الكتاب: الأصول في النحو 1 


المقدمة: 

إن ما اجتمع من أخبار ابن السراج وما ذكر عنه ليدل دلالة لا جدال فيها أنه عام 
حري بالدراسة جدير بالتقييم. فهو علم من أعلام النحو, وإمام من أئمة الثقافة وشيخ 
من شيوخ اللغة. 

عاش أكثر من نصف قرن من الزمان وشهد حضارة العرب الزاهرة في القرنين الغالث 
والرابع الهجريين» وعاصر التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية وما آلت إليه حياة 
العرب والمسلمين في ظلال الدولة العباسية, فهو واحد من أولئك العلماء الذين أعطوا 
العربية الكثير وعنوا بامحافظة عليها كالخليل بن أحمد. ويونس بن حبيب» وعيسى بن 
عمر» وسيبويه. والأصمعي» وأبي عبيدة» والأخفش. والمازني, والمبرد فمعظم هؤلاء 
أخذ عنهم ابن السراج ونقل علمهم إلى الأجيال التي جاءت من بعدهم, ثم انتهت إليه 
رئاسة النحو بعد موت أبي العباس المبرد وموت الزجاج» وأصبح أستادًا يرحل إليه 
ويؤخذ عنه. 

ولقد بقي على كثرة ما ألف قبله وبعده في النحو.ء كتاب "الأصول" أول كتاب في 
مضماره» فقد أثنى عليه القدماء ووصفوه بأجل الأوصاف مثل قولهم: أصبح المرجع إليه 
عند اضطراب النقل واختلافه. وقوهم: كان النحو مجنونا فعقله ابن السراج بأصوله 
"ونصوا على أنه" أول كتاب جمع أصول 
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العربية معتمدا على كتاب سيبويه مختصرا مسائله مرتبا أبوابه أحسن ترتيب» معولا على 
مسائل الأخفش والكوفيين. مخالفا لأصول البصريين. 

هذه النعوت بعض من الحوافز التي دعتني لتحقيق هذا السفر الكبير على أن هناك 
دوافع أخرى قد تكون أهم دفعتني إلى الكتابة عن ابن السراج وهي: 

1- أنني كلما قرأت كتابا في النحو والصرف واللغة وجدت آراء ابن السراج منبثة في 
تضاعيفه» كما أن كتب ابن السراج وبخاصة كتاب الأصول" يرد على كثير من المسائل 


المغلقة والتي هي مثار جدل في علمي النحو والصرف. 

2- إن كثيرا من الباحثين يذهب إلى أن علمي النحو والصرف انتهيا إليه بعد موت 
الزجاج ووقفا عنده. 

3- ولقد بدا لي بعد دراسة كتب ابن السراج وفحصها أن مسائل النحو والصرف لم 
تكن مقسمة مبوبة في كتاب سيبويه ومن جاء من بعده على النحو الذي ألفناه في كتب 
المتأخرين فكثرا ما تختلط البحوث النحوية والصرفية وتشتبك بغيرها من موضوعات 
تتعلق باللهجات العربية» والقراءات المختلفة» لكن ابن السراج أول من بوا وهذب 
مسائلها وبحثها بحنًا علميًا مقارنا بين ما جاء في كتاب سيبويه وما أخذ له وعليه من 
شروح واستدراكات في "تصريف" المازني وكتاب "المقتضب" للمبرد وكتب الأخفش 
وكتب الكوفيين. 

4- ثم إن دراسة التراث العربي اللغوي والقديم بخاصة تمثل ركنا من أركان حضارة الأمة, 
فدراسته وفحصه ونشره يعين على كشف هذا الجانب من حضارة الأمة العربية. 
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وأخيرا فإني لم أدخر جهدا في إخراج هذا الكتاب بصورته التي أرادها له المؤلف في 
تقديري راجيا أن ينال الرضا والقبول من ذوي الاختصاص والله ولي التوفيق. 
الحقق: 

الدكتور عبد الحسين الفتلى. 
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ابن السراج: 

هو أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي1. كان أحد العلماء المذكورين بالأدب 
وعلم العربية2. المجمع على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والأدب3. 

نشأ في بغداد وأخذ النحو عن أي العباس المبرد وإليه انتهت الرئاسة في النحو بعد 
موت المبرد4. وكان واسع الثقافة متعدد الجوانب» تعمق في القديم كما أفاد من الحديث 
في زمنه» فمزج بين الثقافة العربية الخالصة وبين الثقافات الوافدة على الفكر العربي 
آنذاك» يتجلى ذلك بدراسة الموسيقى والمنطق والقراءات ولعل اهتمام ابن السراج 


بالنحو بدأ يظهر بعد انتهار الزجاج له حتى هم بضربه لخطئه في مسألة نحوية5 وذلك 
عندما حضر عند الزجاج مسلما عليه بعد موت المبرد فسأل رجل الزجاج عن مسألة 
نحوية فقال لابن السراج: أجبه يا أبا بكر. 

فأجابه فأخطأ فانتهره الزجاج وقال: والله لو كنت في منزلي لضربتك؛ 


1 إنباه الرواة 3/ 145. معجم الأدباء 18/ 197؛ وفيات الأعيان 3/ 462. 
2 نزهة الألباء/ 312. إنباه الرواة 3/ 145. 

3 وفيات الأعيان 3/ 462. 

4 نزهة الألباء/ 312. 

5 معجم الأدباء 18/ 190. إنباه الرواة 3/ 146. 
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ولكن المجلس لا يحتمل هذاء وقد كنا نشبهك في الذكاء والفطنة بالحسن بن رجاء وأنت 
تخطى في مثل هذاء فقال: قد ضربتني يا أبا إسحاق وأدبتني وأنا تارك ما درست مذ 
قرأت الكتاب -يعني: كتاب سيبويه- لأني شغلت عنه بالمنطق والموسيقى, وأنا أعاود, 
فعاود ونظر في دقائق كتاب سيبويه وعول على مسائل الأخفش والكوفيين وخالف 
أصول البصريين في مسائل كثيرة وصنف ما صنف1. 

وشهد ما كان عليه ابن السراج من الذكاء والفطنة ما تركه من مصنفات أثنى عليها 
العلماء في أغلب الفنون المختلفة من القراءات والنحو واللغة والأدب والخط2, وكان 
مع علمه أديبًا شاعرًا رويت له أبيات أجل من شعر النحاة3, يغلب عليها طابع 
التفكير» وهي وإن لم تدل عند التصوير على شاعرية وموهبة تدل على مقدرة وتمكن 
من التصرف بصيغ الكلام واللغة وثقافة عامة. 

وقد ذكر أبو علي الفارسي تلميذ ابن السراج: أنه قرأ على أبي بكر بن السراج ديوان 
النابغة من رواية الأصمعي» ولم يقتصر نشاطه الأدبي على الشعر فحسب» بل تعداه إلى 
النغر والمنطق, والعلوم الأخرى, فقد ذكر أبو حيان التوحيدي4. أن مراسلات جرت 
بين ابن السراج وأبي الحارث الرازي تتعلق بفنون الكلام. 

أما المنطق فكان أمرًا أساسيًا في أعمال النحاة ما دامت في النحو أحكام تستنتج 
وقياس يتبع» فلا عجب إذا كان ابن السراج قد درس المنطق لأنه من أصحاب ذلك 


العل قال ابن أي أصيبعة : "وني التاريخ أن الفارابي كان 


1 معجم الأدباء 18/ 190. إنباه الرواة 3/ 146. 

2 معجم الأدباء 18/ 198. 

3 أخبار الشعراء المحمدين 122-121 مخطوط بدار الكتب رقمه "2217". 
4 انظر رسالة الصداقة والصديق/ 85. 
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يجتمع بأبي بكر بن السراج فيقرأ عليه صناعة النحو وابن السراج يقرأ عليه المنطق."1. 
وأما اشتغاله بالموسيقى فيشهد عليه احتجاجه بوجوه القراءات في كتاب كان قد ابتدأ 
بإملائه وارتفع منه بعض "كذ" ما في سورة البقرة من وجوه الاختلاف2 ... وتصنيفه 
كتابا في العروض 3 والقافية. 

أخلاقه ومكانته العلمية: 

كان أحد الأئمة المجمع على فضله ونبله وجلالة قدره4, ثقة5 أديبا شاعرا إماما في 
النحو بليغا في الرأي متينا6؛ مقبلا على الطرب والموسيقى؛ عشق ابن يانس المغني» له 
أخبار وهنات ۰7 ولم يعرف عنه أنه كان يبخس حق أستاذ له بل كثيرا ما يفني على من 
يأخذ عنه» فقد ذكر أبو الحسن الرماني8 أنه جرى بحضرة ابن السراج ذكر كتابه 
"الأصول" الذي صنفه فقال قائل: هو أحسن من كتاب "المقتضب" للمبرد. فقال ابن 
السراج: لا تقل هذا إنما استفدنا ما استفدناه من صاحب "المقتضب"", وأنشد: 

ولو قبل مبكاها بكيت صبابة ... بسعدى شفيت النفس قبل التندم 

ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا ... بكاها فقلت: الفضل للمتقدم 


1 عيون الأنباء في طبقات الأطباء 2/ 136. 

2 انظر الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي/ 4. تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي. 
3 له كتاب في العروض تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي مستل من مجلة كلية الآداب 
سنة 1972. 

4 وفيات الأعيان 3/ 462. 

5 تاريخ بغداد 5/ 319), وفيات الأعيان 3/ 462. 


6 طبقات النحاة لابن قاضي شهبة 1/ 52. 
7 وفيات الأعيان 3/ 462. 
8 إنباه الرواة 3/ 146. معجم الأباء 18/ 198. 
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وكان اجتماعيًا بحب الناس له صلات صداقة مع كبار علماء عصره ولا سيما المقرئ 
الكبير ابن مجاهد1. 

أما أسرته. فلم تذكر المراجع شيئا ذا بال عنهاء ولا عن حياته الخاصة وكل ما عرف عنه 
أنه كان يعشق جارية من القيان وكان له منها ولد2. 

أساتذته: 

تيسر لابن السراج مقدار لا يُستهان به من علوم العصر على اختلاف فنوفاء وقد كان 
في بعضها معتمدا على نفسه في البحث والتنقيب والاطلاع» وني سوى ذلك يتلقاه 
على شیوخ عصره كل حسب اختصاصه من كانت بغداد تتنافس بم» غير أن المراجع 
كلها قد أجمعت على شخصية واحدة هي: أبو العباس المبرد إمام نحاة البصرة في القرن 
الثالث الهجري» فقد صحبه ابن السراج وأخذ عنه العلم والأدب 3. وقرأ عليه كتاب 
سيبويه4» ولم تكن علاقته بأستاذه علاقة دراسة وقراءة فحسب» قال ابن درستويه5: 
كان من أحدث غلمان المبرد مع ذكائه وفطنته وكان المبرد بميل إليه» ويشرح له. ويجتمع 
معه في الخلوات والدعوات ويأنس به. 

ولا يعرف لابن السراج أستاذ آخر مسمى في كتاب التراجم إلا أن ابن خلكان6 ذكر: 
أنه أخذ عن البرد وغيره» وليس من المستبعد أن يكون قد تأثر -على الأقل- بالزجاج 
الذي آلت إليه رئاسة المدرسة البصرية بعد موت 


1 انظر معجم الأدباء 18/ 198. 

2 تاريخ بغداد 5/ 319, نزهة الألباء/ 312. 

3 إنباه الرواة 3/ 145. وفيات الأعيان 3/ 462. ونزهة الألباء/ 313. 
4 معجم الأدباء 18/ 197. 

5 الفهرست 92. وإنباه الرواة 3/ 148. 

6 وفيات الأعيان 3/ 462. 
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المبرد سنة "285ه" ولقد رددت كتب التراجم قصة خطأ ابن السراج في مسألة بحضرة 
الزجاج بعد موت المبرد1. كما أن ابن جني قد أورد في الخصائص2 بعض المسائل التي 
كانت مدار خلاف فيما بينهما. 

تلاميذه: 

ما زال طلاب العربية إلى يومنا هذا يتتلمذون على أولئك العلماء الذين وضعوا الأسس 
القويمة لبناء هذا التراث الخالد. فلم يكن طلب العلم مقصورا على المشافهة والأخذ 
المباشر عن الشيوخ» وإنما هو أعم من ذلك وأشمل, فقارئو كتاب سيبويه يأخذون عن 
سيبويه» وقارئو الكامل والمقتضب يأخذون عن المبرد» ودارسو الأصول هم طلاب علم 
ابن السراج دون شك أو ريب. وقد جرت عادة المؤرخين: أن يتحدثوا عمن عاصروا 
أستاذهم وتلقوا عنه العلم على أنهم تلاميذه, الآخذون عنه. وإن كان العلم باقيا يأخذه 
المعاصرون كما ينتفع به بعدهم» وأبرز تلاميذ ابن السراج: 

1- أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفق سنة 337ه فقد ذكر 
الزجاجي أنه أخذ عن ابن السراج3. 

2- أبو سعيد السيرافي النحوي المتوفى "368ه" فقد قرأ على أبي بكر بن السراج وأبي 
بكر مبرمان النحو4 وني شرح5 كتاب سيبويه نجد الكثير من آراء ابن السراج النحوية 
والصرفية. 


1 الفهرست/ 92. معجم الأدباء 18/ 198, إنباه الرواة 3/ 149. 

2 انظر الخصائص 1/ 62. 66. 248. و2/ 31. 

3 انظر الإيضاح في علل النحو: ٠79‏ ومعجم الأدباء 18/ 198. ونزهة الألباء/ 
3. 

4 انظر معجم الأدباء 8/ 145 وبغية الوعاة / 221. 

5 انظر شرح السيرافي 1/ 57 134. 167. 180 و5/ 17 18: 35 59. 
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3- أبو علي الفارسي "377". الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن أبان الفارسي 
الفسوي الإمام العلامة, فقد قرأ النحو على أبي إسحاق الزجاج وعلى أبي بكر بن 
السراج1: وكذلك اطلع على المسائل المشروحة من كتاب سيبويه للمبرد وقرأها على 
ابن السراج كما روى كتاب التصريف عن ابن السراج عن المبرد2. 

4- الرماني: أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى "384". أخذ النحو عن أبي 
بكر بن السراج وابن دريد والزجاج 2,3 وهم الشيوخ الذين حملوا علم البصرة في بغداد. 
وقد شرح الرماني كتاب الموجز لابن السراج4. 

5- أبو علي القالي "356": ومن تلاميذ ابن السراج: إسماعيل بن القاسم بن عيذون 
بن عيسى بن محمد بن سليمان مولى الخليفة عبد الملك بن مروان» أبو علي البغدادي 
المعروف بالقالي نسبة إلى -قالى قلى- بلد من أعالي أرمينة5. 

6- الأزهري اللغوي: "370" محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري اللغوي 
الأديب المروي الشافعي, أخذ عن الربيع بن سليمان ونفطويه وابن السراج. وكان رأسا 
في اللغة6. 

7- أبو القاسم الآمدي: "371" الحسن بن بشر الآمدي الذي ولد 


1 انظر الفهرست لابن النديم/ 64 وطبقات النحويين/ 130. ونزهة الألباء/ 387. 
2 المنصف لابن جني 1/ 6. 

3 انظر إشارة التعين/ 34. 

4 إنباه الرواة/ 295. 

5 معجم الأدباء 7/ 27. وفيات الأعيان 1/ 74. 

6 معجم الأدباء 17/ 165, بغية الوعاة 2/ 19 تحقيق أبي الفضل إبراهيم. 
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بالبصرة وانتقل إلى بغداد فتلقى النحو واللغة عن الأخفش الصغير والزجاج وابن دريد 
وابن السراج1. 

وفاته: 

أجمعت معظم المراجع التي ترجمت لابن السراج أنه مات يوم الأحد لثلاث ليال بقين 
من ذي الحجة سنة "316ه"2 ببغداد في خلافة المقتدر بالله3. إلا أن هناك روايتين 


إحداهما: ذكرها العيني في عقد الجمان في ثنايا الحديث عن ابن السراج وهي لا تختلف 
عن الروايات المتداولة بين المترجمين تقول: في تاريخ النويري أن ابن السراج توفي في ذي 
الحجة سنة "310" ثم قال: قيل: كانت وفاته سنة همس عشرة وثلاائة4. 

والثانية: ما نقله صاحب كشف الظنون وهي: أن أبا بكر بن السراج توفي سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة هجرية5, -في النص العربي والإنجليزي- وهذا -كما يبدو- تحريف؛ 
لأن سنة "516" قابلة للتقديم والتأخير فتصبح سنة "361ه". 

وقد عمر ابن السراج طويلاء ولم يمت في سن مبكرة» ول يمت شابا كما ذكر السيوطي 
في البغية6. فقد ذكر المترجمون له أنه مات كهلا7, والواقع يؤيد ذلك. فهو قد صحب 
أبا العباس المبرد المتوفى "285ه" فإذا افترضنا 


1 بغية الوعاة 1/ 20 تحقيق أبو الفضل إبراهيم. 

2 تاريخ بغداد 5/ 319, معجم الأدباء 18/ 198, نزهة الألباء/ 312. 
3 نزهة الألباء / 312. 

4 عقد الجمان: 18 القسم الثاني. 

5 كشف الظنون/ 334. 

6 بغية الوعاة/ 44 والأعلام للزركلي 7/ 6. 

7 عيون التواريخ» الذين توفوا سنة "316" وتاريخ الإسلام للذهي 2/ 44. 
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أن سنه كانت خمسا وعشرين سنة آنذاك يضاف ها إحدى وثلاثون سنة عاشها بعد 
موت المبرد فيكون عمره ستا وخمسين سنة تقريبا. 

آثاره: 

خلف ابن السراج ثروة علمية في معظم التصانيف التي أودعها علمه في جميع الفنون 
التي برز فيهاء فقد استوعب معظم علوم عصره إلا القليل صنف فيها ما ينيف على 
الخمسة عشر كتابا ومصنفا ضاع أكثرهاء والملاحظ أن من مصنفاته ما عني به العلماء 
من بعده وتعهدوه» بالشرح والتفسير مثل كتاب "الأصول". 

فقد شرحه الرماني1 النحوي وهو من تلاميذ ابن السراج» وبقي هذا الشرح إلى زمن 
السيوطي المتوفى سنة "911ه" الذي نقل عنه في كتابه الأشباه والنظائر2 كذلك شرحه 


ابن بابشاذ3 المتونى "469ه" وابن الباذش4 الغرناطي النحوي المتوفى "607ه". 
وأهم المراجع التي أحصت كتب ابن السراج هي: تاريخ بغداد, والفهرست لابن النديم, 
ومعجم الأدباء, ووفيات الأعيان لابن خلكان وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي 
ونزهة الألباء لابن الأنباري والبغية للسيوطي» وكشف الظنون للحاج خليفة وغيرها من 
كتب التراجم. 

وعلى أية حال: فإن ما أمكن التعرف عليه من كتب ابن السراج م يتعد الخمسة عشر 
كتابا بمكن تقسيمها على الشكل الآ: 


1 كشف الظنون 1/ 334. وفهرسة ابن خير الإشبيلي/ 307, وقد عثرت على قطعة 
من هذا الشرح في آخر كتاب الأصول نسخة تركنا تحت رقم "1066". 

2 الأشباه والنظائر 1/ 212. 

3 انظر المقدمة المحسبة/ 18 وكشف الظنون 1/ 334. 

4 انظر كشف الظنون 1/ 334. 
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أ- كتب في اللغة والنحو والصرف: مثل الأصول في النحو: وجمل الأصول» وال موجزء 
وشرح كتاب سيبويه» والاشتقاق, وكتاب علل النحو, وكتاب الحمز. 

ب- دراسة في القرآن الكريم, مثل كتاب الاحتجاج في القراءة. 

ج- كتب في النقد والشعرء مثل كتاب الشعر والشعراء. 

د- كتب في الخط والهجاء والعروض. 

ه- كتب أخرى لم يعرف شيء عن مضامينها؛ لأنه لم يعثر على نص يشير إلى ما تحتوي 
عليه هذه الكتب من فنون العلوم المختلفة, مثل كتاب الرياح والحواء والنارء 
والمواصلاتء والمذاكرات؛ والأخبارء وهذا وصف موجز لبعض هذه المصنفات: 

1- كتاب الأصول في النحو» وهو موضوع التحقيق» يشمل النحو والصرف. 

2- كتاب جمل الأصول أو مجمل الأصول» أو الأصول الصغيرة1. وهو كتاب في 
النحو أيضاء يعتقد أنه مختصر لكتاب الأصول الكبير. 

3- كتاب الجملء وهو في النحو أيضاء أشار إليه ابن السراج نفسه في كتابه الأصول 
عندما كان يتحدث عن الموضع الذي يتساوى فيه الجمل والأصول2. وقد ذكر 


القفطي 3 أن الرماني شرح هذا الكتاب» ثم شرح أبياته النحوي المعروف بابن حميدة 
المتوفى سنة "550ه". 


1 انظر معجم الأدباء 18/ 198. وفيات الأعيان 3/ 462. وإنباه الرواة 3/ 145. 
2 انظر الأصول 2/ 219. 
3 إنباه الرواة 1/ 195. 
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4- الموجز: كتاب في النحو والصرف» شرحه الرمان1 وأبو الحسن الأهوازي2, وقد 
ذكر: أن ابن السراج لم يتم هذا الكتاب وأنه كلف أبا علي الفارسي بإتمامه, لكن أبا 
العلاء المعري3 يقول: وهذا لا يقال إنه من إنشاء أبي علي؛ لأن الموضوع من الموجز 
وهو منقول من كلام ابن السراج في الأصول والجمل4 فكأن أبا علي جاء به على 
سبيل الدسخ لا إنه ابتدع شيئا من عنده. وقد طبع هذا الكتاب في بيروت عام 1965 
بتحقيق مصطفى الشويمي وابن سال دامرجي تحت إشراف رجس بلاشير من جامعة 
باريس» كذلك عفرت على مخطوطة هذا الكتاب في الخزانة العامة بمدينة الرباط تحت رقم 
"100ق". في آخرها: كتبت من نسخة مقروءة على الشيخ أبي علي النحوي صاحب 
أبي بكر بن السراج. 

5- شرح كتاب سيبويه: وهذا بطبيعة الحال يشمل النحو والصرف معاء وقد أشار كل 
من السيرافي والرماني5 إلى اختلاف نسخ الكتاب التي كانت بين يدي ابن السراج. 
6- الشكل والنقط: ذكر القفطي6 أن الرمان شرح هذا الكتاب ولكن لم تعرف مادته 
ومضمونه لأنه لم يصل إلينا. 

7- كتاب الحجاء أو الخط. ولقد عثرت على هذا الكتاب في الخزانة العامة في الرباط 
با مغرب ضمن مجموعة تحت رقم "100ق". وقد طبع في مجلة المورد. 


1 بغية الوعاة 1/ 173. 
2 إنباه الرواة 3/ 295. 


3 شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري 2/ 277. 
4 رسالة الغفران لبنت الشاطى/ 357. 


5 انظر شرح السيرافي 5/ 59 وشرح الرماني: 56 امجلد الخامس. 
6 إنباه الرواة 3/ 145. 
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8- كتاب الشعر والشعراء1: ذكره ابن خلكان وياقوت والقفطي ولم نعرف عنه شيئا 
لا عن مادته ولا طريقة عرضه وتأليفه» وليس له ذكر في أية فهرسة من فهارس الكتب 
المصورة أو المخطوطة. 

9- احتجاج القراء: وهذا الكتاب في التفسير والقراءات. وتجد صدى هذا الكتاب في 
القسم الأول من كتاب "الحجة"2 لأبي علي الفارسي. 

0- كتاب الاشتقاق: ذكر المترجمون3 لابن السراج أن هذا الكتاب لم يتم» وهو في 
علم التصريف4 وقد حققه الدكتور محمد صاح. 

1- كتاب المواصلات والمذاكرات في الأخبار5, لا يعرف شيء عن محتوياته ومادته. 
2- كتاب الحوى والنار والرياح. 

3- كتاب علل النحو: لم يشر إليه أحد ممن ترجم لابن السراج سوى القفطي. 
4- كتاب الحمز: أشار إليه ابن السراج نفسه في كتابه الأصول. 

5- كتاب العروض» ل أجد أحدا أشار إلى هذا الكتاب من قريب أو بعيد ولكنني 
عثرت على نسخة له في المغرب في مكتبة الخزانة 


1 انظر وفيات الأعيان 3/ 463. ومعجم الأدباء 18/ 198, وإنباه الرواة 3/ 
5. 

2 انظر الحجة في القراءات 1/ 4 تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي. 

3 انظر الأصول 2/ 606 والمعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي/ 3 تحقيق أحمد 
شاكر. 

4 انظر معجم الأدباء 18/ 197. وفيات الأعيان 3/ 462 إنباه الرواة 3/ 145. 
5 معجم الأدباء 18/ 197. وفيات الأعيان 4/ 462. 
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العامة بالرباط تحت رقم "127" ولقد نشرته في مجلة كلية الآداب لعام 1972. 
مذهب ابن السراج النحوي: 

نشأ ابن السراج بعد تكامل وانتهاء طبقات النحاة البصريين والكوفيين إذ إن آخر من 
يذكر في طبقات البصريين أبو العباس المبرد المتوفى "285ه" وآخر من يذكر في طبقات 
الكوفيين يحيى بن أحمد المعروف بتعلب المتوق "291ه". نشأ في بغداد ومات فيهاء 
لكن مذهبه بصري أو هكذا ارتضى لنفسه أن يكون من البصريين؛ لأن الأسس التي 
يرجع إليها والمصطلحات والمسائل الخلافية التي يستعملها ليست بغدادية؛ لأنه لا 
توجد مدرسة بغدادية بهذا المعنى. 

إن ابن السراج يقول بآراء البصريين ويعد نفسه بصريا ويعتمد الأسس البصرية, 
ويستعمل مصطلحاقم, وإننا نستطيع أن نيز وجهة النحوي من النظر في أربعة أمور: 
الأسس التي يعتمدها في البحث: والمصطلحات التي يستعملها. ومع من يعد نفسه أو 
أين ارتضى أن يضع نفسه. وني المسائل الخلافية. 

والذي ينظر إلى ابن السراج من خلال هذه النقاط الأربع يجده يعتمد الوجهة البصريةء 
فهو كالنحاة البصريين يعتمد القبائل العربية الفصيحة, ولا يقيس على القليل أو النادر 
بخلاف الكوفيين الذين أخذوا عن أعراب لانت فصاحتهم» ويقيسون على النادر 
والقليل» بل الشاهد الواحد أيضًا. 

ومن حيث المصطلحات النحويةء فإنه كان يستعمل المصطلحات البصرية كالممنوع من 
الصرف. والظرف. والعطف. والجر, والمجرورات, والنعت والبدل, وألقاب الإعراب» 
والبناءء والضمير» وضمير الفصلء والمتعدي, واللازم. 

وني كتاب الأصول الكثير من ذكر البصريين» وأحيانا يسميهم 
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بأصحابنا1» إلا أنه أحيانا أخرى يستعمل اصطلاحات الكوفيين؛ كالنسق, والمكني, 
والجحد, والصفة, والمفسرء وما لم يسم فاعله2. 

ولعل مرجع ذلك إلى ما ذكره المترجمون له من أنه عول على مسائل الكوفيين؛ وخالف 
أصول البصريين في مسائل كثيرة3. 

كتاب الأصول: 

كانت لكتاب الأصول في النحو منزلة خاصة في نفوس النحاة وني تاريخ النحو العريي» 


ولآرائه أهمية كبرى كتب ها من الذيوع والانتشار بين الدارسين ما لم يكتب إلا لقلة 
نادرة من المصنفات النحوية» مثل كتاب سيبويه والمقتضب لأبى العباس المبرد والتصريف 
لأبي عنمان المازي» فهذا العمل البارع الذي قام به أبو بكر بن السراج في القرن الثالث 
المجري» فجمع فيه أبواب النحو والصرف لقي إقبالا وإعجابا من معظم دارسي 
العربية» فقد جمع ابن السراج أصول العربية وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب4 
في كتاب أصبح المرجع إليه عند اضطراب النقل واختلافه5 وهو غاية في الشرف 
والفائدة6: فقد اختصر فيه أصول العربيةء وجمع مقايبسها7, ونظر في دقائق سيبويهء 
وعول على مسائل الأخفش والكوفيين وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة حى 
قيل: ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله8. 


1 انظر الأصول 1/ 484. 

2 انظر الأصول 2/ 296, و2/ 198 و1/ 192 و1/ 289. و1/ 194. و2/ 
0 و2/ 191. و1/ 21. و279»: و2/ 203. 

3 انظر معجم الأدباء 18/ 198. 

4 نزهة الألباء/ 69. 

5 معجم الأدباء 18/ 200. 

6 طبقات الزبيدي/ 122. 

7 طبقات الزبيدي/ 122. 

8 معجم الأدباء 18/ 198. 
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ولقد نسب كثير من الباحثين إلى ابن السراج أنه أول من وضع كتابا في أصول العربية 
فقد ذكر محققو سر صناعة الإعراب لابن جني في مقدمته1 شيئا من ذلك» ولقد قال 
ابن السراج في كتاب الأصول "فتفهم هذه الأصول والفصول فقد أعلنت في هذا 
الكتاب أسرار النحو وجمعته جمعا يحصره وفصلته تفصيلا يظهره» ورتبت أنواعه وصنوفه 
على مراتبها بأخصر ما يمكن من القول وأبينه ليسبق إلى القلوب فهمه ويسهل على 
منهج ابن السراج: 


الذي يقرأ كتاب الأصول يعرف أن ابن السراج كان منهجيا قويم النظرة في عرض مادة 
كتابه» فلم يشأ أن يجري دراسته النحوية على النهج الذي ألفناه في كتب من سبقه 
مجافيا لمذهب التقنين والقواعد فقد أدرك أن مدار علم النحو في كتابه مبني على 
استخراج الأصول النحوية مع الالتزام بالدقة في كل موضوع» وقد بوب كتابه تبويبا 
يشبه إلى حد كبير تبويب كتاب سيبويه» لكن موضوعات أصول ابن السراج غير 
متداخلة كموضوعات الكتاب لا يمكن التمييز بينهاء فقد رتب على الشكل الذي 
ألفناه في الوقت الحاضرء فبدأ بمرفوعات الأسماء, ثم المنصوبات وامجرورات» وانتقل بعد 
ذلك إلى التوابع كالنعت والتوكيد وعطف النسق وعطف البيان» والعطف بالحروف. ثم 
أشار إلى نواصب الأفعال وجوازمهاء وزاد باب التقديم والتأخير, وباب الإخبار بالذي 
وبالألف واللام وانتهى إلى مسائل الصرف. 

وكتاب الأصول خال من المقدمة, قليل الاستطراد. موضوعاته المتشابمة محصورة في باب 
واحد لا في أبواب متفرقة كما هي الحال في كتاب سيبويه يبدأ بتعريف النحو العربي 
وينتهي بباب ضرورة الشاعر. 


1 سر صناعة الإعراب 1/ 6. 
2 كتاب الأصول 1 27. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى عدد الدسخ التي كانت بحوزة ابن السراج من كتاب سيبويه» فنراه 
كلم وجد كلمة أو عبارة فيها أكثر من احتمال أو ها أكثر من وجه من وجوه التفسير 
رجع إلى نسخة معينة مشيرا إلى صاحب تلك النسخة مبينا أنما بخطه أو كانت ملكه: 
كالمبرد؛ وثعلب» والقاضي 1, فهو يشبه الحقق في هذا الزمن, إذ إنه يحاول إخراج النص 
سليماء لا يشوبه الغموض» ولا يتطرق إليه الشك من قريب أو بعيد. 

ولقد نال الأصول إعجاب من جاء بعد ابن السراج من الباحثين» وأثنوا عليه ووضعوه 
في مكانه اللائق به. 

قال ياقوت الحموي: وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه2. 

وقال الزبيدي في طبقاته: هو غاية في الشرف والفائدة» وهو من أجود الكتب المصدفة 
في هذا الشأن3. 


وقال ابن شاكر الكتبي: له كتاب الأصول في النحو» مصنف نفيس شرحه الرماني4. 
ولقد استشهد أبو بكر بن السراج في كتاب الأصول بالشعر في أماكن عديدة بما ثبت 
عن العرب أو أنه فهم على غير وجهه الصحيح. تتمثل هذه الشواهد بكثرة ما 
استشهد به من الشعر للغات العرب المختلفة أو لمجات بعض قبائلهم أو تعزيز القواعد 
التي قال با فريق من النحاة؛ لأن السماع ورد يما وأنكرها فريق آخر لأنها تتعارض مع 
القياس, أو لأنهم لم يطمئنوا إلى 


1 هو إجماعيل بن إسحاق القاضي -ذكره السيرافي بامه كاملا في شرح الكتاب 5/ 
3» دار الكتب نسخة البغدادي- مات سنة 282ه. 

2 معجم الأدباء 18/ 199. 

3 طبقات الزبيدي/ 222, وفيات الأعيان 3/ 42. 

4 عيون التواريخ "1497" سنة 316ه. 
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هذا السماع, كذلك تمثل ما اضطر إليه قائله لضرورة الشعر وهو عربي فصيح» ولكنه 
لا ينبغي أن يرد في السعة؛ لأن للشعر ضروراته وأحكامه. والنوع الثالث: ما جاء شاذا 
خلاف القياس أو السماع» ولكنه صدر عن عربي فصيح فلا يمكن رده أو الحكم عليه 
بالخطأ أو تضعيف روايته. 

تأثره عن سبقه: 

ينبغي هنا أن نقتصر على مجرد الإشارة إلى مصادر "كتاب الأصول" لنكون على بينة 
من أمر تأليف هذا الكتاب ومادته وتأثر صاحبه بمن سبقه من النحاة. في ثنايا الكتاب 
تقع على ذكر ابن أبي إسحاق "117ه" وعيسى بن عمر "149ه"» وأبي عمرو بن 
العلاء "154ه". وأبي الخطاب الأخفش الأكبر "157ه". والخليل بن أحمد الفراهيدي 
"174ه" ويونس بن حبيب "183ه", وأبي زيد الأنصاري "215ه", والأخفش 
الأوسط "208ه" والجرمي "225ه" والمازنى "249ه", والرياشي "257ه" وأبي 
العباس المبرد "285ه". من البصريين وعلى ذكر الكسائي "189ه" والأحمر 
"194ه". والفراء "207ه" والطوال "243ه". وثعلب "291ه". من الكوفيينء ونما 
يشكل قسما من الكتاب ما نقله عن العرب كالحجازيين والتميميين وسائر القبائل 


العربية الأخرى1 . 

ولم يكن ابن السراج مجرد ناقل أو جامع يجمع الآراء ويقدمها للدارسين بل كانت له 
مقدرة فائقة في التعليل والترجيح, كما تظهر أحكامه على حظ كبير من السداد والقبول 
شأن العالم المعتمد بعلمه المتأكد من صحة قوله وتصويب رأيه وكثرة حفظه وعمق 
إدراكه وتمكنه من الفهم» وإذا كان الأصول مليئًا بالكثير نما نقله ابن السراج عن غيره 
من شواهد وأحكام, فإن 


1 انظر الأصول 1/ 81. 82. 144. 133. 236. 337. 155 وج2/ 2163 
7 162. 166 ... 
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الكثير ليشهد بأنه لم يكن مجرد ناقل لآراء شيوخه» فهو يناقشهم فيهاء ولا يتردد في 
إبداء رأيه ولو كان ذلك الفا لآراء من نقل عنه» ويخرج عليه ولا يحجم عن تأييد 
أقواله واستحساغا وتقبيحها واستبعادها حتى كانت أقواله وأحكامه وآراؤه إلى جنب 
أقوال شيوخه وآرائهم وأحكامهم دالة على أنه لا يقل عنهم شأناء ولا ينقص فكرا 
وعلما وأصالة1. 

المسائل التي تفرد با ابن السراج: 

إن كتاب الأصول قيض له أن يقع في أيدي الباحثين من علماء العربية» فوقفوا منه على 
هذه الثروة الطائلة من الأحكام والقوانين, فأطلقوا عليه مخترع علم الأصول مستندين 
في ذلك إلى ما جاء بالكتاب نفسه من القوانين العامة, كما أنحم استندوا إلى مقال 
لمترجمين حين قالوا فيه ما قالواء فهو يلفت الأنظار بموضوعه من ناحية وبعنوانه من 
ناحية أخرى» لحذاء فإن لابن السراج آراء كثيرة في كتب النحاة الذين جاءوا بعده» 
وسوف أعرض لجانب من هذه الآراء: 

u -1‏ ظرف: 

ذهب جمهور النحاة إلى أن "لا" في مثل: لما جاءنى أكرمته "حرف وجود لوجود, أما ابن 
السراج فيذهب إلى أنما ظرف بمعنى "حين" تنفي عن الثاني ما وجب للأول فعلى هذا لا 
تقع بعد كلام فيه نفي2. وهو بخالف النحاة من أن الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا 
أو حالا أو صفة لا يتعلقان بمحذوف تقديره: استقر أو مستقر إذ كان يرى أتما قسم 


مستقل بنفسه يقابل الجملتين الاسمية والفعلية3. 


1 انظر الأصول 2/ 2,580 510 114. 402 وج1/ 313 116 ... 
2 المغني: 1/ 310. المصباح المبير 2/ 933. 
3 شرح ابن عقيل 1/ 211. وهمع الموامع 1/ 99. وارتشاف الضرب/ 156. 
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2- اسم الفاعل مفرد: 

قال ابن السراج: كل ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان, فإن الأجود 
فيه أن تقول: مررت برجل حسان قومه, من قبل أن هذا الجمع المكسر هو اسم واحد 
صيغ للجميع» ألا ترى أنه يعرب كإعراب الواحد المفرد» وما كان يجمع بالواو والنون 
نحو: منطلقين. فإن الأجود فيه أن تجعله بمنزلة الفعل المقدم» فتقول: مررت برجل 
منطلق قومه1 . 

3- مع اسم: 

ذهب ابن السراج إلى أن "مع" اسم يدل على ذلك حركة آخرها مع تحرك ما قبلهاء 
قال الزجاج2: في قوله تعالى: [إنَا مَعَكُمْ إا نحن مهود نصب "معكم" كنصب 
الظرف» والواقع أنما ظرف لأننا نقول: إنا معكم كما نقول: أنا خلفكم: أنا مستقر 
معكم وأنا مستقر خلفكم. 

4- اسم الإشارة أعرف المعارف: 

ذهب النحويون المتقدمون والمتأخرون إلى أن الاسم العلم أعرف المعارف ثم المضمر ... 
واحتجوا بأن العلم لا اشتراك فيه في أصل الوضع, وإغا تقع الشركة عارضة فلا أثر ها. 
أما ابن السراج» فيذهب إلى أن اسم الإشارة أعرف المعارف, ثم يليه المضمر والعلم 
واحتج بأن اسم الإشارة يتعرف بشيئين: بالعين والقلب وغيره يتعرف بالقلب لا غير3.. 
لأن الإشارة ملازمة للتعريف بخلاف العلم وتعريفها حسي وعقلي وتعريفه حسي فقط 
وأا تقدم عليه عند الاجتماع نحو: هذا زيد. 


1 الأشباه والنظائر 1/ 91-90. 


2 اللسان: مادة "معع". 
3 شرح المفصل 5/ 87. شرح التصريح 1/ 95. والتذليل والتكميل 1/ 235. 
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والذي وجدته في كتاب الأصول أن أعرف المعارف هو الضمير 1 وهو مذهب سيبويه 
وهذا خلاف ما روي عنه. 

5- ليس حرف لا فعل: 

ذهب ابن السراج إلى أن "ليس" حرف؛ لأنها لا تتصرف, أي: لا يأ منها المضارع 
والأمر. ومثلها: "عسى" بينما كان جمهور البصريين يذهب إلى أن "ليس" فعل ناقص 
لاتصالها بالضمائر مثل: لست» ولستما وليسواء ولسن» وإلى أن "عسى" فعل لاتصاها 
بالضمائر مثل: عساك» وعساه2 ... 

6- صرف ما لا ينصرف: 

كان ابن السراج يقول: لو صحت الرواية في صرف ما لا ينصرف ما كان بأبعد من 
قوله: 

فبيناه يشري رحله قال قائل ... لمن جمل رخو الملاط نجيب 

فإنها هو يشري رحله» فحذف الواو من "هو" وهي متحركة من نفس الكلمة وليست 
بزائدة» فإذا جاز أن تحذف ما هو من نفس الحرف جاز أن تحذف التنوين الذي هو 
زائد للضرورة3 ... 

7- إما ليست حرف عطف: 

قال ابن السراج: ليست "إما" بحرف عطف؛ لأن حروف العطف لا يدخل بعضها على 
بعض» فإن وجدت شيئا من ذلك في کلامهم» فقد خرج أحدهما من أن يكون حرف 
عطف نحو قولك: ما قام زيد ولا عمرو "فلا" في هذه المسألة ليست عاطفة, إنما هي 
نافية ونحن نجد "إما" هذه لا يفارقها حرف العطف فقد خالفت ما عليه حروف 
العطف, ثم إنما يبتدأ بما نحو قوله تعالى: [إِما أن تُعَذّب وما أن تخد فيهن حُشسْنًا] 


وذلك أن موضع 


1 انظر الأصول 2/ 264. 


2 انظر المغني 1/ 162. 
3 انظر شرح السيرافي 1/ 134. والإنصاف 2/ 267, وشرح المفصل 1/ 68. 
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"أن" في كلا الموضعين رفع بالابتداء والتقدير: إما العذاب شأنك. وإما اتخاذ 

الحسن1 .. 

زمن تأليف كتاب الأصول: 

ليس بين أيدينا ما يدلنا على زمن تأليف هذا الكتاب أو السنة التي كتب فيها من قبل 
ابن السراج» فلم نظفر با يشير إلى زمن تأليف الأصول والذي يبدو أن كتاب ابن 
السراج هذا من الكتب المتأخرة في وضعهاء فقد وردت إشارة في كتاب الأصول نفسه 
أنه آخر كتب ابن السراج» قال: ونحن نفرد كتابا بالتفريع للأصول ومزج بعضها ببعض 
نسميه كتاب الفروع ليكون فروع هذه الأصول إن أخر الله في الأجل وأعان2 ... 
والظاهر أنه توفي قبل أن يؤلف كتاب الفروع» ثم إن الذين ترجموا له لم يذكروا له مثل 
هذا الكتاب -أعني كتاب الفروع- كذلك قال ابن الأنباري: ولأبي بكر مصنفات 
حسنة أحسنها وأكبرها كتاب الأصول» فإنه جمع فيه أصول العربية. . 

ومن الطبيعي أن العالم كلما تقدمت به السن زادت تجاربه ونضجت أحكامه واقترب من 
الكمال في أعماله العلمية والأدبية. 

تسمية الكتاب: 

نص ابن السراج في الورقة الثانية من كتابه هذا على امه عندما بين الغرض من التأليف› 
قال: وغرضي في هذا الكتاب العلة التي إذا اطردت وصل جا إلى كلامهم فقط› وذكر 
الأصول والشائع؛ لأنه كتاب إيجاز3 ... 

وقال في مكان آخر: قد فرغنا من ذكر المرفوعات والمنصوبات, وذكرنا 


1 انظر شرح المفصل 8/ 130. والأشباه والنظائر 1/ 322. 
2 انظر كتاب الأصول 1/ 343. 
3 الأصول 1/ 2. 
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في كل باب من المسائل مقدارا كافيا فيه دربة للمتعلم ودرس للعالم بحسب ما يصلح في 
هذا الكتاب لأنه كتاب أصول1 ... 

وقال: قد انتهينا إلى الموضوع الذي يتساوى فيه كتاب الأصول وكتاب الجمل بعد ذكر 
الذي والألف واللام2 ... 

وذكر في آخر الكتاب: هذا آخر الأصول بحمد الله ومنه3. 

غير أن النحاة وأصحاب التراجم وغيرهم آثروا زيادة هذه التسمية وأطلقوا على الكتاب 
اسم الأصول الكبير أو أصول النحو. وظل معروفا باسم الأصول الكبير عند كثير ممن 
ترجموا لابن السراج كياقوت الحموي وابن خلكان, والزبيدي» والسيوطي, وغيرهم» حتى 
يومنا هذاء أما اذا سمي بالأصول الكبير؛ فلأن له كتابا آخر امه جمل الأصول4. أو 
الأصول الصغير5, فهذه تسمية -كما تبدو- للفرق بين الكتابين» والإشارة إلى أن 
كتاب الأصول الكبير أحسن مصنفات ابن السراج وأكبرها6. 

منهج التحقيق: 

لما كان الغرض من تحقيق النصوص إغا هو إظهارها سليمة صحيحة كما أراد ها المؤلف 
ل أبخل بجهد في هذا السبيل واضعا نصب عيني ما تتطلبه إعادة النص إلى وضعه الأول› 
من دقة وأمانة» وحيطة وحذر, وقد تكون الإعادة إلى الأصل أصعب من ولادة أصل 
جديد» مصداق ذلك قول الجاحظ: "لربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو 
كلمة ساقطة فيكون 


1 الأصول 1/ 343. 

2 الأصول 2/ 234. 

3 الأصول 2/ 582. 

4 وفيات الأعيان 3/ 462 وبغية الوعاة/ 44. 
5 معجم الأدباء 18/ 199. 

6 نزهة الألباء/ 312. 
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إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف العنى أيسر عليه من إتمام ذلك النص حق 
يرده إلى موضعه من اتصال الكلام"1. 


والذي أعانني على تحقيق الكتاب أن كثيرا من نصوصه منقولة من كتاب سيبويه فإذا ما 
استعصى لفظ في النسخة المخطوطة التي بين يدي رجعت إلى الباب الذي يشبهه في 
كتاب سيبويه نحوا كان أو صرفا وإلى تصريف ال ازن فيما يتعلق بالصرف فقط. ومع 
ذلك فمواضع الإجام والغموض كثيرة فيه. 

وقد تتبعت في تحقيقه نصوص ابن السراج في "الأصول" فأكملت الناقص. وأقمت 
المعوج» وهذبت المختل في دقة وأمانة دون المساس بالمعنى أو بمواد المؤلف» وقد 
حافظت على النص وعدم التدخل فيه إلا بالقدر الذي لا يمس جوهره كإعادة كتابة 
كلمة وفق القواعد الإملائية الصحيحة. وكل ما امتدت إليه يدي بالتقويم والتهذيب أو 
الإضافة أو الحذف أشرت إليه في الحاشية حرصا على أمانة النص العلمية وفق القواعد 
التالية: 

1- تتبعت مسائل ابن السراج جميعها في كتابه, وأرجعت الأصول التي نقلها إلى 
أصحابما ما أمكن ذلك؛ لأن بعض الكتب التي نقل عنها لا توجد لدينا أو أنها مفقودة. 
2- وجدت في النص جملا غير مستقيمة فحاولت تقويمها با يلائم السياق من زيادة 
كلمة أو حرف بأن وضعت الزائد بين هذين [] المعكوفين وأشرت إلى ذلك في 
الحاشيةء يتجلى ذلك في نسخة تركياء إذ إنها مليئة بالأخطاء إلى درجة أن المعنى يضيع 
في مواطن كثيرة, لولا أن كتاب الأصول كان صورة من كتاب سيبويه» والذي يسر هذا 
التدخل في النص أن ناسخه غير مؤلفه, ولو كان الناسخ هو المؤلف نفسه لا تجرأ 
شخص في عصرنا هذا 


1 كتاب الحيوان 1/ 79. 
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على شىء نما فعلت؛ لأن المخطوط يكون آنذاك صورة لثقافة مؤلفه. 

3- ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم في المخطوط وض ضبطتها ما ا مکنن ذلك وما 
كانت هذه الأسماء منها ما يتكرر عشرات المرات وكانت صفحات المخطوط تبلغ ألف 
صفحة أو تزيد فقد اقتصرت على ترجمة الاسم حين وروده لأول مرة ولم أذكره في سائر 
المرات التالية لذلك. 


4- خرجت الشواهد من آيات وأحاديث وأشعار وأمثال متبعا ما يلى: 


أ- الآيات القرآنية: فقد رددًا إلى مواضعها في المصحف الشريف وذكرت في الهامش 
رقمها واسم السورة التي وردت فيهاء كما أكملت الناقص من الآيات في الهامش مشيرا 
إلى القراءات إذا كان هناك قراءة في آية من الآيات. 

ب- الأحاديث النبوية: وهى قليلة في الكتاب, فقد تتبعت ما جاء منها في كتب 
الحديث والمعاجم واللغة والنحو وبينت ما كان منها حديثا وما كان من كلام العرب 
المأثور عنهم. 

ج- الأمثال: وكانت هي الأخرى قليلة» لجأت في ذلك إلى كتب الأمثال للتحقق منهاء 
وكذلك كتب اللغة والنحو وخرجتها وشرحتها بما يتفق والموضوع الذي وردت فيه. 

د- شواهد الشعر: كنت أرجع فيها إلى دواوين الشعراء وكتب اللغة والنحو والمعاجم, 
أكمل الناقص منها في الهامش» وأشرح الغامض من مفرداهًا اللغوية الصعبة -وما 
أكثرها- شرحا موجرًا يخدم الموضوع الذي سيق له شاهدا عليه» ونسبت الشواهد غير 
المدسوبة إلى قائليها كلما استطعت ذلك ووجدت سبيلا إليه وكذلك كنت أذكر بإيجاز 
بعض الفوائد النحوية التي تتصل 
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بموضوعات المسائل؛ وذلك كخلاف بين بعض النحويين ما يرجح رأي ابن السراج أو 
يضعفه» وكل ذلك في المامش بغية تعميم الفائدة وإفادة القارئ. 

5- شرحت المفردات الغريبة التي وردت في المخطوط شرحا لغويا موجزاء وقد اعتمدت 
في ذلك على بعض المعاجم العربية: كالتهذيب والصحاح واللسان والقاموس والحكم 
لابن سيده والجمهرة لابن دريد. 

6- جاء النص مشكولا في الجزء الأول والجزء الثاني نسخة المتحف البريطان» 
فحافظت على الشكل؛ لأن القسم الأكبر من الكتاب صرف, فهو عرضة للبس 
والإبجام» وقد حاولت تصحيح ما وجدته خطأ من ذلك. 

نسخ الكتاب: 

أولا: نسخة المغرب الموجودة في الخزانة العامة في الرباط رقمها "326" وهي نسخة 
قديمة جميلة الخط مشكولة يرجع تأريخها إلى القرن السادس المجري» وتتألف من 
خمسمائة وأربع وعشرين صفحة. 

ومتوسط عدد السطور في كل صفحة ستة عشر سطراء كما أن متوسط كل سطر عشر 


كلمات. 

والنسخة من القطع المتوسط فيها رسم تخطيطي كتب داخله الخزانة العامة, الرباط قسم 
التصويب» وفي آخرها ختمان أحدهما مكتوب فيه: مكتبة الزاوية الناصرية رقم 
"644" والآخر مكتوب فيه: مخطوطات الأوقاف رقمه "355" وتحتوي على خمسة 
وتسعين بابا والعناوين مكتوبة بط كبير. 

ويوجد على هامش النسخة تصحيحات كان يكتب آخرها "صحح". 

ويوجد في هذه النسخة سقط في باب "حروف الجر" مقداره صفحتان 
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وتنتهي الدسخة في باب الكاف من حروف الجر وأنها اسم كذلك فإنها تحتوي على 
مسائل نحوية خالصة. 

ثانيا: نسخة جامعة القرويين في مدينة فاس بالمغرب أيضا. 

نسخة قديمة جميلة الخط يرجع تأريخها إلى القرن السادس المهجري» وتتألف من مائة 
صفحة» قطعة من كتاب الأصول "الجزء الأول". 

متوسط عدد السطور "32" سطراء كما أن متوسط كل سطر عشر كلمات» رقمها 
"1774" تبدأ بتعريف النحو وتنتهي بباب الصفة المشبهة باسم الفاعل. كتبها عبد الله 
أحمد المنصوري بالل فيها ثقوب كبيرة وأثر لتاكل في حواشيها. 

ثالغا: نسخة المتحف البريطاني: 

تتألف من "258" صفحة وتوجد في المتحف البريطان ومعهد المخطوطات بالجامعة 
العربية ومجمع اللغة العربية والمجمع العلمي العراقي وهي كلها نسخة واحدة وهي نسخة 
المتحف البريطاني. 

كتب عليها قبل البسملة: "أصول النحو لابن السراج" والعنوان حديث بالنسبة لتاريخ 
المخطوطة؛ لأن هذه الدسخة قطعة من الكتاب. 

وعدد أسطر كل صفحة في المتوسط يصل إلى ثلاثة وعشرين سطرا في كل سطر خمس 
عشرة كلمة. 

وهي نسخة قديمة الخط مشكولة يرجع تأريخها إلى القرن السابع ال حجري خطها حسن 
جميل» وتحتوي على بعض المسائل النحوية؛ والقسم الأكبر منها مسائل صرفية بحتة, 
وفيها سقط يبدأ بباب النسب. 


وقد كتب في آخرها "تت سنة "650ه" وقوبلت بسخة مقروءة على الشيخ أبي 
الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي رهه الله وقد كتبه حمود بن أبي المفاخر حمود 
غفر الله ذنوبه وستر عيوبه". 
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رابعا: نسخة سليم آغا في مدينة اسطنبول بتركيا: 

وهي نسخة حديثة جميلة الخط يرجع تأريخها إلى القرن الثاني عشر» وعدد صفحاتًا 
"577" صفحة. 

متوسط عدد السطور "46" سطراء كما أن متوسط كل سطر عشر كلمات» وهي من 
القطع الكبيرء يوجد في هامش النسخة تصحيحات. 

وتبدأ بباب: إضافة أفعل ما هو بعض له» وتنتهي بباب: ضرورة الشاعر. ومكتوب في 
آخرها: ما وجد مكتوبا في الأصل المنقول من هذه الدسخة بذا آخر الأصول, فرغ يوم 
الاثنين سادس شوال سنة انين وستمائة, كاتبه عبد الله بن منصور. 

الدكتور. 

عبد الحسين الفتلي. 


كلية التربية/ جامعة بغداد. 
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أقسام الكلم العربي 
مدخل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال أبو بكر محمد بن السراج النحوي: النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه 
كلام العرب» وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب» حتى وقفوا 
منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بمذه اللغةء فباستقراء كلام العرب1 فاعلم: أن 
الفاعل رفع» والمفعول به نصب» وأن فعل نما عينه: ياء أو واو تقلب عينه من قوهم: 
قام وباع2. 


واعتلالات النحويين على ضربين: ضرب منها هو المؤدي إلى 3 كلام العرب كقولنا: كل 
فاعل مرفوع4 وضرب آخر يسمى علة العلةء مثل أن يقولوا: 4 صار الفاعل مرفوعًا 
والمفعول به منصوبًاء ولم إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحًا قلبتا ألا وهذا 
ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب» وإنها تستخرج منه حكمتها في الأصول 
التي وضعتهاء وتبين بحا فضل هذه اللغة/2 على غيرها من اللغات وقد وفر الله تعالى من 
الحكمة بحفظها وجعل فضلها غير مدفوع. 


1 في الأصل "كلامهم" والذي أثبت من "ب". 
2 في الأصل "قومه وبيعه" والذي أثبت من "ب". 
3 في الأصل "من" والتصحيح من "ب". 

4 في الأصل "كما مثلنا" والزيادة من "ب". 
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وغرضي في هذا الكتاب1 [ذكر 2] العلة التي إذا اطردت وصل ما إلى كلامهم فقط, 
وذكر الأصول والشائع؛ لأنه كتاب إجاز. 

الكلام: 

يأتلف من ثلاثة أشياء 3: "اسم" "وفعل" "وحرف أ 


1 كتاب ساقط من "ب". 

2 زيادة من "ب". 

3 في الكتاب 1/ 2 "فالكلم: اسم وفعل» وحرف جاء لعنى". وني المقتضب 1/ 3 
"فالكلام كله: اسم» وفعل» وحرف جاء لعنى" لا يخلو الكلام -عربيا كان» أو عجميا- 
من هذه الثلاثة. 
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شرح الاسم: 
الاسم: ما دل على معنى مفرد» وذلك المعنى يكون شخضًا وغير شخص فالشخص 


نحو: رجل وفرس وحجر وبلد وعمر وبكر. وأما ما كان غير شخص فنحو: الضرب 
والأكل والظن والعلم واليوم والليلة والساعة. 

وإنغا قلت: "ما دل"1 على معنى مفرد لا فرق2 بينه وبين الفعل» إذا كان الفعل يدل 
على معنى وزمان» وذلك الزمان إما ماض» وإما حاضرء وإما مستقبل. 

فإن قلت: إن في الأسماء3 مغل اليوم والليلة والساعة, وهذه أزمنة, فما الفرق بينها 
وبين الفعل؟ قلنا: الفرق أن الفعل ليس هو زمانًا4 فقط كما أن اليوم زمان فقط, فاليوم 
معنى مفرد للزمان ولم يوضع مع ذلك لمعنى 


1 زيادة من "ب". 

2 في الأصل: لأن الفرق والتصحيح من "ب". 
3 في الأصل "الاسم" والتصحيح من "ب". 

4 في الأصل "زمان". 
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آخرء ومع ذلك أن الفعل قد قسم بأقسام الزمان الثلاثة: الماضي» والحاضرء 
والمستقبل, فإذا كانت اللفظة تدل على زمان فقط فهي اسم» وإذا دلت على معنى 
وزمان محصل1 فهي فعل» وأعني با محصل الماضي والحاضر والمستقبل. 

وما كنت لم أعمل هذا الكتاب للعلم دون المتعلم» احتجت إلى أن أذكر ما يقرب على 
المتعلم. 

فالاسم تخصه أشياء يعتبر بجاء منها أن يقال: أن الاسم ما جاز أن يخبر عنه. نحو قولك: 
عمرو منطلق» وقام بكر. 

والفعل: ما كان خبرا ولا يجوز أن يُخبر عنه. نحو قولك: أخوك يقوم. وقام أخوك. فيكون 
حديئًا عن الأخ, ولا يجوز أن تقول: ذهب يقوم, ولا يقوم يجدس. 

الحروف: ما لا يجوز أن يخبر عنها ولا يجوز أن تكون خبرا نحو: من» وإلى. 

والاسم قد يعرف أيضًا بأشياء كثيرة, منها دخول الألف واللام اللتين للتعريف عليه 
نحو: الرجل» والحمارء والضرب» والحمد, فهذا لا يكون في/ 4 الفعل» ولا تقول: 
اليقوم» ولا اليذهب. 

ويعرف أيضًا بدخول حرف الخفض عليه نحو مررت بزيد وبأخيك وبالرجل ولا يجوز أن 


تفول: مررت بيقوم ولا ذهبت إلى قام. 
ويعرف أيضًا بامتناع قد وسوف من الدخول عليه ألا ترى أنك ل" تقول: قد الرجل ولا 


1 وصف الزمان عحصل لتدخل في الحد أسماء الفاعلين, وأسماء المفعولين والمصادر من 
حيث كانت هذه الأشياء دالة على الزمان لاشتقاق بعضها من الفعل» وهو اسم الفاعل 
واسم المفعول. واشتقاق الفعل من بعضها وهو المصدر. 
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ولكن قد يمتنع سوف وقد من الدخول على الحروف, ومن الدخول على فعل الأمر 
والنهي1 إذا كان بغير لام نحو: اضرب واقتل» لا يجوز أن تقول: قد اضرب الرجل ولا 
سوف اقتل الأسد. 

والاسم أيضا ينعت والفعل لا ينعت. وكذلك الحرف لا ينعت تقول: مررت برجل 
عاقل ولا تقول: يضرب عاقل» فيكون "العاقل" صفة ليضرب. 

والاسم يضمر ويُكنى عنه تقول: زيد ضربته والرجل لقيته. والفعل لا يكنى عنه 
فتضمره» لا تقول: "يقوم ضربته" ولا "أقوم تركته" إلا أن هذه الأشياء ليس يعرف با 
كل اسم» وإنما يعرف يما الأكثرء ألا ترى أن المضمرات والمكنيات أسماء ومن الأسماء ما 
لا يكنى عنه» وهذا يبين في موضعه إن شاء الله. 

ونما يقرب على المتعلم أن يقال/ 5 له: كل ما صلح أن يكون معه "يضر وينفع" فهو 
اسم» وكل ما لا يصلح معه "يضر وينفع" فليس باسمء تقول: "الرجل ينفعني والضرب 
يضري" ولا تقول "يضرب ينفعني" ولا "يقوم يضري ". 


1 زيادة من ت" 
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شرح الفعل: 
الفعل: ما دل على معنى وزمان» وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل. 


وقلنا: "وزمان" لنفرق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط. 
فالماضي كقولك: "صلى زيد" يدل على أن الصلاة كانت فيما مضى من الزمان» 
والحاضر نحو قولك: "يصلي” يدل على الصلاة وعلى1 الوقت 


1 "على" ساقطة من "ب". 
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الحاضر. والمستقبل نحو "سيصلي" يدل على الصلاة وعلى أن ذلك يكون فيما 
يستقبل1. 

والاسم إنما هو لمعنى مجرد من هذه الأوقات أو لوقت مجرد من هذه الأحداث 
والأفعال2 وأعني بالأحداث التي يسميها النحويون المصادر, نحو: الأكل والضرب 
والظن والعلم والشكر. 

والأفعال التي يسميها النحويون "المضارعة": هي التي في أوائلها الزوائد الأربع: الألف 
والتاء والياء والنون» تصلح لما أنت فيه من الزمان وها يستقبل نحو أكل وتأكل» ويأكل 
ونأكل» فجميع/ 6 هذا يصلح لا أنت فيه من الزمان, ولما يستقبل» ولا دليل في لفظه 
على أي الزمانين تريد كما أنه لا دليل3 في قولك: رجل فعل كذا وكذاء أي الرجال تريد 
حتى تبينه بشيء آخرء فإذا قلت: سيفعل أو سوف يفعل دل على أنك تريد المستقبل 
وترك الحاضر على لفظه؛ لأنه أولى به. إذ كانت الحقيقة إنما هي للحاضر الموجود لا لما 
يتوقع أو قد مضى» وهذا ما ضارع عندهم الأسماء4. ومعنى ضارع: شابه» ولا وجدوا 
هذا الفعل الذي في أوائله الزوائد الأربع5 يعم شيئين: المستقبل والحاضر كما يعم 
قولك: "رجل" زيدًا وعمرًاء فإذا قلت: سيفعل أو سوف يفعل خص المستقبل دون 
الحاضر, فأشبه الرجل إذا أدخلت الألف واللام عليه6 فخصصت به واحدًا يمن له هذا 
الاب فب يدم 


1 في "ب" دل على الصلاة والوقت المستقبل. 
2 زيادة من اكيم 
3 ي "ن" على. 


4 في "ب" ضارع الأسماء عندهم. 


5 في المقتضب 2/ 1 وإنما ضارع الأسماء من الأفعال» ما دخلت عليه زائدة من الزوائد 
الأربع التي توجب الفعل غير ماض, ولكنه يصلح لوقتين: لما أتت فيه ونا لم يقع. 
6 في "ب" إذا دخلت عليه الألف واللام. 
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المخاطب من تريد لأنك لا تقول: "الرجل" إلا وقد علم من تريد منهم1. أو كما أن 
الأسماء قد خصت بالخفض2 فلا يكون في غيرهاء كذلك خصت الأفعال بالجزم فلا 
يكون في غيرها. 

وجميع الأفعال مشتقة/ 7 من الأسماء التي تسمى مصادر كالضرب والقتل والحمد, ألا 
ترى أن حمدت 3 مأخوذ من الحمد» و"ضربت"4 مأخوذ من الضرب» وإغا لقب 
النحويون هذه الأحداث مصادر؛ لأن الأفعال كأتما صدرت عنها. 

وجميع ما ذكرت لك أنه يخص الاسم فهو بمتنع من الدخول على الفعل والحرف. 

وما تنفرد به الأفعال دون الأسماء والأسماء دون الأفعال كثير يبين في سائر العربية إن 


شاء اللّه. 


1 في "ب" منهما وهو الصواب. 
2 انظر الكتاب 1/ 3. 
3 في "ب" أحمد. 


4 في "ب" ضرب. 
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شرح الحرف: 

الحرف: ما لا يجوز أن يخبر عنه كما يخبر عن الاسم» ألا ترى أنك لا تقول: إلى منطلق 
كما تقول: "الرجل منطلق" ولا عن ذاهب» كما تقول: "زيد ذاهب" ولا يجوز أن يكون 
خبراء لا تقول: "عمرو إلى" و"لا بكر عن" فقد بان أن الحرف من الكلم1 الثلاثة2 هو 
الذي لا يجوز أن تخبر عنه ولا يكون خبر). والحرف لا يأتلف منه مع الحرف كلام» لو 
قلت 


2 في الأصل "الثلاثة" وهي تييز المذكر. 
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"أمن" تريد ألف الاستفهام "ومن" التي يجر بما لم يكن كلامًاء وكذلك لو قلت: م» قد 
تريد "م" التي للعطف وقد التي تدخل على الفعل لم يكن كلامّاء ولا بأتلف من الحرف 
مع الفعل كلام لو قلت: أيقوم ول تجد ذكر/ 8 أحد ولم يعلم المخاطب أنك تشير إلى 
إنسان» لم يكن كلامًاء ولا يأتلف أيضًا منه مع الاسم كلام, لو قلت: "أزيد" كان كلامًا 
غير تام» فأما "يا زيد" وجميع حروف النداء فتبين استغناء المنادي بحرف النداءء وما 
يقوله النحويون: من أن ثم فعلّا يراد تراه في باب النداء إن شاء الله. 

والذي يأتلف منه الكلام الثلاثة الاسم والفعل والحرفء فالاسم قد يأتلف مع الاسم 
نحو قولك: "لله إلهنا" ويأتلف الاسم والفعل نحو: قام عمروء ولا يأتلف الفعل مع 
الفعل» والحرف لا يأتلف مع الحرف. فقد بان فروق ما بينهما. 
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باب مواقع الحروف 


مدخل 


باب مواقع الحروف: 

واعلم: أن الحرف لا يخلو من ثمانية مواضع» إما أن يدخل على الاسم وحده مثل 
الرجل1 أو الفعل وحده مثل سوف2 أو ليربط اجا باسم: جاءني زيد3 وعمروء أو فعلا 
بفعل أو فعلا باسم أو على كلام تام؛ أو ليربط جملة بجملة أو يكون زائدًا. 

أما دخوله على الاسم وحده» فنحو لام التعريف إذا قلت: الرجل. 

والغلام, فاللام أحدث معن التعريف, وقد كان رجل وغلام نكرتين. أما دخوله على 
الفعل فنحو/ 9 سوف والسين إذا قلت: سيفعل أو سوف يفعل فالسين وسوف بمما 
صار الفعل لما يستقبل دون الحاضر وقد بينا هذا. 


وأما ربطه الاسم بالاسم فنحو قولك: جاء زيد وعمرو. فالواو ربطت عمرًا بزيد. 
وأما ربطه الفعل بالفعل نحو قولك: قام وقعد, وأكل وشرب . 
وأما ربطه الاسم بالفعل فنحو: مررت بزيد» ومضيت إلى عمرو. 


1 زيادة من e‏ 
2 زيادة من "ب" 


3 زيادة من تب 
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وأما دخولّه على الكلام التام والجمل فنحو قولك: أعمرو أخوك, وما قام زيد, ألا ترى 
أن الألف دخلت على قولك "عمرو أخوك" وكان خبرا فصيرته استخبارًاء وما دخلت 
على: قام زيد وهو كلام تام موجب» فصار بدخوها نفيًا. 

وأما ربطه جملة بحملة فنحو قولك: إن يقم زيد يقعد عمرو وكان أصل الكلام, يقوم زيد 
يقعد عمرو, فيقوم زيد, ليس متصلا بيقعد عمرو» ولا منه في شيء» فلما دخلت "إن" 
جعلت إحدى الجملتين شرطًا والأخرى جوابًا. 

وأما دخوله زائدًا فنحو قوله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله 1 والزيادة تكون لضروب 
سنبينها في موضعها إن شاء الله. 


1 آل عمران: 159. 
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"ذكر ما يدخله/ 10 التغيير من هذه الثلاثة, وما لا يتغير منها": 

اعلم: أنه إنما وقع التغيير من هذه الثلاثة في الاسم والفعل دون الحرف؛ لأن الحروف 
أدوات تغير ولا تتغير» فالتغيير الواقع فيهما على ضربين: أحدهما تغيير الاسم والفعل في 
ذاتهما وبنائهما1, فيلحقهما2 من التصاريف ما يُزيل الاسم والفعل ونضد حروف 
الحجاء التي فيهما عن حاله. 

وأما ما يلحق الاسم من ذلك فنحو التصغير وجمع التكسير3, تقول في تصغير حجر: 


حجير, فتضم الحاء وكانت مفتوحة وتحدث ياء ثالغة فقد غيرته4 وأزالته من وزن فعل 
إلى وزن "فعيل"وتجمعه فتقول: أحجار فتزيد 


1 ف بان ومعناهما. 

2 زيادة الفاء أولا من "ب". 

3 في الأصل "التكثير" وهو ڌ 3 
4 في "ب" فتغير الوزن والحركات أيضا. 
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في أوله همزة ولم تكن في الواحد وتسكن الحاء وكانت متحركة وتزيد ألقًا ثالثة فتنقله من 
وزن فعل إلى وزن أفعال» وأما ما يلحق الفعل» فنحو: قام» ويقوم» وتقوم واستقام, 
وجميع أنواع التصريف لاختلاف المعان. 

والضرب الثاني من التغيير: هو الذي/ 11 يسمى الإعراب وهو ما1 يلحق الاسم 
والفعل بعد تسليم بنائهما ونضد حروفهما نحو قولك: هذا حكم وأحمر, ورأيت حكما 
وأحمر, ومررت بحكم وأحمر. وهذان حكمان ورأيت حكمين, وهؤلاء حکمون» ورأيت 
حکمین» ومررت بحكمين, وهو يضربء ولن يضرب. ولم يضرب, وهما يضربان ولن 
يضربا ولم يضرباء وهم يضربون ولن يضربواء ولم يضربواء ألا ترى أن "حكمًا ويضرب" لم 
يرل من حركاتهما وحروفهما شيء, فسموا هذا الصنف الثاني من التغيير الذي يقع 
لفروق ومعانٍ تحدث "إعرابًا" وبدءوا بذكره في كتبهم؛ لأن حاجة الناس إليه أكثر, و موا 
ما عدا هذا ما لا يتعاقب آخره بمذه الحركات والحروف "مبنيًا". 


1 زيادة من باك 
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باب الإعراب والمعرب والبناء والمبني: 
قبل التثنية والجمع الذي على حد التثنية» ويكون بحركات ثلاث: ضم وفتح وكسر, 


فإذا كانت الضمة إعرابًا تدخل في/ 12 أواخر الأسماء والأفعال وتزول عنهاء ميت 
رفعًاء فإذا كانت الفتحة كذلك “ميت نصبًاء وإذا كانت الكسرة كذلك سميت خفضًا 
وجرّاء هذا إذا كنّ بمذه الصفة نحو قولك: هذا زيد يا رجل» ورأيت زيدًا يا هذاء ومررت 
بزيد فاعلم» ألا ترى تغيير الدال واختلاف الحركات التي تلحقها. 

فإن كانت الحركات ملازمة سمي الاسم مبنًا1 فإن كان مفهومًا نحو: "منلٌ" قيل: 
مضموم2 ول يُقل: مرفوع ليفرق بينه وبين المعرب وإن كان مفتوحًا نحو: "أين" قيل: 
مفتوح3 ول يقل: منصوب» وإن كان مكسورًا نحو: "أمس" و'حذام" قيل: مكسور ول 
يقل: مجرور4. 


1 قال المبرد: فإن كان مبنيا لا يزول من حركة إلى أخرى نحو "حيث" و"بعد". 
المقتضب 1/ 4. 

2 لأن الضم علامة البناء والرفع علامة الإعراب. 

3 فی المقتضب 1/ 4 "وأين" يقال له: مفتوح ولا يقال له منصوب لأنه لا يزول عن 
الفتح. 

4 ابن السراج يفرق بين حركات الإعراب وحركات البناء وهو مذهب البصريين» انظر 
شرح الكافية 2/ 3. 
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وإذا كان الاسم متصرفًا سالا غير معتل لحقه مع هذه الحركات التي ذكرنا التنوين نحو 
قولك: هذا مسلم ورأيت مسلماء ومررت بمسلم وإنها قلت "سام" لأن في الأسماء معتلا 
لا تدخله الحركة نحو: قفا ورحى» تقول في الرفع: هذا قفاء وني النصب: رأيت قَقًَا يا 
هذاء ونظرت إلى ققاء وإنما يدخله التنوين إذا كان منصرفًا. وقلت: منصرف لأن ما لا 
ينصرف من الأسماء لا يدخله التنوين ولا الخفض ويكون خفضه كنصبه» نحو: هذا 
أحمرء ورأيت/ 13 أحمرء ومررت بأحر» والتنوين نون صحيحة ساكنة, وإنما خصها 
النحويون1 بمذا اللقب وسموها تنويئًا ليفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون 
في التخنية والجمع. فإذا ثنيت الاسم المرفوع لحقه ألف ونون2 فقلت: المسلمان 
والصالحان, وتلحقه في النصب والخفض ياء ونون وما قبل الياء مفتوح ليستوي النصب 
والجرء ونون الاثنين مكسورة3 أبدَّاء تقول: رأيت المسلمين والصالحين» ومررت 


با مسلمين والصالين» فيستوي المذكر والمؤنث في التثنية» ويختلف في الجمع المسلم 
الذي على حد التثنية. 

وإنما قلت في الجمع المسلم الذي على حد التثنية؛ لأن الجمع جمعان» جمع يقال له: 
جمع السلامة وجمع يقال له: جمع التكسيرء فجمع السلامة هو الذي يسلم فيه بناء 
الواحد وتزيد عليه واوا ونون أوياء ونونَا4 نحو مسلمين» ومسلمون, ألا ترى أنك 
سلمت فيه بناء مسلم» فلم تغير شيئًا من نضده وألحقته واوا ونونا أو ياء ونوا كما 
فعلت في التثنية. 


1 في "ب" وخصت. 

2 في سيبويه 1/ 4 واعلم: أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان: الأولى منهما حرف 
المد واللين وهو حرف الإعراب.. وتكون الزيادة الثانية نونا كأنهما عوض ها منع من 
الحركة والتنوين وهي النون وحركتها الكسر. 

3 في الكتاب 1/ 5 ونوفا مفتوحة -يشير إلى نون جمع المذكر السالم- فرقوا بينها وبين 
نون الاثنين, كما إن حرف اللين الذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما. 

4 في المقتضب 1/ 5 فإن جمعت الاسم على حد التثنية ألحقته واوًا ونونً. 


(46/1) 


وجمع التكسير: هو الذي يغير فيه بناء الواحد, مثل جمل وأجمال» ودرهم ودراهم. 

فإذا جمعت الاسم المذكر على التثنية لحقته واو ونون في الرفع/ 14 نحو قولك: هؤلاء 
المسلمون وتلحقه الياء والنون في النصب والخفض, نحو: رأيت المسلمين ومررت 
بالمسلمين, ونون هذا الجمع مفتوحة أبدَاء والواو مضموم ما قبلهاء والياء مكسورة ما 
وهذا الجمع مخصوص به من يعقل» ولا يجوز أن تقول في جمل جملون, ولا في جبل 
جبلون. ومى جاء ذلك فيما لا يعقل. فهو شاذ فلشذوذه عن القياس علة سنذكرها في 
موضعهاء ولكن التثنية يستوي فيها ما يعقل وما لا يعقل. 

والمذكر والمؤنث1 في التثنية سواء وني الجمع مختلف, فإذا جمعت المؤنث على حد 
التثنية زدت ألفًا وتاءً وحذفت الماء إن كانت في الاسم وضممت التاء في الرفع وألحقت 
الضمة نوتا ساكنة» فقلت في جمع مسلمة "هؤلاء مسلمات"2. والضمة في جمع المؤنث 


نظيرة الواو في جمع المذكر والتنوين نظير النون, وتكسر التاء وتنون في الخفض 
والنصب جميعًاء تقول: رأيت مسلمات ومررت بمسلمات والكسرة نظيرة الياء في 
المذكرين والتنوين نظير النون3. 

وأما الإعراب الذي يكون في فعل الواحد من الأفعال المضارعة فالضمة فيه تسمى 
رفعًا/ 15 والفتحة نصبًا والإسكان جزمًاء وقد كنت بينت لك أن 


1 انظر الأشباه والنظائر 2/ 230, نقل ما ذكره ابن السراج حرفيا. 

2 علل المبرد حذف التاء القصيرة؛ لأنما علم التأنيث» والألف والتاء علم التأنيث 
ومحال أن يدخل تأنيث على تأنيث. المقتضب ج1/ 6. 

3 ني سيبويه 1/ 5 ومن ثم جعلوا تاء الجمع في الجر والنصب مكسورة لأنهم جعلوا 
التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء والتنوين بمنزلة النون لأنما في التأنيث نظيرة 
الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها. 
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ا معرب من الأفعال التي في أوائلها الحروف الزوائد, التاء والنون والياء والألف, فالألف 
للمتكلم مذكرًا كان أو مؤننًا نحو: أنا أفعل؛ لأن الخطاب يبينهء والتاء للمخاطب المذكر 
والمؤنث غحو: أنت تفعل وأنت تفعلين, وكذلك للمؤنث إذا كان لغائبة قلت: هي تفعل» 
وإن كان الفعل للمتكلم» ولآخر معه, أو جماعة قلت: نحن نفعلء والمذكر والمؤنث في ذا 
أيضًا سواء؛ لأنه يبين أيضًا بالخطاب» والياء للمذكر الغائب فجميعٌ ما جعل لفظ المذكر 
والمؤنث فيه سواء على لفظ واحد. فإغا كان ذلك؛ لأنه غير ملبس» فالمرفوع من هذه 
الأفعال حو قولك: زید يقوم, وأنا أقوم, وأنت تقوم» وهي تقوم والمنصوب: لن يقوم 
ولن يقعدوا, وامجزوم 0 يقعدوا و يقم هذا في الفعل الصحيح اللام خاصة, فأما ا معتل 
فهو الذي آخره ياء أو واو أو ألف› فإن الإعراب بمتنع من الدخول عليه إلا النصب» 
فإنه يدخل على ما لامه واو أو ياء خاصة دون الألف؛ لأن الألف لا يمكن تركهاء 
تقول فيما كان معتاًا من ذوات الواو في الرفع: هو يغزو/ 16 ويغدو يا هذاء فتسكن 
الواو» وتقول في النصب: لن يغزو فتحرك الواو» وتسقط في الجزم» فتقول: لم يغز ولم 
يغد, وكذلك ما لامه ياء ځو: يقضي ويرمي» تكون في الرفع ياۋه ساكنة فتقول: هو 
يقضي ويرمي وتفتحها في النصب» فتقول: لن يقضي ولن يرمي وتسقط في الجزم» وأما 


ما لامه ألف فنحو: يخشى» ويخفى, تقول في الرفع: هو يخشى ويخفى وني النصب: لن 
بخشى ولن بخنفى وتسقط في الجزم فتقول فيه لم يش ولم يخف. فإذا صار الفعل المضارع 
لاثنين مذكرين مخاطبين أو غائبين زدته ألقًا ونوا وكسرت النون فقلت: يقومان» فالألف 
ضمير الاثنين الفاعلين» والنون علامة الرفع» واعلم: أن الفعل لا يثنى ولا يجمع في 
الحقيقة» وإنها يثنى ويجمع الفاعل الذي تضمنه الفعلء فإذا قلت: يقومان, فالألف 
ضمير الفاعلين1 اللذين ذكرقما والنون علامة الرفع فإذا نصبت أو 


1 في سيبويه 1/ 5 واعلم: أن التثنية إذا لحقت الأفعال علامة للفاعلين لحقت ألف 


ونون ولم تكن الألف حرف الإعراب لأنك ل ترد أن تغني "يفعل" هذا البناء فتضم إليه 
"يفعلا" آخر ولكنك إغا ألحقته هذا علامة للفاعلين. 
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جزمت» حذفتها فقلت: لن يقوما ولن يقعدا ولم يقوما ولم يقعدا فاستوى النصب والجزم 
فيه كما استوى النصب والخفض في تثنية الاسم وتبع النصب الجزم؛ لأن الجزم بخص 
الأفعال ولا يكون إلا فيها كما/ 17 تبع النصب الخفض في تثنية الأسماء وجمعها السالم, 
إذ كان الخفض يخص الأسماء فإن كان الفعل المضارع لجمع1 مذكرين زدت في الرفع 
واا مضمومًا ما قبلها ونون مفتوحة كقولك: أنتم تقومون وتقعدون ونحو ذلكء فالواو 
ضمير2 لجمع3 الفاعلين والنون علامة الرفع. فإذا دخل عليها جازم أو ناصب حذفت 
فقيل: لم يفعلوا كما فعلت في التثنية» فإن كان الفعل المضارع لفاعل واحد مؤنث 
مخاطب زدت فيه ياء مكسورًا ما قبلها ونونًا مفتوحة نحو قولك: أنتِ تضربين وتقومين 
فالياء دخلت من أجل المؤنث والنون علامة الرفع, وإذا دخل عليها ما جزم أو ينصب 
سقطت نحو قولك: لم تضربي ولن تضري. 

فإن صار الفعل لجمع4 مؤنث زدته نون وحدها مفتوحة وأسكنت ما قبلها نحو: هن 
يضربن ويقعدن» فالنون عندهم ضمير الجماعة5 وليست علامة الرفع فلا تسقط في 
النصب والجزم لأنما ضمير الفاعلات فهي اسم ههنا خاصة, فأما الفعل الماضي فإذا 
ثتيت المذكر أو جمعته. قلت: فعا وفعلواء ولم تأت بنون لأنه غير معرب» والنون في 
"فعلن" إنما هي ضمير وهي جماعة المؤنث وأسكنت اللام/ 18 فيها كما أسكنتها في 
"فعلت" حتى6 


1 في الأصل: لجميع. 

2 في الأصل: ضميرا بالنصب. 

3 ني الأصل: جميع. 

4 في الأصل: "لجميع". 

5 في سيبويه 1/ 5 وإذا أردت جمع المؤنث في الفعل المضارع ألحق للعلامة نوناء وكانت 
علامة الإظهار والجمع فيمن قال: أكلون البراغيث. 

6 في "ب" كي لا. 
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لا تجتمع أربع حركات1 وليس ذا في أصول كلامهم, والفعل عندهم مبني مع التاء في 
"فعلت" ومع النون في "فعلن" كأنه منه؛ لأن الفعل لا يخلو من الفاعل» وأما لام 
"يفعلن" فإنما أسكنت تشبيهًا بلام "فعلن" وإن لم يجتمع فيه أربع حركات ولكن من 
شأهم إذا أعلوا أحد الفعلين لعلة أعلوا الفعل الآخر وإن لم تكن فيه تلك العلة» وسترى 
ذلك في مواضع كثيرة إن شاء الله. 

واعلم: أن الإعراب عندهم إنما حقه أن يكون للأسماء دون الأفعال والحروف, وأن 
السكون والبناء حقهما أن يكونا لكل فعل أو حرف وأن البناء الذي وقع في الأسماء 
عارض فيها لعلة» وأن الإعراب الذي دخل على الأفعال المستقبلة إنما دخل فيها العلةء 
فالعلة التي بنيت ها الأسماء هي2 وقوعها موقع الحروف ومضارعتها هاء وسدشرح ذلك 
في باب الأسماء المبنية إن شاء الله. 

وأما/ 19 الإعراب الذي وقع في الأفعال فقد ذكرنا أنه وقع في المضارع منها للأسماء 3 
وما عدا ذلك فهو مبني. 

فالأسماء تنقسم قسمين: أحدهما معرب4 والآخر مبني» فالمعرب يقال له: متمكن» وهو 
ينقسم أيضًا على ضربين: فقسم: لا يشبه الفعل» وقسم: يشبه الفعل» فالذي لا يشبه 
الفعل هو متمكن منصرف يرفع في موضع الرفع ويجر في موضع الجر وينصب في موضع 
النصب وينون» وقسم يضارع الفعل غير منصرف لا يدخله الجرء ولا التنوين5, وسنبين 
من أين يشبه بالفعل فيما يجري وفي ما لا يجري إن شاء الله. 


1 في "ب" متحركات. 

2 في الأصل "هو". 

3 في المقتضب 2/ 1 اعلم: أن الأفعال إنما دخلها الإعراب لمضارعتها الأسماء ولولا 
ذلك م يحب أن يعرب منها شيء. 

4 الذي سلم من شبه الحرف. 

5 كأحمد. ومساجد ومصابيح. 
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والمبني من الأماء ينقسم على ضربين: فضرب مبني على السكون نحو: كم» ومن» وإذء 
وذلك حق البناء وأصله» وضرب مبني على الحركة؛ فالمبني على الحركة ينقسم على 
ضربين: ضرب حركته لالتقاء الساكنين نحو أين» وكيف» وضرب حركته لمقاربته التمكن 
ومضارعته للأسماء المتمكنة نحو "يا حكم" في النداء وجئتك من عل1 وجميع هذا /20 
يبين في أبوابه إن شاء الله. 

فأما الإعراب الذي وقع في الأفعال فقد بينا أنه إنما وقع في المضارع منها للأسماء وما 
عدا المضارعة فمبني, والمبني من الأفعال ينقسم على ضربين: فضرب مبني على 
السكون» والسكون أصل كل مبني» وذلك نحو: اضرب واقتل ودحرج وانطلق؛ وكل 
فعل تأمر به إذا كان بغير لام ولم يكن فيه حرف من حروف المضارعة نحو: الياء والتاء 
والنون والألف فهذا حكمه. 

وأما الأفعال التي فيها حروف المضارعة فيدخل عليها اللام في الأمر وتكون معربة 
مجزومة با نحو: ليقم زيدء وليفتح بكرء ولتفرح يا رجل» وأما ما كان على لفظ الأمر ثما 
يستعمل في التعجب. فحكمه حكمه نحو قولك: أكرم بزيد و [أجمغ بم وَأَنْصِر] 2 
وزيد ما أكرمه. وما أسمعهم وما أبصرهم. 

والضرب الثاني مبني على الفتح وهو كل فعل ماضٍ كثرت حروفه أو قلت نحو: ضرب 
واستخرج» وانطلق وما أشبه ذلك. ٠‏ 


1 وهذا مبني على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة؛ ومثل هذا: لله الْأَمْزْ من قَبْلُ وَمنْ 


بَعْدُ) . 
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ذكر العوامل من الكلم الغلاثة 
مدخل 


ذكر العوامل من الكلم الثلاثة: 
من الكلم الغلاثة, الاسم والفعل/ 21 وال حرف وما لا يعمل منها. 
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تفسير الأول» وهو الاسم: 

الاسم: يعمل في الاسم على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: 

أن يبنى عليه اسم مثله أو يبنى على اسم ويأتلف1 باجتماعهما الكلام ويتم؛ ويفقدان 
العوامل من غيرهما نحو قولك: "عبد الله أخوك".. فعبد الله. مرتفع بأنه أول مبتدأ فاقد 
للعوامل» ابتدأته لتبني عليه ما يكون حديئًا عنه: "وأخوك" مرتفع بأنه الحديث المبني 
على الاسم الأول المبتداً. 

الضرب الثابي: 

أن يعمل الاسم بمعنى الفعل, والأسماء التي تعمل عمل الفعل أسماء الفاعلين2 وما شبه 
بجا والمصادر وأسماء موا الأفعال بماء وإِنما أعملوا اسم الفاعل لما ضارع الفعل» وصار 
الفعل سببًا له وشاركه في المعنى وإن افترقا في الزمان, كما أعربوا الفعل لما ضارع الاسم 
فكما أعربوا هذا أعلموا ذلك؛ والمصدر حكمه حكم اسم الفاعل» أعمل» كما أعمل 
إذا كان الفعل مشتقًا منه. إلا أن الفرق بينه وبين اسم الفاعل أن المصدر يجوز أن 
يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول؛ لأنه غيرهما3, تقول/ 22: عجبت من ضرب زيد 
عمرّاء فيكون زيد هو الفاعل في المعنى وعجبت من ضرب زيد عمرو فيكون زيد هو 
المفعول في المعنى ولا يجوز هذا في اسم الفاعل» لا يجوز أن تقول: عجبت من ضارب 
زيدء وزيد فاعل؛ لأنك تضيف الشيء إلى نفسه» وذلك غير جائز.. 

فأما ما شبه4 باسم الفاعل نحو: حسن وشديد فتجوز إضافته إلى 


1 زيادة من "ب". 

2 في "نت" كاسم الفاعل. 

3 ني "ب" إلى المفعول لا غيرء وانظر الأشباه والنظائر 2/ 193 نقل النص المثبت عن 
الأصول. 

4 في "ب" المشبه. 
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الفاعل, وإن كان إياه لأنما إضافة غير حقيقية نحو قولك: الحسن الوجه. والشديد اليد 
والحسن للوجه والشدة لليد وإنما دخلت الألف واللام -وهي لا تجتمع مع الإضافة- 
على الحسن الوجه وما أشبهه لأن إضافته غير حقيقية» ومعنى: حسن الوجه, حسن 
وجهه. وقد أفردت باب للأسماء التي تعمل عمل الفعل» أذكره بعد ذكر الأسماء المرتفعة 
إن شاء الله. 

الضرب الثالث: 

أن يعمل الاسم لمعنى الحرف وذلك في الإضافةء والإضافة تكون على ضربين1: تكون 
بمعنى اللام وتكون بمعنى "من". فأما الإضافة التي بمعنى اللام فنحو قولك: غلام زيد, 
ودار عمروء ألا ترى أن المعنى: غلام لزيد ودار لعمروء إلا أن الفرق بين ما/ 23 
أضيف بلام وما أضيف بغير لام, أن الذي يضاف بغير لام يكتسي2 نما يضاف إليه 
تعريفه وتنكيره» فيكون معرفة إن كان معرفة ونكرة إن كان نكرة, ألا ترى أنك إذا 
قلت: غلام زيد, فقد عرف الغلام بإضافته إلى زيدء وكذلك إذا قلت: دار الخليفة, 
عرفت الدار3 بإضافتها إلى الخليفة. ولو قلت: دار للخليفة؛ م يعلم أي دار هي, 
وكذلك لو قلت: غلام لزيد, لم يدر أي غلام هو, وأنت لا تقول: غلام زيد فتضيف 
إلا وعندك أن السامع قد عرفه كما عرفته. أما4 الإضافة التي بمعنى "من" فهو أن 
تضيف الاسم إلى جدسه نحو قولك: ثوب خز وباب حديد, تريد ثوبًا من خز وبابًا من 
حدید» فأضفت5 كل واحد منهما إلى 


1 ذكر ابن السراج اللام و"من" والنوع الثالث هو "في" وهي مقدرة في كل إضافة كان 
لضاف إليه فيها ظرفاء إضافة على جهة حلول المعنى في الشيء على معنى الوعاء - 
كقوله تعالى: بل مَكْرُ الليْلٍ وَالتَهَارِ) - وإنا المعنى: بل مكركم في الليل والنهار "انظر 


الكتاب" 1/ 108. 

2 ف "ب": يكتسب. 

3 الدار: ساقطة من "ب" 
4 ف ا" وأما. 


5 في "ب" فأضيه ١‏ 
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جنسه الذي هو منه, وهذا لا فرق فيه1 بين إضافته بغير "من" وبين إضافته "بمن" وإغا 
حذفوا "من" هنا استخفافًاء فلما حذفوها التقى الاسمان فخفض أحدها الآخر إذا لم 
يكن الثاني خبرا عن الأول» ولا صفة له. ولو نصب على التفسير أو التمييز لجاز إِذَا 
نون الأول نحو قولك: ثوب خرًا. 

واعلم/ 24: أن الاسم لا يعمل في الفعل ولا في الحرف» بل هو المعرض للعوامل من 
الأفعال والحروف. 


1 فيه ساقطة في "ب". 
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تفسير الثاني وهو الفعل: 

اعلم: أن كل فعل1 لا يخلو من أن يكون عاملاء وأول عمله أن يرفع الفاعل أو 
المفعول2 الذي هو حديث عنه نحو: قام زيد وضرب عمروء وكل اسم تذكره ليزيد3 في 
الفائدة بعد أن يستغني الفعل بالاسم المرفوع الذي يكون ذلك الفعل حديئًا عنه فهو 
منصوب, ونصبه لأن الكلام قد تم قبل مجيئه وفيه دليل عليه وهذه العلل التي ذكرناها 
ههنا هي العلل الأول» وههنا علل ثوان4 أقرب منها يصحبها كل نوع من هذه الجمل 


إن شاء اللّه. 


1 في الأصل: فلا. 
2 يشير إلى نائب الفاعل الذي هو مفعول في الأصل. 


3 في "ب" تزيد بلا لام. 


4 زيادة في "ب". 
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تفسير الثالث, وهو العامل من الحروف 1: 
الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول منها يدخل على الأسماء فقط دون الأفعالء فما 
كان كذلك فهو عامل في الاسم. 


1 في الأصل: "الحرف". 


)54/1( 


والحروف العوامل في الأسماء نوعان: 

نوع منها يخفض الأسماء ويدخل ليصل الما باسم أو فعلًا باسم. أما وصله اهما باسم 
فنحو قولك: خاتم من فضة1, وأما وصله فعلًا باسم فنحو قولك: مررت بزيد. 

والنوع الثاني: يدخل على المبتدأ والخبر فيعمل فيهما/ 25 فينصب الاسم ويرفع الخبرء 
نحو "إن وأخواتما" كقولك: زيد قائم. وجميع هذه الحروف لا تعمل في الفعل ولا تدخل 
عليه لا تقول: مررت بيضرب ولا ذهبت إلى قام» ولا أن يقعد قائم. 

والقسم الثاني من الحروف: 

ما يدخل على الأفعال فقطء ولا يدخل على الأسماء, وهي التي تعمل في الأفعال 
فتنصبها وتجزمها نحو: "أن" في قولك: أريد أن تذهب» فتنصب و" في قولك: لم 
یذهب» فتجزم, ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: لم زيد, ولا: أريد أن عمرو. 

والقسم الثالث من الحروف: 

ما يدخل على الأسماء وعلى الأفعال فلم تختص به الأسماء دون الأفعال؛ ولا الأفعال 
دون الأسماء, وما كان من الحروف بمذه الصفة فلا يعمل في اسم ولا فعل نحو ألف 
الاستفهام تقول: أيقوم زيد» فيدخل حرف الاستفهام على الفعل ثم تقول: أزيد أخوك 
فيدخل الحرف على الاسم وكذلك "ما" إذا نفيت با في لغة2 من لم يشبهها بليس فإنه 
يدخلها 


1 ني "ب" من "حديد" بدلا من "فضة". 
2 أي لغة تميم, أما أهل الحجاز فيعملونها عمل "ليس" حيث ترفع الاسم وتنصب 
الخبر قال سيبويه: وأما بنو يم فيجروغا بجرى أما وهل وهو القياس لأنما ليست 
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على الاسم والفعل ولا يعملها1. كقولك: ما زيد قائم» وما قام/ 26 زيدء ومن2 
شبهها "بليس" فاعملها 3‏ يجر أن يدخلها على الفعلء إلا أن يردها إلى أصلها في ترك 
العمل» ونحن نذكر جميع الحروف منفصلة في أبوابما إن شاء الله. 

فإن قال قائل: ما بال لام المعرفة لم تعمل في الاسم وهي لا تدخل إلا على الاسم ولا 
يجوز أن تدخل هذه اللام على الفعل؛ قيل: هذه اللام قد صارت من نفس الاسم ألا 
ترى قولك: الرجلء يدلك على غير ما كان يدل عليه رجلء وهي بمنزلة المضاف إليه 
الذي يصير مع المضاف بمنزلة اسم واحد نحو قولك: عبد الملك؛ ولو أفردت عبدًا من 
الملك لم يدل على ما كان عليه عبد الملك» وكذلك الجواب في السين وسوف, إن سأل 
سائل» فقال: ل ي يعملوها في الأفعال إذ كانتا لا تدخلان إلا عليهاء فقصتهما قصة 
الألف واللام في الاسم وذلك أنما4 إنما هي بعض أجزاء الفعل فتفهم هذه الأصول 
والفصول فقد أعلنت في هذا الكتاب أسرار النحو وجمعته جمعًا يحضره وفصلته تفصياًا 
يظهره ورتبت أنواعه وصنوفه على مراتبها بأخصر ما أمكن من القول وأبينه ليسبق إلى 
القلوب فهمه. ويسهل على متعلميه حفظه. واعلم: أنه رعا شذ الشيء عن بابه فينبغي 
أن تعلم: أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذ منه. فلا يطرد 
في نظائره وهذا يستعمل في كثير من العلوم ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل 
أكثر الصناعات والعلوم» فمتى وجدت5 حرفا مخالفًا لا شك في خلافه هذه الأصول 
فاعلم: أنه شاذ» فإن كان مع من ترضى عربيته فلا بد من أن 


1 ف "ن" "فلا" . 
2 ف 1 أن بدل "من" . 
3 الذين يعملون "ما" عمل "ليس" أهل الحجاز كقوله تعالى: لما هَذَا بَشَرَاا . 


4 أظن الأفصح: أنهما إنما هما بعض أجزاء الفضل. 
5 في الأصل سمعت: والتصحيح من "ب". 
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يكون قد حاول به مذهبًا ونا نحوًا1 من الوجوه أو استهواه أمر غلطه» والشاذ على 
ثلاثة أضرب: منه ما شذ عن بابه وقياسه ولم يشذ في استعمال العرب له نحو: استحوذ 
فان بابه وقياسه أن يُعل فيقال: استحاذ مثل استقام واستعاذ» وجميع ما كان على هذا 
المثال» ولكنه جاء على الأصل واستعملته العرب كذلك» ومنه ما شذ عن الاستعمال 
ولم يشذ عن القياس نحو ماضي يدع» فإن قياسه وبابه أن يقال: ودع يدع, إذ لا يكون 
فعل مستقبل إلا له ماض» ولكنهم لم يستعملوا/ 28 ودع استغنى عنه "بترك", فصار 
قول القائل الذي قال: ودعه شاذًا. وهذه أشياء تحفظ, ومنه ما شذ عن القياس 
والاستعمال فهذا الذي يطرح ولا يعرج عليه نحو ما حكى من إدخال الألف واللام 
على اليجدعُ2 وأنا أتبع هذا الذي ذكرت من عوامل الأسماء والأفعال والحروف بالأسماء 
المفعول فيهاء فنبدأ بالمرفوعات, ثم نردفها المنصوبات, ثم المخفوضات, فإذا فرغنا من 
الأسماء وتوابعها وما يعرض فيها ذكرنا الأفعال وإعرابما وعلى الله تعالى يتوكل وبه 


5 لضفه 8 
ل 


1 في الأصل "وجها" والتصحيح من "ب". 

2 في "ب" واليقصع, قيل أراد الذي "يجدع" فأدخل اللام على الفعل المضارع لمضارعة 
اللام "الذي" كما تقول "اليضربك" ذكر صاحب اللسان: وقال أبو بكر بن السراج: 
لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلا وهو من أقبح ضرورات الشعر. وهذا كما 
حكاه الفراء من أن رجلا أقبل فقال: آخرها هو ذاء فقال السامع: نعم الها هو ذا 
فأدخل اللام على الجملة من المبتدأ والخبر تشبيها له بالجملة المركبة من الفعل والفاعل. 
وبيت ذي الخرق الطهوى هو: 

يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا ... إلى ربه صوت الحمار اليجدع 

وانظر اللسان مادة "جدع" والإنصاف/ 88. وال همع 1/ 85. 
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ذكر الأسماء المرتفعة 
مدخل 


ذكر الأسماء المرتفعة: 

الأسماء التي ترتفع خمسة أصناف: 

الأول: مبتدأ له خبر. 

والثاني: خبر لبتدأً بنيته عليه. 

والغالث: فاعل بني على فعل» ذلك الفعل حديئًا عنه. 

والرابع: مفعول به بني على فعل فهو حديث عنه ولم تذكر من فعل به فقام مقام 
الفاعل. 

والخامس: مشبه بالفاعل في اللفظ. 
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شرح الأول: وهو البعداً: 

المبتدأ: ما جردته من عوامل الأسماء ومن1 الأفعال والحروف وكان القصد فيه أن تجعله 
أو لغانٍ مبتدأ به دون الفعل/ 29 يكون ثانيه خبره ولا يستغنى واحد منهما عن 
صاحبه» وهما مرفوعان أبدًا فالمبتدأ رفع بالابتداء, والخبر رفع بمماء نحو قولك: الله ربناء 
ومحمد نبيناء واطبتداً لا يكون كلامًا تامًا إلا بخبره وهو معرض لا يعمل في الأسماء نحو: 
كان وأخوامّاء وما أشبه ذلك من العوامل» تقول: عمرو أخوناء وإن زيدًا أخوناء 
وسنذكر العوامل التي تدخل على المبتدأ وخبره فتغيره عما كان عليه في موضعها إن شاء 
اللّه. 

والمبتدأ يبتدأ فيه بالاسم الحدث عنه قبل الحديث, وكذلك حكم كل بر والفرق بينه 
وبين الفاعل: أن الفاعل مبتدأ بالحديث قبله» ألا ترى أنك إذا قلت: زيد منطلق فإنا 
بدأت "بزيد" وهو الذي حدثت عنه بالانطلاق والحديث عنه بعده» وإذا قلت: ينطلق 
زيد فقد بدأ بالحديث وهو انطلاقه. ثم ذكرت زيدًا المحدث عنه بالانطلاق بعد أن 
ذكرت الحديث. فالفاعل مضارع للمبتدأ من أجل أنهما جميعًا محدث/ 30 عنهما وإنما 
جملتان 


1 الواو: ساقطة من "ل 
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لا يستغني بعضهما عن بعض» وحق المبتدأ أن يكون معرفة أو ما قارب المعرفة من 
النكرات الموصوفة خاصة, فأما المعرفة فنحو قولك: عبد الله أخوك, وزيد قائم, وأما ما 
قارب المعرفة من النكرات فنحو قولك: رجل من تميم جاءني, وخير منك لقيني. 
وصاحب لزيد جاءن. وإنغا امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة لأنه لا فائدة فيه وما 
لا فائدة فيه فلا معنى للتكلم به؛ ألا ترى أنك لو قلت: رجل قائم أو رجل عام لم يكن 
في هذا الكلام فائدة لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائمًا أو عا فإذا قلت: 
رجل من بني فلان أو رجل من إخوانك أو وصفته بأي صفة كانت تقربه من معرفتك 
حسن لما في ذلك من الفائدة» ولا يكون المبعدأ نكرة مفردة إلا في النفي خاصة, فإن 
الابتداء فيه بالنكرة حسن بحصول الفائدة بماء كقولك: ما أحد في الدارء وما في البيت 
رجل ونحو ذلك» في لغة بني تميم خاصة: وما أحد حاضرء وإنما يراعى في هذا الباب 
وغيره الفائدة فمتى ظفرت با في المبتدأ وخبره فالكلام/ 31 جائز وما لم يفد فلا معنى 
له في كلام غيرهم. 

وقد يجوز أن تقول: رجل قائم إذا سألك سائل فقال: أرجل قائم أم امرأة. فتجيبه 
فتقول: رجل قائم, وجملة هذا أنه1 إنما ينظر إلى ما فيه2 فائدة, فمتى كانت3 فائدة 
بوجه من الوجوه فهو جائز وإلا فلا فإذا اجتمع امان معرفة ونكرة» فحق المعرفة أن 
تكون4 هي المبتدأ وأن تكون النكرة الخبر لأنك إذا ابتدأت فإنما قصدك تنبيه السامع 
بذكر الاسم الذي تحدثه عنه ليتوقع الخبر بعده, فالخبر هو الذي ينكره ولا يعرفه 
ويستفيده» والاسم لا فائدة له عرفته به وإنما ذكرته لتسند إليه الخبر» وقد يجوز أن 
تقدم الخبر على المبتدأ ما لم يكن فعلّا خاصة, فتقول: منطلق زيد, وأنت تريد: زيد 


1 أنه: ساقطة في "ب". 

2 فيه: ساقطة في "ب". 

3 كانت: ساقطة في "ب". 

4 في الأصل "هو" فقد يكون أراد: فحق الاسم المعرفة أن يكون هو المبتداً. 
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منطلق؛ فإن أردت أن تجعل منطلقا في موضع "ينطلق" فترفع زيدًا بمنطلق على أنه فاعل 
كأنك قلت: ينطلق زيد قبح إلا أن يعتمد اسم الفاعل وهو "منطلق" وما أشبهه على 
شيء قبله» وإنما يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرت على موصوف نحو قولك: 
مررت/ 32 برجل قائم أبوه, ارتفع "أبوه" "بقائم" أو يكون مبنيًا على مبتدأ نحو قولك: 
زيد قائم أبوه وحسن عندهم: أقائم أبوك» وأخارج أخوك, تشبيهًا بهذا إذا اعتمد"قائم" 
على شيء قبله, فأما إذا قلت قائم زيد, فأردت أن ترفع زيدا "بقائم" وليس قبله ما 
يعتمد عليه البتة فهو قبيح» وهو جائز عندي على قبحه, وكذلك المفعول لا يعمل فيه 
اسم الفاعل مبتدأ غير معتمد على شيء قبله» نحو: ضارب وقاتل» لا تقول: ضارب 
بكرا عمرو فتنصب بكرًا "بضارب" وترفع عمرًا به, لا يجوز أن تعمله عمل الفعل حتى 
يكون محمولًا على غيره» فتقول: هذا ضارب بكرّاء جعلوا بين الاسم والفعل فرقاء فإذا 
قلت: قائم1 أبوك, "فقائم" مرتفع بالابتداء وأبوك رفع بفعلهما وهما قد سدا مسد 
الخبر» ولحذا نظائر تذكر في مواضعها إن شاء الله. 

فأما قولك: كيف أنت» وأين زيد وما أشبهما ما يستفهم به من الأسماء "فأنت وزيد" 
مرتفعان بالابتداء "وكيف وأين" خبران» فالمعنى في: كيف أنت» على أي حال أنت؛ 
وفي: "أين زيد" في أي مكان, ولكن الاستفهام الذي صار فيهما جعل هما صدر 
الكلام وهو في الحقيقة/ 33 الشيء المستفهم عنه, ألا ترى أنك إذا سئلت: كيف 
أنت» فقلت: صال» إنما أخبرت بالشيء الذي سأل عنه المستخبرء وكذلك إذا قال: 
أين زيد» فقلت: في داري» فإنها أخبرت بما اقتضته أين» ولكن جميع هذا وإن كان خرا 
فلا 


1 قد يرفع الوصف بالابتداء, إن لم يطابق موصوفه تثنية أو جمعا فلا يحتاج إلى خبر» بل 
يكتفي بالفاعل أو نائبه فيكون مرفوعا به سادا مسد الخبر» بشرط أن يتقدم الوصف 
نفي أو استفهام» وتكون الصفة حينئذ بمنزلة الفعل» ولذلك لا تفي ولا تجمع ولا 
توصف ولا تعرف. 
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يكون إلا مبدوءًا به» وقد تدخل على المبتدأ حروف ليست من عوامل الأسماء, فلا1 
تزيل المبتدأ عن حاله» كلام الابتداء2 وحروف الاستفهام "وأما وما" إذا كانت نافية في 
لغة بني تميم وأشباه ذلك فتقول: أعمرو "قائم" ولبكر أخوك, وما زيد قائم؛ وأما بكر 
منطلق, فهذه الحروف إنما تدخل على المبتدأ وخبره لمعان فيهاء ألا ترى أن قولك: 
عمرو منطلق» كان خر موجبًا فلما أدخلت عليه "ما" صار نفيًا وإنما3 نفيت "با" ما 
أوجبه غيرك حقه أن تأت بالكلام على لفظه» وكذلك إذا استفهمت إنها تستخبر خرا 
قد قيل؛ أو ظن كأن قائلًا قال: عمرو قائم4» فأردت أن تحقق ذلك فقلت أعمرو 
قائم» وقع5 في نفسك أن ذلك يجوز وأن يكون وأن لا يكون فاستخبرت6 مما وقع في 
نفسك/ 34 بمنزلة ما معته أذنك فحينئذ تقول: أعمرو قائم أم لا؟ لأنك لا تستفهم 
عن شيء إلا وهو يجوز أن يكون7 عندك موجبه أو منفيه واقعًاء ولام الابتداء تدخل 
لتأكيد الخبر وتحقيقه, فإذا قلت: لعمرو منطلق, أغنت اللام بتأكيدها عن إعادتك 
الكلام8 فلذلك احتيج إلى جميع حروف المعاني لما في ذلك من الاختصار ألا ترى أن 
الواو العاطفة في قولك: قام زيد وعمرو لولاها لاحتجت إلى أن تقول: قام زيد قام 
عمرو, وكذلك جميع الحروف ويوصل بلام القسم9 فيقال10: والله لزيد خير منك؛ 
لأنك 


1 ني "ب" لا. 

2 في الأصل "هي" قبل حروف الاستفهام. 

3 في "ب" وإفاء وهو تصحيف. 

4 في "ب" منطلق بدلا من قائم. 

5 ني "ب" أو وقع. 

6 في "ب" واستخبرت. 

7 يكون: ساقطة في "ب". 

8 ني "ب" ولذلك. 

9 في الأصل "باللام" للقسم» والتصحيح من "ب". 
0 في "ب" فيقول. 
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لا تقسم إلا مع تحقيق الخبر "وأما" فإنما1 تذكرها بعد كلام قد تقدم أخبرت فيه عن 
اثنين أو جماعة حبر فاختصصت2 بعض من ذكر وحققت الخبر عنه» ألا ترى أن القائل 
يقول: زيد وعمرو في الدار» فتقول: أما زيدء ففي الدارء وأما عمرو ففي السوقء وإثها 
دخلت الفاء من أجل ما تقدم؛ لأنما إنما تدخل في الكلام لتتبع شيئًا بشيء وتعلق ما 
دخلت عليه من الكلام عا قبله» "ولأما" موضع تذكر فيه/ 35 وما لم أذكر من سائر 
الحروف التي لا تعمل في الأسماء فالمبتدأ والخبر بعدها على صورقما. 


1 ي "ب" إغا". 


2 في "ب" واخ ت 
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شرح الثاني وهو خبر البداً: 

الاسم1 الذي هو خبر المتبدأ هو2 الذي يستفيده السامع ويصير به المبتدأ كلامّاء 
وبالخبر يقع التصديق والتكذيب. ألا ترى أنك إذا قلت: عبد الله جالس فإنما الصدق 
والكذب وقع في جلوس عبد الله لا في عبد الله لأن الفائدة هي في جلوس 3 عبد الله 
وإنغا ذكرت عبد الله لتسند إليه "جالسًا" فإذا كان خبر المبتدأ اما مفردًا فهو رفع نحو 
قولك: عبد الله أخوك, وزيد قائم, وخبر المبتدأ ينقسم على قسمين: إما أن يكون هو 
الأول في المعنى غير ظاهر فيه ضميره نحو: زيد أخوك, وعبد الله منطلق, فالخبر هو 
الأول في المعنى, إلا أنه لو قيل لك, من أخوك هذا الذي ذكرته؟ لقلت: زيد. أو قيل 
لك: من المنطلق؟ لقلت: عبد الله أو يكون غير الأول ويظهر فيه ضميره؛ نحو قولك: 
عمرو ضربته وزيد رأيت أباه, فان لم يكن على أحد هذين فالكلام محال. وخبر البتدأً 
الذي هو/ 36 الأول في المعنى على ضربين» فضرب يظهر فيه الاسم الذي هو الخبر 
نحو ما ذكرنا من قولك: زيد أخوك, 


1 ني "ب" والاسم. 
2 في "ب" وهو. 
3 في "ب" جلوسه. 
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وزيد قائم» وضرب يحذف منه الخبرء ويقوم مقامه ظرف له وذلك الظرف على ضربين: 
إما أن يكون من ظروف المكان, وإما أن يكون من ظروف الزمان. أما الظروف من 
المكان فنحو قولك: زيد خلفك» وعمرو في الدار. والحذوف معنى الاستقرار والحلول 
وما أشبههماء كأنك قلت: زيد مستقر خلفك» وعمرو مستقر في الدار» ولكن هذا 
الحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه واستغنائهم به في الاستعمال. وأما الظرف من 
الزمان فنحو قولك: القتال يوم الجمعة, والشخوص يوم الخميس» كأنك قلت: القتال 
مستقر يوم الجمعة أو وقع في يوم الجمعة» والشخوص واقع في يوم الخميس فتحذف 
الخبر وتقيم الظرف مقام المحذوف. فإن لم ترد هذا المعنى. فالكلام محال؛ لأن زيدًا الذي 
هو المبتدأ ليس من قولك: "خلفك" ولا في الدار شيء؛ لأن في الدار ليس بحديث 
وكذلك خلفك وإنما هو موضع الخبر. واعلم/ 37: أنه لا يجوز أن تقول: زيد يوم 
الخميسء ولا عمرو في شهر كذاء لأن ظروف الزمان لا تتضمن الجثثء وإنها يجوز ذلك 
في الأحداث, نحو الضرب والحمدء وما أشبه ذلك, وعلة ذلك أنك لو قلت: زيد 
اليوم, لم تكن فيه فائدة, لأنه لا يخلو أحد من أهل عصرك1 من اليوم» إذ كان الزمان 
لا يتضمن واحدًا دون الآخرء والأماكن ينتقل عنها فيجوز أن تكون خبرا عن الجنث 
وغيرها كذلك. والظرف من الأماكن تكون إخبارًا عن المعاني التي ليست بجثث -يعني 
المصادر- نحو قولك: البيع في النهار» والضرب عندك, فإن قال قائل فأنت قد تقول: 
الليلة الهلال» والحلال جثة, فمن أين جاز هذا؟ فالجواب في ذلك2: أنك إنما أردت: 
الليلة حدوث الحلال؛ لأنك إنما تقول ذلك عند توقع طلوعه» ألا ترى أنك لا تقول: 
الشمس اليوم, ولا القمر الليلة؛ لأنه غير متوقع, وكذلك إن قلت: اليوم زيد» وأنت 


تريد هذا 


1 ف "بت" عصره. 
2 ذلك: ساقط في "ب". 
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المعنى جازء وتقول: أكل1 يوم لك عهد. لأن فيه معنى الملك» ويوم الجمعة عليك 
ثوب» إنما2 جاز ذلك لاستقرار الثوب عليك3 فيه/ 38 وأما القسم الثاني من خبر 


المبتدأ: وهو الذي يكون غير الأول ويظهر فيه ضميره فلا يخلو من أن يكون الخبر فعا 
فيه ضمير المبتدأ نحو: زيد يقوم» والزيدان يقومان, فهذا الضمير وإن كان لا يظهر في 
فعل الواحد لدلالة المبتدأ عليه يظهر في التثنية والجمع وذلك ضرورة خوف اللبس» 
ومضمره کظاهره» وأنت إذا قلت: زيد قائم» فالضمير لا يظهر في واحده ولا في تثنيته 
ولا في جمعه. فإن قال قائل: فإنك قد تقول: الزيدان قائمان, والزيدون قائمون قيل له: 
ليست الألف ولا الواو فيهما ضميرين4» إنما الألف تثنية الاسمء والواو جمع الاسم 
وأنت إذا قلت: الزيدون قائمون» فأنت بعد محتاج إلى أن يكون في نيتك ما يرجع إلى 
الزيدين, ولو كانت الواو ضميرا والألف ضميرا لما جاز أن تقول: القائمان الزيدان, ولا 
القائمون الزيدون, أو يكون جملة فيها ضميره. والجمل المفيدة على ضربين: إما فعل 
وفاعل وإما مبتدأ وخبرء أما الجملة التي هي مركبة من فعل وفاعل/ 39 فنحو قولك: 
زيد ضربته» وعمرو لقيت أخاه» وبكر قام أبوه» وأما الجملة التي هي مركبة من ابتداء 
وخبر فقولك: زيد أبوه منطلق, وكل جملة تأ بعد المبتدأ فحكمها في إعرابما كحكمها 
إذا لم يكن قبلها مبتدأ, ألا ترى أن إعراب "أبوه منطلق" بعد قولك: بكر كإعرابه لو 
لم يكن بكر قبله, فأبوه مرتفع بالابتداء "ومنطلق" خبره» فبكر مبتدأ أول وأبوه مبتداً 
ثا ومنطلق خبر الأب» والأب "منطلق" خبر بكر 


1 الحمزة في "أكل" زيادة من "ب". 

2 "ب" وا 

3 في "ب" عليه. 

4 في سيبويه ج1/ 4 واعلم: أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان: الأولى منهما حرف 
المد واللين» وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون, وتكون في الرفع ألفا ولم تكن 
واوا ليفصل بين التغنية والجمع الذي على حد التثنية. 
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وموضع قولك: "أبوه منطلق" رفع ومعنى قولنا: الموضح» أي: لو وقع موقع الجملة 
اسم مفرد لكان مرفوعًاء وقد يجوز أن يأ مبتدأ بعد مبتدأ [بعد مبتدأ] 1, وأخبار 
كثيرة بعد مبتدأ وهذه المبتدآت إذا كثروها فإنما هي شيء قاسه النحويون ليتدرب به 
المتعلمون2, ولا أعرف له في كلام العرب نظيراء فمن ذلك قوهم: زيد هند العمران 


منطلقان إليهما من أجله. فزيد مبتداً أول» وهند مبتدأ ثان» والعمران مبتدأ ثالث» 
وهند وما بعدها خبر هاء والعمران وما بعدهما خبر لحماء وجميع ذلك خبر/ 40 عن 
زيد» والراجع الهاء في قولك» من أجله» والراجع إلى هند "الماء" في قولك: إليها 
والمنطلقان هما العمران» وها الخبر عنها. وفيهما ضميرهماء فكلما سئلت عنه من هذا؟ 
فهذا أصله فإذا طال الحديث عن المبتدأ كل الطول وكان فيه ما يرجع ذكره إليه جاز 
نحو قولك: "عبد الله قام رجل كان يتحدث مع زيد في داره" صار جميع هذا خبرا عن 
"عبد الله" من أجل هذه الحاء التي رجعت إليه بقولك: "في داره" وموضع هذا الجملة 
كلها رفع من أجل أنك لو وضعت موضعها "منطلقًا" وما أشبهه ما كان إلا رفعًاء فقد 
بان من جميع ما ذكرنا أنه قد يقع في خبر المبتدأ أحد أربعة أشياءء الاسم أو الفعل أو 
الظرفء أو الجملة. 

واعلم أن المبتدأ أو الخبر من جهة معرفتهما أو نكرقما أربعة: 

الأول: أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة نحو: عمرو منطلق: وهذا الذي ينبغي أن 
يكون عليه3 الكلام4. 

الثاني: أن يكون المبتدأ معرفة والخبر معرفة نحو: زيد أخوك وأنت 


1 بعد مبتدأ: ساقط من "ب". 

2 انظر المقتضب: 4/ 59. ويظن أن ابن السراج قد قلد شيخه في هذا الباب. 

3 في "ب" يكون الكلام عليه. 

4 لأن الأصل في الخبر أن يكون نكرة مشتقة, والمراد بالمشتقة ما فيها معنى الوصف 
نحو "عمرو منطلق" وهو يتحمل ضمررا يعود إلى المبتدأ إلا إذا رفع الظاهرء فلا يتحمله 
نحو: عمر منطلق أخواه. 
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تريد أنه أخوه/ 41 من النسب» وهذا ونحوه إنما يجوز إذا كان المخاطب يعرف زيدًا 
على انفراده ولا يعلم أنه أخوه لفرقة كانت بينهما أو لسبب آخر ويعلم أن له أخَا ولا 
يدري أنه زيد هذا فتقول له: أنت1 زيد أخوك, أي: زيد هذا الذي عرفته هو أخوك 
الذي كنت علمته» فتكون الفائدة في اجتماعهما وذلك هو الذي استفاده المخاطب» 
فمتى كان الخبر عن المعرفة معرفة فإنما الفائدة في مجموعهماء فأما أن يكون يعرفهما 


مجتمعين وإن هذا هذا فذا2 كلام لا فائدة فيه. فإن قال قائل: فأنت 3 تقول: الله ربنا 
ومحمد نبيناء وهذا معلوم معروف, قيل له: هذا إنما هو معروف عندنا وعند المؤمنين 
وإنها نقوله ردا على الكفار4 وعلى من لا يقول به ولو لم يكن لنا حالف على هذا 
القول لما قبل إلا في التعظيم والتحميد5 لطلب الثواب به. فإن المسبح يسبح وليس 
يريد أن يفيد أحدًا شيئًا وإنها يريد أن يتبرر6 ويتقرب7 إلى الله بقول الحق» وبذلك أمرنا 
وتعبدناء وأصل ذلك الاعتراف بمن الله عليه8 بأن عرفه نفسه وفضله/ 42 على من لا 
يعرف ذلك» وأصل الكلام موضوع للفائدة وإن اتسعت المذاهب فيه ولكن لو قال 
قائل: النار حارة والثلج بارد لكان هذا كلامًا لا فائدة فيه وإن كان الخبر فيهما نكرة. 
الثالث: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر نكرة وقد بينا أن الجائز من ذلك ما كانت فيه 
فائدة. فأما الكلام إذا كان منفيا فإن النكرة فيه حسنة لأن الفائدة فيه واقعة نحو 


قولك: ما أحد في الدارء وما فيها رجل. 


1 ني "ب" أنت له. 

2 في "ب" فهذا. 

3 في "ب" فإنك. 

4 في "ب" على الكافرين. 

5 في "ب" التحميد قبل التعظيم. 

6 يتبرر ساقطة في "ب". 

7 في الأصل "من" والذي أثبت من "ب". 
8 عليه: ساقطة في "ب". 
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الرابع: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة» وهذا قلب ما وضع عليه1 الكلام وإنغا جاء 
مع الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل لضرورة الشاعرء نحو قوله: 

کا سلافةً مِنْ بَيِتِ رَأْسٍ ... يَكُونُ مزاجهًا عسل ومَاءُ 

فجعل اسم "كان" عسل وهو نكرة وجعل مزاجها الخبر وهو معرفة بالإضافة إلى 
الضمير ومع ذلك فإنما حسن هذا عند قائله أن عسلًا وماءً نوعان وليسا كسائر 
النكرات التي تنفصل بالخلقة والعدد نحو: تمرة وجوزة, والضمير الذي في/ 43 "مزاجها" 


راجع إلى نكرة وهو قوله: سلافة, فهو مثل قولك: خمرة ممزوجة بماء. 
وقد يعرض الحذف في المبتدأ وني الخبر أيضًا لعلم المخاطب بما حذف, والحذوف على 
ثلاث جهات: 


1 في "ب" له بدلا من عليه. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 23 على وقوع اسم "يكون" نكرة محضة وخبرها معرفة 
للضرورة» وجعله ابن السراج من القلب محضة وخبرها معرفة للضرورة, وجعله ابن 
السراج من القلب الذي يشجع عليه أمن الالتباس. 

ويروى البيت: برفع "مزاجها" وكأن سبيئة.. وكذلك يروى: كأن خبيئةء والسلافة: 
الخمر, وقيل: خلاصة الخمر. وبيت رأس في معجم البلدان: اسم لقريتين في كل واحدة 
منهما كروم يدسب إليها الخمر إحداهما ببيت المقدس: وقيل: بيت كورة بالأردن. 
والأخرى من نواحي حلب. وقال البغدادي: بيت: موضع الخمر ورأس اسم للخمار 
وقصد إلى بيت هذا الخمار لأن خمره أطيب» وقيل: الرأس هنا بمعنى: الرئيس. أي: من 
بيت رئيس» لأن الرؤساء إنما تشرب الخمر ممزوجة. والبيت لحسان بن ثابت. 

وانظر المقتضب 4/ 92. والكامل/ 2,72 ومعجم البلدان 1/ 520, وشرح السيرافي 
1 312, والحتسب 1/ 279. والمفصل للزمخشري/ 157. وابن يعيش 7/ 2,93 
والديوان/ 9. 
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الأولى: حذف المبعدأ وإضماره إذا تقدم من ذكره ما يعلمه السامع فمن ذلك أن ترى 
جماعة يتوقعون الحلال فيقول القائل: الحلال واللهء أي: هذا الحلال فيحذف هذاء 
وكذلك لو كنت منتظرًا رجلا فقيل: عمرو, جاز على ما وصفت لك» ومن ذلك: 
مررت برجل زيد؛ لأنك لما قلت: مررت1 برجل» أردت أن تبين من هو, فكأنك قلت 
هو زيد وعلى هذا قوله تعالى: [بِشَرٌ مِنْ ذَلْكُمْ التار 2. 

الجهة الثانية: أن تحذف الخبر لعلم السامع» فمن ذلك أن يقول القائل: ما بقي لكم 
أحد» فتقول: زيد أو عمرو. أي: زيد لناء ومنه لولا عبد الله لكان كذا وكذاء فعبد الله 
مرتفع بالابتداء والخبر محذوف وهو في مكان كذا وكذاء فكأنه قال: لولا عبد الله بذلك 
المكان؛ ولولا القتال كان في زمان كذا وكذاء ولكن حذف حين كثر استعمالهم إياه 


وعرف المعنى/ 44 فأما قوله: لكان "كذا وكذا" فحديث متعلق بحديث "لولا" وليس 
من المبتدأ في شيء ومن ذلك: هل من طعام» فموضع "من طعام" رفع كأنك3 قلت: 
هل طعام والمعنى: هل طعام في زمان أو مكان و"من" تزاد توكيدًا مع حرف النفي 
وحرف الاستفهام إذا وليهما نكرة وسنذكرها في موضعها إن شاء الله. 

وقد أدخلوها على الفاعل والمفعول أيضًا كما أدخلوها على المبتداً فقالوا: ما أتانى من 
رجل» في موضع: ما أتاني رجل. وما وَجَذْا لأَكتَرهِمْ من عَفْدِ] 4 و كل حن مِنْهُمْ 
من أَحَد] 5. وكذلك قولك: هل من طعام» وإنها هو: هل طعام6 فموضع "من طعام" 
رفع بالابتداء. 


1 ني الأصل "ممرت". 

2 الحج: 72. 

3 زيادة: من "ب". 

4 الأعراف: 102. 

5 مريم: 98. 

6 الجملة مكررة في السطر الثاني قبل الأخير ص75. 
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الجهة الثالنة: أنهم رعا حذفوا شيئًا من الخبر في الجمل وذلك الحذوف على ضربين: إما 
أن يكون فيه الضمير الراجع إلى المبتدأ نحو قوهم: السمن منوان بدرهم يريد: منه, 
وإلا كان كلامًا غير جائز, لأنه ليس فيه ما يرجع إلى الأول. وإما أن يكون الحذوف 
شيئا ليس فيه راجع ولكنه متصل بالكلام نحو قولك: الكر1 بستين درهمًاء فأمسكت 
عن ذكر الدرهم بعد ذكر الستين لعلم/ 45 المخاطب. وتعتبر خيرا لمبتدأ بأنك مق 
سألت عن الخبر جاز أن يجاب بالمبتداً؛ لأنه يرجع إلى أنه هو هو في المعنى. ألا ترى أن 
القائل2 إذا قال: عمرو منطلق» فقلت 3: من المنطلق؟ قال: عمروء وكذلك إذا قال4: 
عبد الله أخوك, فقلت: من أخوك؟ قال: عبد اللى وكذلك لو قال: عبد الله قامت 
جاريته في دار أخيه, فقلت: من الذي قامت جاريته5 في دار أخيه؟ لقال: عبد الله 
وخبر المبتدأ يكون جواب "ما"6 وأي» وكيف» وكم» وأين» ومتى, يقول القائل: الدينار 
ما هو؟ فتقول: حجر فتجيبه بالجدس» ويقول7 الدينار8 أي الحجارة هو؟ فتقول: 


ذهب» فتجيبه بنوع 9 من ذلك الجنس» وهذا إنما10 يسأل عنه من ”مع بالدينار وم 
يعرفه. ويقول: الدينار كيف هو؟ فتقول: مدور أصفر حسن منقوش, ويقول: الدينار كم 
قيراطًا هو؟ فتقول: الدينار عشرون قيراطاء فيقول: أين 


1 الكر: مكيال لأهل العراق» وهو عندهم ستون قفيزا. 
2 أن القائل: ساقط في "ب". 

3 في "ب" قلت. 

4 إذا قال: ساقط في "ب". 

5 في "ب" جارته. 

6 في "ب" "لا". 

7 في "ب" فيقول. 

8 الدينار: ساقط في "ب". 

9 ني "ب" بالتوع. 

0 زيادة من "ب". 
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هو؟ فتقول: في بيت الال والكيس ونحو ذلك, ولا يجوز أن تقول: الدينار متى هو, وقد 
بينا أن ظروف/ 46 الزمان لا تتضمن الجنث إلا على شرط الفائدة, والتأول» ولكن 
تقول: القتال متى هو؟ فتقول: يوم كذا وكذاء فأما إذا كان الخبر معرفة أو معهودًا فإنما 
يقع في جواب "من وأي" نحو قوله: زيد من هو؟ والمعنى: أي الناس هو؟ وأي القوم 
هو؟ فتقول: أخوك المعروف1 أو أبو عمروء أي: الذي من أمره كذاء وتقول: هذا 
الحمارء أي الحمير هو؟ فتقول: الأسود المعروف بكذا وما أشبهه. واعلم: أن خبر 
المبتدأ إذا كان اجا من أسماء الفاعلين وكان البتداً هو الفاعل في المعنى وكان جاريًا عليه 
إلى جنبه أضمر فيه ما يرجع إليه وانستر2 الضمير نحو قولك: عمرو قائم وأنت منطلق, 
فأنت وعمرو الفاعلان في المعنى, لأن عمرًا هو الذي قام» وقائم جار على "عمرو" 
وموضوع إلى جانبه؛ لم يحل بينه وبينه حائل» فمتى كان الخبر بمذه الصفة لم يحتج إلى أن 
يظهر الضمير إلا مؤكدًاء فإن أردت التأكيد, قلت: زيد قائم هوء وإن لم ترد التأكيد 
فأنت/ 47 مستغن عن ذلك وإنغا احتمل "ضارب وقائم" وما أشبههما من أسماء 


الفاعلين ضمير الفاعل ورفع الأسماء التي تبنى عليه لمضارعته الفعل فأضمروا فيه كما 
أضمروا في الفعل إلا أن المشبه بالشيء [ليس] 3 هو ذلك الشيء بعينه فضمنوه 
الضمير متى كان جاريًا على الاسم الذي قبلهء وإنما يكون كذلك في ثلاثة مواضع: إما 
أن يكون خبرا لمبتدأ نحو قولك: عمرو منطلق كما ذكرنا أو يكون صفة نحو: مررت 
برجل قائم, أو حال نحو: رأيت زيدًا قائمًاء ففي اسم الفاعل ضمير في جميع هذه 

ا لمواضع» فإن وقع بعدها اسم ظاهر ارتفع ارتفاع الفاعل بفعله, ومتى جرى اسم الفاعل 
على غير من هو له فليس يحتمل أن يكون فيه ضمير الفاعل, كما يكون في الفعل؛ لأن 
انستار ضمير الفاعل إنغا هو للفعل» 


1 زيادة من "ب" 
2 المشهور: استتر. 
3 أضفت كلمة "ليس" لأن المعنى يتطلبها. 
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ولذلك بنيت لام "فعل" مع ضمير الفاعل المخاطب في "فعلت" والمخاطب والمخاطبة 
أيضًا في "فعلت"/ 48 وفعلتٍ كما بينا فيما مضى. فإن قلت: هند زيد ضاربته» لم يكن 
بد من أن تقول: هي» من أجل أن قولك: "ضاربته" ليس لزيد في الفعل نصيب» وإنها 
الضرب كان من هند ولم يعد عليها شيء من ذكرهاء والفعل ها» فإنها "ضاربته" خبر عن 
زيد وفاعله هند في المعنى, ولم يجز إلا إظهار الضميرء فقلت حينئذ هي مرتفعة 
"بضاربته" كما ترتفع هند إذا قلت: زيد ضاربته هند» فالمكنى1 ههنا بمنزلة الظاهرء ولا 
يجوز أن تتضمن "ضاربته" ضمير الفاعل» فإن أردت أن تثني قلت: الحندان الزيدان 
ضاربتهما هماء لأن "ضاربه" ليس فيه ضمير المندين إنما هو فعل فاعله المضمرء هذا 
على قول من قال: أقائم أخواك2, فأما من قال: أكلون البراغيث 3 فيجعل في الفعل 
علامة التثنية والجمع ولم يرد الضمير ليدل على أن فاعله مثنى أو مجموع كما كانت التاء 
في "فعلت هند" فرقًا بين فعل المذكر والمؤنث, فإنه يقول: المندان الزيدان ضاربتاهما هما 
فإذا قلت: هند زيد ضاربته/ 49 هي "فهند" مرتفعة بالابتداء» "وزيد" مبتدأ ثان» 
وضاربته خبر زيد "وهي" هذه اللفظة مرتفعة بأنها فاعلةء والفعل "ضاربته" واهاء ترجع 
إلى زيد» وهي ترجع إلى هند والجملة خبر عنهاء فإن جعلت موضع فاعل» يفعل فقلت: 


زيد هند تضربه. أضمرت الفاعل و تظهره, فهذا نما خالفت فيه الأمهاء الأفعال» ألا 
ترى أنك تقول: زيد أضربه وزيد تضربه. فإن 


1 المكني أو الكناية: اصطلاح كوني, ومعناه الضمير عند البصريين» واصطلاح الضمير 
أدق من اصطلاح المكنى لأن الكناية تشمل كل ما يكنى به من إشارة أو موصول أو 
عدد بخلاف الضمير فإنه لا يدخل فيه شيء من ذلك اللهم إلا إذا ذهب به مذهب 
من يجعل الكلمة أقساما أربعة من المحدثين ويجعل الضمير هو القسم الرابع» ويدخل فيه 
العدد وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة؛ انظر: من أسرار العربية للدكتور أنيس/ 196. 
2 أقائم مبتدأ. وأخواك فاعل سد مسد الخبر. 

3 البراغيث هي الفاعل والواو في الفعل علامة تدل على الجمع. 
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كان في موضع الفعل اسم الفاعل م تقل إلا زيد ضاربه أنا أو أنت1 لأن في تصاريف 
الفعل ما يدل على المضمر ما هو2. كما قد ذكرنا فيما قد تقدم, وليس ذلك في 
الأسماء وحكم اسم المفعول حكم اسم الفاعل3, تقول: زيد مضروب» فتكون خبرا لزيد 
كما تكون "ضارب" ويكون فيه ضميره كما يكون في الفاعل» فتقول: عمرو الجبة 
مكسوته إذ كان في "مكسوته", ضمير الجحبة مستترا, فإن كان فيه ضمير "عمرو" لم يجر 
حتى تقول: عمرو الجبة مكسوها هوء فحكم المفعول/ 50 حكم الفاعل» كما أن فُعِلَ 
"كفَعَل" في عمله. وحق خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خبرا كاسمه يجوز 4 فيه 
التصديق والتكذيب» ولا يكون استفهامًا ولا أمرًا ولا نميا وما أشبه ذلك ما لا يقال فيه 
صدقت ولا كذبت, ولكن العرب قد5 اتسعت في كلامها فقالت: زيد كم مرة رأيته, 
فاستجازوا6 هذا لما كان زيدٌ في المعنى والحقيقة داخلًا في جملة ما استفهم عنهء لأن الهاء 
هي زيد» وكذلك كل ما اتسعوا فيه من هذا الضرب. 


1 بإبراز الضمير. 
2 أي : إن قاما يدل على التثنية, وقاموا: يدل على الجمع, وقمن, يدل على جماعة 
الإناث. 


3 إلا أنه يختلف عنه بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع نحو: الورع محمود المقاصد اسم 


مفعول. وزيد مكسو العبد ثوبا. ثم إن اسم الفاعل يبنى من اللازم كما يبنى من المتعدي» 
كقائم وذاهب واسم المفعول إنما يبنى من فعل متعد لأنه جاز على "فعل" ما لم يسم 
فاعله, فكما أنه لا يبنى إلا من المتعدي كذلك اسم المفعول. 

4 أضفت كلمة "يجوز" لإيضاح المعنى. 

5 في "ب" إذا بدلا من "قد". 


6 في "ب" واستجازوا. 
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شرح الثالث من الأسماء المرتفعة وهو الفاعل: 
الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل. وتبعل الفعل 
حديئًا عنه مقدمًا قبله كان فاعلًا في الحقيقة أو لم يكن 
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كقولك: جاء زيدٌ ومات عمروؤٌء وما أشبه ذلك» ومعنى قولي: بنيته على الفعل الذي بني 
للفاعل» أي: ذكرت الفعل قبل الاسم لأنك لو أتيت بالفعل بعد الاسم لارتفع الاسم 
بالابعداء, وإنما قلت على الفعل/51 الذي بني للفاعلء لأفرق بينه وبين الفعل الذي 
بني للمفعول إذ كانوا قد فرقوا بينهما فجعلوا "ضرب" للفاعل مفتوح الفاء و"ضرب" 
للمفعول مضموم الفاء مكسور العين» وقد جعل بينهما في جميع تصاريف الأفعال 
ماضيها ومستقبلها وثلاثيها ورباعيها وما فيه زائد منها فروق في الأبنية» وهذا يبين لك 
في موضعه إن شاء الله. وإنما قلت: كان فاعلًا في الحقيقة أو لم يكن, لأن الفعل ينقسم 
قسمين: فمنه حقيقي» ومنه غير حقيقي» والحقيقي ينقسم قسمين: أحدهما أن يكون1 
الفعل لا يتعدى الفاعل إلى من سواه ولا يكون فيه دليل على مفعول؛ نحو: قمت 
وقعدت, والآخر أن يكون فعلًا واصلًا إلى اسم بعد اسم الفاعل» والفعل الواصل على 
ضربين: فضرب واصل مؤثر نحو: ضربت زيدًا وقتلت بكرّاء والضرب2 الآخر واصل 
إلى الاسم 3 فقط4 غير مؤثر/ 52 فيه نحو: ذكرت زيدًا ومدحت عمرّاء وهجوت بكرّاء 
فإن هذه تتعدى إلى الحي والميت والشاهد والغائب» وإن كنت إنما تمدح الذات وتذمها 


إلا أنها غير مؤثرة5. 


ومنها الأفعال الداخلة على الابتداء والخبر وإنما تنبئ عن الفاعل بما هجس في نفسه أو 
تيقنه غير مؤثرة بمفعول, ولكن أخبار6 الفاعل بما7 وقع عنده نحو: ظننت زيدًا أخاك. 
وعلمت زيدًا خير الناس. 


1 أن يكون ساقط في "ب". 
2 الضرب: ساقط في "ب". 
3 الاسم: ساقط في "ب". 
4 فقط: ساقطة في "ب". 
5 في "ب" مؤيدة. 

6 في "ب" أخبارا بالنصب. 
7 ها 
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القسم الثاني: من القسمة الأولى1: وهو الفعل الذي هو غير فعل حقيقي» فهو على 
ثلاثة أضرب, فالضرب الأول: أفعال مستعارة للاختصار وفيها بيان أن فاعليها في 
الحقيقة مفعولون نحو: مات زي وسقط الحائط, ومرض بكر. 

والضرب الثاني: أفعال في اللفظ وليست بأفعال حقيقية» وإنغا تدل على الزمان فقط, 
وذلك قولك: كان عبد الله أخاك, وأصبح عبد الله عاقلا ليست تخبر بفعل فعله إنها 
تخبر أن عبد الله أخوك فيما مضى/ 53 وأن الصباح أتى عليه وهو عاقل. 

والضرب الثالث: أفعال منقولة يراد بما غير الفاعل الذي جعلت له نحو قولك: لا 
أرينك2 ههناء فالنهي إنما هو للمتكلم كأنه ينهي نفسه في اللفظ وهو للمخاطب في 
المعنى. وتأويله: لا تكونن ههنا فإن3 "من" حضرن رأيته ومغله قوله تعالى: فلا مون 
إل وَأَنثُمْ مُسْلِمُونَ] 4 لم ينههم عن الموت في وقت لأن5 ذلك ليس الهم تقديمه 
وتأخيره ولكن معناه: كونوا على الإسلام. فإن الموت لا بد منه» فمتى صادفكم 
صادفكم عليه وهذا تفسير أي العباس6 رحمه الله. 

فالاسم الذي يرتفع بأنه فاعل7 هو والفعل جملة يستغني عليها8 


1 في "نج" الأول والصواب ما أثبت . 


2 في "ب" لا آتينك. 

3 ني "ب" فإنه. 

4 البقرة: 132. 

5 في "ب" فإن. 

6 أبو العباس: محمد بن يزيد المبرد نحاة البصرة في عصره» أخذ عن الجرمي والمازني. 
مات سنة 285 وترجمته في طبقات الزبيدي/ 108 وأخبار النحويين البصريين 
للسيرافي/ ٠72‏ والفهرست/ 449 وفي نزهة الألباء/ 279 ومعجم الأدباء ج7/ 
9. 

7 في "ب" والفعل والفاعل. 

8 في "ب" بنفسها. 
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السكوت وتمت با1 الفائدة للمخاطب» ويتم الكلام به دون مفعول والمفعول فضلة في 
الكلام كالذي تقدم» فأما 2 الفعل فلا بد له من فاعل» وما يقوم مقام الفاعل بمنزلة 
الابتداء والخبرء ألا ترى أنك إذا قلت: قام زيد فهو بمنزلة قولك: القائم زيد. فالفاعل 
رفع إذا أخبرت عنه أنه "فَعَلَ" وسيفعل أو هو في حال/54 الفعل أو استفهمت عنه 
هل يكون فاعلًا أو نفيت أن يكون فاعلًا نحو: قام عبد الله ويقوم عبد الله. وسيقوم عبد 
الله وفي الاستفهام: أيقوم عبد اللّه؟ وفي الجزاء إن يذهب زيد أذهب. وفي النفي, ما 
شيء أدخلت عليه ما يعمل فيه أو لم يعمل» فسواء كان الفعل مجزومًا أو منصوبًا أو 
يرفع به الاسم الذي بني له. فالأفعال كلها ماضيها وحاضرها ومستقبلها يرفع يما 
الفاعل بالصفة التي ذكرناهاء ومن الأفعال ما لا يتصرف في الأزمنة الثلاثة: الماضي 
والحاضر والمستقبل» ويقتصر به على زمان واحدة, فلا يتصرف في ا تصاريف 
الأفعال» وقد أفردناهاء وقد أعملوا اسم الفعل» وتأملت جميع ذلك فوجدت الأشياء 
التي ترتفع كما الأسماء ارتفاع الفاعل ستة أشياء: فعل متصرف» وفعل غير/ 55 
متصرف» واسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل والمصدر والأسماء التي "موا فيها 
الفعل في الأمر والنهي. 


فأما الأول: وهو الفعل المتصرف فنحو: قام وضرب, وتصرفه أنك تقول: يقوم وأقوم 
وتقوم. وضرب» ويضرب» وأضرب» وجميع تصاريف الأفعال جارية عليه ويشتق منه 
اسم الفاعل» فتقول: ضارب» 


1 في الأصل وتجب, والتصحيح من "ب". 

2 في "ب" وأما. 

3 وذلك نحو: دام وليس من الأفعال الناقصة. وعسى» وكرب من أفعال المقاربة» وفعل 
التعجب» ونعم وبئس. 
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والثاني: وهو الفعل الذي هو غير متصرف نحو: ليس وعسى وفعل التعجب ونعم وبئس 
لا تقول منه. يفعل ولا فاعل1. ولا يزول عن بناءٍ واح» وسنذكر هذه الأفعال بعد في 
مواضعها إن شاء الله. 

الثالث: وهو اسم الفاعل الجاري على فعله» نحو قولك: قام يقوم فهو قائم: وضرب 
يضرب فهو ضارب» وشرب» يشرب فهو شارب» فضارب وشارب2 وقائم أسماء 
الفاعلين. وقد بينا أن اسم الفاعل لا بحسن أن يعمل إلا أن يكون معتمدا على شيء 
قبله. وذكرنا ما بحسن من ذلك وما يقبح في باب/ 56 خبر الابتداء. 

والرابع: الصفة المشبهة باسم الفاعل» نحو قولك: حسن» وشديد تقول: الحسن وجه 
زيد» [و] 3 الشديد ساعدك, وما أشبهه. 

والخامس: المصدر نحو قولك» عجبت من ضرب زيدٍ عمرو, وتأويله: من أن ضرت 
زِيدًا عمرو. 

السادس: الأسماء التي يسمى الفعل با في الأمر والنهي نحو قولهم: تراكها ومناعهاء 
يريدون: أترك» وأمنع» ورويد زيدًا وهلم الثريد وصه. ومه يريدون: اسكت» وعليك زيدًا 
فهذه الأسماء إنما جاءت في الأمر وتحفظ حفظً ولا يقاس عليهاء وسنذكر جميع هذه 


الأسماء التي أوقعت موقع الفعل في بابما مشروحة إن شاء الله. 


1 لأن اسم الفاعل يشتق من الأفعال المتصرفة. 


2 في الأصل: وشاتم» وأظنها تحريفا عن "وشارب". 
3 أضفت "واوا" لأن الكلام يكتاحه. 
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شرح الرابع من الأسماء المرتفعة: 

وهو المفعول الذي لم يسم من فَعَلَ به إذا كان الاسم مبنيا على فعل بني للمفعول ولم 
يذكر من فعل به فهو رفع وذلك قولك: ضرب بكر وأخرج خالد» واستخرجت 
الدراهم, فبني الفعل للمفعول على "فعل" نحو: 
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"صرب" وأفعل نحو: "أكرم"/ 57 وتفعل نحو: تضرب» ونفعل نحو: نضرب فخولف بينه 
وبين بناءِ الفعل الذي بني للفاعل» لئلا يلتبس المفعول بالفاعل» وارتفاع المفعول بالفعل 
الذي تحدثت به عنه كارتفاع الفاعل إذا كان الكلام لا يتم إلا به ولا يستغني دونه 
ولذلك قلت: إذا كان مبنيا على فعل بني للمفعول أردت به ما أردت في الفاعل من أن 
الكلام لا يتم إلا به وقلت ول تذكر من فعل به لأنك لو ذكرت الفاعل ما كان المفعول 
إلا نصبًاء وإنما ارتفع لما زال الفاعل وقام مقامه. واعلم: أن الأفعال التي لا تتعدى لا 
يبنى منها فعل للمفعول, لأن ذلك محال نحو: قام» وجلس. لا يجوز أن تقول: قيم زيد 
ولا جلس عمروء إذ كنت إنما تبني الفعل للمفعول, فإذا كان الفعل لا يتعدى إلى 
مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه له. فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد نحو: 
ضربت زيدًاء أزلت الفاعل وقلت: ضرب زيد» فصار المفعول يقوم مقام/ 58 الفاعل 
وبقي الكلام بغير اسم منصوب لأن الذي كان منصوبًا قد ارتفع, وإن كان الفعل 
يتعدى إلى مفعولين نحو: أعطيت زيدًا درهماء فرددته إلى ما لم يسم فاعله قلت: أعطي 
زيد درهمّاء فقامَ أحد المفعولين مقامَ الفاعل» وبقي منصوب واحد1 في الكلام» وكذلك 
إن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفعولين نحو: أعلم الله زيدًا بكرًا خير الناس» إذا رددته 
إلى ما لم يسم فاعله قلت: أعلم زيد بكرا خير الناس. فقام أحد المفعولين مقام الفاعل. 
وبقي في الكلام امان منصوبان» فعلى هذا يجري هذا الباب. وإن كان الفعل لا يتعدى 
لم يجر ذلك فيه. وإن كان يتعدى إلى مفعول واحدٍ بقي الفعل غير متعد» وإن كان 


يتعدى إلى اثنين بقي الفعل متعديًا إلى واحد» وإن كان يتعدى إلى ثلاثة, بقي الفعل 
يتعدى إلى اثنين» فعلى هذا فقس مق نقلت "فعل" الذي هو 


1 في سيبويه ج1/ 19 إذا قلت: كسى عبد الله الثوب وأعطى عبد الله المال» رفعت 
عبد الله ههنا كما رفعته في "ضرب" حين قلت: ضرب عبد الله وشغلت به کسی وأعطى 
كما شغلت به "ضرب" وانتصب الثوب والمال لأنهما مفعولان تعدى إليهما فعل هو 
بمنزلة الفاعل. 
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للفاعل مبني إلى "قعل" الذي هو مبني للمفعول فانقص من المفعولات/ 59 واحدًا. 
وإذا نقلت "فَعَلّت" إلى أفعلت, فإن كان الفعل لا يتعدى في "فعلت" فعده إلى واحد 
إذا نقلته إلى "أفعلت" تقول: قمت فلا يتعدى إلى مفعول» فإن قلت "أفعلت" منه 
قلت: أقمت زيداء وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعول واحد فنقلته من "فعلت" إلى 
"أفعلت" عديته إلى اثنين نحو قولك: رأيت الحلال هو متعد إلى مفعول واحدٍ فإن قلت: 
أريت زيدًا الحلال فيتعدى إلى اثنين» وإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين فنقلته من 
"فعلت" إلى "أفعلت" تعدى إلى ثلاثة مفعولين» تقول علمت بكرًا خير الناس» فإن 
قلت: أعلمث؛, قلت: أعلمث بكرًا زيدًا خير الناس فتعدى إلى ثلاثة, فهذان النقلان 
مختلفان» إذا نقلت "فعلت" إلى "فعلث" نقصت من المفعولات واحدًا أبدَّاء وإذا نقلت 
"فعلت" إلى "أفعلت" زدت في المفعولات واحدًا أبدَاء فتبين ذلك فإني إنما ذكرت 
"فغلث" وإن لم يكن من هذا الباب, لأن الأشياء تتضح بضمها إلى أضدادها/ 60 
واسم المفعول الجاري على فعله يعمل عمل الفعل نحو قولك: مضروب, ومعط. يعمل 
عمل أعطى» ونعطي تقول: زيد مضروب أبوه فترفع "أبوه" عضروب» كما كنت ترفعه 
بضارب إذا قلت: زيد ضارب أبوه عمرًاء وتقول: زيد معط أبوه درهمًا "فترفع الأب" 
'بمعط" وتقول: دقع إلى زيد درهم» فترفع الدرهم لأنك جررت زيدًا فقام الدرهم مقام 
الفاعل» ويجوز أن تقول: سير بزيد, فتقيم "بزيد" مقام الفاعل» فيكون موضعه رفعًا ولا 
بمنعه حرف الجر1 من ذلك كما قال: ما جاءنى من أحد» فأحد فاعل» وإن كان مجرورًا 
"من" وكذلك قوله تعالى: ان برل عَلَيكُمْ من حير ِن ربكُم] 2. 


1 على شرط أن لا يكون حرف الجر للتعليلء فلا يقال: وقف لك.. لا من أجلك لا 
إذا جعلت نائب الفاعل ضمير الوقوف المفهوم من "وقف" فيكون التقدير: وقف 
الوقوف الذي تعهد لك. أو من أجلك» وإذا كان نائب الفاعل مؤننًا لا يؤنث فعله. بل 
يجب أن يبقى مذكرا. تقول: ذهب بفاطمة. ولا يقال: ذهبت بفاطمة. 

2 البقرة: 105. 
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فان أظهرت زيدًا غير مجرور قلت: أعطى زيد درهمًاء وكسى زيد ٹوباء فهذا وجه 
الکلام» ويجوز أن تقول: أعطى زيدًا درهم, وكسى زيدًا ثوب. كما كان الدرهم والثوب 
مفعولين» وكان لا يلبس على السامع الآخذ من المأخوذ جازء ولكن لو قلت: 
أعطى/61 زيد عمرّاء وكان زيد هو الآخذ لم يجر أن تقول: أعطى عمرو زيدًاء لأن هذا 
يلبس إذ كان يجوز أن يكون كل واحد منهما آخدًا لصاحبه» وهو لا يلبس في الدرهم 
وما أشبهء لأن الدرهم لا يكون إلا مأخوذاء وإنما هذا مجاز والأول الوجه. ومن هذا: 
أدخل القبر زيدَّاء وألبسث الجحبة زيدّاء ولا يجوز على هذاء ضرب زيدًا سوط لأن سوطًا 
في موضع قولك: ضربة بسوط1 فهو مصدر. واعلم: أنه يجوز أن تقيم المصادر 
والظروف من الأزمنة والأمكنة مقام الفاعل في هذا الباب إذا جعلتها مفعولات على 
السعة وذلك نحو قولك: سير بزيد سير شديد» وضرب من أجل زيد عشرون سوطاء 
واختلف به شهران» ومضى به فرسخان, وقد يجوز نصبها على الموضع» وإن كنت ۾ 
تقم المجرور مقام الفاعل» أعني قولك: بزيد على أن تحذف ما يقوم مقام الفاعل 
وتضمره/ 62 وذلك الحذوف على ضربين: إما أن يكون الذي قام مقام الفعل مصدرا 
استغني عن ذكره بدلالة الفعل عليه, وإما أن يكون مكانً دلَّ الفعل عليه أيضًا إذ كان 
الفعل لا يخلو من أن يكون في مكان كما أنه لا بد من أن يكون مشتقا من مصدره نحو 
قولك: سير بزيد فرسخًا أضمرت السيرء لأن "سير" يدل على السير» فكأنك قلت: 
سير السير بزيد فرسخًاء ثم حذفت السبر فلم تحتج إلى ذكره معه. كما تقول: من كذب 
كان شرا له تريد: كان الكذب شرا له. ولم تذكر الكذب لأن "كذب" قد دل عليه 
ونظيره قوله تعالى: إلا يَخْسَنَّ الّذِينَ يَبْخَلُونَ ا آنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ هُوَ حي لم1 2. 
يعني البخل الذي دل عليه "يبخلون" وأما الذي يدل عليه الفعل من المكان فأن تضمر 
ي 


6 


1 في الأصل "بصوت" وليس له معنى. 
2 آل عمران: 108. 
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هذه المسألة ما يدل عليه "سير" نحو الطريق وما أشبهه من الأمكنة. ألا ترى أن السير 
لا بد أن يكون في طريق, فكأنك/ 63 قلت: سير عليه الطريق فرسحًاء ثم حذفت 
لعلم المخاطب بما تعني» فقد صارّ في "سير بزيل" ثلاثة أوجه: 

أجودها أن تقيم» "بزيد" مقام الفاعل, فيكون موضعه رفعًاء وإن كان مجرورًا في اللفظ, 
وقد أريناك مغل ذلك. 

والوجه الثاني: الذي يليه في الجودة أن تريد المصدر فتقيمه مقام الفاعل وتحذفه. 
والوجه الثالث: وهو أبعدها أن تريد المكان فتقيمه مقام الفاعل وتحذفه. واعلم: أنك 
إذا قلت: سير بزيد سيراء فالوجه النصب في "سير" لأنك لم تفد بقولك "سير" شيا لم 
يكن في "سير" أكثر من التوكيد, فإن وصفته فقلت: شديدًا أو هيئًاء فالوجه الرفع 
لأنك لما نعته قربته من الأسمماء وحدثت فيه فائدة لم تكن في "سير" والظروف بمذه 
المنزلة, لو قلت: سير بزيد مكانًا أو يومًا لكان الوجه النصب, فإن قلت: يوم كذا أو 
مكانًا بعيدًا أو قريبًا اختير الرفع والتقديم والتأخير والإضمار والإظهار في الاسم الذي 
قام مقام الفاعل ولم/ 64 يسم من فعل به مثله في الفاعل يجوز فيه ما جاز في ذلك لا 
فرق بينهما في جميع ذلك» وتقول: كيف أنت إذا نحى نحوك ونحوك على ما فسرناء فإن 
قلت: نحى قصدك فالاختيار عند قوم من النحويين النصب لمخالفة لفظ الفعل لفظ 
المصدر, والمصادر والظروف من الزمان والمكان لا يجعل شيء منها مرفوعًا1 في هذا 
الباب حتى يقدر فيه أنه إذا كان 


1 مذهب البصريين إلا الأخفش. أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول 
به ومصدر. وظرف وجار ومجرور, تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل؛ ولا يجوز إقامة 
غيره مقامه مع وجوده» وما ورد من ذلك شاذ أو مئول» ومذهب الكوفيين أنه يجوز 
إقامة غيره وهو موجود: تقدم أو تأخر, فتول: ضرب ضرب شديد زيداء وضرب زيدا 


ضرب شديد. وكذلك في الباقي» واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر : ليجزي قَوْمًا 5 
كَانُوا يَكْسِبُونَ] .. شرح ابن عقيل: 2/ 67. 
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الفاعل معه أنه مفعول صحيح فحينئذ يجوز أن يقام مقام الفاعل إذا لم تذكر الفاعل. 
فأما الحال والتمييزء فلا يجوز أن يجعل واحد منهما في محل الفاعل» إذا قلت: سير بزيد 
قائمًا أو تصبب بدن عمرو عرقًاء لا يجوز أن تقيم "قائمًا وعرقًا" مقام الفاعلء لأنهما لا 
يكونان إلا نكرة, فالفاعل وما قام مقامه يضمر كما يظهر, والمضمر لا يكون إلا معرفة 
وكذلك المصدر الذي يكون علة لوقوع الشيء نحو: جئتك ابتغاء الخير لا يقوم مقام 
الفاعل ابتغاء الخير؛ لأن المعنى لابتغاء الخيرء ومن أجل ابتغاء الخير/ 65 فإن أقمته 
مقام الفاعل زال ذلك المعنى, وقد أجاز قوم في "كان زيد قائمًا" أن يردوه إلى ما لم يسم 
فاعله فيقولون: كين قائم. 

قال أبو بكر: وهذا عندي لا يجوز من قبل أن "كان" فعل غير حقيقي» وإنما يدخل 
على المبتدأ والخبرء فالفاعل فيه غير فاعل في الحقيقة, والمفعول غير مفعول على الصحة 
فليس فيه مفعول» يقوم مقام الفاعل؛ لأنهما غير متغايرين إذ كان إلى شيء واحد1, 

لأن الثاني هو الأول في المعنى. وقد نطق با لم يسم فاعله في أحرف ولم ينطق فيها 
بتسمية الفاعل» فقالوا: أنيخت الناقة» وقد وضع زيد في تجارته» ووكس 2, وأغرى به 


وأولع به. وما كان من نحو هذا مما أخذ عنهم سماعًا وليس بباب يقاس عليه. 


1 في سيبويه 1/ 21, وإن شئت قلت: كان أخاك عبد الله "فقدمت كما فعلت ذلك 
في ضرب لأنه فعل مثله" وحال التقديم والتأخير فيه. كحاله في ضرب. إلا اسم الفاعل 
والمفعول فيه. لشيء واحد. 

2 وكس: نَقَصَء والوكس: النقص» في حديث أبي هريرة: "من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهما أو الربا" انظر اللسان مادة: وكس. 
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شرح الخامس: وهو المشبه بالفاعل في اللفظ. 

المشبه بالفاعل على ضربين: ضرب منه ارتفع "بكان وأخواتها" وضرب آخر ارتفع 
بحروف شبهت "بكان" والفعل» وأخوات "كان": صارء وأصبح» وأمسى/ 66 وظل» 
وأضحى. وما دام» وما زال» وليس» وما أشبه ذلك نما يجيء عبارة عن الزمان فقط وما 
كان في معناهن نما لفظه لفظ الفعل» وتصاريفه تصاريف الفعل1, تقول: كان, ويكون, 
وسيكون, وكائن, فشبهوها بالفعل لذلكء, فأما مفارقتها للفعل الحقيقي فإن الفعل 
الحقيقي يدل على معنی وزمان نحو قولك: ضرب يدل على ما مضى من الزمان وعلى 
الضرب الواقع فيه "وكان" إنما يدل على ما مضى من الزمان فقط "ويكون" تدل على 
ما أنت فيه من الزمان وعلى ما يأق» فهي تدل على زمان فقطء فأدخلوها على المبتداً 
وخبره» فرفعوا جما ما كان مبتدأ تشبيهًا بالفاعل و [نصبوا2 جا الخبر] تشبيهًا با مفعول 
فقالوا: كان عبد الله أخاك, كما قالوا: ضرب عبد الله أخاك, إلا أن المفعول في "كان" 
لا بد من أن يكون هو الفاعل» لأن أصله المبتدأ وخبره» كما كان خبر المبتدأ لا بد من 
أن يكون هو المبتدأ فإذا قالوا/ 67 "كان زيد قائمًا" فإنها معناه: زيد قام فيما مضى من 
الزمان» فإذا قالوا: أصبح عبد الله منطلقاء فإنما المعنى: أتى الصباح وعبد الله منطلق, 
فهذا تشبيه لفظي, وكثيرا ما يعملون الشيء عمل الشيء إذا أشبهه في اللفظ وإن م 
يكن مثله في المعنى وسترى ذلك إن شاء الله. فقد بان شبه "كان وأخواتًا" بالفعل إذ 
كنت تقول: كان یکون» وأصبح يصبح وأضحى, ويضحى. ودام یدوم» وزال يزال» 
فأما ليس» فالدليل على أتما فعل وإن كانت لا تتصرف3 تصرف الفعل قولك: لست» 
كما تقول: ضربت ولستما كضربتماء ولسناء كضربنا ولسن» كضرين» 


1 في الكتاب 1/ 21 فهو كائن ونكون, كما كان ضارب ومضروب. 

2 أضفت ما بين القوسين لإيضاح المعنى. 

3 قال سيبويه 1/ 21 وأما ليس فإنه لا يكون فيها ذلك "أي: التصرف" لأا وضعت 
موضعا واحدا ومن ثم لم تصرف تصرف الفعل الآخر. 
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وإغما امتنعت من التصرف» لأنك إذا قلت "كان" دللت على ما مضى» وإذا قلت 
"يكون" دللت على ما هو فيه وعلى ما لم يقع, وإذا قلت: ليس زيد قائمًا الآن أو غدًا 
أدت ذلك المعنى الذي في يكون./ 8 فلما كانت تدل على ما يدل عليه المضارع 
استغني عن المضارع فيهاء ولذلك ل تبن بناء الأفعال التي هي من بنات الياء مثل باع 
وبات. وإذا اجتمع في هذا الباب معرفة ونكرة فاسم "كان" المعرفة كما كان ذلك في 
الابتداء هو المبتدأ لا فرق بينهما في ذلك تقول: كان عمرو منطلقًاء وكان بكر رجا 
عاقلاء وقد يكون الاسم معرفة والخبر معرفة كما كان ذلك في الابتداء أيضّاء تقول: 
كان عبد الله أخاك, وكان أخوك عبد الله أيهما شئت جعلته اسم "كان" وجعلت 
الآخر خبرا هاء والشعراء قد يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة1 لعلمهم أن 
المعنى يئول إلى شيء واحد» فمن ذلك قول حسان: 

کان سلافةٌ من بيت رأس ... يكون مزاججها عسّل وماءٌ2 

وقال القطامي: 

قفي قبل التفرقٍ يا ضباعا ... ولا يك موقف منك الوداعا3 


1 في المقتضب 1/ 91 واعلم: أن الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم نكرة» والخبر 
معرفة» وإغا حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد. 

2 مر تفسير هذا البيت» ص 42. 

3 استشهد بالشطر الأول سيبويه 1/ 331 على ترخيم "ضباعة" والوقف على الألف 
بدلا من الحاء. واستشهد بالشطر الثاني ابن هشام في المغني على جعل اسم "كان" نكرة 
وخبرها معرفة للضرورة» وأراد "بضباعة" ضباعة بنت زفر بن الحارث؛ ولا يك موقف 
يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون على الطلب والرغبة كأنه قال: لا تجعلي هذا الموقف 
آخر وداعي منك. والوجه الآخر: أن يكون على الدعاء كأنه قال: لا جعل الله موقفك 
هذا آخر الوداع» وفيه حذف مضاف. أي: "موقف" والبيت» مطلع قصيدة للقطامي 
في مدح زفر بن الحارث» وكان بنو أسد أحاطوا به وأسروه يوم الخابور وأرادوا قتله» 
فحال زفر بينه وبينهم وحماه وحمله, وكساه مائة ناقة, فمدحه بمذه القصيدة: 

وانظر: المقتضب 4/ 93. وابن يعيش 7/ 91. وارتشاف الضرب 356», والديوان/ 
37 
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وقد مضى تفسير هذاء وقد تخبر في هذا الباب بالنكرة عن النكرة إذا كان فيه فائدة 
وذلك قولك: ما كان/ 69 أحد مثلك, وليس أحد خير منك» وما كان رجل قائمًا 
مقامك» وإنا صلح هذا هناء لأن قولك: "رجل" في موضع الجماعة إذا جعلوا رجلا 
رجلًاء يدلك على ذلك قولك: ما كان رجلان أفضل منهما. 

والمعول في هذا الباب وغيره على الفائدة, كما كان في المبتدأ والخبر. فما كانت فيه 
فائدة فهو جائز فأنت إذا قلت: ليس فيها أحد فقد نفيت الواحد والاثنين وأكثر من 
ذلك ومثل هذا لا يقع في الإيجاب ونظير أحد عريب1 وكتيع2» وطورئ3 وديار» قال 
الراجز: 

وبلدة ليس با ديار 

ومن هذه الأسماء ما يقع بعد "كل" لعمومهاء تقول: يعلم هذا كل أحد, وأما قول 
الشاعر4: 


1 عريب: من الألفاظ الملازمة للنفي ومعناها: لا أحد. 

2 كتيع: الكتيع: المنفرد من الناس. يقال: ما بالدار كتيع» أي: لا أحد. 

3 طورئ: تقول العرب: ما بالدار طورئ» ولا دوري» أي: أحد» ولا طوران مثله. ومثله 
قول الحجاج: وبلدة ليس با طوري. 

انظر اللسان مادة "طور". 

4 نسبه السيرافي للأخطلء وروى: لقد ظهرت. ولم يوجد في ديوان الأخطلء وإنها 
وجدته في ديوان ذي الرمة. ويروى كذلك: 

لقد بمرت فما تخفى على أحد 

وذهب ابن السراج مذهب سيبويه ورأى أن أحدا الثانية حكاية لأحد الأولى؛ انظر 
شرح السيراني 1/ 325, والموشح/ 182 والديوان/ 191. 
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حتى ظهرت فما تخفى على أحدٍ ... إلا على أحدٍ لا يعرف القمرا 

فقد فسر هذا البيت على ضربين: 

أحدهما: أن يكون "أحد" في معنى واحد كأنه قال: إلا على واحد لا يعرف القمراء 
فأحد هذه هي التي تقع في قولك/70: أحد وعشرون وتكون على قولك "أحد" التي 


تقع في النفي فتجريه في هذا الموضع على الحكاية لتقديم ذكره إياه» ونظير ذلك أن 
يقول القائل: أما في الدار أحد» فتقول مجيبًا بلى» وأحد» إنغا هو حكاية للفظ ورد عليهء 
وتقول: ما كان رجل صالح مشبه زيدًا في الدار» إذا جعلت في الدار خبراء ومعنى هذا 
الكلام أن زيدًا صالح فمشبهه مثله. فإن نصبت "مشبهًا" فقد ذممت زيدًا أو أخبرت أن 
ما كان صالخا غير تشبيه. فإذا قلت: ما كان أحد مثلك,؛ وما كان مثلك أحد فكلها 
نكرات لأن "مثل وشبه" يكن نكرات» وإن ضفن إلى المعارف لأنمن لا خصصن شيئًا 
بعينه لأن الأشياء تتشابه من وجوه وتتنافى من وجوه فإن أردت "بمثلك" المعروف 
"بشبهك" خاصة كان معرفة كأخيك. وتقول: ما كان في الدار أحد مغل زيد, إذا جعلت 
"في الدار" الخبرء وإن جعلت "في الدار" لغوًا نصبت المثل/ 71 قال الله تعالى: (19ّ 
يكن لَه كُفُوًا أحد) 1. 


1 الإخلاص: 4. 

والآية: تكلم عنها سيبويه في 1/ 27, فقال: وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخيرء 
والإلغاءء والاستقرار عربي جيد كثير فمن ذلك قوله عز وجل: وَل يكن لَه كفُوًا أحد) 
وأهل الجفاء من العرب يقولون: ولم يكن كفوا له أحد "كأخم أخروها حيث كانت غير 
مستقر" وفي البحر الحيط 1/ 529-528 وقال مكي: سيبويه يختار أن يكون الظرف 
خبرا إذا قدمه وقد خطأه المبرد بمذه الآية, لأنه قدم الظرف ولم يجعله خبراء انظر 
المقتضب 4/ 90, والجواب أن سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف إذا تقدم وإنما أجاز أن 
يكون خبرا وألا يكون خبرا. 
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والظروف يجوز أن يفصل با بين "كان" وما عملت فيه لاشتماها على الأشياء فتقديمها 
وهي ملغاة بمنزلة تأخيرهاء واعلم: أن جميع ما جاز في المبتدأ وخبره من التقديم والتأخير» 
فهو جائز في "كان" إلا أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه بما لم تعمل فيه فإن فصلت 
بظرف ملغى جازء فأما ما يجوز فقولك: كان منطلقًا عبد الله. وكان منطلقًا اليوم عبد 
الله وكان أخاك صاحبناء وزيد كان قائمًا غلامه, والزيدان كان قائمًا غلامهماء تريد كان 
غلامهما قائمّاء وكذلك: أخوات "كان" قال الله تعالى: إوگان حَقَّا عَلَيْنَا صر 
الْمُؤْمنِين1 1. وتقول: من كان أخاك إذا كانت "من" مرفوعة, كأنك قلت: أزيد كان 


أخاك, وتقول: من كان أخوك, إذا كانت "من" منصوبة» كأنك قلت: أزيدًا كان أخوك, 
وهذا كقولك: من ضرب أخاك؟ ومن ضرب أخوك؟ فما أجزته في المبعدأ والخبر من 
التقديم والتأخير/ 72 فأجزه فيهاء ولكن لا تفصل بينها وبين ما عملت فيه با لم تعمل 
فيه ولا تقل: كانت زيدًا الحمى تأخذ, ولا: كان غلامه زيد يضربء, لا تجر هذا إذا 
كان "زيد والحمى" اسمين لكان. فإن أضمرت في "كان" الأمر أو الحديث أو القصة وما 
أشبه ذلك وهو الذي يقال له: المجهول. كان ذلك المضمر اسم "كان" وكانت هذه 
الجملة خبرهاء فعلى ذلك يجوزء كان زيدًا الحمى تأخذ. وعلى هذا أنشدوا: 

فَأَصْبَحُوا والتوى عاي مُعَرّسِهم ... وَلَيس كُلَ التوى يَلقَى المْسَاكين2 

كأنه قال: وليس الخبر يلقى المساكين كل النوى ولكن هذا المضمر 


1 الروم: 47. 
2 من شواهد الكتاب 1/ 35. وج1/ 73 على الإضمار في ليس لأنما فعلء والدليل 
على ذلك إيلاؤها المنصوب. 


وكذلك ذكره بعض النحويين شاهدا على إضمار الشأن والحديث في "ليس" فنصب كل 
النوى ب"يلقى" فتخلو الجملة لذلك من ضمير ظاهرء أو مقدر يعود على مرفوع "ليس" 
لأن ضمير الشأن لا يعود عليه من الجملة المخبر بها عنه ضمير» لأن هذا المخبر عنه 
هو الخبر في المعنى.. والمعرس: المنزل الذي ينزله المسافر آخر الليلء والتعريش: النزول 
في ذلك الوقت» يقول: أصبحوا وقد غطى النوى لكثرته على منزهم» ولا يلقى 
المساكين أكثر النوى ولكنهم يأكلونه من الجهد والجوع وكان الشاعر معدودا من بخلاء 
العرب» ونزل به قوم فأطعمهم تمرا. والشاهد: لحميد بن مالك الأرقط. 

وانظر المقتضب 4/ 100. وشرح السيرافي 1/ 357, وأمالي ابن الشجري 2/ 2,203 
وابن يعيش 7/ 104. 
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لا يظهر وأصحابنا1 يجيزون: غلامه كان زيد يضرب» فينصبون الغلام "بيضرب" 
ويقدمونه, لأن كل ما جاز أن يتقدم من الأخبار جاز تقديم مفعوله, فلو قلت: غلامه 
ضرب زيد كان جيدًا2, فكان هذا بمنزلة: ضرب زيد غلامه. 

ولو رفعت الغلام, كان غير جائز, لأنه إضمار قبل الذكر 3 فلا يجوز أن ينوي به/ 73 


غيره فإن قال قائل: فأنت إذا نصبت فقد ذكرته قبل الاسم؟ قيل له4: إذا قدم ومعناه 
التأخير فإنما تقديره والنية فيه أن يكون مؤخرّاء وإذا كان في موضعه لم يجر أن تعني5 به 
غير موضعه. ألا ترى أنك تقول: ضرب غلامه زيد, لأن الغلام في المعنى مؤخرًاء 
والفاعل على الحقيقة قبل المفعول6) ولكن لو قلت: ضرب غلامه زيدّاء لم يجر لأن 
الغلام فاعل وهو في موضعهء فلا يجوز أن تنوي به غير ذلك الموضع7, 


1 أي البصريون: قال المبرد: ولو قلت: غلامه كان زيد يضربء كان جيدا أن تنصب 
الغلام ب"يضرب" لأن كل ما جاز أن يتقدم من الأخبار جاز تقد مفعوله. انظر: 
المقتضب 4/ 101. 

2 انظر المقتتضب 4/ 102. 

3 عاد على متأخر لظفا ورتبة» وهذا غير جائز. 

4 أضيفت "له" لأن المعنى يقتضيها. 

5 أي تنوي به. 

6 عاد على متأخر لفظا لا رتبةء وهذا جائز. 

7 ني المقتضب 4/ 102 "ولو قلت: ضرب غلامه زيدا" كان محالا: لأن الغلام في 
موضعه. لا يجوز أن تنوي به غير ذلك الموضع. 
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وتقول: كان زيد قائمًا أبوه وكان زيد1 منطلقة جارية بحبهاء والتقديم والتأخير في 
الأخبار المجملة بمنزلتها في الأخبار المفردة ما لم تفرقهاء تقول: أبوه منطلق كان زيد تريدء 
كان زيد أبوه منطلق, وقائمة جارية يحبها كان زيد, تريد: كان زيد قائمة جارية يحبها. 
وفي داره ضرب عمرو خالدًا كان زيد. فان قلت: كان في داره زيد أبوه» وأنت تريد: 
كان زيد في داره أبوه» لم يجر؛ لأن الظرف للأب فليس2 من/ 74 كان في شيء وقد 
فصلت به بينها وبين خبرها ولو قلت: كان في داره أبوه زيد» صلح لأنك قدمت الخبر 
كيئته 3 وعلى جملته فصار مغل قولك: كان منطلقًا زيد» ومثل ذلك: كان زيدًا أخواك 
يضربان4. هذا لا يجوزء فإن قدمت: "يضربان زيدًا" جازء وتجوز هذه المسألة إذا 
أضمرت في "كان" مجهولًا وتقول: زيد كان منطلقا أبوه. فزيد مبتدأ وما بعده خبر له» 
وفي "كان" ضمير زيد وهو اسمهاء ومنطلقًا أبوه "خبره". وإن شئت رفعت "أبا" ب"كان" 


وجعلت "منطلقا" خبره, وتقول: زيد5 منطلقًا أبوه کان تريد: زيد6 كان منطلقًا أبوه. 
مثل المسألة التي قبلها. 

وقال قوم: أبوه قائم كان "زيد" خطأ لأن ما لا تعمل فيه "كان" لا يتقدم قبل "كان" 
والقياس ما خبرتك به إذ كان قولك: أبوه قائم في موضع قولك: "منطلقًا" فهو بمنزلته 
فإذا م يصح ماع الشيء عن العرب جى فيه إلى القياس» ولا يجيزون أيضًا/75: كان 
أبوه قائم زيد. وكان أبوه زيد أخوك, وكان أبوه يقوم أخوك. هذا خطأ عندهم لتقديم 

المكنى على الظاهر. وهذا جائز عندنا لأنك تقدم المكنى على الظاهر في الحقيقة وقد 
مضى تفسير المكنى: أنه إذا كان في غير 


1 في "ب" عبد الله بدلا من "زيد". 
2 في "ب" و"ليس". 

3 في "ب" هيئة. 

4 في "ب" يضربانه. 

5 في "ب" وتقول زيدا منطلقا. 

6 في "ب" كان زيد منطلقا أبوه. 
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موضعه وتقدم جاز تقدمه» لأن النية فيه أن يكون متأخرّا, والذي لا يجوز عندنا أن 
يكون قد وقع في1 موقعه وفي2 مرتبته فحينئذ لا يجوز أن ینوی به غير موضعه. 
ولأصول التقديم والتأخير موضع يذكر فيه إن شاء الله. ولا يحسن عندي أن تقول: 
"كلا كان زيد طعامك" من أجل أنك فرقت بين آکل» وبين3 ما عمل فيه بعامل 
آخرء ومع ذلك فيدخل لبس في بعض الكلام» وإنا يحسن4 مثل هذا في الظروف نحو 
قولك: راغبًا كان زيد فيك» لاتساعهم5 في الظروف, وأتمم6 جعلوا ها فضا على 
غيرها في هذا المعنى, ولا أجيز أيضًا: آكلا كان زيد أبوه طعامك, أريد7 به8: كان زيد 
آكلا/76 أبوه طعامك, للعلّة التي ذكرت لك» بل هو ههنا أقبح» لأنك فرقت بين 
"كل" وبين ما ارتفع به وفي تلك المسألة إنما91 فرقت بينه وبين ما انتصب به» والفاعل 
ملازم لا بد منه» والمفعول فضلة؛ وقوم لا بجيزون: كان خلفك أبوه زيد» وهو جائز 
عندنا وقد مضى تفسيره» ويقولون10: لا يتقدم "كان" فعل11 ماضٍ ولا مستقبل. وما 


أعلمه مسموعًا من العرب. ولا 


1 في: ساقطة في "ب". 

2 في: ساقطة في "ب". 

3 بين: ساقطة في "ب". 

4 في "ب" حسن. 

5 ني "ب" لأفم اتسعوا. 

6 وأنهم: ساقطة في "ب". 

7 ني "ب" تريد. 

8 به: ساقطة في "ب". 

9 ني "ب" أيضا بدلا من "إفا". 
0 ويقولون: ساقطة في "ب". 
1 فعل: ساقط في "ب". 
2 في "ب" والقياس. 
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يتقدم خبر "ليس" قبلها1 لأا لم تصرف تصرف "كان"2 لأنك لا تقول: منها يفعل 


ولا فاعل» وقد شبهها بعض العرب ب"ما"3 فقال: ليس الطيب إلا المسك, فرفع وهذا 
قليل؛ فإذا أدخلت على "ليس" ألف الاستفهام كانت تقريرًا ودخلها معنى الإيجاب فلم 


يجىء معها أحد لأن أحدًا إنما يجوز مع حقيقة النفي لا تقول: أليس أحد في الدار؛ لأن 
المعنى يئول إلى قولك: أحد في الدار» وأحد لا يستعمل في الواجب» ولذلك لا يجوز4 
أن تجيء إلا مع التقريرء لا يجوز5 أن تقول/ 77 فيهاء لأن المعنى يئول إلى قولك: زيد 
إلا فيها وذا لا يكون كلامّاء وقد أدخلوا الباء في خبر "ليس" توكيدًا للنفي تقول: 
الست بزید» ولست بقائم: وقالوا: أليس إنما قمت. ولا يجيء "إنما" إلا مع إدخال 


الألف كذا حكى وتقول: ليس عبد الله بحسن ولا كريًا6؛ فتعطف "كرما" على "بحسن" 


لأن موضعه نصب. وإنما تدخل الباء هنا تأكيدًا للنفى. وتقول: ليس عبد الله بذاهب 
ولا خارج عمرو» على أن تجعل عمرًا "مبتدا" وخارجًا خبره» ولك أن تنصب فتقول: 


ليس عبد الله بذاهب ولا خارجًا عمرو, على أنه معطوف على خبر "ليس" قبل الباء, 
ولا يحسن, ليس عبد الله بذاهب ولا خارج زيد, فتجر بالباء ويرتفع زيد ب"ليس" لا 
يجوز هذا لأنك قد عطفت بالواو على عاملين وإنما تعطف حروف العطف على عامل 
واحد ولكن تقول: ليس زيد بخارج ولا ذاهب أخوه. فتجري "ذاهبًا" على "خارج" 


1 في "ب" عليها بدلا من قبلها. 

2 مذهب الكوفيين: أنه لا يجوز تقدبم خبر "ليس" عليهاء بينما ذهب البصريون: إلى أنه 
يجوز تقديم خبر "ليس" عليها كما يجوز تقديم خبر كان عليهاء ولكل من الطرفين حجج 
مشروحة في الإنصاف ج1/ 93-92. 

3 أي تغلب عليها الحرفية فهي نافية فقط. 

4 ني اب" ل يز 

5 ني "ب" فلا. 

6 انظر الكتاب 1/ 33. 
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وترفع الأخ ب"ذاهب" لأنه ملبس ب"زيد" وهو من سببه, فكأنك قلت: ليس زيد 
بذاهب ولا خارج» ولو حملت "الأخ"/ 78 على "ليس" م يجز» من أجل أنك تعطف 
على عاملين» على "ليس" وهي عاملة وعلى "الباء" وهي عاملة؛ وقالوا: ما كان عبد الله 
ليقوم» ولم يكن ليقوم, فأدخلوا اللام مع النفي ولا يجوز هذا في أخوات "كان". ولا 
تقول: ما كان ليقوم» وهذا يتبع فيه السماع. 

واعلم: أن خبر "كان" إذا كنيت عنه جاز أن يكون منفصلًا ومتصلًا, والأصل أن يكون 
منفصلًا, إذ كان أصله أنه خبر مبتدأء تقول: كنت إياه, وكان إياي» هذا الوجه, لأن 
خبرها خبر ابتداء وحقه الانفصال» ويجوز كأنني وكنته كقولك: "ضربني وضربته", لأغا 
متصرفة تصرف الفعل, فالأول استحسن للمعنى, والثان لتقديم اللفظ قال أبو الأسود: 
إن لا گنها أو تَكُنْهُ فإنّهُ ... أحُوها عَدَهُ أمهُ بلباغ1 

و"لكان" ثلاثة مواضع: 

الأول: التي يكون ها اسم وخبر. 

الثاني: أن يكون بمعنى وقع وخلق2 فتكتفي بالاسم وحده ولا 


1 استشهد به سيبويه 1/ 21, على أن "كان" تجري مجرى الأفعال الحقيقية في عملها 
فيتصل بما خبرها الضمير اتصال ضمير المفعول بالفعل الحقيقي في نحو: ضربته. 

وكان أبو الأسود يخاطب به مولى له كان حمل له تجارة إلى الأهواز وكان إذا مضى إليها 
يتناول شيئا من الشراب فاضطرب أمر البضاعة. 

واللبان» بكسر اللام» تقول: هو أخوه بلبان أمه. ولا يقال: بلبن أمه. ويريد الشاعر: 
نبيذ الزبيب» وانظر المقتضب 3/ 98. وأدب الكاتب/ 32» وشرح السيراني 1/ 
7 وإصلاح المنطق/ 297 والإنصاف/ 49. وابن يعيش/ 3/ 107, وتفسير 
المسائل المشكلة للفارقي/ 70. 

2 أي: التامة. قال سيبويه: وقد يكون "لكان" موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه 
تقول: قد كان عبد الله أي: قد خلق عبد الله وقد كان الأمرء أي: وقع الأمر. انظر 
الكتاب 1/ 21. 
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تحتاج إلى خبرء وذلك قولك: أنا أعرفه مذ كان زيد, أي: مذ خلق» وقد كان الأمرء 
أي: وقع» وكذلك أمسى/ 76 وأصبح تكون مرة بمنزلة "كان" التي لما خبر ومرة بمنزلة 
استيقظ ونام فتكون أفعالًا تامة تدل على معان وأزمنة. ولا ينكر أن يكون لفظ واحد 
ها معنيان وأكثر» فإن ذلك في لغتهم كثير. من ذلك قولهم وجدت عليه من الموجدة1, 
ووجدت يريدون. وجدان الضالة2, وهذا أكثر من أن يذكر هنا. 

الثالث: أن تكون توكيدًا زائدة نحو قولك: زيد كان منطلق, إنما معناه: زيد منطلق» 
وجاز الغاؤها لاعتراضها3 بين المبتدأ والخبر. 

ذكر الضرب الثاني: وهو ما ارتفع بالحروف المشبهة بالأفعال. فمن ذلك "ما" وهي 
تجري مجرى "ليس" في لغة أهل الحجازء شبهت با في النفي خاصة لأنما نفي» كما أا 
نفي» يقولون: ما عمرو منطلقاء فإن خرج معنى الكلام إلى الإيجاب لم ينصبوا كقولك: 
ما زيد إلا منطلق/80 وإن قدموا الخبر على الاسم رفعوا أيضًا فقالوا: "ما منطلق زيد"4 


1 الموجدة: الكرة. 


2 ويكون من وجدت» في معنى علمت وذلك قولك: وجدت زيدا كربماء ومن ذلك 
أيضا "رأيت" تكون من رؤية العينء وتكون من العلم كقوله عز وجل: اَل تر إلى رَبَكَّ 
كَيْفَ مَدَ الظّل) . وقال الشاعر خداش بن زهير: 

رأيت الله أكبر كل شيء ... محافظة وأكثرهم جنودا 

3 ني "ب" باعتراضها. 

4 اشترط سيبويه لعمل ما الحجازية شروطاء منها: أن لا يتقدم خبرها على اسمهاء وذلك 
لأنها فرع على ليس فلا تقوى قوة الفعل ولم تتصرف تصرفهء وأن لا ينتقض نفيها بإلاء 
فإن انتقض بطل عملها كبطلان معنى "ليس" فلذلك ارتفع قولك: ما زيد إلا منطلق› 
واستوت فيه اللغتان ومن ذلك قوله عز وجل: ما أَنْتُمْ إلا بَشَرْ مِتْلْنَا وذلك أن 
عملها إنغا كان لأجل النفي الذي به شابجت "ليس" فكيف تعمل مع زوال المشابمة, 
وأن لا يبدل من خبرها موجب» فإن أبدل بطل عملها نحو: ما أنت إلا شيء لا يعبأ به. 
وأن لا يقترن اسمها "بأن" الزائدة نحو: ما أن زيد ذاهب وقول الشاعر: 

وما أن طبنا جبن ولكن ... منايانا ودولة آخرينا 

انظر الكتاب 1/ 229 362. 475. 
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اللغة الحجازية والتميمية فيهما معًاء لأن بني تيم لا يعملونًا في شيء ويدعون الكلام 
على ما كان عليه قبل النفي» يعني الابتداء فإذا قلت: ما يقوم زيد فنفيت ما في الحال 
حسن. فإن قلت: ما يقوم زيد1 غدًا كان أقبح, لأن هذا الموضع خصت2 به "لا"3 
يعني نفي المستقبل. ولو قلت: "ما قام زيد" كان حستًا كأنه قال: "قام" فقلت أنت5: 
ما قام, فإن6 أخرت فقلت: ما زيد قام أو يقوم, كان حستا أيضّاء وتقول: ما زيد 
بقائم فتدخل الباء كما أدخلتها في خبر "ليس" فيكون موضع "بقائم" نصبًاء فإن قدمت 
الخبر لم يجر لا تقول: ما بقائم زيد» من أجل أن خبرها إذا كان منصوبًا لم يتقدم» وامجرور 
كالمنصوب, ولو قلت: ما زيد بذاهب ولا بخارج أخوه: وأنت تريد أن تحمل "الأخ" 
على ما لم يكن كلامًا لأن "ما" لا تعمل في الاسم إذا قدم خبره» وتقول: ما كل يوم 
مقيم فيه زيد ذاهب فيه عمرو منطلقًا فيه خالد تجعل "مقيمًا"/ 81 صفة "ليوم" 
وذاهب فيه7 صفة "لكل" و"منطلقًا" موضع الخبرء هذا على لغة أهل الحجاز, وتقول: 
ما كل ليلة مقيمًا فيها زيد, وإذا قلت: ما طعامك زيد آكل» وما فيك زيد راغب ترفع 


الخبر لا غير» من أجل تقدي مفعوله» فقد قدمته في التقدير لأن مرتبة8 العامل قبل 
المعمول فيه, ملفوظًا به أو مقدراء وقوم 


1 زيد: ساقطة في "ب". 
2 ني "ب" يكون. 

3 في "ب" للا. 

4 زيد: ساقطة في "ب". 
5 أنت: ساقطة في "ب". 
6 في "ب" وإن. 

7 فيه: ساقطة في "ب". 
8 مرتبة: ساقطة في "ب". 
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يجيزون إدخال الباء في هذه المسألة فيقولون: ما طعامك زيد باكلء وما فيك زيد 
براغب. إلا أتهم يرفعون الخبر إذا لم تدخل الباءء ولا يجيزون نصب الخبر في هذه 
المسألة. 

وتقول: ما زيد قائمّاء بل قاعد1 لا غير لأن النفي نصبه» ومن أجل النفي شبهت "ما" 
بليس فلا يكون بعد التحقيق إلا رفعًاء وتقول زيد ما قام» وزيد ما يقوم؛ ولا يجوز: زيد 
ما قائمًا ولا زيد ما قائم, ولا زيد ما خلفك حتى تقول: ما هو قائمًاء وهو خلفك لأن 
"ما" حقها أن يستأنف با ولا يجوز أن تضمر فيها إذ كانت حرفًا ليس بفعل وإغا يضمر 
في الأفعال/82 ولا يجوز: طعامك ما زيد آكل أبوه. على ما فسرت لك» وقد حكي 
عن بعض من تقدم من الكوفيين إجازته» ويجوز إدخال من على الاسم الذي بعدها إذا 
كان نكرة تقول: ما من أحد في الدار» وما من رجل فيها. ويجوز أن تقول: ما من رجل 
غيرك وغيرك بالرفع والجرء ويكون موضع رجل رفعا قال الله تعالى: ما لَكُمْ مِنْ إل 
غَرْه1 2 وغيره على المعنى وعلى اللفظ. وإنغا تدخل "من" في هذا الموضع لتدل على 
أنه قد نفى كل رجل وکل أحد. ولو قلت: ما رجل في الدار لجاز أن يكون فيها رجلان 
وأكثرء وإذا قلت: ما من رجل في الدار, ل يجز أن يكون فيها أحد البتة. وقال 
الأخفش 3: إن شئت قلت -وهو رديء: ما 


1 تعرب "قاعد" خبرا لمبتدأ حذوف تقديره: هو قاعد. 

2 الأعراف: 59. وهود: 50. وقد قرئ في السبعة جميعها برفع الراء وضم الماء من 
"غيره" كما قرئ بكسر الراء والهاءء انظر النشر 2/ 270. والإتحاف/ 226, غيث 
النفع/ 104. 

3 الأخفش: هو الأخفش الأوسط: أخذ النحو عن سيبويه. وكان معتزليا حاذقا في 
الجدل. 

قال المبرد: كان الأخفش أكبر سنا من سيبويه. وكانا جميعا يطلبان, قال: فجاء 
الأخفش يناظره» بعد أن برع» فقال له الأخفش: إنما ناظرتك لأستفيد لا لغيره» فقال 
سيبويه: أتراني أشك في هذا؟ ومات سنة 210ه ترجمته في أخبار النحويين البصريين/ 
8:, وطبقات الزبيدي/ 74, وإنباه الرواة 2/ 36, ونزهة الألباء/ 185. 
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ذاهبا إلا أخوك1., وما ذاهبا إلا جاريتك تريد: ما أحد ذاهبًاء وهذا رديء لا يحذف 
"أحد" وما أشبهه حتى يكون معه کلام نحو: ما منهما مات حت رأيته يفعل كذا وكذاء 
و"مات" في موضع نصب على مفعول "ما" في لغة أهل الحجاز/ 83 وني كتاب الله 
تعالى: وان من أَهْلٍ الكتاب إل يمن به 2. والمعبى: ما من أهل الكتاب أحدء 
وَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدْهَا]ٍ 3. أي: وإن أحد منك ومعنى: "إن" معنى: "ما" فقد بان أن 
في "ما" ثلاث لغات: ما زيد قائمًا وما زيد بقائم وما زيد قائم» والقرآن جاء بالنصب4 
وبالباء ونما شبه من الحروف باليس" "لات" شبهها جا أهل الحجاز وذلك مع الحين 
خاصة:, قال الله تعالى: ولات حن ماص 5 قال سيبويه6: تضمر فيها مرفوعًاء قال: 
نظير "لات" في أنه لا يكون إلا مضمرًا فيها "ليس" و"لا يكون" في الاستفناء إذا قلت: 
أتون ليس زيدَاء ولا يكون 


1 ني "ب" أخواك. 

2 النساء: 159. قال الزمخشري في الكشاف ج1/ 312, جملة "ليؤمن به" جملة 
قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره: "وإد من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمن به". 
والمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى» وبأنه عبد الله 


نفي. يدخله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيد معناه: ما قام أحد إلا زيد. 

وقال: قال أبو حيان مشيرا إلى كلام الزمخشري: وهو غلط فاحش» صفة "أحد" الجار 
والمجرور, وهو من أهل الكتاب. وجملة "ليؤمنن به" جواب القسم المحذوف, القسم 
وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو "أحد" الحذوف» وانظر المغني 1/ 166. 
3 مرم: 71. 

4 من ذلك قوله تعالى: إما هذا بَسَرَا] . ما هن أُمَهَاقِمْ] . 

6 سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر إمام ال بين في النحو غير منازع, 
أصله من فارس. ونشأ بالبصرة؛ وكان في لسانه حبسة, أخذ النحو عن أعلم العلماء 
العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي» وعيسى بن عمروء ويونس بن حبيب» وكتابه أعظم 
كتب النحو منذ دون للآن. 

قيل: مات بشيراز سنة 180ه عن 32 سنة. وقيلت أقوال كثيرة غير ذلك. وقد ذكر 
السيرافي نسبه بالتفصيل: انظر شرح الكتاب ج1/ 308 وأخبار النحويين/ 37. 
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بشرّاء قال: وليست لات ك"ليس" في المخاطبة والإخبار عن غائب» تقول: لست 
وليسوا. وعبد الله ليس منطلقًاء ولا تقول: عبد الله لات منطاقًاء ولا قومك لاتوا 
منطلقين. قال: وزعموا: أن بعضهم قرأ: ولات حين مناص وهو عيسى1 بن عمر وهي 
قليلة كما قال بعضهم في قول سعيد بن مالك: 

مَنْ صد عَنْ نيراتًا ... قاتا ابْنُ قَيْسِ لا براح2 

فجعلها بمنزلة "ليس"3 قال: و"لات" بمنزلة "لا" في هذا الموضع في/ 84 في الرفع ولا 
يجاوز بها الحين4 يعني: إذا رفعت ما بعدها تشبيهًا "بليس" فلم يجاوز بجا الحين أيضًا 
وأا لا تعمل إلا في "الحين" رفعت أو 


1 عيسى بن عمر: مولى خالد بن الوليد المخزومي إمام النحو في عصره. وله فيه 
كتابان: الجامع والإكمال وفيهما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
بطل النحو جميعا كله ... غير ما أحدث عيسى بن عمر 


ذاك إكمال وهذا جامع ... فهما للناس شس وقمر 

توفي سنة 149ه ترجمته في طبقات الزبيدي رقم 12. والإرشاد لياقوت ج1/ 2,100 
ونزهة الألباء/ 25, وأخبار النحويين للسيراني/ 25. 

2 من شواهد الكتاب 1/ 28, على إجراء "لا" مجرى ليس في بعض اللغات كما 
أجريت "ما" مجراها في لغة أهل الحجاز. 

3 وقوله: ابن قيس: أي: قيس بن ثعلبة الحصن المعروفة بشجاعتها والبراح» مصدر: 
برح براحا إذا زال من مكانه. وانظر: الكتاب 1/ 354. والمقتضب 4/ 36. وشرح 
السيرافي 3/ 62. والتمام في تفسير أشعار هذيل/ 54. وشرح الحماسة 2/ 73. 
والإنصاف/ 367. وابن يعيش 1/ 108. وأمالي ابن الشجري 1/ 282. والمغني 1/ 
4. والخزانة 1/ 223. والعيني 2/ 60. والأشباه والنظائر 4/ 60. والسيوطي 
8 والتصريح 1/ 199, والأشمون 1/ 422. 

4 انظر الكتاب ج1/ 28. 
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نصبت. وقال الأخفش الصغير1 أبو الحسن سعيد بن مسعدة: إتما لا تعمل في 

القياس 2 شينًا. 

قال أبو بكر: والذي قال سيبويه: أنه يضمر في "لات" إن كان يريد أن يضمر فيها كما 
يضمر في الأفعال فلا يجوز لأا حرف من الحروف والحروف لا يضمر فيهاء وإن كان 
يريد أنه حذف الاسم بعدها وأضمره المتكلم كما فعل في قوله في "ما" ما منهما مات 
أراد "أحدًا"3 فحذف وهو يريده فجائز. وقوم يدخلون ني باب "كان" عودة الفعل 
كقولك: لأن ضربته لتضربنه السيد الشريف وقولك: عهدي بزيد قائمّاء وهذا يذكر مع 
المحذوف والمحذوفات, ونما شبه أيضًا بالفاعل في اللفظ أخبار الحروف التي تدخل على 
المبتدأ وخبره فتنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأخواقاء وسنذكرها مع ما ينصب» 
وهذه الحروف/ 85 أعني "إن واخواتًا" خولف بين عملها وبين عمل الفعل بأن قدم 
فيها المنصوب على المرفوع. وإنما أعملوا "ما" على "ليس" لأن معناها معنى "ليس" لأنها 
نفي كما أنما نفي ومع ذلك فليس كل العرب يعملها عمل "ليس" إثما روي ذلك عن 
أهل الحجاز, وكان حق "ما" أن لا تعمل شيئًا إذ كانت تدخل على الأسماء والأفعال 
ورأيناهم4 إنما أعملوا من الحروف في الأسماء ما لا يدخل على الأفعال وأعملوا منها في 


الأفعال ما لا يدخل على الأمماء. فأما ما يدخل على الأسماء والأفعال منها فألغوه من 
العمل5 وقد بين هذا فيما مضىء وإذ قد ذكرنا ما يرتفع من الأسماء فكان 


1 الأخفش الصغير عندنا في الوقت الحالي» هو أبو الحسن علي بن سليمان؛ وكان قد 
قرأ على ثعلب والمبرد» مات سنة 315ه» وهو من معاصري ابن السراج» فرعا أراد 
المؤلف: أنه صغير عنده بالنسبة للأخفش الكبير أبي الخطاب» وفي نسخة "ب" لم يذكر 
"الصغير" فقد يكون الناسخ أضاف هذه الكلمة. 

2 القياس: ساقطة في "ب". 

3 في الأصل "أحدا" بالرفع. 

4 ني "ب" ولم نرهم. 

5 العمل: ساقطة في "ب". 
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ما يرتفع منها بأنه مبتدأ وخبر» مبتدأء معنيان فقط» لا يتشعب منهما فنون كما عرض 
في الفعل أن منه متصرقًا أو غير متصرف» ومنه أمهاء شبهت بالفعل» وقد ذكرنا الفعل 
المتصرف فلنذكر الفعل الذي هو غير متصرف» ثم نتبعه بالأسماء إن شاء الله. 
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ذكر الفعل الذي لا يتصرف 
شرح التعجب 


ذكر الفعل الذي لا يتصرف: 

اعلم: أن كل فعل لزم بناء واحدًا فهو غير متصرف وقد ذكرت أن التصرف أن يقال 
فيهء فعل يفعل ويدخله/ 86 تصاريف الفعل؛ وغير المتصرف ما لم يكن كذلك» فمن 
الأفعال التي لم تتصرف ولزمت بناءً واحدًا فعل التعجب نحو: ما أحسن زيدًا وأكرم 
بعمروء والفعلان البنيان للحمد والذم» وهما نعم وبئس. فهذه الأفعال وما جرى مجراها 
لا تتصرف ولا يدخلها حروف المضارعة ولا يبني منها اسم فاعل. 


شرح التعجب: 

فعل التعجب على ضربين» وهو منقول1 من بنات الثلاثة, إما إلى أفعل ويبنى2 على 
الفتح لأنه ماض وإما إلى أفعل3 به ويبنى4 على الوقف» لأنه على لفظ الأمر5. 
فأما6 الضرب الأول: وهو أفعل يا هذاء فلا بد من أن تلزمه "ما" تقول: ما أحسن 
زِيدًا وما أجمل خالدًاء وإنما لزم فعل التعجب لفظًا واحدًا 


1 من: ساقطة في "ب". 
2 ني "ب" مبنى. 

3 به: ساقطة في "ب". 

4 في "ب" مبنى. 

5 في "ب" لأن لفظه لفظ. 


6 ف "ب" وأما. 
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ول يصرف ليدل على التعجب ولولا ذلك لكان كسائر الأخبار لأنه خبر ويدل على أنه 
خبر أنه يجوز لك أن تقول فيه صدق أو كذب, فإذا قلت: ما أحسن زيدًا ف"ما" اسم 
مبتدأ وأحسن خبره وفيه ضمير الفاعل» وزيد مفعول به و"ما" هنا اسم تام/87 غير 
موصول فكأنك قلت: شيء حسن زيدًا ولم تصف أن الذي حسنه شيء بعينه فلذلك 
لزمها أن تكون مبهمة غير مخصوصة كما قالوا: شيء جاءك أي: ما جاءك إلا شيء 
وكذلك: شر أهر ذا ناب» أي: ما أهره إلا شرء ونظير ذلكء إن ما أن أفعلء يريد: أن 
من الأمر أن أفعل» فلما كان الأمر مجهولًا جعلت "ما" بغير صلة ولو وصلت لصار 
الاسم معلومًاء وإنما لزمه الفعل الماضي وحده» لأن التعجب إنما يكون نما وقع وثبت 
ليس مما بمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. وإنما جاء هذا الفعل على "أفعل" نحو: 
أحسن وأجمل؛ لأن فعل التعجب إنما يكون مفعولًا من بئات الثلاثة فقط نحو: ضرب 
وعلم ومكث: لا يجوز غير ذلك نحو: ضرب زيد ثم تقول: ما أضربه» وعلم ثم تقول: ما 
أعلمه, ومكث ثم تقول: ما أمكنه, فتنقله من فَعَلَ أو فَعِلَ أو فَعْلَ إلى "أفعل يا هذا"1 
كما كنت تفعل هذا2 في غير التعجب. ألا ترى أنك تقول: حسن زيد, فإذا أخبرت أن 
فاعلّا فعل ذلك3 به قلت: حسن4 الله/ 88 زيدًا فصار الفاعل مفعولًا, وقد بيت لك 


كيف ينقل "فعل" إلى "فعل" فيما مضى وإذا قلت: ما أحسن زيدًاء كان الأصل» 
حسن زيد م نقلناه» إلى "فعل" فقلنا: شيء أحسن زيدًا وجعلنا "ما" موضع شيء ولزم 
لفظًا واحدًا ليدل على التعجب كما يفعل ذلك في الأمثال. 

فإن قال قائل فقد قالوا: ما أعطاه وهو من "أعطى يعطى" وما أولاه 


1 يا هذا: ساقطة في "ب". 
2 ف "ب" ذلك. 
3 ذلك: ساقطة في "ب". 


4 ني "ب" ا 7 
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بالخير؟ قيل: هذا على حذف الزوائد1, لأن الأصل عطا يعطو إذا تناول وأعطى غيره 
إذا ناوله, وكذلك ولي وأولى غيره وقال الأخفش2: إذا قلت: ما أحسن زيدًا ف"ما": في 
موضع الذي وأحسن: زيدًا صلتها والخبر محذوف واحتج من يقول هذا القول بقولك: 
حسبك؛ لأن فيه معنى النهي ولم يؤت له بخبرء وقد طعن3 على هذا القول: بأن 
الأخبار إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليهاء وهذا الباب عندي يضارع باب 
"كان وأخواتًا" من جهة أن الفاعل فيه ليس هو شيئًا غير المفعول ولهذا ذكره سيبويه4 
/89 بجانب باب "كان وأخواتًا" إذ كان "باب كان"الفاعل فيه هو المفعول5. 

فإن قال قائل: فما بال هذه الأفعال تصغر نحو: ما أميلحه وأحيسنه. والفعل لا يصغر؟ 
فالجواب في ذلك: أن هذه الأفعال لما لزمت موضعًا واحدًا ولم تتصرف ضارعت الأسماء 
التي لا تزول إلى "يفعل"6 وغيره من الأمغلة فصغرت كما تصغر, ونظير ذلك: دخول 
ألفات الوصل في الأسماء نحو: ابن واسم وامرئ» وما أشبههء لما دخلها النقص الذي لا 
يوجد إلا في الأفعال» والأفعال7 مخصوصة به فدخلت عليها ألفات الوصل لهذا السبب 
فأسكنت أوائلها للنقص وهذه الأسماء المنقوصة تعرفها إذا ذكرنا التصريف إن شاء الله. 


1 في "ب" الزائد. 
2 مرت ترجمته ص/110. 
3 ذكر المبرد 4 177 وقد قال قوم: أن "أحسن" صلة "ما" والخبر محذوف, قال: 


وليس كما قالوا: وذلك أن الأخبار إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليهاء إنغا 
هربوا من أن تكون "ما" وحدها اسما فتقديرهم: الذي حسن زيدا شيء. والقول فيها ما 
بدأنا به من أنما تجري بغير صلة لمضارعتها الاستفهام والجزاء في الإبجام. 

4 مرت ترجمته ص/ 83. 

5 انظر الكتاب 1/ 35. 36) 37. 

6 في "ب" الفعل. 

7 في "ب" هي بدلا من الأفعال. 
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وقولك: ما أحسنني1, يعلمك أنه فعل؛ ولو كان اما لكان ما أحسنني مثل ضاري, ألا 
ترى أنك لا تقول: ضاربني. 

والضرب الثاني: من التعجب: يا زيد أكرم بعمرو, ويا هند أكرم بعمروء ويا رجلان 
أكرم بعمرو. ويا هندان أكرم بعمرو, وكذلك جماعة/ 90 الرجال والنساء قال الله 
تعالى: انمع بم وَأَنصِر] 2. 

وإنغا المعنى: ما أسجمعهم وأبصرهم3. وما أكرمه4, ولست5 تأمرهم أن يصنعوا به شيئًا 
فتغي وتجمع وتؤنث» وأفعل هو "فَعَلَ" لفظه لفظ الأمر في قطع ألفه وإسكان آخره. 
ومعناه إذا قلت: أكرم بزيد. وأحسن بزيد کرم زيد جدّاء وحسن زيد جدًا. 

فقوله: بعمرو في موضع رفع كما قالوا: كفى بالله6 والمعنى: كفى الله, لأنه لا فعل إلا 
بفاعل» وزيد فاعله إذا قلت: أكرم بزيدء لأن زيدًا هو الذي كرم وإنما لزمت الباء هنا 
الفاعل7 لعنى التعجب. وليخالف لفظه لفظ سائر8 الأخبار, فإن قال قائل: كيف 
صار هنا فاعلًا وهو في قولك: ما 


1 يشير إلى دخول نون الوقاية» وهذا مذهب البصريين, أما الكوفيون فيذهبون إلى أن 
"أفعل" في التعجب اسمء وأنه جامد لا يتصرف, ولو كان فعلا لوجب أن يتصرف؛ لأن 
التصرف من خصائص الأفعال» فلما لم يتصرف وكان جامدًا وجب أن يلحق بالأسماء. 
وقد ورد هذا ابن الأنباري وفنده. 

انظر: الإنصاف 1/ 79. 


3 لأنه لا يقال الله عز وجلء تعجب» ولكنه خرج على كلام العباد, أي: إن هؤلاء ممن 
يجب أن يقال م: ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك الوقت. 

4 ما أكرمه: ساقطة في "ب" أي: إن المعنى: ما أحسنه. وانظر ابن يعيش 7/ 148. 
5 في "ب" وليس. 

6 أي: إن لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلا على الفاعلية. 

7هنا الفاعل: ساقط في "ب". 

8 سائر: ساقط في "ب". 
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أكرم زيدًا مفعول؟ قلنا: قد بينا أن الفاعل في هذا الباب ليس هو شيئًا غير المفعول, 
ألا ترى أنك لو قلت: ما أحسن زيدًاء فقيل لك فسره وأوضح معناه وتقديره. قلت 
على ما قلناه: شيء حسن زيدَاء وذلك الشيء الذي حسن زيدًا ليس هو شيئًا1 غير 
زيد» لأن الحسن لو حل في غيره لم بحسن هو به/91 فكأن ذلك الشيء مغلا وجهه أو 
عينه» وإنما مثلت لك بوجهه2 وعينه تمثيلًا ولا يجوز التخصيص في هذا الباب» لأنك لو 
خصصت شيئًا لزال التعجب. لأنه إنما يراد به أن شيئًا قد فعل فيه هذا وخالطهء لا 
يمكن تحديده ولا يعلم تلخيصه. 

والتعجب كله إنما هو نما لا يعرف سببه فأما ما عرف سببه فليس من شأن الناس أن 
يتعجبوا منه فكلما أجم السبب كان أفخم, وفي3 النفوس أعظم4. 

واعلم: أن الأفعال التي لا يجوز أن تستعمل في التعجب على ضربين. 

الضرب الأول: الأفعال المشتقة من الألوان والعيوب. 

الضرب الآخر: ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف» وسواء كانت الزيادة على الثلاثة 
أصلًا أو غير أصل. فأما5 الألوان والعيوب» فنحو: الأحمر والأصفر والأعور والأحول, 
وما أشبه ذلكء لا تقول فيه: ما أحمره ولا ما أعوره قال الخليل6 رحمه الله: وذلك أنه ما 
كان من هذا لونًا أو عيبًا فقد 


1 في الأصل: "شيء": بالرفع وهو خطأ. 
2 في ن وجهه. 
3 في "ب" في بسقوط الواو. 


4 في "ب" وأعظم بزيادة واو. 

5 ف ت" أما. 

6 الخليل: أبو عبد الرحمن, الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي, كان الغاية في استخراج 
مسائل النحو وتصحيح القياس فيه» أول من ج مسالك جديدة في علم العربية تلميذ 
أي عمرو بن العلا مات سنة: 174ه, وقيل: 170ه أو 160ه, وهو مبتكر علم 
العروض» ترجمته في: أخبار النحويين 530/ وإرشاد الأريب لياقوت /ج6/ 2223 
ونزهة الألباء/ 54. طبقات الزبيدي رقم 15 وبغية الوعاة/ 13. 
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ضارع الأسماء وصار خلقة كاليد والرجل والرأس» ونحو ذلك, فلا تقل فيه: ما أفعله كما 
لم تقل ما أيداه» وما أرجله. إنما تقول: ما أشد يده, وما أشد رجله1, وقد اعتل 
النحويون بعلة أخرى فقالوا: إن الفعل منه على أفعل وإفعال2 نحو: أحر وإحمار 
وأعور وإعوار» وأحول وإحوال» فإن قال قائل: فأنت تقول: قد عورت عينه وحولت: 
فقل على هذا: ما أعوره وما أحوله. فإن3 ذلك غير جائز لأن هذا منقول من "أفعل" 
والدليل على ذلك صحة الواو والياء إذا قلت: عورت عينه وحولت» ولو كان غير 
منقول لكان: حالت وعارت» وهذا يبين4 في بابه إن شاء الله. 

وأما الضرب الثاني: وهو ما زاد من الفعل على ثلاثة أحرف نحو: دحرج وضارب 
واستخرج وانطلق واغدودن» اغدودن الشعر: إذا تم وطال, وافتقر وكل ما لم أذكره ما 
جاوز الثلاثة» فهذا حكمه. وإنما جاز: ما أعطاه وأولاه على حذف الزوائد وأنك رددته 
إلى الثلاثة. فإن قلت في افتقر: ما أفقره فحذفت الزوائد ورددته إلى "فقر" جاز وكذلك 
كل ما/ 93 كان مثله 


1 انظر الكتاب ج2/ 251. 

2 قال المبرد: ودخول الهمزة على هذا محال انظر المقتتضب 4/ 181 وقال في مكان 
آخر: واعلم: أن بناء فعل التعجب إا يكون من بنات الثلاثة» نحو ضرب وعلم 
ومكث: المقتضب 1/ 178. 

وقوله: دخول الهمزة على هذا محال ما يقطع بأن المبرد لا يجيز بناء التعجب على ما 
أفعله وأفعل به من الصيغ التي جاوزت حروفها ثلاثة ولو كانت فيها زيادة. أما ابن 


السراج: فلم يرفضه أو يقبله فلعله التمس وجها للمسموع من نحو: ما أعطاه للدراهم 
3 ف "نت" كان. 


4 في كن مبين. 
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نما جاء اسم الفاعل منه1 على "فعيل" ألا ترى أنك تقول: رجل فقير وإغغا جئت به 
على "فقر" كما تقول: کرم فهو كريم؛ وظرف فهو ظریف» ولكن تقول إذا أردت 
التعجب في هذه الأفعال الزائدة على ثلاثة أحرف كلهاء ما أشد دحرجته وما أشد 
استخراجه وما أقبح افتقاره ونحو ذلك. 

واعلم: أن كل ما قلت فيه: ما أفعله» قلت فيه: أفعل به. وهذا أفعل من هذاء وما لم 
تقل فيه: ما أفعلهء لم تقل فيه: هذا أفعل من هذاء ولا: أفعل به تقول: زيد أفضل من 
عمرو وأفضل بزيد, كما تقول: ما أفضله. وتقول: ما أشد حمرته وما أحسن بياضه 
وتقول على هذا: أشدد ببياض زید» وزيد أشد بياضًا من فلان, هذا2 كله مجراه واحد 
لأن معناه المبالغة والتفضيلء وقد أنشد بعض الناس: 

يا يني ملك في الْبَيَّاضٍ ... أبيضَ من أخت بني إِبَاض 3 


1 في "ب" فيه بدلا منه. 

2 في "ب" و"هذا" بزيادة الواو. 

3 يستشهد بمذا البيت: على أن الكوفيين أجازوا بناء "أفعل التفضيل" من لفظي 
السواد والبياض» وهو شاذ عند البصريين. 

وينسب هذا الرجز لرؤبة لأن له أرجوزة على هذا النحوء والغالب أن هذا منهاء وهناك 
روایات» رواه ابن يعيش في شرح المفصل: 

جارية في درعها الفضفاض ... أبيض من أخت بني إباض 

ورواه ابن هشام في المغني: 

جارية في رمضان الماضي ... تقطع الحديث بالإعاض 

ومنه هذا البيت: 


يا ليتني مثلك في البياض ... أبيض من أخت بني إباض 


ويروى كذلك: 

لقد أتى في رمضان الماضي ... جارية في درعها الفضفاض 

تقطع الحديث بالإيماض ... أبيض من أخت بني إباض 

وانظر التمام في تفسير أشعار هذيل/ 95 والمغني/ 87 وأمالي السيد المرتضى 63/1), 
وابن يعيش 6/ 93, والخزانة 3/ 481. 


)104/1( 


قال أبو العباس1: هذا2 معمول على فساد وليس البيت الشاذ والكلام الحفوظ بأدن 
إسناد حجة على/ 94 الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه. وإنما يركن إلى هذا 
ضعفة أهل النحو3» ومن لا حجة معه, وتأويل هذا وما أشبهه في الإعراب كتأويل 
ضعفة أصحاب الحديث وأتباع القصاص في الفقه. فإن قال قائل فقد جاء في القرآن: 
[وَمَنْ گان في هذه أَعْمَى فَهُوَ في الآخرةٍ أَعْمى وَأَصَلُ سَبِيلًا] 4. قيل: له في هذا 
جوابان: 

أحدهما: أن يكون من عمى القلب» وإليه ينسب أكثر الضلال5. فعلى هذا تقول: ما 
أعماه كما تقول: ما أحمقه. 

الوجه الآخر: أن يكون من عمى العين. فيكون قوله: [قَهُوَ في الآخرّةٍ أَعْمَى] لا يراد 
به: أنه أعمى من كذا وكذاء ولكنه فيها أعمى كما كان في الدنيا أعمى وهو في الآخرة 
أضل سبيلا6. وكل فعل مزيد لا يتعب منه. نحو قولك: ما أموته لمن مات» إلا أن تريد: 
ما أموت قلبه. فذلك جائز. 


1 أي: محمد بن يزيد المبرد, وهذا النص موجود في الاقتراح للسيوطي/ 9. 
2 ي "ب" وهذا بواو. 


3 يريد بضعفه أهل النحو الكوفيين. 
4 الإسراء: 72. 


5 انظر المقتضب للمبرد 4/ 182, لأنه حقيقته, كما قال: [فَإِهًا لا تَعْمَى الْأَبْصّارُ 
وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصُّدُورِ) فعلى هذا تقول: ما أعماه كما تقول: ما أحمقه. 
6 انظر البحر الحيط 6/ 64-63. 
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مسائل من هذا الباب: 


تقول: ما أحسن وأجمل زيدًا إن نصبت "زيدًا" ب"أجمل", فإن نصبته 
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ب"أحسن" قلت: ما أحسن وأجمله زيدًاء تريد: ما أحسن زيدا وأجمله. وعلى هذا 
مذهب/95 إعمال الفعل الأول1. وكذلك: ما أحسن وأجملهما أخويك» وما أحسن 
وأجملهم أخوتك. فهذا يبين لك أن أحسن وأجمل وما أشبه ذلك أفعال. وتقول: ما 
أحسن ما كان زيد, فالرفع الوجه. و"ما" الثانية في موضع نصب بالتعجب وتقدير ذلك 
ما أحسن كون زيد. تكون "ما" مع الفعل مصدرًا إذا وصلت به كما تقول: ما أحسن ما 
صنع زيد» أي: ما أحسن صنيع زيد و"صنع زيد" من صلة "ما" وتقول: ماكان أحسن 
زيداء وما كان أظرف أباك, فتدخل "كان" ليعلم: أن ذلك وقع فيما مضى» كما تقول: 
من كان ضرب زيدَّاء تريد: من ضرب زيدًا "ومن كان يكلمك" تريد: من يكلمك. 
"فكان" تدخل في هذه المواضع» وإن ألغيت2 في الإعراب لعناها في المستقبل والماضي 
من عبارة الأفعال. 

وقد أجاز قوم من النحويين: ما أصبح أبردهاء وما أمسى أدفاهاء واحتجوا بأن: "أصبح 
وأمسى" من باب "كان" فهذا /96 عندي: غير جائزء ويفسد تشبيههم ما ظنوه: أن 
أمسى وأصبح أزمنة مؤقتة و"كان"3 ليست مؤقتة» ولو جاز هذا في أصبح وأمسى 
لأنغما من باب "كان" لجاز ذلك4 في "أضحى" و"صار" و"ما زال" ولو قلت: ما 
أحسن عندك زيدًا وما أجمل اليوم عبد الله لقبح5؛ لأن هذا6 الفعل لما لم يتصرف ولزم 
طريقة واحدة صار 


1 معنى هذا: يتنازع فعلا التعجب خلافا لبعضهم نظرا إلى قلة تصرف فعل التعجب. 
أما على إعمال الثاني وحذف مفعول الأول فنحو: ما أحسن وما أكرم زيدا.. فابن 
السراج لم يشترط إعمال الثاني وأجاز إعمال الأول فقط. 

2 هذا أحد المواضع الذي تزاد فيه "كان" فلا تعمل شيئا. 

3 في "ب" "كان" ساقطة. 

3 ذلك: ساقطة. في "ب". 


5 ني "ب" "لم يجر". 
6 زيادة من "ب" . 
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حكمه حكم1 الأسماء فيصغر تصغير الأماءء ويصحح المعتل منه تصحيح الأسماء, 
تقول: ما أقوم زيدًا وما أبيعه. شبهوه بالأسماء, ألا ترى أنك تقول في الفعل: أقام عبد 
الله زيدَا فان كان اما قلت: هذا أقوم من هذا. وتقول: ما أحسن ما كان زيدٌ وأجمله, 
وما أحسن ما كانت هند وأجمله, لأن المعنى ما أحسن كون هند وأجمله, فالهاء للكون, 
ولو قلت: وأجملهاء لجاز على أن تجعل ذلك ها. وإذا قلت: ما أحسن زيدًا فرددت 
الفعل إلى "نفسك" قلت: ما أحسنني؛ لأن "أحسن" فعل2. وظهر المفعول بعده بالنون 
والياءء ولا يجوز: ما أحسن رجلا؛ لأنه /97 لا فائدة فيه ولو قلت: ما أحسن زيدًا 
ورجلا معه جاز» ولولا قولك: "معه" لم يكن في الكلام فائدة وتقول: ما أقبح بالرجل 
أن يفعل كذا وكذا. فالرجل شائع وليس التعجب منه. إنغا3 التعجب من قولك4: أن 
يفعل كذا وكذا. ولو قلت: ما أحسن رجلا إذا طلب ما عنده أعطاه. كان هذا الكلام 
جائرّا ولكن التعجب وقع على رجلء وإنما تريد التعجب من فعله. وإنما جاز ذلك لأن 
فعله به كان وهو امحمود عليه في الحقيقة والمذموم, وإذا قلت: ما أكثر هبتك الدنانير 
وإطعامك للمساكين» لكان حق هذا التعجب5 أن يكون قد وقع من الفعل6 والمفعول 
به؛ لأن فعل التعجب للكثرة والتعظيم فإن أردت: أن هبته وإطعامه كثيران إلا أن 
الدنانير التي يهبها قليلة» والمساكين الذين يطعمهم قليل؛ جازء ووجه الكلام الأول. 
/98 ولا يجوز7 أن تقول: ما 


1 ني "ب" كحكم. 

2 فلو كان "أحسن" اما لظهرت بعده ياء واحدة, إذا أراد المتكلم نفسه: نحو قولك: 
هذا غلامي. 

3 ني "ب" وإها. 

4 في "ب" قوله. 

5 في "ب" لكان حق هذا بإسقاط "التعجب". 


6 في "ب" الفاعل. 
7 ني "ب" ولا يحسن. 
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أحسن في الدار زیدًاء وما أقبح عندك زيدَاء لأن فعل التعجب لا يتصرف» وقد مضى 
هذاء ولا يجوز: ما أحسن ما ليس زيدا. ولا ما أحسن ما زال زيد» كما جاز لك ذلك 
في "كان" ولكن يجوز: ما أحسن ما ليس يذكرك زيدٌ. وما أحسن ما لا يزال يذكرنا زيدء 
وهذا مذهب البغداديين. ولا يجوز أن يتعدى فعل التعجب إلا إلى الذي هو فاعله في 
الحقيقة, تقول: ما أضرب زيداء فزيدٌ في الحقيقة هو الضارب» ولا يجوز أن تقول: ما 
أضرب زیا عمرًا, ولكن1 لك أن تدخل اللام فتقول: ما أضرب زیا لعمرو. 

قبلء وإغها أعدته: لأنه به يسير هذا الباب» ويعتبر. 

ولا جوز عندي أن يشتق فعل للتعجب 3 من "كان" التي هي عبارة عن الزمان؛ فإذا 
اشتققت من "کان" التي هي بمعنى "خلق ووقع", جاز. 

وقوم يجيزون: ما أكون زيدًا قائمًا؛ لأنه يقع في موضعه /99 المستقبل والصفات» 
ويعنون بالصفات "في الدار"4 وما أشبه ذلك من الظروف, ويجيزون ما أظنني لزيد قائمًا 
ويقوم, ولا يجيزون "قام" لأنه قد مضى» فهذا يدلك على أهم إنغا أرادوا "بقائم" ويقوم 
الحال. 

وتقول: أشدد به ولا يجوز5 الإدغام» وكذلك: أجود به وأطيب به؛ لأنه مضارع 
للأسماء. وقد أجاز بعضهم6: ما أعلمني بأنك قائم وأنك 


1 "لكن": ساقطة في الا 
2 هو: ساقطة في "ب". 

3 في "ب" فعلا التعجب. 
4 الذين يسمون الظروف والجار والجرور صفات» هم الكوفيون؛ لأن اصطلاح الصفة 
من اصطلاحاهم. 

5 في "ب" ويجيزون. 

6 لي "ب". "قوم" بدلا من "بعضهم". 
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قائم, أجاز1 إدخال الباء وإخراجها مع "أن" وقال قوم: لا يتعجب ما فيه الألف 
واللام إلا أن يكون بتأويل جدس. لا تقول: ما أحسن الرجل» فإن قلت: ما أهيب 
الأسد جازء والذي أقول2 أنا ف هذا3: إنه إذا عرف الذي يشار إليه فالتعجب جائز. 
ولا يعمل فعل التعجب في مصدره4» وكذلك: أفعل منكء لا تقول: عبد الله أفضل 
منك فضلاء وتقول: ما أحسنك وجهًاء وأنظفك ثوباء لأنك تقول: هو أحسن منك 
وجهًا وأنظف منك ثوبًا. وقد حكيت ألفاظ من أبواب مختلفة /100 مستعملة5 في 
حال التعجب» فمن ذلك: ما أنت من رجل» تعجب» وسبحان الله ولا إله إلا الله 
وكاليوم رجاًا6» وسبحان الله رجلا ومن رجل» والعظمة لله من رب» وكفاك بزيد رجلا. 
وحسبك بزيد رجلا ومن رجل» تعجب» والباء دخلت دليل التعجب» ولك أن تسقطها 
وترفع؛ وقال قوم: إن أكثر الكلام: أعجب7 لزيد رجلاء (لإيلافٍ فُرَيْشِ] 8. وإذا 
قلت: لله درك من رجل» ورجلا كان إدخالها وإخراجها واحدًا. قالوا9: إذا قلت: إنك 
من رجل لعال10 لم تسقط "من" 


1 في "ب" أجازوا. 

2 في "ب" "عندي" بدلا من "أقول". 

3 في "ب" ذلك. 

4 في "ب" مصدر. 

5 في "ب" مستعارة. 

6 في المقتضب 2/ 151 "ما رأيت كاليوم رجلا" والمعنى: ما رأيت مغل رجل أراه اليوم 
رجلا. 

7 ني الأصل: "أعجبوا" والتصحيح من "ب". 
8 قريش: 1. 

9 في "ب" وقالوا. 

0 في "ب" "عام" بسقوط اللام. 
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لأنما دليل التعجب. وإذا قلت: ويل أمه1 رجلا ومن رجل فهو تعجب. وربما تعجبوا 
بالنداء» تقول: يا طيبك من ليلةء ويا حسنه رجلا ومن رجل. ومن ذلك قولهم: يا لك 
فارسًا ويا لكماء ويا للمرء. 

وهذا موضع يذكر فيه. ومن ذلك قوهم: كرما وصاقًا: قال سيبويه: كأنه يقول: ألزمك 
الله كرمًاء وأدام الله لك كرمًا وألزمت صلقًا. ولكنهم حذفوا الفعل ههنا؛ لأنه صار بدلا 
من قولك: أكرم به» وأصلف به2. 


1 في "ب" ويلمه كلمة واحدة, وهذا مثل: لاه أبوك ولقيته أمس» إنما هو على لله أبوك 
ولقيته بالأمس» ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفا على اللسان. 

انظر الكتاب 1/ 294. 

2 انظر الكتاب 1/ 165. 
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باب نعم وبئس 


مدخل 


باب نعم وبئس: 

نعم ويئسسَ فعلان ماضيان» كان أصلهماء نِعَمَ ويئسَ فكسرت الفاءان منهما من أجل 
حرفي الخلق» وهما: العين في "نعم" والهمزة في "يئس" فصار: نعم ويئس كما تقول: 
شهد فتكسر الشين من أجل انكسار الماءء ثم أسكنوا ها العين من "نَعْمَ"والهمزة من 
"بس" كما يسكنون الحاء من شهد» فيقولون: شهد فقالوا: نِعْمَ ویش ولذكر حروف 
الحلق إذا كن عينات مكسورات وكسر الفاء ها والتسكين لعين الفعل موضع آخر1, 
ففي "نعم" أربع لغات2: نعم ونعمَ ونِعُمَ ونَعْمَ فنعم وبئس وما كان في معناهما إنما يقع 
للجدس, ويجيئان لحمد وذم وما يشبهان التعجب في المعنى وترك التصرف» وهما 
يجيئان3 على ضربين: 

فضرب: يرفع الأسماء الظاهرة المعرفة بالألف واللام على معن الجدس ثم يذكر بعد ذلك 
الاسم المحمود أو المذموم. 


1 سيأني ذكر هذه الحروف في الجزء الثابي/ 115, وحروف الحلق ستة: الهمزة والحاء 
وهما أقصاه» والعين والحاء وهما أوسطه. والغين والخاء وهما من أوله نما يلي اللسان. 
2 قال سيبويه 2/ 255: إذا كان ثانيه من الحروف الستة فإن فيه أربع لغات مطرد 
فيه: قعل وفع وَفَعْلَ, وفعل. إذا كان فعلا أو اسما أو صفة فهو سواء. 

3 ني "ب" يأتيان. 
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الضرب1 الثاني: أن تضمر فيها2 المرفوع وهو اسم/102 الفاعل» وتفسره بنكرة 
منصوبة. أما الظاهر فنحو قولك: نعم الرجل زيدًاء وبئس الرجل عبد الله» ونعم الدار 
دارك؛ فارتفع الرجل والدار بنعم وبئس» لأنمما فعلان يرتفع جما فاعلاهما. أما زيد: فإن 
رفعه على ضربين: 

أحدهما: أنك لما قلت: نعم الرجل» فكأن معناه, محمود في الرجال» وقلت: زيد ليعلم 
من الذي أثنى عليه» فكأنه قيل لك: من هذا الحمود؟ قلت3: هو زيد4. 

والوجه الآخر: أن تكون أردت التقديم فأخرته فيكون حينئذ مرفوعًا بالابتداء» ويكون 
"نعم" وما عملت فيه خبره» وليس الرجل في هذا الباب واحدًا بعينه إنما هو كما تقول: 
أنا أفرق الأسد والذئب, لست تريد واحدًا منهما بعينه إنما تريد: هذين الجدسين. قال 
لله تعالى: [وَالْعَصْرِء إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حشر 5. فهذا واقع على الجنسين يبين ذلك 
قوله: إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجّات 6. وما أضيف إلى الألف واللام/ 103 
بمنزلة ما فيه الألف واللام7, وذلك قولك: نعم أخو العشيرة أنت» وبئس صاحب 
الدار عبد الله. ويجوز: نعم القائم أنت, ونعم الضارب زيدًا أنت» ولا يجوز: نعم 


1 والضرب: ساقطة في "ب". 

2 في "ب" فيهما. 

3 في "ب" فقلت. 

4 أي: إن خبر المبتدأ محذوف وجوبا. 

5 العصر: 2-1. 

6 العصر: 3. 

7 قال سيبويه: فالاسم الذي يظهر بعد نعم إذا كانت نعم عاملة الاسم الذي فيه 


الألف واللام نحو الرجل وما أضيف إليه» وما أشبهه نحو: غلام الرجل إذا لم ترد شيئا 
بعينه. الكتاب 1/ 301. 

وفي المقتضب 2/ 143: واعلم: أن ما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة الألف واللام 
وذلك قولك: نعم أخو القوم أنت» وبئس صاحب الرجل عبد اللّه. 
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الذي قام أنت» ولا نعم الذي ضرب زيدًا أنت» من أجل أن الذي بصلته مقصود إليه 
قال أبو العباس -رحمه الله: فإن جاءت بمعنى الجنس كقوله تعالى: (وَالذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ 
وَصَدَّقَ به[ 1» فإن نعم وبئس تدخلان على "الذي" في هذا المعنى والمذهب2. 

فهذا الذي قاله3 قياسء إلا أني وجدت جميع ما تدخل عليه نعم وبئس فترفعه وفيه 
الألف واللام فله نكرة تنصبه نعم وبئس إذا فقد المرفوع و"الذي" ليست ها نكرة البتة 
تنصبها. ولا يجوز أن تقول: زيد نعم الرجل» والرجل غير زيد؛ لأنه خبر عنه4؛ وليس 
هذا بمنزلة قولك: زيد قام الرجلء, لأن معنى "نعم الرجل": محمود في الرجال, كما أنك 
إذا قلت: زيد فاره العبد, لم تعن من العبيد إلا ما كان/ 104 لهء ولولا ذلك ل يكن 
فاره خبرا له. 

فإن زعم زاعم5: أن قولك: نعم الرجل زيد إنما زيد بدل من 


1 الزمر: 33. في البحر الحيط 7/ 428 والذي جنس كأنه قال: والفريق الذي جاء 
بالصدق» ويدل عليه: اوليك هُمْ الْمتَُونَ) . فجمع. وني قراءة عبد الله: 'وَالَذِي 
جَاءُوا بِالصّدْقٍ وَصَدَّقُوا به". 

2 انظر المقتضب 2/ 143. والنص فيه. فإن قلت: قد جاء.. والذي جاء بالصدق 
وصدق به. فمعناه الجنس» فإن "الذي" إذا كانت على هذا المذهب صلحت بعد نعم 
وبئس. 

3 في "ب" يقال. 

4 في الكتاب 1/ 301: واعلم: أنه محال أن تقول: عبد الله نعم الرجل» والرجل غير 
عبد الله. كما أنه محال أن تقول عبد الله هو فيها وهو غيره. 

5 في المقتضب 2/ 142., فإن زعم زاعم: أن قولك: نعم الرجل زيد, إنما "زيد" بدل 


من الرجل مرتفع با ارتفع به كقولك: مررت بأخيك زيد» وجاءني الرجل عبد الله» قبل 
له: إن قولك: جاءني الرجل عبد الله إنما تقديره -إذا طرحت الرجل- جاءنٍ عبد الله 
فقل: نعم زيدء لأنك تزعم أنه بنعم مرتفع وهذا محال, لأن الرجل ليس يقصد به إلى 


واحد بعينه. 
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الرجل يرتفع بما ارتفع به كقولك: مررت بأخيك زيد» وجاءن الرجل عبد الله» قيل له: 
إن قولك: جاءن الرجل عبد الله إنما تقديره: إذا طرحت "الرجل" جاءنٍ عبد الله» فقل: 
نعم زيد, لأنك تزعم أنه مرتفع بنعم, وهذا محال لأن الرجل لست تقصد به إلى واحد 
بعينه1. فإن كان الاسم الذي دخلت عليه "نعم" مؤنئًا أدخلت التاء في نعم وبئس» 
فقلت: نعمت المرأة هند ونعمت الرأتان الهندان» وبئست المرأة هند وبئست الرأتان 
المندان» وإن شئت ألقيت التاء فقلت: نعم المرأة وبئس المرأة» وتقول: هذه الدار 
نعمت البلد» لأنك عنيت بالبلد: دارّاء وكذلك: هذا البلد نعم الدار؛ لأن قصدت إلى 
البلد. وقال قوم: كل ما لم تقع عليه "أي" ل توله2 نعم لا تقول: نعم أفضل الرجلين 
أخوك [ولا نعم أفضل رجل أخوك 3] ؛ لأنك, لا تقول: أي أفضل الرجلين أخوك 

/ 25 لأنه مدح» والمدح لا يقع على مدح. 

فأما الضرب الثاني: فأن تضمر فيها مرفوعًا يفسره ما بعده وذلك قوهم: نعم رجلا أنت 
ونعم دابة دابتك» وبئس في الدار رجلا أنت» ففي "نعم وبئس" مضمر يفسره ما بعده, 
والمضمر "الرجل" استغنى عنه بالنكرة المنصوبة التي فسرته لأن كل مبهم من الأعداد 
وغيرهاء إنها تفسره النكرة المنصوبة. 

واعلم: آم لا يضمرون شيئًا قبل ذكره إلا على شريطة التفسير وإنما خصوا به أبوابا 
بعينها. وحق المضمر أن يكون بعد المذكور. ويوضح لك أن نعم وبئس فعلان أنك 
تقول: نعم الرجل كما تقول: قام الرجل» ونعمت المرأة كما تقول: قامت المرأة, 
والنحويون يدخلون "حبذا زيد" في هذا 


1 الباء زائدة في التوكيد, وقد جاء في أسلوبه توكيد النكرة وهو مذهب كوفي أو هو 


جار ومجرور صفة لواحد. 


2 في "ب" لم تله. 


3 ما بين القوسين ساقط في "ب". 
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الباب1 من أجل أن تأويلها حب الشيء زيد لأن ذا اسم مبهم يقع على كل شيء ثم 
جعلت "حب وذا اجا فصار مبتدأ أو لزم طريقة واحدة تقول: حبذا عبد الله وحبذا 
أمة الله/ 106". ولا يجوز حبذه لأنهما جعلا بمنزلة اسم واحد في معنى المدح, فانتقلا 
عما كانا عليه, كما يكون ذلك في الأمثال نحو: "أطري فإنك ناعلة"2. فأنت تقول 
ذلك للرجل والمرأة لأنك تريد إذا خاطبت رجلًا: أنت عندي بمنزلة التي قبل ها 

ذلك 3. وكذلك جميع الأمثال إنما تحكي ألفاظها كما جرت وقت جرت. وما كان مثل: 
کرم رجلًا زيد! وشرف رجلا زيد! إذا تعجبت, فهو مثل: نعم رجلا زيد؛ لأنك إنها تمدح 
وتذم» وأنت متعجب. ومن ذلك قول الله سبحانه: (سَاءَ ما المَوْمْالّذِينَكَذَبُوا 4, 
وقوله: كبرت كَلِمَةَ رح من أَفْوَاهِهِمْ1 5. وقال قوم: لك أن تذهب بسائر الأفعال 
إلى مذهب "نعم وبئس" فتحوها إلى "فعل" فتقول: علم الرجل زيد» وضربت اليد يده, 
وجاد الثوب ثوبه وطاب الطعام طعامه» وقضى الرجل زيد» ودعا الرجل زيد» وقد حكي 
عن الكسائي 6: أنه كان 


1 قال المبرد: حبذا فإنها كانت في الأصل: حبذا الشيء, لأن "ذا" اسم مبهم يقع على 
كل شيء» فإنما هو حب هذاء مثل قولك: کرم هذاء ثم جعلت "حب وذا" اسما 
واحدا مبتدأ ولزم طريقة واحدة على ما وصفت لك في "نعم" فتقول: حبذا عبد الله 
وحبذا أمة الله. 

المقتضب 2/ 145. 

2 في اللسان: هذا المثل يقال في جلادة الرجل ومعناه أي: اركب الأمر الشديد فإنك 
قوي عليه. وأصل هذا أن رجلا قاله لراعية له. كانت ترعى في السهولة وتترك الحزونة 
فقال ها: "أطري" أي: خذي في أطرار الوادي» وهي نواحيه فإنك ناعلةء أي: فان 
عليك نعلين. وروي: أظري بالظاء المعجمة؛ أي: اركبي الظرر وهو الحجر المحدد. وانظر 
أمثال الميداني 1/ 430. 

3 في المقتضب 2/ 145: التي قيل ها هذا وهذه العبارة منقولة حرفيا من المقتضب. 


4 الأعراف: 177. 

5 الكهف: 5. 

6 الكسائي: هو الحسن علي بن حمزة, كان إماما في النحو واللغة والقراءة. مات سنة 
09 وقيل سنة 193ه. ترجمته في: تاريخ بغداد 11/ 403. الفهرست/ 29. 
تذيب اللغة 1/ 7. معجم البلدان 2/ 28. نزهة الألباء/ 81. شذرات الذهب 1/ 
1 إنباه الرواة 2/ 256. طبقات الزبيدي/ 138. 
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يقول في هذا: قضو الرجل ودعو الرجل1. وهو عندي قياس» وذكروا أنه شذ مع هذا 
الباب ثلاثة/ 107 أحرف معت وهي: مع وعلم2 وجهل. وقالوا: المضاعف تتركه3 
مفتوحًا وتنوي به فَعَلَ يَفْعَلُ نحو: خف يخف. وتقول4: صم الرجل زيد» وقالوا: كل ما 
كان بمعنى: نعم وبئسء, يجوز نقل وسطه إلى أوله. وإن شئت تركت أوله على حاله 
وسكنت وسطه. فتقول: ظَرْفَ الرجل زيد وضرف الرجل5, نقلت ضم العين إلى الفاء. 
وإن شئت تركت أوله على حاله وسكنت وسطه فتقول: ظَرْفَ الرجل زيد كما قال6: 
وب با مَفْقُولَة حين تُفْتَلُ 

وخب أيضًاء فإذا لم يكن بمعنى نعم وبئس لم ينقل وسطه إلى أوله. 


1 قال ابن يعيش: وحكى عن الكسائي: أنه كان يقول في هذا قضو الرجل» ودعو 
الرجل إذا أجاد القضاء وأحسن الدعاء. انظر شرح المفصل 7/ 129. 

2 في "ب" تسمع "وعلمت". 

3 ئي "ب" يترك. 

4 في "ب" ويقال. 

5 انظر شرح المفصل لابن يعيش 7/ 129. 

6 هذا عجز بين للأخطل التغلبي من قصيدة بمدح با خالد بن عبد الله بن أسيد وكان 
أحد أجواد العرب في الإسلام» وصدر البيت: 

فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها ... وحب با مقتولة حين تقتل. 

والاستشهاد فيه: على أن "حب" للمدح والتعجب وأصلها بضم العين للتحويل إلى 
المدح فإن نقلنا حركة العين إلى الفاء بعد حذف حركتها صارت "حب" بالضم وإن 


حذفنا ضمة العين صارت "حب" بالفتح والإدغام في الحالين واجب لاجتماع المثلين 
والأول منهما ساكن, وفاعلها: الضمير المؤنث المجرور بالباءء لأن هذه الصيغة تعجبية 
لکوغا بمعنى أحبب بما. والباء في "يما" زائدة على غير قياس كقوله تعالى: [ كَفَى بال 
وانظر: إصلاح المنطق لابن السكيت/ 35. وابن يعيش 7/ 129. وشروح سقط 
الزند. 3/ 1395. وابن عقيل/ 166. والديوان/ 3 طبعة بيروت. 
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مسائل من هذا الباب: 

اعلم: أنه لا يجوز أن تقول: قومك نعموا أصحابًاء ولا قومك بئسوا أصحاباء ولا أخواك 
نعما رجلين1» ولا بئسا رجلين. وإذا قلت: نعم الرجل رجلا زيدء فقولك: "رجلا" 
توكيد؛ لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولا2ء وهو بمنزلة قولك: عندي من الدراهم 
عشرون درهمًا3» وتقول: نعم الرجلان/ 108 أخواك, ونعم رجلين أخواك» وبئس 
الرجلان4 أخواك؛ وبئس رجلين5 أخواك, وتقول: ما عبد الله نعم الرجل ولا قريبًا من 
ذلك» عطفت "قريبا" على "نعم" لأن موضعها نصب لأنما خبر "ما". وتقول: ما نعم 
الرجل عبد الله ولا قريب من ذلك فترفع بالرجل ب"نعم", وعبد الله بالابتداء, ونعم 
الرجل: خبر الابتداء وهو خبر مقدم, فلم تعمل "ما" لأنك إذا فرقت بين "ما" وبين 
الاسم لم تعمل في شيء, ورفعت "قريبا" لأنك عطفته على "نعم" ونعم في موضع رفع 
لأنه خبر مقدم» ولا يجيز أحد من النحويين: نعم زيد الرجل6, وقوم يجيزون: نعم زيد 
رجلا7 ويحتجون بقوله: [وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقَا 8. وحسن ليس كنعي 


1 في الأصل "رجالا" ولا معنى له لأنه مثل للجمع. 

2 في "ب" أولاء ساقطة. 

3نها ذكر الدرهم توكيداء ولو ل يذكره لم يحتج إليه. 

4 في الأصل "الرجلين" وهو خطأء لأنه فاعل للذم. 

5 في الأصل: "الرجلين" وهو خطأ لأنه تميبز» والتمييز يكون نكرة ولا يكون معرفة. 
6 لأن جملة المدح أو الذم لا يتصرف فيها بتقديم ولا تأخيرء لأن الأصل في المدح 
والذم التخصيص فلا بد أن يتقدم العام قبل الخاص الجار والجرور. 


7 لأن من أحكام التمييز في هذا الباب أن يتقدم على المخصوص, وهذا الذي أجازوه 
نادر. 
8 النساء: 69. 
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وللمتأول أن يتأول غير ما قالوا: لأنه فعل يتصرف. وتقول: نعم القوم الزيدون» ونعم 
رجالا الزيدون, والزيدون نعم القوم والزيدون نعم قومًا1, وقوم يجيزون: الزيدون نعموا 
قومًا. وهو غير جائز عندنا لما أخبرتك به من حكم/ 109 نعم وصفة ما تعمل فيه. 
ويدخلون ال"ظن" و "کان" فيقولون: نعم الرجل كان زید» ترفع2 زيدًا ب"كان" ونعم 
الرجل خبر "كان" وهذا كلام صحيح» وكذلك: نعم الرجل ظننت زيدَّاء تريد: كان زيد 
نعم الرجل؛ وظننت زيدا نعم الرجل. وكان الكسائي3 يجيز: نعم الرجل يقوم وقام 
عندك4 فيضمرء يريد: نعم الرجل رجل عندك, ونعم الرجل رجل قام ويقوم ولا جيزه 
مع المنصوب5, لا يقول: نعم رجلا قام ويقوم. 

قال أبو بكر: وهذا عندي, لا يجوز من قبل أن الفعل لا يجوز أن يقوم مقام الاسم وإنما 
تقيم من الصفات مقام الأسماء الصفات التي هي أسماء صفات يدخل عليها ما يدخل 
على الأسماء. والفعل إذا وصفنا به فإنما هو شيء وضع في6 غير موضعه» يقوم مقام 
الصفة للنكرة7 وإقامتهم الصفة مقام الاسم اتساع في اللغة. وقد يستقبح ذلك في 
مواضع» 


1 لأن هذه الأفعال لما أشبهت الحروف في الجمود لزمت طريقة واحدة في التعبير. 

2 ني "ب" برفع زيد. 

3 قال ابن يعيش: وكان الكسائي بجيز: نعم الرجل يقوم. وقام عندك والمراد رجل يقوم, 
ورجل قام» ورجل عندك, ومنع ابن السراج من ذلك وأباه واحتج بأن الفعل لا يقوم 
مقام الاسم وإنما تقام الصفات مقام الأسماء لأنها أسماء يدخل عليها ما يدخل على 
الأسماء. وإن جاء من ذلك شيء فهو شاذ عن القياس فسبيله أن يحفظ ولا يقاس عليه. 
انظر شرح المفصل 7/ 134. 

4 في الأصل وعندك فالواو زائدة. 

5 ني "ب" المتصرف بدلا من "المنصوب". 


6 ف كان "في" ساقطة. 
7 في "ب" الدكرة, ساقطة. 
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فكيف تقيم الفعل مقام الاسم وإنغا يقوم مقام الصفة, وإن جاء من هذا شيء شذ 
عن/110 القياس فلا ينبغي أن يقاس عليه. بل نقوله فيما قالوه فقط. وتقول: نعم بك 
كفيلًا زيد, كما قال تعالى: ينس لِلظَلِمِينَ بَدَلَاا 1 ويجيز الكسائي: نعم فيك 
الراغب زيد ولا أعرفه مسموعًا من كلام العرب. فمن قدر أن "فيك" من صلة الراغب 
فهذا لا يجوز البتة» ولا تأويل له لأنه ليس له أن يقدم الصلة على الموصول. فإن2 
قال: أجعل "فيك" تبيئًا وأقدمه كما قال: إِبِنْس لِلظَالِمِينَ بدلا 3 قيل له: هذا أقرب 
إلى الصواب إلا أن الفرق بين المسألتين أنك إذا قلت: نعم فيك الراغب زيد4» فقد 
فصلت بين الفعل والفاعل ونعم وبئس ليستا كسائر الأفعال لأنهما لا تتصرفان5. وإذا 
قلت: بئس في الدار رجلا زيد. فالفاعل مضمر في "بئس"6 وإغا جئت برجل مفسرا7 
فبين المسألتين فرق. وهذه الأشياء التي جعلت كالأمثال لا ينبغي أن تستجيز فيها إلا 
ما أجازوه ولا يجوز عندي: نعم طعامك كلا زيد, من أجل أن الصفة إذا قامت مقام 
الموصوف ل يجز أن تكون بمنزلة الفعل الذي/ 111 تتقدم عليه ما عمل فيه وكما لا 
يجوز أن تقول: نعم طعامك رجلا آكلا زيد. فتعمل الصفة فيما قبل الموصوف فكذلك 
إذا أقمت "كأ" مقام رجل» كان حكمه حكمّة. وتقول: نعم غلام الرجل زيد» ونعم 
غلام رجل زيد فما8 أضفته 


1 الكهف: 50. 

2 فی "ب" وإن. 

3 الكهف: 50. 

4 زيد: ساقط في "لك" 

5 في الأصل لأتما لا تتصرف. 

6 في "ب" ذلك بدلا من بئس. 

7 لأن المبهمة من الأعداد وغيرها إنما يفسره التبيين» كقولك: عندي عشرون رجلا 


وهو خير منك عبدا. 
8 ني "ب" وما. 
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إلى الألف واللام بمنزلة الألف واللام وما أضفته إلى النكرة بمنزلة النكرة. وتقول: نعم 
العمر عمر بن الخطاب» وبئس الحجاج حجاج بن يوسف» تجعل العمر جنسًا لكل من 
له هذا الاسمء وكذلك الحجاج. ولا تقول: نعم الرجل وصاحبًا أخوك, ولا نعم صاحبًا 
والرجل أخوك» من أجل أن نعم إذا1 نصبت تضمنت مرفوعًا مضمرًا فيها وني المسألة 
مرفوع ظاهر» فيستحيل هذاء ولا يجوز توكيد المرفوع ب"نعم". قالوا: وقد جاء في 
الشعر 2 منعوتا لزهير: 

نغم الفقى الرِيُ أَنْتَ إِذَا هُمْ ... حضوا لَدَى الحُجْرَاتٍ نار الüوقد3‏ 

وهذا يجوز أن يكون بدلا غير نعت فكأنه قال: / 112 نعم المري أنت» وقد حكى قوم 
على جهة الشذوذ: نعم هم قومًا هم. وليس هذا نما يعرج عليه وقال الأخفش: حبذا 
ترفع الأسماء وتنصب الخبر, إذا كان نكرة خاصةء تقول: حبذا عبد الله رجلاء وحبذا 
أخوك قائمًا. قال4: وإغا تنصب5 الخبر إذا كان نكرة لأنه حال» قال6: وتقول7: 


حبذا عبد الله 


1 في "ب" إذا ساقطة. 

2 في "ب" وأنشدوا لزهير. 

3 قال ابن هشام: وأجاز غير الفارسي وابن السراج: نعت فاعلي نعم وبئس تمسكا 
بقوله: نعم الفى المري ... 

وحمله الفارسي وابن السراج على البدل. 

انظر المغني/ 650 تحقيق الدكتور مازن المبارك؛ والعيني 4/ 21. والخزانة 4/ 112. 
ورواية البغدادي: عمدوا لدى الحجرات ... بدلا من حضروا. والديوان/ 275. 
وعجز البيت كناية عن الشتاء فصل الجدب. 

4 قال: ساقطة في "ب". 


5 ى "ب" ز ت 


6 في "ب" وقال. 
7 ني "ب" تقول بلا واو. 
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أخونا. فأخونا رفع لأنك وصفت معرفة بمعرفة وإذا وصلت ب"ما" قلت: نعمًا زيد1, 
ونعمًا أخوك, ونعمًا أخوتك وصار بمنزلة: حبذا أخوتك. وتقول: نعم ما صنعت» ونعم 
ما أعجبك. قال ناس إذا قلت: مررت برجل كفاك رجلا. وجدت2 "كفاك" في كل 
وجه وكانت بمنزلة "نعم" تقول: مررت بقوم كفاك قومًاء وكفاك من قوم وكفوك قومًاء 
وكفوك من قوم. فإن جئت بالباء والهاء وجدت به لا غير تقول مررت بقوم كفاك بكم 
قوما. وكذلك: مررت بقوم نعم بم قوماء وإن أسقطت الباء والهاء3 قلت: نعموا قوماء 
ونعم قومّاء ولا ينبغي أن ترد "كفاك"إلى الاستقبال/ 113 ولا إلى اسم الفاعل. 

قال أبو بكر: قد ذكرت الفعل المتصرف والفعل غير المتصرف, وبقي الأسماء التي تعمل 
عمل الفعل ونحن نتبعها با إن شاء الله. 


1 نعما زيد: ساقطة في "ب". 
2 في "ب" ذكرت. 
3 الحاء: ساقطة في "ب". 
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باب الأسماء التي أعملت عمل الفعل 
شرح الأول وهو اسم الفاعل والمفعول 


باب الأسماء التي أعملت عمل الفعل: 

وهي تنقسم أربعة أقسام: 

فالأول: منها اسم الفاعل والمفعول به. 

والثابي: الصفة المشبهة باسم الفاعل. 

والنالث: المصدرء الذي صدرت عنه الأفعال واشتقت منه1 . 


والرابع: أسماء موا الأفعال با. 

شرح الأول: وهو اسم الفاعل والمفعول به: 

اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل» هو الذي يجري على فعله ويطرد القياس فيهء 
ويجوز أن تنعت به ايا قبله نكرة كما تنعت بالفعل الذي اشتق منه ذلك الاسم. ويذكر 
ويؤنث وتدخله الألف واللام, ويجمع بالواو والنون» كالفعل إذا قلت: يفعلون2 نحو: 
ضارب وآكل وقاتل» يجري على: يضرب فهو ضارب. ويقتل فهو قاتل» ويأكل فهو 
0 


1 مذهب البصريين: أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه بينما يرى الكوفيون أن 
المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه. ولكل منهما حجج ذكرها ابن الأنباري في 
الإنصاف 1/ 129. 

2 يفعلون: ساقطة في "ب". 
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وكل اسم فاعل فهو يجري مجرى مضارعه ثلاثيا كان/ 114 أو رباعيا مزیدًا كان فيه أو 
غير مزید» فمكرم جار على أكرم؛ ومدحرج على دحرج ومستخرج على استخرج. 
وقد بيّنا أن الفعل المضارع أعرب لمضارعته الاسم إذ كان أصل الإعراب للأسماء 1 وأن 
اسم الفاعل أعمل بمضارعته الفعل إذ كان أصل الأعمال للأفعال وأصل الإعراب 
للأسماء. وتقول: مررت برجل ضارب أبوه زيدًاء كما تقول: مررت برجل يضرب أبوه 
زِيدّاء ومررت برجل مدحرج أبوه كما تقول: يدحرج أبوه وتقول: زيد مكرم الناس أخوه 
كما تقول: زيد یکرم الناس أخوه. وزيد مستخرج أبوه عمرّاء كما تقول: يستخرج 
والمفعول يجري مجرى الفاعل كما كان "يفعل" يجري مجرى "يفعل" فتقول: زيد مضروب 
أبوه سوطًا» وملبس ثوبًا. وقد بيت لك هذا فيما مضى. 

ونما يجري مجرى "فاعل"22, مفعل نحو: قطع فهو مقطع وكسر فهو مكسر. يراد3 به 
المبالغة والتكثير. فمعناه معنى: "فاعل" إلا أنه مرة بعد مرة. 

وفعال يجري مجراه» وإن لم يكن موازيًا له؛ لأن حق الرباعي وما زاد على الثلاثي أن 
يكون أول "اسم" الفاعل ميمًا فالأصل في هذا "مقطع" والحق به قطاع» لأنه في معناه. 
ألا ترى/ 115 أنك إذا قلت: زيدٌ قتال» أو: جراح» لم تقل هذا لمن فعل فعلة واحدة 


كما أنك لا تقل: قَتلت إلا وأنت تريد جماعة, فمن ذلك قوله تعالى: إوَعَلَمّتِ 
الْقَبْوَاب] 4 ولو كان بابا واحدًا لم يجز فيه إلا أن يكون مرة بعد مرةٍ. ومن كلام 
العرب: أما 


1 مذهب البصريين أن الأصل في الأفعال البناءء والفعل المضارع إنما أعرب لشبهه 
2 في "ب" اسم الفاعل. 
3 ف "ب" يفيد. 
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العسل فأنت شزاب» ومثل ذلك "فعول" لأنك تريد به ما تريد "بقعًال" من المبالغة, 
قال الشاعر: 

ضَّروبٌ بنصل السيفٍ سُوقَ سمانها ... إذا عَدِموا زادًا فإنك عاقر1 

"وفعال" نحو "مطعان ومطعام" لأنه في التكثير بمنزلة ما ذكرنا. 

ومن كلام العرب: أنه نحار بوائكها2. وقد أجرى سيبويه: "فعياًة" "كرحيم" و"عليم" 
هذا الجرى» وقال: معنى ذلك المبالغة3, وأباه النحويون4 من أجل أن "فعيلا" بابه أن 
يكون صفة لازمة للذات وان يجري على "قعل" خو: طرف فهو ظريفء وكرم فهو 
كرب وَشَرْفَ فهو شريف» والقول عندي كما قالوا. وأجاز أيضًا مثل ذلك/ 116 في 


1 من شواهد سيبويه 1/ 57 على عمل "ضروب" عمل فعله. وسوق: جمع ساق. عقر 
البعير بالسيف: ضرب قوائمه. وكانوا يعقرون الناقة إذا أرادوا ذبحهاء إما لتبرك فيكون 
أسهل لنحرها أو ليعاجل الرجل ذلك فلا تمنعه نفسه من عقرها. 

والبيت من مقطعة لأبي طالب رثى با أيا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشي. وهذا رد على ما ذكره ابن الشجري في أماليه 2/ 206 من أن أبا طالب مدح 
كما البي. 

وانظر المقتضب 2/ 114. وأمالي ابن الشجري 2/ 106. وابن يعيش 6/ 96- 


0 2/ 130. والديوان 11. 

2 البوائك: جمع بائكة وهي الناقة السمينةء من باك البعير إذا من. 

3 الكتاب 1/ 59. 

4 قال المبرد في المقتضب 2/ 114: فأما ما كان على فعيل نحو: رحيم وعليم» فقد 
أجاز سيبويه النصب فيه ولا أراه جائزاء وذلك أن "فعيلا" إنما هو اسم الفاعل من 
الفعل الذي لا يتعدى. فما خرج إليه من غير ذلك الفعل فمضارع له ملحق به. والفعل 
الذي هو "لفعيل" في الأصل إنما هو ما كان على "فل" نحو: كرم فهو كريم ... وهذا 
ما يرتضيه المؤلف. 

5 الكتاب 1/ 58 وذكر قول الشاعر نما جاء على فعل: 


حذر أمورا لا تضير وآمن ... ما ليس منحيه من الأقدار 
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وأباح النحويون إلا أبا عمر الجرمي1 فإنه يجيزه على بعد فيقول: أنا فرق زيدًاء وحَذِرٌ 
عمرًا وال معنى: أنا فرق من زيد. وحذر من عمرو. قال أبو العباس رحمه الله: لأن 
"قعل" الذي فاعله على لفظ ماضيه إنما معناه ما صار كالخلقة في الفاعل نحو: بَطِرَ زيد, 
فهو بَطِر وحَرق فهو حَرقٌ2. 


1 الجرمي : أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي» المتوفق سنة 225ه2 وهو من أساتذة 
المبرد المشهورين: ترجمته في الفهرست/ 56. ونزهة الألباء 198. وإرشاد الأريب 
لياقوت 4/ 267, وبغية الوعاة/ 216. 

2 المقتضب 2/ 116. 


(125/1) 


مسائل من هذا الباب: 
تقول: هذا ضاربٌ زيدَاء إذا أردت "بضارب" ما أنت فيه أو المستقبل كمعنى الفعل 
المضارع له. فإذا قلت: هذا ضارب زیډ» تريد به معن المضي فهو معن : غلام زيد 


وتقول: هذا ضارب زيدٍ آمس» وها ضاربا زي وهم ضاربو زيد1 وهن ضاربات 


أخيك. كل ذلك إذا أردت به معنى المضي, لم يجز فيه إلا هذاء يعني الإضافة "و" 
الخفض, لأنه بمنزلة قولك: غلام عبد الله وأخو زيد. ألا ترى أنك لو قلت: "غلامٌ زيدًا" 
كان محال فكذلك اسم الفاعل إذا كان ماضيًا؛ لأنه اسم وليست فيه مضارعة للفعل/ 
7 لتحقيق الإضافة وإن الأول يتعرّف بالثائ. ولا يجوز أن تدخل عليه الألف واللام 
وتضيفه كما لم يجر ذلك في "الغلام" وإنما يعمل اسم الفاعل الذي يضارع "يَفعّل" كما 
أنه يعرب من الأفعال ما ضارع اسم الفاعل الذي يكون للحاضر والمستقبل2. فأما 
اسم الفاعل الذي يكون لِمَا مضى 3 


1 في الأصل "ضاربوا". 

2 وهذا مذهب البصريين» فهو لا يعمل عندهم إلا في الحال والاستقبال بخلاف الفعل 
فإنه يعمل مطلقا. 

3 الفرق بين اسم الفاعل المراد به الماضي وبين اسم الفاعل المراد به الحال والاستقبال» 
هو أن الأول لا يعمل إلا إذا كان فيه اللام بمعنى الذي» والثاني يعمل مطلقا. ثم إن 
الأول يتصرف بالإضافة بخلاف الثاني. والأمر الثالث: أن الأول إذا ثني أو جمع لا يجوز 
فيه إلا حذف النون والجرء والثان يجوز فيه وجهان» هذا وبقاء النون والنصب. انظر 
الأشباه 2/ 200. 
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فلا يعمل كما أن الفعل الماضي لا يعرف» وتقول: هؤلاءِ حواج بيت الله أمس ومررت 
برجل ضارباه الزيدانٍ, ومررت بقوم ملازموهم أخوكم. فيننى ويجمع لأنه اسم؛ كما لو 
تقول: مررت برجل أخواه الزيدانٍ وأصحابه وأخوته فإذا أردت اسم الفاعل الذي في 
معنى المضارع جرى مجرى الفعل في عمله وتقديره» فقلت: مررت برجل ضاربه الزيدان» 
كما تقول: مررت برجل يضربه الزیدان» ومررت بقوم: ملازمهم أخوقم كما تقول: 
مررت بقوم يلازمهم أخوقم» وتقول: أخواك آكلان طعامك» وقومك ضاربون زيدًاء 
وجواريك ضاربات عمرًا. إذا أردت معنى1 المضارع. وتقول مررت برجل ضاربٌ زيدًا 
الآن أو غدًاء إذا أردت الحال أو/ 118 الاستقبال فتصفه به لأنه نكرة مثله» أضفت 
أو لم تضف» كما تقول: مررت برجل يضرب زيدّاء ولا تقول: مررت برجل ضارب زيد 
أمس؛ لأنه معرفة بالإضافة دالا على البدل. وتقول: مررت بزيد ضاربًا عمرّاء إذا أردت 


الذي يجري مجرى الفعل. فإن أردت الأخرى أضفت فقلت: مررت بزيدٍ ضارب عمرو. 
على النعت والبدل؛ لأنه معرفة» كما تقول: مررت بزيدٍ غلام عمرو. 

واعلم: أنه يجوز لك أن تحذف التنوين والنون من أسماء الفاعلين التي تجري مجرى الفعل. 
وتضيف استخفافًاء ولكن لا يكون الاسم الذي تضيفه إلا نكرةء وإن كان مضاقًا إلى 
معرفة لأنك إنما حذفت النون استخفافًاء فلما ذهبت النون عاقبتها الإضافة والمعنى 
معنى ثبات النون. فمن ذلك قول الله سبحانه: (ِهَذيًا بَالِعَ الْكَعْبَة1 2, فلو لم يرد به 
التنوين لم يكن صفة 


1 معنى: ساقطة في "ب". 
2 المائدة: 95, 
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"هدي" وهو نكرة هذا عَارضْ ممْطِرْنا] 1 إا مُرْسِلُو الْنَاقَةِ فغْنَةً م 22 وأنشدوا: 
هل أنت باعث دِيئَارٍ حاجنا ... أو عبد رَبِ أخا عونٍ بن مخراق3 /119 

أراد: بباعث التنوين. ونصب الثاني لأنه أعمل فيه الأول مقدرًا تنوينه, كأنه قال: أو 
باعث عبد رب, ولو جره على ما قبله كان عربيا جيدًا4) إلا أن الثاني كلما تباعد من 
الأول قوي فيه النصب واختير. تقول: هذا معطي زيد الدراهم وعمرًا5, الدنانير» ولو 
قلت: هذا معطي زيد اليوم الدراهم, وغدا عمرًا الدنانير» لم يصلح فيه إلا النصب6 
لأنك لم تعطف الاسم على ما قبله وإِنما أوقعت الواو على "غد" ففصل الظرف بين 
الواو وعمرو. فلم يقو الجر فإذا أعملته عمل الفعل جازء لأن الناصب 


1 الأحقاف: 24. 

2 القمر: 27. 

3 من شواهد الكتاب 1/ 87. قال الأعلم: الشاهد فيه نصب "عبد رب" حملا على 
موضع "دينار". 

ورده البغدادي في الخزانة بأن الكلام السابق في سيبويه يفيد تقدير فعل ناصب كأنه 
قال: أوقظ ديناراء أو عبد رب» وهما رجلان أخا عون: صفة أو بدل أو عطف بيان. 
والمصنف يرى أنه منصوب بالعطف على محل "دينار" لأن "باعث" اسم فاعل بمعنى 


الاستقبال. 
وقيل: هو ابر السنبسي, أو جرير, أو لتأبط شراء وقيل مصنوع» وهو ليس في ديوان 


حرير. 
وانظر المقتضب 4/ 151؛ وشواهد الكشاف/ 206, والخزانة 3/ 476. والعيني 3/ 
53 


4 أي: مثل النصب» وذلك لأن من شأم أن يحملوا المعطوف على ما عطف عليه 
نحو هذا ضارب زيد وعمرو غداء وينصبون عمرا. 

5 والجر جائز أيضاء وهو جيد. 

6 أي: لم يصلح في "عمرو" إلا النصب. 
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ينصب ما تباعد منه» والجار ليس كذلك, وتقول: هذا ضاربك وزيدًا غدًاء لما لم يجر أن 
تعطف الظاهر على المضمر1 المجرور لته على الفعلء كقوله تعالى: إن ُنَجُوكَ 
وَأَهْلَكَ) كأنه قال: منجون أهلك, ولم تعطف على الكاف الجرورة. 

واعلم: أن اسم الفاعل إذا كان لما مضى» فقلت: هذا ضاربُ زيدٍ وعمرو» ومعطي زيدٍ 
الدراهم أمس وعمرو. جاز لك أن/ 120 تنصب "عمرًا" على المعنى لبعده من الجارء 
فكأنك قلت: وأعطى عمرًا3: فمن ذلك قوله سبحانه: [ِوَجَعَلَ اللَيْلَ سَكنَا وَالسَّمْسَ 
وَالْقَمَرَ حسْبَاَ] 4ء وتقول: مررت برجل قائم أبوه, فترفع الأب5 وتجري "قائمًا" على 
رجل؛ لأنه نكرة وصفته بنكرة فصار كقولك: مررت برجل يقوم أبوه. فإذا كانت الصفة 
لشيء من سببه فهي بمزلتها إذا خلصت لرجل. وتقول: زيدًا عمرؤٌ ضاربٌ, كما تقول: 
زيدًا عمرو يضرب6. فإذا قلت: عبد الله جاريتك أبوها ضارب» فبين النحويين فيه 
خلاف» فبعض يكره النصب لتباعد ما بين الكلام» وبعض يجيزه. وأبو العباس ييز 
ذلك ويقول: إن "ضارا" يجري مجرى الفعل في جميع أحواله في العمل في التقديم 
والتأخير. وإنغا يكره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منهء نحو قولك: كانت 


1 لا يعطف على الضمير الجرور إلا بإعادة الجار اما كان أو حرفا. 
2 العنكبوت: كك 


3 انظر الكتاب 1/ 87. 

4 الأنعام: 96 وقراءة: وجاعل. من السبعة أيضا في الدنشر 2/ 36. قرأ الكوفيون 
وجعل بفتح العين من غير ألف وبنصب اللام من الليل؛ وقرأ الباقون بالألف وكسر 
العين ورفع اللام وخفض الليلء وانظر البحر الحيط 4/ 186. 

5 الأب يرفع بفعله. 

6 تقديم معمول الخبر على المبتدأ جائز سواء كان الخبر مفردا أو جملة فعلية أو اسمية ما 
م بمنع مانع. وهو قولك زيدا عمرو الضارب. لأن الفعل صار في الصلة "لأن" زيدا 
مفعول به لصلة "أل" ولا تتقدم الصلة ولا شيء منها على الموصول. 
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زيدًا الحمى تأخذ1. وتقول: هذا زيد ضارب أخيكء إذا أردت المضي» لأنك وصفت 
معرفة بمعرفة, وتقول/ 121 هذا زيد ضاربًا أخاك غدًا فتنصب "ضاربًا" لأنه نكرة 
وصفت جا معرفة. وإذا كان الاسم2 الذي توقع عليه "ضار" وما أشبهه مضمرًا 
أسقطت النون والتنوين منه. فعل أو لم يفعل لأن المضمر وما قبله كالشيء الواحد» 
فكرهوا3 زيادة التنوين مع هذه الزيادة نحو قولك: هذا ضاربي وضاربك وهذان ضارباك 
غدَّاء ولو كان اهما ظاهرًا لقلت: ضاربان زيدًا غدَّاء ولكنك طا جئت بالمضمر أسقطت 
النون وأضفته» وتقول: هذا الضارب زيدًا أمس. وهذا الشاتم عمرًا أمس, لا يكون فيه 
غير ذلك؛ لأن الألف واللام بمنزلة التنوين في معنى الإضافة4 وأنت إذا نونت شيئًا من 
هذا نصبت ما بعده. وتقول: هؤلاء الضاربون زيدَّاء وهذان5 الضاربان زيدًاء وإن 
شئت: ألقيت هذه النون وأضفت؛ لأن النون لا تعاقب الألف واللام, كما تعاقب 
الإضافة, ألا ترى أنك تقول: هذان/ 122 الضاربان» وهؤلاء الضاربون, فلا تسقط 
النون» والتنوين ليس كذلك. لا تقول: هذا الضاربٌ بالتنوين فاعلم. ولذلك جازت 
الإضافة فيما تدخله النون مع الألف واللام؛ نحو قولك: هما الضاربا زيد؛ لأن النون 
تعاقب الإضافة, فكما تنبت النون مع الألف واللام كذلك تثبت الإضافة مع الألف 
واللام ولا جوز: هذا الضارب زيدٍ أمس» فإن أضفته إلى ما فيه ألف ولام جاز كقولك: 
هو الضارب الرجل أمسء تشبيهًا بالحسن الوجه. فكل اسم فاعل كان في الحال أو لم 
يكن فَعَلَ بعد فهو نكرة نونت أو لم تنون وإن كان قد فعل فأضفته إلى معرفة» وإن 
أضفته إلى نكرة فهو نكرة. 


1 انظر المقتتضب 3/ 156 و3/ 109. زيدا منصوب بتأخذ, "وتأخذ" خبر كان 
وتفصل بزيد بين اسم كان وخبرها ولیس "زید" ها باسم ولا خبر. 

2 ني "ب" وإذا أضفت اسم الفاعل إلى المضمر. 

3 ني "ب" كرهوا. 

4 معنى الإضافة: ساقط في "ب". 


5 هذان ساقطة في "ب". 
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شرح الثاني: وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل. 

الصفات المشبهات بأسماء الفاعلين: هي أسماء1 ينعت با كما ينعت بأسماء الفاعلين2, 
وتذكر 3 وتؤنث ويدخلها الألف واللام/ 123 وتجمع بالواو والنون [كاسم الفاعل 
وأفعل التفضيل] 4 كما يجمع الضمير في الفعل» فإذا اجتمع في النعت هذه الأشياء 
التي ذكرت أو بعضها شبهوها بأسماء الفاعلين5 وذلك نحو: حسن وشديد وما أشبه, 
تقول: مررت برجل حسن أبوه» وشديد أبوه؛ لأنك تقول: حسن وجهه. وشديدٌ 
وشديدة فتذكر وتؤنث وتقول: الحسن والشديد, فتدخل الألف واللام» وتقول حسنون 
كما تقول: ضارب مضاربة وضاربون» والضارب والضاربة» فحسن يشبه بضارب» 
وضارب يشبه بیضرب» وضاربان مثل: يضربان, وضاربون مثل يضربون, ولا جوز: 
مررت برجل خير منه أبوه على النعت ولكن ترفعه على الابتداء والخبر» وذلك لبعده 
من شبه الفعل والفاعل من أجل أن "خير منه" لا يؤنث ولا يذكر ولا تدخله الألف 
واللام» ولا يثنى ولا يجمع فبعد من شبه الفاعل فكل "أفعل منك" بمنزلة: "خير منك" 
"وشر منك". وما لم يشبه اسم الفاعل فلا يجوز أن ترفع به اما ظاهرًا البتةء وأما 
الصفات كلها/ 124 فهي ترفع المضمر وما كان بمنزلة المضمرء ألا ترى أنك إذا قلت: 
مروت برجل أفضل منك ففي "أفضل" ضمير الرجل؛ ولولا ذلك لم يكن صفة له. 
ولكن لا يجوز أن تقول: مررت برجل أفضل منك أبوه. لبعده من شبه اسم الفاعل 


1 ف اك أتما. 
2 أسماء الفاعلين: ساقطة في "ب". 


3 في "ب" وتؤنث. 
4 زيادة من "ب". 
5 دعوى عمل الصفة المشبهة لا أساس لماء فهي لا تنصبء لأن فعلها غير عامل 
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والفعل» ولكن لو قلت: مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه» وبرجل قاعد عمرو إليه. 
لكان جائرًاء وكذلك: مررت برجل حسن أبوه وشديد أبوه. 

واعلم: أن سائر الصفات ما ليس باسم فاعل ولا يشبهه. فهي ترفع الفاعل1 إذا كان 
مضمرًا2 فيها وكان ضمير الأول الموصوف, وترفع الظاهر أيضًا إذا كان في المعنى هو 
الأول. أما المضمر فقد بينته لك» وهو نحو: مررت برجل خير منك وشر منك» ففي 
"خير منك" ضمير رجل وهو رفع بأنه فاعل. وأما الظاهر الذي هو في المعنى الأول 
فنحو قولك: ما رأيت رجلا أحسن في/ 125 عينه الكحل منه في عين زيد3, لأن 
المعنى في الحسن لزيد, فصار بمنزلة الضمير إذ كان الوصف في الحقيقة له. ومغل ذلك: 
ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة4. 

واعلم: أن قولك: زيد حسن» وكريم, من حَسُنَ يحسن, وَكَرْمَ يكرم, كما أنك إذا قلت: 
زيد ضارب» وقاتل وقائم» فهو من: ضرب وقتل وقام إلا أن هذه أسماء متعدية تنصب 
حقيقة. أما إذا قلت: زيد حسن الوجه وكريم الحسب» فأنت ليس تخبر أن زيدًا فعل 
بالوجه ولا بالحسب 


1 الفاعل: ساقط في "ب". 

2 في "ب" المضمر. 

3 قال سيبويه: ما رأيت أحسن في عينه الكحل منه في عينه» وليس هذا بمنزلة خير منه 
أبوه» لأنه مفضل الأب على الاسم في "من" وأنت في قولك: أحسن في عينه الكحل 
منه في عينه» لا تريد أن تفضل الكحل على الاسم الذي في "من" ولا تزعم: أنه قد 
نقص أن يكون مثله» ولكنك زعمت: أن الكحل ههنا عملا وهيئة ليست له في غيره 
من المواضع» وكأنك قلت: ما رأيت رجلا عاملا في عينه الكحل كعمله في عين زيد. 
الكتاب 1/ 332. 


4 الأشمون في شرحه على الألفية 2/ 264 جعله حديثا فقال: ومثله قوله عليه الصلاة 
والسلام: "ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من أيام العشر". والرواية في كتب 
الحديث: البخاري» الترمذي» وسنن ابن ماجه» وسنن الدسائي, ليس فيها "أحب" رافعا 
للاسم الظاهر. 
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شيئًا وا حسب والوجه فاعلان» كما ينصب الفعل» وحسن وشديد وكريم وشريف أسماء 
غير متعدية على الحقيقة وإنما تعديها على التشبيهء ألا ترى أنك إذا قلت: زيد ضارب 
عمرّاء فا معنى: أن الضرب قد وصل منه إلى عمروء وإذا قلت: زيد حسن الوجه أو كرم 
الأب فأنت تعلم أن زيدًا لم يفعل بالوجه شيئًا ولا بالأب والأب والوجه فاعلان في 
الحقيقة, وأصل الكلام, زيدٌ حَسَنٌ وجهة وكرم أبوه حسبه» لأن الوجه هو الذي 
حسن, والأب/ 126 هو الذي كرم. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: زيد كريم الحسب» لأنك أضمرت اسم الفاعل في "كريم" فنصبت ما بعده على 
التشبيه بالمفعول. والدليل على أن الضمير واقع في الأول قولك1: هند كرعة الحسب» 
ولو كان على الآخر لقلت: كريم حسبها كما تقول: قائم أبوهاء وإنما جاز هذا التشبيه 
وإن كان الحسب غير مفعول على الحقيقة» بل هو في المعنى فاعل؛ لأن المعنى مفهوم 
غير ملبس» ومن قال: زيدٌ ضاربٌ الرجل» وهو يريد التنوين إلا أنه حذفه قال: زيدٌ 
حسن الوجه, إلا أن الإضافة في الحسن الوجه والكريم الحسب وجميع بابجما هو الذي 
يختار, لأن الأسماء على حدها من الإضافة إلا أن يحدث معنى المضارعة وإذا قلت: زيد 
حسن وجهه. وکرم أبوه. وفاره عبده2, فهذا هو الأصلء وبعده في الحسن: زيد حسن 
الوجه» وكريم الحسب» ويجوز: زيد كريم الحسب وحسن الوجه ويجوز: زيد حسن وجها 
وكريم حسبًا ويجوز: زيد كربم حسب» وحسن وجه» والأصل ما بدأنا به. 

واعلم: أنك إذا قلت: حسن الوجه فأضفت "حستًا" إلى الألف واللام فهو غير معرفة, 
وإن كان مضافًا إلى ما فيه الألف واللام, من أجل أن. 


1 ني "ب" كقولك. 
2 فاره عبده: ساقطة في "ب". 
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المعنى حَسّن وجهه فهو نكرة, فكما أن الذي هو في معناه نكرة» ولذلك جاز دخول 
الألف واللام عليه» فقلت: الحسن الوجهء ولا يجوز الغلام الرجل» وجاز الحسن الوجه» 
وقولك: مررت برجل حسن الوجه. يدلك على أن حسن الوجه نكرة؛ لأنك وصفت به 
نكرة, واعلم: أن "حسنًا"1, وما "أشبهه"» إذا أعملته عمل اسم الفاعل فليس يجوز 
عندي أن يكون لما مضى ولا لما بأُق» فلا تريد به إلا الحال2, لأنه صفة» وحق الصفة 
صحبة الموصوف, ومن قال: هذا حسنُ وجه وكرم حسب» حجته أن الأول لا يكون 
معرفة بالثاني أبدَا فلما كان يعلم أنه لا يعني من الوجوه إلا وجهه ولم تكن الألف 
واللام بمعرفتين3 للأول» كان/ 128 طرحهما أخف. ومن كلام العرب: هو حديث 
عهد بالوجه» قال الراجز: 

لاحق بطن بقرا ن4 

ومن قال هذا القول قال: الحسنٌ وجهاء لأن الألف واللام يمنعان 


1 ني "ب" والصفة المشبهة. 

2 أي: الماضي المتصل بالزمن الحاضر, أما اسم الفاعل فيكون للأزمنة الثلاثة. 

3 في "ب" معرفتين بإسقاط الباءء ولم يسمع دخول الباء في خبر "كان" ولكن المؤلف 
شبهه بخبر "ليس" لأنه غير موجب. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 101 "على إضافة لاحق" إلى قوله: بطن مع حذف الألف 
واللام فهو بمنزلة: حسن وجه. وعو عجز بيت الحميد الأرقط وصدره: غيران ميفاءه 
على الرزون. 

غير أن: معناه أن له نشاطا في السير. وميفاء: هو الرخاء» وأصله موفاء فوقعت الواو 
ساكنة إثر كسرة فقلبت ياء: كميزان وميعاد. والروزن: الأرض» واللاحق: الضامر, 
وأصله أن يلحق بطنه ظهره ضمراء والقرا: الظهرء يكنب بالألف لأنك تقول للطويلة 
الظهر قرواء وذكر في اللسان: أن تثنيته: قروان وقريان. يصف فرسا فقال: إنه لذو 


نشاط في جريه على الأرض المرتفعة» وإن بطنه الضامر قد لحت بظهره السمين من شدة 
الضمور. وأراد أن ضموره ليس عن هزال. وانظر المقتضب 4/ 59 وشرح السيرافي 2/ 
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الإضافة فلا يجوز أن تقول: هذا الحسن وجه من أجل أن هذه إضافة حقيقة على باجماء 
لم تخرج فيه معرفة إلى نكرة ولا نكرة إلى معرفةء فالألف واللام لا يجوز أن يدخلا على 
مضاف إلى نكرة» ولو قلت ذلك لكنت قد ناقضت ما وضع عليه الكلام, لأن الذي 
أضيف إلى نكرة يكون به نكرة, وما دخلت عليه الألف واللام يصير بمما معرفة 
فيصير معرفة نكرة في حال وذلك محال 1. وإنما جاز: الحسن الوجه "وما أشبهه" 
وإدخال الألف واللام على حسن الوجه؛ لأن "حسنًا" في المعنى منفصلء فإضافته غير 
حقيقية» والتأويل فيه التنوين» فكأنك قلت: حسن وجهه فلذلك جازء فإذا قلت: 
حسن وجه ثم أدخلت الألف واللام قلت: الحسن وجهّاء فتنصب الوجه الى التمييز2 
/129 أو الشبه بالمفعول به للا امتنعت الإضافة كما تقول: ضاربُ رجلء ثم تقول: 
الضارب رجلا وتقول: هو الكريم حسبًا والفاره عبدّاء ويجوز: الحسن الوجه؛ لأنه مشبه 
بالضارب الرجل؛ لأن الضارب بمعنى الذي ضَربَء والفعل واصلٌ منه إلى الرجل على 
الحقيقة» وقد قالوا: الضارب الرجل فشبهوه بالحسن الوجه, كما شبهوا الحسنٍ الوجه 
به في النصب, وعلى هذا أنشد: 

الوَاهِبُ المائة الهجان وَعَبِدِهَا ... غُودًا رجي خلقها أطفاهًا3 


1 محال» ساقطة في "ب". 

2 النصب على التمييز لأنه نكرة. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 94. وروايته: عوذا تزجى بينها أطفالها. على عطف "عبدها" 
على المائة وهو مضاف إلى غير الألف واللامء فهو مثل: الضارب الرجل عبد الله. وقد 
غلط سيبويه في استشهاده بمذاء لأن العبد مضاف إلى ضمير المائة وضميرها بمنزلتهاء 
فكأنه قال: الواهب الائة وعبد المائة. يقول الشاعر: إن هذا الممدوح يهب المائة من 
الإبل الكربمة» ويهب راعيها أيضا. 

وهو المراد من العبد, وخص المجان» لأنما أكرمها. والمهجان: البيض» يستوي فيه المذكر 


والمؤنث والجمع» وعوذا: جمع عائذ وهو جمع غريب, والعائذ: الناقة إذا وضعت وبعد 
ما تضع أياما حتى يقوى ولدها. وقيل: العوذ: الحديثات النتاج قبل أن توفي همس 
عشرة ليلة. ثم هي مطفل بعده وتزجي: تسوق. والبيت للأعشى يمدح قيس بن معد 
يكرب. وانظر المقتضب 4/ 162. وشعراء النصرانية/ 371؛ وشرح ابن عقيل/ 
7 والدیوان/ 27. 
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والوجه: النصب في هذاء وتقول: هو الحسن وجه العبد, كما تقول: هو الحسن العبد, 
لأن ما أضيف إلى الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام, وتقول: على التشبيه بهذا 
"الضارب أخي الرجل"؛ كما تقول: الضارب الرجل» وتقول: مررت بالحسن الوجه 
الجميلة» ومررت بالحسن العبد النبيلة» فأما قولهم: الواهب الائة الحجان وعبدها فإنها 
أردوا: عبد المائة كما تقول: كل شاة/ 130 وسخلهاء بدرهم؛ ورب رجل وأخيه لما كان 
المضمر هو الظاهر جرى مجراه. 

وقال أبو العباس - رحمه الله- في إنشادهم: 

أنَا ابن الَارِكِ البَكْرِيَ بشر ... عَلَيْهِ الطَْد تَرْقْبُهُ غكوف1 

أنه لا يجوز عنده في "بشر" إلا النصب» لأخم إنما يخفضونه على البدل وإنما البدل أن 
توقع الثاني موقع الأول وأنت إذا وضعت "بشرًا "في موضع 


1 من شواهد سيبويه ج1/ 93 على إضافة "التارك" إلى البكري تشبيها بالحسن الوجه 
لأنه مثله في إضافته إلى الألف واللام. "فبشر" لا يصح أن يكون بدلا من "البكري" 
لأنه لا يصح أن يحل محله فلا يقال: أنا ابن التارك بشر. 

والرواية المشهورة: عليه الطير ترقبه وفوعا. 

ترقبه: أي: تنتظر انزهاق روحه» لأن الطير لا يقع على القتيل وبه رمق ففيه حذف 
مضاف. وصف الشاعر أن أباه قد صرع رجلا من بكر فوقعت عليه الطير وبه رمق 
فجعلت ترقبه حتى يموت لتتناول منه» والوقوع هنا جمع واقع وهو ضد الطائر. والبيت 
للمرار بن سعيد الفقعسي. 

وانظر: ابن يعيش ج3/ 72, 74 وشرح ابن عقيل/ 394 والمفصل للزمخشري/ 
122. 
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الأول ل يكن إلا نصبًاء فأما نظير هذا قولك: يا زيد أخاناء على البدل. 

وقال النحويون1: "بشر". 

واعلم: أن كل ما يجمع بغير الواو والنون نحو: حسن وحسان فإن الأجود فيه أن تقول: 
مررت برجل حسان قومه» من قبل أن هذا الجمع المكسر هو اسم واحد صيغ للجمع؛ 
ألا ترى أنه يعرب كإعراب الواحد المفرد, لا كإعراب التثنية» والجمع السالم الذي على 
حد التثنية؛ فأما ما كان يجمع مسلمًا بالواو والنون نحو: "منطلقين" فإن الأجود فيه أن 
تجعله بمنزلة الفعل المقدم فتقول: مررت برجل منطلق قومه, وأسماء الفاعلين وما يشبهها 
إذا ثنيتها أو جمعتها الجمع الذي على حد التثنية/ 132. بالواو والياء والنون لم تثن 
وتجمع إلا وفيها ضمير الفاعلين مستتراء تقول: الزيدان قائمان, فالألف والنون إنما 
جيء يمما للتثنية» وتقول: الزيدون قائمون, فالواو والنون إنغا جيء بمما للجمع, 
وليست بأسماء الفاعلين التي هي كناية كما هي في "يفعلان ويفعلون" لأن الألف في 
"يفعلان" والواو في "يفعلون" ضمير الفاعلين. 

فإن قلت: الزيدان قائم أبواهماء لم جز أن تنني "قائمًا" لأنه في موضع "يقوم أبواهما" إلا 
في قول من قال: أكلون2 البراغیث» فإنه يجوز على قياسه مررت برجل قائمين أبوه. 


فاعلم. 


1 قال سيبويه بعد أن ذكر البيت ... سمعناه ممن يرويه عن العرب وأجرى بشرا على 
مجرى الجرور لأنه جعله بمنزلة ما يكف منه التنوين.. الكتاب 1/ 93. 

وقد خولف سيبويه في جر بشر وحمله على لفظ البكري لأنك لو وضعته موضعه لم 

يتسع لك أن تقول: أنا ابن التارك بشرء كما لا تقول: الضارب زيد. والصحيح ما 

أجازه سيبويه لأخذه عن العرب. 

2 أي: إن الواو علامة للجمع وليست فاعلاء لأنه لا يوجد فاعلان لفعل واحد. 
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شرح الثالث: وهو المصدر. 
اعلم: أن المصدر يعمل عمل الفعل؛ لأن الفعل اشتق منه1 وبني مثله للأزمنة الثلاثة: 


الماضي والحاضر والمستقبل, نقول من ذلك: عجبت من ضرب زيد عمرًا إذا كان زيد 
فاعلّا2 / 133 وعجبت من ضرب زيد عمروٌ3 إذا كان زیڈ مفعولًاء وإن شئت نونت 
المصدر وأعربت ما بعده با يجب له لبطلان الإضافة فاعلًا كان أو مفعولًا فقلت: 
عجبت من ضرب زيد بكرّاء ومن ضرب زيدًا بكر وتدخل الألف واللام على هذا 
فتقول عجبت من الضرب زيدًا بكر لا يجوز أن تخفض "زيدًا" من أجل الألف واللام 
لأنهما لا يجتمعان والإضافة كالنون والتنوين. 

وقال قوم: إذا قلت: أردت الضرب زيدًا إنما نصبته بإضمار فعل» لأن الضرب لا 
ينصب وهو عندي قول حسن. 

واعلم: أنه لا يجوز أن يتقدم الفاعل ولا المفعول الذي مع المصدر على المصدر؛ لأنه في 
صلته» وكذلك إن وكد ما في الصلة أو وصف. لو قلت: دارك أعجب زيدًا دخول 
عمرو» فتنصب الدار بالدخول كان خطأ. 

وقال قوم إذا قلت: أعجبني ضرب زيدًا فليس من كلام العرب أن ينونواء وإذا نونت 
عملت بالفاعل والمفعول ما كنت تعمل قبل التنوين» قالوا: فإن أشرت/ 134 إلى 
الفاعل نصبت فقلت: أعجبني ضربٌ زيدًاء وإن شئت رفعت وأردت: أعجبني أن 


ضرب زيد. 


1 لأن مذهب البصريين: أن المصدر أصل للفعل» فالمصدر يدل على زمان مطلق» 
والفعل يدل على زمان معين: فكما أن المطلق أصل للمقيد. فكذلك المصدر أصل 
للفعل. 

لأنه فاعل. 


3 حذفت واوا زائدة قبل "إذا". 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: أعجب ركوبك الدابة زيدًا فالكاف في قولك: "ركوبك" مخفوضة بالإضافة, 
وموضعها رفع» والتقدير: أعجب زيدًا أن ركبت الدابة» فالمصدر يجر ما أضيف إليه 
فاعلًا كان أو مفعولًاء ويجري ما بعده على الأصلء, وإضافته إلى الفاعل أحسن,ء لأنه 


له: كقول الله تعالى: وللا دَفْعْ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْض] 1, وإضافته إلى المفعول 
حسنة» لأنه به اتصل وفيه حل» وتقول: أعجبني بناء هذه الدار» وترى المجلود فتقول: 
ما أشد جلده» وما أحسن خياطة هذا الغثوب, فعلى هذا تقول: أعجب ركوب الدابة 
عمرو زيدًا إن أردت: أعجب أن ركب الدابة عمرو زيدَاء فالدابة وعمرو وركب في صلة 
"أن" وزيد منتصب "بأعجب" خارج من الصلة فقدمه إن شئت قبل أعجب» وإن شئت 
جعلته بين "أعجب". وبين/ 135 الركوب وكذلك: عجبت من دق الثوب القصار2, 
ومن أكل الخبز زيدٌ» ومن أشباع الخبز زيدًا فإن نونت المصدر أو أدخلت فيه ألقًا ولام 
امتنعت الإضافة فجرى كل شيء على أصله فقلت: أعجب ركوب زيد الدابة عمرّاء 
فإن شئت قلت: أعجب ركوب الدابة زيد عمرّاء ولا يجوز أن تقدم الدابة» ولا زيدًا قبل 
الركوب؛ لأنهما من صلته» فقد صارا منه كالياء والدال من "زيد" وتقول: ما أعجب 
شيء شيئًا إعجاب زيد ركوب الفرس عمروء ونصبت "إعجابا" لأنه مصدر وتقديره: ما 
أعجب شيء شيئًا إعجابًا مثل إعجاب زيد, ورفعت الركوب بقولك: "أعجب" لأن 
معناه: كما أعجب زيدًا أن ركب الفرس عمروء وتقول: أعجب الأكل الخبز زيد عمرّاء 
كما وصفت لك» وعلى هذا قوله تعالى: اؤ إطْعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعْبَة تيا ذا مَفرَئق] 
3 فالتقدير: أو أن يطعم لقوله: وما أدراك فعلى هذا يجري ما 


1 البقرة: 251. 
2 القصار: قصر الثوب قصارة, وقصره: كلاهماء حوره ودقه, ومنه جي القصار. 
3 البلد: 14 وفي الآية المصدر منون. 
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ذكرت لك ولو قلت: عمرًا أعجبني أن ضرب خالدًاء كان خطأء لأن/ 136 عمرًا من 
الصلة. 

ومن قال: هذا الضارب الرجلء لم يقل: عجبت من الضرب الرجل لأن الضرب ليس 
بنعت» والضارب نعت كالحسن» وهو اسم الفاعل من "ضرب" كما أن حستا اسم 
الفاعل من "حسن" ويحسن» وهما نعتان مأخوذان من الفعل للفاعل؛ وتقول: أعجبني 
اليوم ضرب زيد عمرّاء "إن جعلت اليوم" نصبًا بأعجبني فهو جيد, وإن نصبته بالضرب 
كان خطأ. وذلك لأن الضرب في معنى "أن ضرب" وزيد وعمرو من صلته فإذا كان 


المصدر في معنى "إن فعل" أو "أن يفعل" فلا يجوز أن ينصب ما قبله. ولا يعمل إلا فيما 
كان من تمامه فيؤخر بعض الاسم» ولا يقدم بعض الاسم على أوله. فإن لم يكن في 
معنى "إن فعل" وصلتها أعملته عمل الفعل إذا كان نكرة مثله, فقدمت فيه وأخرت 
وذلك قولك ضر زیدًاء وإن شئت: زيدًا ضربًا؛ لأنه ليس فيه معنى "أن" إغا هو أمرء 
وقولك ضربًا زيدًا ينتصب بالأمر» كأنك قلت: اضرب زيدَاء إلا أنه صار بدلا من 
الفعل لما حذفته/ 137 وحكى قوم أن العرب قد وضعت الأسماء في مواضع المصادر 
فقالوا: عجبت من طعامك طعامًاء يريدون: من إطعامك» وعجبت من دهنك ليتك» 
يريدون: من دهنك» قال الشاعر: 

أظليمَ إن مُصابَكُم رجلا ... أَهْدَى السَّلامَ تي ظُلمُ1 


أراد: إن أصابتكم. 


1 وروي البيت: أظلوم إن مصابكم. 

والصواب: أظليم, كما رواه ابن السراج, لأنه مرخم "ظليمة" تصغير "ظلمة" وظليمة هو 
اسم المرأة المشبب يماء ويروى الشطر الثاني رد السلام. 

ونسب هذا البيت للعرجي وللحارث بن خالد من أحفاد هشام بن المغيرة» وإلى عمر بن 
أي ربيعة» وإلى أمية بن أبي الصلت. 

وانظر أخبار النحويين للسيرافي/ 257 والاشتقاق لابن فارس/ 99, ومجالس ثعلب/ 
0, والأغاني 3/ 97. والفاخر للمفضل بن سلمة/ 176.» وأمالي ابن الشجري 1/ 
7. 


ل/139( 


ومنه قوله: 

وبَعْدَ عطائكَ المائة الرَّاعا1 

أراد: بعد إعطائك» وقال هؤلاء القوم: إذا جاءت الأسماء فيها المدح والذم وأصلها ما 
لم يسم فاعله رفعت مفعوها فقلت: عجبت من جنون بالعلم» فيصير كالفاعل وإنغا هو 
مفعول. هذا مع المدح والذم ولا يقال ذلك في غير المدح والذم. 


1 منع البصريون إعمال اسم المصدر المأخوذ من حدث لغيره, كالثواب والكلام 


والعطاء إلا في الضرورة, أما الكوفيون والبغداديون فجوزوه قياسا إلحاقا بالمصدر 
كالشاهد المذكور: وبعد عطائك. 

وقال الكسائي: إمام أهل الكوفة إلا ثلاثة ألفاظ: الخبز والدهن والقوت, فإنها لا 
تعمل فلا يقال: عجبت من خبزك الخبز ولا من دهنك رأسك ولا من قوتك عيالك. 
وأجاز الفراء ذلك وحكى عن العرب مثل: أعجبني دهن زيد يته وانظر ال همع ج2/ 
5. والشاهد عجز بيت للقطامي عمير بن شييم من بني تغلب. وصدره. 

أكفرا بعد رد الموت عني ... وبعد عطائك ... 

وكان بمدح زفر بن الحارث الكلابي, وقد أسره في حرب فمن عليه وأعطاه مائة من 
الإبل. 

وانظر الكتاب ج1/ 331, والحجة لأبي علي ج1/ 135: وأمالي ابن الشجري/ 
2ه والتمام في تفسير أشعار هذيل/ 72. والأغانيى ج2/ 310, والشعر والشعراء/ 
7ع والخزانة ج1/ 391 والدیوان/ 37. 
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شرح الرابع: وهو ما كان من الأسماء التي موا الفعل يما. 

موضع هذه الأسماء من الكلام في الأمر والنهي, فما كان فيها في معنى ما لا يتعدى من 
الأفعال فهو غير متعد, وما كان منها في معنى فعل متعد تعدى, وهذه الأسماء على 
ثلاثة أضرب: فمنها اسم مفرد واسم مضاف» واسم استعمل مع/ 138 حرف الجر. 
فالضرب الأول: قولك: هلم زيدًا. ورويد زيدّاء وحَيّ هل الثريدء وزعم أبو الخطاب1: 
أن بعض العرب يقول: حي هل الصلاة2. ومن ذلك: تراكها ومناعها وهذه متعدية, 
والمعنى: اتركها وامنعهاء وأما ما لا يتعدى فنحو: مه» وصه» وأيه. 

والضرب الثاني: وهي الأسماء المضافة, ومنها أيضًا ما يتعدى وما لا يتعدى» فأما 
المتعدي فنحو: دونك زيدَاء وعندك زيداء وذكر سيبويه: أن أبا الخطاب حدثه بذلك3» 
وحذرك زيدَّاء وحذارك زيدًاء وأما ما لا يتعدى» فمكانك وبعدك وخلفك إذا أردت 
تأخر» وحذرته شيئًا خلفه» وفرطك إذا حذرته من بين يديه شيئًا وأمرته أن يتقدم» 
وأمامك» ووراءك. 

والضرب الثالث: ما جاء مع أحرف الجر نحو: عليك زيدًا وإليك إذا قلت: تنح. 
وذكر سيبويه: أن أبا الخطاب حدثه: أنه مع من يُقال له إليك» 


1 أبو الخطاب: هو الأخفش الأكبر عبد الحميد بن عبد الجيد المتوفى "177ه". وكان 
أول من كتب تفسير الأشعار بين السطور, كما كان هو وعيسى بن عمر الثقفي 
أستاذي أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة والأصمعي» ترجمته: طبقات الزبيدي رقم 110- 
نزهة الألباء/ 53. والمزهر ج2/ 313. 

2 نظر الكتاب 1/ 123 ج/ 52. 

3 انظر الكتاب 1/ 126. 
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فيقول: "إلي" في هذا الحرف وحده» كأنه قال له: تنح فقال: أتنحى1. ولا يجوز مثل 
هذا في أخوات إي2 لأن/ 139 هذا الباب إنما وضع في الأمر مع المخاطب» وما 
أضيف فيه فإنها يُضاف إلى كاف علامة المخاطب المتكلم, ولا يجوز أن تقول: رويده 
زِيدًا ودونه عمرّاء تريد غير المخاطب 3. وحكي أن بعضهم قال: عليه رجلا ليسي» أي: 
غيري. وهذا قليل شاذ4. وجميع هذه الأسماء لا تصرف تصرف الفعل. 

وحكي أن ناسًا من العرب يقولون: هلمي» وهلماء وهلموا5, فهؤلاء جعلوه فعا والحاء 
للتنبيه» ولا يجوز أن تقدم مفعولات هذه الأسماء من أجل أن ما لا يتصرف لا يتصرف 
عمله فأما قول الله تعالى: [كِتَاب الله عَلَيكُمْ] 6 فليس هو على قوله: عليكم كتاب 
الله ولكنه مصدر محمول على ما قبله؛ لأنه لما قال: (ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهَانُكُوْ1 7 
فأعلمهم: أن هذا مكتوب مفروض فكان بدلا من قوله: كتاب الله ذلك» فنصب 
"كتاب 8 الله"وجعل عليكم تبيينا. 


1 انظر الكتاب 1/ 126. 

2 مغل دون وعلى: لأنهما ليس هما قوة الفعل فيقاس. 

3 لأنه ليس بفعل ولا يتصرف تصرفه. 

4 في الكتاب 1/ 126 قال سيبويه: وحدثني من سمعه أن بعضهم قال: عليه رجلا 
ليسي وهذا قليل شبهوه بالفعل. 

5 قال سيبويه: واعلم: أن ناسا من العرب يجعلون هلم بمنزلة الأمثلة التي أخذت من 
الفعل. يقولون: هلمي وهلماء وهلموا. الكتاب ج1/ 127. هذا على لغة بني تيم 


لأهم يجعلونا فعلا صحيحاء ويجعلون الياء زائدة. وني البحر الحيط 3/ 214: كتاب 
الله: انتصب بإضمار الفعل, وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله: حرمت 
عليكم وكأنه قيل: "كتب الله عليكم تحريم ذلك كتابا". 

6 النساء: 24. 

7 النساء: 23. 

8 نصب "كتاب الله" للمصدر. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: رويدكم أنتم وعبد الله لأن المضمر في النية مرفوع/ 140 ورويدكم وعبد الله 
وهو قبيح إذا لم تؤكده1, ورويدكم أنتم أنفسكم ورويدكم أجعون» ورويدكم أنتم 
أجمعون» كل حسن» وكذلك رويد, إذا لم يلحق فيه الكاف تجري هذا الجرى» وكذلك 
الأسماء التي للفعل جمعًا إلا أن هلم إذا لحقتها "لك" فإن شئت حملت أجمعين» ونفسك 
على الكاف المجرورة فقلت: هلم لكم أجمعين وأنفسكم, ولا يجوز أن تعطف على 
الكاف امجرورة الاسم ألا ترى أنه يجوز: هذا لك نفسك» ولكم أجمعين, ولا يجوز: لك 
وأخيك» وإن شئت حملت المعطوف والتأكيد والصفة على المضمر المرفوع في النية 
فقلت: هلم لكم أجمعون. كأنك قلت: تعالوا أجمعون, وهلم لك أنت وأخوك, كأنك 
قلت: تعالى أنت وأخوك, فإن لم تلحق "لك" جرى مجرى رويد» ورويد يتصرف على 
أربع جهات: يكون أمرًا بمعنى: أرود أي: أمهل» ويكون صفة نحو: ساروا سيرًا رويدًا 
اي سيك 141 وهو حا تقول :“ساروا رويةاء أ سهان وتكرن مك و 
رويد نفسه» وذكر سيبويه: أنه حدثه به من لا يتهم: أنه مع العرب تقول: ضعه رويدًا 
[أي] 2 وضعًا رويدًا3. وتلحق "رويد" الكاف وهي في موضع "أفعل" تبيينا لا ضمير4 
فتقول: رويدك؛ وريدكم؛ وإنما تلحقها 


1 قبح لحذف التوكيد, لكن إعرابه الرفع على كل حال. قال سيبويه 1/ 125. وتقول 
فيما يكون معطوفا على الاسم المضمر في النية. وما يكون صفة له في النية كما تقول في 
المظهر, أما المعطوف فكقولك: رويدكم أنتم وعبد الله. كأنك قلت: افعلوا أنتم وعبد 
الله لأن المضمر في النية مرفوع فهو يجري مجرى المضمر الذي ثنيت علامته في الفعل. 


2 أضفت كلمة "أي" لأن السياق يقتضيها. 

3 انظر الكتاب 1/ 124 ونصه كما يلي:.. ومن ذلك قول العرب: ضعه رويداء أي: 
وضعا رويدا. 

4 أي: زائدة للمخاطبة وليست باسم. قال سيبويه ج1/ 124: واعلم: أن رويدا 
تلحقها الكاف وهي في: موضع "أفعل" وذلك قولك: رويدك زيدا ورويدكم زيدا. 
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لتبين المخاطب المخصوص فقط غير ضمير, وذلك إذ كانت تقع لكل مخاطب على 
لفظ واحد. ولك أن لا تذكرهاء ومثلها في ذا: حيهل» وحيهلكء فالكاف للخطاب. 
وليست باسم» ومثل هذا في كلامهم كثير. 

قال سيبويه: وقد يجوز عليك أنفسكم وأجمعين» وقال: إذا قلت: عليكم زيدًا فقد 
أضمرت فاعلًا في النية» فإذا قلت: عليك أنت نفسك لم يكن إلا رفعًا. ولو قلت في: 
عليّ زيدًا أنا نفسي» لم يكن إلا جراء وإنما جاءت الياء والكاف لتفصلا بين المأمور 
والأمر في المخاطبة1., وكذلك: حذرك بمنزلة عليك, والمصدر وغيره/ 142 في هذا 
الباب سواء. ومن جعل: رويد مصدرًا قال: رويدك نفسك إن حمله على الكاف وإن 
حمله على المضمر في النية رفع. قال: وأما قول العرب: رويدك نفسك فإهم يجعلون 
النفس منزلة عبد الله إذا أمرته2 به. وأما حيهلكء وهاءك وأخواتما فلا يكون الكاف 
فيها إلا للخطاب, ولا موضع لما من الإعراب؛ لأنن لم يجعلن مصادر. أما قولك: 
دونك زيدَاء ودونكم إذا أردت تأخر فنظيرها من الأفعال» جئت يا فتى» يجوز أن تخر 
عن مجيئك لا غير وجائز أن تعديها فتقول: جئت زيدّاء وكذلك تقول: عليّ زيدًا. 
وعلى به. فإذا قلت: علي زيدّاء فمعناه أعطني زيدَاء وإذا قلت: عليك زيدًا فمعناه: 
خذ زيا ومعنى "حيهل" أقرب وجائز أن يقع في معنى قرب» فأما قولك: أقرب, 
فكقولك: حيهل الثريد أي: أقرب منه. وآته, وفتح حيهل كفتح خحمسة عشر لأنهما 


شيئان 3 /143 جملا شيئًا واحدًا. 


1 انظر الكتاب 1/ 127-126. 
2 انظر الكتاب 1/ 127. 
3 قال سيبويه: 2/ 52: وأما حيهل التي للأمر فمن شيئين: يدلك على ذلك: حي 


على الصلاة: وأما المبرد فقال: حيهل: فإنما هى امان جعلا اما واحداء وانظر 
المقتضب 3/ 205. أما أنما مفتوحة كفتح خحمسة عشرة فمعناه: أنها مبنية. 
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فأما قول الشاعر: 

يوم كير اديه وحيّ هلّة1 

فإنه جعله اما فصار كحضرموت ول يأمر أحدًا بشيء. وقد توصل ب"علي" كما 
وصلت ب"هل" هذه» فمن ذلك: حيّ على الصلاة. 

إنغا معناه: أقربوا من الصلاة, وإيتوا الصلاة. 

وني "حيهل" ثلاث لغات: فأجودهن أن تقول: حيّهن بعمر» فإذا وقفت قلت: حيهلاء 
الألف ههنا لبيان الحركة كاهاء في قوله: كتابيه» وحسابيه؛ لأن الألف من مخرج الماء 
ومثل ذلك قولك: أنا قلت ذاك. فإذا وقفت قلت: أناه. ويجوز: حيهآد بالتنوين تجعل 
نكرة ويجوز: حيهلا بعمرء وهي أردأ اللغات. 

قال أبو العباس: وأما "حي هلا" فليست بشيء2. 


عجز بیت من شواهد سيبويه 52/2 على إعراب "حيهله" بالرفع؛ لأنه جعله وإن كان 
مركبا من شيئين: اما للصوت بمنزلة معد يكرب في وقوعه اما للشخص, وكأنه قال: 
كثير تناديه وحثه ومبادرته, لأن معنى قولهم: حي هل» عجل وبادر. وتكملته: 

وهيج الحي من دار فظل هم ... يوم كثير ... 

وهيج: بمعنى فرق» ودار: واد قريب من هجر. وظل استمر. قيل فاعل هيج ضمير 
غراب البين» والتنادي: مصدر تنادي» أي: نادى القوم بعضهم بعضا. وصف الشاعر: 
جيشا مع به وخيف منه فانتقل عن امحل من أجله وبودر بالانتقال قبل لحاقه. ول 
ينسب لأحد معين غير أن شارح أبيات المفصل للزمخشري قال: هو للنابغة الجعدي 
يهجو به ليلى الأخيلية وكانت بينهما مهاجاة. 

وانظر: المقتضب 3/ 206 وشرح السيرافي 4/ 129., والمفصل للزمخشري/ 154. 
وابن يعيش 4/ 46. 

2 انظر المقتضب 3/ 205: لم يوجد النص الذي ذكره المؤلف» بل قال المبرد: ومن 
هذه الحروف "حيهل" فإنما هي امان جعلا اما واحداء وفيه أقاويل: فأجودها: حيهل 


بعمر» فإذا وقفت قلت: حيهلاء فجعلت الألف لبيان الحركة, جائز أن تجعله نكرة 
فتقول: حيهلا يا فق» وجائز أن تنبت الألف وتجعله معرفة» فلا تنون» والألف زيادة 


ومعناه: قربه, وتقديره في العربية: بادر بذكره. 


(145/1) 


"وهلم" إنما هي ل أي: أقرب وها للتنبيه, إلا أن الألف حذفت فيها لكثرة الاستعمال 
وأخما جعلا شيئًا واحدًاء فأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والمرأة وللجماعة 
من الرجال والنساء: هلم على لفظ واحد كما يفعلون/ 144 ذلك في الأشياء التي هي 
أسماء للفعل وليس بفعلء قال الله عز وجل: [وَالْقَائِلِينَ لِإحْوَافِم هَلّمّ 1 ليا 
واستجازوا ذلك لإخراجهم إياها عن مجرى الأفعال» حيث وصلوها بحرف التنبيه كما 
أخرجوا خمسة عشر من الإعراب. فأما بنو تميم: فيصرفوغا2 فيقولون للاثنين: هلما 
وللأنثى هلمي» كما تقول: رد» ورداء وردواء وارددن. وردي. 

قال أبو بكر: وقد مضى ذكر الأسماء التي تعمل عمل الفعل بعد أن ذكرنا الأسماء 
المرتفعة فلم يبق اسم يرتفع إلا أن يكون تابعًا لاسم3 من الأسماء التي قدمنا ذكره وأن 
تكون مبنيا مشبهًا با معرب. 

فأما التوابع فنحو: النعت والتأكيد والبدل والعطف, ونحن نذكرها بعد ذكر الأسماء 
المنصوبات والجرورات» وأما ما كان من الأسماء مبنيا مشبهًا للمعرب فنداء المفرد نحو 
قولك: يا زيد ويا حكم العاقلٌ والعاقل؛ ويا حكمان» ويا حكمون» فهذا موضعه نصب 
وليس معرب وإنما حقه/ 145 أن يذكر مع ذكر المبنيات من أجل أنه مبني وينبغي أيضًا 
أن يذكر مع المنصوبات من أجل أن موضعه منصوب» فنحن نعيده إذا ذكرنا النداء إن 


1 الأحزاب: 18. 

2 استدل بنو تيم على تركيبها بدخول نون التوكيد فقالوا: هلمن كأنك قلت: الممن 
فأذهبت ألف الوصل. وهي عندهم بمنزلة: رد. ورداء وردي» وأرددء كما تقول: هلم» 
وهلماء وهلمي» وهلممن, والهاء فضل وإنما هي هاء التنبيه, ولكنهم حذفوا الألف 
لكثرة استعماهم هذا في كلامهم. انظر الكتاب 2/ 158. 

3 في الأصل: "للاسم". 


)146/1( 


شاء الله. وقبل أن نذكر المنصوبات نقدم ذكر المعرفة والنكرة للانتفاع بذلك فيها وفي 
المرفوعات أيضًا إن شاء الله. 


(147/1) 
باب المعرفة والنكرة 
مدخل 
باب المعرفة والنكرة: 
كل اسم عم اثنين فما زاد فهو نكرة؛ وإِنما سمي نكرة من أجل أنك لا تعرف به واحدًا 
بعينه إذا ذكر. 


والنكرة تنقسم قسمين: فأحد القسمين: أن يكون الاسم في أول أحواله نكرة مثل: 
رجل» وفرس وحجر وجمل وما أشبه ذلك. 

والقسم الثاني: أن يكون الاسم صار نكرة بعد أن كان معرفة وعرض ذلك في الأصل 
الذي وضع له غير ذلك نحو أن يُسمى إنسان بعمروء فيكون معروفًا بذلك في حيه» 
فإن سمي باسم آخر لم نعلم إذا قال القائل: رأيت عمرّاء أي العمرين هو ومن أجل 
تنكره دخلت عليه الألف واللام إذا ثني وجمع/ 146. 

وتعتبر النكرة بأن يدخل عليها "رُبَ" فيصلح ذلك فيهاء أو ألف ولام فيصير بعد 
دخول الألف واللام معرفةء أو تثنيها وتجمعها بلفظها من غير إدخال ألف ولام عليهاء 
فجميع هذا وما أشبهه نكرة, والنكرة قبل المعرفة, ألا ترى أن الإنسان امه إنسان يحب 
له هذا الاسم بصورته قبل أن يعرف باسم» وأكثر الأسماء نكرات» وهذه النكرات 
بعضها أنكر من بعض» فكلما كان أكثر عمومًا فهو أنكر ما هو أخص منه. فشيء 
أنكر من قولك: حي» وحي أنكر من قولك: إنسان» فكلما قل ما يقع عليه الاسم فهو 
أقرب إلى التعريف» وكلما كثر كان نكر فاعلم. 
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ذكر المعرفة: 

والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المكني1, والمبهمء والعلمء وما فيه الألف واللام وما 
أضيف إليهن. 

فأما المكني: فنحو قولك: هوء وأنت, وإياك, والماء في "غلامه وضربته" والكاف في 
غلامك» وضربك/ 147 والتاء في "قمث" وقمت وقمت يا هذا. 

فأما المبهم: فنحو: هذاء وتلك» وأولئك, المكنيات والمبهمات موضع يستقصى ذكرها 
فيه إن شاء الله. 

وأما العلم: فنحو: زيد وعمر وعثمان. 

واعلم: أن اسم العلم على ثلاثة أضرب: إما أن يكون منقولًا من نكرة أو مشتقا منها 
أو أعجميا أعرب. 

فأما المنقول: فعلى ضربين: أحدهما من الاسم والآخر من صفة. أما المنقول من الاسم 
النكرة فنحو: حجر وأسد2. فكل واحد من هذين نكرة في أصله فإذا سميت به صار 
معرفةء وأما المنقول من صفة فنحو: هاشم وقاسم وعباس وأحمر, لأن هذه أصوها 
صفات تقول: مررت برجل هاشم ورجل قاسم وبرجل عباس. 

وأما الأسماء المشتقة: فنحو: عمرء وعثمان, فهذان مشتقان من عامر وعاثم وليسا 
بمنقولين: لأنه ليس في أصول النكرات عثمان, ولا/ 148 عمرء إلا أن تريد جمع عمرة. 


1 وهو الضمير» وهذا اصطلاح كوفي. 

2 ني المخطوط الجملة مضطربة هكذا: فأما المنقول فعلى ضربين: أحدهما من الاسم 
والآخر من صفة, فإما المنقول من اسم نكرة؛ وإما منقول من صفة, فأما المنقول من 
الاسم فنحو النكرة فالاسم نحو: حجر وأسد.. 
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فأسماء الأعلام لا تكاد تخلو من ذلك فإن جاء اسم عربي لا تدري ممٌ نقل أو اشتق 
فاعلم: إن أصله ذلك وإن لم يصل إلينا علمه قياسًا على كثرة ما وجدناه من ذلك. ولا 
أدفع أن يخترع بعض العرب في حال تسميته اما غير منقول من نكرة ولا مشتق منها. 
ولكن العام والجمهور ما ذكرت لك. 

وأما الأعجمية فنحو: إ“ماعيل» وإبراهيم» ويعقوب» فهذه أعربت من كلام العجم. وأما 


ما فيه الألف واللام فإن الألف واللام يدخلان على الأسماء النكرات على ضربين: إِمّا 
إشارة إلى واحد معهود بعينه أو إشارة إلى الجنس, فأما الواحد المعهود: فأن يذكر شيء 
فتعود لذكره فتقول: الرجل وكذلك الدار, والحمار وما أشبهه, كأن قائلّا قال: كان 
عندي رجل من أمره ومن قصته» فإن أردت أَنْ يعود/ 149 إلى ذكره. قلت: ما فعل 
الرجل للعهد الذي كان بينك وبين المخاطب من ذكره» وأما دخوها للجدس فأن تقول: 
أهلك الناس الدينار والدرهم, لا تريد دينارا بعينه ولا درهمًا بعينه1 ولكن كقوله عر 
وجل: إن الْإِنْسَانَ في حشر إلا الَّذِينَ آمَنُوا 2 ... يدلك الاستثناء على أن 
الإنسان في معنى الناس 3 وأما ما أضيف إليهن فنحو قولك: غلامك. وصاحبك وغلام 
ذاك» وصاحب هذه» وغلام زيد» وصاحب عمروء وغلام الرجل. وصاحب الإمام ونحو 
ذلك. 


1 وإغا يريد الجميع. 
2 العصر: 2, و"أل" في الإنسان لاستغراق الجدس. 
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مسائل في المعرفة والنكرة: 

تقول: هذا عبد الله فهذا اسم معرفة. وعبد الله اسم معرفة وهذا مبعدأ وعبد الله خبره» 
فإن جئت بعد عبد الله بنكرة نصبتها على الحال, فقلت: هذا عبد الله واققًاء وكذلك 
كل اسم علم يجري مجرى عبد الله وتقول: هذا أخوك, فهذا معرفة وأخوك, معرفة 
بالإضافة إلى الكاف, 
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فإن/ 150 جئت بنكرة قلت: هذا أخوك قائمًاء قال الله تعالى: [ِوَهَذَا بَعْلِي شَيْحَا] 
1. وأجاز أصحابنا الرفع في مثل هذه المسألة2 على أربعة أوجه: أحدهما: أن نجعل 
"أخاك" بدلًا3 من "هذا" وتجعل قائمًا خبر "هذا" والآخر: أن تجعل "أخاك" خيرا 
ل"هذا" وتضمر "هذا" من الأخ كأنك قلت: هذا أخوك هذا قائم» وإن شئت أضمرت 


"هو" كأنك قلت: هذا أخوك هو قائم وإن شئت كان "أخوك" وقائم خبرا واحدًا4) 
كما تقول: هذا حلو حامض أي: قد جمع الطعمين» ومثل هذا لا يجوز أن يكون "حلو" 
الخبر وحده ولا حامض الخبر وحده» حتى تجمعهما5, وإذا قلت: هذا الرجل ولم تذكر 
بعد ذلك شيئًاء وأردت بالألف واللام العهد. فالرجل خبر عن "هذا" فإن جئت بعد 
"الرجل" بشيء يكون خبرا جعلت "الرجل" تابعًا ل"هذا" كالنعت؛ لأن المبهمة توصف 
بالأجناس» وكان ما بعده خبرا عن "هذا" فقلت: هذا الرجل عام وهذه/ 151 المرأة 
عاقلة» وهذا الباب جديد, فترفع "هذا" بالابتداء وترفع ما فيه الألف واللام بأنه صفة 
وتجعلهما كاسم واحد. 

ومنه قول النابغة الذبياني: 

تَوَهَنتُ آياتٍ ها فعرفتها ... لِسِئَّةِ أعوام ودا العامُ سَابعٌ6 


1 هود: 72. وقرئ في الشواذ "شيخ" بالرفع - الإتحاف/ 259. وانظر سيبويه ج1/ 
8 والعامل المعنوي في الحال: الظرف. والجار والجرور وحرف التثنية, نحو: ها أنا زيد 
قائماء واسم الإشارة نحو: ذا زيد راكباء وحرف النداء, نحو: يا ربنا منعماء وانظر شرح 
الكافية 1/ 183. 

2 أي: إذا قال: هذا أخوك قائم. انظر الكتاب 1/ 258. 

3 ويجوز أن يكون تبيينا "هذا". 

4 أي: أنه جمع ذا وذا. 

5 لأنه لا يريد أن تنقض الحلاوة بالحموضة. 

6 من شواهد سيبويه ج1/ 260 "على رفع" سابع خبرا عن "ذا" لأن "العام" من 
صفته. فكأنه قال: وهذا سابع. والآيات: العلامات. يقول: تفرست بعلامات هذه 
الدار. ولم أتعرف عليها إلا بعد نظر واستدلال لفرط خفائها. 

وني بعض طبعات الديوان: ما عرفتها. 

وانظر المقتضب 4/ 322, والصاحبي/ 85, وشرح السيراني 3/ 199 والحجة 1/ 
3. والعيني 4/ 482. والديوان/ 48. 
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فإن أردت بالألف واللام المعهود. جاز نصب ما بعده فقلت: هذه المرأة عاقلة, وهذا 
الرجل عانًا فإذا كانت الألف واللام في اسم لا يراد به واحد من الجدس وهو كالصفة 
الغالبة نصبت ما بعد الاسم على الحال, وذلك قولك: هذا العباس مقبلا. وإن كان 
الاسم ليس بعلم ولكنه واحد ليس له ثانٍ كان أيضًا الخبر منصوبًا كقولك: هذا القمر 
منيرا وهذه الشمس طالعة وكذلك إن أردت بالاسم أن تجعله يعم الجدس كله. ويكون 
إخبارك عن واحده كإخبارك عن جميعه كان الخبر منصوبًا كقولك: هذا الأسد مهيبّاء 
وهذه العقرب مخوفة: إذا لم ترد عقربًا تراها ولا أسدًا تشير إليه/ 152 من سائر الأسدء 
ولا يجوز: هذا أناء وهذا أنت» لأنك لا تشير للإنسان إلى نفسه ولا تشير إلى نفسك» 
فإن أردت التمثيل أي: هذا يقوم مقامك ويغني غناءك, جاز أن تقول: هذا أنت وهذا 
أنا والمعنى: هذا مثلك, وهذا مثلي وأما قولك: هذا هو فبمنزلة قولك: هذا عبد الله إذا 
كان هو إنما يكون كناية عن عبد الله وما أشبهه, ألا ترى أنك تكون في حديث إنسان 
فيسألك المخاطب عن صاحب القصة من هو؟ فتقول: هذا هوء وقال قوم: إن كلام 
العرب أن يجعلوا هذه الأسماء المكنية بين "ها وذا" وينصبون أخبارها على الحال 
فيقولون: ها هو ذا قائمّء وها أنذا جالسّاء وها أنت ذا ظااء وهذا الوجه يسميه 
الكوفيون التقريب1 وهو إذا كان الاسم ظاهرًا جاء بعد "هذا" مرفوعًا ونصبوا الخبر 
معرفة كان أو نكرة/ 153. فأما البصريون فلا 


1 أضاف الكوفيون إلى "كان" وأخوقاء "هذا وهذه" وني الاحتياج إلى مرفوع ومنصوب 
وذلك إذا قصد بمما التقريب» قال الفراء: أن يكون ما بعد "هذا" واحدا لا نظير له 
فالفعل حينئذ أيضا منصوب: وإغغا نصبت الفعل لأن "هذا" ليس بصفة للأسد. إنغا 
دخلت تقريبا.. انظر معان القرآن 1/ 8. 

وكان ثعلب يقول: إن الكوفيين يسمون "هذا زيد القائم" تقريباء أي: قرب الفعل به» 
وحكى: كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قادما أي: الخليفة قادم. فكلما رأيت "هذا" 
يدخل ويخرج والمعنى واحد فهو تقريب.. مجالس ثعلب/ 427. 
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ينصبون إلا الحال1. وتقول: هذا هذاء على التشبيه. وهذا ذاك» وهذا هذه. 
واعلم: أن من الأسماء مضافات إلى معارف ولكنها لا تتعرف بماء لأنما لا تخص شيئًا 


بعينه» فمن ذلك: مثلك وشبهك وغيرك. تقول: مررت برجل مثلك وبرجل شبهك»› 
وبرجل غيرك, فلو لم يكن نكرات ما وصف بن نكرة وإنما نكرهن معانيهن, ألا ترى 
أنك إذا قلت: مثلّكَ. جاز أن يكون "مثلك" في طولك أو لونك أو في علمك» ولن 
يحاط بالأشياء التي يكون با الشيء مثل الشيء لكثرقًا وكذلك شبهك وأما غيرك 
فصار نكرة, لأن كل شيء مغل الشيء عداك فهو غيرك؛ فإن أردت بمنلك وشبهك 
المعروف بشبهك فهو معرفة, وأما شبيهك فمعرفة: ولم يستعمل كما استعمل "شبهك" 
المعروف بأنه يشبهك وتقول/ 154 هذا واقفًا زيد» وهذا واقمًا رجل» فتنصب "واقفًا" 
على الحال؛ وإن شئت رفعت فقلت هذا واقف رجل فتجعل "واقفٌ" خبر "هذا" ورجل 
بدل منه. وكذلك زيد وما أشبهه وينشد هذا البيت على وجهين: 

أترضى بن ل تف ماتا ... وهذا عَرُوس باليَمَامَة خَالِكُ2 


1 في الكتاب 1/ 760 باب ما يرتفع فيه الخبر» لأنه مبني على مبتدأء أو ينتصب فيه 
الخبرء لأنه حال لمعروف مبني على مبتدأء فأما النصب فقولك: هذا الرجل منطلقاء 
جعلت الرجل مبنيا على "هذا" وجعلت الخبر حالا له قد صار فيهاء فصار كقولك: 
هذا عبد الله منطلقا. وقال المبرد: تقول: هذا الرجل قائماء كقولك: هذا زيد قائما. 
انظر المقتضب 4/ 322. 

2 الشاهد فيه "عروس" رفعا ونصباء وكذلك استعمال عروس للذكر والمؤنث. وانظر: 
شرح السيرافي 1/ 4. نسخة البغدادي» وتنقيف اللسان/ 103. وتقويم اللسان/ 
7 وحن العامة للزبيدي/ 25. 
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فينصب "عروس" ويرفع. وتقول: هذا مثلك واقف» وهذا غيرك منطلق, لما خبرتك به 
من نكرة مثلك وغيرك؛ وقد يجوز أن تنصب فيكون النصب أحسن فيها منه في سائر 
النكرات. لأنما في لفظ المعارف. وإن كانت نكرات فيقول: هذا مثلك منطلقًاء وهذا 
حسن الوجه قائمًا وقد عرفتك أن "حسن الوجه" نكرة ولذلك جاز دخول الألف 
واللام عليه وأفضل منك, وخير منك نكرة أيضًاء إلا أنه أقرب إلى المعرفة من حسن» 
وفاضل» فتقول: هذا أفضل منك قائمًا/ 155 فإن قلت: "زيد هذا" فزيد مبتدأ وهذه 
خبره» والأحسن أن تبدأ "بهذا" لأن الأعرف أولى بأن يكون مبتدأ, فإن قلت: زيد هذا 


عالم جاز الرفع والنصب» فالرفع على أن تجعل "هذا" معطوفًا على "زيد" عطف البيان 
وترفع "عام" بأنه خبر الابتداء, وإن جعلت "هذا" خبرا لزيد. نصبت "عام" على 
الحال. 

واعلم: أن "ذلك" مثل "هذا" تقول: إن ذلك الرجل عام كما تقول: إن هذا الرجل 
عالم. وإن ذلك الرجل أخوك, كما تقول: إن هذا الرجل أخوك. والكوفيون يقولون: 
هذا عبد الله أفضل رجل وأي رجل» فيستحسنون رفع ما كان فيه مدح أو ذم» ورفعه 
عندهم على الاستئناف, وعلى ذلك يتأولون قول الشاعر 1: 


1 من شواهد سيبويه 1/ 158. على تعدد خبر مبتدأ واحد من غير عطف, فقوله: 
مقيظ -مصيف- مشت كلها أخبار تعددت بلا فاصل. 

والبت: كساء غليظ. وقيل: طيلسان من خزء ومقيظ -بكسر الياء المشددة- أي: 
يصلح للاستعمال في زمن القيظ, وكذلك -مصيف- ومشتء أي: يصلح للاستعمال 
وهذا الرجز ل يدسبه سيبويه. وكذلك الأعلم. وقد وجدته في زيادات ديوان رؤبة بن 
العجاج وروي بعده قوله: 

أخذته من نعجات ست 

وروى صاحب اللسان هذه الزيادة مع الشاهد ولم ينسبها لقائل معين» وزاد على ذلك 
في مكان آخر: 

سود كنعاج الدشت 

وانظر: شرح السيراني 1/ 4 والجمهرة لابن دريد 1/ 22. وأمالي ابن الشجري 2/ 
5» والمسلسل/ 209, والإنصاف/ 387. 
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وهذا عند البصريين: من باب حلو حامض1, أي: قد جمع أنه مقيظ وأنه مصيف 
مشتي ففيه هذه الخلال. واعلم: أن من كلام العرب أسماء قد وضعتها موضع/ 156 
المعارف» وليست كالعارف التي ذكرناها وأعربوها وما بعدها إعراب المعارف» وذلك 
غو قوشم للأسد: أبو الحارث وأسامة» وللثعلب: ثعالة وأبو الحصين وسم وللذئب: 


دألان وأبو جعدة» وللضبع: أم عامر وحضاجر. وجعار, وجَيّأل» وأم عنتل وقئام 
ويقال للضبعان: قُكَم وهو الذكر منهاء وللغراب: ابن تريح. 

قال سيبويه: فإذا قلت: هذا أبو الحارث فأنت تريد: هذا الأسد2, أي: هذا الذي 
معت باسمه أو هو الذي عرفت أشباهه ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفه بعينه قبل 
ذلك كمعرفته زيدًا وعمرًاء ولكنه أراد هذا الذي كل واحد من أمته له هذا الاسم وإغا 
منع الأسد وما أشبهه أن يكون له اسم معناه معنى زيد أن الأسد وما أشبهها ليست 
بأشياء ثابتة مقيمة مع الناس, ألا تراهم قد اختصوا الخيل والإبل والغنم والكلاب؛ وما 
يثبت معهم بأماء: كزيد وعمروة, ومن ذلك: أبو جُخادب وهو شيء يشبه الجُندبُ, 
غير/ 157 أنه أعظم منه وهو ضرب من الجنادب» كما أن بنات أوبر ضرب من 
الكمأة وهي معرفةء وابن قِثْرة ضرب من الحيات» وابن آوى4 


1 أي: إن حلوا حامضا يعربان خبرا لما قبلهما وكأهما اسم واحد. 

2 انظر الكتاب 1/ 264-263. 

3 الكتاب 1/ 264. 

4 في حياة الحيوان 1/ 98: ابن آوى جمعه بئات آوى ولا ينصرف. وكنيته: أبو أيوب 
وأبو كعب» وأبو وائل» ومي ابن آوى لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه. وانظر عجائب 
المخلوقات 2/ 180. 
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معرفة. ويدلك على أنه معرفة أن آوى غير مصروف» وابن عرس1 وسامٌ أبرص2. 
وبعض العرب يقول: أبو بريص» وحار قبان3: دويّبة كأنه قال في كل واحد من هذا 
الضرب هذا الذي يعرف من أحناش4 الأرض بصورة كذاء فاختصت العرب لكل 
ضرب من هذه الضروب اهما على معنى يعرفها اء فعلى هذا تقول: هذا ابن آوى 
مقبلّا ولا تصرف آوى» لأنه معرفة؛ ولأنه على وزن "افعل" وتنصب مقبلًا كما نصبته 
في قولك: هذا زيد مقبلًا. وحكم جمعها حكم زيد إلا أن منها ما ينصرف, وما لا 
ينصرف, كما تكون الأسماء المعارف وغيرها. وقد زعموا: أن بعض العرب يقول: هذا 
ابن عرس مقبل فيرفعه على وجهين فوجه مثل: هذا زيد مقبل» ووجه على أنه جعل 
عرسًا نكرة فصار المضاف إليه نكرة5, وما ابن مخلص وابن لبون وابن ماءٍ فنكرة لأنها/ 


8 تدخلها الألف واللام. 
واعلم: أن في كلامهم أسماء معارف بالألف واللام وبالإضافة غلبت على أشياء فصارت 
لها كالأسماء والأعلام مغل: زيد وعمرو نحو: النجم, 


1 ابن عرس: في كتاب عجائب المخلوقات للقزويني 2/ 181: ابن عرس: حيوان 
دقيق طويل هو عدو للفأر يدخل حجرها ويخرجها ويحب الحلى والجواهر فيسرقها. 
2 ني عجائب المخلوقات 2/ 476: سام أبرصء الوز هو الصغير الرأس الطويل 
الذنب. 

3 حمار قبان: قال الدميري في حياة الحيوان 1/ 232: دويبة مستديرة بقدر الدينار 
ضامرة البطن متولدة من الأماكن الندية» ووزن قبان: فعلان بدليل منع صرفه في قول 
الشاعر: 

يا عجبا لقد رأيت عجبا ... حمار قبان يسوق أرنبا 

وقد تكلم على هذا الرجز بإفاضة البغدادي في شرح شواهد الشافية ص 174-167. 
4 الأحناش: دواب الأرض من الحيات وغيرهاء أو هو كل شيء من الدواب والطير. 
5 أي: جعل ما بعده نكرة فصار مضافا إلى نكرة بمنزلة قولك: هذا رجل منطلق. 
وانظر الكتاب 1/ 265. قال سيبويه: وقد زعموا أن بعض العرب يقول: هذا ابن 
عرس مقبل» فرفعه على وجهين: فوجه مثل: هذا زيد مقبل» ووجه على أنه جعل ما 
بعده نكرة فصار مضافا إلى نكرة بمنزلة قولك: هذا رجل منطلق. 
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تعني الثريا وابن الصّعق1 ابن رألان2 وابن كراع 3 فإن أخرجت الألف واللام من النجم 
وابن الصعق تنكر. 

وزعم الخليل4: أن الذين قالوا: الحارث والحسن والعباس إنما أرادوا أن يجعلوا الرجل هو 
الشيء بعينه» كأنه وصف غلب عليه» ومن قال: حارث وعباس» فهو يجريه مجرى 
زيدًا5. وأما اليّماك6 والدّبران7 والعَيُوق8 وهذا النحو فإنها يلزمه الألف واللام من 
قبل أنه عندهم الشيء بعينه كالصفات الغالبة وإغا أزيل عن لفظ السامك والدابر 
والعايك فقيل: بماك ودَبّران وعَيُوق للفرق, كما فصل بين العدل9 والعديل10 وبناء 
عن 11 وا حصياة 12 


قال سيبويه: فكل شيء جاء قد لزمه الألف واللام فهو ذه المنزلة, فإن كان عربيا 
تعرفه ولا تعرف الذي اشتق منه فإنما ذلك لأنا جهلنا ما علم غيرنا أو يكون13 /159 
الآخر لم يصل إليه علم ما وصل إلى الأول المسمى. 


1 الصعق: في الأصل صفة تقع على كل من أصابه الصعق» وهو لقب خالد بن نفيل 
فارس بني كلاب. 

2 رألان: ولد النعامة. 

3 كراع: اسم يجمع الخيل» والسلاح» والكراع من اليقن المستدق الساق العاري من 
اللحم. 

4 انظر الكتاب 1/ 267. 

5 الكتاب 1/ 267. 

6 السماك: الشيء الذي مك وارتفع. 

7 الدبران: يقال لكل شيء صار خلف شيء دبران. 

8 العيوق: يقال لكل شيء عاق عن شيء عيوق. 

9 العدل: لا يكون إلا للمتاع. 

0 العديل: ما عادلك من الناس. 

1 حصين: بناء محرز لمن يلجأ إليه. 

2 حصان: صفة للمرأة الحرزة لفرجها. 

3 الكتاب 1/ 268. 
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قال: وعنزلة هذه النجوم الأربعاء والثلااء1» يعني: أنه أريد به الثالث والرابع فأزيل 
لفظه كما فعل بالسماك. وتقول: هذان زيدان منطلقان. فمنطلقان صفة للزيدين وهو 
نكرة وصفت به نكرة» قال وتقول: هؤلاء عرفات2 حسنة, وهذان أبانان3 بينين24 
والفرق بين هذا وبين زيدين أن زيدين لم يجعلا اجا لرجلين بأعينهما وليس هذا في 
الأناس ولا في الدواب, إنما يكون هذا في الأماكن والجبال وما أشبه ذلك» من قبل أن 
الأماكن لا تزول فصار أبانان» وعرفات كالشيء الواحد. 

والذي والتي: معرفة ولا يتمان إلا بصلة, ومن وما يكونان معرفة ونكرة؛ لأن الجواب 


فيهما يكون بالمعرفة والنكرة, وأيهم وكلهم وبعضهم» معارف بالإضافة وقد تترك 
الإضافة وفيهن معناها قائم وأجمعون وما أشبهها معارف؛ لأنك لا تنعت جا إلا معرفة 
ولا يدخل عليها/ 160 الألف واللام. 

وقال الكسائي: سمعت: هو أحسن الناس هاتين» يريد عينين فجعله نكرة. وهذا شاذ 
غير معروف. ويكون "ذا" في موضع الذي فتقول: ضربت هذا يقوم وليس بحاضر, 
تريد: الذي يقوم, قالوا: وقد جاء هذا في الشعر. 


1 الكتاب 1/ 268. 

2 عرفات: جبلان في مكة أو موضع فيهاء وعرفات معرفة يدل على ذلك عدم دخول 
الألف واللام عليها. 

3 أبانان بينين: أبانان: جبلان في البادية, وقيل: هما جبلان: أحدهما: أسود, والآخر: 
أبيض» فالأبيض لبني أسد, والأسود لبني فزارة بينهما غر يقال له الرمة بتخفيف اليم 
وبينهما نحو من ثلاثة أميال وهو اسم علم لها. وبينين يعرب حالا. 

4 انظر الكتاب 1/ 268. 
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ذكر الأسماء المنصوبات 
ذكر الأسماء المنصوبات 


ذكر الأسماء المنصوبات: 

الأسماء المنصوبات تنقسم قسمة أولى على ضربين: 

فالضرب الأول هو العام الكثير: كل اسم تذكره بعد أن يستغني الرافع بالمرفوع وما 
يتبعه في رفعه إن كان له تابع» وني الكلام دليل عليه فهو نصب. 

والضرب الآخر: كل اسم تذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة 
وقد تما بالإضافة والنون» وحالت النون والإضافة بينهما ولولاهما لصلح أن يضاف إليه 
فهو نصب. 

والضرب الأول: ينقسم على قسمين: مفعول» ومشبه/ 161 بمفعول. 


والمفعول ينقسم على خمسة أقسام: مفعول مطلق, ومفعول به» ومفعول فيه ومفعول له. 
ومفعول معه. 
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شرح الأول: وهو المفعول المطلق, ويعني به المصدر. 

المصدر اسم كسائر الأسماءء إلا أنه معنى غير شخص. والأفعال مشتقة منه1 وإغا 
انفصلت من المصادر با تضمنت معان الأزمنة الثلاثة بتصرفها. 

والمصدر: هو المفعول في الحقيقة لسائر ال مخلوقين» فمعنى قولك: قام زيد وفعل زيد. 
قيامًا سواءء وإذا قلت: ضربت فإنها معناه أحدثت ضربًا وفعلت ضربًا فهو المفعول 
الصحيح. ألا ترى أن القائل يقول: من فعل هذا القيام؟ فتقول: أنا فعلته» ومن ضرب 
هذا الضرب الشديد؟ فتقول: أنا فعلته. تريد: أنا ضربت هذا الضرب. وقولك ضربت 
هذا الضرب» وقولك 


1 هذا على مذهب البصريين الذين يرون أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه بينما 
يرى الكوفيون أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه نحو: ضرب ضربا وقام قياماء 
ولكل منها حجج ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف. انظر مسألة/ 28 الجزء الأول. 
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ضربت زيدًا لا يصلح أن تغيره بأن تقول: فعلت زيدًا لأنه ليس بمفعول لك/162 فإغا 
هو مفعول لله تعالى» فإذا قلت: ضربت زيدَّاء فالفعل لك دون زيد, وإنما أحللت 
الضرب به وهو المصدرء فعلى هذا تقول: قمت قيامًا وجلست جلوساء وضربت ضربّاء 
وأعطيت إعطاءً؛ وظننت ظناء واستخرجت استخراجًاء وانقطعت انقطاعًاء وا حمررت 
احمراراء فلا يمتنع من هذا فعل منصرف البتة. 

ومصدر الفعل الذي يعمل فعله1 فيه يجيء على ضروب: فرعا ذكر توكيدًا نحو قولك: 
قمت قيامًا» وجلست جلوساء فليس في هذا أكثر من أنك أكدت فعلك بذكرك 
مصدره» وضرب ثانٍ تذكره للفائدة نحو قولك: ضربت زيدًا ضربًا شديدَاء والضرب 
الذي تعرف. وقمت قيامًا طويلًاء فقد أفدت في الضرب أنه شديد, وفي القيام أنه 


طويل؛ وكذلك إذا قلت: ضربت ضربتين وضربات» فقد أفدت المرار وكم مرة ضربت. 
وقال سيبويه: تقول: قعد قَعْدةَ سوء وقعد قعدتين2 /163 لما عمل في الحدث -يعني 
المصدر- عمل في المرة منه والمرتين» وما يكون ضربًا منه وإن خالف اللفظ. فمن ذلك: 
قعد القرفُصاء3: واشتمل الصّمَّاء4, ورجع القهقرى؛ لأنه ضرب من فعله الذي أخذ 
منه 5 . 

قال أبو العباس قوهم: القرفصاء واشتمل الصمّاءء ورجع القهقرى هذه حلى وتلقيبات 
ها وتقديرها: اشتمل الشمل التي تعرف ذا الاسم 


1 نحو: ضرب ضربا. 

2 انظر الكتاب 1/ 15. 

3 قعود القرفصاء: أن يجلس الرجل على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه يحتبي بيديه. 

4 اشتمال الصماء: أن يرد الرجل كساءه من قبل بمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر 
ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأبمن فيغطيهما جميعا. 

5 انظر الكتاب 1/ 15. 


)160/1( 


وكذلك أخواتها. قال: وجملة القول: إن الفعل لا ينصب شيئًا إلا وني الفعل دليل عليهء 
فمن ذلك المصادر لأنك إذا قلت: قام ففي "قام" دليل على أنه: فعل قيامًاء فلذلك 
قلت: قام زيد قيامًا فعديته إلى المصدر, وكذلك تعديه إلى أسماء الزمان, لأن الفعل لا 
يكون إلا في زمان» وتعديه إلى المكان لأنه فيه يقع» وتعديه إلى الحال؛ لأنه لأفعل إلا في 
حال وأحق ذلك به المصدر, لأنه مشتق من لفظه ودال عليه. 

واعلم/164: أنَّ "أن" تكون مع صلتها في معنى المصدر, وكذلك "ما" تكون مع صلتها 
في معناه وذلك إذا وصلت بالفعل خاصة إلا أن صلة "ما" لا بد من أن تكون فيها ما 
يرجع إلى "ما" لأا اسم. وما في صلة "أن" لا يحتاج أن يكون معه فيه راجع؛ لأن "أن" 
حرف والحروف لا يكنى عنها ولا تضمر» فيكون في الكلام ما يرجع إليهاء والذي 
يوجب أن "ما" اسم وأا ليست حرفا "كأن": أتما لو كانت "كأن" لعملت في الفعل 
كما عملت "أن" لأنا وجدنا جميع الحروف التي تدخل على الأفعال؛ ولا تدخل على 
الأسماء تعمل في الأفعال فلما لم نجدها عاملة حكمنا بأنها اسم» وهذا مذهب أبي الحسن 


الأخفش وغيره من النحويين1, فتقول: يعجبني أن يقوم زيد تريد: قيام زيد» ويعجبني 
ما صنعت» تريد: صنيعكء إلا أن هذين وإن كانا 


1 انظر: المقتضب 3/ 200, والكتاب 1/ 367» و1/ 410. 

الأخفش يقول: أعجبني ما صنعت» أي: ما صنعته» كما تقول: أعجبني الذي صنعته» 
ولا يجيز: أعجبني ما قمت, لأنه لا يتعدى» وقد خلط فأجاز مثله. قال المبرد: والقياس 
والصواب قول سيبويه. والذي يبدو أن رأي المبرد هنا واضح في أنه يرى أن "ما" 
المصدرية حرف لا اسم» فقد ارتضى مذهب سيبويه وجعله الصواب وضعف مذهب 
الأخفش ثم رماه بالتخليط. لكن بعد هذا ينسب الرضي والسيوطي إلى المبرد بأنه يرى 
أن "ما" المصدرية اسم كما يراه الأخفش. وني شرح الكافية 2/ 51: و"ما" المصدرية 
حرف عند سيبويه واسم موصول عند الأخفش والرماني والمبرد. وني ا همع: 1/ 48» 
الخامس: "ما" خلافا لقوم منهم المبرد والمازن والسهيلي وابن السراج والأخفش في 
قوهم: إنها اسم» مفتقرة إلى ضمير. 
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قد يكونان في معنى المصادر فليس يجوز أن يقعا موقع المصدر في/165 قولك: ضربت 
زیا ضرباء لا يجوز أن تقول: ضربت زيدًا أن ضربت» تريد: ضربّاء ولا ضربت زيدًا ما 
ضربت» تريد: معنى "ضربًا"» وأنت مؤكد لفعلك» ويجوز: ضربت ما ضربت» أي: 
الضرب الذي ضربت» كما تقول: فعلت ما فعلت» أي: مغل الفعل الذي1 فعلت»› 
وتقول: فعلت ما فعل زيد. أي: كالفعل الذي فعل زيد, فإن ل ترد هذا المعنى فالكلام 
محال؛ لأن فعلك لا يكون فعل غيرك. قال الله تعالى: [وَخْضْئُمْ گالّذِي خَاضُوا) 2 
والتأويل عندهم والله أعلم كالخوض الذي خاضوا. 


1 يرى ابن السراج: أن "ما" اسم مفتقر إلى ضمير. وأكثر النحاة يرى أتما إذا كانت 
بمعنى المصدر لا تحتاج إلى ضمير لأا حرف» والدليل على أنما حرف: أا تدخل على 
الفعل كدخول "أن" ولا خلاف أن "أن" لا تضمر ولا يعود إليها ضمير من صلتهاء 
كذلك يلزم في "ما" لأنما بمنزلتها في دخوها على الفعل وكونما في تأويل المصدر, قال 
سيبويه 1/ 367: "وما إذا كانت والفعل مصدر بمنزلة إن". وقال: ومثل ذلك أيضا من 


الكلام فيما حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضرء "فما" مع 
الفعل بمنزلة اسم نحو: النقصان والضررء كما أنك إذا قلت: ما أحسن ما كلم زيد فهو 
ما أحسن كلامه زيداء ولولا "ما" لم جز الفعل بعد "إلا" في ذا الموضع كما لا يجوز بعد 
ما أحسن بغير "ما" وانظر المقتضب 3/ 200. 

2 التوبة: 69. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: ضربته عبد اللّه» تضمر الضرب» تعني: ضربت الضرب عبد الله ولو قلت ضربت 
عبد الله ضربًا وضربته زیدًا» ما کان به بأس على أن تضمر المصدر. 

واعلم: أنه لا يجوز أن تعمل ضمير المصدرء لا تقول: سرن ضربك عمرًا وهو زيدًاء 
وأنت تريد: وضربك زيدًاء لأنه إنما يعمل إذا كان على لفطه الذي تشتق الأفعال منهء 


ألا ترى أن "ضرب" شاك من الضرب فإغا 
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يعمل الضرب/ 166 وما أشبهه من المصادر إذا كان ظاهرًا غير مضمرء وإنغا يعمل 
لشبهه بالفعل؛ فكما أن الفعل لا يضمرء فكذلك المصدرء لا يجوز أن يقع موقع الفعل 
وهو مضمرء وإنما جاز إضمار المصدر لأنه معنى واحد1» ولم يجر إضمار الفعل لأنه 
معنى وزمان» ولو أضمر لصار اسمًا. وتقول: مررت بحم جميعًاء إذا عنيت أنك لم تترك 
منهم أحدًاء أو: مررت م كلا قال الأخفش: كل وجميع ههنا بمنزلة المصادر كأنك 
قلت: مررت بهم عمًا ومررت بمم كلا أي: مرورًا عمًا وكأّا. فكل وجميع هنا بمنزلة 
المصادرء كأنك قلت: مررت بحم عمّا ومررت بحم عمًا لهم؛ وكأنك قلت: طررقم طرًا2 
وليس الجميع والكل بالقوم» كما أن الطر والقاطبة ليس بالقوم» يعني إذا قلت: مررت 
بم قاطبة وطرًا فكأنك قلت: جمعتهم/ 167 جمعًاء وكذلك في طر كأنك قلت: طررتم, 
أي: أتيت عليهم طرًا. 

وذكر سيبويه: هذا في باب ما ينتصب لأنه حال وقع فيه الخبر وهو اسم. وقال: من 
ذلك: مررت بم جميعًا وعامة وجماعة, وقال: هذه أسماء متصرفة ولا يجوز أن يدخل 


فيها الألف واللام3. 

وزعم الخليل: أن قاطبةء وطرًا لا يتصرفان» وهما في موضع المصدر4. 

واعلم: أن في الكلام مصادر تقع موقع الحال فتغني عنها وانتصاجا انتصاب المصادر 
نحو قولك: أتائي زيد مشيّاء فقولك: مشيًا قد أغنى عن ماش» وبمشي» إلا أن التقدير: 
أتاني يمشي مشيًاء فمن ذلك: قتلته صبراء ٠‏ 


1 لأن الفعل بصيغته يدل على شيئين: الحدث والزمان الحصل» والمصدر يدل بصيغته 
على شيء واحد وهو الحدث. 

2 طرا: متفرقا. 

3 الكتاب: ج1/ 189-188. 

4 الكتاب ج1/ 189. 
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ركضّاء وعدوّاء وأخذت عنه مهاعًا وسمعًا 2 . 

قال سيبويه: وليس كل مصدر يوضع هذا الموضع, ألا ترى أنه لا يكسن: أتانا سرعة ولا 
رجلة 23 قال / 168 أبو العباس: ليس يمتنع من هذا الباب شىء من المصادر أن يقع 
موقع الحال إذا كانت قصته هذه القصة4 وخالف سيبويه» وقد جاء بعض هذه المصادر 
يغني عن ذكر الحال بالألف واللام نحو: أرسلها العراك, والعراك لا يجوز أن يكون حالا 
ولا ينتصب انتصاب الحال وإنما انتصب عندي على تأويل: أرسلها تعترك العراك25 
ف"تعترك" حال والمصدر الذي عملت فيه الحال هو العراك» ودل على "تعترك" فأغنى 


1 أضفت كلمة "لقيتة" لأن السياق يقتضيها. 

2كل هذه النصوص تشير إلى أن ابن السراج يعرب المصدر حالا بتأويله بوصف. 
ولكن قد يفهم من هذا النص أنه يعرب المصدر مفعولا مطلقا لفعل محذوف قال هنا: 
أتاني زيد مشيا "فقولك" مشيا قد أغنى عن ماش» وبمشيء إلا أن التقدير: أتاني يمشي 
اء 


3 انظر الكتاب 1/ 186. والرجلة: المشي راجلا. 


4 المقتضب 3/ 244, قال المبرد: ولو قلت: جئته إعطاء لم يجز, لأن الإعطاء ليس 
من المجيء, ولكن جئته سعيا فهذا جيد, لأن المجيء يكون سعيا. قال الله عز وجل: 2 
اذْعْهُنَّ يتيك سَعْيًا) » فهذا اختصار يدل على ما يرد نما يشاكلها ويجري مع كل 
صنف منها. وكلام المبرد هنا صريح في أن المصدر يقع بقياس حالا إذا كان نوعا من 
فعله» وكرر هذا في 3/ 269. انظر حاشية الخضري 1/ 230 والهمع 1/ 2,238 
والأشون 2/ 61. 

5 يرى أن "العراك" نائب عن الحال وليس بحال» وإنها التقدير: أرسلها معتركة, ثم يجعل 
الفعل موضع اسم الفاعل لمشابمته له فصار "يعترك" ثم جعل المصدر موضع الفعل 
لدلالته عليه لأن حقيقة الحال أن تكون بالصفات» ولو صرحت بالصفة لم يجز دخول 
الألف واللام؛ ولم تقل العرب: أرسلها المعتركة, ولا جاء زيد القائم لوجود لفظ الحال. 
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عنه وكذلك: طلبته جهدك1 وطاقتك. كأنك قلت: طلبته تجتهد جهدك, وتطيق 
طاقتك» أي: تستفرغهما في ذلك. 

ومذهب سيبويه أن قولهم: مررت به وحده» وبحم وحدهم, ومررت برجل وحده» أي: 
مفرد» أقيم مقام مصدر "يقوم" مقام الحال» وقال: ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز: 
مررت بكم ثلاثتهم وأربعتهم إلى العشرة2. وزعم الخليل: أنه إذا نصب 3 فكأنه قال: 
مررت بمؤلاء/ 169 فقطء مثل وحده في معناه, أي: أفرقهم4. وأما بنو تميم فيجرونه 
على الاسم الأول ويعربونه كإعرابه توكيدًا له. 

قال سيبويه: ومثل خمستهم قول الشماخ: 


1 في الكتاب 1/ 187: وهذا ما جاء منه مضافا معرفة. وذلك قولك: طلبته جهدك 
كأنه قال: اجتهادا وكذلك طلبته طاقتك» وني المخصص 4/ 227, وأما ما جاء منه 
مضافا معرفة» فقولك: طلبته جهدك وطاقتك, وفعلته جهدي وطاقتي وهي في موضع 
الحال, لأن معناه: مجتهدا ولا يستعمل هذا مضافاء لا تقول: فعلته طاقة, ولا جهدا. 

2 انظر الكتاب 1/ 187. 

3 أي: ثلاثة. 


4 انظر الكتاب 2/ 187. ونص الكتاب: وزعم الخليل: أنه إذا نصب ثلاثتهم فكأنه 
يقول: مررت بمؤلاء فقط ولم أجاوز هؤلاء وكما أنه إذا قال: "وحده فإنما يريد مررت به 
فقط لم أجاوزه". 

5 من شواهد الكتاب 1/ 188. على نصب "قضها" على الحال وهو معرفة بالإضافة 
لأنه مصدر. وهذا صدر بيت وعجزه: 

قسح حولي بالبقيع سباها 

ورواية الديوان: 

وجاءت سليم قضها بقضيضها ... 

وسليم: قبيلة امرأة الشماخ. 

والقض: أصله الكسرء وقد استعمل الكسر موضع الإنقضاض كقوهم: عقاب كاسر, 
أي: منقضة» ويروى "قضها بقضيضها" بالرفع والنصب فمن رفع جعله بمعنى التأكيد, 
ومن نصب جعله كالمصدر. 

والبقيع: موضع بمدينة الرسول» والسبال: جمع سبلة وهي مقدمة اللحية, وأراد: أم 
يمسحون لحاهم وهم يهدودنه ويتوعدونه. وقيل: بمسحون اهم تأهبا للكلام. وانظر: 
المقتضب 3/ 363, وشرح السيراني 3/ 113, والتمام في تفسير أشعار هذيل 2,72 
والأغانن 8/ 100, وجمهرة الأمثال للعسكري 1/ 316: وابن يعيش 2/ 63. 
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كأنه قال: أنقض آخرهم على أوهم» وبعض العرب يجعل "قضهم" بمنزلة كلهم يريه 
على الوجوه فهذا مأخوذ من الإنقضاض فقسه على ما ذكرت لك من قبل. وزعم 
يونس1: أن وحده بمنزلة عنده» وأن خمستهم وقضهم كقولك جميعًاء وكذلك طرًا 
وقاطبة. 

وجعل يونس نصب وحده كأنك قلت: مررت برجل على حياله فطرحت على2, فأما: 
"كلهم وجميعهم وعامتهم وأنفسهم وأجمعون" فلا يكون أبدًَا إلا صفة إذا أضفتهن إلى 
المضمرات وتقول: هو نسيج وحده؛ لأنه اسم مضاف إليه3. 

قال الأخفش: كل مصدر قام مقام الفعل ففيه ضمير فاعل وذلك إذا قلت: ستيًا 
لزيد, وإنما تريد: سقى الله زيدَاء ولو قلت/ 170: سقيا الله زيدَاء كان جِيدَاء لأنك قد 
جئت بما يقوم مقام الفعل» ولو قلت: أكلًا زيد 


1 يونس: هو أبو عبد الرحمن الضبي يونس بن حبيب. من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء 
والأخفش الأكبر قيل: إنه صنف كتاب القياس في النحو. مات سنة 182ه وقيل 
2ه ترجمته في طبقات الزبيدي رقم 17 وابن خلكان رقم 823 والإرشاد لياقوت 
7 310 ونزهة الألباء 56 وبغية الوعاة 424. 

2 انظر الكتاب 1/ 189. 

3 لأنه يخبر أنه ليس في مناله أحد. فلو لم يضف إليه لقال: هذا نسيج إفرادا فالإضافة 
في الحقيقة إلى المصدر. 
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الخبز وأنت تأمره» كان جائراء كقوله1: 

ََدْلَا ريق الال ندل التعالب 

وتقول: ضربتك ضربًا عمرو خالدًاء ومعناه: ضربتك ضرب عمرو خالدًاء فإذا قلت: 
ضربتك زيد خالدًاء فلا تقدم خالدًا قبل الضرب لأنه في صلته. 

قال أبو بكر: وليس هذا مغل قولك: ضربًا زيدًاء وأنت تأمره» لأن ذاك قد قام مقام 
الفعل فيجوز أن يقدم المفعول فتقول: زيدًا ضربًاء وقد مضى تفسير هذا. وتقول: 
ضربتك ضرب زيد عمرًا وكذلك: ضربتك ضربك زيدًا» وضرب أنت زيدَاء إذا جعلته 
فاعلًا. وضربتك ضر إياك زيدًا. إذا جعلته مفعولًا. تريد: ضربًا زيد إياك. 

وقال الأخفش: من رد عليك ضربًا زيد عمرًا إذا كنت تأمره أدخلت عليه/ 171 سقيًا 
له. فقلت له: ألست.ء إنما تريد سقى الله زيدًا فإنه قائل: نعم فتقول. فكما جاز سقيا له 
حين أقمت السقي مقام "سقاه" فكذلك تقيم 


1 من شواهد سيبويه ج1/ 59. على نصب "الال" بقوله "ندلا" لأنه بدل من قوله: 
أندل. كما تقول: ضربا زيداء بمعنى أضرب زيداء ويجوز أن تجعل الفعل المضمر هو 
العامل في "ندل" و"ندل" دال عليه مؤكد له. وإن شتت جعلت نصبه بفعل آخر» كأنه 
قال: أوقع ندلا ونحوه من التقدير» فيكون العامل فيه غير فعله. وهو عجز بيت صدره: 
على حين أهى الناس جل أمورهم ... فندلا زريق o‏ 

نسبه صاحب فرحة الأديب رقم "40" إلى رجل من الأنصارء قال ذلك في النعمان بن 


العجلان الزرقي. وزريق من الخوارج. وكان ولاه الإمام علي عنه في البحرين وني الشعر 
والشعراء آراء أخرى. 

والندل: خطف الشيء بسرعة» وزريق منادى مبني على الضم., والتقدير ندلا يا زريق» 
وأجاز ابن عقيل رفعه "بندلا". 

وقوله: حين ألهى الناس جل أمورهم: أي: حين اشتغل الناس بالفتن والحروب وانظر: 
شرح السيراني 1/ 448. والخصائص 1/ 120, والحجة 1/ 108. والجمهرة 2/ 
9 والكامل 104. ومعجم مقاييس اللغة 5/ 411. 
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الضرب مقام "ليضرب" وتقول: ضرب زيد ضربًاء وقتل عمرو قنلاء فتعدى الفعل 
الذي بني للمفعول إلى المصدرء كما تعدى الفعل الذي بني للفاعل, لا فرق بينهما في 
ذلك, فأما المفعول الذي دخل عليه حرف الجر نحو: سيرا بعبد الله فأنت في المصادر 
والظروف بالخيار إن شئت نصبت المصادر نصبها قبلُ» وأقمت المفعول الذي دخل 
عليه حرف الجر مقام الفاعل فقلت: سير بعبد الله سيرا شديدًاء أقمت "بعبد الله" مقام 
الفاعل ونصبت "سير" كما تنصبه إذا قلت: سار عبد الله سيرا شديدّاء وكذلك يجوز في 
أسماء الزمان والمكان أن تنصبها نصب الظروف في هذه المسألة, ويجوز من أجل شغل 
حرف الجر بعبد الله أن تقيم المصادر والظروف1 معه مقام الفاعل فترفعها/ 172 إلا 
أن الأحسن ألا ترفع إذا نعتت أو أفادت معنى سوى التوكيد وقصد الإخبار عنهاء فإذا 
لم يكن فيها إلا التوكيد نصبت والرفع بعيد جدا تقول: سير بعبد الله سير شديد ومر 
بعبد الله المرور الذي علمته. وإن شئت نصبت وإنما حسن الرفع لأنك قد وصفت 
المصدر فصار كالأسماء المفيدة» فأما النصب: فعلى أنك أقمت "بزيد" مقام الفاعل 
فصار كقولك: ضرب عبد الله الضرب الذي يعلمُ, وشتم عبد الله الشتم الشديد, 
وكذلك لو قلت: مر بعبد الله مروان» وسير بعبد الله سير شديد لكان مفيدًا. وقال الله 
تعالى: [فَإِذَا فح في الصُور نَفْحَةٌ وَاحِدَة] 2 فإن قلت: سير بعبد الله سير وسيراء 
وذهب إلى عبد الله ذهابء فالنصب الوجه, لأن المصادر موكدة؛ أما جواز الرفع على 
بعد إذا قلت: سير بعبد الله لأنه ليس في قولك: سير 


1 لیس کل الظروف» وإغا المتصرف منهاء أي: ما يصح وقوعه مسندا إليه» كيوم وليلة, 


وشهرء ودهر, وأمام؛ ووراء, ومجلس, وجهة. أما غير المتصرف, فلا يكون إلا ظرفا 
كحيث, وعورض» وقطء والآن. 

2 الحاقة: 13. رفع لما نعت» فإذا أخبر عن "الصور" قال: المنفوخ فيه نفخة واحدة 
الصور وإن أخبر عن النفخة قال: المنفوخة في الصور نفخة واحدة. المقتضب 3/ 
4. 
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من الفائدة إلا ما في "سير"1 وجوازه على أنك إذا قلت: سير بعبد الله سير فمعناه: 
سير بعبد الله ضرب من السير/ 173؛ لأنه لو اختلف لكان الوجه أن تقول: سير بعبد 
الله سيران أي: سير سريعٌ وبطيء أو: قديمٌ وحديثٌ وهذا قول أي العباس -رحمه الله- 
2. 

واعلم: أن قوم ضرب زيد سوطًاء أن معناه: ضرب زيد ضربة بسوط فالسوط هنا قد 
قامَ مقامَ المصدرء ولذلك لم يجر أن تقيم السوط مقامً الفاعل, لا يجوز أن تقول: 

ضْرِب سوط3 زيدّاء كما تقول: أعطى درهم4 عمرًا ... 


1 لأنك لم تفد بقولك "سيرا" شيئا لم يكن "سير" أكثر من التوكيد. 

2 انظر: المقتضب 3/ 104 و4/ 51. 

3 لا يجوز هذاء وذلك أن السوط -إذا قلت: ضربت زيدا سوطا- مصدر ومعناه: 
ضربت زيدا ضربة بالسوط. ويدلك على ذلك قولك: ضربت زيدا مائة سوط لست 
تعني: أنك ضربته بمائة سوط, ولكنك تعني: أنك ضربته مائة ضربة بسوطء أو بأكثر 
من ذلك من هذا الجدس. 

4 لما كان الدرهم مفعولا كعمرو جاز أن تقيمه مقام الفاعل. 
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شرح الثابي: وهو المفعول به. 
قد تقدّم قولنا في المفعول على الحقيقة أنه المصدر, ولما كانت هذه تكون على ضربين: 
ضرب فيها يلاقي شيئًا ويؤثر فيه. وضرب منه لا يلاقي شيئًا ولا يؤثر فيه فسمي 


الفعل الملاقي متعديًا وما لا يلاقي غير متعد. فأما الفعل الذي هو غير متعد فهو الذي 
م يلاق مصدره مفعولًا نحو: قام وأحمرٌ وطالَ. إذا أردت به ضد قصر خاصةء وإن 
أردت به معنى علا كان متعدياء والأفعال التي لا تتعدى هي ما كان منها خلقة أو حركة 
للجسم/ 174 ني ذاته وهيئةً له, أو فعلًا من أفعال النفس غير متشبث بشيء خارج 
عنها. أما الذي 
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هو خلقة فنحو: أسوَدَ وأحمرٌء وأعور, وأشهاب, وطال وما أشبه ذلك. وأما حركة 
الجسم بغير ملاقاة لشيء آخر فنحو: قامَ وقعدَ, وسار وغارَء ألا ترى أن هذه الأفعال 
مصوغة ركة الجسم وهيئته في ذاته, فإن قال قائل: فلا بد هذه الأفعال من أن تلاقي 
المكان وأن تكون فيه. قيل: هذا لا بد منه لكل فعل» والمتعدي وغير المتعدي في هذا 
سواء وإنما علمنا حيط بأن ذلك كذلكء لأن الفعل يصنع ليدل على المكان كما صيغ 
ليدل على المصدر والزمان. 

وأما أفعال النفس التي لا تتعداها فنحو: کرم وظَرفَ, وفكر, وعَضب» وخبرء وبَطُر 
ومَلْحَ وحَسْنَء ومح وما أشبه ذلك. وأما الفعل الذي يتعدى» فكل حركة للجسم 
كانت ملاقيةً لغيرها وما أشبه ذلك من أفعال النفس وأفعال الحواس من الخمس كلها 
متعدية ملاقية نحو: نظرت/175 وشمت» وسمعت, وذقت» ولمست, وجميع ما كان في 
معانيهن فهو متعد» وكذلك حركة الجسم إذا لاقت شيئًا كان الفعلُ من ذلك متعدي 
نحو: أتيث زيدًا ووطئث بلدك ودارك وأما قولك: فارقته وقاطعتة, وباريتة» وتاركتة, فإنها 
معناه: فعلت كما يفعل وساويت بين الفعلين» والمساواة إنما تعلم بالتلاقي وتركتكَ في 
معنى تاركتكَ لأن كل شيء تركتة فقد ترككَ فافهم هذا فان فيه غموضًا قليلًا. 

وقد اختلف النحويون في: "دخلت البيت" هل هو متعد أو غير متعد, وإنما التبس 
عليهم ذلك لاستعمال العرب له بغير حرف الجر في كثير من المواضع وهو عندي غير 
متعد كما قدمناه وإنك لما قلت: دخلت إنغا عنيت بذلك انتقالك من بسيط الأرض 
ومنكشفها إلى ما كان منها غير بسيط منكشف فالانتقال ضربٌ واحدٌ وإن اختلفت 
المواضع و"دخلت" مثل غرث إذا أتيت الغور/ 176 فإن وجب أن يكون "دخلت" 
متعديًا وجب أن يتعدى "غرث" ودليلٌ آخر: أنك لا ترى فعلًا من الأفعال يكون 


متعديًا إلا كان مضاده متعديًا وإن كان غير متعد كان مضَادُهُ غير متعد» فمن ذلك: 
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وسكن, فتحرك غير متعد» وسكنّ غير متعد, وأبيضّ وأسود كلاهما غير متعد» وخرج 
ضد دخل» وخرج غير متعد فواجب أن يكون دخل غير متعد» وهذا مذهب سيبويه1. 
قال سيبويه: ومثل: ذهبت الشام, دخلت البيت22 يعني: أنه قد حذف حرف الجر من 
الكلام» وكان الأصل عنده: ذهبت إلى الشام ودخلت في البيت. وما مستعملان 
بحروف الجرء فحذف حرف الجر من حذفه اتساعًا واستخفافًاء فإذا قلت: ضربث 
وقتلث, وأكلٹ وشربت» وذكرث, ونسيث وأحيا وأمات فهذه الأفعال ونحوها هي 
المتعدية إلى /177 المفعولين, نحو: ضربث زيدًاء وأكلث الطعامَ,» وشربث الشراب» 
وذكرث الله واشتهيث لقاءك, وهويث زيدًا وما أشبه هذا من أفعال النفس المتعدية, 
فهذا حكمه. ولا تتم هذه الأفعال المتعديةء ولا توجد إلا بوجود المفعول؛ لأنك إن 
قلت: ذكرت» ولم يكن مذكور فهو حال» وكذلك. اشتهيت وما أشبهة. 

واعلم: أن هذا إنما قيل له مفعول به. لأنه لما قال القائل: صرب وقتل قيل له: هذا 
الفعل بمنْ وقع؟ فقال: بزيدٍ أو بعمرو فهذا إنما يكون في المتعدي نحو ما ذكرناء ولا 
يقال فيما لا يتعدى نحو: قام وقعد لا يقال هذا القيام من وقع؟ ولا هذا القعود بمن 
حل؟ إنما يقال: متى كان هذا القيام؟ وفي أي وقت؟ وأين كان؟ وني أي موضع؟ والمكان 
والزمان لا يخلو فع منهما متعديًا كان أو غير متعد فمتى وجدت فعلًا حقه أن يكون 
غير متعد بالصفة التي ذكرث لك ووجدت العرب قد عدتة, فاعلة, أن ذلك اتساعٌ في 
اللغة واستخفاف/ 178 وأن الأصل فيه أن يكون متعديًا بحرف جرء وإغما حذفوه 
استخفافًا نحو ما ذكرت لك من: ذهبت الشام» ودخلت البيت وسترى هذا في مواضع 
من هذا الكتاب. 


1 انظر الكتاب 1/ 15. 
2 انظر الكتاب: 1/ 16-15. 


(171/1) 


وهذه الأفعال المتعدية تنقسم ثلاثة أقسام: منها ما يتعدى إلى مفعول واحد ومنها ما 
يتعدى إلى مفعولين ومنها ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» فأما ما يتعدى إلى مفعول واحد 
فقد ذكرنا منه ما فيه كفاية, ونحن نتبعه عا يتعدى إلى مفعولين وإلى ثلاثة بعد ذكرنا 


مسائل هذا الباب إن شاء الله. 
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مسائل من هذا الباب: 

اعلم: أن الأفعال لا تثنى ولا تجمع» وذلك لأنها أجناس كمصادرهاء ألا ترى أنك تقول: 
بلغني ضربكم زيدًا كثيراء وجلوسكم إلى زيد قليلا. كان الضرب والجلوس قليلًا أو 
كثيراء وإنها يثنى الفاعل في الفعل» فإن قلت فإنك تقول: ضربتكَ ضربتين وعلمث 
علمتين» فإنما ذلك لاختلاف النوعين من ضرب يخالف ضربًا/ 179 في شدته وقلته أو 
علم يخالف علمًاء كعلم الفقه وعلم النحوء كما تقول: عندي تمور إذا اختلفت 
الأجناس» ومع ذلك فإن الفعل يدل على زمان فلا يجوز أن تثنيه كما ثنيت المصدر 
وإن اختلفت أنواعه فالفعل لا بد له من الفاعل يليه بعده إما ظاهرًا وإما مضمرًا ولا 
يجوز أن يثنى ولا يجمع لما بينت لك فإذا قلت: الزيدان يقومان, فهذه الألف ضمير 
الفاعلين والنون علامة الرفع وإذا قلت: الزيدون يقومون فهذه الواو ضمير الجمع 
والنون علامة الرفع ويجوز: قاموا الزيدون ويقومون الزيدون على لغة من قال: أكلوني 
البراغيث1. فهؤلاء إنما يجيئون بالألف والنون وبالواو والنون في: يضربان ويضربون 
وبالألف والواو في: ضربا وضربوا فيقولون: ضربا الزيدان وضربوا الزيدون ليعلموا أن 
هذا الفعل لاثنين لا لواحد ولا جميع ولا لاثنين ولا لواحد» كما أدخلت التاء في فعلٍ 
المؤنثِ لتفصل بين فعل المذكر والمؤنث, فكذلك هؤلاء زادوا بيا 


1 أي: أن الواو في "أكلون" علامة تفيد الجمع وليست ضميرا للفاعلء بل إا جاءت 
للفرق بين الواحد والجماعة. 
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ليفرقوا بين/ 180 فِعْلٍ الاثنين وبين الواحد والجميع وهذا لعمري هو القياس على ما 
أجمعوا عليه في التاء من قولهم: قامت هند وقعدت سلمى» ولكن هذا أدى إلى إلباس 
إذ كان من كلامهم التقديم والتأخيرء فكأن السامع إذا مع قاموا الزيدون لا يدري هل 
هو خبر مقدم والواو فيه ضمير أم الواو عمل الجمع فقط غير ضمير, وكذلك الألف 
في "قاما الزيدان" فلهذا وغيره من العلل ما جمع على التاء ولم يجمع على الألف والواو 
فجاز في كل فعل لمؤنث تقول: فعلت ولا يحسنُ سقوطها. إلا أن تفرق بين الاسم 
والفعل1. فإذا بعد منه حسن نحو قولهم: حضر اليوم القاضي امرأة. 

وقال أبو العباس -رحه الله: إن التأنيث معنى لازم غير مفارق» إذا لزم المعنى لزمت 
علامته وليس كذا التثنية والجمع لأنه يجوز أن يفترق الاثنان والجمع فتخبر عن كل 
واحد منهما2 على حياله3, والتأنيث الحقيقي الذي لا يجوز فعله إلا بعلامة التأنيث هو 
كل مؤنث له/ 181 ذكر كالحيوان نحو قولك: قامت أمة الله ونتجت فرسك والناقة, 
إلا أن يضطر شاعر فيجوز له حذف العلامة على قبح» فإن كان التأنيث في الاسم ولا 
معنى تحته فأنت مخير إن شئت جئت بالتاء لتأنيث اللفظ وإن شئت حذفتها. قال الله 


عز وجل: [ِفَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ 4 "قالوا" لأن الموعظة والوعظ سواء, 


1 المقتضب 2/ 148. قال المبرد: وأما: لقد ولد الأخيطل أم سوء فإنما جاز للضرورة 
في الشعر جوازا حسناء ولو كان مثله في الكلام لكان عند النحويين جائزا على بعد 
وجوازه للتفرقة بين الاسم والفعل بكلام فتقديرهم أن ذلك الكلام صار عوضا من 
علامة التأنيث نحو: حضر القاضي اليوم امرأة» ونزل دارك ودار زيد جارية. 

2 في الأصل "منهم". 

3 انظر المقتضب ج2/ 147. 

4 البقرة: 275, وهي قراءة الجمهورء وقد قرأ أي بن كعب والحسن البصري على 
الأصل: أي: فمن جاءته موعظة, انظر البحر الحيط ج5/ 294. 

قال سيبويه: إنما جاءوا بالتاء للتأنيث لأنما ليست علامة إضمار كالواو والألف» وإغا 
هي كتاء التأنيث في "كلمة" وليست باسم وقال بعض العرب: قال فلانة» وكلما طال 
الكلام فهو أحسن نحو قولك: حضر القاضي امرأة, لأنه إذا طال الكلام كان الحذف 
أجمل. 
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وقال تعالى: إوَأَحَدّ الّذِينَ ظَلَمُوا الميْحَةُ1 1 لأن الصيحة والصوت واحد أما قوله 
تعالى: (وَقَالَ نِسْوَةٌ في الْمَدِيئَة 2, فإنا جاء على تقدير جماعة فهو تأنيث الجمع ولا 
واحد لزمه التأنيث فجمع عليه فلو كان تأنيث الواحد للزمه التاء كما تقول: قامت 
المسلمات, لأنه على "مسلمة" وتقول: قامت الرجال لأنه تأنيث الجمع. 

واعلم: أن الفاعل لا يجوز أن يُقدم على الفعل إلا على شرط الابتداء خاصة؛ وكذلك 
ما قام مقامه من المفعولين الذين لم يسم من فَعَلَ بمم. فأما المفعول إذا كان الفعل 
متصرفًا فيجوز تقديمه وتأخيره. تقول: ضربت/ 182 زيدّاء وزيدًا ضربث» وأكلت 
خبرّاء وخبرًا أكلت» وصِرَبَتْ هند عمرّاء وعمرًا صَرَبَتْ هند» وغلامُك أخرج بكرّاء 
وبكرًا أخرج غلامك, وتقول: أشبع الرجلين الرغيفان» ويكفي الرجلين الدرهمان وتقول: 
حرق فاه الخلء لأن الخل هو الفاعل وتقول: أعجب ركوبك الدابة زيدًا فالكاف في 
قولك: "ركوبك" مخفوضة بالإضافة وموضعها رفع والتقدير: أعجب زيدًا أن ركبت 
الدابة فالمصدر يجر ما أضيف إليه فاعلًا كان أو مفعولًا ويجري ما بعده على الأصل 
فإضافته إلى الفاعل أحسن, لأنه له كقول الله تعالى: [ وَلَوْلا دَفْعْ الله النّاسَ بَعْضَّهُمْ 
بِبَعْض] 3. وإضافته إلى المفعول حسنة لأنه 


1 هود: 67. 

2 يوسف: 30, "والنسوة اسم جمع عند سيبويه. قال 2/ 89" وليس نسوة بجمع كسر 
له واحد وانظر ص/ 142, وكذلك عند المبرد في المقتتضب 2/ 292, قال: لأن نسوة 
من امرأة بمنزلة نفر من رجل. ويرى أبو حران: أنها جمع تكسير للقلة لا واحد له من 
لفظه. انظر البحر الحيط 5/ 299 وهذا مذهب ابن السراج كما ترى. 

3 البقرة: 251. 
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به اتصل وفيه حل. تقول: أعجبني بناءٌ هذه الدار» وما أحسن خياطة هذا الثوب, 
فعلى هذا يقول: أعجب ركوب الفرس عمرو زيدًا أردت: أعجب أن ركب الفرس 
عمرو زيدًا. فالفرس وعمرو وركب في صلة/ 183 أن وزيد منتصب ب"أعجب" خارج 
عن الصلة تقدمه إن شئت قبل "أعجب" وإن شئت جعلته بين أعجب والركوب 
وكذلك: عجبت من دق الثوب القصارُء فإن نونت المصدر أو أدخلت فيه ألقَا ولامًا 


امتنعت إضافته فجرى كل شيء على أصله» فقلت: أعجب ركوب زيذٌ الفرس عمرّاء 
وإن شئت قلت: أعجب ركوب الفرس زيدٌ عمرّاء ولا يجوز أن تقدم الفرس ولا زيدًا 
قبل الركوب» لأنهما من صلته فقد صارا1 منه كالياء والدال من زيد. وتقول: ما 
أعجب شيء شيئًا إعجاب زيدٍ ركوب الفرس عمرو نصبت "إعجاب", لأنه مصدر 
وتقديره: ما أعجب شيء شيئًا إعجابا مثل إعجاب زيد ورفعت الركوب بقولك: 
أعجب لأن معناه: كما أعجب زيدًا أن ركب الفرس عمروٌ. وتقول: أعجب الأكل 
الخبرٌ زيدٌ عمرًا على ما وصفت لك وعلى ذلك قال الله تعالى: أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي 


o 
پر لاس‎ 


مَسْعَبة» ينيا ذَا مَفربَة 2, التقدير: أو أن أطعم. لقوله/ 184 وما أدراك. وتقول: 
أعجب بيع طعامك رخصه المشتريه فالتقدير: أعجب أن باع طعامك رخصه الرجل 
المشتريه. فالرخص هو الذي باع الطعام وتقول: أعجبني ضرب الضارب زيدًا عبد الله 
رفعت الضرب, لأنه فاعل ب"أعجبني" وأضفته إلى الضارب» ونصبت زيدًا لأنه مفعول 
في صلة الضارب» ونصبت عبد الله بالضرب الأول وفاعله "الضارب" الجرور وتقديره: 
أعجبني أن ضرب الضارب زيدًا عبد الله. وتقول: أعجب إعطاءٌ الدراهم أخاك غلامك 
أباك نصبت أباك ب"أعجب" وجعلت غلامك هو الذي أعطى الدراهم أخاك. وتقول: 
صَرْبَ الضارب عمرًا المكرم زيا أحبّ أخواك نصبت ضرب الأول ب"أحب" وجررت 


1 في الأصل "صار". 
2 البلد: 15-4. 
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"الضارب" بالإضافة وعديته إلى "عمرو" ونصبت المكرم زيدًا بضرب الأول» فإن أردت 
أن لا تعديه إلى عمرو قلت: ضرّب الضارب المكرمَ زيدًا أحبّ أخواك, وهذا كله في 
صلة الضرب لأنك أضفته إلى الضارب/ 185 وسائر الكلام إلى قولك "أحب" متصل 
به. وتقول: سر دفعك إلى المعطي زيدًا دينارًا درهمًا القائم في داره عمرو1ء نصبت 
القائم "بسر" ورفعت عمرًا بقيامه» ولو قلت: سر دفعك إلى زيدٍ درهمًا ضربكَ عمرًا 
كان محالاء لأن الضرب ليس مما يسرٌ2, ولو قلت: وافق قيامُك قعود زيد. صلح, 
ومعناه أنمما اتفقا في وقت واحد ولو أردت "بوافق" معنى الموافقة التي هي الإعجاب لم 
يصلح إلا في الآدميين. 


1 بيان هذه المسألة: أن يكون سر فعلا ماضيا ودفعك مصدرا مرفوعا لأنه فاعل سرء 
وإلى المعطي» من صلة المصدر والمعطي صلة وموصول وآخره قولك: ديناراء وقولك 
"درهما" من صلة الدفع وهو آخر صلته؛ والقائم مفعول سر وهو صلة وموصول, 
وقولك في "داره" من صلة القائم. وعمرو فاعل القائم وهو آخر صلته والهاء من داره 
تعود إلى الألف واللام. انظر المقتضب 1/ 20. 

2 ذلك لو قلت: أعجب قيامك قعودك كان خظاء انظر المقتضب 21/1 
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باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين: 

الفعل الذي يتعدى على مفعولين ينقسم إلى قسمين: فأحدها يتعدى إلى مفعولين ولك 
أن تقتصر على أحدهما دون الآخر. والآخر يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر 
على أحدهما دون الآخر. فأما الذي يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما 
دون الآخر فقولك: أعطى عبد الله زيدًا درهمًاء وکسا عبد الله بكرًا ثوب فهذا الباب 
الذي يجوز فيه الاقتصار على/ 186 المفعول الأول, ولا بد أن يكون المفعول الأول 
فاعلًا فيه في المعنى بالمفعول الثاني ألا ترى أنك إذا قلت: أعطيت زيدًا درهمًا فزيد 
المفعول الأول. والمعنى: أنك أعطيته فأخذ الدرهم والدرهم مفعول في المعنى لزيد 
وكذلك: كسوت زيدًا ثوبًا المعنى: أن زيدًا اكتسى الثوب ولبسه. 

والأفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد كلها إذا نقلتها من "قعل" إلى "أَفْعَلَ" كانت من 
هذا الباب تقول: ضرب زیا عمرًا ثم تقول: أضربت زيدًا عمرًا أي : جعلت زیا 
يضرب عمرّاء فعمرو في المعنى مفعول لزيد فهذه هي الأفعال التي يجوز لك فيها 
الاقتصار على المفعول الأول, لأن الفائدة واقعة به وحده تقول: أعطيت زيدًا ولا تذكر 
ما أعطيته فيكون كلامًا تاما مفيدًا. وتقول: أضربت زيدًا ولا تقول لمن أضربته. 

واعلم: أن من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين/ 187 في اللفظ وحقه أن يتعدى إلى 
الثاني بحرف جرء إلا أنهم استعملوا حذف حرف الجر فيه 
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فيجوز فيه الوجهان في الكلام. فمن ذلك قوله تعالى: [ِوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ 
رلا 1 وسميته زيدًا وكنيت زيدًا أبا عبد الله ألا ترى أنك تقول: اخترت من الرجال 
وسميته بزيد وكنيته بأبي عبد الله ومن ذلك قول الشاعر: 

أستغفرٌ الله ذَنْبَا لَسْتْ محصية ... رَبّ العبادٍ إليه الوجة والعمل2 

وقال عمرو بن معد يكرب: 

مرك احير َافعَل ما أُمرْتَ به ... فقذ تركقك ذا مال وذا نَشَبِ3 


1 الأعراف: 155. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 17 على أنه مع حذف الجار من ثاني مفعولي -استغفر- 
الذي تعدى إليه بوساطة الحرف. أراد من ذنب» فحذف الجار وأوصل الفعل فنصب. 
والذنب: هنا اسم جدس بعنى الجمع, فلذلك قال: لست محصية. والوجه: القصدء 
والمراد» وهو بمعنى التوجه. 

ولم ينسب هذا البيت لقائل معين» وانظر المقتضب 2/ 321 و331, والخصائص 3/ 
7 وابن يعيش 7/ 63 و8/ 51, والصاحبي لابن فارس 151. ومعان القرآن 2/ 
4. وأدب الكاتب/ 530. والكامل للمبرد/ 2209 وأمالي السيد المرتضى 3/ 
47. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 17. على حذف حرف الجر من "الخير". وروى: أمرتك 
الرشد.. والدشب: المال الغابت كالضياع وغيرهاء وهو من نشب الشيء إذا ثبت في 
موضع ولزمه» وكأنه أراد بالمال هنا الإبل خاصة» فلذلك عطف عليه النشب وقيل: 
النشب: جميع المال» فيكون على هذا التقدير عطفه على الأول مبالغة وتوكيداء وسوغ 
ذلك اختلاف اللفظين: وتركتك: إذا كانت بمعنى: صيرتك, كان "ذا مال" مفعولا ثانياء 
وإذا كانت بمعنى: "خلفتك" كان حالاء وقد للتحقيق. 

واختلف في نسبة هذا البيت» فسيبويه نسبه إلى معد يكرب كما فعل ذلك ابن السراج. 
وغيرهما نسبه إلى عدد من الشعراءء كإياس بن عامر وزرعة بن السائب وخفاف بن 
ندبة» والعباس بن مرداس» وأعشى طرود "بوزن مبرد" انظر المقتضب 2/ 36., 286 
1 231. وأمالي ابن الشجري 1/ 365. 2/ 240, وابن يعيش 2/ 44. و8/ 
0 والكامل/ 32, والمؤتلف والمختلف/ 17: وشروح سقط الزند 4/ 1833. 
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أراد: أستغفر الله من ذنب» وأمرتك بالخير ومن ذلك: دعوته زيدًا إذا أردت دعوته التي 
تجري مجرى ميته وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولًا واحدًا فأصل هذا دخول 
الباءء فإذا حذف حرف الجر عمل الفعل ومنه: نبئت زيدًا تريد: عن زيد وأنشد سيبويه 
في حذف حرف الجر قول المتلمس: 

آليث/ 188حَب العراق الدَّهِرَ أطعمُهُ ... والحَبٌ يأكلّهُ في القرية السُوسْ1 

وقال: تريد على حب العراق2. وقد خولف في ذلك. 

قال أبو العباس: إنما هو: آليت أطعم حب العراق» أي: لا أطعم» 


1 من شواهد سيبويه 1/ 17 "على انتصاب" حب العراق ... على التوسع» إذ 
التقدير: على حب العراق فحذف الخافض ونصب ما بعده ولم يجعله من "باب زيدا 
ضربته" والتقدير: أطعمه. وهذه الجملة جواب ل"آليت" فإن معناه. حلفت» و"لا" لما 
الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وما لا يعمل لا يفسر في هذا الباب عاملا. 
وضمير الخطاب في آليت عائد إلى عمرو بن هند الذي أقسم ألا يذوق المتلمس قمح 
العراق» أي لا يأتيها. ومعنى الشطر الثاني: أن القمح مبتذل ميسور والبخل به قبيح»› 
وأراد بالقرية: الشام, وبالحب: البر. والمتلمس: هو جرير بن عبد المسيح. 

انظر شرح السيرافي 1/ 28, والمغني 1/ 103. و2/ 152. والشعر والشعراء 1/ 
2, وجمهرة أشعار العرب/ 113. وروايته: آكله بدلا من أطعمه. ورواية سيبويه 
والأعلم "بالقرية" والديوان/ 180 ط - ليبزك. 

ورواية الديوان: بالقرية السوس» والهمع 1/ 162. والمفصل للزمخشري 2/ 291, 
وأمالي السيد المرتضى 1/ 130. 

2 انظر الكتاب 1/ 17» جعل انتصاب حب العراق على التوسع وإسقاط الخافض 
وهو "على". 
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كما تقول: والله أبرح ههناء أي: لا أبرح. وخالفه أيضًا في كأث زيدًا فقالَ: زِيدًا معناة: 
أعلمت زيدًا وبَأ زيدًا معناه: أعلمث زيدًا. 

واعلم: أنه ليس كل فعل يتعدى بحرف جر لك أن تحذف حرف الجر منه وتعدي الفعل 
إنغا هذا يجوز فيما استعملوه وأخذ سماعًا عنهم ومن ذلك قول الفرزدق: 


متا الذي اخْتيرَ الرَجَالَ سَمَاحَةَ ... وُجودًا إذا هب الرَّيَاحُ الرّعَازْعُ1 

والقسم الثاني: وهو الذي يتعدى إلى معفولين وليس لك أن تقتصر على أحدها دون 
الآخر هذا الصنف من الأفعال التي تنفذ منك إلى غيرك ولا يكون من الأفعال المؤثرة 
وإنها هي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل الخبر/ 189 يقيئًا أو شكاء وذلك 
قولك: حسب عبد الله زيدًا بكرا وظن عمروٌ خالدًا أخاك وخال عبد الله زيدًا أباك 
وعلمت زيدًا أخاك ومثل ذلك: رأى عبد الله زيدًا صاحبنا إذا ل ترد رؤية العين. ووجد 
عبد الله زيدًا ذا الحفاظ إذا لم ترد التي في معنى وجدان الضالة2. ألا ترى أنك إذا 
قلت: ظننت عمرًا منطلقًا فإنها شكك في انطلاق عمرو لا في عمرو, وكذلك إذا 


1 من شواهد الكتاب 1/ 81 على جواز نيابة ثاني مفعولي "اختار" والأصل: اختير زيد 
الرجال أو من الرجال» فنصب "الرجال" على نزع الخافضء والزعازع: جمع زعزع 
منصوبان على المفعول لأجله كأنه قيل: اختير من الرجال لسماحته وجوده» ويجوز أن 
يكونا حالين أو قييزين. وأراد بقوله: منا أباه غالباء فإنه كان جوادا. ورواية الديوان 
والمقتضب كرواية المصنف: "منا" بالخرم لحذف الواو. انظر المقتضب 4/ 330, والجمع 
1/ 162. والكامل/ 21 ط ليبزك, والديوان/ 516. 

2 في الكتاب 1/ 18 فإن قلت: رأيت فأردت رؤية العين أو وجدت فأردت وجدان 


الضالة فهو بمنزلة ضربت ولكنك إنما تريد بوجدت علمت وبرأيت ذلك أيضا. 
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قلت: علمت زيدًا قائمّء فالمخاطب إنما استفاد قيام زيدٍ لا زيدًا لأنه يعرف زيدًا كما 
تعرفه أنت» وال مخاطب والخاطب في المفعول الأول سواءء وإنما الفائدة في المفعول 
الثاني كما كان في المبتدأ والخبر الفائدة في الخبر لا في المبتدأ. فلما كانت هذه الأفعال 
إنغا تدخل على المبتدأ والخبر والفائدة في الخبر والمفعول الأول هو الذي كان مبتداً 
والمفعول الثاني هو الذي كان احبر بقي موضع الفائدة على حاله. 

واعلم: أن كل فعل متعد لك ألا تعديه وسواء عليك أكان يتعدى إلى مفعول واحد أو 
إلى مفعولين أو إلى ثلاثة/ 190 لك أن تقول: ضربت ولا تذكر المضروب لتفيد السامع 
أنه قد كان منك ضرب. وكذلك ظننت يجوز أن تقول: ظننت وعلمت إلى أن تفيد 


غيرك ذلك. 

واعلم: أن ظننت وحسبت وعلمت وما كان نحوهن لا يجوز أن يتعدى واحد منها إلى 
أحد المفعولين دون الآخر لا يجوز: ظننت زيدًا وتسكت حت تقول: "قائمًا" وما أشبه. 
من أجل أنه إنغا يدخل على المبتدأ والخبر فكما لا يكون المبتدأ بغير خبر كذلك: 
"ظننت" لا تعمل في المفعول الأول بغير مفعول ثانٍ. فأما قوهم: ظننت ذاك, فإنها جاز 
السكوت عليه لأنه كناية عن الظن يعني المصدر1 فكأنه قال: ظننت ذاك الظن 
ف"ذاك": إشارة إلى المصدر تعمل الظن فيه كما تعمل الأفعال التي لا تتعدى ني المصدر 
إذا قلت: قمت قيامًا ويجوز إذا لم تعد: ظننت أن تقول: ظننت به تجعله موضع ظنك»› 
كما تقول: نزلت به ويجوز لك أن تلغي الظن إذا توسط الكلام أو تأخر وإن/ 191 
شئت أعملته تقول: زيدٌ ظننت منطلق. وزيدٌ منطلق ظننت فتلغي الظن إذا تأخر ولا 
يحسن الإلغاء إلا مؤخرًاء فإذا ألغيت فكأنك قلت: زيدٌ منطلق في ظني ولا يحسن أن 
تلغيّةُ إذا تقدم. 


1 في الكتاب 1/ 18 "وأما ظننت ذاك" فإنها جاز السكوت عليه لأنك تقول: ظننت 
فتقتصر كما تقول: ذهبت» ثم تعمله في الظن كما تعمل ذهبت في الذهاب ف"ذاك" 
ههنا هو الظن» كأنك قلت: ظننت ذاك الظن. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: ظننته أخاك قائمًاء تريد: ظننت الظن» فتكون الحاء كناية عن الظن كأنك قلت: 
ظننت أخاك قائمًا الظن» ثم كنيت عن الظن وأجاز بعضهم: ظننتها أخاك قائمًا يريد: 
الظنة» وكذلك إن جعلت الماء وقتا أو مكانًا على السعة, تقول: ظننت زيدًا منطلقًا 
اليوم, ثم تكني عن اليوم فتقول: ظننت زيدًا منطلقًا فيه ثم تحذف حرف الجر على 
السعة فتقول: ظننته زيدًا منطلقًاء تريد: ظننت فيه والمكان كذلك وإذا ولي الظن 
حروف الاستفهام وجوابات القسم بطل في اللفظ عمله وعمل في الموضع تقول: علمت 
أزيدٌ في الدار أم عمرو وعلمت إن زيدًا لقائم وأخال/ 192 لعمرو أخوك, وأحسب 
ليقومن زيد, ومن النحويين من يجعل ما ولا ك"أنْ" واللام في هذا المعنى فيقول: أظن ما 
زيد منطلقًا وأحسب لا يقوم زيد لأنه يقول: والله ما زيد حستًا ووالله لا يقوم وزيد. 


وتقول: ظننته زي قائمٌ تريد ظننت الأمر والخبر وهذا الذي يسميه الكوفيون المجهول1. 


1 يطلق عند الكوفيون على الضمير الذي ل يتقدمه ما يعود عليه ويسميه البصريون 
ضمير الشأن والقصة والحديث, ولا خلاف بين الفريقين في مأخذ التسمية فكلاهما يريد 
به ضميرا لا يعود على شيء تقدم عليه في الذكر, وإغا يعود على الجملة التالية له. 
ويرى البصريون أن ضمير الشأن إنغا يتقدم جملة يكون هو كناية عنهاء وتكون هي خبرا 
عنه انظر شرح المفصل 3/ 114 ومؤدى هذا الكلام: أن خبره يكون جملة دائماء إلا 
أن الفراء وسائر الكوفيين يرون جواز الإخبار عنه بالمفرد فيجيزون نحو: كان قائما زيد, 
وكان قائما الزيدان, وكان قائما الزيدون» ولا يكون هذا الضمير عند الفراء مستأنفا به 
حتى يكون قبله "إن" أو بعض أخوات كان أو ظن» ولذلك كان يرد على الكسائي 
زعمه أن "هو" من قوله تعالى: فل هُوَ اللَهُ أَحَد] هو الجهول أو ضمير الشأن» وكان 
یری أنه ضمير اسم الله تعالى» وكان يقول: قال الكسائي فيه قولا لا أراه شيئاء لأن 
الكسائي كان يوافق البصريين على أنه ضمير الشأن. 

انظر معان القرآن ورقة 222 وشرح المفصل 3/ 114. 
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تقوم هند» ويجوز في القياس: ظننتها زيد قائم» تريد: القصة1. ولا أعلمه مسموعًا من 
العرب. فأما الكوفيون فيجيزون تأنيث المجهول وتذكيره إذا وقع بعده المؤنث» يقولون: 
ظننته هند قائمة, وظننتها هند قائمة وتقول: ظننته قائم زيد والشاء كناية عن المجهول. 
والكوفيون يجيزون إذا ولي هذه المحاء فعل دائم2 النصب» فيقولون: ظننته قائمًا زيدٌ ولا 
فتلغي "أظنٌ" كما عرفتك. وتقول: خلفكَ أحسب عمروٌ قامَ وقائعٌ أظن زيد فتلغي, 
وإن شئت أعملت والكوفيون لا يجيزون إذا تقدمه ماض أو مستقبل أن يعملوا3. 
ويجيزود أن يعمل إذا تقدمه اسم أو صفة» والإلغاء عندهم أحسن . 

قال أبو بكر وذلك عندنا سواء. قال الشاعر: 

أبالأراجيز يابنَ اللَوْم وعدن ... وني الأراجيز خلث اللوم والخوز 4 


1 أي: ضمير المجهول أو الشأن. 

2 المراد بالفعل الدائم: اسم الفاعل على رأي الكوفيين والبصريين معا. 

3 في الأصل يعلموا فيها تقديم وتأخير في الحروف. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 61 "على رفع" اللؤم والخور "بعد" "خلت" لما تقدم عليها 
من الخبر ونوى فيها من التأخير. والتقدير: وفي الأراجيز اللؤم والخور خلت ذلك. 
والبيت: للعين المنقري» منازل ابن زمعة من بني منقر يهجو رؤبة بن العجاج» وقيل: 
يهجو العجاج نفسه. وبيت اللعين هذا من قصيدة رويها لام وقبل الشاهد: 

أي أنا ابن جلا إن كنت تعرفني ... يا رؤب والحية الصماء في الجبل 

أبالأراجيز 5171 

على أن في بيت الشاهد إقواء وهو اختلاف حركة الروي. وهكذا رواه السيوطي في 
ال ممع 1/ 153. وروی أيضا: 

وني الأراجيز رأس القول والفشل 

وليس في هذه الرواية إقواءء ولكنها لا شاهد فيها. وقوله: يا رؤب» فإن أصله: يا رؤبة 
فرخم بحذف التاء, وهذا يؤيد ما ذهب إليه جماعة من أن اللعين يهجو ذه الكلمة 
رؤبة لا أباه العجاج. وقوله: أبالأراجيز: فإنه يعني القصائد المرجزة الجارية على بحر 
الرجز. والخور: الضعف. وتوعدن: تتهددن. وانظر شرح السيرافي 1/ 253, وابن 
يعيش 7/ 84. والمفصل للزمخشري 261, وأمالي السيد المرتضى 4/ 90. 


(183/1) 


فألغى: "خلت" ويلغي المصدر كما يلغي الفعل» وتقول: عبد الله ظني قائم وفي ظني 
وفيما أظن وظنا مني, فهذا يلغي وهو نصب تريد: أظن ظنا وإذا قلت: في ظني "ففي" 
من صلة كلامك جعلت ذلك فيما تظن. 

وحكي عن بعضهم: أنه جعله من صلة خبر عبد الله لأن قيامه فيما يظن» وتقول: 
ظننت زيدًا طعامَكَ آكلا. وطعامكَ ظننت زيدًا آكلًا. ولا يجوز: ظننت طعامك زيدًا 
آكلاء من حيث قبح: كانت زيدًا الحمّى تأخذ. وهذه/ 194 المسألة توافق: كانث 
زيدًا الحمى تأخدُ من جهة وتخالفها من جهة, أما الجهة التي تخالفها فإن "كانت" خالية 
من الفاعل وظننت معها الفاعلء والفعل لا يخلو من الفاعل. والتفريق بينه وبين الفاعل 
أقبح منه بينه وبين المفعول. والذي يتفقان فيه أن "كان" تدخل على مبتدأ وخبر 


وظننت تدخل على مبتدأ وخبر» فهما يستويان من هذه الجهة. وقد فرقت بينهما وبين 
ما عملا فيه بما لم يعملا فيه. فإن أعملت: "ظننت" في مجهول جاز كما جاز في "كان" 
ورفعت زيدًا وخبره فقلت: ظننته طعامك زيدٌ كل ويجوز: ظننته آكل زيد طعامك 
ويجوز في قول الكوفيين نصب آكل. 

وقد أجاز قوم من النحويين: ظننت عبد الله يقوم وقاعدًا وظننت عبد الله قاعدًا ويقوم. 
ترفع "يقوم" وأحدهما نسق على الآخر. ولكن إعرابهما مختلف. وهو عندي قبيح من 
أجل عطف الاسم على الفعل» والفعل على الاسم لأن العطف أخو التثنية/ 195 
فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم في تثنية» كذلك لا يجوز في العطف ألا ترى أنك 
إذا قلت: زيدان, فإنما معناه: زيد وزيد فلو كانت الأسماء على لفظ واحد لاستغني عن 
العطف, 
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وإنما احتيج إلى العطف لاختلاف الأسماء, تقول: جاءن زيد وعمرو لما اختلف الاسمان 
ولو كان اسم كل واحد منهما عمرو لقلت: جاءن العمران» فالتثنية نظير العطفء ألا 
ترى أنه يجوز لك أن تقول: جاءني زيد وزيد فحق الكلم التي يعطف بعضها على بعض 
أن يكون متى اتفقت ألفاظها جاز تثنيتهاء وما ذكروا جائز في التأويل لمضارعة 'يَفْعَلُ" 
لفاعل وهو عندي قبيح لما ذكرت لك. وتقول: ظن ظانا زيدًا أخاك عمرو تريد: ظن 
عمرو ظانا زيدًا أخاك رفعت عمرًا وهو المفعول الأول إذ قام مقام الفاعل ونصبت 
"ظانا"» لأنه المفعول الثاني فبقي على نصبه. ويجوز أن ترفع ظانا وتنصب عمرًا فتقول: 
ظن ظان زيدًا أخاك عمرًا كأنك قلت/ 196: ظن رجل ظان زيدًا أخاك عمرًا فترفع 
"ظانا" بأنه قد قام مقام الفاعل وتنصب زيدًا أخاك به وتنصب عمرّاء لأنه مفعول 
"ظن". وهو خبر ما لم يسم فاعله وتقول: ظن مظنون عمرًا زيدًا. كأنك قلت: ظن رجل 
مظنون عمرًا زيدًا فترفع "مظنون" بأنه قام مقام الفاعل وفيه ضمير رجل والضمير مرتفع 
ب"مظنون" وهو الذي قام مقام الفاعل في مظنون وعمرًا منصوب ب"مظنون" وزيدًا 
منصوب ب"ظن". وتقول: ظن مظنون عمرو أخاه زيدًا كأنك قلت: ظن رجل مظنون 
عمرو أخاه زيدًا و"مظنون" في هذا وما أشبهه من النعوت يسميه الكوفيون خلفًا1 
يعنون أنه خلف من اسم. ولا بد من أن يكون فيه راجع إلى الاسم الحذوف. والبصريون 
يقولون: صفة قامت مقام 


1 أقسام الكلمة عند الفراء أكثر من الثلاثة المعروفة, فقد جعل كلمة "كلا" ليست 
قسما خاصا بين الأسماء والأفعال» فهي ليست باسم» كما أتما ليست بفعل» وبالطبع 
ليست بحرف كما هو واضح من كلامه في طبقات الزبيدي 145, وقال صاحب 
التصريح 1/ 25: بأنها تمثل عند الفراء قسما مستقلاء وربما كان هذا القسم هو الذي 
أطلق عليه اسم الخالفة لأنه يطلق على ما يسمى عند البصريين باسم الفعل؛ وما اسم 
الفعل إلا كلمة هي بين الأسماء والأفعال لوجود علامات كل منهما فيهماء فكلمة 
"كلا" واسم الفعل يشتركان في هذه الصيغة وهذا نرى أنهما قسم واحد هو الذي أطلق 
عليه الكوفيون اسم الخالفة. 
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الموصوف والمعنى واحد, فيرفع "مظنون" بأنه قام مقام الفاعل وهو ما لم يسم فاعله 
وترفع عمرًا ب"مظنون" لأنه قام مقام الفاعل في مظنون. ونصبت أخاه ب"مظنون"/ 197 
ورجعت الماء إلى الاسم الموصوف الذي "مظنون" خلف منه ونصبت زيدًا ب"ظن" 
فكأنك قلت: ظن رجل زيدًا ولو قتل: ظن مظنون عمرو أخاك زيدًا لم جز لأن التأويل: 
ظن رجل مظنون عمرو أخاك زيدًا ف"مظنون" صفة لرجل ولا بد من أن يكون في الصفة 
أو فيما تشبثت به الصفة ما يرجع إلى رجل. وليس في هذه المسألة ما يرجع إلى رجل 
فمن أجل ذلك ل يجر ويجوز في قول الكوفيين: ظن زيد قائمًا أبوه على معنى أن يقوم 
أبوه. ولا يجيز هذا البصريون لأنه نقض لباب "ظن" وما عليه أصول الكلام وإنها يجيز 
هذا الكوفيون فيما عاد عليه ذكره. وينشدون: 

أظنٌ ابن طْرنُوثِ غتيبةٌ ذَاهًِا ... بعاديتي تكذابهُ وجعائله1 


1 العادية: البئر القديمة. والجعائل: جمع جعالة, وهي هنا الرشوة, والشاهد لذي الرمة. 
وكان قد اختصم هو وابن طرئوث في بثر فأراد أن يقضي له بما. ورواية الديوان: لعل 
ابن طرثوب: انظر معان القرآن 1/ 415. والديوان 1/ 473. 
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باب الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين: 

اعلم: أن المفعول الأول في هذا الباب هو الذي كان فاعلًا في الباب الذي قبله فنقلته 
من فَعَلَ إلى "أفعل" فصار الفاعل مفعولًاء وقد بينت هذا فيما تقدم» تقول/ 198 رأى 
زيد بشرًا أخاك, فإذا نقلتها إلى "أفعل" قلت: أرى الله زيدًا بشرًا أخاك, وأعلم الله زيدًا 
بكرا خير الناس. وقد جاء 'فَعَلْتُْ" في هذا النحو تقول: نبأت زيدًا عمرًا أبا فلان ولا 
يجوز الإلغاء في هذا الباب, كما جاز في الباب الذي قبله لأنك إذا قلت: علمت 
وظننت وما أشبه ذلك فهي أفعال غير واصلةء فإذا قلت: "أعلمت" كانت واصلة 
فمن هنا حسن الإلغاء في "ظننت وعلمت"ولم يجز إلغاء: "علمت" لأنك إذا "ظننت", 
فإنما هو شيء وقع في نفسك لا شيء فعلته. وإذا قلت: "أعلمت" فقد أثرت أنرًا 
أوقعته في نفس غيرك. ومع ذلك فإن: "ظننت وعلمت" تدخلان على المبتدأ والخبر 
فإذا ألغينا بقي الكلام تاما مستغنيًا بنفسه تقول: زيدًا ظننت منطلقًاء فإذا ألغيت: 
"ظننت" بقي زيد ومنطلق فقلت: زيد منطلق ثم تقول "ظننت" والكلام مستغن والملغى 
نظير المخذوف, فلا يجوز أن يلغى من الكلام ما إذا حذفته بقي الكلام غير تام ولو 
ألغيت: "أعلمت ورأيت" من/ 199 قولك: أريت زيدًا بكرًا خير الناس وأعلمت بشرًا 
خالدًا شر الناس -والملغى كالحذوف- لبقي زيد بكر خير الناس فزيد بغير خبر والكلام 
غير مؤتلف ولا تام. 
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واعلم: أن هذه الأفعال المتعدية كلها ما تعدى منها إلى مفعول وما تعدى منها إلى اثنين 
وما تعدى منها إلى ثلاثة إذا انتهت إلى ما ذكرت لك من المفعولين» فلم يكن بعد ذلك 
متعدي, تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى الفاعل إلى مفعول من 
المصدر والظرفين والحال1, وذلك قولك: أعطى عبد الله زيدًا المال إعطاء جميلا. 
وأعلمت هذا زيدًا قائمًا العلم اليقين إعلامًا لا انتهت صارت بمنزلة ما لا يتعدى. 


1 ني الكتاب 1/ 19 قال سيبويه: واعلم: أن هذه الأفعال إذا انتهت إلى ما ذكرت 
لك من المفعولين فلم يكن بعد ذلك متعدي تعدت إلى جميع ما تعدى إليه الفعل الذي 
لا يتعدى الفاعل وذلك قولك: أعطى عبد الله زيدا المال إعطاء جميلا. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: سرقت عبد الله الفوب الليلة1, فتعدى "سَرَفْتُ" إلى ثلاثة مفعولين» على أن لا 
تجعل "الليلة" ظرفًاء ولكنك تجعلها مفعولًا على السعة في اللغة كما تقول: يا سارق 
الليلة زيدًا الثوب. فتضيف "سارقا" إلى الليلة وإنغا تكون الإضافة إلى الأسماء/ 200 لا 
إلى الظروف وكذلك حروف الجرء إنما تدخل على الأسماء لا على الظروف فكل منجر 
بجار عامل فيه فهو اسم وتقول: أعلمت زيدًا عمرًا هند معجبها هو. كان أصل الكلام: 
علم زيدًا عمرًا هند معجبها هو. فزيد مرفوع ب'عَلّم" وعمرو منصوب بأنه المفعول 
الأول وهند مرتفعة بالابتداء "ومعجبها" هو الخبر و"هو" هذه كناية عن عمرو وراجعة 
إليه فلم جز أن تقول: معجبها ولا تذكر "هو", لأن أسماء الفاعلين إذا جرت على غير 
من هي له لم يكن بد من إظهار الفاعل. وقد بينا هذا فيما تقدم و"هند" وخبرها الجملة 
بأسرها قامت مقام المفعول الثاني وموضعها نصب فإذا نقلت "علم" إلى "أعلمت" صار 
زيد مفعولًا فقلت: أعلمت زيدًا عمرًا هند معجبها هوء فإن قبل لك أكن عن "هند 
معجبها هو" 


1 قال سيبويه 1/ 19 إذا قلت: سرقت عبد الله الثوب الليلة لا تجعله ظرفا ولكن كما 
تقول: يا سارق الليلة زيدا الثوب, لم تجعلها ظرفا. 
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قلت: أعلمت زيدًا عمرًا إياه» لأن موضع الخبر نصب. وهذا إذا كنيت عن معنى الجملة 
لا عن الجملة وتقول: أعلمته زيدًا أخاك قائمّء تريد: أعلمت العلم فتكون الماء كناية/ 
1 عن المصدر كما كانت في "ظننته زيدًا أخاك" فإن جعلت الحاء وقنًا أو مكانّ على 
السعة جاز كما كان في "ظننته" وقد فسرته في باب مسائل "ظننت". ومن قال ظننته 
زيد قائم: فجعل الحاء كناية عن الخبر والأمر وهو الذي يسميه الكوفيون المجهول1, لم 
يجز له أن يقول في "أعلمت زيدًا عمرًا خير الناس" أعلمته زيا عمرو خير الناس لما 
خبرتك به من أنه يبقى زيد بلا خبرء وإنما يجوز ذلك في الفعل الداخل على المبتدأ 
والخبر» فلا يجوز هذا في "أعلمت". كما لا يجوز الإلغاء لأنك تحتاج إلى أن تذكر بعد 
الماء خبرا تاما يكون هو بجملته تلك الحاء والأفعال المؤثرة لا يجوز أن يضمر فيها 


المجهولء إنما تذكر المجهول مع الأشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر نحو: كان وظننت 
وأن وما أشبه ذلك2. ألا ترى أن تأويل: ظننته زيد قائم» ظننت الأمر والخبر زيد قائم 
وكذلك إذا قلت: إِنّه زيد قائم فالتأويل: أن الأمر زيد قائم وكذلك: كان زيد قائم إذا 
كان فيها مجهول التأويل/ 202 كان الأمر زيد قائم ولا يجوز أن تقول: أعلمت الأمر 
ولا أريت الأمر هو ممتنع من جهتين: من جهة أن زيدًا يكون بغير خبر يعود إليه» ولو 
زدت في المسألة أيضًا ما يرجع إليه ما جاز من الجهة الثانية. وهي أنه لا يجوز: أعلمت 
الخبر خبرا إنما يعلم المستخبر وتقول: أعلمت عمرًا زيدًا ظانا بكرًا أخاك كأنك قلت: 
أعلمت عمرًا زيدًا رجلا ظانا بكرًا أخاك. فإن رددت إلى ما لم يسم فاعله قلت: أعلم 
عمرو زيدًا ظانا بكرًا أخاك ولك أن تقيم "زيدًا" مقام الفاعل وتنصب عمرًا فتقول: 
أعلم زيد عمرًا ظانا بكرا أخاك ولا يجوز: أعلم ظان بكرًا أخاك. 


1 يطلق الكوفيون على الضمير الذي ل يتقدمه ما يعود عليه ضمير المجهول الذي 
يسميه البصريون ضمير الشأن والقصة. 
2 انظر معان القرآن/ 222. ورقة. 
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عمرًا زيدًا. من أجل أن حق المفعول الثالث أن يكون هو الثاني في المعنى, إذ كان أصله 
المبتدأ والخبر وقد تقدم تفسير ذلكء فان كان عمرو هو زيد له امان جاز وجعلته/ 
3 هو على أن يغني غناه. ويقوم مقامه. كما تقول: زيد عمرو» أي: إن أمره وهو 
يقوم مقامه جار وإلا فالكلام محال لأن عمرًا لا يكون زيدًا. 
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شرح الثالث: وهو المفعول فيه: 

المفعول فيه ينقسم على قسمين: زمان ومكان, أما الزمان, فإن جميع الأفعال تتعدى إلى 
كل ضرب منه معرفة كان أو نكرة. وذلك أن الأفعال صيغت من المصادر بأقسام 
الأزمنة كما بينا فيما تقدم» فما نصب من أسماء الزمان فانتصابه على أنه ظرف» وتعتبره 
بحرف الظرف أعني. "في" فيحسن معه فتقول: قمت اليوم» وقمت في اليوم؛ فأنت تريد 


معنى "في" وإن لم تذكرهاء ولذلك ميت -إذا نصبت- ظروفَاء لأا قامت مقام "في" 
ألا ترى أنك إذا قلت: قمت اليوم» ثم قيل لك: أكن عن اليوم قلت: قمت فيه1, 
وكذلك: يوم الجمعة ويوم الأحد والليلة وليلة السبت وما أشبه ذلك وكذلك: نكراتًا 
نحو قولك: قمت يومًا وساعة وليلة وعشيا وعشية وصباحًا ومساءً/ 204. فأما سحر 
إذا أردت به سحر يومك وغدوة وبكرة هذه الثلاثة الأحرف, فإغا لا تتصرف 22 
تقول: جنك اليوم سحر وغدوة وبكرة يا هذا وسنذكرها في موضعها فيما يتصرف وما 
لا يتصرف إن شاء الله. 


وکل ما جاز أن يكون جواب "متى" فهو زمان ويصلح أن يكون ظرقًا. 


1 قال المبرد في المقتضب 4/ 330 واعلم: أن هذه الظروف المتمكنة -يعني التي يصح 
أن تقع مسندا إليه يجوز أن تجعلها أسماء فتقول: يوم الجمعة قمته في موضع قمت فيه 
والفرسخ سرته» ومكانكم جلسته» وإنما هذا اتساع» والأصل ما بدأنا به لأا مفعول 
فيها» وليست مفعولا بماء وإنغا هذا على حذف حرف الإضافة. 

2 أي: إنما لا تقع مسندا إليه» فلا تكون إلا ظرفا. 
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للفعل. يقول القائل: متى قمت؟ فتقول: يوم الجمعة, ومقق صمت؟ فتقول: يوم 
الخميسء ومتى قدم فلان؟ فتقول: عام كذا وكذاء وکل ما کان جواب مق فالعمل يجوز 
أن يكون في بعضه وني كله يقول القائل: متى سرت؟ فتقول: يوم الجمعة» فيجوز أن 
يكون سرت بعض ذلك اليوم» ويجوز أن يكون قد سرت اليوم كله "وكم". من أجل أنها 
سؤال عن عدد تقع على كل معدود والأزمنة ما يعد فهي يسأل بما عن عدد الأزمنة 
فيقول القائل: كم سرت؟ فتقول: ساعة أو يومًا أو يومين ولا يسأل "بكم" إلا عن نكرة 
"ومتى" لا يسأل جا إلا عن معرفة أو ما قارب المعرفة يقول القائل/ 205: كم سرت؟ 
فتقول: شهرين أو شهرًا أو يوما ولا يجوز أن تقول: الشهر الذي تعلم ولا اليوم الذي 
تعلم لأن هذا من جواب "متى". وأما قولهم: سار الليل والنهار والدهر والأبد فهو وإن 
كان لفظه لفظ المعارف فهو في جواب "کم" ولا يجوز أن يكون جواب "متى", لأنه إنها 
يراد به التكثير وليست بأوقات معلومة محدودة فإذا قالوا: سِيرَ عليه الليل والنهار 
فكأنهم قالوا: سِيرَ عليه دهرًا طويلًا وكذلك الأبد فإنها يراد به التكثير والعدد وإلا 


فالكلام محال. 

وذكر سيبويه: أن الحرم وسائر أسماء الشهور أجريت مجرى الدهر والليل والنهار وقال 
لو قلت: شهر رمضان أو شهر ذي الحجة كان بمنزلة يوم الجمعة أو البارحة ولصار 
جواب "متى"1 فامحرم عنده بلا ذكر "شهر" يكون في جواب "كم" فإن أضفت شهرًا 
إليه صار في جواب "متى" وحجته في ذلك استعمال العرب له لذلك قال: وجميع ما 
ذكرت لك ما يكون مجرى على "متى" يكون مجرى على "كم" ظرقًا2 / 206 وغير 
ظرف. وبعض ما يكون في "كم" لا يكون في "متى" نحو: الدهر والليل والنهار3. 


1 انظر الكتاب 1/ 111. 
2 الكتاب 1/ 111. والنص: وجميع ما ذكرت لك نما يكون على "متى" يكون مجرى 
على كم ظرفا وغير ظرف. 
3 انظر الكتاب 1/ 111. 
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واعلم: أن أسماء الأزمنة تكون على ضربين: فمنها ما يكون انما ويكون ظرفا ومنها ما 
لا يكون إلا ظرفًاء فكل اسم من أسماء الزمان فلك أن تجعله اهما وظرفًا إلا ما خصته 
العرب بأن جعلته ظرفًا وذلك ما لم تستعمله العرب مجرورًا ولا مرفوعًا. وهذا إنما يؤخذ 
ماعا عنهم فمن ذلك: "سحر" إذا كان معرفة غير مصروف تعني به: سحر يومك لا 
يكون إلا ظرفًا وإنغا يتكلمون به في الرفع والنصب والجر [و] 1 بالألف واللام2 أو 
نكرة وكذلك تحقير سحر إذا عنيت: سحر يومك م يكن إلا ظرفًا. تقول: سير عليه 
سحيرا وتصرفه لأن "فعيلًا" منصرف حيث كان. ومثله ضحى إذا عنيت: ضحى يومك 
وصباحًا وعشية وعشاء إذا أردت: عشاء يومك فإنه لم يستعمل إلا ظرفًا وكذلك: ذات 
مرة/ 207 وبعيدات بِينَ3 وبكرًا4 وضحوة إذا عنيت ضحوة يومك وعتمة إذا أردت: 
عتمة ليلتك وذات يوم وذات مرة وليل وار إذا أردت: ليل ليلتك وار تمارك وذو 
صباح ظرف. قال سيبيويه: أخبرنا بذلك يونس إلا أنه قد جاء في لغة لخنعم: ذات ليلة 
وذات مرة5 أي: جاءتا مرفوعتين فيجوز على هذا أن تنصب نصب المفعول على 
السعة. 


1 أضيفت واوا لأن المعنى يحتاجها. 

2 انظر الكتاب 1/ 115. 

3 فی اللسان: أبو عبيد, يقال: لقيته بعيدات إذا لقيته بعد حين, وقيل: بعيدات بين» 
أي بعيد فراق وذلك إذا كان الرجل يمسك عن إتيان صاحبه الزمان ثم يأتيه ثم عسك 
عنه نحو ذلك أيضا ثم يأتيه. 

4 البكر: بمعنى البكرة كما في اللسان. 

5 انظر الكتاب 1/ 115 قال سيبويه: أخبرنا بذلك يونس عن العرب» إلا أنه قد جاء 
في لغة لخنعم مفارقا لذات مرة وذات ليلة, وأما الجيدة العربية فأن يكون بمنزلتهاء وقال 


رجل من خنعم: 
عزمت على إقامة ذي صباح ... لشيء ما يسود من يسود 
فهو على هذه اللغة, يجوز فيه الرفع. 
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واعلم: أن العرب قد أقامت أسماء ليست بأزمنة مقام الأزمنة اتساعًا واختصارًا وهذه 
الأسماء تجيء على ضربين: 

أحدهما: أن يكون أصل الكلام إضافة أسماء الزمان إلى مصدر مضاف فحذف اسم 
الزمان اتساعًا نحو: جئتك مقدم الحاج» وخفوق النجم وخلافة فلان وصلاة العصر1, 
فالمراد في جميع هذا: جئتك وقت مقدم الحاج ووقت خفوق النجم ووقت خلافة فلان 
ووقت صلاة العصر. 

والآخر: أن يكون اسم الزمان موصوفًا فحذفا اتساعًا وأقيم الوصف مقام الموصوف/ 
8 نخو: طويل وحديث وكثير وقليل وقديم وجميع هذه الصفات إذا أقمتها مقام 
الأحيان لم جز فيها الرفع ولم تكن إلا ظروفًا وجرت مجرى ما لا يكون إلا ظرفًا من 
الأزمنة فأما قريب فإن سيبويه أجاز فيه الرفع وقال: لأنهم يقولون: لقيته مذ قريب 
وكذلك ملى» قال: والنصب عندي عري كثير2. فإن قلت: سير عليه طويل من الدهرء 
وشديد من السير فأطلقت الكلام ووصفته» كان أحسن وأقوى وجازة. 

قال أبو بكر: وإنها صار أحسن إذا وصف لأنه يصير كالأسماء, لأن الأسماء هي التي 
توصف وكل ما كان من أسماء الزمان يجوز أن يكون اسما وأن يكون ظرفًا فلك أن 
تنصبه نصب المفعول على السعة تقول: قمت اليوم وقعدت الليلة فتنصبه نصب "زيد" 


إذا قلت: ضربت زيدًا ويتبين لك هذا في الكناية أنك إذا قلت: قمت اليوم فتنصبه 


1 قال سيبويه 1/ 114: هذا باب ما يكون فيه المصدر حينا لسعة الكلام والاختصار 
وذلك قولك: متى سير عليه فيقول: مقدم الحاج وخفوق النجم وخلافة فلان وصلاة 
العصرء فإنما هو: زمن مقدم الحاج وحين خفوق النجم ولكنه على سعة الكلام 
والاختصار. 

2 الكتاب 1/ 116. ونض شيبويه: وقد يخسن أن تقول: سير عليه قريب» لأئك 
تقول: لقيته مذ قريب» والنصب عربي كثير جيد.. ومن ذلك ملى من النهار والليل؛ 
تقول: سير عليه ملى والنصب فيه كالنصب في قريب. 

3 انظر الكتاب 1/ 117. 
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السعة فكنيت/ 209 عنه قلت: قمته وإذا نصبته نصب الظروف قلت: قمت فيه. 
وإذا وقع موقع المفعول جاز أن يقوم مقام الفاعل فيما ل يُسَم فاعلّة. ألا تراهم قالوا: 
صيد عليه يومان وولد له ستون عامًا1. 


1 انظر الكتاب 1/ 114. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: يوم الجمعة القتال فيه, فيوم الجمعة مرفوع بالابتداء. والقتال فيه الخبر, والهاء 
راجعة إلى يوم الجمعة وإذا أضمرته وشغلت الفعل عنه خرج من أن يكون ظرقاء 
والظروف متى كني وتحدث عنها زال معنى الظرف» ويجوز: يوم الجمعة القتال فيه على 
أن تضمر فعلًا قبل يوم الجمعة يفسره القتال فيه. كأنك قلت: القتال يوم الجمعة 
القتال فيه. هذا مذهب سيبويه1 والبصريين فلك أن تنصبه نصب الظروف ونصب 


المفعول. 


وتقول: اليوم الصيام, واليوم القتال فترفع الصيام والقتال بالابتداء, واليوم خبر الصيام 
والقتال» واليوم منصوب بفعل محذوف, كأنك قلت: الصيام يستقر اليوم/ 210 أو 
يكون اليوم؛ وما أشبه ذلك ولا يجوز أن تقول: زيدٌ اليوم, ويجوز أن تقول: الليلة 
الحلال2. وقد بينا هذا فيما تقدم عند ذكرنا خبر المبتداً. 

وتقول: اليوم الجمعة واليوم السبت, لأنه عمل في اليوم» فإن جعلته اسم اليوم رفعت. 
فأما: اليوم الأحد واليوم الاثنان إلى الخميس فحق هذا الرفع لأن هذه كلها أسماء لليوم 
ولا يكون عملا فيها3 وإنغا كان ذلك في الجمعة والسبت لأن الجمعة بمعنى الاجتماع 
والسبت بمعنى الانقطاع. 


1 انظر الكتاب 1/ 114 و208. 

2 ني الكتاب 1/ 208 وإن قلت: الليلة الحلال واليوم القتال نصبت. التقديم والتأخير 
في ذلك سوا وإن شئت رفعت فجعلت الآخر الأول وكذلك: اليوم الجمعة؛ واليوم 
السبت وإن شئت رفعت. 

3 انظر الكتاب 1/ 208. 
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وتقول: اليومٌ رأس الشهر, واليومَ رأس الشهرء أما النصب فكأنك قلت: اليوم ابتداء 
الشهر وأما الرفع فكأنك قلت: اليوم أول الشهر فتجعل اليوم هو الأول. وإذا نصبت 
فالثاني غير الأول. 

واعلم: أن أسماء الزمان تضاف إلى الجمل وإلى الفعل1 والفاعل وإلى الابتداء والخبر» 
تقول: هذا يوم يقوم زيد, وأجيئك يوم يخرج الأميرء وأخرج يوم عبد الله/ 211 أمير 
وتقول: إن يوم عبد الله أمير زيدًا جالس» تريد: أن زيدًا جالس يوم عبد الله أمير. فإن 
جعلت في أول كلامك "فيه" قلت: إن یوما فيه عبد الله خارج زيدًا مقيم فتنصب 
"زيدًا" "أن" و"مقيم" خبره و"يومًا" منتصب بأنه ظرف ل"مقيم" و"فيه عبد الله خارج" 
صفة ليوم فإن قلت: إن يومًا فيه عبد الله خارج زيد فيه مقيم» خرج اليوم من أن يكون 
ظرفًا وصار اسمًا "أ" وإنغا أخرجه من أن يكون ظرفًا: أنك جئت "بفيه" فأخبرت عنه: 
بأن إقامة زيد فيه ف"فيه" الثانية أخرجته عن أن يكون ظرقاء لأا شغلت مقيمًا عنهء 
ولم تخرجه "فيه" الأولى من أن يكون ظرفًاء لأا من صلة الكلام الذي هو صفة "لليوم" 


فالصفة لا تعمل في الموصوف فيكون متى شغلتها خرج الظرف عما هو عليه وإنها 
دخلت لتفصل بين يوم خرج فيه عبد الله وبين يوم لم نرج فيه فقولك: يوم الجمعة قمت 
فيه بمنزلة قولك: زيد مررت به لا فرق في الإخبار عنهما وتقول: ما اليوم خارجًا فيه 
عبد الله وما يوم خارج/ 212 فيه عبد الله منطلقًا فيه زيد. وتقول: ما يومًا خارجًا فيه 
زيد منطلق عمرو» فتنصب يومًا بأنك جعلته ظرفًا للانطلاق ونصبت "خارجًا". لأنه 
صفة لليوم وأما "منطلق" فإنما رفعته لأنك قدمت خبر "ما". 

ومن قال: يا سَارقَ اللّيلة أَهْلَ الدّارٍ2 


1 الكتاب 1/ 461. والمقتضب 2/ 347. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 89 على إضافة "سارق" إلى الليلة ونصب "أهل" للاتساع في 
الظروف فنصبت نصب المفعول به. وكان بعض النحويين ينصب "الليلة" ويخفض 
"أهل" فيقول: يا سارق الليلة أهل الدار 

ونقل البغدادي عن ابن خروف: أن أهل الدار منصوب بإسقاط الجار ومفعوله الأول 
محذوف والعنى: يا سارق الليلة لأهل الدار متاعاء فسارق متعد لثلاثة: أحدها: الليلة 
على السعة, والثاني: بعد إسقاط حرف الجر والثالث: مفعول حقيقي. وجميع الأفعال 
متعديها ولازمها يتعدى إلى الأزمنة الثلاثة والأمكنة. قال البغدادي وفيه نظر. وهذا 
الرجز لم ينسبه أحد لقائل معين. 

وانظر: الحجة لأبي علي 1/ 14 والحتسب 2/ 295, وأمالي ابن الشجري 2/ 2,250 
والمفصل للزمخشري/ 45 وشرح الحماسة/ 655. ومعان الفراء 2/ 80, وابن يعيش 
2 45. 


)195/1( 


فجر "الليلة" وجعلها مفعولًا بها على السعةء فإنه يقول: أما الليلة فأنت سارقها زيداء 
وأما اليوم فأنت آكله خبرّا. وهذان اليومان أنا ظانهما زيدًا عاقلاء لأنه قد جعله مفعولًا 
به على السعة ولا تقول: اليوم أنا معلمه زيدًا بشرًا منطلقًاء لأنه لا يكون فعل يتعدى 
إلى أربعة مفاعيل فيشبه هذا به وقد أجازه بعض الناس. وتقول على هذا القياس: أما 
الليلة فكأنها زيدٌ منطلقًاء وأما اليوم فليسه زيد منطلقًاء وأما الليلة فليس زيد إياها 
منطلقاء وأما اليوم, فكأنه زيد منطلقًاء وأما اليوم فكان زيد إياه منطلقًا تريد في جميع 


هذا: "في" فتحذف على السعة ولا تقول: أما اليوم فليته زيدًا منطلق/ 213 تريد: ليت 
فيه؛ لأن "ليت" ليست بفعل ولا هذا موضع مفعولٍ فيتسع فيه. وجميع هذا مذهب 
الأخفش. 

وذكر الأخفش أنه يجوز: أما الليلة فما زيد إياها منطلقًاء لأن "ما" مشبه بالفعل قال: لم 
يجوزه في "ما" فهو أقيس؛ لأن "ما" وإن كانت شبهت بالفعل فليست كالفعل. 

قال أبو بكر: وهو عندي لا يجوز البتة. وتقول: الليلة أنا أنطلقهاء 
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تريد: أنا أن أنطلق فيها. وتقول: الليلة أنا منطلقها تريد: أنا منطلق فيها ولا يجوز: 

الليلة أنا إياها منطلق ولا: اليوم نحن إياه منطلقون تريد: نحن منطلقون فيه ولا يجوز: أما 
اليوم فالقتال إياه تريد فيه وأما الليلة فالرحيل إياها تريد: فيها لأن السعة والحذف لا 
يكونان1 فيه» كما لا سعة فيه ولا حذف في جميع أحواله. قال الأخفش: ولو تكلمت 


به العرب لأجزناه. 


1 في الأصل "يكون". 
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ذكر المكان: 

اعلم: أن الأماكن ليست كالأزمنة التي يعمل فيها كل فعل فينصبها نصب/ 214 
الظروف. لأن الأمكنة: أشخاص له خلق وصور تعرف با كالجبل والوادي, وما أشبه 
ذلك, وهن بالناس أشبه من الأزمنة لذلك وإنا الظروف منها التي يتعدى إليها الفعل 
الذي لا يتعدى ما كان منها مبهمًا خاصة» ومعنى المبهم أنه هو الذي ليست له حدود 
معلومة تحصره. وهو يلي الاسم من أقطاره نحو: خلف وقدام وأمام ووراء وما أشبه 
ذلكء ألا ترى أنك إذا قلت: قمت خلف المسجد لم يكن لذلك الخلف فاية تقف 
عندهاء وكذلك إذا قلت: قدام زيد. لم يكن لذلك حد ينتهي إليه فهذا وما أشبهه هو 
المبهم الذي لا اختلاف فيه أنه ظرف. 

وأما مكة والمدينة والمسجد والدار والبيت فلا يجوز أن يكن ظروفًاء لأن لها أقطارًا 


محدودة معلومة تقول: قمت أمامك وصليت وراءككء ولا يجوز أن تقول: قمت المسجد/ 
5 ولا قعدت المدينة ولا ما أشبه ذلك» والأمكنة تنقسم قسمين منها ما استعمل 
اجا يتصرف في جميع الإعراب وظرفًا ومنها ما لا يرفع ولا يكون إلا ظرفًا. فأما 
الظروف التي تكون اميا فذكر سيبويه: أتما خلفك. وقدامك, وأمامك»› وتحتك» 
وقبالتك. ثم قال: 
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وما أشبه ذلك وقال: ومن ذلك: هو ناحيةً من الدار. ومكانً صالخا وداره ذات اليمين 
وشرقي كذا وكذا. قال: وقالوا: منازهم يمينا وشالًا وهو قصدك وهو حلَةَ الغور» أي: 
قصده وهما خطان جنابتي أنفهما يعني الخطين اللذين اكتنفا أنف الظبية وهو موضعه 
ومکانه صددك ومعناه القصد وسقبك1 وهو قربك وقرابتك2 م قال: واعلم: أن هذه 
الأشياء كلها قد تكون الما غير ظرف بمنزلة زيد وعمرو3. 

وحكى: هم قريب منك وقريبًا4 منك وهو وزن الجبل أي: ناحية منه. وهو زنة الجبل 
أي: حذاءه» وفرابتك وقُربكَ/ 216 وحواليه بنو فلان» وقومك أقطار البلادء قال: 
ومن ذلك قول أبي حية: 

إذَا ما َعَشْنَاه علّى الرَحْلٍ يشي ... مُسالَيّهِ عنةُ من وراءٍ ومُقدَم5 

مسالاة: عطفاه6. 

وما يجري مجرى ما ذكره سيبويه من الأسماء التي تكون ظروفاء فرسخ 


1 سقبك: قربك» يقال: سقبت الدار واسقبت إذا قربت. 

2 يقال: هم قرابتك في العلم: أي: قريبا منك. 

3 انظر الكتاب 1/ 204. 

4 قال سيبويه: ومن ذلك قول العرب: هم قرابتك» أي: قربك يعني المكان» وهم 
قرابتك في العلم» أي: قريبا منك في العلم» فصار هذا بمنزلة قول العرب: هو حذاءه 
وإزاءه وحواليه بنو فلان. الكتاب 1/ 204. 

5 نصب مساليه على الظرف والتقدير: ينشني في مساليه» أي: في عطفيه وناحيتيه, وميا 
مسالين, لأنهم أسيلاء أي: سهلا في طول وانحدار فهما كمسيل الماءء وصف الشاعر 
راكبا أدام السرى حتى غشيه النوم» وغلبه» فجعل ينثني في عطفيه من مقدم الرحل 


ومؤخره. ومعنى: نعشناه رفعناه» ومنه سمي النعش نعشا لحمله على الأعناق واهاء في 
عنه راجعة على الرحل» أي: ينثني عن الرحل من وراه ومقدم. 

انظر الكتاب 1/ 2205 وشرح السيرافي 2/ 136. 

6 الكتاب 1/ 205-204. 


ل/198( 


وميل. تقول: سرت فرسحًا وفرسخين وميا وميلين» فإن قال قائل: ففرسخ ومیل 
موقت معلوم فلم جعلته مبهمًا؟ قبل له: إنما يراد بالمبهم ما لا يعرف له من البلاد 
موضع ثابت ولا حدود من الأمكنةء فهذا إنغا يعرف مقداره. فالإيمام في الفرسخ والميل 
بعد موجود, لأن كل موضع يصلح أن يكون من الفرسخ والميل فافهم الفرق بين 
المعروف الموضع والمعروف القدرء وكذلك ما كان من الأمكنة مشتقا من الفعل نحو: 
ذهبت المذهب البعيد,» وجلست المجلس الكريم. 

وأما الظروف التي لا ترفع: فعند وسوى» وسواء إذا أردت جما معنى "غير" لم تستعمل 
إلا ظروفًا. قال سيبويه: إن/ 217 سواءك بمنزلة مكانك, ولا يكون اسم إلا في 
الشعر1. ودل على أن سواءك ظرف أنك تقول: مررت بمن سواءك, والفرق بين 
قولك: عندك وخلفك أن خلفك تعرف بما الجهة وعندك لما حضرك من جميع أقطارك, 
وكذلك سواءك لا تخص مكانًا من مكان فبعدًا من الأسماء لاستيلاء الإجام عليهما. 
واعلم: أن الظروف أصلها الأزمنة والأمكنة ثم تتسع العرب فيها للتقريب والتشبيه» 
فمن ذلك قولك: زيد دون الدار وفوق الدار إنما تريد: مكانًا دون الدار ومكانًا فوق 
الدار ثم يتسع ذلك فتقول: زيد دون عمروء وأنت تريد في الشرف أو العلم أو المال أو 
نحو ذلك. وإنغا الأصل المكان. ونما اتسعوا فيه قوهم: هو مني بمنزلة الولد, إنها أخبرت 
أنه في أقرب المواضع وإن لم ترد البقعة من الأرض» وهو مني منزلة الشغاف ومزجر 
الكلب ومقعد القابلة ومناط الثريا2 ومعقد الإزار. 


1 الكتاب 1/ 2--103. قال سيبويه: ومن ذلك أيضا: هذا سواءك, وهذا رجل 
سواءك, فهذا بمنزلة مكانك إذا جعلته في معنى بدلك ولا يكون اما إلا في الشعر. 
قال بعض العرب لما اضطر في الشعر جعله بمنزلة "غير" قال الشاعر: 


ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا قعدوا منا ولا من سوائنا 
2 مناط الثريا: فإغغا معناه: هذا أبعد البعد. 
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قال سيبويه1: أجرى مجرى: هو مني مكان كذاء ولكنه/ 218 حذف. ودرج السيول 
ورجع أدراجه وقال: إما يستعمل من هذا الباب ما استعملت العرب. وأما ما يرتفع من 
هذا الباب فقولك: هو مني فرسخان وأنت مني يومان وميلان وأنت مني عدوة2 الفرس 
وغلوة3 السهم4 هذا كله مرفوع لا يجوز فيه إلا ذاك وإغما فصله من الباب الذي قبله 
أنك تريد: ههنا بيني وبينك فرسخان ولم ترد أنت في هذا المكان؛ لأن ذلك لا معنى له. 
فما كان في هذا المعنى فهذا مجراه نحو: أنت مني5 فوت اليد» ودعوة الرجل. 

قال سيبويه: وأما أنت مرأى ومسمع, فرفع لأنهم جعلوه الأول6» وبعض الناس ينصب 
مرأى ومسمعًاء فأما قوهم: داري من خلف دارك فرسحًا فانتصب فرسخ لأن ما خلف 
دارك الخبر وفرسحًا على جهة التمييز فإن شئت قلت: داري خلف دارك فرسخان 
تلغي "خلف". قال سيبويه: وزعم يونس: أن أبا عمرو7 كان يقول8 / 219: داري من 
خلف دارك 


1 الكتاب 1/ 206. 

2 عدوة الفرس: أن تجعل ذلك مسافة ما بينك وبينه. 

3 غلوة السهم: يقال غلا السهم نفسه إذا ارتفع في ذهابه وجاوز المدى» وكذلك 
الحجر, وكل مرماة من ذلك غلوة. 

4 انظر الكتاب 1/ 206, قال سيبويه: ومن ذلك قول العرب: هو مني درج السيل؛ 
أي: مكان درج السيل من السيل» ويقال: رجع أدراجه أي: رجع في الطريق الذي جاء 
منه. 

5 فوت اليد: يريد أنه يقرب ما بينه وبينه. 

6 الكتاب ج1/ 207. نص سيبويه: فإنها رفعوه لأنهم جعلوه هو الأول حتى صار 
7أبو عمرو: أبو عمرو بن العلاء امه: زبان بن العلاء التميمي المازني» كان من أكثر 
الناس علما بالعربية وغريبهاء وبالقراءات» نحويا لغويا ثقة مرضياء توفي سنة 154ه, 


ترجمته في مراتب النحويين/ 13., وأخبار النحويين/ 22. 
8 الكتاب 1/ 208. 
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فرسخان» شبهه: بدارك مني فرسخان. قال: وتقول في البعد زيد مني مناط الثرياء كما 
قال: 

واعلم: أنه لا يجوز: أنت مني مربط الفرس وموضع الحمار, لأن ذلك شيء غير معروف 
في تقريب ولا تبعيد» وجميع الظروف من الأمكنة خاصة تتضمن الجئث دون ظرف 
الأزمنة» تقول: زيد خلفَكَ والركب أمامَكَ والناس عندّكَ, وقد مضى تفسير هذاء ذلك 
أن تجعل الظروف من المكان مفعولات على السعة كما فعلت ذلك في الأزمنة. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 206 على نصب "مناط الثريا" على الظرفية ومناط الثريا: 
معلقها في السماء. وهو نطت الشيء أنوطه إذا علقته. 

بني حرب: آل سفيان بن حرب. 

يقول: هم في ارتفاع المنزلة وعلو المرتبة كالثريا إذا استعلت وصارت على قمة الرأس. 
والبيت للأحوص وهو بالخاء المعجمة والحاء المهملة؛ بمدح آل سفيان بن حرب. وقد 
نسبه ابن الشجري لعبد الرحمن بن حسان. 

وانظر: المقتضب: 4/ 243. وأمالي ابن الشجري 2/ 254 والمؤتلف والمختلف/ 47. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: وَسْط رأسه دهن, لأنك تخبر عن شيء فيه وليس به. هذا إذا أسكنت السين 
كان ظرقًا1: فإِنْ حركت السين فقلت: وسّطّ لم يكن ظرفًا تقول: وسط رأسه صلب 
فترفع؛ لأنك إنما تخبر عن بعض الرأس» فوسط إذا أردت به الشيء الذي هو امه 
وجعلته بمنزلة البعض فهو اسم وحركت/ 220 السين» وكان كسائر الأسماء وإذا أردت 
به الظرف وأسكنت 


1 قال المبرد: وتقول: وسط رأسك دهن يا فتى» لأنك أخبرت أنه استقر في ذلك 
الموضع فأسكنت السين ونصبت» لأنه ظرف» انظر: ا مقتنضب 4/ 341. والكتاب 1/ 
24. 
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السين: تقول: ضربت وَسْطَهُء وَوَسْطّ الدار واسع» وهذا في وَسَط الكتاب» لأن ما كان 
معه حرف الجر فهو اسم بمنزلة زيد وعمرو. 

وأما قول الشاعر1: 

هَبّتْ شال فذكرى ما ذكرئكم ... عِنْدَ الصَفَاة التي شرقي حورا 

فإنه جعل الصفاة في ذلك الموضع» ولو رفع الشرقي لكان جيدًا بجعل الصفاة هي 
الشرق بعينه ونقول: زيد خلفك وهو الأجود. فإن جعلت زيدًا هو الخلف قلت: زيد 
خلفك فرفعت. وتقول: سير بزيد فرسخان يومين وإن شئت: فرسخين يومان, أي: 
ذلك أقمته مقام الفاعل على سعة الكلام وصلح. 

وتقول: ضربت زيدًا يوم الجمعة عندك ضربًا شديدًاء فالضرب مصدرء ويوم الجمعة 
ظرف من الزمان» وعندك ظرف من المكان» وقولك: شديدًا نعت للمصدر, ليقع فيه 
فائدة. فإذا بنيت الفعل لما لم يسم فاعله, رفعت زيدًا وأقررت/ 221 الكلام على ما 
هو عليه؛ لأنه لا سبيل إلى أن تجعل شيئًا من هذه التي ذكرنا من ظرف أو مصدر في 
مكان الفاعل» والاسم الصحيح معهاء فإن أدخلت "شاغلا" من حروف الإضافة كنت 


را بين هذه الأشياء وبينه. فإن شئت نصبت الظرف والمصدر وأقمت الاسم الذي 


1 من شواهد سيبويه 1/ 113. 201. على نصب "شرقي" على الظرف, إذ لا يسوغ 
هنا رفعه لحذف الضمير, ولو أظهر فقال: هي التي شرقي حورانا لجاز الرفع على 
الاتساع. ورواية سيبويه: هبت جنوبا. 

وصف أنه تغرب عن أهله ومن يحبه وصار في شق الشمال فكلما هبت الشمال ذكرهم 
بويا من شقهم. 

وحوران: مدينة من مدن الشام. وأضمر الريح في "هبت" لدلالة الشمال عليها. 

وما زائدة مؤكدة. والتقدير: فذكرتكم ذكرى. والصفاة: الصخرة الملساء. وهي هنا 


وانظر: الكامل للمبرد/ 468. وشروح سقط الزند 3/ 1194 والديوان/ 596. 
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معه حرف الإضافة مقام الفاعل» وإن شئت أقمت أحدها ذلك المقام, إذا كان متصرقًا 
في بابه» فإن كان بمنزلة عند وذات مرة» وما أشبه ذلك لم يقم شيء منها مقام الفاعل؛ 
ولم يقع له ضمير كضمير المصادرء والظروف المتمكنة1, وأجود ذلك أن يقوم المتصرف 
من الظروف والمصادر مقام الفاعل إذا كان معرفة أو نكرة موصوفة» لأنك تقرب ذلك 
من الأسماء وتقول: سير على بعيرك فرسخان يوم الجمعة, فإن شئت نصبت "يوم 
الجمعة" على الظرف وهو الوجه» وإن شئت نصبته على أنه مفعول على السعة» كما 
رفعت الفرسخين على ذلكء وتقول: الفرسخان سير بزيد يوم الجمعة» فإن قدمت يوم 
الجمعة وهو/ 222 ظرف قلت: يوم الجمعة سير بزيد فيه فرسخان» وإن قدمت: يوم 
الجمعة على أنه مفعول قلت: يوم الجمعة سيره بزيد فرسخان, وإن قدمت يوم الجمعة 
والفرسخين ويوم الجمعة ظرف قلت: الفرسخان يوم الجمعة سيرا فيه بزيدء وإن جعلت 
يوم الجمعة مفعولًا قلت: سيراه. فإن أقمت يوم الجمعة مقام الفاعل قلت: الفرسخان 
يوم الجمعة سير بزيد فيهماء فإن جعلت الفرسخين مفعولين على السعة قلت: 
الفرسخان يوم الجمعة سيرهما بزيد, فإن زدت في المسألة خلفك قلت: سير بزيد 
فرسخان يوم الجمعة خلفكء فإذا قدمت الخلف مع تقديمك الفرسخين واليوم وأقمت 
الفرسخين مقام الفاعل» وجعلت الخلف واليوم ظرفين قلت: الفرسخان يوم الجمعة 
خلفك سيرا بزيد فيه فيه. وإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت: الفرسخان يوم 
الجمعة خلفك سيراه بزيد إياه» ترد أحد الضميرين المنصوبين إلى اليوم والآخر/ 223 
إلى خلف, وأن لا تجعل الخلف مفعولًا ولا مرفوعًا أحسن؛ وذلك لأنه من الظروف 
المقاربة للإبجام, وكذلك أمام وبين وشال فإذا 


1 الذي منعها من التمكن أا لا تخقص موضعاء ولا تكون إلا مضافة. فإذا قلت: 
جلست عند زيد - فإغا معناه الموضع الذي فيه زيد,» فحيث انتقل زيد فذلك ا موضع 


يقال له عند زيد. 
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قلت: عندك قام زيد فقيل لك أكن عن "عندك" لم يجر لأنك لا تقول: قمت في عندك 
فلذلك لم توقعه على ضمير وإنما دخلت "من" على "عند" من بين سائر حروف الجرء 
كما دخلت على "لدن"1. 

وقال أبو العباس: وإنغا خصت "من" بذلك لأا لابتداء الغاية2, فهي أصل حروف 
الإضافة. 

واعلم: أنَّ الأشياءً التي يسميها البصريونَ ظروفًا يسميها الكسائي صفة3, والفراء4 
يسميها محال ويخلطون الأسماء بالحروف فيقولون: حروف الخفض: أمام وقدام وخلف 
وقبل وبعد وتلقاء ونجاه وحذاء وإزاء ووراء ثمدودات. ومع وعن وني وعلى ومن وإلى 
وبين ودون وعند وتحت وفوق وقباله وحيال وقبل وشطر وقرب ووسّط ووسْط ومثل 
ومَكَلَ وسوى/ 224 وسواء ممدودة ومتى في معنى وَسْطّ والباء الزائدة والكاف الزائدة 
وحول وحوالي وأَجْلٌ وإجلٌ وإجلى مقصوز وجَلَل5 وجلال في معناها وحذاء ممدود 
ومقصور وبَذل وَبدل ورد 


1 قد ورد دخول "من" على لدن وعند في قوله تعالى: يتاه رَحْمَةَ من عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاه 
2 انظر المقتضب 1/ 44 وج4/ 136. 

3 ويعني با الكوفيون: الظرف الذي يطلقه البصريون على نحو: أمام وخلف» ويمين» 
وتمال وغيرها من ظروف المكان, وعلى نحو: يوم وليلة وقبل» وبعد من ظروف الزمان, 
ومجافاة الكوفيين للتأثر بالفلسفة ظاهرة في هذا المصطلح فلم تعرف العربية كلمة, 
"الظرف" بمذا المعنى لأن الظروف فيها هو الوعاء. واعتبار مدلولات هذه الألفاظ 
أوعية للموجودات غي بالتأثر الفلسفي» وانظر الإنصاف مسألة 60. ومفاتيح العلوم/ 
5. 

4 الفراء: هو أبو ركريا يحبى بن زياد» أخذ عن الكسائي, وكان فقيها عالما في النحو 
واللغة» مات سنة "207ه". ترجمته في نزهة الألباء/ 134 ومعجم الأدباء ج2/ 9. 
5 جلل» وجلال: جمع جلة وهي القفة الكبيرة. 
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وهو القرنُ ومكانُ وفراب» ولدة1, وشبة وخدن2, وقرن» وقزن» وميتاء 3, وميداء 
والمعنى واحد ممدود ومنا4 مقصورٌ بمنزلة حذاء ولدى» فيخلطون الحروف بالأسماء, 
والشاذ بالشائع, وقد تقدم تبيين الفرق بين الاسم والحرف» وبين الشاذ والمستعمل؛ 
فإذا كان الظرف غير محل للأسماء ماه الكوفيون الصفة الناقصة وجعله البصريون لغوًا5 
ولم يجر في الخبر إلا الرفع» وذلك قولك: فيك عبد الله راغب» ومنك أخواك هاربان» 
وإليك قومك قاصدون؛ لأن "منك وفيك وإليك" في هذه المسائل لا تكون محلا6 ولا 
يتم بجا الكلام» وقد أجاز الكوفيون: فيك راغبًا عبد الله شبهها الفراء/ 255 بالصفة 
التامة لتقدم "راغب" على عبد الله. وذهب الكسائي إلى أن المعنى: فيك رغبةً عبد الله. 
واستضعفوا أن يقولوا: فيك عبد الله راغباء وقد أنشدوا بيا جاءَ فيه مغل هذا منصوبًا 
في التأخير: 

قلا تَلْحَنِ فيها فاد ها ... أَحَاكَ مُصَّاب القلب جا بلابلة7 


1 لدة: الترب وهو الذي تربى معك. 

2 الخدن: الحبيب والصاحب. للمذكر والمؤنث. والجمع أخدان. 

3 ميداء وميتاء: ميداء الشيء قياسه ومبلغه. ويقال: هذا ميداء ذاك وعيدائه, أي: 
بحذائه. 

4 المن: لغة في المنا الذي يوزن, والمن والمنا: هو رطلان: وقال ابن بري: والمن أيضا 
الفترة. 

5 اللغو: ما كان فضلة, وسمي لغوا لأنه لو حذف لكان الكلام مستغنيا عنه لا حاجة 
إليه. 

6 لأن الخبر هنا محذوف, والاستقرار أو مستقر حذف اختصارا. 

7 من شواهد سيبويه 1/ 280 على جواز تقد معمول خبر "إن" على اسمها إذا كان 
مجروراء والظرف يساويه في ذلك. ورواية "جم" بالرفع. 

وتلحني: يقال: لحيت الرجل إذا لمته. والجم الكثيرء والبلابل: الأحزان وشغل البال. 
واحدها: بلبال» يقول: لا تلمني في حب هذه المرأة فقد أصيب قلي با واستولى عليه 
حبها فالعذل لا يصرفني عنها. ولا ينسب هذا البيت لقائل معين وانظر شرح السيرافي 
3 5. والمغني 2/ 773 تحقيق الدكتور مازن المبارك: وابن عقيل ج1/ 137. والهمع 
ج1/ 135. 
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فنصب "مصاب القلب" على التشبيه بقولك: إن بالباب أخاك واققًاء وتقول: في الدار 
عبد الله قائمًاء فتعيد "فيها" توكيدًا ويجوز أن ترفع "قائمًا" فتقول: في الدار عبد الله قائم 
فيهاء ولا يجيز الكوفيون الرفع قالوا: لأن الفعل لا يوصف بصفتين متفقتين, لأنك لو 
قلت: عبد الله قائم في الدار فيهاء لم يكن بحسن أن تكرّر "في" مرتين بمعنى. 

وهذا الذي اعتلوا به لازم في النصب, لأنه قد أعاد "في" والتأكيد إنما هو إعادة 
للكلمة, أو ما كان في معناهاء فإن استقبح التكرير سقط التأكيد ويجيزون في قولك: 
عبد الله في الدار قائم في البيت» الرفع والنصب لاختلاف/ 226 الصفتين وتقول: له 
على عشرون درهمًا فلك أن تجعل "له" الخبر ولك أن تجعل "علي" الخبر. وتلغي أا 


باع م 


ستا. 
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شرح الرابع من المنصوبات: وهو المفعول له. 

اعلم: أن المفعول له لا يكون إلا مصدراء ولكن العامل فيه فعل غير مشتق منهء وإنغا 
يذكر لأنه عذر لوقوع الأمر1 نحو قولك: فعلت ذاك حذار الشر وجئتك مخافة فلان 
"فجئتك" غير مشتق من "مخافة" فليس انتصابه هنا انتصاب المصدر بفعله الذي هو 
مشتق منه نحو "خفتك" مأخوذة من مخافة وجئتك ليست مأخوذة من مخافة» فلما كان 
ليس منه أشبه المفعول به الذي ليس بينه وبين الفعل نسب. 

قال سيبويه: إن هذا كله ينتصب لأنه مفعول له كأنه قيل له: ۾ فعلت 


1 الكتاب 1/ 184 قال سيبويه: هذا باب: ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع 
الأمر فانتصب لأنه موقوع له ولأنه تفسير لما قبله م كان» وليس بصفة لا قبله» ولا منه 
فانتصب كما انتصب الدرهم في قولك: عشرون درهماء وذلك قولك: فعلت ذاك حذار 
الشر. وفعلت ذاك مخافة فلان وادخار فلان. 
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كذا وكذا؟ فقال: لكذا وكذاء ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله1, ومن ذلك: 
فعلت ذاك أجل كذا وكذا وصنعت ذلك ادخار فلانء قال حاتم2: / 227. 
"وأغفرٌ عَوْرَاءَ الكريم ادّخَارَهُ ... وأصفخ عَنْ شنم اللئيم تَكَرّمَا3َ 

وقال الحرث بن هُشام: 

وقال النابغة: 

وحَلتْ يو في اع مع ... ال به راعي الحمولة طائرا 


د 


جذارًا عَلَى أن لا تُصّاب مقَادقٍ ... ولا نسوتٍ حى ي حرائرا5 


1 انظر الكتاب 1/ 186-185. 

2 انظر الكتاب 2/ 184 "ونص سيبويه": وفعلت ذاك مخافة فلان وادخار فلان. 

3 من شواهد سيبويه ج1/ 184 و464 "على نصب" الادخار والتكرم على المفعول 
له. والتقدير: لادخاره وللتكرم. فحذف حرف الجر ووصل الفعل ونصب. 

والعوراء: الكلمة القبيحة أو الفعلة. 

يقول: إذا جهل على الكريم احتملت جهلة إبقاء عليه وإدخارا له» وإن سبني اللئيم 
أعرضت عن شتمه إكراما لنفسي. 

وانظر: المقتضب 2/ 348. والكامل/ 165. وشرح السيراني 2/ 109. والنوادر/ 
0 ومعانٍ القرآن 2/ 5. وشروح سقط الزند/ 619., وابن يعيش 2/ 54, وديوان 
حاتم/ 108. 

4 من شواهد سيبويه ج1/ 185 "على نصب" طمعا. على المفعول له. 

يقول هذا معتذرا من فراره يوم قتل أبو جهل أخاه ببدرء وهو من أحسن الاعتذار فيما 
يأتيه الرجل من قبيح الفعل» أي: لم أفر جبنا ولم أصفح عنهم خوفا وضعفا. ولكن طمعا 
في أن أعدهم وأعاقبهم بيوم أوقع بم فيه فتفسد أحوالهم. انظر: شرح السيرافي 2/ 
0 وابن يعيش 2/ 89. 

5 من شواهد سيبويه 1/ 185 "على نصب" حذارا على المفعول له. 

اليفاع: ما ارتفع من الأرض. والحرائر: جمع حرة على غير قياس وقيل: واحدتها حريرة 
بمعنى حرة وهو غريب. والحمولة: الإبل التي قد أطاقت الحمل. 

يقول: من أجل حذاري أن تصاب مقادق: أي: لثلا أقاد إليك أنا ونسوقٍ نزلت هذا 
الجبل. 

والبيتان من قصيدة للنابغة الذبياني يقوها للنعمان وكان واجدا عليه. وانظر: شرح 


السيرافي 2/ 110 وشرح ابن يعيش ج2/ 54. والتهذيب للأزهري ج5/ 91, 
والديوان/ 40. 
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وقال العجاج: 

ركب كل عاقر هور ... تخاقة ورَعَلَ المحبورٍ 1 

يصف ثور الوحشء والعاقر هنا: الرملة التي لا تنبت أي: يركب هذا الثور كل عاقر 
مخافة الرماةء والزعل: النشاط, أي: يركب خوفًا ونشاطاء والمحبور: المسرور. 

واعلم: أن هذا المصدر الذي ينتصب لأنه مفعول له يكون معرفة ويكون نکرة كشعر 
حاتم ولا يصلح أن يكون حالًا كما تقول: جئتك مشيًا لا يجوز أن تقول: جئتك خوقًا 
تريد: خائقًا وأنت تريد معنى للخوف. ومن أجل الخوف. وإغا يجوز: جئتك خوفًاء إذا 
أردت الحال فقط. أي: جنتك في حال خوفي» أي: خائقًا ولا يجوز أيضًا في هذا المصدر 
الذي تنصبه نصب المفعول له أن تقيمه مقام ما لم يسم فاعله/ 228. 

قال أبو العباس - رحمه الله : أبو عمر 2 يذهب إلى أنه ما جاء في معى ل" كنا" للا يقوم 
مقام الفاعل» ولو قام مقام الفاعل جاز: سير عليه مخافة الشر, فلو جاز: سير فيه 
المخافة لم يكن إلا رفعًا فكان مخافة وما أشبهه لم يجئ إلا نكرة 


1 من شواهد سيبويه 1/ 185 على نصب "مخافة" وزعل وعلى أنمما مفعولان لأجله 
وهذا رجز للعجاج. وانظر شرح السيرافي 2/ 110. والتمام في تفسير أشعار هذيل: 

9 والاقتضاب للبطلوسي: 220, وابن يعيش 3/ 54. والخزانة 1/ 488. وديوان 
العجاج/ 28. 
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"مخافة الشر" أن يقوم مقام الفاعل لجاز سير "بزيد راكب" فأقمت "راكبًا" مقام الفاعل» 
ومخافة الشر وإن أضفته إلى معرفة فهو بمنزلة "مثلك" وغيرك وضارب زيد غدًا نكرة. 


قال أبو بكر: وقرأت بخط أي العباس في كتابه: أخطأ الرياشي1 في قوله: مخافة الشر 
ونحوه "حال" أقبح الخطأ لأن باب ل"كذا" يكون معرفة ونكرة» وهذا خلاف قول 
سيبويه, لأن سيبويه بجعله معرفة ونكرة إذا لم تضفه أو تدخله الألف2 / 229, واللام 
كمجراه في سائر الكلام» لأنه لا يكون حال قال سيبويه: حسن فيه الألف واللام لأنه 
ليس بحال فيكون في موضع فاعل حالاء وأنه لا يبتدأ به ولا يبنى على مبتدأ 23 لأنه 
عنده تفسير لما قبله وليس منه. وأنه انتصب كما انتصب الدرهم في قولك عشرون 
درهمًا. 


1 أبو العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي مولى محمد بن سليمان بن علي» قرأ على 
المازن» وكان عالا بالرواية» واللغة والشعر. مات سنة "257ه" ترجمته في إنباه الرواة 
2/ 368, المنتظم 5/ 6-5 وبغية الوعاة 275 وإشارة التعيين ورقة "23". 

2 الكتاب 1/ 185-184. 

3 الكتاب 1/ 186 وج1/ 184. 
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شرح الخامس: وهو المفعول معه. 

اعلم: أن الفعل إنما يعمل في هذا الباب في المفعول بتوسط الواو1, والواو هي التي 
دلت على معنى "مع" لأنما لا تكون ني العطف بمعنى "مع" وهي ههنا لا تكون إذا عمل 
الفعل فيما بعدها إلا بمعنى "مع" ألزمت ذلك, ولو كانت عاملة كان حقها أن تخفض. 
فلما لم تكن من الحروف التي تعمل في الأسماء, ولا في الأفعال وكانت تدخل على 
الأسماء والأفعال وصل الفعل إلى ما بعدها فعمل فيه. وكان مع ذلك أنما في العطف لا 
تمنع الفعل الذي قبلها أن يعمل فيما بعدها/ 230 فاستجازوا في هذا الباب إعمال 
الفعل ما بعدها في الأسماء وإن لم يكن قبلها ما 


1 هذا مذهب سيبويه انظر الكتاب 1/ 105. 
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يعطف عليه وذلك قولهم: ما صنعت وأباك» ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. 

قال سيبويه: إنما أردت: ما صنعت مع أبيك» ولو تركت الناقة مع فصيلها والفصيل 
مفعول معه. والأب كذلك والواو لم تغير المعنى. ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها. ومثل 
ذلك: ما زلت وزيدًاء أي: ما زلت بزيد حت فَعَلَ فهو مفعول به1 فقد عمل ما قبل 
الواو» فيما بعدها والمعنى معنى الباءء ومعنى "مع" أيضا يصلح في هذه المسألة, لأن 
الباء يقرب معناها من معنى "مع"2 إذ كانت الباء معناها الملاصقة للشيء» ومعنى "مع" 
المصاحبة ومن ذلك: ما زلت أسير والنيل واستوى الماء؛ والخشبة أي: مع الخشبة 
وبالخشبة وجاء البرد والطيالسة؛ أي: مع الطيالسة وأنشد سيبويه: 

وَكُوْنُوا أَنكُمُ وََني أَبيكُم ... مَكَانَ الكُليتيّن مِنَ الطَحَالٍ 3 


1 الكتاب ج1/ 150. قال: وما زلت أسير والنيل» أي: مع النيل» واستوى الماء 
والخشبة, أي : بالخشبة, وجاء البرد والطيالسة, أي : مع الطيالسة. 

2 تكون الباء بمعنى "مع" وهي التي يقال ها باء المصاحبة, نحو: دخلوا بالكفر وهم قد 
خرجوا به واشترى الدار بآلاتما. قيل: ولا تكون ذا المعنى إلا مستقرا أي: كائنين 
بالكفر وكائنة بالآتاء والظاهر لا مانع من كوغا لغواء ومن ذلك قوله تعالى: هبط 
بِسَلام متا] » أي: انزل مع سلام» والفرق بينها وبين الإلصاق, أن الإلصاق يستلزم 
المصاحبة من غير عكس. وانظر: شرح التصريح 2/ 12 وتحفة الإخوان 6. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 150 على أرجحية النصب على العية» لأن العطف حسن 
من جهة اللفظ وفيه تكلف من جهة المعنى, لأن المراد: كونوا لبني أبيكم» فالمخاطبون 
هم المأمورون, فإذا عطفت كان التقدير: كونوا لبني أبيكم وليكن بنو أبيكم لكم» 
وذلك خلاف المقصود قال العيني: قوله: وبني أبيكم أراد بحم الإخوة والمعنى: كونوا 
أنتم مع إخوتكم متوافقين متصلين اتصال بعضكم ببعض كاتصال الكليتين وقرجما من 
الطحال. 

وأراد الشاعر بمذا الحث على الائتلاف والتقارب في المذهب. وضرب هم مثلا بقرب 
الكليتين من الطحال. ولم ينسب هذا البيت لقائل معين. وانظر: مجالس ثعلب/ 225 
وشرح السيرافي 2/ ٠79‏ والمفصل للزمخشري 56. وابن يعيش 2/ 48 والعيني 3/ 
102. 
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وقال كعيب بِنْ جعيل: 

فان وها كحَرَّانَ ل يُفِق ... عَنِ الماءٍ إذ لاقاهُ حَقّ تقدّدا1 

قال: وإن قلت: ما صنعت أنت وأبوك» جاز لكل الرفع والنصب, لأنك أكدت التاء 
التي هي امك بأنت. وقبيح أن تقول: ما صنعت وأبوك؛ فتعطف على التاءء وإنها قبح 
لأنك قد بنيتها مع الفعل» وأسكنت لما ما كان في الفعل متحركاء وهو لام الفعل فإذا 
عطفت عليها فكأنك عطفت على الفعل وهو على قبحه يجوزء وكذلك لو قلت: 
اذهب وأخوك كان قبيحًا حتى تقول: أنت» لأنه قبيح أن تعطف على المرفوع المضمر. 
فقد دلك استقباحهم العطف على المضمرات الاسم ليس بمعطوف على ما قبله في 
قولهم: ما صنعت وأباك. ونما يدلك على أن هذا الباب كان حقه خفض المفعول بحرف 
جر أنك تجد الأفعال التي لا تتعدى, والأفعال التي قد تعدت إلى مفعولاقا/ 232 
جميعًاء فاستوفت ما ها تتعدى إليه فتقول: استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة, 
فلولا توسط الواو وإنما في معنى حرف الجر لم يجزء ولكن الحرف لما كان غير عامل عمل 
الفعل فيما بعدهاء ولا يجوز التقديم للمفعول في هذا الباب لا تقول: والخشبة استوى 
الماءء لأن الواو أصلها أن تكون للعطف وحق المعطوف أن يكون بعد العطف عليه 
كما أن حق الصفة أن تكون بعد الموصوف وقد أخرجت الواو في هذا الباب عن حدها 


ومن شأفم إذا أخرجوا 


1 من شواهد الكتاب 1/ 150. على قوله: "إياها" والمعنى: فكان معهاء يقول: كان 
غرضا إليها فلما لقيها قتله الحب سرورا بجا فكان كالحران وهو الشديد العطش أمكنه 
الماء وهو بآخر رمق» فلم يفق عنه حتى انقد بطنهء أي: انشق» يقال: قددت الأديم إذا 


شققته وهذا مثل. 
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الشيء عن حده الذي كان له الزموه حال واحدة, وسنفرد فصلا في هذا الكتاب لذكر 
التقديم والتأخير وما يحسن منه ويجوز وما يقبح ولا يجوز إن شاء الله1. 

وهذا الباب» والباب الذي قبله أعني : بابي المفعول له والمفعول معه. كان حقهما أن لا 
يفارقهما حرف الجر ولكنه حذف فيهما ولم يجريا/ 233 مجرى الظروف في التصرف في 
الإعراب» وني إقامتها مقام الفاعل فيدلك ترك العرب لذلك أنهما بابان وضعا في2 غير 


موضعهماء وأن ذلك اتساع منهم فيهما؛ لأن المفعولات التي تقدم ذكرها وجدناها كلها 
تقدم وتؤخر وتقام مقام الفاعل وتبتدأ ويخبر عنها إلا أشياء منها مخصوصة. وقد تقدم 
تبييننا إياها في مواضعها. 

ويفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن باب المفعول له إذا قلت: جئتك طلب 
الخير إن في "جنتك" دليلًا على أن ذلك لشيء. وإذا قلت: ما صنعت وأباك فليس في 
"صنعت" دليل على أن ذلك مع شيء» لأن لكل فاعل غرضًا له فعل ذلك الفعل 
وليس لكل فاعل مصاحب لا بد منهء ولا يجوز حذف الواو في ما صنعت وأباك كما 
جاز حذف اللام في قولك: فعلت ذاك حذار الشر تريد: لحذار الشرء لأن حذف اللام 
لا يلبس وحذف/ 234 الواو يلبس. ألا ترى أنك لو قلت: ما صنعت أباك صار 
الأب مفعولًا به. 


1 سوفي يذكر هذا الباب في أول الجزء الثاني من هذا الكتاب» وهو باب التقديم 
والتأخير 3/ 71 من الأصل. 
2 أضفت كلمة "في" لأن المعنى يقتضيها. 
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القسم الثاني من الضرب الأول من المنصوبات: وهو المشبه بالمفعول. 

المشبه بالمفعول ينقسم على قسمين: فالقسم الأول قد يكون فيه المنصوب في اللفظ 
هو المرفوع في المعنى. والقسم الثاني: ما يكون المنصوب في اللفظ غير المرفوع 
والمنصوب بعض المرفوع. 
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ذكر ما كان المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى: 

هذا النوع ينقسم على ثلاثة أضرب: فمنه ما العامل فيه فعل حقيقي, ومنه ما العامل 
فيه شيء على وزن الفعل» ويتصرف تصرفه وليس بفعل في الحقيقة؛ ومنه ما العامل فيه 
حرف جامد غير متصرف. 

ذكر ما شبه بالمفعول والعالم فيه فعل حقيقي: 


وهو صنفان يسميها النحويون الحال والتمييز: فأما الذي يسمونه الحال فنحو قولك: 
جاء عبد الله راكبّاء وقام أخوك منتصبًاء وجلس بكر متكئًا1. فعبد الله مرتفع "بجاء" 

وال معنى: جاء عبد الله في هذه الحال» وراكب/ 235 منتصب لشبهه بالمفعول؛ لأنه 
جيء به بعد تمام الكلام واستغناء الفاعل بفعله, وإن في الفعل دليلًا عليه كما كان فيه 
دليل على المفعول, ألا ترى أنك إذا قلت: قمت فلا بد من أن يكون قد قمت على 
حال من أحوال الفعل فأشبه: جاء عبد الله راكبًا. ضرب عبد الله رجلًا وراكب» هو عبد 
الله ليس هو غيره» وجاء وقام فعل حقيقي تقول: جاء يجيء, وهو جاء, وقام يقوم وهو 
قائم» والحال تعرفهاء وتعتبرها بإدخال "كيف" على الفعل والفاعل تقول: كيف جاء 
عبد الله فيكون الجواب: راكبًا وإنما “ميت الحال, لأنه لا يجوز أن يكون اسم الفاعل 
فيها إلا لا أنت فيه تطاول الوقت أو قصر. ولا يجوز أن يكون لما مضى وانقطع ولا لما 
ل أت من الأفعال ويبتدأ بما. 

والحال إنما هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه, ولا 
يجوز أن تكون تلك الصفة إلا صفةً منصفة/ 236 غير ملازمة. ولا يجوز أن تكون 
خلقة, لا يجوز أن تقول: جاءن زيد أحمر ولا 


1 في الأصل متمكناء وهو تحريف أثناء النسخ. 
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أخوك ولا جاءن عمرو طوياد فإن قلت: متطاولًا أو متحاولًا جازء لأن ذلك شيء 
يفعله وليس بخلقة. 

ولا تكون الحال إلا نكرة لأنما زيادة في الخبر والفائدةء وإنما تفيد السائل والمحدث غير 
ما يعرف» فإن أدخلت الألف واللام صارت صفة للاسم المعرفة وفرقًا بينه وبين غيره» 
والفرق بين الحال وبين الصفة تفرق بين “مين مشتركين في اللفظ والحال زيادة في الفائدة 
والخبر» وإن لم يكن للاسم مشارك في لفظه. ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد القائم 
فأنت لا تقول ذلك إلا وني الناس رجل آخر اسمه زيد وهو غير قائم ففصلت بالقائم 
بينه وبين من له هذا الاسم وليس بقائم. وتقول: مررت بالفرزدق قائمًا وإن لم يكن أحد 
امه الفرزدق غيره فقولك: قائمًا إنغا ضممت به إلى الأخبار/ 237 بالمرور خبرا آخر 
متصلًا به مفيدًا. 


فهذا فرق ما بين الصفة والحال» وهو أن الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك فيه لمعنيين 
أو لمعان, والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد, وكذلك الأمر في النكرة إذا 
قلت: جاءن رجل من أصحابك راكبًا إذا أردت الزيادة في الفائدة والخبر وإن أردت 
الصفة خفضت فقلت: مررت برجل من أصحابك راكب» وقبيح أن تكون الحال من 
نكرة, لأنه كالخبر عن النكرة والإخبار عن النكرات لا فائدة فيها إلا بما قدمنا ذكره في 
هذا الكتاب فمتى كان في الكلام فائدة فهو جائز في الحال كما جاز في الخبر» وإذا 
وصفت النكرة بشيء قربتها من المعرفة وحسن الكلام. تقول: جاءني رجل من بني تيم 
راكبًا. وما أشبه ذلك. 

واعلم: أن الحال يجوز أن تكون من المفعول كما تكون من الفاعل تقول: ضربت زيدًا 
قائمًا فتجعل قائمًا لزيد. ويجوز أن تكون/ 238 الحال من التاء في "ضربت" إلا أنك 
إذا أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه لم يجز ذلك إلا أن يكون السامع يعلمه كما 
تعلمه أنت» فإن كان غير معلوم لم ير وتكون الحال من الجرور كما تكون من المنصوب 
إن كان العامل في الموضع فعا فتقول: مررت بزيد راكبّاء فإن كان الفعل لا يصل إلا 
بحرف جر لم يجر أن تقدم الخال على 
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المجرور إذا كانت له فتقول: مررت ركبا بزيد إذا کان "راكبًا" حال لك وإن کان لزيدٍ 1 
يجر لأن العامل في "زيد" الباء فلم كان الفغل لا يصل إلى زيدٍ إلا بحرفٍ جر لم يجر أن 
يعمل في حاله قبل ذكر الحرف. 

والبصريون يجيزون تقديم الحال على الفاعل والمفعول والمكنى والظاهر إذا كان العامل 
فعلًا1؛ يقولون: جاءن رابا أخوك وراكبًا جاءن أخوك وضربت زيدًا راكبًا وراكبًا 
ضربت زيدًا فإن كان العامل معنى. لم يجر تقديم الحال تقول: زيد فيها/ 239 قائمًا 
فالعامل في "قائم" معنى الفعل لأن الفعل غير موجود. ولا يجوز أن تقول: قائمًا زيد فيها 
ولا زیڈ قائمًا فيها. 

والكوفيون لا يقدمون الحال في أول الكلام؛ لأن فيها ذكرًا من الأسماء فإن كانت لمكنى 
جاز تقديمها2, فيشبهها البصريون بنصب التمبيز ويُشَبّهها الكسائي بالوقت. 

وقال الفراء: هي بتأويل جزاء وكان الكسائي يقول: رأيت زيدًا ظريقاء 


1 قال المبرد: وإذا كان العامل في الحال فعلاء صلح تقديمها وتأخيرهاء لتصريف العامل 
فيهاء فقلت: جاء زيد راكباء وراكبا جاء زيد, وجاء راکبا زيد. قال الله عز وجل: 
(ِخْشَعَا أَبْصَازْهُمْ يخْرِجُونَ من الْأَجْدَاثِ] . 

انظر المقتضب 4/ 300. 

وذكر ابن هشام: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفاء أو وصفا يشبهه 
نحو: [حشعًا أَبصَارهُمْ رجو وقوله: 

عدس ما لعباد عليك إمارة ... نجوت وهذا تحملين طليق 

أي: وهذا طليق محمولا لك. المغني 2/ 462. 

2 يذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقد الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم 
الظاهر -أي: إذا كان صاحب الحال- الذي هو الفاعل للفعل مغلا اما ظاهرا نحو: 
راكبا جاء زيد, ويجوز مع المضمر نحو: راكبا جئنت, وذلك لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر 
على المظهر. ألا ترى. أنك إذا قلت: راكبا جاء زيد كان في "راكبا" ضمير زيد وقد 
تقدم عليه, وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز. الإنصاف 1/ 143. 
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فينصب "ظريفًا" على القطع» ومعنى القطع أن يكون أراد النعت» فلما كان ما قبله 
معرفة وهو نكرة انقطع منه وخالفه. 

واعلم: أنه يجوز لك أن تقيم الفعل مقام اسم الفاعل في هذا الباب إذا كان في معناه 
وكنت إنما تريد به الحال المصاحبة للفعل» تقول: جاءنٍ زيد يضحك أي: ضاحكًا. 
وضربت زيدًا يقوم وإنغا يقع من الأفعال في هذا الموضع ما كان للحاضر من الزمان. 
فأما المستقبل والماضي فلا يجوز إلا أن تدخل "قد" على الماضي فيصلح حينئذ/ 240 
أن يكون حالاء تقول: رأيت زيدًا قد ركب أي: راكبًا إلا أنك إنها تأي "بقد" في هذا 
الموضع إذا كان ركوبه متوقعًا فتأتي "بقد" ليعلم أنه قد ابتدأ بالفعل» ومر منه جزء 
والحال معلوم منها أا تتطاول فإنما صلح الماضي هنا لاتصاله بالحاضر فأغنى عنه ولولا 
ذلك لم يجر فمتى رأيت فعا ماضيًا قد وقع موقع الحال» فهذا تأويله ولا بد من أن 
يكون معه "قد" إما ظاهرة1, وإما مضمرة لتؤدّن بابتداء الفعلٍ الذي كان متوقتًا. 


1 في الأصل "ظاهرا". 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: زيد في الدار قائمًا. فتنصب "قائمًا" بمعنى الفعل الذي وقع في الدار, لأن المعنى: 
استقر زيد في الدار» فإن جعلت في الدار للقيام ولم تجعله لزيد قلت: زيد في الدار قائ 
لأنك إنما أردت: زيد قائم في الدار» فجعلت: "قائمًا" خبرا عن زيد وجعلت: "في الدار" 
ظرفًا لقائم فمن قال هذا قال: إن زيدًا في الدار قائم ومن قال: الأول قال: إن زيدًا في 
الدار/ 241 قائمّاء فيكون: "في الدار" الخبر ثم خَبَرَ على أي حال وقع استقراره في 
الدار» ونظير ذلك قوله 
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تعالى: إن الْمُتَقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونِء آخذين) 1 فالخبر قوله: في جَنَاتِ وَغْيُون] و 
[آخِذِينَ] : حال وقال عز وجل: وني النّارٍههُمْ خَالِدُونَ] 2, لأن المعنى: وهم 
خالدون في النار» فخالدون: الخبر و "في التار": ظرف للخلود. 

وتقول: جاء راكبًا زيد كما تقول: ضرب عمرًا زيد, وراكبًا جاء زيد. كما تقول: عمرًا 
ضرب زيدء وقائمًا زيدًا رأيثُ كما تقول: الدرهم زيدًا أعطيت. وضربث قائمًا زيدًا. 
قال أبو العباس3: وقول الله تعالى عندنا: على تقدير الحال» والله أعلم وذلك قوله: 
!ِخُشّعًا أَنْصارْمُةْ يَخْدِجُونَ من الْأَجْدَاثْ] 4» وكذلك هذا البيت: 

مُزنْدًا خر ما 1 يرن ... وإذَا يلو لَهُ حمي رَنَعْ5 


1 الذاريات: 15. 

2 التوبة: 17. 

3 انظر المقتضب 4/ 168., وقول الله -عز وجل- عندنا: على تقديم الحال -والله 
أعلم- وذلك: (خُشَعا أَنصَارْهمْ يخْرْجُونَ من الأخدَاث] . 

4 القمر: 27 في البحر الحيط 8/ 175 انتصب: "خشعا" على الحال من ضمير 
"يخرجون" والعامل فيه "يخرجون" لأنه فعل متصرف وني هذا دليل على بطلان مذهب 
الجرمي, لأنه لا يجيز تقديم الحال على الفعل وإن كان متصرفاء وقد قالت العرب: شتى 
تئوب الحلبة: وقيل: هو حال من الضمير امجرور في "عنهم" من قوله: "فتول عنهم". 


وقيل: مفعول: "بيدع" وفيه بعد. 

5 الشاهد فيه نصب "مزبدا" على الخال مع تقدمه على عامله ومزبدا: من أزبد الجمل: 
إذا ظهر الزبد على مشافره وقت هياجه. ويخطر من الخطر -بسكون الطاء وهو ضرب 
الفحل بذنبه إذا هاج. والبيت من قصيدة من المفضلية "40" وهي من أغلى الشعر 
وأنفسه. لسويد بن كاهل اليشكري/ 202-191 وني شرحها للأنباري/ 381- 
9. والبيت في الأصول» وفي المقتضب 4/ 170, مركب من بيتين» وروايتهما: 
مزبد يخطر ما م يرن ... فإذا أسمعته صوقٍ انقمع 

ويحييني إذا لاقيته ... وإذا لو له لحمي رتع 

والرواية: برفع "مزبد" في المفضليات والشعر والشعراء 1/ 421 وطبقات الشعراء 
5 والأغاني 11/ 165. واللآلي: 313, والإصابة لابن حجر 3/ 173.» والتهذيب 
5 104 وروايته: وإذا أمكنه لحمي رتع. 
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قال: ومن كلام العرب: ریت زيدًا مصعدًا منحدراء ورأيث/ 242 زيدًا ماشيًا راكبًا1 
إذا كان أحدّهما ماشيًا والآخر راكبًا وأحدكما مصعدًا والآخر منحدرا. تعني أنك إذا 
قلت: رأيت زيدًا مصعدًا منحدرًا أن تكون أنت المصعد وزيد المنحدر فيكون "مصعدًا" 
حالًا للتاء و"منحدرا" حالًا لزيد وكيف قدرت بعد أن يعلم السامع من المصعد ومن 
المنحدر جاز وتقول: هذا زيد قائمًا وذاك عبد الله راكبًا فالعامل معنى الفعل وهو التنبيه 
كأنك قلت: أنتبه له راكبًا وإذا قلت: ذاك زيد قائمًا فإنما ذاك للإشارة كأنك قلت: 
أشير لك إليه راكبًا ولا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل أو شيء في معنى الفعل لأا 
كالمفعول فيها2, وني كتاب الله: [وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا] 3. 

ولو قلت: زيد أخوك قائمًا وعبد الله أبوك ضاحكًا/ 243 كان غير جائز. وذلك أنه 
ليس ههنا فعل ولا معنى فعل ولا يستقيم أن يكون أباه أو أخاه من النسب في حال ولا 
يكون أباه أو أخاه في أخرى4. ولكنك إن قلت: زيدٌ أخوك قائمًا فأردت: أخاه من 
الصداقة جازء لأن فيه معنى فعل كأنك قلت: زيد يؤاخيك قائمًا فإذا كان العامل غير 
فعل ولكن شيء في معناه لم تقدم الحال على العامل لأن هذا لا يعمل مثله في المفعول 
وذلك 


1 انظر المقتضب 4/ 169. 
2 انظر الكتاب 1/ 256. باب ما ينتصب لأنه خبر للمصروف. 
3 هود: 72 وقرئ في الشواذ: شيخ بالرفع - الإتحاف/ 259 وانظر الكتاب 1/ 


258. 
4 في المقتضب 4/ 168: "ولا يستقيم أن يكون أباه في حال» ولا يكون أباه في حال 
أخرى". 
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قولك: زيدٌ في الدار قائمًا لا تقول: زيدٌ قائمًا في الدار 1ء وتقول: هذا قائمًا حسن» ولا 
تقول: قائمًا هذا حسن2» وتقول: رأيت زيدًا ضاربًا عمرّاء وأنت تريد رؤية العين ثم 
تقدم الحال فتقول: ضاربًا عمرًا رأيت زيدًاء وتقول: أقبل عبد الله شات أخاه ثم تقدم 
الحال فتقول: شاتنًا أخاه أقبل عبد الله وقوم يجيزون: ضربت يقوم زيدَاء ولا يجيزون: 
ضربت قائمًا/ 244 زيدًا إلا وقائم حال من التاء. لأن "قائمًا" يلبس ولا يعلم أهو 
حال من التاء أم من زيد, والفعل يبين فيه لمن الحال. والإلباس متى وقع لم يجرء لأن 
الكلام وضع للإبانة إلا أن هذه المسألة إن علم السامع من القائم جاز التقديم كما 
ذكرنا فيما تقدم تقول: جاءنٍ زيد فرسك ركبّاء وجاءنٍ زيدٌ فيك راغبًا وتقول: فيها 
قائمين أخواك تنصب "قائمين" على الحال ولا يجوز التقديم لا أخبرتك ولا يجوز: جالسًا 
مررت بزيد 3, لأن العامل الباء وقد بنيته فيما مضىء ومحال أن يكون: "جالس" حلا 
من التاءء لأن المرور يناقض الجلوس إلا أن يكون محمولًا في قبة أو سفينةء وما أشبه 
ذلك تقول: لقي عبد الله زيدًا راكبين ولا يجوز أن تقول: الراكبان ولا الراكبين وأنت تريد 
النعت» وذلك لاختلاف إعراب المنعوتين, فاعلم. 


1 لا جوز هذا إلا برفع "قائم"» لأنك جعلت في "الدار" للقيام؛ ولم تجعله لزيد لأنك إنما 
أردت: زيد قائم في الدار. فجعلت: "قائما" خبرا عن زيد وجعلت: "ني الدار" ظرفا 
لقائم. 

2 انظر الكتاب 1/ 277. 

3 جالسا مررت بزيد "يجوز إذا كان "راكبا" لك, فإن أردت أن يكون لزيد لم يجز لأن 
العامل الباءء قال سيبويه ج1/ 277" ومن ثم صار: مررت قائما برجل» ولا يجوز 


لأنه صار قبل العامل في الاسم ولیس بفعل والعامل الباى ولو حسن هذل خسن 
قائما هذا رجل» فان قال: أقول: مررت بقائما رجل» فهذا أخبث من قبل أنه لا يفصل 
بين الجار والجرور» وانظر أمالي ابن الشجري ج2/ 281-280 وشرح الكافية ج1/ 
89, وقال ابن مالك: 


وسبق حال ما بحرف جر قد ... أبو ولا امنعه فقد ورد 
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والأخفش/ 245 يذكر في باب الحال: هذا بسرًا أطيب منه تمرًا1 وهذا عبد الله مقبلًا 
أفضل منه جالسّاء قال: وتقول: هذا بسر أطيب منه عنب» فهذا: اسم مبتدأ. والبسر: 
خبره» وأطيب: مبتدأ ثانٍ. وعنب: خبر له, قال: وكذلك ما كان من هذا النحو لا 
يتحول فهو رفع, وما كان يتحول فهو نصب وإنما قلنا: لا يتحول, لأن البسر لا يصير 
عنبّاء والذي يتحول قولك: هذا بسرًا أطيب منه قرا وهذا عنبًا أطيب منه زبيبّاء وأما 
الذي لا يتحول فنحو قولك: هذا بسر أطيب منه عنب» وهذا زبيب أطيب منه تمر 
"فأطيب منه": مبتدأ وتمر: خبره وإن شئت قلت: "تمر" هو المبتدأ و"أطيب منه": خبر 
مقدم وتقول: مررت بزيد واققًا فتنصب "واققًا" على الحال» والكوفيون يجيزون نصبه 
على الخبر يجعلونه كنصب خبر "كان" وخبر الظن ويجيزون فيه إدخال الألف واللام؛ 
ويكون: مررت عندهم على ضربين: مررت بزيد فتكون تامة» ومررت/ 246 بزيد أخاك 
فتكون ناقصة إن أسقطت الأخ كنقصان "كان" إذا قلت: كان زيد أخاك ثم أسقطت 
الأخ كان ناقصًا حتى تجيء به. وهذا الذي أجازوه غير معروف عندي من كلام العرب 
ولا موجود في ما يوجبه القياس. 

وأجاز الأخفش: إن في الدار قائمين أخويكء وقال: هذه الحال ليست متقدمة, لأا 
حال لقولك "في الدار" ألا ترى أنك لو قلت: قائمين في الدار أخواك لم يجر, لأن: "في 
الدار" ليس بفعل. وتقول: جلسن 


بسرء تريد: هذا إذ صار بسرا أطيب منه إذا صار تمراء وإن أومأت إليه وهو تمر قلت: 


يوجه, لأن الانتقال فيه موجود. فإن أومأت إلى عنب قلت: هذا عنب أطيب منه بسر 


ولم يجر إلا الرفع؛ لأنه لا ينتقل. فتقول: هذا عنب أطيب منه بسرء تريد: هذا عنب 
البسر أطيب منه. 
وانظر: أمالي ابن الشجري ج2/ 285, والكافية للرضي 1/ 191-190. 
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عبد الله آكلّا طعامك» فالكسائي يجيز تقديم "طعامك" على "آكل" فيقول: جلسَ عبد 
الله طعامك آكلا. و يجزه الفراءء وحكي عن أبي العباس محمد بن يزيد: أنه أجاز هذه 
المسألة. 
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باب التمييز 
مدخل 


باب التمييز: 1 

الأسماء التي تنتصب بالتمييز والعامل فيها فعل أو معنى فعل» والمفعول هو فاعل في 
المعنى وذلك قولك: قد تفقأ زيد شحمّاء وتصبب عرقًا/ 247 وطبت بذلك نفسّاء 
وامتلاً الإناء ماءً. وضقت به ذرعًاء فالماء هو الذي ملا الإناء والنفس هي التي طابت» 
والعرّق هو الذي تصبب فلفظة لفظ المفعول» وهو في المعنى فاعل. وكذلك: ما جاء في 
معنى الفعل» وقام مقامه نحو قولك: زيد أفرهم عبدَاء وهو أحسنهم وجهًا فالفاره في 
الحقيقة هو العبد, والحسن هو الوجه إلا أن قولك: أفره وأحسن في اللفظ لزيد وفيه 
ضميره والعبد غير زيد والوجه إنما هو بعضه إلا أن الحسن في الحقيقة للوجه والفراهة 
للعبد. فإذا قلت: أنت أفره العبيد فأضفت فقد قدمته على العبيد, ولا بذ من أن 
يكون -إذا أضفته- واحدا منهم. فإذا قلت: أنت أفره عبد في الناس فمعناه: أنت أفره 
من كل عبد إذا أفردوا عبدًا عبدًا كما تقول: هذا خير اثنين في الناس أي: إذا كان 


الناس اثنين اثنين2. 


1 ويقال له التبيين والتفسير» وهو رفع الإبحام في جملة أو مفرد وإزالة اللبس. 


2 قال المبرد 3/ 34. وإذا قلت: أفره عبد في الناس» فإنها معناه: أنت أفره من كل 
عبد» إذا أفردوا عبدا عبداء كمال تقول: هذا خير اثنين في الناس» إذا كان الناس اثنين 


04 


اثدين. 
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واعلم: أن الأسماء التي تنصب على التمييز لا تكون/ 248 إلا نكرات تدل على 
الأجناس» وأن العوامل فيها إذا كن أفعالاء أو في معان الأفعال كنت بالخيار في الاسم 
المميز إن شئت جمعته, وإن شئت وحّدته تقول: طبتم بذلك نفسّاء وإن شئت أنفسًا 
قال الله تعالى: فن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَا] 1, وقال تعالى: (ِقُلْ هل بكم 
بِالْأَخْسَرِينَ أَغْمَالًا1 2 فتقول على هذا: هو أفره الناس عبيدّاء وأجود الناس دورا. 
قال أبو العباس: ولا يجوز عندي: عشرون دراهم يا فتى» والفصل بينهما أنك إذا قلت: 
عشرون فقد أتيت على العدد فلم يحتج إلا إلى ذكر ما يدل على الجدس. فإذا قلت: 
هو أفره الناس عبدًا جاز أن تعني عبدًا واحدًا فمن ثم اختير وحسن إذا أردت الجماعة 
أن تقول: عبيدًا3, وإذا كان العامل في الاسم المميز فعلّا جاز تقديمه عند المازني4 وأبي 
العباس 25 وكان سيبويه لا جیزه6. والكوفيون في ذلك على مذهب سيبويه فيه لأنه يراه 


1 النساء: 4. 

2 الكهف: 103. وانظر سيبويه 1/ 103. 

3 انظر: المقتضب 3/ 34. 

4 المازني: هو أبو عثمان بكر بن عثمان المازن أستاذ المبرد. مات سنة 249ه وقيل: 
6 ترجمته في طبقات الزبيدي 143 معجم الأدباء ج7/ 107.» وإنباه الرواة ج1/ 
6. 

5 انظر المقتضب ج3/ 36 قال البرد: واعلم: أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلا جاز 
تقديمه. لتصرف الفعل فقلت: تفقأت شحماء وتصببت عرقاء فإن شئت قدمت فقلت: 
شحما تفقأت» وعرقا تصببت» وقال: وتقول: راكبا جاء زيد, لأن العامل فعل, فلذلك 
أجزنا تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا وهذا رأي أبي عثمان المازن. 

6 انظر الكتاب ج1/ 105: لا يجيز سيبويه تقديم التمييز إذا كان عامله فعلاء لأنه 
يراه كقولك عشرون درهماء وهذا أفرههم عبدا. قال: جاء من الفعل ما أنفذ إلى مفعول 


ولم يقو قوة غيره, نما قد تعدى إلى مفعول وذلك قولك: امتلأت ماءء وتفقأت شحماء 
ولا تقول: امتلأته, ولا تفقأته. ولا يعمل في غيره من المعارف» ولا يقدم لمفعول فيه 
فتقول: ماء امتلأت, كما لا تقدم المفعول فيه في الصفات المشبهة, ولا في هذه الأسماء 
لأنها ليست كالفاعل وذلك لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول وإغما هو بمنزلة الأفعال» وإغا 
أصله: امتلأت من الماء, وتفقأت من الشحم ... 
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كقولك/ 249: عشرون درهماء وهذا أفرههم عبدًاء فكما لا جوز: درهمًا عشرون, 
ولا: عبدًا هذا أفرههم, لا يجوز هذا1؛ ومن أجاز التقديم قال: ليس هذا بمنزلة ذلك» 
لأن قولك: عشرون درهمًاء إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من فعل2. 

وقال الشاعر فقدم التمييز لما كان العامل فعلا: 

أعمَجُرُ سَلْمَى لِلفرَاقِ حبيبها ... وما كان نَفْسا بالفراق تطيب 3 

فعلى هذا تقول: شحمًا تفقأت» وعرقًا تصببت» وما أشبه ذلك, وأما قولك: الحسن 
وجهًا والكريم أبا فإن أصحابنا4 يشبهونه: بالضارب رجلا وقد قدمت تفسيره في هذا 
الكتاب وغير ممتنع عندي أن ينتصب على التمييز أيضًا بل الأصل ينبغي أن يكون 
هذا. وذلك الفرع, لأنك قد بينت بالوجه 


1 انظر الكتاب 1/ 105. 

2 يشير إلى قول المبرد في المقتضب ج3/ 36. وهو يرد على سيبويه, لأنه يراده -أي: 
سيبويه- كقولك: عشرون درهما وهذا أفرههم عبداء وليس هذا بمنزلة ذلك لأن: 
عشرين درهماء إغغا عمل في الدرهم مالم يؤخذ من الفعل. 

3 الشاهد فيه تقديم التمييز "نفسا" على عامله تطيب. 

والشاهد للمخبل السعدي ربيع بن ربيعة بن مالك. وقيل: لأعشى همدان؛ ولقيس بن 
معاذ. ويروى: 

أتوذن سلمى بالفراق حبيبها ... ولم تك نفس بالفراق تطيب 

ولا شاهد فيه على هذه الرواية. ويرى أتهجر ليلى ... بدلا من سلمى. 

وانظر: المقتضب 3/ 37. وشرح السيرافي 1/ 25 والخصائص 2/ 28. والإنصاف 


7 وابن يعيش 2/ 74 وشرح الكافية للرضي 1/ 204. 
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الحسن منه» كما بينت في قولك: هو أحسنهم وجهًاء وكذلك يجري عندي/ 250 
قوهم: هو العقور كلبًا وما أشبه, فإذا نصبت هذا على تقدير التمييز ل يجر أن تدخل 
عليه الألف واللام» فإذا نصبته على تقدير المفعول والتشبيه بقولك: الضارب رجلا 
جاز أن تدخل عليه الألف واللام» وكان الفراء لا يجيز إدخال الألف واللام في وجه 
وهو منصوب إلا وفيما قبله الألف واللام نحو قولك: مررت بالرجل الحسن الوجه» 
وهو كله جائز لك أن تنصبه تشبيهًا بالمفعول. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: زيد أفضل منك أب فالفضل في الأصل للأب كأنك قلت: زيد يفضل أبوه أباك 
ثم نقلت الفضل إلى زيد وجئت بالأب مفسرًا1, ولك أن تؤخر "منك" فتقول: زيد 
أفضل أبَا منك, وإن حذفت "منك" وجئت بعد أفضل بشيء يصلح أن يكون مفسرًاء 
فإن كان هو الأول فأضف أفضل إليهء واخفضه» وإن كان غيره فانصبه/ 251 واضمره 
نحو قولك: علمك أحسن علم تخفض "علمًا", لأنك تريد: أحسن العلوم وهو بعضهاء 
وتقول: زيد أحسن علمًا تريد: أحسن منك علمًا فالعلم غير زيد فلم تجر إضافته وإذا 
قلت: أنت أفره عبد في الناس فإنما معناه: أنت أحد هؤلاء العبيد الذين فضلتهم. 

ولا يضاف "أفعل" إلى شيء إلا وهو بعضه كقولك: عمرو أقوى الناس ولو قلت: 
عمرو أقوى الأسد م بجر وكان عل لأنه ليس منها2, 


1 أي: تمييزا وهو من مصطلحات الكوفيين. 

2 في المقتضب: 23/ 38 ولا يضاف "أفعل" إلى شيء إلا وهو بعضه كقولك: الخليفة 
أفضل بني هاشم» ولو قلت: الخليفة أفضل بني تميم كان محالاء لأنه ليس منهم, وكذلك 
هذا خير ثوب في الثياب, إذا عنيت ثوبا وهذا خير منك ثوباء إذا عنيت رجلا. 
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ولذلك لا يجوز أن تقول: زيد أفضل إخوتهء لأن هذا كلام محال يلزم منه أن يكون هو 
أخا نفسه» فإن أدخلت "من" فيه جاز فقلت: عمرو أقوى من الأسد أفضل من إخوته. 
ولكن يجوز أن تقول: زيد أفضل الإخوة إذا كان واحدًا من الإخوة, وتقول: هذا الثوب 
خير ثوب في اللباس» إذا كان هذا هو الثوب فإن كان هذا رجلا قلت: هذا الرجل/ 
2 خير منك ثوبًاء لأن الرجل غير الثوب» وتقول: ما أنت بأحسن وجهًا مني؛ ولا 
أفره عبدًا» فإن قصدت قصد الوجه بعينه قلت: ما هذا أحسن وجه رأيته» إنما تعني 
الوجوه إذا ميزت وجهًا. 

وقال أبو العباس -رحمه الله: فأما قوم : حسبك بزيد رجلاء وأكرم به فارسًا وما أشبه 
ذلك ثم تقول: حسبك به من رجل وأكرم به من فارس» ولله دره من شاعر, وأنت لا 
تقول: عشرون من درهم» ولا هو أفره منك من1., عبد فالفصل بينهما أن الأول كان 
يلتبس فيه التمييز بالحال فأدخلت "من" لتخلصه للتمييز ألا ترى أنك لو قلت: أكرم 
به فارسًا وحسبك به خطيبًا2, لجاز أن تعني في هذه الحال. وكذلك إذا قلت: كم 
ضربت رجلًاء وكم ضربت من رجل› جاز ذلك لأن "كم" قد يتراخى عنها مميزهاء فان 
قلت: كم ضربت رجلَا؟ لم يدر السامع/ 253 أردت: كم مرة 


1 المقتضب 3/ 35 قال البرد: ومن التمييز: ويحه رجلاء لله دره فارساء وحسبك به 
شجاعاء إلا أنه إذا كان في الأول ذكر منه حسن أن تدخل "من" توكيدا لذلك الذكرء 
فتقول: ويحه من رجلء ولله دره من فارس وحسبك به من شجاع. ولا يجوز: عشرون 
من درهم» ولا: هو أفرههم من عبد» لأنه لم يذكره في الأول. 

2 قال سيبويه: باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير وذلك قولك: ويحه رجلاء 
ولله دره رجلاء وحسبك به رجلاء وما أشبه ذلك» وإن شئت قلت: ويحه من رجل؛ 
وحسبك به من رجل» ولله دره من رجل» فتدخل "من" ههنا كدخولها في "كم" توكيدا. 
وانتصب الرجل لأنه ليس من الكلام الأول, وعمل فيه الكلام الأول. فصارت الماء 
بمنزلة التنوين. الكتاب ج1/ 299. 
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ضربت رجلا واحدًاء أم: كم ضربت من رجل فدخول "من" قد أزال الشك وقال في 
قول الله تعالى: م يحْرِجكُمْ طف 1 وقوله: وان طب لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفْسَا) 2: 
أن التمييز إذا لم يسم عددًا معلومًا: كالعشرين والثلاثين جاز تبيينه بالواحد للدلالة 
على الجنس» وبالجميع إذا وقع الإلباس ولا إلباس في هذا الموضع لقوله: إن ع 
كذ , ولقوله: [ ثم يحْرجْكُمْ] » وقال: وقد قال قوم "طف" حال وهذا أحسن إلا أن 
الخال إذا وقعت موقع التمييز لزمها ما لزمه كما أن المصدر إذا وقع موقع الحال لم يكن 
إلا نكرة تقول: جاء زيد مشيًا فهو مصدر ومعناه ماشيّا وهذا كقوله تعالی: اتيك 
سَعْيًاآ 3 لأنه في هذه الحال. 

واعلم: أن "أفعل منك" لا يثنى ولا يجمع, وقد مضى ذكر هذاء تقول: مررت برجل 
أفضل منك وبرجلين أفضل منك وبقوم أفضل منك/ 254»؛ وكذلك المؤنث. وأفضل 
موضعه خفض على النعتء إلا أنه لا ينصرف, فإن أضفته جرى على وجهين, إذا 
أردت: أنه يزيد على غيره في الفضل» فهو مثل الذي معه "من" فتوحده» تقول: مررت 
برجل أفضل الناس وأفضل رجل في معنى أفضل الرجال, وكذلك التثنية والجمع» تقول: 
مررت برجلين أفضل رجلين» وبنساء أفضل نساء. والوجه الآخر أن تجعل أفضل اما 
ويثنى ويجمع في الإضافة ولا يكون فيه معنى "من كذا" فإذا كان بمذه الصفة جاز أن 
تدخله الألف واللام إذا م تضفه. ويثنى ويجمع ويؤنث. 


1 غافر: 67. وفي تأويل مشكل القرآن/ 219: أنه من وضع المفرد موضع الجمع. 
وفي المخصص ج1/ 31: قد يقع الطفل على الجميع, وفي البحر الحيط ج6/ 346: 
يوصف بالطفل المفرد والمثنى وامجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد, يقال أيضا: طفل 
وطفلان وأطفال. 

2 النساء: 4. وانظر المقتضب 2/ 173. فالآيتان مذكورتان ولكن شرحهما غير 
موجود. 

3 البقرة: 260. 
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ويعرف بالإضافة» فتقول: جاءن الأفضل» والأفضلان, والأفضلون, وهذان أفضلا 
أصحابك وهؤلاء أفاضل أصحابك, فإذا كان على هذا م تقع معه "من" وكانت أنثاه 


على "فعلى" وتثنيتها الفضليان والفضلين وتجمع الفضل والفضليات قال سيبويه: لا 
تقول: نسوة صغر 1 ولا قوم/ 255 أصاغر إلا بالألف واللام, وأفعل التي معها 
"منك" لا تنصرف2, وإن أضفتها إلى معرفة ألا ترى أنك تقول: مررت برجل أفضل 
الناس فلو كانت معرفة ما جاز أن تصف با النكرة, ولا يجوز أن تسقط من أفعل "من" 
إذا جعلته اما أو نعمًا تقول: جاءن رجل أفضل منك ومررت برجل أفضل منك فلا 
تسقطهاء فإن كان خبرا جاز حذفها وأنت تريد: أفضل منك وزيد أفضل وهند أفضل. 
قال أبو بكر: جاز حذف "من", لأن حذف الخبر كله جائزء والصفة تبيين ولا يجوز فيه 
حذف "من" كما لا يجوز حذف الصفة, لأن الصفة تبيين وليس لك أن تبهم إذا أردت 


أن تبين. 


1 انظر الكتاب 2/ 14 تابع 5/ 276 قال سيبويه: قلت: ما بال أخر لا ينصرف في 
معرفة ولا نكرة؟ فقال -أي: الخليل- لأن أخر خالفت أخواتها وأصلهاء وإنغا هي 
بمنزلة: الطول» والوسط. والكبر, لا يكن صفة إلا وفيهن ألف ولام فيوصف جن 
المعرفة, ألا ترى أنك لا تقول: نسوة صغرء ولا هؤلاء نسوة وسط ولا تقول: هؤلاء قوم 
أصاغر» فلما خالفت الأصل جاءت صفة بغير الألف واللام» وتركوا صرفها كما تركوا 
صرف لكع حين أرادوا: يا ألكع» وفسق حين أرادوا: يا فاسق. 

انظر: الكتاب 2/ 14. 

2 انظر: الكتاب 2/ 5. 
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الضرب الثابي: ا منصوب فيه هو ا مرفوع في المعنى: 
هذا الضرب العامل فيه ما كان على لفظ الفعل» وتصرف تصرفه وجرى مجراه وليس به 
فهو خبر "كان وأخواتها" ألا ترى أنك/ 256 إذا قلت: كان عبد الله 
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منطلقًاء فالمنطلق هو عبد الله وقد مضى شرح ذلك في الأسماء المرفوعات إذ لم يمكن 
أن تخلى الأسماء من الأخبار فيها. فقد غنينا عن إعادة ذلك في هذا الموضوع. 
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الضرب الثالث: الذي العامل فيه حرف جامد غير متصرف. 

الحروف التي تعمل مثل عمل الفعل فترفع وتنصب خمسة أحرف1 وهي: إن ولكن 
وليت ولعلٌ وكأنّ. 

فإنَّ: توكيد الحديث وهي موصلة للقسم لأنك لا تقول: والله زيد منطلق, فإنْ أدخلت 
"إن" اتصلت بالقسم فقلت: والله إِنَّ زيدًا منطلق2, وإذا خففت فهي كذلك. إلا أنَّ 
لام التوكيد تلزمها عوضًا لما ذهب منها فتقول: إن زيدًا لقائم, ولا بد من اللام إذا 
خففت كأهم جعلوها عوضًا ولئلا تلتبس بالنفي. 

ولكنّ: ثقيلة وخفيفة توجب با بعد نفي» ويستدرك بجا فهي تحقيق وعطف حال على 
حال تخالفها. 

الع قي 57 

ولعل: معناها التوقع رجو أو مخوف. 


1 كان سيبويه قد أشار إلى أن الحروف المشبهة خمسة, فهو لم يذكر أن المفتوحة الحمزة 
حين عدد الحروف المشبهة بالفعل» ولكن المتتبع لأمثلة الكتاب وشواهده يرى سيبويه 
يذكرها أحيانا وهو يتحدث عن مكسورة الحمزة. وقد أفرد بابا خاصا لاستعمالات "إن 
وأن" في آخر الجزء الأول؛ كل هذا يدل على أنه يراها حرفا واحدا تكسر همزته في 
مواطن» وتفتح في مواطن أخرى» انظر الكتاب: 1/ 285 و1/ 461 والمقتضب 4/ 
7. 

2 كلام ابن السراج صريح في أنه إذا وقعت "إن" في جواب القسم وجب كسر همزقًا 
وان لم يكن في خبرها اللام. 
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وقال سيبويه: لعل وعسى: طمع وإشفاق1. 

وكأنَ: معناها التشبيه إنما هي الكاف التي تكون للتشبيه دخلت على "أن"2. 

وجميع هذه الحروف مبنية على الفتح مشبهة للفعل الواجب» ألا ترى أن الفعل الماضي 
كله مبني على الفتح, فهذه الأحرف الخمسة تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب ما كان 


مبتدأء وترفع الخبر فتقول: إن زيدًا أخوك, ولعل بكرًا منطلق» ولان زيدًا الأسد, فإن: 
تشبه من الأفعال ما قدم مفعوله نحو: ضرب زيدًا رجل» وأعلمت هذه الأحرف في 
المبتدأ والخبر كما أعلمت "كان" وفرق بين عمليهما: بأن قدم المنصوب بالحروف على 
المرفوع كأنهم جعلوا ذلك فرقًا بين الحرف والفعلء فإن قال قائل: إن "أن" إنما عملت 
في الاسم فقط فنصبته وتركت الخبر على حاله كما كان مع الابتداء» وهو قول 
الكوفيين3. قيل له: الدليل على أا هي الرافعة/ 258 للخبرء أن الابعداء قد زال وبه 
وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر فلما زال العامل بطل أن يكون هذا معمولًا فيه ومع ذلك أنا 
وجدنا كلما عمل في المبتدأ رفعًا أو نصبًا علم في خبره» ألا ترى إلى ظننت وأخواتًا لما 
عملت ف المبتدأ عملت في 


1 الكتاب 1/ 287 و2/ 67. 

2 والذي قال بتركيب "كأن" هو الخليل؛ قال سيبويه: وسألت الخليل عن "كأن" فرعم: 
أنه "أن" لحقتها الكاف للتشبيه ولكنها صارت مع "أن" بمنزلة كلمة واحدة» وكذلك 
يراها سيبويه مركبة أيضاء قال وهو يتحدث عن زيادة اللام في "لعل" وكذلك: كأن, 
دخلت الكاف فيها للتشبيه ومثل ذلك: "كأن وكذا" انظر الكتاب 1/ 287 و2/ 
67. 

3 مذهب الكوفيين أغا لم تعمل في الخبرء بل هو باق على رفعه قبل دخوهاء وذلك لأن 
الأصل في هذه الحروف أن لا تنصب الاسم إنما نصبته لأنها أشبهت الفعل فإذا كانت 
إغا عملت لأنها أشبهت الفعل فهي فرع عليهء وإذا كانت فرعا عليه فهي أضعف. لأن 
الفرع أبدا يكون أضعف من الأصل» وينبغي في الخبر جريا على القياس في حط الفروع 
عن الأصول. انظر الإنصاف ج1/ 104 وارتشاف الضرب/ 583. 
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خبره» وكذلك: كان وأخواقاء فكما جاز لك في المبتدأ والخبر» جاز مع "أن" لا فرق 

بينهما في ذلك, إلا أن الذي كان مبتدأ ينتصب بأن وأخواتًا. ولا يجوز أن يقدم خبرها 
ولا اسمها عليهاء ولا يجوز أيضًا أن تفصل بينهما وبين اسمها بخبرها إلا أن يكون ظرقًا لا 
يجوز أن تقول: إن منطلق زيدًا تريد: إن زيدًا منطلق1 ويجوز أن تقول: إن في الدار زيدًا 
وإن خلفك عمرًاء لأنهم اتسعوا في الظروف» وخصوها بذلك وإنها حسن تقديم الظرف 


إذا كان خبرا, لأنَّ الظرفَ ليس مما تعمل فيه "إن" ولكثرته في الاستعمال. 

وإذا/ 259 اجتمع في هذه الحروف المعروفة والنكرةء فالاختيار أن يكون الاسم المعرفة 
والخبر النكرة» كما كان ذلك في المبتدأ لا فرق بينها في ذلك2, واللام تدخل على خبر 
"إن" خاصة مؤكدة له ولا تدخل في خبر أخواتّاء وإذا دخلت لم تغير الكلام عما كان 
عليه تقول: إِنَّ زيدًا لقائم وإِنَّ زيدًا لفيك راغب» وإِنَّ عمرًا لطعامك آكلء وإن شئت 
قلت: إن زيدًا فيك لراغب» وإِنَّ عمرًا طعامك لآكلء ولكنه لا بد من أن يكون خبر 
"إن "بعد اللام» لأنه كان موضعها أن تقع موقع "إن" لأنما للتأكيد ووصلة للقسم مثل 
إن فلما أزالتهما "إن" عن موضعها وهو المبتدأ أدخلت على الخبر فما كان بعدها فهي 
داخلة عليه فإن قدمت الخبر لم يجز أن تدخل اللام فيما بعده لا يصلح أن تقول: إِنَّ 
زيدًا لفيك راغب ولا: إِنَّ يدا أكل لطعامك وتدخل هذه/ 260 اللام على الاسم إذا 
وقع موقع الخبر. تقول: إِنَّ في الدار لزيدًا وإ خلفك لعمرًا قال الله تعالى: ود لن 
أآخرّة وَالأوقَ) 3. 


1 لا يجوز فيها التقديم والتأخير, لأنما حرف جامد» لا تقول فيه: فعل» ولا فاعل كما 
كنت تقول في "كان" يكون, وهو كائن. وانظر الكتاب 1/ 280, ذلك في إشارته إلى 
جواز تقد الخبر في "إن وأخواتقا" إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. 

2 لأن "إن وأخواتا" تدخل على الابتداء والخبر فقصتها قصتهما. 

3 الليل: 13. 
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واعلم: أنهم يقولون: إنه زيد منطلق» يريدون: أن الأمر زيد منطلق, وإنها أظهروا المضمر 
ا مجهول في "إن وظننت" خاصة» ولم يظهروا في "كان" لأن المرفوع يدستر في الفعل 
والمنصوب يظهر ضميره فمن قال: كان زيد منطلق قال: إنه زيد منطلق وإنه أمة الله 
ذاهبة وإنه قام عمرو والكوفيون يقولون: إنه قام عمرو هذه الحاء عماد ويسموغا 
المجهول1. ويجوز أن تحذف الماء وأنت تريدها فتقول: إن زيدًا منطلق تريد: إنه وإن 
حذفت الماء فقبيح أن يلي إن فعل يقبح أن تقول: إن قام زيد وإن يقوم عمرو2 تريد: 
إنه فإن فصلت بينها وبين الفعل بظرف جاز ذلك/ 261 فقلت: إن خلفك قام زيد 
ويقوم عمرو وإن اليوم خرج أخوك ويخرج عمرو وقال الفراء: اسم إن في المعنى وقال 


الكسائي: هي معلقة وأصحابنا 3 يجيزون: إن قائمًا زيد وإن قائمًا الزيدان وإن قائمًا 
الزيدون ينصبون "قائمًا" إن ويرفعون "زيدًا" بقائم على أنه فاعل. ويقولون: الفاعل سد 
مسد الخبر كما أن "قائمًا" قام مقام الاسم. وتدخل "ما" زائدة على "إن" على ضربين: 
فمرة تكون ملغاة دخولها كخروجها لا تغير إعرابًا تقول: إنما زيدًا منطلق وتدخل على 
"إن" كافة للعمل فتبنى معها بناء فيبطل شبهها بالفعل فتقول: إنما زيد منطلق "فإنها": 
ههنا بمنزلة "فعل" ملغى مثل: أشهد لزيد خير منك. 


1 يطلق الكوفيون على الضمير الذي ل يتقدمه ما يعود عليه هذه التسمية ويسميه 
البصريون: ضمير الشأن والقصة والحديث. 

وانظر: شرح المفصل 3/ 114. 

2 لا يجوز هذا لبعده, وذلك أن موضع الأخبار إنما هو للأسماء, لأن الخبر إنما هو 
الابتداء في المعنى, ثم إن "أن" مشبهة بالفعل» فلا يجوز أن تلي الفعل» كما لا يلي فعل 
فعلاء وليس فيها ضمير فيكون بمنزلة: كاد يقدم زيد, لأن في كاد ضميرا حائلا بينها 
وبين الفعل. 

3 أي: البصريون. 
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قال سيبويه: وأما ليتما زيدًا منطلق, فإن الإلغاء فيه حسن» وقد كان رؤبة ينشد هذا 
البيت رفعًا1: 

قَالَتْ ألا لَيْتَمَا هذا الْحَمَامَ لا ... إلى حَْمَامَِنَا وَنصفه فَقَدِ2 

قال وأما لعلّما فهو بمنزلة كأنما. قال ابن كراع: 

َل وعَالِجٍ دَات نَفْسِكَ وانظرَن ... أبا جُعَلٍ لعلّما أنتَ خا34 

قال الخليل: إنما لا تعمل في ما بعدها كما أن "أرى" إذا كانت لغوًا م تعمل» ونظير "إنما" 
قول المرار: 


1 انظر الكتاب 1/ 282. 
2 من شواهد الكتاب 1/ 282. ويروى "الحمام" بالرفع كرواية المصنف وبالنصب 
فمن رفع جعل "ما" معن الذي وهي منصوبة "بلنتك”" وهذا: خبر مبتداً مضمر» تقديره: 


الذي هو هذاء ومثله: ما بعوضة. فيمن رفع ويجوز أن تكون "ما" كافة فترفع "هذا" 
بالابتداء ويكون "الحمام" بدلا منه. فإن جعلت "ما" زائدة نصبت وهي في "ليت" 
أحسن وني "أن" إذا وصلت جا قبيح. ويروى: أو نصفه فقد.. والبيت للنابغة الذبياني 
في وصف ما كان من زرقاء اليمامة حين نظرت إلى القطا طائرة فأحصت عددها وخبرها 
مشهور. 

وانظر الخزانة 4/ 297, وشواهد العيني 2/ 254. وشعراء النصرانية/ 664. والمغني 
ج1/ 66. تحقيق: د. مازن المبارك. وشرح ابن يعيش 8/ 58 وديوان النابغة/ 45. 

3 من شواهد الكتاب ج1/ 283, على إلغاء "لعل" لأنها جعلت مع "ما" من حروف 
الابتداء. 

يقول: هذا هازئا برجل توعده» أي: إنك كال حالم في وعيدك لي وبمينك على مضرقٍ 
فتحلل من مينك» أي: استثن وعالجح ذات نفسك من ذهاب عقلك وتعاطيك ما ليس 
في وسعك. 

والبيت لسويد بن كراع العكلي. وانظر ابن يعيش 8/ 54 والخزانة 4/ 297. 
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َعَلاقَةَ أمّ الوَلِيدٍ بَعْدَمَا ... أفْنَانُ رأسك كالتّعَام المخيس1. 

"بعد" مع "ما" بمنزلة حرف واحد وابتدأ ما بعده, والفرق بين إن وإنما في المعنى أن 
إنها تجيء لتحقير الخبر. قال سيبويه تقول: إنها سرت حت أدخلهاء إذا كنت محتقرًا 
لسيرك إلى الدخول2. 
و"أن" المفتوحة الألف عملها كعمل "إن" المكسورة الألف» إلا أن الموضع الذي تقع 
فيه المكسورة خلاف الموضع الذي تقع فيه المفتوحة, ونحن نفرد باب لذكر الفتح 
والكسر يلي هذا الباب إن شاء الله» "وأن" المفتوحة مع ما/ 263 بعدها بمنزلة 
المصدرء تقول: قد علمت أن زيدًا منطلق» فهو بمنزلة قولك: علمت انطلاق زيد. 


وعرفت أن زيدًا قائم» كقولك: عرفت قيام زيد. 


1 من شواهد سيبويه أيضا 1/ 283. على زيادة "ما" وجعلها كافة "لبعد" عن 
الإضافة. وكذلك في ج1/ 60 "على نصب" أم الوليد بعلاقة فان اسم مصدر "للق" 


والعلاقة: الحب. والأفنان: جمع فنن وهو الغصن, وأراد بجا ذوائب الشعر على سبيل 
الاستعارة. والثغام: نبات له خيوط طوال دقاق من أصل واحد» وإذا جفت ابيضت 
كلها. ويشبه بما الشيب. والمخلس: ما اختلط فيه البياض بالسواد. وصغر الوليد ليدل 
على شباب المرأةء ولأن صغر ولدها لا يكون إلا في عصر شبابما. والبيت للمرار 
الفقعسي. 

وانظر القتضب 2/ 54. وإصلاح المنطق/ 45. والتمام في تفسير أشعار هذيل/ 
0. وأمالي ابن الشجري 2/ 242. وجمهرة الأمثال للعسكري 2/ 38. واللسان 
"غم" وشرح الرضي على الكافية 2/ 359. والمغني 1/ 344 وشرح الشافية 1/ 
3. والخزانة 4/ 493. 

2 انظر الكتاب 1/ 415. ذكر سيبويه هذا المثال تحت باب "حتى" من الأدوات 
الناصبة للفعل المضارع» لكن ابن السراج ذكره تحت باب "إن وأخواتها" وذلك لاتصاله 
بهذا الموضوع وعلاقته به. 
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واعلم: أنَّ "إن وأن" تخففان, فإذا خففتا فلك أن تعملهماء ولك أن لا تعملهما أما من 
لم يعملهماء فالحجة له: أنه إا أعمل لما أشبهت الفعل بأنما على ثلاثة أحرف وأنما 
مفتوحة. فلما خففت زال الوزن والشبه. والحجة لمن أعمل أن يقول: هما بمنزلة الفعل. 
فإذا خففتا كانتا بمنزلة فعل محذوف. فالفعل يعمل محذوفًا عمله تامًا وذلك قولك: لم 
يك زيد منطلقًا فعمل عمله والنون فيه والأقيس في "أن": أن يرفع ما بعدها إذا خففت 
وكان الخليل يقرأ: "إن هَذَا لَسَاحِرَانِ"1 فيؤدي خط المصحف2, ولا بدّ من إدخال 
اللام على الخبر إذا خففت إن المكسورة تقول: إن الزيدان لمنطلقان, وإنْ هذا 
لمنطلقان/ 264 كيلا يلتبس "بإن" التي تكون نفيًا في قولك: إن زيد قائم تريد: ما زيد 
بقائم وإذا نصب الاسم بعدها لم يحتج إلى اللام» لأن النصب دليلء فكان سيبويه لا 
یری في "إن" إذا كانت بمعنى "ما" إلا رفع الخبر3 لأنما حرف نفي دخل على ابتداء 
وخبر» كما تدخل ألف 


1 طه: 63. 
2 في الإتحاف ص/ 304. فنافع وابن عامر وأبو بکر وحهزة والكسائي وأبو جعفر 


ويعقوب وخلف بتشديد "إن"» وهذان بالألف وتخفيف النون» وقرأ ابن كثير وحده 
بتخفيف "إن" وهذان بالألف مع تشديد النون. وقرأ حفص كذلك, إلا أنه خفف نون 
"هذان". 

وهاتان القراءتان أوضح القراءات في هذه الآية معنى ولفظا وخطاء وذلك أن "إن" 
المخففة أهملت, وهذان: مبتدأء وساحران: الخبرء واللام للفرق بين النافية والمخففة. 
وقرأ أبو عمرو: إن بتشديد النون. وهذين بالياء مع تخفيف النون» وهذه القراءة 
واضحة من حيث الإعراب لكن استكملت من حيث خط المصحف,. وذلك أن هذين 
رسم بغير ألف ولا ياء. ولا يرد بمذا على أبي عمروء وكم جاء في الرسم ما هو خارج 
عن القياس مع صحة القراءة وتواترها. وانظر البحر الحيط 6/ 255. 

3 قال سيبويه 1/ 475 وتكون "إن" في معنى "ما" قال الله عز وجل: إإِنِ الْكَافِرُونَ 
إل في غُرُورِ] » أي: ما الكافرون إلا في غرور, ولم يمثل ها سيبويه في حالة إعماها. 
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الاستفهام, ولا تغير الكلام وذلك مذهب بني قيم. 

قال أبو العباس وغيره: نجيز نصب الخبر على التشبيه ب"ليس" كما فعل ذلك في ما1. 
قال أبو بكر: وهذا هو القول» لأنه لا فصل بينهما وبين "ما" في المعنى2. 

قال أبو علي الفارسي 3: القول غير هذاء ول"إنْ" المخففة أربعة مواضع: "إن" التي 
تكون في الجزاء نحو: إن تأتني آتك. والثاني: أن تكون في معنى "ما" نفيا تقول: إن زيد 
منطلق» تريد: ما زيد منطلق. والثالث: أن تدخل زائدة مع "ما" فتردها إلى/ 265 
الابتداءء كما تدخل "ما" على إن الثقيلة فتمنعها عملها وذلك قولك: ما إن يقوم زيد, 
وما إن زيد منطلق, ولا يكون الخبر إلا مرفوعًاء قال الشاعر فروة بن مسيك: 

وما إن طَبّنا جن وَلكِنْ ... مَتَايَانَا ودَوْلهٌ آخريا4 


1 انظر المقتضب 2/ 362. 

2 هذه الجملة للمبرد. قال في المقتضب 2/ 362: وغير سيبويه يجيز نصب الخبر على 
التشبيه بليس كما فعل ذلك في "ما" وهذا هو القول لأنه لا فصل بينهما وبين "ما" في 
المعنى. 

3 أظن هذا من عمل الناسخ لأن أبا على تلميذ ابن السراج وربما أخذ الأستاذ عن 


تلميذه النابه. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 475 و2/ 305. على زيادة "إن" بعد "ما" وكفها عن 
العمل كما تكف "ما" إن عن العمل في قولك: إنما.. والطب: العلة والسبب. أي: لم 
يكن سبب قتلنا الجبن» وإنما كان ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقال الدولة عنا. 
وانظر المقتضب ج1/ 50 والصاحبي/ 103 والخصائص ج3/ 108. والمنصف ج3/ 
8 والسيرة لابن هشام/ 950. والروض الأنف. والمحتسب ج1/ 92 والوحشيات/ 
7 وشرح الكافية للرضي ج1/ 246. 
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الرابع: أن تكون مخففة من الثقيلة» فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تدخل اللام على 
الخبرء ولم جز غير ذلك لما خبرتك به وعلى هذا قوله تعالى: [إِنْ كُلُ تفس لما عَلَيْهَا 
حَافِظٌ] 1 وقوله: إوَإِنْ كَانُوا يَفُولُونَ] 2, وإن نصبت با لم تحتج إلى اللام إلا أن 
تدخلها توكيدًا كما تدخلها في "إن" الثقيلة» لأن اللبس قد زال. وأما "أن المخففة" من 
المفتوحة الألف إذا خففتها من أن المشددة فالاختيار أن ترفع ما بعدها على أن تضمر 
فيها الحاء, لأن المفتوحة وما بعدها مصدر فلا معنى لما في الابتداء, والمكسورة إنغا 
دخلت على الابتداء/ 266 وخبره. 

وأن الخفيفة تكون في الكلام على أربعة أوجه: فوجه: أن تكون هي والفعل الذي تنصبه 
مصدرًا نحو قولك: أريد أن تقوم» أي: أريد قيامك. 

والثاني: أن تكون في معنى "أي" التي تقع للعبارة والتفسير وذلك قوله تعالى: [وَانْطَلَقَ 
الْمَلَُ ِنْهُمْ اَن امشوا 3. ومثله: أن اغَبدُوا الله ري وَرَبَكُم] 4. 

والثالث: أن تكون فيه زائدة مؤكدة وذلك قولك: طا أن جاء زيد 


1 الطارق: 4. وقراءة تشديد "لا" ليس لما تخريج سوى أن تكون "إن" نافية ولما بمعنى 
إلاء انظر البحر الحيط ج8/ 454 وج7/ 334. والكشاف 4/ 202 والمغني 1/ 
0, وقراءة تخفيف اليم من "ل" تكون "إن" فيها مخففة و"ما" زائدة. والقراءتان 
سبعيتان. النشر ج2/ 399. 

2 الصافات: 167. 

3 سورة ص: 6 "في سيبويه 1/ 479" باب ما تكون أن فيه بمنزلة أي وذلك قوله عر 


وجل: إوَانطلق الما منهُم اَن اشوا وَاصْبِرُوا] زعم الخليل: أنه بمنزلة أي, لأنك إذا 
قلت: انطلق بنو فلان أن امشوا فأنت لا تريد أن تخبر أتمم انطلقوا با مشي - وانظر: 
المقتضب 1/ 49. 
4 المائدة: 117. 
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قمت: والله أن لو فعلت لأكرمتكء قال الله تعالى: [وَلَمّا أَنْ جَاءَتْ رسا 1. 
والرابع: أن تكون مخففة من الثقيلة وذلك قوله تعالى: [وَآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لَه وب 
الْعَالَمِينَ1 2. ولو نصبت با وهي مخففة لجاز. 

قال سيبويه: لا تخففها أبدًا في الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة تضمر فيها 
الاسم -يعني الحاء-- قال: ولو لم يريدوا ذلك لنصبوا كما ينصبون إذ اضطروا في 

الشعر 3 / 267 يريدون معنى "كأن" ولم يريدوا الإضمار وذلك قوله: 

کان وَرِيْدِيهِ رشَاءُ خُلْب4 

قال: وهذه الكاف إنما هي مضافة إلى "إن" فلما اضطر إلى التخفيف ولم يضمر ل يغير 
ذلك التخفيف أن ينصب با كما أنك قد تحذف من الفعل 


1 العنكبوت: 33. 

2 يونس: 10 "وني سيبويه ج1/ 480 وأما قوله تعالى: (وآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْد لله 
رَبَ الْعَالَمِينَ] » وآخر قوهم: أن لا إله إلا الله فعلى قوله: أنه لا إله إلا الله. وعلى أنه 
الحمد لله". 

3 انظر الكتاب ج1/ 280. 

4 من شواهد سيبويه ج1/ 480. على تخفيف "كأن" ونصبها الاسم وجوز الرفع أيضا 
على إلغاء العمل. 

والوريدان: عرقان في الرقبة, والرشاء: الحبل, والخلب: الليف. وقيل: البثر البعيدة 
القعر. 

والرجز: كما نسبه العيني إلى رؤية بن العجاج» وبعده: 

غادرته مجدلا كالكلب. 


وانظر: المقتضب 1/ 50. الإنصاف ج1/ 113. والمفصل للزمخشري/ 301. وابن 
يعيش ج8/ 83. واللسان 1/ 352. 
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فلا يتغير عن عمله نحو: لم يكن صالاء ولم يك صالحًاء ومثل ذلك -يعني الأول- قول 
الأعشى: 

في فتية كسُْيُوفٍ ايند قَدْ عَلِمُوا ... أن هالك كل من ْفى ويَنتَعل1. 

كأنه قال: إنه هالك وإن شئت رفعت في قول الشاعر: كأن وريداه رشاء خلب2. 
واعلم: أنه قبيح أن يلي "إن" المخففة الفعل إذا حذفت الحاء وأنت تريدهاء كأخم 
كرهوا أن يجمعوا على الحرف الحذف وأن يليه ما لم يكن يليه وهو مثقل, قبيح أن 
تقول: قد عرفت أن يقوم زيد: حتى تفصل بين أن والفعل/ 268 بشيء يكون عوضًا 
من الاسم نحو: لاء وقد. والسين, 


1 من شواهد سيبويه ج1/ 282. 440. 480. ج2/ 123: على تخفيف "أن" 
واسمها ضمير الشأن محذوف. وقوله: هالك: خبر مقدم, وكل: مبتدأ مؤخر, والجملة 
منهما في محل رفع خبر "أن". يريد: أنهم كالسيوف في المضاء والعزم أو في صباحة 
الوجوه» تبرق كالسيوف. وخص سيوف الهند لحسن صقالتها. 

ويحفى: من الحفاء» وهو المشي بلا نعل ولا خف, وأراد به الفقير. وينتعل: يلبس النعل» 
وأراد به الغني. 

والمعنى: قد علم هؤلاء الفتيان أن الموت يعم غنيهم وفقيرهم فهم يبادرون إلى اللذات 


قبل أن يحول الموت بينها وبينهم. 
وقيل: إن الشاهد مصنوع والرواية الصحيحة في هي: 
أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل.. 


وني هذه الرواية شاهد أيضاء إذ إن تقدير الكلام: أنه ليس يدفع.. والبيت من قصيدة 
مشهورة للأعشى. ورواية الديوان: 

أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل 

وانظر: المقتضب 3/ 9. وشرح السيرافي 4/ 49. والخصائص 2/ 441. وأمالي ابن 
الشجري 2/ 2. وابن يعيش 8/ 74. والعيني 2/ 287. والخزانة 3/ 547. 


والديوان/ 59. 
2 انظر الكتاب 1/ 480. والرفع على إلغاء العمل بعد التخفيف. 
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تقول: قد عرفت أن لا يقوم زيد, وأن سيقوم زيد وأن قد قام زيد كأنه قال: عرفت أنه 
لا يقوم زيد وأنه سيقوم زيد وأنه قد قام زيد ونظير ذلك قوله تعالى: إعَلِمَ أن سيون 
مِنَكُمْ مَرْضَّى] 1, وقوله: افلا يَرَْنَ ألا يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَوْلَا) 2.. وأما قوهم: أما أن 
جزاك الله خيرا فإنهم إنما أجازوه لأنه دعاء ولا يصلون إلى "قد" هنا ولا إلى "السين" لو 
قلت: أما أن يغفر الله لك. از لأنه دعاء ولا تصل هنا إلى السين ومع هذا كثر في 
كلامهم حتى حذفوا فيه: أنه وإنه لا يحذف في غير هذا الموضع. وسمعناهم يقولون3: 
أما أن جزاك الله خيرا شبهوه "بأنه" أضمروا فيها كما أضمروا في "أن" فلما جازت "أن" 
كانت هذه أجوز. 

واعلم: أنك إذا عطفت اهما على/ 296 أن وما عملت فيه من اسم وخبر فلك أن 
تنصبه على الإشراك بينه وبين ما عملت فيه أن ولك أن ترفع, تحمله على الابتداء, 
يعني -موضع أن- فتقول: إن زيدًا منطلق وعمرًا وعمرو, لأن معنى: إن زيدًا منطلق, 
زيد منطلق, قال الله تعالى: أن الله بَرِيِعٌ مِنَ الْمُشْركِينَ وَرَسُولُ] 4. ولك أن تحمله 
على الاسم المضمر في "منطلق" وذلك ضعيف إلا أن تأت "يمو" توكيدًا للمضمر 
فتقول: إن زيدًا منطلق هو وعمروء وإن شئت حملت الكلام على الأول فقلت: إن 
زِيدًا منطلق وعمرًا ظريف. 

ولعل وكأن وليت: ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما جاز في إن إلا أنه لا 


1 المزمل: 20, واسمها ضمير الشأن والجملة خبرها. 

2 طه: 89, قراءة نصب الفعل من الشواذ, ابن خالويه/ 89 وقال أبو حيان: الرؤية 
من الأبصارء البحر الحيط 6/ 269. 

3 انظر: الكتاب 1/ 481. 

4 التوبة: 3. وانظر الكتاب 1/ 285. 
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يرفع بعدهن شيء على الابتداءء وقال سيبويه: ومن ثم اختار الناس: ليت زيدًا منطلق 
وعمرًا. وضعف عندهم أن يحملوا عمرًا على المضمر حت يقولوا "هو" ولم تكن ليت 
واجبة ولا لعل1 / 270 ولا كأن فقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب في موضع 
التمني فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس في معناه2, يعني أنك لو قلت: ليت زيدًا 
منطلق وعمروء فرفعت عمرا كما ترفعه إذا قلت إن زيدا منطلق وعمرو فعطف عمرا 
على الموضع لم يصلح من أجل أن ليت وكأن ولعل ها معان غير معنى الابتداء وإن: إغا 
تؤكد الخبر والمعنى معنى الابتداء والخبر» ولم تزل الحديث عن وجوبه وما كان عليه. وإذا 
كان خبر إن فعلّا ماضيًا لم يجر أن تدخل عليه اللام التي تدخل على خبرها إذا كان اما 
تقول: إن عمرًا لقائم ون بكرًا لأخوك, ولا يجوز أن تقيم "قام" مقام "قائم" فتقول: إن 
زِيدًا لقا وأنت تريد هذه اللا لأن هذه اللام لام الابتداء. 

تقول: والله لزيد في الدارء ولعمرو أخوك فإذا دخلت إن أزيلت إلى الخبر والدليل على 
ذلك قولهم: قد علمت إن زيدًا لمنطلق, فلولا/ 271 اللام لانفتحت أن, وإنغا 
انكسرت, لأن اللام مقدرة بين علمت وإنء ألا ترى أنك تقول: قد علمت لزيد 
منطلق أقحمت اللام بين الفعل والابتداء, لأنها لام الابتداء فلما أدخلت "أن" وهي 
تدخل على المبتدأ وخبره تأكيدًا كدخول اللام للتأكيد لم يجمعوا بين تأكدين» وأزالوها 
إلى الخبرء فإن كان الخبر اما كالمبتدأ أو مضارعًا للاسم دخلت عليه وإن لم يكن 
كذلك لم تدخل عليه؛ قال الله تعالى: َد رَبك لَيَحْكُمْ بَْتَهُم1 3, أي: اکم فإن 
قال 


1 انظر الكتاب ج1/ 286. 

الكتاب 1/ 286, ونص سيبوبه ... فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه 
بمنزلة "أن". 

2 النحل: 124., قال سيبويه: وإغغا ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول: إن عبد الله. 
3 ليفعل» فيوافق قولك لفاعل. 
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قائل: أرائي أقول: لأقومن, ولتنطلقن» فأبداً باللام وأدخلها على الفعل؟ قيل له: ليست 
هذه اللام تلك اللام» هذه تلحقها النون وتلزمها وليست الأسماء داخلة في هذا الضرب 


فإذا سمعت: والله لقامَ زيدء فهذه اللام هي التي إذا دخلت على المستقبل كان معها 
النون كما قال امرؤ القيس: 

حلفت ۵ بالله حلقَةَ فَاجِرٍ ... لَنَامُوا فَمَا إن مِنْ حَديثِ ولا صَالي1 

قال/ 272: ويقال: إنه أراد: لقد نامواء فلما جاء "بقد" قربت الفعل من الحاضر, 
فهذه اللام التي تكون معها النون غير مقدر فيها الابتداء. 

تقول: قد علمت أن زيدًا ليقومن, وأن زيدًا لقائم» فلا تكسر أن كما تكسرها في 
قولك: أشهد إن محمدًا لرسول الله. واعلم إن بكرًا ليعلم ذلك؛ قال سيبويه: إن هذه 
اللام دخلت على جهة الشذوذ2. 

قال سيبويه: وقد يستقيم في الكلام: إن زيدًا ليضرب وليذهب 3, ولم يقع "ضرب" 
والأكثر على ألسنتهم كما خبرتك في اليمينء ولا يجوز أن تدخل "إن" على "أنَ"4, 
كما لا يدخل تأنيث على تأنيث, ولا استفهام على 


1 الشاهد فيه حذف "قد" من "لناموا" على الشذوذ, وقد ذكر ابن هشام: أن ابن 
عصفور قال: إن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت» فإن كان قريبا من الحال جيء 
باللام و"قد" جميعاء نحو : تالله لقد آثرك الله عليناء وإن كان بعيدا جيء باللام وحدها 
كقوله: حلفت ها بالله ... 

والصالي: المستدفئ. 

وانظر: شرح المفصل لابن يعيش ج9/ 20, والمغني ج1/ 188 تحقيق د. مازن 
المبارك, والخزانة ج4/ 221. والشعر والشعراء/ 136. وروايته: وما إن من حديث ولا 
صالي. والتهذيب للأزهري ج+5/ 66. والمفصل للزمخشري/ 12. 

2 انظر الكتاب 1/ 473. 

3 انظر الكتاب 1/ 473. 

4 قال سيبويه: اعلم: أنه ليس يحسن أن تلي أن إن ولا إن أنء ألا ترى أنك لا تقول: 
إن إنك ذاهب في الكتاب» ولا تقول: قد عرفت أن إنك منطلق في الكتاب, وإنها قبح 
هذا ههنا كما قبح في الابتداء. فهو يرى أن كل واحدة منهما لا تستغني عن الاسم 
والخبر» كما أن المبتدأ لا يستغني عن الخبرء والجملة يتعذر أن تكون في آن واحد اسما 
وخبرا لأن وأن على السواء. الكتاب 1/ 463. 

أما السيرافي فيرى المانع هو: أنمما جميعا للتأكيد, يجريان مجرى واحد فكرهوا الجمع 
بينهماء كما كرهوا الجمع بين اللام وإن» وهذا لا يختلف عن رأي ابن السراج انظر شرح 
الكتاب ج4/ 22. 
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استفهام» فحرف التأكيد كذلك لا يجوز أن يدخل حرف تأكيد على حرف مغلهء لا 
يجوز أن تقول: إن إنكَ منطلق يسرن/ 273 تريد: إن انطلاقك يسرن. فإن فصلت 
بينها فقلت: إن عندي أنك منطلق جاز. قال الله عز وجل: [إِنَّ لَكَ ألا تجُوعَ فيا وَلا 
تَعْرَى» وَأَنّكَ لا َظْمَاً فِيهًا وَلا تَضْحَى) 1: فإ هي التي فتحت أن وموضع أن في 
قوله: [ِوَأَنَكَ لا نَظْمَأُ فيهًا] » وما علمت فيه نصب بأن الأولى كما تقول: إن في الدار 
لزيدّا فحسن إذا فرقت بين التأكيدين. ومن قرأ: (ِوَأَنَكَ لا تَظْمَأً » وجعلة مستأنفًاء 
كقولك: إن في الدارٍ زيدًا وعمرو منطلق, لأن الكلام إذا تم فلك أن تستأنف ما بعده» 
فان قال قائل: من أين قلت في قوله تعالى: [وَإِنَّ رَنَكَ يكم 2 أن الفعل المضارع 
وقع موقع "حاكم". ولم تقل إن الموضع للفعل وإنما وقع الاسم موقعه بمضارعته له؟ قيل 
له: لو كان حق اللام أن تدخل على الفعل وما ضارع الفعل لكان دخوها على الماضي/ 
4 أولى» لأنه فعل كما أن المضارع فعل. ومع ذلك إنها قد تدخل على الاسم 


1 طه: 119-118. في سيبويه 1/ 463. وتقول: إن لك هذا على وأنك لا تؤذي. 
كأنك قلت: وإن لك ألا تؤذي, وإن شئت ابتدأت ولم تحمل الكلام على أن لك وقد 
قرئ هذا الحرف على وجهين» قال بعضهم: وإنك لا تظمأ فيهاء وقال بعضهم: "وأنك" 
القراءتان: فتح همزة أنك وكسرها سبعيتان. 

الفتح بالعطف على ألا تجوع والكسر بالعطف على جملة أن الأولى أو على الاستنئاف. 
انظر: النشر 2/ 322, الإتحاف 308. الكاشف 2/ 444. البحر الحيط 6/ 284. 
2 النحل: 124. 
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الذي لا يضارع الفعل» نحو قولك: إن الله لربناء وإن زيدًا لأخوك, فليس هنا فعل ولا 
مضارع لفعل. ولا يجوز أن تدخل هذه اللام على حرف الجزاءء لا تقول: إن زيدّاء لأن 
أتاني أكرمته» ولا ما أشبه ذلك. ولا تدخل على النفي, ولا على الحال؛ ولا على 
الصفة, ولا على التوكيد» ولا على الفعل الماضي كما قلناء إلا أن يكون معه "قد". 
ولكنّ الثقيلة التي تعمل عمل "إن" يستدرك با بعد النفي وبعد الإيجاب» يعني إذا كان 


بعدها جملة تامة كالذي قبلها نحو قولك: ما جاءن زيدٌ لكن عمرًا قد جاءء وتكلم 
عمرو لکن بكرا لم يتكلم. 

ولكن الخفيفة إذا ابتدأت ما بعدها وقعت أيضًا بعد الإيجاب والنفي للاستدراك. فأما 
إذا كانت "لكن" عاطفة اهما مفردًا على اسم/ 275 ل يجز أن تقع إلا بعد نفي» لا يجوز 
أن تقول: جاءنٍ زيد لكن عمروء وأنت تريد عطف عمرو على زيد1. 


1 بل القول الصحيح: ما جاءن زيد لكن عمرو هذا في المفرد أما إذا عطفت جا جملة 
جاز أن يكون ذلك بعد الإيجاب, تقول: قد جاءن زيد لكن عمرو ل يأتني. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: إن عبد الله الظريف منطلق» فإن لم تذكر "منطلق" وجعلت الظريف خرا رفعته 
فقلت: إن عبد الله الظريف1, كما كنت تقول: كان زيدٌ الظريف ذاهبًاء وإذا لم تجئ 
بالذاهب قلت: كان زي الظريف وتقول: إن فيها زيدًا قائمًا إذا جعلت "فيها" الخبر 
ونصبت "قائمًا"على الحال. فإن جعلت "قائمًا" الخبر والظرف "فيها" رفعت فقلت: إن 
فيها زيدًا قائم, وكذلك إن زيدًا فيها قائمٌ وقائمّاء تقول: إن بك زيدًا مأخوذ. وإن لك 
زيدًاء واقف لا يجوز إلا الرفع؛ لأن "بك ولكل" لا يكونان خبرًا لزيد2, فلو قلت: إن 
زِيدًا بك وإن زيدًا لك لم يكن كلامًا تاما وأنت 


1 وذلك لأن الخبر لا بد منه. وله وضع الكلام والصفة تبيين وتركها جائز. 
2 لأن المتعلق مخصوص لا يفهم المراد به إلا ذكر "لا" للإلغاء. 


(244/1) 


تريد هذه المعاني, فإن أردت بأن زيدًا لك/ 276 أي: ملك لك» وما أشبه ذلك جازء 
ومثل ذلك: إن فيك زيدًا لراغب» ولو قلت: إن فيك زيدًا راغبًا لم يصلح» وإنما تنصب 
الحال بعد تمام الكلام» وتقول: إن اليوم زيدًا منطلق, لا يجوز إلا الرفع؛ لأن "اليوم" لا 
يكون خررا لزيد» وتقول: إن اليوم فيك زيد ذاهب فتنصب "اليوم" بإن؛ لأنه ليس هنا 


بظرف إذ صار في الكلام ما يعود إليه. وتقو ل: إن زيدًا لفيها قائمًا. وإن شئت ألغيت 
"لفيها" فقلت: إن زيدًا لفيها قائم واللام تدخل على الظرف خر كان أو ملغى, مقدمًا 
على الخبر خاصة ويدلك على ذلك قول الشاعر وهو أبو زبيد: 

إن أمرًا خصني عمدًا مودته ... على التنائي لعندي غير مكفور 1 

وإذا قلت: إن زيدًا فيها لقائم» فليس "فيها" إلا الرفع؛ لأن اللام لا بد من/ 277 أن 
يكون خبر إن بعدها على كل حال» وكذلك: إن فيها زيدًا لقائم» وروی الخليل: أن ناسًا 
يقولون: إن بك زيد مأخوذ, فقال: هذا علي: إنه بك زيد مأخوذ. وشبهه با يجوز في 
الشعر نحو قول ابن صريم اليشكري: 

وَيْوَمَا تُوافِينَا بوه مقسّم ... كَأَنْ طَبِيةٌ تَغْطُو إلى وَارِقِ السلم 2 


1 من شواهد الكتاب 1/ 281. على إلغاء الظرف وهو "عندي" والمكفور هنا: من 
كفر النعمة. وجحودهاء وأراد: خصي بمودته فحذف وأوصل الفعل فنصب» والبيت 
لأبي زبيد بمدح أخاه لأمه وليد بن عقبة. 

وانظر: شرح السيرافي 3/ 5» ابن يعيش 8/ 64. وا شمع ج1/ 116 والمغني ج2/ 
2. تحقيق د. مازن المبارك. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 281 على رفع ظبية على الخبر وحذف الاسم مع تخفيف 
"كأن" والتقدير: كأنها ظبية. ويجوز نصب "الظبية" "بكأن" تشبيها بالفعل إذا حذف 
بعضه وعمل نحو: لم يك زيد منطلقا. والخبر محذوف لعلم السامع, والتقدير: كأن ظبية 
تعطو هذه المرأة. ويجوز جر الظبية على تقدير: كظبية و"أن" زائدة مؤكدة. والموافاة: 
الإتيان. والمقسم -بضم الميم وفتح القاف والسين- الحسن من القسامة وهو الحسن, 
يقال فلان: قسيم الوجه ومقسمه. أي: حسنه. وتعطو: تتناول وعداه "بإلى" لتضمنه 
معنى تميل. والوراق: اسم فاعل» وفعله أورق وهو نادر. والسلم: شجر العضاة» وصف 
امرأة حسنة الوجه. فشبهها بظبية مخصبة, تأت إلى الشجر الكثير الأوراق فتتناول منه ما 
تشاء وذلك أدعى لسمنتها وتمام خلقها. 

وانظر: الكامل/ 49 وشرح السيراني 4/ 50, والحتسب 1/ 308, وابن يعيش 8/ 
3 والتصريح 1/ 234. والعيني 2/ 301, والخزانة 4/ 365, والمغني 1/ 32. 
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وقال آخر: 
وَوَجْه مُشرق النّخْرِ ... كأن دياه حُقَانِ1 
لأنه لا يحسن ههنا إلا الإضمار. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 281 على تخفيف "كأن" وحذف اسمها ورفع الاسم المذكور 
بعدها على أنه مبتدأ. والجملة منه ومن خبره خبر "كأن" والتقدير: كأنه ثديا حقان. 
ويجوز أن تقول: كأن ثدييه حقان على الأعمال, وقد ورد كذلك في رواية أخرى. 

والهاء في ثدييه عائدة على النحر أو الوجه لأن فيه رواية أخرى: ونحر مشرق اللون. 
والمراد: كأن ثديي صاحبه حقان في نودهما. واكتنازهما. ومشرق: من أشرق أي: أضاء. 
والنحر: موضع القلادة من الصدر والحق بالضم, ويقال أيضا حقة معروفة. 

ولم ينسب لقائل معين. وانظر: شرح السيراني 3/ 6), وأمالي ابن الشجري 1/ 2,237 
وشرح المفصل لابن يعيش 8/ 82 وشرح ابن عقيل 147., والخزانة 4/ 358. 
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وزعم الخليل: أن هذا يشبه قول الفرزدق: 

فَلَوْ كنت صَبْيًا عَرَفْت قَرَابتي ... وَلَكِنَّ نجي عَظِيمُ المشافر1 

قال سيبويه: والنصب أكثر في كلام العرب» كأنه قال: ولكن زنجيا عظيم المشافر لا 
يعرف قرابتي. ولكنه أضمر هذا. قال: والنصب أجود, لأنه لو أراد الإضمار لخفف 
ولجعل المضمر مبتدأ كقولك: ما أنت صالحًا ولكن طالح: وتقول: إن مالا وإن ولدَّاء 
وإن عددًا أي: إن هم2 / 278 مالا والذي أضمرت "مم" وقال الأعشى: 

إن محلا وإِنَّ مرآ ... وإِنَّ في السفر إذ مَضَوا مَهَلَا3َ 


1 من شواهد سيبويه 1/ 282 و284 على جواز حذف اسم "لكن" والتقدير: 
ولكنك زنجي» ويجوز نصب "زنجي" "بلكن" على إضمار الخبر وهو أقيس. والتقدير: 
ولكن زنجيا عظيم المشافر لا يعرف قرابتي. والبيت في هجاء رجل من ضبة العه: أيوب 
بن عيسى فنفاه عنها ونسبه إلى الزنج. وأصل المشفر للبعير فاستعاره للإنسان لما قصد 
به تشنيع الخلق. والقرابة التي بين ضبة وبينه, أنه من تميم بن مر بن أد بن طابخة وضبة 
هو ابن أد بن طابخة. وقافية البيت اشتهرت عند النحويين كذا وصوابه: 


"ولكن زنجيا عظيما مشافره" وبعده: 
مقتت له بالرحم بين وبينه ... فألقيته مني بعيدا أواصراه 


ورواية الديوان: 


وانظر: مجالس ثعلب 1/ 105 وشرح السيراني 3/ 6 والمحتسب 2/ 182 وجمهرة اللغة 
3 490 والأغاني 19/ 24, والمخصص 7/ 48: وشرح القصائد السبع لابن 
الأنباري/ 145., وابن يعيش 8/ 82, والمغني 1/ 323 والإنصاف/ 18. والديوان/ 
481. 

2 انظر الكتاب 1/ 282 و284. 

3 من شواهد الكتاب 1/ 284 على جواز حذف خبر "إن" للعلم ولا يشترط في 
ذلك أن يكون الاسم معرفةء بل هو جائز سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة» وسواء 
كررت "إن" أم لم تكرر وزعم الكوفيون: أنه يشترط تنكير الاس وزعم الفراء أنه 
يشترط تكرير "إن" ويروى: إذ مضوا مهلا. وامحل والمرتحل: مصدران ميميان بمعنى 
الحلول والارتحال, أو اما زمان, أي: إن لنا في الدنيا حلولاء وإن لنا عنها ارتحالا. 
والسفر: اسم جمع مسافر وقيل جمع سافر. والمهل: السبق. والبيت مطلع قصيدة 
للأعشى في المدح. وانظر المقتضب 4/ 2130 وشرح السيرافي 3/ 8 والخصائص 2/ 
3 وأمالي الشجري 1/ 322 وابن يعيش 8/ 84 والمغني 1/ 87 تحقيق: د. 
مازن المبارك» والسيوطي/ 84, والأغاني 9/ 121 وروايته: وإن في السفر من مضى 
مهلا. والخزانة 4/ 381. والحتسب 1/ 349, والديوان 170. 


(247/1) 


وتقول: إن غيرها إبلا وشاء كأنه قال: إن لنا غيرها إبلا وشاءء وإن عندنا غيرها إبلا 
وشاءء فالذي يضمر هذا النحو وما أشبهه» ونصبت إبلا وشاء على التمييز» والتبيين» 
كانتصاب الفارس إذا قلت: ما مثله من الناس فارسّاء ومثل ذلك قول الشاعر: 

يا لَيْتَ أيأمَ الصّبًا رواجعًا1 

كأنه قال: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا أو أقبلت رواجعًا. وقال الكسائي: أضمر 
"كانت"2 وتقول: إن قريبًا منك زيدًا إذا جعلت "قري" ظرفًاء وإن جعلته اما قلت: 
إن قريبًا منك زيد. فيكون الأول هو 


1 من شواهد سيبويه 1/ 284 على نصب "رواجعا" على الحال» وحذف الخبر 
ويستدل به الكوفيون -الفراء خاصة- على نصب المبتدأ والخبر "بليت". ولم يدسب 
هذا الرجز لقائل معين» وقد نسب في حاشية المغني تحقيق الدكتور مازن المبارك إلى 
العجاج ولم يوجد في ديوانه وانظر شرح السيراني 3/ 9 والتمام في تفسير أشعار هذيل/ 
5ه وابن يعيش 8/ 84. والمغني 1/ 316, والخزانة 4/ 290. 

2 الكسائي يقدر "رواجعا" خبرا لكان المحذوفة؛ لأن "كان" تستعمل كثيرا هنا. قال 
تعالى: يا لَيَْهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة) وقال: ي لي كث مَعَهُمْ] . والفراء يجعل "ليت" 
ناصبة للمبتدأ والخبر معاء وانظر المغني 1/ 361 تحقيق الدكتور مازن المبارك» وشرح 
المفصل 8/ 84. والخزانة 4/ 291, والهمع 1/ 134. 
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الآخر. وإذا كان ظرفًا كان غيره. وتقول: إن بعيدًا منك زيد» والوجه: أن تجعل المعرفة 
اسم إن1 فتقول: إن زيدًا بعيد منك. 

قال سيبويه: وإن شئت/ 279 قلت: إن بعيدًا منك زيدًاء وقلما2 يكون بعيد منك 
ظرفًا. وإنغا قل هذا لأنك لا تقول إن بعدك زيدّاء وتقول إن قربك زيدًا3, فالدنو أشد 
تمكنا من الظروف من البعدء لأن حق الظرف أن يكون محيطًا بالجسم من أقطاره. 
وزعم يونس: أن العرب تقول: إن بدلك زيدًاء أي: إن مكانك زيدًا4, وإن جعلت 
البدل بمنزلة البديل» قلت: إن بدلك زيد. أي: إن بديلك5 زيد. وتقول: إن ألقًا في 
دراهمك بيضء إذا جعلت: "بيضًا" خب فإن وصفت بما "ألما" قلت: إن ألقًا في 
دراهمك بيضًاء يجوز لك أن تفصل بين الصفة والموصوف وتقول: إن زيدًا منطلق وعمرًا 
ظريف فتعطف عمرًا على "إن" ومثل ذلك قوله تعالى: إوَلَو اما في الْأَرْضٍ مِنْ شَّجَرَةٍ 
أقلام وَالْبَحْرُ يذه من بَعدِهِ سَبْعَةُ ار 6. وقد رفعه قوم ولم يجعلوا/ 280 الواو 
عاطفة على تأويل "إذ"7 كقولك: لو ضربت عبد الله وزيد قائم 


1 قال المبرد: والمعرفة والنكرة ههنا واحد, وإنما تحذف إذا علم المخاطب ما تعني بأن 
2 في الأصل: وقل ما. 


3 انظر الكتاب 1/ 285-284. 

4 المصدر السابق 1/ 285. 

5 ني الأصل "بدلك". 

6 لقمان: 27. 

7 ني الكتاب 1/ 47. وأما قوله -عز وجل: ([ِيَغْشَى طَائفَةَ منک وَطَائقَةُ قد اهم 
اسهم > فإنها وجهوه على أنه يغشى طائفة منكم وطائفة في هذه الحال. كأنه قال إذ 
طائفة في هذه الال فإنما جعله وقتاء ولم يرد أن يجعلها واو عطف. إنما هي واو 
الابتداء. وانظر المقتضب 4/ 125. 
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ما ضرك» أي: لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال, فكأنه قال: ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام والبحر هذا أمره ما نَفَدِتْ كلمات الله وتقول: إن زيدًا منطلق وعمرًا 
فتعطف على زيد وتستغني بخبر الأول, إذ كان الثاني في مثل حاله. قال رؤبة: 

إن الرَبيع الجود والخريفا ... يدا أي العباس والصيوفا1 

أراد: وإن الصيوف يدا أبي العباس فاكتفى بخبر الأول. 

ولك أن ترفع على الموضع» لأن موضع إن الابتداء فتقول: إن زيدا منطلق وعمروء لأن 
الموضع للابتداء وإنغا دخلت إن مؤكدة للكلام. وتقول: إن قومك فيها أجمعون. وإن 
قومك فيها كلهم ففي "فيها" اسم مضمر مرفوع كالذي يكون في الفعل/ 281 إذا 
قلت: إن قومك ينطلقون أجمعون, فإذا قلت: إن زيدًا فيهاء وإن زيدًا يقول ذلك ثم 
قلت: نفسه. فالنصب أحسن. فإذا أردت حمله على المضمر قلت: إن زيدًا يقول ذاك 
هو نفسه. فإذا قلت: إن زيدا منطلق لا عمرو, فتفسيره كتفسيره مع الواو في النصب 
والرفع وذلك قولك: إن زيدًا منطلق لا عمرّاء وإن زيدًا منطلق لا عمروء ولكن بمنزلة 
إن وتقول: إن زيدا فيها لا بل عمرو» وإن شئت نصبت و"لا بل" تجري مجرى الواو ولا 
تقول: إن زيدًا منطلق العاقل اللبيب» إذا جعلته صفة لزيدء ويجوز أن تقول: إن زيدًا 
منطلق العاقل اللبيب فترفع. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 285, على العطف على اسم أن بالنصب. والجواد: بفتح 
الجيم وسكون الواو: المطر الغزير. 


مدح الشاعر: عبد الله السفاح» وأراد بالربيع والخريف والصيوف: أمطارهن. وفي هذا 
الرجز عكس التشبيه. والأصل أن يدي أبي العباس الربيع والخريف والصيوف. وانظر 
المقتضب 4/ 111. وشرح السيراني 3/ 10. والتصريح 1/ 226, والعيني 1/ 2,261 
وديوان رؤبة/ 179. وذكر هناك على أنه ما نسب إليه مع بيتين آخرين من الرجزء 
والهمع 2/ 144. 
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قال سيبويه: والرفع على وجهين: على الاسم المضمر في "منطلق" كأنه بدل من 
كقولك: مررت به زيد -يعني أنه يجعله بدلا من المضمر في منطلق. قال: وإن شاء رفعه 
على معنی: مررت به زيد, إذا كان جواب1 / 282 من هو فتقول: زيد كأنه قيل له: 
من هو؟ فقال: العاقل اللبيب» وقد قرأ الناس هذه الآية على وجهين: فل إِنَّ َي 
يَفْذِفٌ بالق عَلَّامُ الْفْيُوبِ] 2 وعلام الغيوب. وتقول: إن هذا أخاك منطلق» فتنصب 
أخاك على ضربين من التقدير: على عطف البيان وهو كالصفةء وعلى البدل» فمن قال 
هذا قال: إن الذي رأيت أخاك ذاهب» ولا يكون الأخ صفة "الذي", لأن أخاك أخص 
من الذي. فلا يكون صفة وإنما حق الصفة أن تكون أعم من الموصوف. قال الخليل: 
إن من أفضلهم كان زيدَاء على إلغاء "كان" 3. 

قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله: [وَيِكَأَنَُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ] 4 و (ِوَيكَانَ الل 
5 فزعم: أنما وي مفصولة من "كأن" والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على 
قدر علمهم أو نبهوا فقيل لهم: أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا والله أعلم. قال: 
وأما المفسرون فقالوا: أ تَرَ أن ال 6, وقال/ 283 زيد بن عمرو بن نفيل. 


1 الكتاب 1/ 286. 

2 سبأ: 48 وقراءة: "عَلَامُ اعيوب" بالنصب من الشواذ. ابن خالويه/ 122. وفي 
البحر الحيط 7/ 292 قرأ الجمهور: [عَلَامُ الفيُوب) بالرفع. فالظاهر أنه خبر ثانٍ وهو 
ظاهر قول الزجاج. وقال الزمخشري رفعه محمول على محل "أن" واسمها أو على المستكن 
في "يقذف" أو هو خبر مبتدأ محذوف. 

3 انظر الكتاب 1/ 290. 


4. 5 القصص: 82. 
6 انظر الكتاب 1/ 290. 
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سألتاني الطّلاق إِذْ رأتاني ... قَلَّ مالي قَدْ جنْتُمان بنكر 

وي کن مَنْ يکن له َشَبْ ي ... م ومَنْ يفتقز عش عيّش ض1 

قال2 وناس من العرب» يغلطون فيقولون: إتهم أجمعون ذاهبون, وإنكَ وزيد ذاهبان 
وذلك: أن معناه معنى الابتداء فيرى أنه قال هم كما قال زهير: 

دا لي أي لَّسْتُ مُذرك ما مَضَى ... ولا سَابق شيئًا إِذَا كَانَ جًائيا3 


1 من شواهد سيبويه 1/ 290. على تركيب "ويكأن" من "وي" التعجبية, و"كأن" 
المخففة من المثقلة. وفيها شاهد: على أن أسماء الأفعال ترد للتندم. وذكر الأعلم: أن 
بعض النحويين زعم: أن قوهم: ويكأن بمعنى: ويلك اعلم أن.. فحذفت اللام من 
"ويلك" كما قال عنترة: قيل الفوارس ويك عنتر أقدم. وحذف "اعلم" لعلم المخاطب 
مع كثرة الاستعمال. وهذا القول مردود لما يقع فيه من كثرة التغيير. وقوله: سألتاني 
أبدل فيه الحمزة ألفا صورة, أو يكون استعمل لغة من يقول: سلته أسأله مثل: خفته 
أخافه. وهما يتساولان وهي لغة معروفة وعليها قراءة من قرأ: "سَأَلَ سَائِلٌ بعذاب 
وَاقع". والدشب: الالء ويروى: سألتاني الطلاق أن رأتان ... 

وانظر شرح السيرافي 1/ 234 والمقتضب 2/ 155 تحقيق د: مازن المبارك» 2/ 
9, والصاحبي لابن فارس/ 147., ومجالس ثعلب 389), وابن يعيش 4/ 276 
ومعان القرآن 2/ 312. 

2 يعني سيبويه: انظر الكتاب 1/ 290, وانظر الدرر اللوامع للشنقيطي 3/ 2140 
والخزانة 3/ 95. 

3 من شواهد الكتاب 1/ 154 على عطف "سابق" بالجر على "مدرك" على توهم 
الباء فيه. ورواية سيبويه: ولا سابقا شيئاء والديوان: ولا سابقي شيء. 

وانظر الكتاب 2/ 278», والمقتضب 2/ 339, وشرح السيرافي 3/ 16, والإنصاف 
1 وابن يعيش 8/ 69. والمفصل للزمخشري 256, والعيني 2/ 262, والخزانة 3/ 
5» والديوان 287. 
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فأضمر الباء وأعلمهاء وأما قوهم: إوالصًابئون) 1 فعلى التقديم والتأخير كأنه ابعدأً 
فقال: والصابئون بعد ما مضى الخبر» قال الشاعر: 

وإلاً فاعْلَمُوا أا وأنُْم ... بُعَاة ما بَقيْنَا في شقًاق2 

كأنه قال: فاعلموا أنا بغاة ما بقينا وأنتم كذلك. وتقول: إن القائم أبوه منطلقة جاريته, 
نصبت القائم بإك, ورفعت الأب بفعله وهو القيام ورفعت "منطلقةً". لأنه خبر إن 
ورفعت الجارية بالانطلاق» لأنه فعلها. ويجوز أن/ 284 تكون الجارية مرفوعة بالابتداء, 
وخبرها: "منطلقة" والجملة خبر "إن" فيكون التقدير: إن القائم أبوه جاريته منطلقة, إلا 
أنك قدمت وأخرت ويقول: إن القائم وأخوه قاعد, فترفع الأخ بعطفك إياه على 
المضمر في "قائم" والوجه إذا أردت أن تعطفه على المضمر المرفوع أن تؤكد ذلك 
المضمرء فتقول: إن القائم هو وأخوه قاع. وإنما قلت: "قاعد" لأن الأخ لم يدخل في 
"إن" وإنغا دخل في صلة القائم فصار بمنزلة قولك: إن الذي قام مع أخيه قاعدٌ. ونظير 
ذلك أن المتروك هو وأخوه مريضين 


1 المائدة: 66 والآية: إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وَالنَصَارَى) هذا على 
التقديم والتأخير عند البصريين» أما الكوفيون فيرون أن "الصابئين" معطوف على موضع 
"أن" قبل تام الخبرء وهو قوله تعالى: من آمَنَ باللّه وَاليَْمِ الآخر] . وانظر الإنصاف 
1/ 108: وابن يعيش 8/ 69. 

2 من شواهد الكتاب 1/ 290 على رفع قوله: بغاة على التقديم والتأخير فأنتم: 
مبتدأء والخبر محذوف لعلم السامع» والتقدير: نحن بغاة ما بقينا وأنتم» والذي سوغ 
حذف الأول لدلالة الثاني عليه والبغاة: جمع باغ» وهو الساعي بالفساد. والشقاق: 
الخلاف وأصله أن يأتي كل واحد من الفريقين ما يشق على صاحبه, أو يكون كل واحد 
منهما في شق غير شق صاحبه. والشق: الجانب. والبيت لبشر بن أبي خازم الأسدي: 
وانظر: معاني القرآن 1/ 311, وشرح السيراني 3/ 16» وابن يعيش 8/ 2,70 
والإنصاف 1/ 108, والتصريح 1/ 328, وشرح شواهد الألفية للعاملي/ 112, 
والخزانة 4/ 315. 
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صحيح» ولو أردت أن تدخل الأخ في "إن" لقلت: إن المتروك مريضًا وأخاه صحيحان» 
وتقول: إن زيدا كان منطلقًاء نصبت زيدًا "بإن" وجعلت ضميره في "كان". وكان وما 
عملت فيه في موضع خبر "إن" وإن شئت رفعت "منطلقًا" على وجهين: 

أحدهما: أن تلغي "كان"/ 285 وقد مضى ذكر ذلك. 

والوجه الثاني: أن تضمر المفعول به في "كان", وهو قبيح, وتجعل منطلقًا اسم "كان" 
فكأنك قلت: إن زيدًا كأنه منطلق. 

وقبحه من وجهين: أحدهما: حذف الماءء وهو كقولك: إن زيدًا ضرب عمروء تريد: 
ضربه» والوجه الآخر: أنك جعلت منطلقًا هو الاسم "لكان" وهو نكرة وجعلت الخبر 
الضمير وهو معرفة فلو كان: إن زيدًا كان أخوك, تريد: كأنه أخوك, كان أسهل وهو 
مع ذلك قبيح لحذف الحاء وتقول: إن أفضلهم الضارب أخَا له -كان صاحًا- فقولك: 
كان "صاًا" صفة لقولك: "أخا له". لأن النكرات توصف بالجمل» ولا يجوز أن تقول: 
إن أفضلهم الضارب أخاه كان صاخاء فتجعل: "كان صالخا" صفة لأخيه» وهو معرفة, 
فإن قال قائل: فإنها نكرة مثلها فأجز ذلك على أن تجعله حالًا فذاك قبيخ والأخفش 
يجيزه على قبحه/ 286 وقد تأولوا على ذلك قول الله تعالى: أو جَاءْوَكُمْ حَصِرَثْ 
صدُورْهُم] 1 وتأويل ذلك عند 


1 النساء: 90, وقوع الفعل الماضي حالا من غير تقدير "قد" وهو مذهب الكوفيين 
والأخفش, وقد عقد ابن الأنباري لذلك مسألة في الإنصاف/ 164-160 وقد جهد 
ابن الأنباري في تضعيف مذهب الكوفيين وإن كان مرتكزا على أساس متين من القياس 
والسماع. 

والمتبع لأبي حيان في البحر الحيط يجده في مواضع كثيرة يرجح مذهب الكوفيينء ولا 
يقدر "قد" مع الماضي فيقول 3/ 317 جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير "قد" ويقول 6/ 
5 ولا يحتاج إلى إضمار "قد" لأنه قد كثر وقوع الماضي حالا في لسان العرب بغير 
"قد" فساغ القياس عليه. ويقول في 6/ 355 "أيضا" ولا يحتاج إلى إضمار "قد" فقد 
كثر وقوع الماضي حالا بغير "قد" كثرة ينبغي القياس عليها. 

ويقول 7/ 493 وقد أجاز الأخفش من البصريين وقوع الماضي حالا بغير "قد" وهو 
الصحيح» إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس» ويبعد فيها التأويل. 
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أبي العباس: على الدعاء وأنه من الله تعالى إيجاب عليهم. وقال: القراءة الصحيحة التي 
جل أهل العلم عليها إنما هي: [أَؤ جَاءْوَكُمْ حَصِرَةَ صدُويهُمْ] 1. 

وقال الأخفش: أقول: إن في الدار جالسًا أخواك» فانصب "جالسًا" "بإن" وارفع 
"الأخوين" بفعلهما واستغن بمما عن خبر "إن" كما أقول: أذاهب أخواك فارفع 
"أذاهب" بالابتداء» وأخواك بفعلهما واستغن عن خبر الابتداءء لأن خبر الابتداء إنغا 
جيء به ليتم به الكلام. 

قال: وكذلك تقول: إن بك واثقًا أخواك, وإن شئت "واثقين أخواك" فجعلت "وائقين" 
اسم "إن" ولا يجوز: أن بك وانقين أخويك فتنصب "واثقين" على الحال, لأن الحال لا 
يجوز في هذاء لأنك لا تقول: إن بك أخويك» وتسكت. وتقول: إن فيها قائمًا أخواك, 
وإن شئت/ 287 قائمين أخويك, فتنصب أخويك "بأن" وقائمين على الحال؛ وفيها 
خبر "إن" وهو خبر مقدم, وإذا ولي "قائم" إنء ولم يكن بينهما ظرف لم جز توحيده عند 
الكوفيين» وصار اهما لا يفصل بينه وبين عمله بخبر إن وذلك قولك: إن قائمين 


الزيدان, وإن قائمين الزيدون. 


1 هذه جرأة من المبرد فصنيعه هذا يشعر بأن قراءة "حصرت" بالتاء المفتوحة ليست 
بصحيحة مع أن القراء السبعة اتفقوا عليهاء ولم يقرأ "حصرة" إلا يعقوب من العشرة. 
انظر: النشر 2/ 251, والإتحاف/ 193., والمقتضب ج4/ 125. 
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وأجاز الفراء: إن قائمًا الزيدان وإن قائمًا الزيدون» على معنى إن من قام الزيدان. وإن 
من قام الزيدون. 

وأجاز البصريون إن قائمًا الزيدان والزيدون على ما تقدم ذكره» ولا يجيز الكوفيون. إن 
آكلا زيد طعامك» إذا كان المنصوب بعد زيدء وهذا جائز عند البصريين, فإن قلت: إن 
آكلا طعامك زيدٌ, كانت المسألة جائزة في كل قول» وكذلك كل منصوب» من مصدر 
أو وقت أو حال أو ظرف, فإن قلت/ 288: خلفك آكلا زيد. استوى القولان في 
تأخير الطعام بعد زيد فقلت: إن خلفك آكلًا زيد طعامك, ولك أن تؤخر "آكلا", 
والظروف من الزمان في ذا كالظروف من المكان. 


والفراء1 يجيز: إن هذا وزيد قائمان. وإن الذي عندك وزيد قائمان» وإنك وزيد قائمان» 
إذا كان اسم "إن" لا يتبين فيه الإعراب نحو هذا وما ذكرناه في هذه المسائل» وعلى 
ذلك ينشدون هذا البيت2: 


1 قال الفراء: ولا أستحب أن أقول: إن عبد الله وزيد قائمان, لتبين الإعراب في عبد 
الله وقد كان الكسائى يجيزه لضعف "إن" وقد أنشدونا هذا البيت رفعا ونصبا: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيارا بجا لغريب 

وقيار: ليس هذا بحجة للكسائي في إجازته: "إن عمرا وزيدا قائمان" لأن قيارا قد عطف 
على اسم مكنى عنه والمكنى لا إعراب له فيسهل ذلك فيه كما سهل في "الذين" إذا 
عطفت عليه "الصابئون". وهذا أقوى من الصابئين؛ لأن المكنى لا يتبين فيه الرفع في 
حال» والذين قد يقال: اللذون فيرفع في حال. معان القرآن ج1/ 311. 

2 من شواهد الكتاب 1/ 8. على أن قوله: "وقيار" مبتدأ حذف خبره» والجملة على 
ويروى البيت: وقيارا بالعطف على اسم "إن" وقيرا: هو فرس الشاعر أو غلامه وقيل: 
والمعنى: من يك مقيما بالمدينة فلست على صفته وإ غريب عنها. والبيت لضابئ بن 
الحارث البرجمى من أبيات قاهها في سجنه بالمدينة على عهد عثمان وذلك لقذفه 
الحصنات. 

وانظر: معان القرآن 1/ 311. وشروح سقط الزند 4/ 1773 وابن يعيش 8/ 268 
والخزانة 4/ 323. 
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ومن يَكُ أَمْسى بالمدينة رَحله ... قان وَقَيَار با لَعَريبُ 

فيرفع "قيار" وينصب وكذلك لو قال: الغريبان, فإفراد الفعل وتثنيته في هذا عندهم 
سواء. 

والكسائي يجيز الرفع في الاسم الثاني مع الظاهر والمكنى, فإن نعت اسم إن أو أكدته 
أو أبدلت منه» فالنصب عندنا لا يجوز غيره, وإنما الرفع جاء عندنا على الغلط1. 
وقد قال الفراء: يجوز أن تقول: إهم أجمعون قومك على/ 289 الغلط لا كان معناه: 


هم أجمعون قومك» وإنه نفسه يقوم, يجوز أن ترفع توكيد ما لا يتبين فيه الإعراب» وهو 
وأصحابه كثيرا ما يقيسون على الأشياء الشاذة. 

وقال قوم: إن الاختيار مع الواو التغنية في قولك: إن زيدًا وعمرًا قائمان» ويجوز: قائم 
مع ثم والفاء التوحيد, ويجوز التثنية, يجوز: إن زيدًا ثم عمرًا قائم, وقائمان. وإن زيدًا 
فعمرًا قائم وقائمان. ومع "أو" "ولا" التوحيد, لا غير لأن الخبر عن أحدهما خاصة 
دون الآخر. 

واعلم: أن الحاء التي تسمى الجهولة في قولك: إنه قام بكر وفي كل موضع تستعمل 
فيه» فهي موحدة لا ينسق عليهاء ولا تكون منها حال منصوبة ولا توكيد, ولا تؤنث ولا 
تثنى, ولا تجمع, ولا تذكر, وما بعدها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. وقوم يقولون: إا إذا 
كانت مع مؤنث أنثت» 


1 يشير إلى قول سيبويه: واعلم: أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إهم أجمعون 
ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان, وانظر الكتاب 1/ 290. 

ووجه الغلط أم رأوا أن معن : إم: ذاهبون هم ذاهبون» فاعتقد سقوط "أن" من 
اللفظ. م عطف عليه بالرفع. 
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وذكرت نحو قولك: إنه قائمة جاريتك/ 390 وإتما قائمة جاريتك. وقالوا إذا قلت: إنه 
قائم جواريك» ذكرت لا غير فإن جئت با يصلح للمذكر والمؤنث أنشت وذكرت نحو 
قولك: إنه في الدار جاريتكء, وإتما في الدار جاريتك. 

وحكي عن الفراء أنه قال: لا أجيز: إنه قام؛ لأن هاء العماد إنغا دخلت لشيئين» لاسم 
وخبر» وكان يجيز فيما لم يسم فاعله: إنه ضرب» وقال: لأن الضمة تدل على آخر. 
والكسائي يجيز: إنه قام, قال: والبغداديون إذا وليت أن النكرات أضمروا والحاء ول 
تضمر1 المهاء إلا صفة متقدمةء وإن جاءوا بعدها بأفعال -يعنون بالأفعال اسم 
الفاعل- أتبعوها إذا كانت نكرة ورفعوها إذا كانت معرفة كقولهم: إن رجلا قائمّاء وإن 
رجلا أخوك, وإذا أضمروا الخبر لم ينسقوا عليها بالمعرفة فلا يقولون: إن رجلا وزيدًاء 
لأن خبر المعرفة لا بُضمر عندهم ويقولون: كل أداة ناصبة/ 291 أو جازمة لا تدخل 
عليها اللام مع "إن" فإن كانت الأداة لا تعمل شيئًا دخلت اللام عليها. 


وقد أجاز الفراء حذف الخبر في: "إن الرجل" وإن المرأة, وإن الفأرةء وإن الذبابة, ولا 
يجيزه إلا بكرير "إن"2. 

ويقولون: "ليت" تنصب الأسماء والأفعال» أي: الأخبار نحو: ليت زيدًا قائمّاء وقال 
الكسائي: أضمرت: "كان" 3. 


1 حذفت "يضمروا" لأا زائدة. 

2 هذا مذهب سيبويه والبصريين» قال: هذا باب ما يحسن عليه السكوت في هذه 
الأحرف الخمسة لإضمارك ما يمكن مستقرا ها وموضعا لو أظهرته وليس هذا المضمر 
نفس المظهر. وذلك: إن مالاء وإن ولداء أي: إن هم مالاء فالذي أضمرت "هم". 
وانظر الكتاب 1/ 284. 

3 إذا قلت: ليت زيدا قائماء فالتقدير عند الكسائي: ليت زيدا كان قائماء بإضمار 
"كان" لأنما تستعمل هنا كثيراء نحو قوله تعالى: إا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة1 » و إي 
يتن كنت مَعَهُمْ فَأهُورَ فَوْرَا عَظِيمَا] . أما الفراء: فأجاز نصب الاسمين جميعا بأن قال: 
ليت زيدا قائما. على معنى "تمنيت" فكأنه قال: أتمنى زيدا قائماء أو تمنيت زيدا قائماء 
كأنه يلمح الفعل الذي ناب عنه الحرف. وانظر ابن يعيش 8/ 64. 
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وقالوا: "لعل" تكون بمعنى: "كي"1 وبمعنى: خليق وبمعنى: ظننت» وقالوا: والدليل على 
ظننت أن تجيء بالشيئين» والدليل على "عسى" أن تجيء بأن» وقالوا: "ليت" قد ذهب 
بجا إلى "لو" وأولوها الفعل الماضي» وليتني أكثر من ليتي» ولعلي أكثر من لعلني؛ وإنني 
وإفي سواء. 

وذكر سيبويه: هنك لرجل صدق2 قال: وهذه كلمة تتكلم بجا العرب في حال اليمين 
وليس كل العرب تتكلم با في "إن" ولكنهم/ 292 أبدلوا الماء مكان الألف كقولك: 
هرقت 3. ولحقت هذه اللام "إن" كما لحقت "ما" حين قلت: "إن زيدًا لما لينطلقن 
فلحقت" اللام في اليمين والثانية لام "إن" وفي: لما لينطلقن اللام الأولى: لام "لئن" 
والثانية: لام اليمين. والدليل على ذلك النون التي معها. وقال: قول العرب في الجواب 
إنه» فهو بمنزلة أجل4 وإذا وصلت قلت: إِنَّ يا فتق. 


1 تأت لعل بمعنى: "كي" للتعليل, كقولك: ابعث الي بدابتك لعلي أركبها؛ أي: کي 
أركبهاء وجعلوا منه قوله تعالى: عَم فود , لَلكُم تغقلون) » ١ِلَعلَكُم‏ تذگرون) 
> أي: كي تتقواء وكي تعقلواء وكي تذكرواء قال الكسائي والأخفش: ومنه لعله يتذكر. 
انظر التصريح ج1/ 213. 

2 انظر الكتاب 1/ 474. 

3 من قال: هراق» فا حاء عنده بدل من همزة "أراق" على حد: هردت أن أفعل في 
أردت ونظائره. ومن قال: إهراق» فجمع بين ال همزة والهاءء فاهاء عنده زائدة كالعوض 
من ذهاب حركة العين على حد ضيعهم في "اسطاع" وانظر شرح المفصل لابن يعيش 
0 5. 

4 قال سيبويه: وأما قول العرب في الجواب: إنه بمنزلة أجلء وإذا وصلت قلت: إن يا 
فتى وهي بمنزلة أجل» قال الشاعر: 

ويقلن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه 

الكتاب 1/ 475 و2/ 279. 
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واعلم: أن "إنَّ وأخواتها" قد يجوز أن تفصل بينها وبينء أخبارها بما يدخل لتوكيد الشيء 
أو لرفعه؛ لأنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده وذلك قولك: إن زيدًا 
فافهم ما أقول رجل صال» وإن عمرًا والله ظا وإن زيدا هو المسكين مرجوم؛ لأن هذا 
في الرفع يجري مجرى/ 293 المدح والذم في النصب وعلى ذلك يتأول قوله تعالى: [إِنَّ 
لين اموا وَعَمِلُوا الصَالجَاتِ إا لا ضيغ اجر مَنْ اخسن عمد وليك كُمْ جات 
عَذْنٍ) 1 فأولئك هو الخبر. 

ومذهب الكوفيين والبغداديين في "إن" التي تجاب باللام» يقولون: هي بمنزلة "ما" ولا 
وقد قال الفراء: إنما بمنزلة "قد" وتدخل أبدًا على آخر الكلام نحو قولك: إن زيدًا 
لقائم. تريد: ما زيد إلا قائم. وقد قيل: إنه. يريد: قد قام زيد, وكذلك: إن ضرب زيد 
لعمرًاء وإن أكل زيد لطعامك وكان الكسائي يقول: هي مع الأسماء والصفات -يعني 
بالصفات والظروف- إن المثقلة خففت, ومع الأفعال بمعنى ما وإلاء وقال الفراء: كلام 
العرب أن يولوها الماضي قالوا: وقد حكى: إن يزينك لنفسك وإن يشينك فيهء وقد 
حُكي مع الأسماء وأنشدوا2: 


فقلت: 
إن القوم الذي أا منهم ... لأهل مَقَامَات وشَاء وجامل3 


1 الكهف: 30. 

2 رد ما ذهب إليه الكسائي بسماع الإعمال. يؤيد ذلك ما ذكره سيبويه من جواز 
إعماها مع التخفيف» فحال "إن" المخففة كحاها وهي مشددة في جميع الأحكام إلا في 
شيء واحد» وهو أغا لا تعمل في الضمير بخلاف المشددة, تقول: إنك قائم, ولا تقول: 
إنك قائم, وانظر الارتشاف/ 583. والأشباه والنظائر 2/ 61. 

3 أعثر هذا الشاهد على ترجمة في كتب النحو واللغة والأدب. 
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وكل ما كان من صلة الثاني لم تدخل اللام عليه وكل ما كان من صلة الأول أدخلت 
اللام عليه نحو قولك: إن ظننت زيدًا لفي الدار قائمّاء فإن كان في الدار من صلة الظن 
دخل عليهاء وإن كان من صلة "قائم" دخلت اللام على "قائم" يعنون أن اللام إنما 
تدخل على ما هو في الأصل خبر المبتدأء ألا ترى أنه لو خلا الكلام من "ظننت": كان 
زيد في الدار قائمّاء فزيد مبتدأ وفي الدار خبره وقائم حال» والعامل فيه "في الدار" فهو 
من صلة "في الدار" فاستقبحوا أن يدخلوا اللام على "قائم" لأنه من صلة الثاني» وهو 
الخبرء وقالوا: كل أخوات الظن وكان على هذا المذهب» وكذلك صلة الثاني في قولك: 
إن ضربت رجلا لقائمّاء لا يدخلون/ 295 عليها اللا و"قائمًا" صلة رجل هذا خطأ 
عندهم» وعند غیرهم» ولا يجوز: إن زال زيد قائمّاء لأنه لا يجوز زال زي قائمًا وتقول: 
إن كان زيدٌ لقائمًا. 
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باب كسر ألف إن وفتحها 
مدخل 


باب كسر ألف إن وفتحها 1: 


ألف إن تكسر في كل موضع يصلح أن يقع فيه الفعل والابتداء جميعًاء وإن وقعت في 
موضع لا يصلح أن يقع فيه إلا أحدهما لم يجز لأنما إنما تشبه فعلًا داخلًا على جملة, 
وتلك الجملة مبتدأ وخبرء والجملة التي بعد "إن" لا موضع ها من الإعراب بعامل يعمل 
فيها من فعل ولا حرف» ألا ترى أنك تقول: إن عمرًا منطلق» فهذا موضع يصلح أن 
يبتدأ الكلام فيه فتقول: عمرو منطلق» ويصلح أن يقع الفعل موقع المبتدأء فتقول: 
انطلق عمرو» وهذه الجملة لا موضع ها من الإعراب» لأنها غير مبنية على شيء. 
و"إنَّ" المكسورة تكون مبتدأة ولا يعمل فيها ما قبلها وهي كلام تام/ 296 مع ما 
بعدها وتدخل اللام في خبرها2 ولا تدخل اللام في خبر "إن" إذا كانت 


1 الذي يجمع بين "إن وأن" هو العمل وحده. وذلك لو تتبعنا المواضع التي تفتح فيها 
الهمزة والتي تكسر لوجدناها تختلف اختلافا كليا. فإن ما بعد المكسورة كلام تام لفظا 
ومعنى» وهو يأ لتحقيق مضمون الجملة بخلاف المفتوحة, لأن ما بعدها مفرد معنى, 
ولذلك تتعين المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليهاء قال 
سيبويه: وأما إن فهي بمنزلة الفعل لا يعمل فيها ما يعمل في "أن" كما لا يعمل في الفعل 
ما يعمل في الأسماء. 

وانظر الكتاب 1/ 461 والسيراني 4/ 18. 

2 لا يجوز مع لام الابتداء إلا كسر "إن" لأن لها صدر الكلام؛ وإنما أخرت إلى موضع 
الخبرء لئلا يجمع بين حرفي تأكيد» وموضعهما واحد لا في ذلك من إيهام الفساد 
باختلاف المعنى وإن أحدهما أحق بالتقديم من الآخر فأخرت اللام إلى موضع الخبر ... 
وانظر شرح الرماني 2/ 7. 
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"إن" محمولة على ما قبلها. واللام إذا وليت الظن والعلم علقت الفعل فلم تعمل نحو 
قولك: قد علمت إن زيدًا لمنطلق, وأظن إن زيدًا لقائم, فهذا إنما يكون في العلم والظن 
ونحوه. ولا يجوز في غير ذلك من الأفعال, لا تقول: وعدتك إنك خارج» إنما تدخل في 
الموضع الذي تدخل فيه أيهم فتعلق الفعل» ألا ترى أنك تقول: قد علمت أيهم في 
الدار» وكل موضع تقع فيه "إن" بمعنى اليمين وصلة القسم1 فهي مكسورة, فمن ذلك 
قوهم إذا أرادوا معنى اليمين: أعطيته ما إن شره خير من جيد ما معك» وهؤلاء الذين 


إن أجبتهم لأشجع من شجعائكم, قال الله تعالى: [ِوَآتَيْنَاهُ من الْكُُوزٍ مَا إِنَّ ماه 
َعَنُوءْ بالْعْصْبَة] 2 / 297 "فإن" تدخل صلة "للذي", لأن صلة الذي لا موضع لها 
من الإعراب بعامل يعمل فيها من فعل ولا حرف جر. فإذا وقعت إن بعد القول حكاية 
فهي أيضًا مكسورة, لأنك تحكي الكلام مبتداً» والحكاية لا تغير الكلام عما كان عليه 
تقول: قال عمرو: إن زيدًا خير منك. 

قال سيبويه: كان عيسى يقرأ هذا الحرف: [ِفَدَعَا رَبَهُ أن مَغْلُوبْ] 3 


1 تكسر همزة "إن" في جواب القسم ليفصل بين القسم والمقسم عليه لأن هذا موقع 
لا يصلح فيه إلا الكسر كما لا يصلح إذا تقدم كلام دخوله وخروجه واحد في أنه لا 
يجوز أن يعمل في "إن" لأنه موضع قطع عن الكلام الأول كقولك: قد تكلم الناس في 
أمور كثيرة إني لأعجب منهاء فهذا موضع قطع عن الكلام الأول فهو بمنزلة: إن 
لأتعجب من أمور كثيرة قد تكلم الناس فيها ... 

وانظر شرح الرماني 2/ 183. 

2 القصص: 76. وانظر الكتاب 1/ 473. وقال الله عز وجل: [ِوَآتَيْنَاهُ مِنَ الكثوز 
ما إنَّ مفانحة وء بالْعصْبَةٍ أولي ُو . "فإن" صلة "لا" وتكسر همزة "إن" الواقعة في 
بدء حملة الصلة. 

3 القمر: 10. 
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أراد أن يحكي كما قال: (ِوَالَّذِينَ لذو من ونه أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُمُمْ] 1 كأنه قال والله 
أعلم: قالوا: ما نعبدهم2: فعلى هذا عندي قراءة: دعا رَه أيّ مَغْلُوبَ] أي: دعا 
ربه فقال: إن مغلوب. وتكسر أيضًا بعد إلا في قولك: ما قدم علينا أمير إلا إِنَهُ مكرم 
لي» لأنه ليس هنا شيءٌ يعمل في "إن" ولا يجوز أن تكون عليه. 

قال سيبويه: ودخول اللام ههنا يدلك على أنه موضع ابتداء 3. قال الله تعالى/ 298: 
وما أَرْسَلْمَا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ إلا ِنَم أكون العام 4 فإن زال ما بعد إلا عن 
الابتداء وبنيته على شيء فتحت تقول: ما غضبت عليك إلا أنك فاسق, كأنك قلت: 
إلا لأنك فاسق» وأما قوله تعالى: وما مَنَعَهُمْ أن تفل مِنْهُمْ تَمَقَاهُمْ إلا أَهُمْ كفَرُوا 
الله 5. فإغا مله على "منعهم" أي: ما منعهم إلا أنهم كفرواء فموضع: أنهم كفرواء 


رفع, أي : ما منعهم إلا كفزهم, فلما صار لها موضع فتحت. 

و"حتى": 

تبتدأ بعدها الأسماء وهي معلقة لا تعمل في "إن" وذلك قولك: قد قاله القوم حتى إن 
زيدًا يقوله: وانطلق الناس حتى إن عمرًا لمنطلق. وأحال6 سيبويه أن تقع المفتوحة ههناء 
وكذلك إذا قلت: مررت فإذا إِنَّهُ 


1 الزمر: 3. وانظر الكتاب 1/ 471: كأنه قال والله أعلم: قالوا: ما نعبدهم, 
ويزعمون: أا في قراءة ابن مسعود كذا. ومثل ذلك كتير في القرآن. 

2 انظر الكتاب 1/ 471. 

3 انظر الكتاب 1/ 472. وشرح الرماني 2/ 184. 

4 الفرقان: 20. وني الكتاب 1/ 472 ودخول اللام ههنا يدلك على أنه موضع 
ابتداء. 

5 العوبة: 54. 

6 قال سيبويه: ولو أردت أن تقول: حتى إن في هذا الموضع» أي: موضع الابتداء كنت 
يلاء لأن أن وصلتها بمنزلة الانطلاق. 

الكتاب 1/ 2,471 وشرح الرمابي 2/ 184. 
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يقول ذاك» قال: وسمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت1 كما أخبرتك به: 
وک كنت أرى زیا كما فيل- سِيدًا 57 إِذَا إِنَهُ عبد القَهَا وَاللَهَازِمِ 
وإذا/ 209 ذكرت "إن" بعد واو الوقت كسرت» لأنه موضع ابتداء خو قولك: رأيته 


شابا وإنه يومئذ يفخر. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 471. على جواز فتح همزة أن وكسرها بعد إذا فالكسر على 
نية وقوع المبتدأ والخبر بعد إذاء فالتقدير إذا هو عبد القفاء والفتح على تأويل المصدر: 
فإذا العبودية حاصلة ... والمعبى: كنت أظن زيدا سيدا شريفا كما قيل فيه» فظهر أنه 
لئيم. ومعنى قوله: عبد القفا واللهازم, أي: إذا نظرت إلى قفاه وهازمه تبينت عبوديته 
ولؤمه, لأن القفا موضع الصفع واللهزمة موضع اللكزء وهي بضيعة في أصل الحنك 


الأسفل. 

وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. 

وانظر المقتضب 2/ 351, وشرح الرماني 2/ 183., والخصائص 2/ 269, وابن 
يعيش 8/ 61. 
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ذكر أن المفتوحة: 

أن المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل المصدر وهي تجعل الكلام: شأن وقصة وحديئًاء 
ألا ترى أنك إذا قلت: علمت أنك منطلقء فإنها هو: علمت انطلاقك. فكأنك قلت: 
علمت الحديث, ويقول القائل: ما الخبر؟ فيقول المجيب: الخبر أن الأمير قادم. 

فهي لا تكون مبتدأة ولا بد من أن تكون قد عمل فيها عامل أو تكون مبنية على 
قبلهاء لا تريد با الابتداءء تقول: بلغني أنك منطلق» "فأن" في موضع اسم مرفوع, 
كأنك قلت: بلغني انطلاقك, وتقول: قد عرفت أنك قادم, "فأن" في موضع اسم 
منصوب» كأنك قلت: عرفت قدومك» وتقول: جئتك لأن ك1 كريم/ 300 "فأن" ني 
موضع اسم مخفوض, كأنك قلت: 


1 وهذا الموقع الذي يدخل فيه حرف الجر على "أن". 
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جئت لكرمك, و"أن" إذا كانت مكسورة بمنزلة الفعل. وإذا كانت مفتوحة بمنزلة الاسم 
والفعل لا يعمل في الفعل, فلذلك لا يعمل الفعل في "إن" المكسورة» ويعمل في "أن" 
المفتوحة لما صارت بمعنى المصدر, والمصدر اسم. 

قال سيبويه: يقبح أن تقول: أنك منطلق بلغني» أو عرفت1. وإنما استقبح ذلك -وإن 
أردت تقديم الفعل لامتناعهم- من الابتداء بأن المفتوحة لأنما إنما هي بمنزلة "أن" 
الخفيفة التي هي مع الفعل بمعنى المصدر. وما كان بمنزلة الشيء فليس هو ذلك الشيء 
بعينه» فلا يجوز أن يتصرف تصرف "أن" الخفيفة الناصبة للفعل في جميع أحواها. فأما 
"أن" الخفيفة التي تنصب الفعلء فإغا يبتدأ بماء لأن الفعل صلة اء وقد نابت هي 


والفعل عن مصدر ذلك الفعلء ولا يلي أن الخفيفة الناصبة للفعل إلا الفعل و "أن" 
الشديدة ليست كذلك. لأنه/ 301 لا يليها إلا الاسم؛ وهي بعد للتأكيد, كما إن 
"إن" المكسورة للتأكيد. تقول: إن يقوم زيد خير لك ولا يجوز: أن زيد قائم خير لك 
قال الله تعالى: وان تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم] 2 وتقول: ليت أن زيدًا منطلق, فأصل هذا 
الابتداء والخبر» فينوب عن خبر "ليت" ولا يجوز: أن يقوم زيد» حتى يأتي بخبر» وأنت 
مع "أن" تلفظ بالفعل ومع "أن" المشددة قد يجوز أن لا تلفظ بالفعل» نحو قولك: قد 
علمت أن زيدًا أخوك, والمواضع التي تقع فيها أن المفتوحة لا تقع فيها "إن" المكسورة, 
فمتى وجدقما يقعان في موقع واحد, فاعلم: أن المعنى والتأويل مختلف. وإذا وقعت أن 
موقع المصدر الذي تدخل عليه لام الجر فتحتهاء نحو: جئتك أنك» تريد 


1 الكتاب 1/ 463. ونص الكتاب: ألا ترى أنه قبيح أن تقول: إنك منطلق بلغني أو 
عرفت» لأن الكلام بعد أن وإن غير مستغن كما أن المبتدأ غير مستغن, وإنما كرهوا 
ابتداء "أن" يشبهوها بالأسماء التي تعمل فيها "إن" ولئلا يشبهوها بأن الخفيفةء لأن أن 
والفعل بمنزلة مصدر فعله الذي ينصبه والمصادر تعمل فيها إن وأن. 

2 البقرة: 184. 
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الخير1. ويقول الرجل للرجل: لم فعلت ذلك؟ فيقول: 24 أنه ظريف» تريد: لأنه. 

قال سيبويه: سألت الخليل3 عن قوله: ون هذه أَمَنَكُمْ امه وَاجِدَةًَ وأا رَبُكُمْ فَانَقُونِ] 
4 / 302 فقال: إنما هو على حذف اللام5» وقال عز وجل: إوَلَقَدَ أَرْسَلَنَا وجا إل 
قَوْمِهِ إِيّ لَكُمْ نَذِيرٌ مين 6: إغا أراد: بأ وإذا عطفت "إن" على أن وقد عمل في 
الأولى الفعل ففتحها فتحت المعطوف أيضًاء إلا أن تريد أن تستأنف ما بعد حرف 
العطف» وتأق بجملة نحو قولك: قد عرفث أنه ذاهب» ثم إنه معجل فتحت الثانية لأن 
"عرفت" قد عمل فيهاء وتقول قد عرفث أنه منطلق ثم إنني أخبرتك أنه معجل, لأنك 
ابتدأت "بأني". وإن جئت جا بعد واو الوقت كسرت» كما أخبرتك وتقع بعد "لو" 
مفتوحة فتقول: لو أنك في الدار لجنتك. 

قال سيبويه: "فأن" مبنية على "لو" كما كانت مبنية على "لولا" تقول: 


1 أي: لأنك تريد الخبر. 

2 ني الأصل "ل". وانظر الكتاب 1/ 463. 

3 انظر الكتاب 1/ 464. 

4 المؤمنون: 52. قال شعيب: الآية في الأصل: ِوَأ رَبكُمْ فَاعْبْدُونِ وكذلك جاءت 
في نسختين خطيتين من أصول سيبويه كما ذكر عبد السلام هارون» والصواب: [وَأَنا 
رَبكُمْ فَانَقُون] كما أثبتناء وهي الآية 52 من سورة المؤمنين, فإنما هي التي اختلف فيها 
القراء فبعضهم قرأ بكسر همزة إن وبعضهم قرأ بفتحها بخلاف الآية في سورة الأنبياء 
"92" فإنهم اتفقوا على قراءتًا بكسر الهمزة. وفي البحر الحيط 6/ 409-408: قرأ 
الكوفيون بكسر الحمزة والتشديد على الاستئناف والحرميان وأبو عمرو بالفتح 
والتشديد, أي: ولأن وابن عامر بالفتح والتخفيف. وانظر النشر 2/ 327, والإتحاف/ 
9. 

5 انظر الكتاب 1/ 464 وفي المقتضب 2/ 247: وزعم قوم من النحويين: أن 
موضع إن خفض في هذه الآية وما أشبهها. وأن اللام مضمرة وليس هذا بشيء. 

6 هود: 25, قال شعيب: قرأ ابن كثير وأبو عمرو, والكسائي: "أن لَكُمْ تَذِيرٌ" بفتح 
الألف» وقرأ الباقون بالكسر, "حجة القراءات" ص7 33. 
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لولا أن منطلق لفعلت» "فأن" مبنية على "لولا" كما تبنى عليها الأسماء, وقال في لو: 
كأنك قلت: لو ذاك» وهذا تیل وإن كانوا لا يبنون على "لو" غير أن كما كان 
"تسلم" في قولك بذي تسلم في1 / 303 موضع اسم. 

قال أبو العباس -رحمه الله: إن "لو" إنما تجيء على هيئة الجزاءء فإذا قلت: لو أكرمتني 
لزرتك فلا بد من الجواب» لأن معناها: إن الزيارة امتنعت لامتناع الكرامة فلا بد من 
الجواب, لأنه علة الامتناع2 و"إن" المكسورة لا يجوز أن تقع هنا كما لا يجوز أن تقع 
بعد حروف الجزاءء لأا إا أشبهت الفعل في اللفظ والعمل لا في المعنى و"أن" المفتوحة 
مع صلتها مصدر في الحقيقة فوقوعها على ضربين: أحدهما أن المصدر يدل على فعله 
فيجري منه ويعمل عمله فقد صح معناها في هذا الوجه. فإن قال قائل إذا قلت: لو 
أنك جئتني لأكرمتك فَلِمَ لا تقول: لو مجيئك لأكرمتك, قيل له: لأن الفعل الذي قد 
لفظت به من صلة "أن" والمصدر ليس كذلك. ألا ترى أنك تقول: ظننت أنك منطلق 


فتعديه إلى "أن" وهي وصلتها اسم واحد؛ لأنه قد صار لها اسم وخبر فدلت بمما على 
المفعولين. وغيرهما من الأسماء/ 304 لا بد معه من مفعول ثان. والوجه الآخر أن 
الأسماء تقع بعد "لو" على تقديم الفعل الذي بعدهاء فقد وليتها على حال وإن كان 
ذلك من أجل ما بعدهاء فلذلك وليتها "أن" لأنما اسم وامتنعت المكسورة, لأا حرف 
جاء لمعن التوكيد. والحروف لا تلي "لو" فمما وليها من الأسماء قوله تعالى: فل لَوْ 
نت َلِكُونَ 3. وقال جرير: 

لو عيرم عَلقَ الزبرْ له ... أدى ال وار إلى بني العَوام4 


1 انظر الكتاب 1/ 462. 

2 انظر المقتضب 3/ 76. 

3 الإسراء: 100 وتكملة الآية: [خَرَائْنَ رة رَق] . 

4 الشاهد فيه: أن "لو" لا يليها إلا الفعل ظاهراء وأما إن وليها مضمر فذلك خاص 
بالشعر كالبيت» والأصل: لو علق بغيركم فالنصب بفعل مضمر يفسره ما بعده» لأنه 
لفعل. وكذلك كل شيء للفعل. نحو: الاستفهام والأمر والنهي. والخطاب في البيت 
للفرزدق وقومه» يعيرهم بقعل ابن جرموز للزبير في جوارهم. قال المبرد: "فغيركم" يختار 
فيها النصب» لأن سببها في موضع نصب. وانظر المقتضب 3/ 78, والكامل/ 185, 
والكافية للرضي 2/ 325, والمغني 1/ 296, والديوان 553. 
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وفي المثل: لو ذات سوارٍ لطمتني 1.. وكذلك: لو أنك جئت» أي: لو وقع مجينئك؛ لأن 
المعنى عليه. قال سيبويه: سألته -يعني الخليل- عن قول العرب: ما رأيته مذ أن الله 
خلقني. فقال: إن في موضع اسم كأنك قلت: مذ ذاك2, فإن كان الفعل أو غيره يصل 
باللام جاز تقديمه وتأخيره» لأنه ليس هو الذي عمل فيه في المعنى وذلك نحو قوله/ 

5 تعالى: وان الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُو مَعَ اله أَحَدًا] 3 أي: ولأن المساجد, وإغا 
جاز ذلك لأن اللام مقدرة قبل "أن" وهي العاملة في "أن" لا الفعل» وكل موضع تقع 
فيه "أن" تقع فيه "إنغا" وما ابتدئ بعدها صلة ها كما أن ما ابتدئ بعد الذي صلة له 
ولا تكون هي عاملة فيما بعدهاء كما لا يكون الذي عاملًا فيما بعده» فمن ذلك قوله 
تعالى: (قُل إا بُوحى إن أن َِكُمْ له 


1 معناه: لو ظلمني من كان کفؤا ها عليّ ولكن ظلمني من هو دون» وقيل: أراد: لو 
لطمتني حرة فجعل السوار علامة للحرة, ولأن العرب قلما تلبس الإماء السوار. وفي 
حاشية الأمير على المغني 1/ 212. أصله حاتم الطائي أسر في حي من العرب» فقالت 
له امرأة رب المنزل: أقصد ناقة, وكان من عادة العرب أكل دم الفصاد في امجاعة 
فنحرهاء وقال: هذا فصدي. فطلمته جارية فقال ذلك ... وانظر مقدمة ديوان حاتم/ 
6, ومجمع الأمثال 2/ 174. قال المبرد والصحيح من روايتهم: لو غير ذات سوار 
لطمتني» وفيه خبر خاتم» وانظر المقتضب 3/ 77, وني الكامل/ 185: لو ذات سوار 
لطمتني كرواية ابن السراج. 

2 أجاز الأخفش الكسر ومنعه بعضهم., لأن الجملة بعدها بتأويل مصدر. أما سيبويه 
وابن السراج فقد جوزا الفتح ساكتين عن إجازته وامتناعه, ولم يقل أحد بتعيين الكسر 
وامتناع الفتح. 

وانظر الكتاب 1/ 462, وشرح السيراني 3/ 138 ورقة. 

3 لجن: 18. وانظر الكتاب 1/ 464. 
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اح 1. فلو قلت: يوحي إل أن إلحكم إله واحد. كان حستاء فأما إنما مكسورة فلا 
تكون اسما وإغا هي -فيما زعم الخليل: بمنزلة فعل ملغى» مثل: أشهد لزيد خير منك2. 
والموضع الذي لا يجوز أن يكون فيه "أن" لا تكون "إنما" إلا مبعدأة مكسورة مثل 
قولك: وجدتك إنما أنت صاحب كل خن لأنك لو قلت: وجدتك أنك صاحب كل 
"وإنها وأن" يُصيّران الكلام: شأن وقصةً وحديئاء ولا يكون الحديث الرجل/ 306 ولا 
زيدًا ولا ما أشبه ذلك من الأسماء. ويجوز أن تبدل مما قبلها إذا كان ما قبلها حديئًا 
وقصةء تقول: بلغتني قصتك أنك فاعلء وقد بلغني الحديث أنهم منطلقون فقولك: 
"أنهم منطلقون" هو الحديث. وقد تبدل من شيء ليس هو الحديث ولا القصة لاشتمال 
المعنى عليه نحو قوله عز وجل: (وَإِذْ يَعَدَكُمْ اله إخدى الطَّئََِينِ أن لحن 3. "فأن” 
مبدلة من إحدى الطائفتين موضوعة في مكانماء كأنك قلت: وإذ يعدكم الله أن إحدى 
الطائفتين لكم. وهذا يَتَضِح إذا ذكرنا البدل في موضعه إن شاء اللّه. 


1 الأنبياء: 108. 
2 انظر الكتاب 1/ 466. 
3 لأنفال: 7. 
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ذكر المواضع التي تقع فيها إن وأن: المفتوحة والمكسورة والتأويل والمعنى مختلف. 
تقول: إمَا أنه ذاهب وإمًا أنه منطلق. فتفتح وتكسر, قال سيبويه: وسألت الخليل عن 
ذاك فقال: إذا فتحت فإنك تجعله كقولك: حقا أنه منطلق» وإذا كسرت فكأنه قال: 
إلا/ 307 أنه ذاهب. وتقول: أمَا والله إنه ذاهب, كأنك قلت: قد علمت والله إنه 


ذاهب. وأمَا والله أنه ذاهب» كقولك: إلا أنه والله ذاهب. قال: وسألته عن قوله تعالى: 
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ها ذا جَاءَتْ لا يُؤْمنُونَ] 1 ما يمنعه أن يكون كقولك: ما يدريك أنه يفعل» فقال: لا 
يحسن ذا في هذا الموضع» إنما قال: وما يشعركم, ثم ابتدأ فأوجب» فقال: إنها إذا 
جاءت لا يؤمنون قال: ولو كان: "وما يشعركم أتما" كان ذلك عذرًا هم وأهل المدينة 
يقرءودت: أعاء فقال الخليل: هي عنزلة قول العرب: إئت السوق أنك تشتري لنا شيئاء 
أي: لعلك. فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. وتقول: إن لك هذا على وأنك لا 
تؤذي» فكأنه قال: وإن لك أنك لا تؤذي» وإن شاء ابتدأ2. وقد قرئ هذا الحرف على 
وجهين: [ِوَأَنَّكَ لا تَظْمَاً فيها ولا تَضْحَى] 3. وتقول: / 308 إذا أردت أن تخبر ما 
يعني المتكلم, أي: إن 5 إذا ابتدأت» كما تقول: آنا جد وإذا شئت قلت أي: أن 
تجْدُ. كأنك قلت: أي: لأن تَجْدٌ. وتقول: ذاك وإن لك عندي ما أحببت4: قال الله 
تعالى: [ذَلَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ للكافرينَ عَدَاب اللًار) 5. كأنه قال: يعني الأمر ذلك وإن 
لك. قال سيبويه: ولو جاءت مبتدأة لجاز. 

قال: وسألت الخليل عن قوله: وإ هَذِه أُمَنْكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبّكُمْ فَانَفُونْ 6. 


فقال: إغا هو على حذف اللام قال: ولو قرأها قارئ: 


1 الأنعام: 109. وانظر الكتاب 100/ 462. 

2 انظر الكتاب 1/ 463-462. 

3 طه: 119-118 في سيبويه 1/ 463. وقد قرئ هذا الحرف على وجهين: قال 
بعضهم: إِوَأَنَكَ لا نَظْمَأُ فيهًا] وقال بعضهم: [ِوإِنَكَ] . القراءتان بفتح همزة "إنك" 
وكسرها سبعيتان» الفتح بالعطف على: "ألا تجوع" والكسر بالعطف على جملة أن 
الأولى أو على الاستئناف. انظر النشر 2/ 322, الكشاف 2/ 449 البحر الحيط 
6/ 284. 

4 انظر الكتاب 1/ 463. 

5 الأنفال: 14. 

6 المؤمنون: 52. فاعبدون والصواب ما أثبتناه, انظر ص 324 ق4 والآية من سورة 
المؤمنين "52". 
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"وإنَ" كان جيدًا1. وتقول: لبيك إِنَّ الحمد والنعمة لك وإن شئت قلت: أنَّ الحمد. 
قال ابن الأطنابة: 

بلغ الحارت بنَ ظَالم الو ... عِدٍ والناذرَ النذور عليًا 

إنها تَقَعُلُ التِيامَ ولا تقل ... يقظانَ ذا سلاح كميا2 

وإن شعت قلت: إا تقتل النيام على الابتداء زعم ذلك3 الخليل. 

وقال الخليل4 / 309: في قوله: اَل يَعْلَمُوا أَنَهُ مَنْ ادد الله وَرَسُولَهُ فَأ لَه َر 
جهنم 5 قال: ولو قال: فإن كانت عربية جيدة6. وتقول: أول ما أقول أن أحمد الله 
كأنك قلت: أول ما أقول الحمدُ لله. و"إن" في موضعه فإن أردت أن تحكي قلت: أول 
ما أقول: إن أحمد الله. وتقول: مررت فإذا إنه عبد وإذا أنه عبد, تريد: مررت فإذا 


العبودية به واللؤم, 


1 قرأ الكوفيون بكسر الحمزة والتشديد على الاستئناف. انظر البحر الحيط 6/ 409. 
2 من شواهد الكتاب 1/ 466-465 على فتح همزة "إن" حملا على "أبلغ" وجريها 
مجرى "أن" لأن ما فيها صلة فلا تغيرها عن جواز الفتح والكسر. 


يقول هذا للحارث بن ظلم المري» وكان قد توعده بالقنل ونذر دمه إن ظفر به. وإغا 
قال: تقتل النيام لأنه قتل خالد بن جعفر بن كلاب غيلة وهو نائم في قبته, ولما مع 
الحارث هذا أقبل في سلاحه واستصرخ عمرو بن الأطنابة» فلما بعد عن الحي قال له: 
ألست يقظان ذا سلاح» قال: أجلء قال: فإني الحارث بن ظلم فاستخذي له ومن 
عليه الحارث بن ظالم وخلى سبيله. والكمي: الشجاع. وانظر شرح السيرافي 4/ 223 
والاشتقاق 2/ 453. والمفصل للزمخشري/ 465. وابن يعيش 8/ 56. 

3 أضفت كلمة "ذلك" لأن المعنى يقتضيها. 

4 انظر الكتاب 1/ 466. 


5 التوبة: 63. 
والقراءة بكسر الهمزة من "فأن" من الشواذ, انظر البحر 5/ 65. وانظر الكتاب 1/ 
467. 


6 انظر: الكتاب 1/ 467. 
والكسر على جعلها مبتدأة بعد الفاء, لأن ما بعد فاء الجازاة ابتداء. 
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وقد عرفت أمورك حتى إنك أحمق, كأنه قال: حتى حمقكم, وهذا قول الخليل1. 
1 انظر: الكتاب 1/ 473. 
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مسائل في فتح ألف "أن" وكسرها: 

تقول: قد علمت أنك إذا فعلت ذاك أنك سوف تغبط, ويجوز أن تكسرء تريد معنى 
الفاء وتقول: أحقا أنك ذاهب والحق أنك ذاهب» وأكبر1 ظنك أنك ذاهب» وأجهد 
رأيك أنك ذاهب» وكذلك ها إذا كانا خبر غير استفهام, حملوه على: أفي حق أنك 

ذاهب» قال العبدي2 / 310: 

قال: فريق ولم يقل فريقان, كما يقال للجماعة: هم صديق. وقال تعالى: عن اليمين 


َع لمال قعِيدٌ] 4 ولم يقل: قعيدان, والرفع في 


1 في الكتاب 1/ 468: وكذلك: أأكبر ظنك. 

2 انظر: الكتاب 1/ 468. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 468 على أن "حقا" منصوب على الظرفية ولذا تفتح بعدها 
همزة "إن". 

ويروى: ألم تر أن جيرتنا.. ولا شاهد فيه حينئذ. والمعنى: أحقا أنهم ارتحلواء فإن وجهتنا 
ووجهتهم مفترقان. ومعنى استقلوا: حضوا مرتفعين مرتحلين» والنية: الجهة التي ينووفاء 
والفريق: يقع للواحد والمذكر وغيره: كصديق, والبيت نسبه المصنف للعبدي» وقد 
نسب إلى المفضل السكري من عبد القيس وامه عياض بن معشر بن مي. 

وانظر: المغني 1/ 56. تحقيق د. مازن المبارك؛ والهمع 2/ 71, والتصريح 1/ 221, 
والأشمون 1/ 484, وابن سلام/ 233, والدرر اللوامع 2/ 87, والعيني 2/ 235, 


ونسبه إلى رجل من عبد القيس. 
4 سورة ق: 17. 
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هو الأول. 

قال أبو العباس: سألت أبا عثمان1 لا تقول: يوم الجمعة أنك منطلق قال: هذا يجيزه 
الوجه: يوم الجمعة أنك منطلق لأخم يريدون: في يوم الجمعة انطلاقك قلت: فلم 
أجازوا: أما يوم الجمعة فإنك منطلق قال: لأن ما بعد الفاء مبتدأ ونصب "يوم الجمعة" 
بالمعنى الذي أحدثته أما كأنه قال: مهما يكن من شيء يوم الجمعة فإنك منطلق وهو 
نحو قولك: زيد في الدار "اليوم" نصبت اليوم بمعنى الاستقرار في قولك: في الدارء 
قلت: أتجيز كيف إنك صانع على قولك: كيف أنت صانع؟ قال: من أجازه/ 311 في 
قال أبو العباس: لا يجوز هذا في "كيف" لأن كيف لا ناصب لما قال: قال أبو عثمان: 
قرأ سعيد بن جبير: ل ك ليَأكُلُونَ الطَّعَا] 2 ففتح إن وجعل اللام زائدة, كما 


زيدت في قوله: أم اليس لعجو شهربة3 ... 


1 هو أبو عثمان بكر بن عثمان المازن أستاذ المبرد, عالما بالنحو متسعا في الرواية. 
مات سنة: 249ه. وقيل: سنة "236ه" ترجمته في أخبار النحويين/ 57 وفهرست 
ابن النديم/ 67 وتاريخ بغداد 7/ 93, ووفيات الأعيان 1/ 254, وطبقات النحويين 
للزبيدي/ 92, ونزهة الألباء/ 124, ومعجم الأدباء 7/ 107» وإنباه الرواة 1/ 
6. 

2 الفرقان: 20 وانظر الخزانة 4/ 328, وقال ابن السراج في الأصول: قال أبو 
عثمان: وقرأ سعيد ابن جبير: إلا اَم لَيأْكُلُونَ الطَّعَامَ] فتح "إن" وجعل اللام زائدة 
كما زيدت في قوله: أم الحليس لعجوز شهربه. 

3 الشاهد فيه زيادة اللام في "لعجوز" على توهم "إن" لكثرة دخوها على المبتداً. 
والحليس: بضم الحاء وفتح اللام -وهو تصغير "حلس" بكسر الحاء وسكون اللام- 
وهو كساء رقيق يوضع تحت البرذعة, وأصل هذه كنية الأتان» شهربه: العجوز لكبير 
الطاعنة في السن وأراد من رضاها بعظم الرقبة بدل اللحم أتما خرفت فهي لا تميز بين 
الحسن والقبيح» وذلك لأن لحم الرقبة مرذول مستقذر عندهم. ونسب هذا الشاهد 
لرؤبة بن العجاج» وانظر الاشتقاق/ 544. ابن يعيش 3/ 130. واللسان 1/ 492, 
مادة "حلس". 
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وتقول: قد علمت أن زيدًا لينطلقن» فتفتح لأن هذه لام القسم وليست لام "إن" التي 
في قولك: قد علمت إن زيدًا ليقوم لأن هذه لام الابتداءء والأولى لام اليمين فليست 
من "إن" في شيء. 

قال أبو عثمان: في قوله تعالى: [ِإِنَّهُ حَقَّ مِذْلَ مَا أَنَكُمْ تَنطِفُونَ] 1 إن "مل" و"ما" 
جُعلا اما واحدًا مثل: خمسة عشر وإن كانت ما زائدة» وأنشد: 

وتدَاعى مَنخْرَاهُ بِدَم ... مغل ما أثرَ اض الجبل2 

قال سيبويه والنحويون يقولون: إنما بناه -يعني مثل- لأنه أضافه إلى غير متمكن وهو 
قوله: إنكم وإن شاء أعرب "مغلا" لأنها كانت معربة قبل الإضافة فترفع فتقول: مثل ما 
أنكم كما تقول في "يومئذ" من النباء والإعراب/ 312 فتعربه كما كان قبل الإضافة 


ويبينه. لما أضافه إليه من أجل أنه غير متمكن وأن الأول كان مبهمًا. فإغا حصر 
بالغان. وكذلك: 


1 الذاريات: 23. قرأ حمزة والكسائي "مثل" بالرفع على الصفة "لحق" والباقون على 
النصب. انظر ابن يعيش 8/ 135. والكتاب 1/ 270. 

2 م أعثر على قائل هذا البيت» قال ابن يعيش: أنشد أبو عثمان البيت: وتداعى 
منخراه ... قال: أبو عثمان: سيبويه والنحويون يقولون: إنما بني "مثل" لأنه أضيف إلى 
غير معرب» وهو: أنكم. وقال أبو عمر الجرمي: هو حال من النكرة وهو "حق" 
والمذهب الأول وهو رأي سيبويه. وما ذهب إليه الجرمي صحيح» إلا أنه لا ينفك من 
ضعف لأن الحال من النكرة ضعيف» وفي اللسان: وأنشد ابن بري: فتداعى منخراه .. 
والحماض: بقلة برية تنبت أيام الربيع في مسائل الماء وها رة حمراء وهي من ذكور 
البقول. وانظر ابن يعيش 8/ 135. واللسان "مض" وأمالي ابن الشجري 2/ 266. 
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عَلَى جين عَاتَبْتْ المشيب على الصّبا1 

وكذلك: 

م بتع الشّرب منها غَيْرَ أن نَطَمَتْ ... حْمَامَةٌ في غُصُونٍ ذَاتٍ أَوْقَالِ2 

وكل المبهمات كذلك» ولا يدخل في هذا: ضربني غلام خمسة عشر رجلا لأن الغلام 
مخصوص معلوم غير مبهم بمنزلة وحين ونحو ذلك» وأبو عمرو يختار أن يكون نصب: 
مِثْلَ ما أَنَكُمْ تَنْطِفُونَ] على أنه حال للنكرة "لق" ولا اختلاف في جوازه على ما 
قال. وتقول: إن زيدًا إنه منطلق» 


1 من شواهد الكتاب 1/ 269. على إضافة "حين" إلى الفعل وبناؤها معه على 
الفتح» وإعرابما على الأصل جائز. 

وهذا صدر بيت للنابغة الذبيابي» وعجزه: 

وقلت ألما أصح والشيب وازع 

والوازع: الناهي. وأوقع الفعل على المشيب اتساعا. وصف أنه بكى على الديار في 
حين مشيبه ومعاتبته لنفسه على صباه وطربه. 


وانظر معان القرآن 1/ 327, والكامل/ 105؛ وشرح السيرافي 1/ 48» والجمهرة 3/ 
2 وأمالي ابن الشجري 2/ 264, والارتشاف/ 278, وابن يعيش 8/ 2,136 
والديوان 110. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 69 على بناء "غير" على الفتح لإضافتها إلى غير متمكن وإن 
كانت في موضع رفع وذلك إن "أن" حرف توصل بالفعل, وإنما تأولت اسما مع ما 
بعدها من صلتها لأا دلت على المصدر ونابت منابه في المعنى, فلما أضفت "غير" 
إليها مع لزومها للإضافة بنيت معهاء وإعراجما على الأصل جائز. 

والأوقال: الأعالي» ومنه التوقل في الجبل وهو الصعود فيه. والمعنى: لم يمنع الناقة من 
الشرب إلا سماعها صوت حمامة على أغصان ذات مرات. 

والبيت لرجل من كنانة» وقيل: لأبي قيس بن الأسلت -صفي بن عامر- ويدسب 
للشماخ معقل بن ضرار وليس موجودا في ديوانه. وانظر معان القرآن 1/ 383, وشرح 
السيرافي 3/ 116, والمفصل للزمخشري/ 125. وأمالي الشجري 1/ 46 والارتشاف/ 
8 والإنصاف/ 130. وابن يعيش 8/ 134., والمغني 1/ 171. والعيني 1/ 
3. 
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كأنك قلت: إن زيدًا هو منطلق. والمكسورة والمفتوحة مجازهما واحد قال الله تعالى: 2 
د رك لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بجهَالَةِ م توا من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إن ربك من بَعْدِهَا 
لعفو رَحِيمْ] 1, وقال عبد الله بن وهب الفزاري الأسدي جاهلي/ 313: 

رَعَمَتْ هُتَيْدَةُ أا صَرَمَت ... حَبْلي وَوَضْلْ العَانياتِ عَرُورُ 

إن وحالك إِنَني لمشْيّعْ ... صُلْبُ القناة بصرحكن جَدَير 

قال سيبويه2: وسألته -يعني الخليل- عن شد ما أنك ذاهب بنزلة: حقا نك ذاهب؟ 
فقال: هذا بمنزلة حقا إنك ذاهب كما تقول: أما إنك ذاهب بمنزلة: حقا إنك وكما 
كانت "لو" بمنزلة "لولا" ولا يبدأ بعدها من الأسماء سوى "إن" نحو: لو أنك ذاهب 
ولولا يبتدأ بعدها الأسماء ولو بمنزلة "لولا" وإن لم بجر فيها ما يجوز فيهاء وإن شئت 
جعلت: شد ما كنغم ما كأنك قلت: نعم العمل أنك تقول الحق قال: وسألته عن قوله. 
كما أنه لا يعلم ذلك فتجاورً الله عنه. وذلك حق كما أنك ههنا فزعم أنَّ العاملة في 
"أن" الكاف وما لغء إلا أن "ما" لا تحذف من ههنا3 كراهية أن يجيء لفظها مثل لفظ 


"كأن" التي للتشبيه كما ألزموا النون "لأفعلن" واللام في قومم: إن كان ليفعل: كراهية 
أن يلتبس اللفظان» ويدلك4 على/ 314 أن الكاف هي5 العاملة قوهم: هذا حق مثل 
ما أنك هنا ففتحوا "أن" وبعض العرب يرفع "مغل" حدثنا به يونس6 فما أيضًا لَغو 


1 النحل: 119. 

2 أعثر هما على مرجع نحوي أو لغوي. 
3 انظر الكتاب 1/ 470. 

4 انظر الكتاب 1/ 470. 

5 أضفت كلمة "هي". 

6 انظر الكتاب 1/ 470. 
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مثل ما أنك ههناء ولو جاءت "ما" مسقطة من الكاف في الشعر جاز. قال النابغة 
الجعدي: 

قُرُومٌ تَسَامَى عِنْدَ باب دقاعه ... كان يُؤْحَدَ المرءٌ الكرمٌ فيقتلا1 

يريد: كما أنه يؤخذ المرء قال أبو عثمان: أنا لا أنشده إلا "كأن" يؤخذ المرء. فأَنصّب 
يؤخذ لأنها "أن" التي تنصب الأفعال دخلت عليها كاف التشبيه ألا ترى أنه نسق عليه 
"بقعل" فنصبه لذلك. 

قال سيبويه: سألته -يعني الخليل- هل يجوز : إنه لحق كما أنك ههنا على حد قولك: 
كما أنت ههنا؟ فقال: لاء لأن أن لا يبتدأ بجا في كل موضع» ألا ترى أنك لا تقول: 
يوم الجمعة أنك ذاهب ولا: كيف أنك صانع "فكما" بتلك المنزلة2 قال: وسألث 
الخليل عن قوله: أحقا أنه لذاهب فقال: لا يجوز كما لا يجوز يوم الجمعة أنه لذاهب3 / 
5. وقال: يجوز في الشعر: أشهد أن ذاهب» يشبهه بقوله والله أنه ذاهب4, لأن 
معناه معنى اليمين كما أنه إذا قال: أشهد انت ذاهب ولم يذكر اللام لم يكن إلا ابتداء 
وهو قبيح ضعيف إلا باللام» ومثل ذلك في الضعف: علمت أن 


1 من شواهد الكتاب ج1/ 0 حذف "ما" ضرورة من قوله "كأن" يؤخذ, والتقدير 


عنده كما أنه يؤخذ. وقد خولف في هذا التقدير» وجعلت أن الناصبة للفعل» ونصب 
يؤخذ بعدهاء واستدل صاحب هذا القول على ذلك بقوله. فيقتلا بالنصب» وجعلت 
الكاف جارة لأن على تقدير: دفاعه كأخذ المرء وقتله. قال الأعلم وكلا القولين منهما 
خارج. والآخر منهما أقرب وأسهل. القروم: السادة وأصل القرم الفحل من الإبل. 
ومعنى. تسامی» يفخر بعضهم على بعض ويسمو بنسبه وعشيرته. 

وانظر: الأشباه والنظائر 2/ 300 والرواية "قروم تسامى عند باب رفاعة". 

2 الكتاب 1/ 472. 

3 الكتاب 1/ 474. 

4 في الكتاب 1/ 474 وقد يجوز في الشعر: أشهد أن زيدا ذاهب» يشبهها بقوله: والله 
أنه لذاهب "أدخل اللام على ذاهب". 
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زيدًا ذاهب» كما أنه ضعيف: قد علمت عمرو خير منك» ولكنه على إرادة اللام, كما 
قال تعالى: [قَدَ أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَا] 1 ... وهو على اليمين, وكان في هذا حسن حين 
طال الكلام» يعني أن التأويل: إوالشَمْس وَضُحَاهَا] 2 لقد أفلح. 

قال أبو العباس -رحمه الله: والبغداديون يقولون: والله إن زيدًا منطلق, فيفتحون "إن" 
وهو عندي القياس لأنه قسم فكأنه قال: أحلف بالله على ذاك, أشهد أنك منطلق. 
قال: والقول عندي في قوله تعالى: إلا جَرَمَ أن م النَارَ 3 -والله أعلم- أن "لا" 
زائدة للتوكيد. وجرم فعل ماض فكأنه قال -والله أعلم: جرم أن هم النار وزيادة "لا" 
في/ 316 هذا الموضع كزيادتما في قوله تعالى: إوَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ ولا اة 4 وإنها 
تقول: لا يستوي عبد الله وزيد, وكقوله تعالى: إلا أَقْسِمُ بمَذَا الْبَلَدِ 5 ونحوه من 
الفواتح. 


1 الشمس: 9, في إعراب ثلاثين سورة/ 100, وقد أفلح, ههنا لام مضمرة هي 
جواب القسم. والأصل: لقد أفلح. وانظر التبيان لابن القيم/ 18. 

2 الشمس: 1. 

3 النحل: 62 في سيبويه ج1/ 469, وأما قوله عز وجل: إلا جَرَمَ أَنَّ هم النّارَ1 › 
فإن جرم عملت فيها لأا فعل ومعناها: لقد حق عليهم أن لهم النارء لقد استحق أن 


لهم النار. 

وقول المفسرين: معناها: حقا أن هم النار يدلك على أا بمنزلة هذا الفعل إذا مثلت. 
فجرم قد عملت في أن سيبويه وابن السراج على أن فتح همزة أن واجب بعد "لا جرم" 
وهو ما جاء في القرآن الكربم في الآيات الخمس في القراءات السبعية وغيرها يجيز كسر 
الحمزة بعد "لا جرم" وقد قرئ في الشواذ بالكسر في قوله: لا جَرَمَ أن لُمْ التَارَ لا 
جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون: شواذ ابن خالويه/ 72 البحر الحيط ج5/ 
4 506. 

4 فصلت: 34. 

5 البلد: 1. 
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وتقول: أما جهد رأبي فإنك راحل» وأما يوم الجمعة فإنك سائر, لأن معنى "أما" مهما 
يكن1 من شيء فإنك سائر يوم الجمعة, فما بعد الفاء يقع مبتدأ ألا ترى أنك تقول: 
أما زيدَا فضربت» على التقدي» لأن المعنى: مهما يكن من2 شيء فزيدًا ضربت. 
وفضربت. 

قال أبو العباس: فيلزم سيبويه أن يقول على هذا: أما زيدًا فإنك ضارب3. 

قال سيبويه وإذا قلت: أما حقا فإنك قائم وأما أكبر ظني فإنك منطلق فعلى الفعل لا 
على الظرف, لأنك لم تضطر إلى أن تجعلها ظرقًا إذا كانت "أما" إنغا وضعت على 
التقديم لما بعد الفاء فصار التقدير: مهما يكن من شيء فإنك ذاهب حقا4» وفيما قال 
نظر/ 317 وشغب: ولا يجوز عندي على هذا أن يقول: أما هندًا فإن عمرًا ضارب لأن 
تقدير الاسم الذي يلي "أما" أن يلي الفاء ملاصقًا لهما. فما جاز أن يلاصق الفاء جاز 
أن يلي "أما" وما لم يجر أن يلاصقها لم يجر أن يلي "أما" فلا يجوز أن تقول: مهما يكن 
من شيء فإن هندًا عمرًا ضارب فتنصب هندًا بضارب ويجوز أن تقول: مهما يكن من 
شيء فإن أكبر ظني عمرًا ذاهب فيكون: أكبر ظني ظرفًا "لذاهب" وهذا إنما أجازه مع 
إما لم وضعوها في أول أحواها على التقديم والتأخير صار حكمها حكم ما لا تأخير 
فيه ولو كان موضع يجوز أن يقدم فيه ولا يقدم لم يجز أن يعمل ما بعد "أن" في ما قبلها 
وعلى ذلك ففيه نظر كثير والأقيس في قولك: أما حقا فإنك قائم: أن تعمل معنى "أما" 
في "حقا" كأنك قلت: مهما يكن من شيء حقا فإنك قائم وأحسبه قول/ 318 


المازني. 


1 في الأصل "في". 

2 في الأصل "في". 

3 انظر: المقتضب 2/ 355-354. 
4 انظر: الكتاب 1/ 469-468. 
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وتقول: أيقول: إن عمرًا منطلق, إذا أردت معنى: أتظن» كأنك قلت: أتظن أن عمرًا 
منطلق, فإن أردت الحكاية قلت: أتقول: إِنَّ وتقول: ظننت زيدًا أنه منطلق, لأن 
المعنى: ظننت زيدًا هو منطلق ولا يجوز فيه الفتح؛ لأنه يصير معناه: ظننت زيدًا 
الانطلاق ولو قلت: ظننت أمرك أنك منطلق جاز كأنك قلت: ظننت أمرك الانطلاق» 
والأخفش يقول: إذا حسن في موضع "إن" وما عملت فيه "ذاك" فافتحها نحو قولك: 
بلغني أنه ظريف لأنك تقول: بلغني ذاك قال: وما لم يحسن فيه "ذاك" فاكسرها قال: 
وتقول: أما أنه منطلق؛ لأنه لا بحسن ههنا أما ذاك, ثم أجازه بعد على معنى: حقا أنه 
منطلق وقال: لأن أما في المعنى: "حقا", لأنما تأكيد فكأنه ذكر حقا فجعلها ظرفًا قال: 
وقد قال ناس: حقا إنك ذاهب على قوهم: إنك/ 319 منطلق حقا فتنصب "حق" 
على المصدر كأنه قال: أجِقّ ذاك حقا قال: وهذا قبيح وهو من كلام العرب. 
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ذكر ما يكون المنصوب فيه في اللفظ غير المرفوع والمنصوب بعض المرفوع وهو المستنق 
مدخل 


ذكر ما يكون المنصوب فيه في اللفظ غير المرفوع» والمنصوب بعض المرفوع وهو 
المستثنى : 

المستننى يشبه المفعول إذا أن به بعد استغناء الفعل بالفاعل» وبعد تمام الكلام. تقول: 
جاءن القوم إلا زيدًاء فجاءن القوم: كلام تام وهو فعل وفاعل فلو جاز أن تذكر 


"زيدًا" بعد هذا الكلام بغير حرف الاستثناء ما كان إلا نصبًا. لكن لا معنى لذلك إلا 
بتوسط شيء آخر فلما توسطت "إلا" حدت معن الاستثناء ووصل الفعل إلى ما بعد 
إلاء فالمستثنى بعض المستثنى منهم ألا ترى أن زيدًا من القوم فهو بعضهم فتقول على 
ذلك: ضربت القوم إلا زيدًا ومررت بالقوم إلا زيدًا فكأنك قلت في جميع ذلك: أستغني 
زيدًا فكل ما أستغنيه/ 320 "بإلا" بعد كلام موجب فهو منصوب وألا تخرج الثاني نما 
دخل فيه الأول فهي تشبه حرف النفي فإذا قلت: قام القوم إلا زيدًا فالمعنى: قام القوم 
لا زيد, إلا أن الفرق بين الاستثناء والعطف, أن الاستغناء لا يكون إلا بعضًا من كل 
والمعطوف يكون غير 


(281/1) 


الأول» ويجوز أيضًا في المعطوف أن تعطف على واحد نحو قولك: قام زيد لا عمرو ولا 
يجوز أن تقول في الأستنناء: قام زيد إلا عمرو1. 

لا يكون المستثنى إلا بعضًا من كل وشيئًا من أشياء و"لا" إنما تأ لتنفي عن الثاني ما 
وجب للأول» و"إلا" تخرج الثاني ما دخل فيه الأول موجبًا كان أو منفياء ومعناها 
الاستثناء والاسم المستثنى منه مع ما تستثنيه منه بمنزلة اسم مضاف ألا ترى أنك إذا 
قلت: جاءن قومك إلا قليلًا منهم فهو بمنزلة قولك: جاءن أكثر قومك فكأنه اسم 
مضاف لا يتم إلا بالإضافة فإن فرغت الفعل/ 321 لما بعد إلا عمل فيما بعدهاء 
لأنك إنما تنصب المستثنى إذا كان اما من الأسماء وهو بعضهاء فأما إذا فرغت الفعل 
لما بعد إلا عمل فيما بعد إلا وزال ما كنت تستثني منه2, وذلك نحو قولك: ما قام إلا 
زيد وما قعد إلا بكر فزيد مرتفع بقام وبكر مرتفع بقعد وكذلك: ما ضربت إلا زيدًا وما 
مررت إلا بعمرو ولما فرغت الفعل لما بعد إلا عمل فيه. فإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد 
فإنما رفعت لأنك قدرت إبدال زيد من "أحد". فكأنك قلت: ما قام إلا زيد وكذلك 
البدل من المنصوب والمخفوض تقول: ما ضربت إلا أحدًا إلا زيدًا وما مررت بأحد إلا 
زيد فالمبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام وهذا يبين في باب البدل فإن لم تقدر البدل 
وجعلت قولك: ما قام أحد كلامًا تاما لا ينوي فيه الإبدال من "أحد" نصبت فقلت: 


ما قام أحد إلا زيدًا3 


1 في الأصل "لا". 


2 انظر الكتاب 1/ 360.. فأما الوجه الذي يكون فيه الاسم بمنزلته قبل أن تلحق 
"إلا" فهو أن تدخل الاسم في شيء تنفي عنه ما سواه وذلك قولك: ما أتاني إلا زيد, 
وما لقيت إلا زيدا. وما مررت إلا بزيد» تجري الاسم مجراه إذا قلت: ما أتاني زيد» وما 
لقيت زيداء وما مررت بزيد, ولكنك أدخلت "إلا" لتوجب الأفعال هذه الأسماء وتنفي 
ما سواها. 

3 فإن لم تقدر البدل, وجعلت قولك "ما قام أحد" كلاما تاماء لا تنوي فيه الإبدال 
من "أحد" ثم استثنيت» نصبت فقلت: ما قام أحد إلا زيدا فعلى هذا يكون للزوم 
النصب بعد النفي شيئان التراخي وعروض الاستثناء. وانظر التذييل والتكميل لأبي 
حيان 4/ 247. 
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والقياس عندي إذا قال قائل: قام القوم/ 322 إلا أباك, فنفيت هذا الكلام أن تقول: 
ما قام القوم إلا أباك؛ لأن حق حرف النفي أن ينفي الكلام الموجب بحاله وهيئته. فأما 
إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتمامه وبني كلامه على البدل قال: ما قام 
القوم إلا أبوك, فإن قدمت المستفى لم يكن إلا النصب نحو قولك: ما لي إلا أباك 
صديق, وما فيها إلا زيدًا أحدًاء لأنه قد بطل البدل فلم يتقدم ما يبدل فيه لأن البدل 
كالنعت» إنما يجري على ما قبله, فإن أوقعت استثناء بعد استثناء قلت: ما قام أحد إلا 
زيد إلا عمرًا. فتنصب عمرًاء لأنه لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان مختلفان يرتفعان 
به بغير حرف عطف فهذا جما يبصرك أن النصب واجب بعد استغناء الرافع بالمرفوع. 
ولك أن تقول: ما أتانن أحد إلا زيد إلا عمرّاء وإلا زيدًا إلا عمرو, فتنصب أيهما شئت 
وترفع الآخر. وتقول: ما أتاني إلا عمرًا إلا بشرًا أحد. فإن استثنيت/ 323 بعد الأفعال 
التي تتعدى إلى مفعولين نحو: أعطيث زيدًا درهمًا قلت: أعطيث الناس الدراهم إلا زيدًا 
ولا يجوز أن تقول: إلا عمرًا الدنانير؛ لأن حرف الاستنناء إنما تستثني به واحدّاء فإن 
قلت: ما أعطيث أحدًا درهمًا إلا عمرًا دانقا1 وأردت الاستغناء أيضًا لم يجر فإن أردت 
البدل جاز فأبدلت عمرًا من أحد ودانقًا من قولك: درهمًا فكأنك قلت: ما أعطيت إلا 
عمرًا دانقًا. 

واعلم: أنهم قد يحذفون المستننى استخفافًا نحو قولهم: ليس إلا وليس غير كأنه قال: 
ليس إلا ذاك وليس غير ذلك. 


1 ذهب ابن السراج في: ما أعطيت أحدا درهماء إلا عمرا دانقا إلى إبدال المرفوع من 
المرفوع والمنصوب من ا أنصوب أو هو على أن تجعل أحدهما بدلا والثاني معمول عامل 
مضمر› فيكون "إلا زيدا" بدلا من "أحل" وانظر: التذييل والتكميل لأبي حيان 4/ 
7. 


(283/1 


واعلم: أيضًا: أنهم رعا يحملون في هذا الباب الاسم على الموضع وذلك قوهم: ما أتاني 
من أحد إلا زيدء وما رأيت من أحد إلا زيدًا؛ لأنه يقبح أن تقول: ما أتاني إلا من زيد. 
فإذا قلت: لا أحد فيها إلا عبد الله فلا بد من إجرائه على الموضع ورفعه؛ لأن أحدًا 
مبني مع "لا" وسنذكره في بابه إن شاء الله. 

ولا يجوز أن يعمل ما بعد "إلا" فيما قبلهاء لا يجوز ما أنا زيدًا/ 324 إلا ضارب» تريدء 
ما أنا إلا ضاربٌ زيدَاء وقد جاءت ألفاظ قامت مقام "إلا" وأصل الاستغناء "لا لا" 
ونحن نفرد ها باب إن شاء الله. 

ولا يجوز أن تستثني النكرة من النكرات في الموجب» لا تقول: جاءن قوم إلا رجلًا؛ لأن 
هذا لا فائدة في استغنائه, فإن تَعنَّهِ أو خَصّصْتَه جازء وهذا امتناعه من جهة الفائدة 


فمتى وقعت الفائدة جاز. 
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هذا باب ما جاء من الكلم في معنى إلا: 

اعلم: أنه قد جاء من الأسماء والأفعال والحروف ما فيه إلا: 

أما الأول من ذلك: فما جاء من الأسماء نحو: غير وسوى» وقوم يحكون: سوى وسواء1 
ويضمون إليها: بيد بمعنى: غير» وحكم "غير" إذا أوقعتها موقع إلا أن تعربما بالإعراب 
الذي يجب للاسم الواقع بعد إلاء تقول: أتاني القوم غير زيد, لأنك كنت تقول: أتاني 
القوم إلا زيدًاء وتقول: ما جاءني أحد غير زيد؛ لأنك كنت/ 325 تقول: أتان القوم إلا 
زيدا. وتقول ما جاءن أحد غير زيد؛ لأنك كنت تقول: ما جاءن أحد إلا زيدء وما 


رأیت أحدًا غير زید» کما تقول : ما رأیت أحدًا إلا زیدًاء وما مررت بأحد غير 


1 في الكتاب 1/ 377 وأما أتاني القوم سواك, فزعم الخليل: أن هذا كقولك: أتاني 
القوم مكانك. وما أتانن أحد مكانك إلا أن في سواك معنى الاستثناء. وقال البرد 4/ 
9 ف المقتضب: ومما لا يكون إلا ظرفاء ويقبح أن يكون اما سوى وسواء ممدودة 
ععنی "سوى". 
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الموضع الذي ضارعت فيه إلاء ألا ترى أنك تقول: مررت برجل غيرك, ولا تقع إلا في 
مكائهاء لا يجوز أن تقول: جاءن رجل إلا زيد, تريد غير زيد على الوصف» والاستثناء 
ههنا حال» ولكن تقول: ما يحسن بالرجل إلا زيد أن يفعل كذاء لأن الرجل: جدسء 
ومعناها بالرجل الذي هو غير زيد» كما قال لبيد: 

إنها يْرَى الفتى غَيرُ الْجَمَل1 

وكذلك: مررت بالقوم إلا زيد, كما قال: 

أنِيحَت فآلقَت بَلْدَةَّ فَوْقَ بَلْدَة ... قليل بما الأَصْوَات إلا بُعَامُها2 


1 من شواهد سيبويه 1/ 370 على نعت "الفتى" وهو معرفة "بغير" وإن كانت نكرة, 
والذي سوغ هذا أن التعريف بالألف واللام يكون للجدس» فلا بخص واحدا بعينه» فهو 
مقارب للنكرة, وإن غيرا مضافة إلى معرفة فقاربت المعارف لذلك وإن كانت نكرة. 
والشاهد عجز بيت صدره: 

وإذا أقرضت قرضا فاجزه ... وإنما يحزى الفتى ليس الجمل 

ویروی: 

وعلى هذه الرواية استشهد البغداديون على أن ليس عاطفة وانظر: المقتضب 4/ 
0 ومجالس ثعلب/ 515. والصاحبي/ 141 وشرح السيراني 3/ 116 وحماسة 
البحتري/ 252 والأمثال للميداني/ 24, والعيني 4/ 176.» والديوان/ 12 طبعة فيينا. 
2 من شواهد سيبويه 1/ 370, على وقوع "إلا" صفة. قال الأعلم: والمعنى: قليل بما 
الأصوات غير بغامهاء أي: الأصوات التي هي غير صوت الناقة. وأصل البغام للظبي 
فاستعاره للناقة. ويجوز أن يكون البغام بدلا من الأصوات على أن يكون "قليل" بمعنى 
النفي» فكأنه قال: ليس بما صوت إلا بغامها. ولما كانت "إلا" التي تقع صفة في صورة 


الحرف الاستثنائي نقل إعرابجا الذي تستحقه إلى ما بعدها فرفع "بغامها" إنما هو بطريق 
النقل من "إلا". 

وأنختها: أبركتها. والبلدة الأولى الصدرء والثانية: الأرض. أي: بركت فألقت صدرها 
على الأرض. وبغام الظبية: صوقاء وكذا بغام الناقة صوت لا تفصح به. والبيت لذي 
الرمة في وصف ناقة بركت بصدرها على الأرض. وانظر المقتضب 4/ 409. وشرح 
السيرافي 1/ 71. والمغني 1/ ٠75‏ والمسلسل 199. واللسان 4/ 81, والديوان 
68. 
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وذكر سيبويه قوهم: أتاني القوم سواك, وحكى عن الخليل أن هذا كقولك: أتان القوم 
مكانك, إلا أن في سواك معنى1 / 328 الاستثناء وسواء تنصب في هذا كله لأتما 
تجري مجرى الظروف وتخفض ما بعدها. وأما الثاني: فما جاء من الأفعال في موضع 
الاستشناء وهي: لا يكون وليس وعدا وخلا فإذا جاءت وفيها معنى الاستثناء ففيها 
إضمار وذلك قولك: أتان القوم ليس زيدًا وأتون لا يكون عمرًا وما أتاني أحد لا يكون 
زيا كأنه قال: ليس بعضهم زيدًا. وترك "بعضًا" استغناءً بعلم المخاطب والخليل يجيز في 
ليس ولا يكون أن تجعلهما صفتين وذلك قولك: ما أتاني أحد ليس زيدًا وما تان رجل 
لا يكون عمرًا فيدلك على أنه صفة أن بعضهم يقول: ما أتاني امرأة لا تكون فلانة وما 
أتتني امرأة ليست فلانة2. 

وأما "عدا" و"خلا" فلا يكونان صفة» ولكن فيهما إضمار كما كان في "ليس". ولا 
"بكون" وذلك قولّك: ما تان أحد خلا زيدًا وأتانى القوم عدا عمرًا فإن أدخلت "ما" 
على عدا وخلا وقلت: / 329 أتان القومٌ ما عدا زيدَّاء وأني ما خلا زيدًا "فما" هنا 
اسم وخلا وعدا صلة له قال: ولا توصل إلا بفعل3. 

قال سيبويه: وإذا قلت: اتون إلا أن يكون زيد. فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلامهم 
و"أن يكون" في موضع اسم مستثى والدليل على أن "أن يكون" هنا ليس فيها معنى 
الاستثناء أن ليس وخلا وعدا لا يقَعْنَ هناء 


1 انظر: الكتاب 1/ 377. 


2 المصدر السابق 1/ 377-376. 
3 انظر: الكتاب 1/ 377. 
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ومثل الرفع قوله تعالى: إلا أَنْ تَكُونَ تجار عَنْ تَرَاضٍ مِنكة] 1» وبعضهم ينصب على 
وجه النصب في لا يكون2. 

وأما الثالث: فما جاء من الحروف في معنى "إلا" قال سيبويه: من ذلك "حاشا" وذكر 
أنه حرف يجر ما بعده كما تر "حتى" ما بعدها وفيه معنى الاستغناء قال: وبعضٌ العرب 
يقول: ما أتانى القوم خلا عبد الله فيجعل خلا بمنزلة حاشاء فإذا قلت: ما خلا فليس 
فيه إلا النصب؛ لأن "ما" اسم ولا يكون صلتها إلا الفعل وهي "ما" التي في قولك: 
أفعل ما3 فعلت4. 

وحكى أبو عثمان المازنٍ عن أبي زيد5: قال: معت أعرابيا/ 330 يقول: اللهم أغفر 
لي ومن مع حاشا الشيطان وأبا الأصبع» نصب ب"حاشا"6. 


1 النساء: 39, وقراءة رفع "تجارة" ونصبها من السبعة» فعاصم وحده نصب "تجارة". 
"فكان" ناقصة واسمها ضمير مستتر. أي: المبايعة» والباقون بالرفع. النشر 2/ 2237 
والبحر الحيط 2/ 353. 

2 انظر: الكتاب 1/ 377. 

3 "ما" هنا بمعنى الذي. 

4 انظر: الكتاب 1/ 377. 

5 أبو زيد: هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي من تلاميذ أبي عمرو بن 
العلاءء كما كان أيضا من تلاميذ المفضل الكوفي, وله كتاب النوادر في اللغةء توفي سنة 
"214ه" أو "215ھ" ترجمته في تاريخ بغداد 9/ 77 ونزهة الألباء/ 2173 
والإرشاد لياقوت 4/ 138. وبغية الوعاة/ 254. وأخبار النحويين البصريين/ 41. 

6 أنكر سيبويه فعلية "حاشا" وقال جرفيتها خلافا للمبرد الذي يجيز الأمرين في "حاشا" 
فقد جاء في المقتضب: أما ما كان من ذلك اما فغير وسوى وسواء. وما كان حرفا 
سوى إلا فحاشا وخلاء وما كان فعلا فحاشا وخلاء وإن وافقا لفظ الحروف. انظر 
الكتاب 1/ 359 والمقتضب 4/ 491. 
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قال أبو العباس: إنما حاشا بمنزلة خلاء ولأن خلا إذا أردت به الفعل إنما معناه جاوزه 
من قولك: خلا يخلوء وكذلك حاشا يحاشي, وكذلك قولك: أنت أحب الناس إل ولا 
أحاشي أحدأء أي: ولا أستثني أحداء وتصييرها فعلًا بمنزلة خلا في الاستثناء قول أبي 
عمر الجرمي» وأنشد قول النابغة: 

ولا أَرَى قاعلا في النّاسِ يُْبِهُهُ ... ولا أحاشي مِنَ الأَفْوَام من أحد1 

والبغداديون أيضًا يجيزون النصب والجر ب"حاشا". 

واعلم: أن من الاستثناء ما يكون منقطعًا من الأول وليس ببعض له وهذا الذي يكون 
"إلا" فيه بمعنى لكن. ونحن نفرد له باب يلي هذا الباب إن شاء الله. 


1 استشهد بهذا البيت لمذهب الجرمي والمبرد من أن "حاشا" كما تكون حرفا تكون 
فعلا بدليل تصرفها في مغل هذا البيت. 

والضمير البارز المتصل في قوله: يشبهه راجع إلى النعمان بن المنذر ممدوح النابغة, 
والبيت من قصيدة له يمدحه ويعتذر له. وانظر مجالس ثعلب/ 504 وشرح السيراني 3/ 
9, وابن يعيش 2/ 85. والمغني 1/ 130. وأمالي ابن الشجري 2/ 85› 
والإنصاف/ 278, والديوان / 42. 
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باب الاستغناء المنقطع من الأول 
مدخل 


باب الاستثناء المنقطع من الأول: 

إلا في تأويل "لكن" إذا كان الاستثناء منقطعًا عند البصريين1. ومعنى سوى عند/ 331 
الكوفيين» والاختيار فيه النصب في كل وجه2. وربما ارتفع ما قبل إلاء وهي لغة بني 
تقيم» وإنغا ضارعت إلا "لكن". لأن "لكن" للاستدراك بعد النفي, فأنت توجب با 
للثاني ما نفيت عن الأول, فمن ههنا تشابماء تقول: ما قام أحدٌ إلا زيد, فزيد قد قام 
ويفرق بينهما: أن لكن لا يجوز أن تدخل بعد واجب» إلا لترك قصة إلى قصة تامة نحو 


قولك: جاءنٍ عبد الله لکن زيد لم ئ ولو قلت: مررت بعبد الله لکن عمرو, لم يجرء 
وليس منهاج الاستثناء المنقطع منهاج الاستثناء الصحيح؛ لأن الاستثناء الصحيح إنما 
هو أن يقع جمع يوهم أن كل جنسه داخل فيه ويكون واحد منه أو أكثر من ذلك لم 
يدخل فيما دخل فيه السائر بمستثنيه منه ليعرف أنه لم 


1 قال سيبويه: هذا باب ما يكون إلا على معنى "ولكن" فمن ذلك قوله عر وجل: إلا 
عاصم اليو من أَمْرِ الله إل مَنْ رَحِمَ] 2 أي: ولكن من رحم: انظر الكتاب 1/ 366. 
2 في الكتاب 1/ 363. هذا باب يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول؛ 
وهي لغة أهل الحجاز وذلك قولك: ما فيها أحد إلا حماراء جاءوا به على معنى ولكن 
حمارا وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه فحمل على معنى ولكن 
وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم» وأما بنو تميم فيقولون لا أحد فيها إلا 
حماراء أرادوا: ليس فيها إلا حار ولكنه ذكر أحدا توكيدا. 

وانظر المقتضب 4/ 413-412. 
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يدخل فيهم» نحو: جاءن القوم إلا زيدًاء فإن قال: ما جاءني زيد إلا عمرّاء فلا يجوز إلا 
على معنى لكن/ 332. 

واعلم: أن إلا في كل موضع على معناها في الاستشناء, وأنما لا بد من أن تخرج بعضًا من 
كل» فإذا كان الاستثناء منقطعًاء فلا بد من أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على 
ما يُستَئْنى منه فتفقد هذا فإنه يدق» فمن ذلك قوله تعالى: إلا عَاصِمَ الْيَوْمَ من أَمْرِ الله 
إل مَنْ يَجِمَ1 1 فالعاصم الفاعل» من رحم ليس بعاصم ولكنه دل على العصمة 
والنجاة. فكأنه قال -والله أعلم: لكن من رحم يُعصم أو معصوم» ومن ذلك قوله 
تعالى: فلولا كانَثْ فَرْيَةٌآمنَتْ فَتَقَعَهَا إِعَاًا إلا َوْمَ يُوئْسَ] 2, وهذا الضرب في 
القرآن كثير. ومن ذلك من الكلام: لا تكونن من فلان في شيء إلا سلامًا بسلام؛ وما 
زاد إلا ما نقص, وما نفع إلا ما ضرّء "فما نفع" مع الفعل بمنزلة اسم3. ولولا "ما" لم 
جز الفعل هنا بعد إلا وإنما حسن هذا الكلام؛ لأنه لما قال: ما زاد دل على قوله هو 
على حاله» فكأنه/ 333 4 قال: هو على حاله إلا ما نقص, وكذلك دل بقوله: ما 
نفع ما هو على أمره إلا ما ضرّ وقال الشاعر: 


جا سَالم والنَفْمنْ مِنْهُ بشذقه ... ولم ينج إلا جَفْنَ سيفب ومئزراة 


1 هود: 43 الاستشاء في الآية يكون منقطعا إذا أبقى عاصم على أصل معناه» ويكون 
المراد عن رحم المعصوم أما إذا أريد بمعنى من رحم الله تعالى» أي: الراحم» أو أريد 
بعاصم معنى معصوم فاعل بمعنى مفعول أو صيغة نسب» أي: ذي عصمة أو قدر 
حذف مضافء أي: مكان من رحم -كان الاستثناء متصلا- وانظر: العكبري 2/ 
1, والبحر الحيط 5/ 227, وابن يعيش 2/ 81. وشرح الكافية للرضي 1/ 2210 
والكشاف 2/ 217, والتذييل والتكميل لأبي حيان 4/ 215. 

2 يونس: 98. أي: ولكن قوم يونس. وانظر الكتاب 1/ 366. 

3 نحو النقصان والضرر. 

4 انظر الكتاب 1/ 367. 

5 الشاهد فيه نصب "جفن" على الاستنناء وإلا هنا بمعنى: لكن وهو لحذيفة بن أنس 
الهذلي وقبل: لأبي خراش. ويروى: نجا عامر, أي: نجا والنفس في شدقه» وزعم يونس: 
أن معناه: لم ينج إلا يحفن سيف. وانظر الجمهرة 2/ 366. والصاحبي/ 8. 
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فقوله: نجاء ولم ينج كقولك: أفلت ولم يفلت» أي: م يفلت إفلاتا صحيحًا كقولك: 
وقال الآخر: 

وما بارع من أحدٍ 

ثم قال: 

إلا أو آريً1 ... 

فهذا كأنه كما قال: من أحد اجتزأ بالبعض من الكل» فكأنه قال: ما 


1 من شواهد سيبويه 1/ 364. على إبدال الأواري بالرفع من موضع "أحد" على لغة 
تميم في المنقطع. وهما بيتان للنابغة الذبياني روى منها عجز البيت الأول وقسما من 
صدر البيت الثاني وھا بتمامهما: 

وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد 


إلا أواري لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

والأصيل: الوقت بعد العصر إلى المغرب» وروي البيت الأول: 

وقفت فيها أصيلا كي أسائلها. 

كما روي: 

وقفت فيها طويلا ... ووقفت فيها أصيلانا 

وفيه ثلاثة أقوال: 

1- أنه مصغر أصيل على غير قياس كأنه تصغير أصلان. 

2 أنه تصغير أصلان جمع أصيل» كرغفان جمع رغيف» وفيه أن جمع الكثرة لا يصغر إلا 
برده إلى الفرد. 

3- أنه مصغر أصلان وهو اسم مفرد بمعنى الأصيل» مثل التكلان والغفران. وفيه رواية 
أخرى: أصيلالا على إبدال النون لاما. 

والربع: محلة القوم ومنزهم أينما كانواء والمربع كجعفر منزهم في الربع. 

والأواري: جمع آرية بعد الهمزة: وتشديد الياءء وهي التي تحبس فيها الخيل من وتد أو 
حبل. والنؤي: حاجز حول الخباء يدفع عنه الماء ويبعده. والمظلومة: أرض حفر فيها 
الحوض لغير إقامة لأنها في فلاة. 

وانظر: المقتضب 4/ 414 ومعان القرآن 1/ 480. وإصلاح المنطق 47 وابن 
يعيش 2/ 80. وشرح المعلقات للزوزي/ 196, وشرح القصائد السبع 2,242 
والإنصاف/ 269, والديوان 16. 
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بالربع من شيء واكتفى بأحد لأنه من الاستثناء فساغ ذلك له لأنه لم يلبس وأما قول 
الشاعر: 

مَنْ گان أَسْرَعَ في تَقَرّقِ قالح ... فَلَبُونُه جربت مَعَا وأَعَدَّتِ 

إلا رة الي ضيعم ... كلصن في لوائه المحبتٍ1 

وقال الآخر: 

گلا وَبَيْتِ الله حتى يُنْزِلوا ... مِنْ رأس شاهقةٍ إلينا الأسْوّدا 


1 من شواهد سيبويه 1/ 378, على الاستضاء المنقطع ثم قال: كأنه قال: ولكن هذا 


كناشرة, وكان المبرد يجعل الكاف في قوله: "كناشرة" زائدةء ولا يحتاج إلى زيادتها لأنه 
أراد ناشرة» وكذلك فعل ابن جني في سر صناعة الإعراب كما فعل المبرد وابن السراج» 
ورواية سيبويه: من كان أشرك ... 

وفاج: هو فاج بن مازن أساء إليه بعض بني مازن حتى رحل عنهم إلى بني ولحق ببني 
ذكوان بن بمشة بن سليم بن قيس عيلان فنسب إليهم. 

وناشرة: رجل من بني مازن ضيف عليه قومه فانتقل عنهم إلى بني أسد, فدعا هذا 
الشاعر المازني على بني مازن حيث اضطروه إلى الخروج عنهم» واستفنى ناشرة منهم لأنه 
لم يرض فعلهم, ولأنه امتحن محنة فال بحم. 

أغدت: صارت فيها الغدة. وهي كالذبحة تعتري البعير فلا تلبثه فال همزة للصيرورة. 
والغلواء: سرعة الشباب» وهو من الغلو أي: الارتفاع. المتنبت: المنمى المغذى» وقيل: 
هنا المتأصل. ونسب الشعر في سيبويه وشراحه إلى عنز بن دحاجة المازي. ونسب ابن 
سيده البيت الثاني إلى الأعشى وليس في ديوانه. وللأعشى تائية على هذا الرويء 
ولكنها من بحر الطويل. والبيتان من الكامل. وانظر المقتضب 4/ 417 وسر صناعة 
الإعراب 1/ 301. والمخصص لابن سيده 16/ 68. والمفضليات/ 209, واللسان 


Nu oll 
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ثم قال: 

إلا كَخَارِجَةٍ المكلّفٍ نفسّه ... وابنى قبيصة أن أغيب ويُشْهدا1 

فإن الكاف زائدة كزيادتما في قول الله تعالى: ليس مله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعْ البَصير] 
2. 


1 الشاهد فيه زيادة الكاف عند المصنف, وكذلك عند المبرد وابن جني. وتقديره: إلا 
خارجة» وهو من الاستثناء المنقطع عن الأول معناه "لكن". 

ولم يدسبهما سيبويه لقائل معين وكذلك المحققون لكتاب. 

والبيتان من قصيدة للأعشى في ديوانه/ 233-277 قاها لكسرى حين أراد منهم 
رهائن, والاستنناء من قوله: 

آليت لا نعطيه من أبنائنا ... رهنا فيفسدهم کمن قد أفسدا 


والمعنى: آليت ألا نجيبه إلى ما يسألنا من تقد الرهائن من أبنائناء إلا ما سبق من أمر 
خارجة -وهو رجل من شيبان- الذي يكلف نفسه أن يحضر حين أغيب» وابني قبيصة 
اللذين أخذ منهما الخوف فأرهقا أنفسهما وحملا إليك الرهائن» والخائف جدير بأن 
يرهق نفسه. وانظر: الكتاب 1/ 368, والمقتضب 4/ 418 وسر صناعة الإعراب 
1/ 302 وشرح المفضليات 209. 

2 الشورى: 11. "في الروض الأنف 1/ 47" الكاف تكون حرف جر وتكون اسما 
بمعنى : "مثل". ويدلك على أنما حرف وقوعها صلة للذي. وتكون اسما بمعنى: "مثل" 
ويدلك على أتما تكون اما دخول حرف الجر عليها وإذا دخلت على مثل» كقوله 
تعالى: إِلَيْسَ كَمِثْلِه شَئْءْ] , فهي إذن حرف إذ لا يستقيم أن يقال: مثل مثله.. 

وفي البحر الحيط 7/ 501 تقول العرب: مثلك لا يفعل كذاء يريدون به المخاطب» 
كأنهم إذا أنفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفيا عن الشخص وهو من باب 
المبالغة.. فجرت الآية في ذلك على نمج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس 
الشيء وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن مثلا زائدة للتوكيد ليس بجيد, لأن مثلا 
اسم والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف فإنها حرف فتصلح للزيادة. ويحتمل أيضا أن يراد 
بالمثل الصفة وذلك سائغ.. فيكون المعنى: ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي 
لغيره وهذا حمل سهل» والوجه الأول أعوص. انظر: شرح الكافية 2/ 319, والمغني 
1/ 153. وسر الصناعة 1/ 292-291, والخزانة 4/ 273. 
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وكقول رؤبة: 
لواحق الأقراب فيها كالمقق1 
والمقق: الطول وإغا المعنى: فيها طول كما يقال: فلان كذا الحيئة أي: ذو الطهيئة. 


1 الشاهد فيه زيادة الكاف. لأن المقق معناه: الطول فلا يقال في الشيء كالطول» وإنها 
يقال: فيه طول» فكأنه قال: مقق» أي: طول. 

ونقل البغدادي عن ابن السراج قوله: أما مجيء الكاف حرفا زائدًا لغير معنى التشبيه 
فكقوهم -فيما حدثناه عن أبي العباس: فلان كذي افيئةء يريدون: فلان ذو الحيئة 
فموضع امجرور رفع» ومنه: لواحق الأقراب فيها كالمقق, أي: فيها مقق, لأنه يصف 


الأضلاع بأن فيها طولاء وليس يريد أن شيئا مثل الطول نفسه. ومنه: ليس كمثله 
شيء. 

اللواحق: جمع لاحقة اسم فاعل من لحق كسمع لحوقا: ضمر وهزل: والأقراب: جمع 
قرب بضمه فسكون وبضمتين: الخاصرة. يريد أنما خماص البطون» وضمير "فيها" 
للأقراب. 

وانظر: المقتضب 4/ 119. وشرح الحماسة 4/ 1649, وارتشاف الضرب 2,259 
والخزانة 4/ 266 و1/ 38. وديوان رؤبة 106. 
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مسائل من باب الاستغثناء: 

تقول: ما مررث بأحدٍ يقول ذاك إلا زيد. وما رأيت أحدًا يقول ذاك إلا زيدَّاء هذا وجه 
الكلام» وإن لته على الإضمار الذي في الفعلء أعني: المضمر في "يقول" فقلت: ما 
رأيت أحدا يقول ذاك إلا زيدٌ, فعربي. قال عدي بن زيد: 

في لَيْلَّةِ لا نَرَى با أحَدَدًا ... يکي علينا إلا كواكبُها1 


1 من شواهد سيبويه 1/ 361 على إبدال "كواكبها" من الضمير المستتر في "بحكي" 
لأنه منفي في المعنى. ولو نصب على البدل من "أحد" لكان أحسن لأن أحدا منفي في 
اللفظ والمعنى. 

قال ابن الشجري: وجدت هذا البيت في كتاب لغوي منسوبا إلى عدي بن زيد. 
وتصفحت نسختين من ديوان شعر عدي فلم أجده فيهماء وجدت له قصيدة على هذا 
الوزن وهذه القافية. وقال البغدادي: إنما هذا البيت لأحيحة بن الجلاخ الأنصاري 
أثبتها الأصبهان في الأغاني. ثم ذكرها والقافية فيها مرفوعة. ويحكي علينا: بمعنى يروي» 
و"على" بمعنى عن أو ضمن "يحكي" معنى "يتم" وانظر المقتضب 4/ 402 وأمالي ابن 
الشجري 2/ ٠73‏ والأغاني 13/ 115. والمغني 1/ 153., والخزانة 2/ 18؛ ومهذب 
الأغاني 1/ 113. وملحقات ديوان عدي بن زيد/ 194. 


)295/1( 


وإغا تكلَّموا بذلك لأن "تقول" في المعنى منفي» إذ كان وصفًا لمنفي أو خبراء كما قالوا: 
قد عَرَفْتُ زيدًا أبو من هو, لأن معناه معنى المستفهم عنه. ويجوز: ما أظنٌ أحدًا فيها إلا 
زيدٌ, ولا أحدٌ منهم اتخذت عنده يدا إلا زيد» رفعت زيدًا في المسألة الأولى على البدل 
من المضمر في فيها/ 325 المرفوع وخفضته في الثانية على البدل من الحاء المخفوضة. 
في "عنده" وتقول: ما ضربت أحدًا يقول ذاك إلا زيدًا لا يكون في ذلك إلا النصب؛ 
لأن القول غير منفي هناء وإنما أخبرت: أنك ضربت ممن يقول ذاك زيدًاء والمعنى في 
الأول أنك أردت أنه ليس يقول ذاك إلا زيد. ولكنك قلت: رأيت أو ظننت ونحوهما 
لتجعل ذلك فيما رأيت وفيما ظننت ولو جعلت: رأيت من رؤية العين كان بمنزلة 

قال الخليل: ألا ترى أنك تقول: ما رأيته يقول ذلك إلا زيد, وما أظنُه يقوله إلا عمرو, 
فهذا يدلك على أنك إنما انتحيت على القول1» وتقول: قل رجل يقول ذاك إلا زيدء 
ولیس "زيد" بدلا من الرجل في "قل". 

قال سيبويه: لكن "قل رجل" في موضع "أقل رجل" ومعناه كمعناه وأقل رجل مبتدأ 2 
/ 333 مبنى عليه. والمستثنى بدل منه لأنه يدخله في شيء. 


1 انظر: الكتاب 1/ 361. 
2 المصدر السابق: 1/ 361. 


)296/1( 


يخرج منه من سواه» وكذلك أقل من وقل من إذا جعلت من بمزلة رجل, قال حدثنا 
بذلك يونس عن العرب. يجعلونه نكرة1 -يعني من- قال أبو العباس: إذا قلت: قل 
رجل يقول ذاك إلا زيد فهذا نفي. كثر رجل2 يقول ذاك إلا زيد وليست هذه قل التي 
تريد با قل الشيء وإنما تريد ما يقول ذاك إلا زيد. والدليل على أن رجل في معنى 
رجال» أنك لو قلت: قل زيد إلا زيد, لم يجر لأنك لا تستغني واحدًا من واحد هو هو, 
وقولك: إلا زيدًا يدل على معنى أقل رجل3 فهو بدل من قولك: قل رجل. وتقول: ما 
أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به» من قبل "أن بشيء" في موضع رفع في لغة بني تيم فلما 
قبح أن يحمله على الباء صار كأنه 4 / 337 بدل من اسم مرفوع» وبشيء في لغة أهل 
الحجاز في موضع اسم منصوب ولكنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به, 


استوت اللغتان وصارت "ما" على أقيس الوجهين 25 وهي لغة تيم. 


1 المصدر السابق 1/ 361. 

والنص في الكتاب: ... وكذلك أقل من يقول ذلك وقل من يقول ذاك؛ إذا جعلت 
"من" بمنزلة رجل. حدثنا بذلك يونس عن العرب يجعلونه نكرة. 

2 المقتضب 4/ 405. 

3 للنحويين كلام طويل في إعراب قوهم: أقل رجل يقول ذاك إلا زيد. 

فأقل مبتدأ لا خبر له واستغنى, لأنه شابه حرف النفي عند ابن جني» أو لأنه بمعنى 
الفعل في قوهم: قل رجل يقول ذاك إلا زيد عند النحاس» واستغنى بصفة المضاف إليه 
عن الخبرء ولا يجوز أن تكون جملة: "يقول ذاك" خبرا للمبتدأ لأا جرت على المضاف 
إليه في تثنيته وجمعه وتأنيثه يقولون: أقل امرأة تقول ذاك, وأقل امرأتين تقولان ذاك, 
وأقل رجال يقولون ذاك. انظر: الخصائص 2/ 124. والأشباه 2/ 45. والخزانة 2/ 
26 وشرح الكافية 1/ 77. 

4 انظر: الكتاب 1/ 362. 

5 المصدر السابق 1/ 362, لأنك إذا قلت: ما أنت بشيء إلا شيء لا يعبأ به 
فكأنك قلت: ما أنت إلا شيء لا يعبأ به. 
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لفظه وكذلك تقول: ما أتاني من أحد إلا عبد الله, ألا ترى أنك تقول: ما أتانى من أحد 
لا عبد الله ولا زيدء من قبل أنه خطأ أن تحمل المعرفة على "من" في هذا الموضع كما 
تقول: لا أحدّ فيها إلا زيدٌء لا عمروٌ؛ لأن المعرفة لا تحمل على "لا"1. وتقول: ما فيها 
إلا زيد, وما علمت أن فيها إلا زيدًاء ولا يجوز: ما إلا زيد فيهاء ولا ما علمت أن إلا 
زيدًا فيها2, وإِنما حسن لما قدمت وفصلت بين أن وإلا لطول الكلام, كأشياء تجوز في 
الكلام إذا طال وتحسن. ولا يجوز أن تقول: ما علمت أن إلا زيدا فيهاء من أجل أنك/ 
8 ل تفصل بين "أن" وإلا كما فصَّلْت في قولك ما علمت أن فيها إلا زيدًا. 

قال سيبويه: وتقول إن أحدًا لا يقول ذاك وهو خبيث ضعيف3 فمن أجاز هذا قال: 
إن أحدًا لا يقول هذا إلا زيدّا. حمله على "إن" وتقول: لا أحد رأيته إلا زيد, وإن بنيت 


جعلت "رأيته" خيرا لأحد أو صفة. وتقول ما فيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيدًا كأنه 
قال: قد قالوا ذاك إلا زيدا. وتقول: ما أتان إلا أنم قالوا كذا و"أن" في موضع اسم 
مرفوع قال الشاعر: 

م يمع الشّرب منها غَيْرّ أن هتفت ... حْمَامَةٌ في غُْصُونٍ ذَاتٍ أَوْقَالٍ 4 

وناس يقولون: غير أن نطقت 2,5 وقد مضى تفسيره. 


1 المصدر السابق 1/ 362 وذلك لأن هذا الكلام جواب لقوله: هل من أحد أو هل 
أتاك من أحد. 

2 لأنك إذا قلبته وجعلته يلي "أن" و"ما" في لغة أهل الحجاز قبح ولم يجر لأا ليست 
بفعل فيحتمل قلبهما كما لم يجز فيهما التقديم والتأخير. 

3 الكتاب 1/ 363, لأن أحدا لا يستعمل في الواجب وإنما نفيت بعد أن أوجبت. 
4 مر تفسير هذا البيت» انظر 312 من المخطوط وهو لأبي قيس بن رفاعة. ورواه 
سيبويه 1/ 369 غير أن نطقت. 

5 انظر: الكتاب 1/ 369. 
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وتقول: ما أتاني زيد إلا عمرو, إذا أردت بذكرك زيدًا: بعض من نَفَيْتَ توكيدًا للنفي 
فهي بمنزلة ما م تذكره ولا يجوز أن تقول: ما زيد إلا قام, فإن قلت: ما زيد إلا يقوم كان 
جيدًا/ 339 وذلك أن الموضع موضع خبر والخبر اسم فلو كان: ما زيدًا إلا يقوم كان 
جيدًا لمضارعة يفعل الأسماء. ولم يقولوا: أكثر من ذلك. 

قال أبو العباس -رحمه الله: والتقدير: ما زيد شيئًا إلا ذا فلا يجوز أن يقع بعد إلا شيء 
إلا اسم في معنى شيء الذي هو حد زيد؛ لأنه واحد من شيء لأنه شيء في معنى 
جماعة, وتقدره: ما زيد شيئًا من الأشياء إلا قائم» فلا يجوز أن يقع بعد "إلا" إلا اسم أو 
مضارع له. ومن ههنا وجب أن تقول ما زيد إلا الجبن آكل وإلا الخبز آكله هو» وفيمن 
قال زيدًا ضربته: قال: ما زيد إلا الخبر آکله ولا يجوز: ما الخبز إلا زيد آکل. لا يجوز 
أن تعمل الفعل الذي بعد إلا في الاسم الذي قبلها بوجه من الوجوه., لأن الاستغناء إنغا 
يحيء بعد مضي الابتداء, لأن المعنى: ما الخبز شيئًا إلا زيد آكله, فإن حذفت الاء من 
"كله" أضمرقًا ورفعت الخبز. لا يجوز إلا ذلك/ 340. فإن قلت: ما زيد إلا قد قا 


فهو أمثل ولو لم يجزه مجيز كان قاصدًا فيه إلى مثل ترك إجازة ما قبله لأن "قد" إنغا 
أكدت وصارت جوابًا لتوقع خبر والفعل الماضي على حاله ومن أجازه فعلى وجه أن 
"قد" لما زادت ضارع الفعل بالزيادة التي قبله الأفعال المضارعة والأسماء لأن الأفعال 
المضارعة يدخلها السين» وسوف والأسماء يدخلها الألف واللام فتقول: ما زيد إلا قد 
قام ألا ترى أن "قد" إذا لحقت الفعل الماضي صلح أن يكون حال نحو: جاء زيد قد 
ركب دابة ولولا "قد" كان قبيحًا فإن قيل: ألست تقول: ما جاءن زيد إلا تكلم 
بجميل» فقد وقع الفعل الماضي بعد إلاء قيل: إنما جاز وجاد لأنه ليس قبله اسم يكون 
خبرا له وإغا معناه: كلما جاءن زيد تكلم "بحميل" فإن قال: فأنت قد تقول: ما تأتيني 
إلا قلت حستا وما تحدثني إلى صدقت فمن أين وقع الماضي بعد إل341/1 والذي قبله 
مضارع؟ فيل: فالمضارع الذي قبله في معنى الماضي. لأنه حكاية الحال» 


)299/1( 


ألا ترى أن معناه: كلما حدثتني صدقتني» وكلما جئتني قلت: حقاء ولو قلت: ما زيد 
إلا أنا ضارب» لأضمرت الماء في "ضارب"» لأن زيدًا لا سبيل لضارب عليه لأن 
تقديره: ما زيد شيئًا إلا أنا ضاربه» فإن كانت ما الحجازية فهي الرافعة لزيد, وإن كانت 
التميمية فإنما جاء الفعل بعد أن عمل الابتداء فصار بمنزلة قولك كان زيد ضربت في 
أنه لا بد من الماء في "ضربت" وتقول: ما كان أخاك إلا زيد» وما ضرب أباك إلا زيد؛ 
لأن الفعل فارغ لما بعده فتقديره, ما كان أحد أخاك إلا عمرو, وما كان أخوك أحدًا إلا 
زِيدًا1 فما بعد "إلا" من فاعل أو مفعول مستثنيًا من اسم في النية أو خبر ولا يجوز: ما 
منطلقًا إلا كان زيد. من حيث استحال ما زيدًا إلا ضرب عمروء وتقول ما کان زيد 
قائمًا إلا أبوه وما زيد قائمًا إلا أبوه لأن "ما" في قائم منفي/ 342 في المعنى, والأب هو 
الفاعل كما تقول: ما قام إلا زيد. فإن قلت: ما زيد قائمًا أحد إلا أبوه كان جيدًا لأن 
الاستثناء معلق با قبله غير منفصل منه ونظير ذلك: زيد ما قام أحد إلا أبوه وزيد ما 
كان أحد قائمًا إلا أبوه. وتقول: ما أظنٌ أحدًا قائمًا إلا أبوك والنصب في الأب أجود 
على البدل من "أحد" ولو قلت: ما زيد قائمًا أحد إليه إلا أبوه كان أجود حتى يكون 
الاستثناء فضلة. ويقول: إن أخويك ليسا منطلقًا إلا أبوهما كما تقول: إن أخويك ليسا 
منطلقة جاريتهما وكذلك: إن أخويك ليسا منطلقًا أحد إلا أبوهماء كما تقول: مررت 
برجالٍ ليسوا إلا منطلقًا آباؤهم. 


قال أبو العباس -رحه الله: يزعم البغداديون: أن قوهم: إلا في الاستشناء, إنما هي إن 
ولا2» ولكنهم خففوا إن لكثرة الاستعمال» ويقولون 


1 فما بعد إلا من زيدا جملة زائدة مقحمة أظنها من عمل الناسخ. 

2 مذهب الفراء: أن "إلا" مركبة من إن ولا العاطفة حذفت النون الثانية من إن 
وأدغمت الأولى في لام لاء فإذا انتصب الاسم بعدها فيان وإذا تبع ما قبلها بالإعراب 
فبلا العاطفة فكأن أصل قام القوم إلا زيداء قام القوم إلا زيدا لا قام. أي: لم يقم فلا 
لنفي حكم ما قبل إلا ونقضه نفياكان ذلك الحكم أو إثباتا فهو كقولك: كأن زيدا أسد 
الأصل عند بعضهم إن زيدا كأسد فقدموا الكاف وركبوها مع إن. انظر الإنصاف/ 
30 وشرح الكافية 2/ 2247 وشرح المفصل 2/ 77. 
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إذا قلنا: ما جاءن أحد إلا زيد. فإنما رفعنا زيدًا "بلا" وإن نصبنا فيإن. ونحن في ذلك 
مخيرون في هذا لأنه قد/ 343 اجتمع عاملان "إن ولا" فنحن نعمل أيهما شئنا وكذلك 
يقولون: جاءن القوم إلا زيد وإلا زيدّاء ولا يعرفون ما نقول نحن أن رفعه على الوصف 
في معنى غير فيلزمهم أن يقولون: ما جاءن إلا زيدًا إذا أعملوا "إن" وهم لا يقولون1 
به فسألناهم: 24 ذلك؟ فقالوا: لأن أحدا مضمرة» قلت: ذاك أجدر أن يجوز النصب» 
كما يجوز إذا أظهرت أحدًاء فلم يكن في ذاك وما يتولد فيه من المسائل حجة» وهذا 
فاسد من كل وجه ذكرنا إياه جعل له حظا فيما يلتفت إليه ويجب على قوهم أن تنصب 
النكرات في الاستثناء بلا تنوين لأن: لا تنصب النكرات بلا تنوين» قال سيبويه: إذا 
قلت لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبناء الدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان 
معنا إلا زيد لملكناء وأنت تريد الاستثناء لكنت قد أحلت ونظير ذلك قوله: لو كَانَ 
فِيهمًا آلمةَ إلا الله 3 لَفَسَدَنَا] 4 ومفل ذلك قوله: إلا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
غَيْدُ أولي الضرَرِ] 5 ومغله قول لبيد: / 335 

وإذا جوزيت فَرْضَب! فَاجْزهِ ... إِنا زي الفقى عير الجَمَل6 

قال أبو العباس -رحه الله: لو كان معنا إلا زيدًا لغلبنا أجود كلام وأحسنه. والدليل 
على جودته أنه بمنزلة النفي» نحو قولك: ما جاءن أحد إلا 


1 في الأصل: لا يقولوا. 

2 في الأصل "لا". 

3 انظر: الكتاب 1/ 370. 

4 الأنبياء: 22. وانظر: الإنصاف 1/ 175. والكعبري 2/ 69 والبحر الحيط 6/ 
305-4. وشرح الكافية للرضي 1/ 277. 

5 النساء: 95. 

6 مر هذا الشاعر ص 348. 
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زيد وما جاءن إلا زيدء أنك لو قلت: لو كان معنا أحد إلا زيد هلكنا فزيد معك كما 
قال تعالى: [ِلَوْ گان فيهمًا آلَةَ إلا الله لَمَسَدَنَا] 1 والله تعالى فيهما2. وتقول: لو كان 
لنا إلا زيدًا أحد للكنا كما تقول: ما جاءن إلا زيدًا أحد والدليل على جودة الاستثناء 
أيضًا أنه لا يجوز أن يكون إلا وما بعدها وصمًا إلا في موضع لو كان فيه استثناء لجاز. 
ألا ترى أنك تقول: ما جاءنٍ أحد إلا زيد على الوصف إن شئت وكذلك: جاءني القوم 
إلا زيد على ذلك ولو/ 345 قلت: جاءن رجلا إلا زيد, تريد: غير زيد على الوصف 
لم يجز؛ لأن الاستغناء هنا محال وتقول: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدًا لأن معنى: ما أكل 
أحد إلا الخبز أنه قد أكل الخبز كل إنسان فكأنك قلت أكل الخبز كل إنسان فكأنك 
قلت أكل الخبز كل إنسان إلا زيدًا وكذلك ما مسلوب أحد إلا ثوبًا إلا زيدًا؛ لأنك 
أردت: كل إنسان سلب ثوب إلا زيدًا وتقول: ما ضربت أحدًا إلا قائمًا فتنصب "قائمًا" 
على الحال وكذلك: ما مررت بأحد إلا "قائمًا" وما جاءَن أحد إلا راكبًا فإن قلت: ما 
مررت بأحد إلا قائمًا إلا زيدًا نصبت: زيدًا ولم يجر أن تبدله من "أحد" لأن المعنى: 
مررت بكل أحد قائم» وإن شئت: قائمًا إلا زيدًا وتقول: ما مر بي البعير إلا إبلك 
وذهب الدنانير إلا دنانيرك وفي كتاب الله تعالى: [وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإنْسَانَ لَفِي خش إل 
لين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاَاتِ] 3. 

قال الأخفش: لو قلت: أين إلا زيدًا قومك/ 346 وكيف إلا زيدًا قومك. لجاز لأن 
هذا بمنزلة أههنا إلا زيدًا قومك» ويجيز ضرب إلا زيد قومك أصحابناء على أن يستثنى 
زيدًا من الفاعلين. وقال: لو استثنيته من المفعولين لم يحسن؛ لأنك لم تجئ للمفعولين 
بذكر في أول الكلام و"ضرب" هو من ذكر الفاعلين لأن الفعل "هم". 


1 الأنبياء: 22. 
2 انظر: المقتضب 4/ 408 والانتصار لابن ولاد/ 123. 
3 العصر. 
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واعلم: أنه لا يجوز أن تجمع بین حرفين من هذه الحروف, إلا ويكون الثاني امعاء مثل 
قولك: قام القوم إلا خلا زيدّاء هذا لا يجوز أن تجمع بين إلا وخلا فإن قلت: إلا ما 
خلا زيدًا وإلا ما عدا جاز1 ولا يجوز إلا حاش زيدًا والكسائي: يجيزه إذا خفض 
"بحاشا". والبغداديون يجيزون في: ما عندي إلا أباك أحدًاء الرفع والنصب في "أبيك" 
يجيزون: ما عندي إلا أبوك أحد. وقد مضى ذكر هذا. وما يجوز فيه وما لا يجوز. 

وإذا قلت: ما قام القوم إلا زيد, وهل قام القوم إلا زيدء فالرفع عند/ 347 البصريين 
على البدل2, وعند الكوفيين على العطف 3, ويقولون: إذا اجتمعت "إلا وغير" فاجعل 
إحداهما تتبع ما قبلها وإحداهما استثناء, فيقولون: ما جاءني أحد إلا زيد غير عمرو, 
ترفع زيدًا وتنصب "غير" وهذا عندنا إنما انتصب الثان, لأنه لا يجوز أن يرفع بالفعل 
فاعلان وقد مضى تفسير ذلك وإذا نَسَقْتَ جاز رفعهما جميعًا فقلت: ما جاءني أحد 
إلا زيد وغير عمروء قال الشاعر: 

ما بالمديتة دَارٌ عير وَاحِدَةٍ ... دار الخليفة إلا دار مَرْوَانَ 4 


1 لأن "ما" اسم فلا توصل "إلا" بالفعل فخلا وعدا هنا صلة "ما". 

2 انظر: الكتاب 1/ 360. 

3 لأن الكوفيين يذهبون إلى أن "إلا" تكون بمعنى "الواو" واحتجوا بقوله تعالى: للأ 
يَكُونَ لاس عَلَيِكُمْ حَجَةٌ إل الَّذِينَ ظَلّمُوا مِنّْهُمْ] أي: ولا الذين ظلمواء يعني: والذين 
ظلموا لا تكون هم حجة أيضا. ويأبى البصريون هذا.. وانظر: الإنصاف/ 155- 
6. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 373 على جعل "غير" نعتا للدار فلذلك رفع ما بعد "إلا". 
والمعنى: ما بالمدينة دار غير واحدة, وهي دار الخليفة إلا دار مروان وما بعد "إلا" بدل 
من دار الأولى» ولو جعل "غير واحدة" استثناء بمنزلة» إلا واحدة. لجاز نصبها على 


الاستثناء ورفعها على البدل. 

وأراد مروان بن الحكم. وقد نسب سيبويه هذا الشاهد إلى الفرزدق وليس في ديوانه. 
وفي الديوان قصيدتان من بحر الشاهد ورويه. ص/ 877-875. 

وانظر: معان القرآن 1/ 90. والمقتضب 4/ 425. وشرح السيراني 3/ 2,306 
والأبيات المشكلة للفارقي/ 271. 
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ترفع "غير" وتنصب دارَ مروان» ولك أن تنصبهما جميعًا على قولك: ما جاءنٍ أحد إلا 
زِيدَاء ورفعهما جميعَاء لا يجوز إلا على أن تجعل "غير" نعمًا فيصير الكلام كأنك قلت: ما 
بالمدينة دار كبيرة إلا دار مروان. ولا يجوز أن يقع بعد إلا شيئان مختلفان على غير جهة 
البدل/ 348 لا يجوز: ما أكل إلا عبد الله طعامَكَ. ولا ما أكل إلا طعامك عبد الله 
وقد مضى تفسير هذا فإن جعلت "إلا" بمعنى غير فقد أجازه قوم. 

وإذا قال القائل: الذي له عندي مائة درهم إلا درهين فقد أقر بثمانية وتسعينَ وإذا 
قال: الذي له عندي مائة إلا درهمان فقد أقر بمائة لأن المعنى: له عندي مائة غير 
درهمين. وكذلك لو قال: له علي مائة غير ألف. كان له مائةء ألا ترى أنه لو قال: له 
علي مائة مثل درهمين؛ جاز أن يكون المعنى: أن المائة درهمان. 

وكذلك لو قال: له علي مائة مثل ألف كان عليه ألف "فغير" نقيض مثلء, وإذا قلت: 
ما له عندي إلا درهمين, فأردت أن تقر با بعد "إلا" رفعته لأنك إذا قلت: ما له عندي 
مائة إلا درهمان, فإنها رفعت درهمان, بأن جعلته بدلا من "مائة" فكأنك قلت: ما له 
عندي إلا درهمان» وإذا نصبت فقلت: ما له عندي مائة إلا درهمين» فما أقررت بشيء 
لأن "عندي" لم ترفع شيئًا فيغبت له عندك/ 349 فكأنك قلت: ما له عندي ثهانية 
وتسعوت. 

كذلك إذا قلت ما لك على عشرون إلا درهمًاء فإذا قلت: ما لك عشرون إلا خمسة, 
فأنت تريد: ما لك إلا خمسة وتقول: لك على عشرة إلا خمسة ما خلا درهمًا فالذي له 
ستة. وكل استنناء فهو نما يليه والأول: حط والثاني: زيادة وكذلك جميع العدد, 
فالدرهم مستثنى من الخمسة فصار 
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المستثنى أربعة. ولا ينسق على حروف الاستشناء "بلا" لا تقول: قام القوم ليس زيدًا ولا 
عمرّاء ولا: قام القوم غير زيد ولا عمرو» والنفي في جميع العربية ينسق عليه "بلا"1 إلا 
في الاستثناء. وقال بعضهم: "لا سيما" يجيء شبيهًا بالاستثناء وحكي: ولا سيما يوم 
ويومًاء من رفع جعله في صلة "ما" ومن خفض خفض بشيء. ههنا وجعل "ما" زائدة2 
للتوكيد والسي/ 350. والمثل ومن نصب جعله ظرفًا وحكي عن الأحمر3: أنه كان 
يجيز: ما قام صغير وما خلا أخاك كبير وإنما قاسه على قول الشاعر: 

وَبَلْدَةٍ َيْسَ با طوري ... ولا خلا الجن ا إنسي4 


1 في الأصل "بولا". 

2 في الكتاب 1/ 350 قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول العرب: ولا سيما زيدء 
فزعم, أنه مثل قولك: ولا مثل زيد, و"ما" لغو وقال: ولا سيما زيد کقوهم: دع ما زيد, 
وكقوله مثلاء ما بعوضة في هذا الموضع بمنزلة مثل فمن ثم عملت فيه "لا" كما تعمل 
رب في "مثل". 

فالجر: بالإضافة إلى "سي" وما زائدة, والرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف تقديره: هو, 
ولا تكون "ما" اسم موصول محلها الجر بالإضافة إلى "سي" وجملة المبتدأ والخبر صلة 
الموصول؛ والنصب على التمييز "لسي" وما لغوء وهذا الوجه الأخير لم يذكره ابن 
السراج» وإنما قال: ومن نصب جعله ظرفا. 

3 الأحمر: علي بن الحسن, والأحمر في الأصل صفة للرجل الذي فيه الحمرة» صاحب 
الكسائي» وهو أحد من اشتهر بالنحو واتساع الحفظ, وكان فطناء مات بطريق مكة 
قبل الفراء بمدة سنة "194ه". ومات الفراء سنة: "204ه"» ترجمته في تاريخ بغداد 
ج12/ 105-104. وطبقات الزبيدي/ 95. ومعجم الأدباء ج13/ 11-5 
والأنساب/ 20, وإنباه الرواة ج2/ 313. 

4 الشاهد فيه جواز تقديم المستننى, لأن تقدم المستثنى غير المنسوب شاذ, والأصل: 
ولا بها إنسي خلا الجن. قال ابن الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف 
الاستثناء في أول الكلام نحو: إلا طعامك ما أكل زيدء نص عليه الكسائي وإليه ذهب 
الزجاج في بعض المواضع. واستدلوا بهذا البيت ونحوه. ومنعه البصريون» وأجابوا عن 
البيت بأن تقديره: "وبلدة ليس با طوري ولا إنسي ما خلا الجن". 

فحذف إنسيا وأضمر المستثنى منه» وما أظهره تفصيل ها أضمره. وقيل: تقديره: ولا جا 
إنسي خلا الجن» فيها مقدرة بعد "إلا" وتقديم المستخنى للضرورة فلا يكون فيه حجة. 
وهذان بيتان من الرجز للعجاج. والبلدة: الأرضء يقال: هذه بلدتناء أي: أرضنا. 


وقوله: ليس با طوري» أي: ليس يما أحد» ولا يجيء "طوري" إلا مع النفي. ويروى: 
وليس با طوئي. وانظر: النوادر/ 226, والمنصف 3/ 62. والإنصاف/ 274 وشرح 
الكافية للرضي 1/ 209, والخزانة 2/ 23 وأمالي القالي 1/ 251, وديوان العجاج/ 
68. 
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وليس كما ظن لأن إنسي مرتفع "بجا" على مذهبهم ولو قلت: ما أتاني إلا زيد إلا أبو 
عبد الله إذا كان أبو عبد الله زيدًا كان جيدًا. 

قال أبو بكر: قد كنا قلنا عند افتتاحنا ذكرنا الأسماء المنصوبات أنما تنقسم قسمة أولى 
على ضربين. وأن الضرب الأول: هو العام الكثير. وقد ذكرناه بجميع أقسامه وبقي 
الضرب الآخر وهو "إلا" ونحن ذاكرون إن شاء الله الضرب الآخر من الأسماء المنصوبة 
من القسمة الأولى. هذا الضرب كل اسم نذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون 
ظاهرة أو مضمرة قد ما بالإضافة والنون وحالت النون بينهما أو/ 351 الإضافة 
ولولاها لصلح أن يضاف إليه والفرق بين هذا الضرب من التمييز وبين التمييز الذي 
قبله أن المنصوب هنا ينتصب عند تام الاسم وذلك ينتصب عند تمام الكلام» وهذا 
الضرب أكثر ما يكون في نوعين بميزان المقادير والأعداد, وقد نصبوا أشياء نصب 
الأسماء بعد المقادير. 
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باب تمييز المقادير: 

المقدرات بالمقادير على ثلاثة أضرب: ممسوح, ومكيل» وموزون. أما ما كان منها على 
معنى المساحة, فقوهم: ما في السماء قدر راحة سحابًاء جعل قدر الراحة شيئا معلومًا 
نحو: ما بمسح به ما في الأرض وكل ما كان في هذا المعنى فهذا حكمه. وأما ما كان على 
معنى الكيل فقوهم: عندي قفيزان برا وما أشبه ذلك. وأما ما كان على معنى الوزن 
فقوهم: عندي منوان متا وعندي رطل زيثًا. فالتمييز إنما هو فيما يحتمل أن يكون 
أنواعاء ألا ترى أنك إذا قلت: عندي منا ورطل وأنت تريد: مقدار منا ومقدار رطل لا 
الرطل والمن1 اللذين2 / 352 يوزن بمما جاز أن يكون ذلك المقدار من كل شيء 


يوزن من الذهب والفضة والسمن والزيت» وجميع الموزونات» وكذلك الذراع يجوز أن 
يكون مقدار الذراع من الأرضين والثياب ومن كل ما بمسح, وكذلك القفيز والمكيل 
يصلح أن يكال به الحنطة, والشعير والتراب وکل ما يكال. فأما قولهم: لي مله رجلا 
فمشبه بذلك لأن المثل مقدار فذلك الأصل ولكنهم يتسعون في الكلام فيقولون: لي 
مثله رجلا وهم يريدون: في شجاعته وغنائه أو غير ذلك. فإذا قلت: لي مله زيدًا 
فذلك على بابه نما يريد: مغل شيء في وزنه وقدره والهاء في مثله حالت بين مثل وبين 
زيد 

1 في الأصل "المنا". 
2 في الأصل "الذي". 
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أن تضيفه إليه. وكذلك النون في "منوان" فنصبته كما نصبت المفعول لما حال الفاعل 
بينه وبين الفعل. ولولا المضاف. والنون لأضفته إليه» لأن كل اسم يلي اما ليس بخبر 
له ولا/ 353 صفة ولا بدل منه فحقه الإضافة وسيتضح لك ذلك في باب الخفض 
إن شاء الله. 

ومثل ذلك: عليه شعر كلبين ديئًا فالشعر مقدار وكذلك: لي ملء الدار خر منك» ولي 
ملء الدار أمثالك؛ لأن خيرا منك وأمثالك نكرتان1 وإن شئت قلت: لي ملء الدار 
رجلا وأنت ترید : رجالا وكل ميز مفسر في المقادير والأعداد وغيرها. "فمن" تحسن فيه 
إذا رددته إلى الجدس تقول: لي مثله من الرجالء وما في السماء قدر راحة من 
السحاب» ولله دره من الرجال» وعندي عشرون من الدراهم ومنه ما تدخل فيه "من 
وتقره على إفراده كقولك: لله دره من رجل. 

قال أبو العباس -رحهه الله : أما قوهم: حسبك بزيد رجا وأكرم به فارسّاء وحسبك 


" 


يزيدٍ من رجل» وأكرم به من فارس» ولله دره من شاعر, وأنت لا تقول: عشرون من 
درهم ولا هو أفره من عبد فالفصل بينهما: أن الأول كان يلتبس فيه التمييز بالحال 
فأدخلت2 / 345 "من" لتخلصه للتمييز» ألا ترى أنك لو قلت: أكرم به فارسًا 
وحسبك به خطيبًا لجاز أن تعني في هذه الحال, وكذلك إذا قلت: كم ضربت رجلا وكم 
ضربت من رجل. جاز ذلك لأن "كم" قد يتراخى عنها ثميزها. وإذا قلت: كم ضربت 


م يدر السامع أردت: كم مرق ضربت رجلا واحدًا أم: كم ضربت من رجل فدخول 
"من" قد أزال الشك. ويجوز أن تقول: عندي رطل زيت وخمسة أثواب» على البدل 
لأنه جائز أن تقول: عندي زيت رطلء وأثواب خمسة فتوخوها على هذا المعنى: وجائر 
الرفع في: لي مثله رجل» 


1 في الأصل "نكرة". 
2 انظر: المقتضب 3/ 35-34. 
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تريد: رجل مثله, فأما الذي ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير فقولك: ويحه رجلا 
ولله دره رجلا وحسبك به رجلا قال العباس بن مرداس: 

ومرة يحميهم إذا ما تبدّدوا ... ويطعنهم شزرًا فأبرحت فارسا1 

قال سيبويه: كأنه قال: فكفى بك فارسّاء وإغما يريد: كفيت فارسًا2 / 355 ودخلت 
هذه الباء توكيدًاء ومن ذلك قول الأعشى: 


فأبْرَخت ر وأبرَحْتَ جَارَت31 


1 من شواهد سيبويه 1/ 299 على نصب "فارس" على التمييز للنوع الذي أوجب له 
فيه المدح» والمعنى: فأبرحت» أي: بالغت وتناهيت في الفروسية» وأصل أبرحت من 
البراح وهو المتسع من الأرض المنكشف. أي: تبين فضلك بتبيين البراح من الأرض وما 
نبت فيه. فإذا تبددت الخليل» أي: تفرقت للغارة, ردها وحمي منها. والشزر: الطعن في 
جانب» فإن كان مستقيما فهو من اليسر. والشزر أشد منه لأن مقاتل الإنسان فيه 
جانبيه. وقد استشهد به: على أن الكوفيين قالوا: أن "أفعل" بدون من صيغ التعجب. 
وانظر المقتضب 2/ 151., ورواه: ومرة يرميهم إذا ما تبدوا.. والأصمعيات/ 2237 
الأغاني 14/ 315, والخزانة 3/ 518 وشروح سقط الزند 1/ 248. والديوان تحقيق 
د. جى الجبوري/ 71. 

2 انظر الكتاب 1/ 199. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 299, على نصب "ربا وجارا" على التمييزء والمعنى: أبرحت 
من رب ومن جارء أي: بلغت غاية الفضل في هذا النوع. وأراد بالرب الملك الممدوح, 


وكل من ملك شيئا فهو ربه. يشير إلى ابنته التي تحدث عنها تقول له وقد حزم أمره 
قربه. 

وضبط صاحب اللسان تاء الفاعل في "أبرحت" بالكسر بناء على أن هذا خطاب لابنته 
ولكن الرواية في الديوان تدل على أنه من ابنته له. وكذا فعل ابن السراج. 

وانظر: نوادر أبي زيد/ 55, والتهذيب 5/ 19 وشرح الحماسة 3/ 1263, 
والحماسة/ 334. وجمهرة الأمثال للعسكري 1/ 205. والفاخر للمفضل بن سلمة / 
4 وشروح سقط الزند 1/ 248. والجمهرة 1/ 16. وارتشاف الضرب/ 244, 
والديوان/ 49. 
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ومثله: أكرم به رجلًا. وإذا كان في الأول ذكر منه حسن أن تدخل "من" توكيدًا لذلك 
الذكر تقول: ويحه من رجل» ولله در زيد من فارس» وحسبك به من شجاع ولا جوز: 
عشرون من درهم» ولا هو أفرههم من عبد؛ لأنه لم يذكره في الأول ومعنى قولهم: ذكر 
منه. أن رجلا هو الحاء في ويحه. وفارس هو زيد» والدرهم ليس هو العشرون والعبد ليس 
هو زيد, ولا الأفره, لأن الأفره خبر زيد. 
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باب تمييز الأعداد: 

اعلم: أن الأعداد كالمقادير تحتاج إلى ما بميزها كحاجتها. وهي تجيء على ضربين: منها 
ما حقه الإضافة إلى المعدود وذلك ما كان منه يلحقه التنوين ومنها ما لا يضاف» وهو 
ما كان فيه نون أو بني اسم منه مع اسم فجعلا بمنزلة اسم واحد. أما المضاف فما كان 
منها من الثلاثة إلا العشرة فأنت تضيفه/ 356 إلى الجمع الذي بني لأدن العدد نحو: 
ثلاثة أثوب وأربعة أفلس وخمسة أكلب وعشرة أجمال. فأفعل وأفعال نما بني لأقل 
العدد1 وأقل العدد هو العشرة فما دوا ذلك أن تدخل في المضاف إليه الألف 
واللام؛ لأنه يكون الأول به معرفة فتقول: ثلاث الأثواب وعشرة الأفلس. ومن ذلك 
مائة وألف؛ لأن المائة نظير عشرة لأنها عشر عشرات والألف نظير المائة لأنه عشر 


مئات. 

قال أبو العباس -رحه الله-: ولكنك أضفت إلى المميز: لأن التنوين غير لازم في المائة, 
والألف والنون في عشرين لازمة؛ لأنما تنبت في الوقف وتغبت مع الألف واللام فإذا 
زدت على العشرة شيئًا جعل مع الأول اا واحدًا وبنيا على الفتح, ويكون في موضع 


عدد فيه نون» وذلك قولك: أحد 


1 إذا كان المذكر من ذوات الثلاثة كانت له أبنية تدل على أقل العدد: أفعل, وأفعال 
وأفعلة وفعلة» وهذان الأخيران لم يذكرهما ابن السراج نحو: أحمرة وأقفرة وأجربة» وفعلة 
حو: صبية وغلمة» وفتية. 


(311/1) 


عشر درهمًاء وخمسة عشر ديناراء ويدلك على أن عشر قد قامت مقام التنوين قوهم: 
اثنا عشر درهمًاء ألا ترى أن عشر قد عاقبت النون فلم تجتمعا فهذا1 / 357 على 
ذلك إلى تسعة عشر, فإذا ضاعفت أدن العقود وهو عشرة كان له اسم من لفظه 
ولحقته الواو والنون والياء والنون» نحو: عشرون وثلاثون» إلى تسعين والذي يبين به هذه 
العقود لا يكون إلا واحدًا نكرة» تقول: عشرون ثوبًا وتسعون غلامًاء فإذا بلغت الائة 
تركت التنوين وأضفت الائة إلى واحد مفسر ووجب ذلك في المائة لأنها تشبه عشرة 
وعشرين أما شبهها بعشرة فلاا عشر عشرات فوجب لما من هذه الجهة الإضافة, وأما 
شبهها بعشرين وتسعين فلأنما العقد الذي يلي تسعين» فوجب أن يكون مميزها واحدًاء 
فأضيفت إلى واحد لذلك إلا أنك تدخل عليه الألف واللام إن شئت. لأن الأول 
يكون به معرفة» وكذلك ألفَ حكمة حكمُ مائة وتثنيتها فتقول: مائة درهم وألفا درهم 
وقد جاءَ بعضُ هذا منونً منصوبًا ما بعده في الشعرء قال الربيع: 

إذّا عاش الفَى مائتين عامًا ... فقد ذهب البشاشةٌ والفتاء2 


1 انظر: المقتضب 2/ 168. 

2 من شواهد الكتاب 1/ 293, ونسبه سيبويه إلى الربيع بن ضبع الفزاري 1/ 2106 
ثم عاد في 1/ 293 فنسبه إلى يزيد بن ضبة. وذكر المسرة بدلا من البشاشة في الشطر 
الثاي. والشاهد فيه إثبات النون في "مائتين" ضرورة ونصب ما بعدها يما وكان الواجب 


حذفها وخفض ما بعدها إلا أا شبهت للضرورة بالعشرين, ونحوها مما يثبت نونه 
ونصب ما بعدها بما. وصف الشاعر هرمه وذهاب مسرته ولذته وكان قد عمر نيفا على 
المائتين فيما يروي. ومعنى: ذهب: أودى وانقطع, والفتاء: المصدر من الشباب تمدود. 
يقال أنه لفق بين الفتاء كقولك بين الشباب. 

وانظر: المقتضب 2/ 169. ورواه المبرد: ذهب اللذاذة» ومجالس ثعلب/ 332, وشرح 
السيرافي 2/ 35. والمخصص لابن سيدة 15/ 38, وأمالي القالي 3/ 214, ومقاييس 
اللغة 4/ 474. والمعمرين للسجستاني/ 7 واللسان "فتا" وأمالي السيد المرتضى 1/ 
5» وأدب الكاتب لابن قتيبة /95. والخزانة 3/ 306. 
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قال/ 358 سيبويه وثلاث: وأما تسع مائة وثلاث مائة فكان حقه مائتين أو مئات 
ولكنهم شبهوه بعشرين وأحد عشر1. وقال: اختص هذا إلى تسع مائة ثم ذكر: أنهم قد 
يختصونّ الشيءَ بما لا يكون لنظائروء فذكر: لذن وغدوة وما شعرت به شعرة» وليت 
شعري والعَمْرُء وَالعْمْرُ ولا يقولون إلا لعمرك في اليمين» وذكر مع ذلك أنه قد جاء في 
الشعر الواحد يراد به الجمع2 وأنشد: 

في حَلفُكُم عَظمْ وقد شجيا3 

يريد في حلوقكم. وقال آخر: 

كُلُوا في بَعْضٍ بَطَدِكُمُ تَعِقُوا ... فاد زمائكم رمن حمَيصُ4 


1 نص الكتاب 1/ 107 وأما ثلاث مائة إلى تسع مائة فكان ينبغي أن يكون مئين أو 
مئات» ولكنهم شبهوه بعشرين وأحد عشر حيث جعلوا ما يبين به العدد واحد لأنه 
اسم لعدد كما أن عشرين اسم لعدد. 

2 انظر: الكتاب 1/ 107. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 107. وهو عجز بيت تكملته: 

لا تدكر القتل وقد سبينا ... في حلقكم ... 

والشاهد فيه: وضع الحلق موضع الحلوق. وصف: أخم قتلوا من قوم كانوا قد سبوا من 
قومه» ويقول: لا تنكروا قتلنا لكم وقد سبيتم منا ففي حلوقكم عظم بقتلنا لكم وقد 
شجينا نحن أيضاء أي: غصصنا بسببكم لم سبيتم مناء وهذا نسبه الأعلم: إلى المسيب 


بن زيد مناة الغنوي, وانظر المقتضب 2/ 172» وابن يعيش 6/ 22, والخزانة 3/ 
9 والمخصص 1/ 31. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 108. وضع البطن في موضع البطون. وصف شدة الزمان 
وكلبه فقال: كلوا في بعض بطونكم ولا تمائوها حتى تعتادوا ذلك وتعفوا عن كثرة الأكل 
وتقنعوا باليسير فإن الزمان ذو مخمصة وجدب والخميص: الجائع. الصفة للزمن, وا معنى 
لأهله. وتعفوا مجزوم بجواب الأمر. والبيت من الأبيات الخمسين التي لا يعرف قائلها. 
وانظر: معان القرآن 2/ 102. والمقتضب 2/ 172. والحتسب 2/ 87, والمخصص 
لابن سيدة, وأمالي ابن الشجري 1/ 311 والمفصل للزخشري/ 123 والصاحبي/ 
0 والخزانة 3/ 379. 
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باب کم: 

اعلم: أن ل" كم" موضعين: تكون في أحدها استفهامًا وفي الآخر خبراء فأما إذا كانت 
استفهامًا فهي فيه بمنزلة: عشرين وما أشبهه من الأعداد التي فيها/ 359 نون تنصب 
ما يفسرهاء تقول: كم درهمًا لك» كما تقول: أعشرون درهمًا لك أثلاثون درهمًا لك 
فينتصب الدرهم بعد "كم" كما انتصب بعد عشرين وثلاثين؛ لأن "كم" اسم ينتظم 
العدد كله وخص الاستفهام بالنصب ليكون فرقًا بينه وبين الخبر لأن العدد على 
ضربين: منه ما يضاف إلى المعدود, ومنه ما لا يضاف كما ذكرناء فجعلت "كم" في 
الاستفهام بمنزلة ما لا يضاف منه وذلك نحو: خمسة عشر» وعشرين» فخمسة عشر 
أيضًا بمنزلة اسم منون» ألا ترى أنه لا يضاف إلى ما يفسره فإذا قلت: كم درهمًا لك 
فإنما أردت: كم لك من الدراهم كما أنك لما قلت: عشرون درهمًا إغما أردت: عشرون 
من الدراهم ولكنهم حذفوا "من" استخفاقًا كما قالوا: هذا أول فارس في الناس» وإنها 
يريدون: هذا أول الفرسان. 

قال الخليل: إن كم درهمًا لك أقوى من قولك: كم لك درهمًاء وذلك أن قولك: 
أعشرون1 / 360 لك درهمًا أقبح إلا أنها في "كم" عربية 


1 في الكتاب 1/ 291 قال سيبوبه: وزعم - يعني الخليل: أن كم درجما لك2 أقوى 
من: كم لك درها. وإن كانت عربية جيدة. 
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جيدة. وذلك قبيح في عشرين» إلا أن الشاعر قد قال1: 

على أنني بعد ما قد مضى ... ثلاثونَ للهجر حولًا كميلا 

واعلم: أن "كم" لا تكون إلا مبتدأة في الاستفهام والخبر, ولا يجوز أن تبنيها على فعل؛ 
وأا تكون فاعلة في المعنى ومفعولة ومبتدأة وظرفًاء كما يكون سائر الأعداد في التقدير 
لا يحوز أن تقول: رأيت كم رجلا فتقدم عليها ما يعمل فيها. فأما كوا فاعلة فقولك: 
كم رجلا أتاني وأما كونما مفعولة فقولك: كم رجلا ضربت وأما كونها مبتدأة فقولك: 
كم دانقًا دراهمك. 

واعلم: أنه لك ألا تذكر ما تفسر به "كم" كما جاز لك ذلك في العدد تقول: كم 
درهم لكء فالتقدير: كم قيراطًا درهم لكء ولا تذكر القيراط, 


1 من شواهد الكتاب 1/ 292 وذكر بعده هذا البيت: 

يذكرنيك حنين العجول ... ونوح الحمامة تدعو هديلا 

فقد فصل بين الثلاثين والحول با مجرور ضرورة» فجعل سيبويه هذا تقوية لا يجوز في كم 
من الفصل عوضا لما منعته من التصرف في الكلام بالتقديم والتأخير لتضمنها معنى 
الاستفهام والتصدير با لذلك, والثلاثون ونحوها من العدد لا تمنع من التقديم والتأخير. 
والكميل: الكامل» والعجول من الإبل: الواله التي فقدت ولدها بذبح أو موت أو هبة» 
وقيل: الناقة التي ألقت ولدها قبل أن يتم بشهر أو شهرين. ونوح الحمامة. صوت 
تستقبل به صاحبها لأن أصل النوح التقابل. والهديل: تجعله العرب مرة فرخا ومرة 
الطائر نفسه ومرة ثالثة الصوت, فيكون مفعولا مطلقا على الأخير؛ ومعنى البيتين: لم 
أنس عهدك على بعده» وكلما حنت عجول أو صاحت حمامة رقت نفسي. فذكرتك, 
وخبر "أنني" يذكرنيك والبيت ينسب للعباس بن مرداس. 

وانظر: المقتضب 3/ 55. ومجلس تعلب/ 492 وشرح السيراني 3/ 18 والإنصاف/ 


8,: والمغني/ 633 وابن يعيش 4/ 130, والمسلسل/ 370 والعيني 4/ 489 
والخزانة 1/ 573, وديوان العباس بن مرداس/ 136. تحقيق الدكتور يحبى الجبوري. 
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وتقول: كم غلمانك والمعنى كم/ 361 غلامًا غلمانك. ولا يجوز إلا الرفع في غلمانك 
لأنه معرفة. ولا يكون التمييز بالمعرفة» فكأنك قلت: أعشرون غلمانك» وأماكوتما 
ظرفًا فقولك: كم ليلة سرت كأنك قلت: أعشرين ليلة سرت» وكم يومًا أقمت كأنك 
قلت: أثلاثين يومًا أقمت» فكم عدد. 

والعدد: حكمه حكم المعدود الذي عددته به. فإن كان المعدود زمان فهو زمان» وإن 
كان حيوانً فهو حيوان. وإن كان غير ذلك» فحكمه حكمه. ولا يجوز: كم غلمانً 
لك» كما لا يجوز: أعشرون غلمانً لك. 

قال: وحكى الأخفش: أن الكوفيين يجيزونه1, وإذا قلت: كم عبد الله ماكث "فكم" 
ظرف, فكأنك قلت: كم یوما عبد الله ماكث فكم أيام, وعبد الله يرتفع بالابتداء كما 
ارتفع بالفعل حين قلت: كم رجلا ضرب عبد الله وتقول: كم غلمان لك» فتجعل 
"لك" صفة لهم2 والمعنى: كم غلامًا غلمان لك. 

قال سيبويه: وسألته -يعني الخليل- عن قوهم: على كم جذع بيتك مبني3 / 362 
فقال: القياس والنصب وهو قول عامة الناس. يعني نصب جذع. قال: فأما الذين جروا 
فام أرادوا معنى: "من" ولكنهم حذفوا ههنا تخفيمًا على اللسان. وصارت "على" 
عوضًا منها4, أما "كم" التي تكون خبرا فهي في الكثير نظيره: "زب" في التقليل, إلا أن 
"كم": التي اسم. ورب: حرف وهي في الخبر بمنزلة اسم لعدد غير منون نحو: مائتي 
درهم» فهي 


1 أجاز الكوفيون جمع تمييز "كم" الاستفهامية نحو: كم شهودا لك.. والذي أوهم 
الجمع عنده يحمل على الخال عند سيبويه» انظر الكتاب 1/ 292, وشرح الألفية لابن 
الناظم/ 290. 

2 الكتاب 1/ 292, ونص سيبويه: وإن شئت قلت: كم غلمان لك "فتجعل غلمان" 
في موضع خبر "كم" وتجعل لك صفة لهم. 


3 انظر: الكتاب 1/ 293. 
4 انظر: الكتاب 1/ 293. 
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مضافة وذلك قولك: كم غلام لك قد ذهب» جعلوها في الاستفهام بمنزلة: عشرين وني 
الخبر بمنزلة: ثلائة تجر ما بعدها ولا تعمل "كم" في الخبر إلا فيما تعمل فيه "رب" في 
اسم نكرة لا يجوز أن تدخل فيه الألف واللام كما فعلت ذلك في مائة الدرهم وما 
أشبههاء ولا تعمل إلا في نكرة نصبت أو خفضت فتقول: كم رجل قد لقيت؛ وكم 
درهم قد أعطيت. وإن شئت قلت: كم رجال قد لقيت» وكم غلمان قد وهبت» 
فيجوز الجمع إذا كانت خبراء ولا يجوز إذا كانت استفهامًا أن تفسر/ 363 بجميع. 
وتقول العرب: كم رجل أفضل منك تجعله خبر "كم" وحكى ذلك: يونس عن أي 
عمرو]1, وكم تفسر ما وقعت عليه من العدد بالواحد المنكور» كما قلت: عشرون 
درهمًا أو يبجمع منكور نحو: ثلاثة أثواب. وهذا جائز في التي تقع في الخبر. فأما التي في 
الاستفهام فلا يجوز فيها إلا ما جاز في العشرين2, وناس من العرب يعملوتما في الخبر 
كعملها في الاستفهام فينصبون كأخم يقدرون التنوين ومعناها منونة وغير منونة سواء. 
وبعض العرب ينشد: 

گم عمة لَكَ يا جَريرُ وخَالةَ ... فَدْعَاءْ قذ حلبَتْ علي عشاري3 


1 انظر: الكتاب 1/ 293. 

2 انظر: الكتاب 1/ 293. 

3 من شواهد الكتاب 1/ 253. 293. 

والمبرد يرى أن "كم" استفهامية في البيت» وتوجيه ذلك بأن الاستفهام ليس على معناه 
الحقيقي, ولكنه على سبيل التهكم والسخرية. فكأنه يقول جرير: أخبرني عن عدد 
عماتك وخالاتك اللاي حلبن على عشارى. فقد ذهب عني عددها. وكم: مبتدأ 
خبرها: جملة "قد حلبت" وأفرد الضمير مراعاة للفظ "كم". 

والفدع: إعوجاج ني رسغ اليد من كثرة الحلب أو في رسغ الرجل من كثرة الرعي. 
والعشار: جمع عشراء وهي الناقة الحامل في شهرها العاشر. 

والبيت للفرزدق في هجاء جرير. 


وانظر: المقتضب 3/ 58, والموجز لابن السراج/ 44, وشرح السيراني 3/ 2,19 
والجمل للزجاجي/ 148.؛ وابن يعيش 4/ 133, وشرح الكافية للرضي 2/ 93, 
والمغني 1/ 202, والنقائض/ 33), والديوان/ 451. 
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وهم كثير منهم الفرزدق, وهذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه: رفع ونصب وخفضء فإذا 
قلت: كم عمة فعلى معنى: رب فإن قلت: كم عمة فعلى وجهين: على ما قال 
سيبويه في لغة من ينصب في الخبر» وعلى الاستفهام1, فإن قلت: كم عمةٌ فرفعت 
أوقعت "كم" على الزمان فقلت: كم يومًا عمة/ 364 لك وخالة قد حلبت على 
عشاري» أو كم مرة ونحو ذلك. 

واعلم: أنك إذا قلت: كم عمة فلست تقصد إلى واحدة بعينها. وكذلك إذا نصبت. 
فإن رفعت لم يكن إلا واحدة؛ لأن التمييز يقع واحدة في موضع الجميع. فإذا رفعت 
فإنها المعنى: كم دانقًا هذا الدرهم الذي أسألك عنه, فالدرهم واحد لأنه خبر وليس 
بتمييز» وإذا فصلت بين كم وبين الاسم وبشيء استغنى عليه السكون, أو لم يستغن 
فاحمله على لغة الذين يجعلونا بمنزلة اسم منون» وانصب لأنه قبيح أن تفصل بين الجار 
وامجرور قال زهير: 

وم سَانًا وكُمْ دونه ... من الأرض مُحَدوْدِبًا غَارْمَا2 


1 انظر: الكتاب 1/ 394. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 295. على فصل "كم" من امجرور بجا ونصبه على التمييز 
لقبح الفصل بين الجار والمجرور. والغار: هنا الغائر من الأرض والمطمئن» وجعله محدودبا 
لما يتصل به من الأكمام ومتون الأرض. وقيل في الغائر: غار, كما قيل في الشائك 
شاك. وني السائر سار. وصف نقة له فقال: تؤم سناناء هذا الممدوح على بعد المسافة 
بينها وبينه. 

وانظر: الحتسب 1/ 138. وشرح السيراني 3/ 19, والمفصل للزمخشري/ 181. وابن 
يعيش 4/ 129., والإنصاف/ 173 وشواهد الألفية للعاملي/ 408 ولم يوجد في 
ديوان زهير المطبوع. 


)319/1( 


وإن شئت رفعت فجعلت: كم مرارا وأنشد سيبويه: 

گم جود مقرفٍ تال الغلى ... وكريم بخلة قد وضّعَة1 

يفصل بين كم وبين مقرف بالظرف, وأجاز في مقرف الرفع والنصب2 / 265 أيضًا 
على ما فسرنا. 

واعلم: أنك إذا قلت: كم من درهم عندك, فلا يجوز أن تقول: عندك عشرون من 
درهم. وقد أجروا مجرى "كم" في الاستفهام فنصبوا قولهم: له كذا وكذا درهمًاء كأهم 
قالوا: له عدد ذا دراهم. قال سيبويه: هو كناية للعدد بمنزلة فلان في الحيوان» وهو مبهم 
وصار ذا من كذا بمنزلة التنوين؛ لأن الجرور بمنزلة التنوين. قال! وكذلك كأين رجلا قد 
رأيت» قال: زعم ذلك يونس. وكائن قد أتانن رجلًا, إلا أن أكثر العرب إنما تتكلم جا 
مع 3 "من" قال الله تعالى: (ِوَكَأَيْنْ مَنْ قَزْيَة1 4, فإن حذفت "من" فالكلام عربي جيد. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 296, على جواز الرفع والنصب والجر في "مقرف" فالرفع 
على أن تجعل "كم" ظرفا ويكون لتكثير المرار وترفع المقرف. بالابتداء وما بعده خبر» 
والتقدير: كم مرة مقرف نال العلى. والنصب على التمييز لقبح الفصل بينه وبين "كم" 
في الجر. وأما الجر فعلى جواز الفصل. بين "كم" وما عملت فيه بالمجرور ضرورة. 
وموقع "كم" في الموضعين رفع بالابتداء والتقدير كير من المقرفين نال العلى بجوده. 
والمقرف: النذل اللئيم الأب» يريد قد يرفع اللئيم بجوده» ويتضع الكريم الأب ببخله. 
ونسب الشاهد إلى أنس بن زنيم وإلى عبد الله بن كويز, ولأبي الأسود الدؤلي وانظر: 
المقتضب 3/ 61 وشرح السيراني 3/ 19ء وابن يعيش 4/ 132 والإنصاف 192. 
2 انظر: الكتاب 1/ 296. 

3 انظر: الكتاب 1/ 297. 


4 الحج: 48. 
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مسائل من هذه الأبواب: 
تقول: عندي رطل زيتا ورطل زيت» فمن نصب فعلى التمييز» ومن خفض أضاف» ومن 
رفع اتبع» وكل هذا جائز في المقاديرء وكذلك: بيت تبنٍ وجرة زيتٍء فإن قلت: شاة لحم 


وجبة خز فالإضافة؛ لأنك ل ترد: مقدار شاة لحمّء ومقدار جبة خزاء فإن أردت هذا 
المعنى جاز/ 366 النصب, وتقول: عندي زق عسل همناء تضيف الأول وتنصب الثاني 
تريد: مقدار زق عسل مناء ولا يجوز عندي ملء زق عسلَا سمنًا إلا في بدل الغلط 
خاصة» لأنه لا يكون عندك ملء زق هنا وملؤه عسلا, لأنه من أيهما امتلاً فقد شغله 
عن الآخر» ومن ذلك قوله جل وعز: أو عَذْلُ ذَلِكَ صِيَّامًا] 1 و (مِلء الْأَرْضٍ 
ذَهبَا1 2 ويجوز: ملءٌ الأرضٍ ذهب في غير القرآن. وتقول: عندي رطلان زيا والرطلان 
زيتا ورطلا زيت» ولا يجوز: الرطلا زيت» لأنه لا يجمع بين الألف واللام والإضافة؛ وكان 
الكسائي يضيفه ويدخل الألف واللام في كل ما كان مفسرًا ويجيز أيضًا: الرطل الزيت» 
والرطل الزيت والخمسة الأثواب والخمسة الأثواب فإذا قال: رجل السوء وزن السبعة لم 
يجر أن تدخل عليه الألف واللامء لإن إضافته صحيحة» والبصريون يأبون إدخال 
الألف واللام في جميع هذاء والفراء أيضًا يأباه إلا مع الضارب الرجل/ 367 والحسن 
الوجه. وقد مضى تفسير هذا. فإذا قلت: ماء فرات وتر شهرير» ورطب بَرْيَ3 قضيبا 
عوسج4. ونخلتا برني» فكان ليس بمقدار معروف مشهور, فكلام العرب الخفض 
والاختيار فيه الإضافة أو الإتباع ولا يجوز فيه التمييز إذ لم يكن 


1 المائدة: 95. 

2 آل عمران: 91. 

3 البري: ضرب من التمر أصفر مدور» وهو أجود التمر. 

4 العوسج: شجر شاك نجدي له جناة حمراء واحدته عوسجة. 
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مقدار. وتقول: كم مثله لك» وكم خيرا منه لك» وكم غيره مثله لك انتصب "غير" بكم 
وانتصب المثل» لأنه صفة له ومثله وغيره نكرة وإن كانا مضافين إلى معرفة وقد ذكر 
هذا. 

ولم يجز يونس والخليل: كم غلمانً لك؛ لأنك لا تقول: أعشرون غلمانًا لك إلا على 
وجه: لك مائة بيضًا وعليك راقود خلاء فإن أردت هذا المعنى قلت: كم لك غلماناء 
ويقبح أن تقول : کم غلمانا لك1. لأن: لك سبب نصب: غلماك» ولا يجوز أن يتقدم 
عليها كما ل جز: زيد قائمًا فيها, وقد بينا: أن العامل إذا كان معنى 4 بحر أن يتقدم 


مفعوله عليه. 

وتقول: كم اتان لا رجل ولا رجلان وكم عبد لك/ 368 لا عبد ولا عبدان فهذا 
محمول على "كَمْ" وموضعها مِنَ الإعراب لا على ما تعمل فيه كم كأنك قلت: عشرون 
أتون لا رج ولا رجلان2 ولو قلت: كم لا رجل ولا رجلين في الخبر والاستفهام كان 
غير جائز. وتقول: كم منهم شاهد على فلان إذا جعلت شاهدًا خيرا "لكم" وكذلك 
هو في الخبر أيضًا تقول: كم مأخوذ بك إذا أردت أن تجعل: مأخودًا بك في موضع 
"لك" إذا قلت: كم لك؛ لأن "لك" لا تعمل فيه "كم" ولكنه مبني عليها3 -خبر لا- 
وتقول: كم رجل قد رأيته أفضل من زيد لأنك جعلت "أفضل" خبرا عن "كم" لأن 
"کم "اسم مبتداً. 


1 انظر: الكتاب 2/ 292. وقد ذكر سيبويه: عشرون ثياباء بدلا من: أعشرون 
غلمانا. 

2 في الكتاب 1/ 296 وتقول: كم قد أتاني لا رجل ولا رجلان, وكم عبد لك لا عبد 
ولا عبدان» فهذا محمول على ما حمل عليه "كم" لا على ما عمل فيه "كم" كأنك 
قلت: لا رجل أتاني ولا رجلان ولا عبد ولا عبدان وذاك لأن "كم" تفسر ما وقعت 
عليه من العدد بالواحد المذكور كما قلت: عشرون درهماء أو بجمع فتكون نحو: ثلاثة 
أثواب. 

3 انظر: الكتاب 1/ 297. 
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فأما "رب" إذا قلت: رب رجل أفضل منك فلا يكون ها خبرٌ, لأا حرف جرء وكم: 
لا تكون إلا اما وتقول: كم امرأة قد قامت» ولا يجوز أن تقول: كم امرأة قد قمن, 
لأن المعنى: كم من مرة امرأة قد قامت. فإن كانت "امرأة" مميزة فقلت: كم امرأة قد 
قامت» جاز أن تقول: قامت وقمن عل الفعل مرة على لفظ المفسر ومرة على معنى 
"كم" وقال/ 369 الله جل وعز: [وَكُمْ مِنْ مَلَكِ في السّمَاوَاتِ لا تُغْني سَفَاعَتُهُمْ 
شَيْئَا 1 فردوه إلى معنى "كم" وقال جل ثناؤه: اوم من قَزْيَةِ أَهلَكَْاهًا فَجَاءَهَا بَأْسْنا 
بيات 2 فجاء على لفظ المفسر فإدخالك "من" وإخراجها واحد لأنك تريد التفسير. 
وتقول: كم ناقة لك وفصيلّها وفصيلُها نصبًا ورفعًا من رفع اتبع ما في لك ومن نصب 


اتبع الناقة, وإنما جاز في فصيلها النصب وهو مضاف إلى الضمير لأن التأويل: وفصيلا 
ها كما قيل: كل شاة وسخلتها بدرهم فالتأويل وسخلة ها» كما قالوا: يب رجل 
وأخيه والمعنى: وأخ له. فإذا قلت: كم ناقة وفصيلها لك فلا يجوز في الفصيل إلا 
النصب كأنك قلت: كم ناقة وكم فصيل ناقة لك وتقول: كم رجلا قد رأيت وامرأة 
على لفظ "رجل" ويجوز: ونساءه لأن المعنى: رجال لكل رجل امرأةء والفراء يقول: كم 
رجلا قد رأيت ونساءه» وكم رجل قد رأيت ونسائه ويقول: تأويل "رجل" جمع فلا أرد 
عليه بالتوحيد. 


1 النجم: 26. 

2 الأعراف: 4 دخول "من" في الآيتين الكرعتين مع "كم" الخبرية كثير وذلك لموافقته 
جرا للمميز المضاف إليه. أما مميز "كم" الاستفهامية فقد أنكر بعض النحويين جره 
"من" في نظم ولا نثر ویرد على ذلك بقوله تعالى: [سَلْ بَني إسرائيلكُمْ آتَيَْاهُمْ مِنْ آي 
قال أبو حيان في البحر الحيط 2/ 127: "من" آية تميير "لكم" ويجوز دخول "من" 
على تمييز "كم" الاستفهامية والخبرية سواء وليها أم فصل عنهاء والفصل بينهما بجملة 
وبظرف وبمجرور جائز على ما قرر في النحو. وانظر: الكشاف 2/ 128, وشرح 
الكافية 2/ 91, والمغني 2/ 110-109. 
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قال أبو بكر: ويجوز عندي: كم رجلا رأيت ونساءهم/ 370 لأن المعنى: كم رجالا 
رأيت ونساء لهم. وتقول: كم زيد قائم» وبكم ثوبك مصبوغ تريد: كم مرة أو ساعة زيد 
قائم» وما أشبه ذلك. وبكم درهمًا أو دينارًا ثوبك مصبوغ وما أشبه ذلك. 

قال الفراء: إذا قلت: عندي خمسة أثوابًّ, فهو أشبه شيء بقولك: مررت برجل حسن 
وجها. 

قال أبو بكر: وليس هو عند أصحابنا1 كذلك, لأن وجهًا عندهم منصوب بأنه مشبه 
بالمفعول؛ لأن حسن يشبه اسم الفاعل. وقد مضى ذكر هذا. والنصب في قوهم: خمسة 
أثوابًا شاذ, إنغا يجوز مثله في ضرورة شاعر. 

وقال أحمد بن يبى 2 -رحمه الله: كل منصوب على التفسير فقد جعل ما قبله في تأويل 


الفعل» ولذلك قلت: عندي خمسة وزنّ وعددًا فجعلت لما مصدرًا. فتأويله عندي ما 
يعد به الدرهم خمسة وكذلك في كل التفسير ترده تقديره إلى أن تقدره الفعل: فإن قال 
قائل: فأنت تقول: ما/ 371 أحسنك من الرجال وما أحسنك من رجل فيثبتهما إِذَا 
فيه فرق إذا قلت: ما أحسنك من الرجال فإنما تريد: أنت حَسَنٌ من بينهم ومن 
جماعتهم وإذا قلت: مِنْ رجل ففيها مَذاهب. 

أما مذهب أي العباس محمد بن يزيد -رحه الله- فيقول: فصلوا بين الحال والتمييزء 
وقد مضى ذكر ذلك. وقال غيره: تكون "من" هنا لابتداء الغاية كأنك قلت: ما 
أحسنك من أول أحوالك يوصف با الرجل إلى غاية النهاية ومذهب آخر أن تكون 
"من" تبعيضًا للجنس المميز برجل رجل كأنك 


1 أي: البصريون, لأنهم يرون أن الصفة المشبهة تعمل عمل اسم الفاعل. 
"291ھ" وتر جمته مستوفاة في: إنباه الرواة 1/ 138 وطبقات الزبيدي/ 155 ونزهة 
الألباء / 3 ومعجم الأدباء 5/ 102. 


(324/1) 


قلت: ما أحسنك من الرجال إذا ميزوا رجلا رجلا فجعلت رجلا موحدًا ليدل على 
تمييز الرجال بهذا الإفراد وكذلك: ما أحسنك من رجلين. كأنك قلت: من الرجال إذا 
ميزوا رجلين رجلين. والقياس على مذهب الكسائي: عندي الخمسة الألف الدرهم, 
فيجعل الخمسة مضافة إلى الالف, والألف مضافة إلى الدرهم» وذا عندنا لا يجوز 
وتقول على مذهبهم: عندي الخمسة/ 372 العشر الألف الدرهم فتفتح الخمسة 
والعشر» وتنصب الألّف على التفسير وتضيفه إلى الدرهم. وهذا لا يجوز لما قدمنا 
ذكره. وتقول: عندي عشرون رجلا صالحًا وعندي عشرون رجلا صال حون ولا يجوز: 
صالحين على أن تجعله صفة رجل» فإن كان جمعًا على لفظ الواحد جاز فيه وجهان: 
تقول: عندي عشرون درهمًا جيادًا وجياد» من رفع جعله صفة للعشرين ومن نصب 
أتبعه المفسر وهذا البيت يدشد على وجهين: 

فيهًا الْنَعَانِ وأرْعُونَ حَلُوبةَ ... سُودَمًا كَحَافِيَةِ الغُراب الأْحم1 


يروى: سود وتقول: عندي ثلاث نسوة وعجوزان» وشابة وعجوزين وشابة. ترده مرة 


على ثلاث ومرة على نسوة وإذا قلت: خمستك أو خمسة أثوابك لم تخرج منه مفسرًا؛ 
لأنه قد أضيف وعلم. ويجيز البغداديون: خمسة دراهمك, ودرهمك ينوي في الأول 
الإضافة وهذا إنما يجوز عندي مثله في ضرورة الشاعر قالوا/ 373: وقد سمع: برئت 
إليك من خمسة وعشري 


1 من نصب "سود" ورفعهاء على الصفة والتمييز» ويروى: خلية موضع حلوبة, فلا 
شاهد فيه حينئذ والخلية أن يعطف على الحوار ثلاث من النوق ثم يتخلى الراعي 
بواحدة منهن فتلك الخلية, والحلوبة: التي يحتلبون فهي محلوبة وفيه الشاهد» فإن 
"فعولا" إذا كان بمعنى مفعول جاز فيه لحاق التاء وحذفهاء فإن كان بمعنى فاعل لم يجر 
فيه إلا حذف التاءء تقول: امرأة صبور وشكور» وشذ من ذلك قوهم: عدوة, فهو 
مؤنث عدو. قال سيبويه: شبهوا عدوة بصديقة. وانظر: شرح المفصل لابن يعيش 3/ 
5 وشعراء النصرانية/ 810, والعيني 4/ 487. والعيني 4/ 487 والخزانة 3/ 
0. والديوان/ 216, وشرح الديوان/ 144. والمعلقات السبع 165. 
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النخاسين قالوا: ولا يجوز مع المكنى» وتقول: عندي خمسةٌ وزنا. تنصب وترفع» من 
نصب فعلى المصدرء ومن رفع جعله نعتا. كأنه قال: خمسة موزونة وإذا قالوا: عندي 
عشرون وزن سبعة» نصبوا ورفعوا مثل ذلك وكذلك إن أدخلوا الألف واللام قالوا: 
عندي العشرون وزنُ السبعةء ووزنَ السبعةء النصب والرفعء وكان الأخفش يجيز: كم 
رجلا عندك وعبيده» يعطف "عبيده" على المضمر الذي في "عندكَ" ويرفعة قال: ولو 
قلت: كم رجلا وعبيدهُ عندك على التقديم والتأخير جاز» كأنك قلت: كم رجلا عندك 
وعبيده قال الشاعر: 

ألا يا لَه من ذَاتِ عرق ... عَلَيْكِ وَرَحْمّة الله السّلامُ1 

وقال يزيد بن الحكم الثقفي: 

جمَعْتَ وَْلّا غيَبةً وئيِمَةَ ... تلات خصال لشت عَنْها بمْرِعَوي2 

قال: وقد فسروا الآية في كتاب الله جل وعز: ن الَذِينَ آمَنُوا 


1 الشاهد فيه قوله "ورحمة" عطف على الضمير المستكن في "عليك" الراجع إلى 


"السلام" لأنه في التقدير: السلام حصل عليك. فحذف "حصل" ونقل ضميره إلى 
"عليك" واستتر فيه» ولو كان الفعل محذوفا مع الضمير لزم العطف بدون المعطوف 
عليه» وروي الشطر الثاني: برود الظل شاعكم السلام» وحينئذ فلا شاهد فيه. 

وذات عرق: موضع بالحجاز وميقات أهل العراق للإحرام بالحج. وقوله: نخلة كناية عن 
المرأة» وأصل هذه الكناية أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: فى الشعراء عن ذكر 
النساء في أشعارهم لما في ذلك من الفضيحة. 

والبيت للأحوص, وانظر: الخصائص 2/ 386. والجمل للزجاجي 159. ومجالس 
تعلب 239, وأمالي ابن الشجري 1/ 180, والمغني 1/ 395. 

2 الشاهد فيه على ما في البيت قبله من العطف» وقد أجاز ابن جني في الخصائص: 
تقديم المفعول معه على المعمول لمصاحبة المصاحب متمسكا بهذا البيت. والأصل: 
جمعت غيبة وفحشاء والأولى المنع رعاية لأصل الواو» والشعر ضرورة» ويروى: ثلاث 
خلال لست عنها عرعوي» وكذلك خصال ثلاث لست عنها بمرعوي. والغيبة: عدوان 
الجواب, والغيبة: أن يتكلم الإنسان خلف إنسان عا يغمه لو سمعه, والنميمة: إفساد 
الكلام وتزينه بالكذب» ومرعوي يقال: ارعوى عن القبح: رجع عنه ... والشاعر 
يعاتب ابن عمه. وانظر: الخصائص 2/ 383. وأمالي ابن الشجري 1/ 177, والقالي 
1/ 67. والتصريح 1/ 344, والهمع 1/ 220 والأشون 2/ 137. والعيني 3/ 
6, والخزانة 1/ 496. 
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وَالَذِينَ هَادُوا وَالصابُِونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر] 1 والصابئون [كذلك] 
وتقول: كم يسرك أن لك درهمًا. فتنصب الدرهم وتعني: درهمًا واحداء ولو قلت: كم 
يسرك أن لك من "درهم" لم يجر لأن "أن" لا اسم هاء وكذلك لو قلت: كم درهمًا 
يسرك أن لك, لم يجر وتصحيح المسألة: كم يسرك أنه لك من درهم, تريد: كم من 
درهم يسرك أنه لك وتقول: كم تزعم أن إلى زيد درهمًا قد دفع» تنصب درهمًا "بأن" 
ودرهم ههنا واحد» وكم مرار تريد: كم مرة تزعم» وتقول: كم عندك قائمًا رجلا 
تنصب "قائمًا" على الحال» وتجعل خبر "كم" "عندك" وهو قبيح؛ لأنك قد فصلت بين 
"كم" وبين ما عملت فيه. وتقول: كم مالك إلا درهمان, إذا كنت تستقله وكم عطاؤك 
إلا مسون كأنك قلت: كم درهمًا مالك إلا درهمان وكم درهمًا عطاؤك إلا خمسون, 


فهذا في الاستقلال كقول القائل: هل الأمير إلا عبد الله. وهل الدنيا إلا شيء زائل/ 
5 وتقول: كم ثلاثة ستة إلا ثلاثتان وكم خمسة عشرة إلا خمستان, وكم رجلا 
أصحابك إلا خمسون, إذا كنت تستقل عددهم» ويكون ما بعد إلا تفسير "لكم" 
وترفعه إذا كانت "كم" رفعًاء وتنصب إذا كانت "كم" نصبًا وتجره إذا كانت "كم" جرا 
يقول: كم ثلاثة وجدت ستة إلا ثلاثين» وبكم درهمًا أرضك إلا ألف» وكذلك: كم 
ثلاثة ستة إلا ثلاثتان» وكم عشرون خمسة إلا أربع خمسات. هذا على الاستثناء تجعل ما 
بعد إلا بدلا من "كم" كأنك 


1 المائدة: 69 عطف "الصابئون" على موضع اسم "إن" قبل تمام الخبر وهو قوله: [َمَنْ 
آمَنَ باللّه ايوم الآخر) . 
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قلت: هل بشيء أرضك إلا ألف» وهل شيئًا وجدت سنة إلا ثلاثين فاعتبر هذا بمذا. 
قال أبو بكر: قد فرغنا من ذكر المرفوعات وا منصوبات وذكرنا في كل باب من المسائل 
مقدارًا كافيًا فيه دربة للمتعلم ودرس للعالم بحسب ما يصلح في هذا الكتاب؛ لأنه كتاب 
أصول ونحن نفرد كتابًا لتفريع الأصول ومزج بعضها ببعض ونسميه كتاب الفروع ليكون 
فروع هذه الأصول» إن أخر الله في الأجل وأعان/ 376, وإذا فرغنا من الرفع والنصب 
فلنذكر الضم والفتح اللذين يضارعانهما إن شاء الله. 

ذكر الاسم المضموم والمفتوح اللذين1 يضارعان المعرب: 

اعلم: أن الضم الذي يضارع الرفع هو الضم الذي يطرد في الأسماء ولا بخص اا 
بعينه» كما أن الفعل هو الذي يرفع الأسماءء ولا بخص اما بعينه وهذا الضرب إنها 
يكون في النداءء وأما الفتح الذي يشبه النصب فما كان على هذا المنهاج مطردًا في 
الأسماء ولا بخص اهما بعينه. وهذا الضرب إنما يكون في النفي "بلا" وسنذكر كل واحد 
منهما في بابه» إن شاء الله. 


1 في الأصل "الذين". 
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باب النداء 


مدخل 


باب النداء: 

الحروف التي ينادى بما خمسة1: ياء وأياء وهياء وأي» وبالألف» وهذه ينبه بما المدعوء 
إلا أن أربعة غير الألف يستعملوغا إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشيء المتراخى عنه أو 
للإنسان المعروض أو النائم المستفقل/ 377, وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع 
الألف» ولا يستعملون الألف في هذه المواضع التي بمدون فيهاء ويجوز أن تستعمل هذه 
الخمسة إذا كان صاحبك قريبًا مقبلّا عليك توكيدًا وإن شئت حذفتهن كلهن استغناء 
إلا في المبهم والنكرة فلا بحسن أن تقول: هذا وأنت تريد: يا هذا ولا رجل وأنت تريد: 
يا رجل ويجوز حذف: ياء من النكرة في الشعر. والندبة يلزمها: يا وواء "ووا" بخص جا 
المندوب. وأصل النداء تبيه المدعو ليقبل عليك وتعرض فيه الاستغاثة والتعجب 
والمدح والندبة وسنذكر ذلك في مواضعه» والأسماء المناداة تنقسم على ثلاثة أضرب: 
مفرد ومضاف ومضارع للمضاف بطوله. 


1 ني الكتاب 1/ 325: فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء: بياء وأياء وهياء 
وأي» والألف» نحو قولك: أحار بن عمروء إلا أن الأربعة غير الألف قد يستعملوغا إذا 
أرادوا أن بمدوا أصواهم للشيء المتراخى عنهم أو للإنسان المعرض عنهم» الذين يرون 
أنه لا يقبل عليهم إلا باجتهاد .. 
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شرح الأول: 

وهو الاسم المفرد في النداءء الاسم المفرد ينقسم على ضربين: معرفة ونكرة, فالمعرفة: 
هو المضموم في النداءء والمعرفة المضمومة في النداء على ضربين: 

إحداهما/ 378: ما كان اسما علمًا قبل النداءء نحو: زيد وعمرو فهو على معرفته. 
وضرب كان نكرة فتعرف بالنداء نحو: يا رجل أقبل» صار معرفة بالخطاب وأنه في معنى: 
يا أيها الرجل. 

فهذان الضربان هما اللذان يُضَّمَان في النداء تقول: يا زيد, ويا عمروء ويا بككرء ويا 


جعفر, ويا رجل أقبل, ويا غلام تعال. فأما: يا زيد فزيد وما أشبهه من المعارف معارف 
قبل النداءء وهو في النداء معرفة كما كان, ولو كان تعريفه بالنداء لقدر تنكيره قبل 
تعريفه. ويل قول من قال: أنه معرفة بالنداء فقط, إنك قد تنادي باهعه من لا تعلم له 
فيه شریگاء كما تقول: يا فرزدق أقبلء ولو كنت لا تعرف أحدًا له مثل هذا الاسم ولو 
ل يكن عرف أن هذا امه فيما تقدم لما أجابك إذا دعوته به. ومن قال إذا قلت: يا 
زيد, أنه معرفة بالنداء 1 فهذا الكلام من وجه حسن ومن وجه قبيح عنديء أما 
حسنة: فأن/ 9 يعني: أن أول ما يوضع الاسم لیعرف به الإنسان أنه ينادى به 
فيقول له أبوه أو من "ماه مبتداً: يا فلان» وإذا كرر ذلك عليه, علم أنه امه ولولا 
التكرير أيضًا ما علم فمن قال: أن الاسم معرفة بالنداء أي: أصله أنه به صار يعرف 
المسمى» فحسن» وإن كان أراد: أن التعريف الذي كان فيه قد زال وحدث بالنداء 
تعريف آخرء فقد بينا وجه الإحالة فيه ويلزم قائل هذا القول شناعات أخر عندي. 


1 انظر: المقتضب 4/ 205. 
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وأما قولك: يا رجل. فهذا كان نكرة لا شك فيه قبل النداء وإنغا صار باختصاصك له 
وإقبالك عليه في معنى: يا أيها الرجل» فرفع وإنما ادعى من قال: أن: يا زيد معرفة 
بالنداء1 لا بالتعريف الذي كان له. قيل: إنه وُجد الألف واللام لا يثبتان مع "يا" في 
التعريف في التغنية, ألا ترى أنك تقول يا زيدان أقبلا ولولا "يا" لقلت: الزيدان إذا 
أردت التعريف, وإنغا حذفت الألف واللام استغناء "بيا" عنهماء إذ كانتا آلة للتعريف› 
كما حذفنا/ 380 من النكرة في النداء أيضًا. ووجدنا ما ينوب عنهما فليس ينادي 
شيع ما فيه الألف واللام إلا الله عز وجل2. 

قال سيبويه: وذلك من أجل أن هذا الاسم لا تفارقه الألف واللام وكثر في كلام 
العرب 3. 

وأما الاسم النكرة الذي بقي على نكرته فلم يتعرف بتسمية ولا نداء فإذا ناديته فهو 
منصوب» تقول: يا رجلا أقبل ويا غلامًا تعال, وكذلك إن قلت: يا رجلا عاقلا تعالى» 
فالدكرة منصوبة وصفتها أو لم تصفهاء ومعنى هذا أنك لم تدع رجلا بعينه» فمن أجابك 
فقد أطاعك. ألا ترى أنه يقول: من هو وراء حائط ولا يدري من وراءه من الناس: يا 


رجلا أغثني» ويا غلامًا كلمني» كما يقول: الضرير يا رجلا خذ بيدي فهو ليس يقصد 
فيا رَاكبًا إما عَرَضْتَ فَبَلَعَنْ ... تداماي من ران أنْ لا تلاقيا4 


1 يرد على المبرد؛ انظر: المقتضب 4/ 205. 

2 لأن الألف واللام إنما يدخلان للتعريف والنداء تعريف لأنك لا تنادي إلا من قد 
عرفته» فكرهوا الجمع بين تعريفين وأما الألف واللام في اسم الله تعالى فمن نفس الاسم. 
3 انظر: الكتاب 1/ 309. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 312. على نصب "راكب" لأنه منادى منكور إذ لم يقصد به 
راكبا بعينه. وإنما التمس راكبا من الركبان يبلغ قومه تحيته» ولو أراد راكبا بعينه لبناه على 
الضم ولم جز تنوينه ونصبه لأنه ليس بعده شيء نكرة يكون من وصفه. والراكب: 
راكب الإبلء ولا تسمي العرب راكبا على الإطلاق إلا راكب البعير والناقة والجمع 
ركبان. عرضت: بمعنى أتى العروض» وهي مكة والمدينة وما حوهما. وععنى: تعرضت 
وظهرت, وبعنى: بلغت العرض» وهي جبال نجد. والندامى: جمع ندمان ععنى نديم, 
وهو المشارب» وإنما قيل له: ندمان من الندامة, لأنه إذا سكر تكلم با يندم عليه 
وقيل: المنادمة مقلوبة من المدامنةء وذلك إدمان الشراب ويكون النديم والندمان أيضا: 
الجالس والمصاحب على غير الشراب. ونجران: مدينة بالحجاز من شق اليمن والبيت 
لعبد يغوث الحارثي. وانظر: المقتضب 4/ 204, وشرح السيرافي 3/ 44 والخصائص 
2/ 448: والمفضليات/ 156. والأغاني 15/ 72 وأمالي القالي 3/ 132. وذيل 
الأمالي/ 52 ومعجم البلدان 5/ 266, وابن يعيش 1/ 127. 
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وإنها أعربت النكرة ولم تبن لأا لم تخرج عن بابما إلى/ 381 غير بابما كما خرجت 
امرف فإن قال قائل: ماعلا اناا فوع با زيد ميق على الضم وليس عربت 
مرفوع1 قيل: يدل على أنه غير معرب أن موضعه نصب» والدليل على ذلك أن 
المضاف إذا وقع موقع المفرد نصب» تقول: يا عبد الله وأن الصفة قد تنصب على 
الموضع تقول: يا زيدٌ الطويلٌ فلو كانت الضمة إعرابًا لما جاز أن تنصبه إذا أضفناه» ولا 
أن تنصب وصفه» لكنا نقول: أنه مضموم» مضارع للمرفوع ويشبهه من أجل أن كل 


اسم متمكن يقع في هذا الموضع يضم فأشبه من أجل ذلك المرفوع "بقام" يعني الفاعل؛ 
الطويل كما تقول: قام زيد الطويل» يا زيد وعمرو» فتعطف كما تعطف على المرفوع. 


1 علل المبرد في المقتضب 4/ 204 "بناء المنادى بقوله" فإن كان المنادى واحدا مفردا 
معرفة بني على الضم» ولم يلحقه التنوينء وإنما فعل ذلك به لخروجه عن الباب» 
ومضارعته ما لا يكون معرباء وذلك أنك إذا قلت: يا زيد, ويا عمرو فقد أخرجته من 
بابه لأن حد الأسماء الظاهرة أن يخبر بما واحد عن واحد غائب والمخبر عنه غيرها 
فتقول: قال زيد» فزيد غيرك وغير المخاطب, ولا تقول: قال زيد وأنت تعنيه» أعني: 
المخاطب» فلما قلت: يا زيد - خاطبته بمذا الاسم فأدخلته في باب ما لا يكون إلا 


مبنيا غحو: أنت وإياك والتاء في قمت. 
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وينبغي أن تعلم: أن حق كل منادى النصب. من قبل أن قولك: يا فلان ينوب عن 
قولك: أنادي/ 382 فلات؛ لأن قولك: "يا" هو العمل بعينه وأنه فارق سائر الكلام. 
لأن الكلام لفظ يغني عن العمل؛ وهذا العمل فيه هو اللفظ. فإن قلت: ناديت زيدًا 
بعدَ قولِكَ: يا زيد وهو مثل قولِكَ: ضربت زيدّاء بعد علمِكَ ذلك به. فتأمل هذا فإنه 
منفرد به هذا الباب. 

وأما السبب الذي أوجب بناء الاسم المفرد فوقوعه موقع غير المتمكن, ألا ترى أنه قد 
وقع موقع المضمرة والمكنيات والأسماء إنما جعلت للغيبة لا تقول: قام زيد وأنت تحذف 
زيدًا عن نفسه» إنما تقول: قمت يا هذا فلما وقع زيد وما أشبهه بعد "يا" في النداء 
موقع أنت والكاف وأنتم وهذه مبنيات لمضارعتها الحروف بُني؛ وسنبين أمر المبنيات في 
مواضعها. وبني على الحركة في النداء لأن أصله التمكن ففرق بينه وبين ما لا أصل له 
في التمكن فأما تحريكه بالضم دون غيره فإنهم شبهوه بالغايات نحو قبل وبعد إذ كانت 
تعرب با يجب لما من الإعراب/ 383 إذا أضفتها وهو النصب والخفض دون الرفع› 
وتقول: جئت قبلك ومن قبلك فلما حذف منها الاسم المضاف إليه بني الباقي على 
الضمء وهي الحركة التي لم تكن له قبل البناءء فعلم أا غير إعراب. فقالوا: جئتك من 
قبل ومن بعد ومن عل يا هذاء فكذلك هذا المنادى لما كان مضافة منصوبً ضم مفرده» 


ألا ترى أنك تقول: يا عبد الله فتنصب» فإن لم تضف قلت: يا عبد ويا غلام فضممت 
فكذلك التقدير في كل مفرد, وإن كنت لم تفرد عن إضافة فهذا تقديره. 

واعلم: أن لك أن تصف زيدًا وما أشبهه في النداء وتؤكده وتبدل منه وتعطف عليه 
بحرف العطف وعطف البيان. أما الوصف فقولك: يا زيد الطويلٌ والطويل فترفع على 
اللفظ وتنصب على الموضع1. فإن وصفته 


1 هذا إذا كان مفرداء فيجوز فيه الرفع والنصب. 
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بمضاف نصبت الوصف لا غير1 لأنه لو وقع موقع زيد لم يكن إلا منصوبًا تقول: يا زيد 
ذا الجمة/ 384 وكذلك إن أكدته تقول: يا زيد نفس ويا قیم كلكم ويا قيس كلكم. 
فأما يا تميم أجمعون» فأنت فيه بالخيار» إن شئت رفعت وإن شئت نصبت» حكم 
التأكيد حكم النعت, إلا أن الصفة يجوز فيها النصب على إضمار "أعني" ولا يجوز في 
أجمعين ذلك, وأما البدل فقولك: يا زيد زيدٌ الطويل, ويا زيد أخان؛ لأن تقدير البدل 
أن يقوم الثاني مقام الأول فيعمل فيه ما عمل في الأول فقولك: يا زيد أخانا كقولك: يا 
أخانا . 

واعلم: أن عطف البيان كالنعت سواءء لا يلزمك فيه طرح التنوين كما لا يلزمك في 
النعت طرح الألف والام» تقول: يا زي زيدًا فتعطفْ على الموضع» ويا زيدٌ زيدٌ وأمر 
البدل وعطف البيان سنذكرهما مع ذكر توابع الأسماء وهذا e‏ على ضروب: 
إن وأسطار سُطِرْنَ سَطْرًا ... لَقَائْلَ: يا نَصْرُ نَصْرّدًا ضرا 2 

فمن قال: يا نصر نصرّاء فإنه جعل المنصوبين تبييتا للمضموم وهو 


1 قال سيبويه: إنه من قال: يا زيد الطويل فنصب المنادى ثم وصفت النعت بمضاف 
نحو: "ذو الجمة" وجب عليه أن ينصب الوصف» لأنه لمنصوب, نحو قولك: يا زيد 
الطويل ذا الجمة. وانظر: الكتاب 1/ 308. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 304 على نصبه "نصرا" نصرا حملا على موضع الأول لأنه 
في موضع نصب» ولو رفع حملا على لفظ الأولى لجازء كما تقول: يا زيد العاقلٌ 
والعاقل. 


والأسطار: جمع سطر وهو الخط, ونصر: هو نصر بن سيار عامل بني أمية في آخر 
دولتهم على خراسان» وفي رواية: يا نصر نضر نصرا بالضاد المعجمة في الثابي, وهو 
صاحب نصرء ولا معنى لذكره بين الأول والثالث إلا أن يعرب خبرا لمبتدأ محذوف, أي: 
هذا نضر, في رواية أخرى: يا نصر نصرا برفع الثاني والأول. 

وانظر: المقتضب 4/ 208, وشرح السيرافي 3/ 33, والخصائص 1/ 340, والمغني 
2 434. وابن يعيش 3/ 72, وملحقات ديوان رؤبة/ 174. 
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الذي يسميه النحويون عطف البيان, وسأفرق لك/ 385 عطف البيان من البدل في 
موضعه» ومجرى العطف للبيانٍ مجرى الصفة فأجريا على قولك: يا زيد الظريف وتقديرة: 
يا رجل زيدًا أقبل على قول من نصب الصفة. وينشد: 

يا صر تصرا1 

جعلهما تبيينًا وأجرى أحدهما على اللفظ والآخر على الموضع كما تقول: يا زيدٌ 
الظريف العاقل ولو نصبت "العاقل" على "أعني" كان جيدًا» ومنهم من ينشده: 

يا صر صر تصرا2 

فجعل الثاني بدلا من الأول وتنصب الثالث على التبيين فكأنه قال: 

يا صر نصرٌ تصراق. 

وأما العطف فقولك: يا زيد وعمرو أقبلاء ويا هند وزيد أقبلاء ولا 


1 نصر الأول روي فيه وجهان: ضمه. ونصبه. 

2 ونصر الثاي: روي بأربعة أوجه: ضمه» ورفعه منوناء ونصبه» وجره: 

3 نصر الثالث: روي فيه وجه واحد وهو النصب. وتوجيه هذه الروايات: 

أ- ضم الأول مع رفع الثاني على أن يكون الثاني عطف بيان على اللفظ عند سيبويه. 
انظر الكتاب ج1/ 305, وعند الرضي: هو توكيد لفظي» وضعف البيان والبدل 
بقوله: لأن البدل وعطف البيان يفيدان ما لا يفيده الأول من غير معنى التأكيد, والثاني 
فيما نحن فيه لا يفيد إلا التأكيد. 

ب- ضم الأول مع نصب الثاني عطف بيان على الحل أو توكيد أو نصب بتقدير: 


أعني. أو مصدر بدل من فعل الأمر أو مصدر أريد به الدعاء. 


ج- نصب الأول وجر الثاني على إضافة الأول إلى الثاني كما تقول: حاتم الجود أو 
طلحة الخير. وإعراب نصب الثالث أن يكون عطف بيان أو توكيدا على امحل إذا ضم 
نصر الأول أو هو منصوب على المصدرية. 

وانظر: شرح الكافية 1/ 2125 وشرح المفصل 2/ 3. المقتضب 4/ 209. 
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يجوز عطف الثاني على الموضع ها ذكرناه في باب العطف وهو أن حكم الثاني حكم 
الأول لأنه منادى مثله وكل مفرد منادى فهو مضموم. وقد قالوا على ذلك: يا زيد 
والحرث لما دخلت الألفُ واللامُ "ويا" لا تدخل عليهماء فاعلم وإنما يبنى الأول لأنه 
منادى مخاطب باسمه, وعلة/ 386 الثاني وما بعده كعلة الأول لا فرق بينهما في ذلك, 
ألا ترى أهم: 

يقولون: يا عبد الله وزيدٌ فيضمون الثاني والأول منصوب هذه العلة ولولا ذلك ل يجر, 
قال جميع ذلك ابن السراج» أيضًا فإن عطفت انما فيه ألف ولام على مفرد فإن فيه 
اختلاقًا. 

أما الخليل وسيبويه والمازني: فيختارون الرفع» يقولون: يا زيدٌ والحارث أقبلا1» وقرأ 
الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز: "يا جبَالٌ اوي مَعَهُ وَالطَرْئ'2. وأما أبو عمرو 
وعيسى ويونس وأبو عمر الجرمي فيختارون النصب 3, وهي قراءة العامة. وكان أبو 
العباس يختار النصب في قولك: يا زيد والرجلُ ويختار الرفع في الحارث إذا قلت: يا زيدٌ 
والحارث؛ لأن الألف واللام في "الحارث" دخلت عنده للتفخيم, والألف واللام في 
الرجل دخلا بدلا من "يا" لأن قولك: النضر والحارث» ونصر وحارث بمنزلة4 ومثل 


1 انظر: الكتاب ج1/ 305. 

2 سبأ: 10, القراءة برفع "والطير" من الشواذ. انظر: النشر ج2/ 349, والإتحاف/ 
358. 

3 قال الفراء: والطير منصوبة على جهتين: إحداهما أن تنصبها بالفعل بقوله: ولقد آتينا 
داود منا فضلا وسخرنا له الطيرء فيكون مغل قولك: أطعمته طعاما وماء» تريد؛ وسقيته 
ماء. فيجوز ذلكء والوجه الآخر بالنداء لأنك إذا قلت: يا عمرو والصلت أقبلاء 
نصبت الصلت لأنه إنما يدعي: بيا أيهاء فإذا فقدتما كان كالمعدول عن جهته فنصب. 


وقد يجوز رفعه على أن يتبع ما قبله. ويجوز رفعه على "أوبي أنت والطير" أي: بالعطف 
على الضمير المرفوع في قوله: "أوبي" انظر: معان القرآنء 1/ 355. 

والمقتضب 4/ 212. 

4 المقتضب 4/ 213-212. 
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ذلك اختلافهم في الاسم المنادى إذا لحقه التنوين اضطرارًا في الشعر, فإن الأولين 
يؤثرون رفعه 1 / 387 أيضًا ويقولون: هو بمنزلة مرفوع لا ينصرف يلحقه التنوين فيبقى 
على لفظه وأبو عمرو بن العلاء وأصحابه يلزمون النصب ويقولون هو بمنزلة قولك: 
مررت بعثمان يا فتى» فإذا لحقه التنوين رجع إلى الخفض2. فإن كان المنادى مبهمّاء 
فحكمه حكم غيره» إلا أنه يوصف بالرجل وما أشبهه من الأجناس وتقول: يا أيها 
الرجل أقبل» فيكون "أي" ورجل كاسم واحد "فأي" مدعو والرجل نعت له. ولا يجوز 
أن يفارقه نعته؛ لأن "أيا" اسم مبهم ولا يستعمل إلا بصلةء إلا في الجزاء والاستفهام 
فلما لم يوصل ألزم الصفة لتبينه كما كانت تبينه الصلة. و"ها" تبينه وكذلك إذا قلت: يا 
هذا الرجلء فإذا قلت: يا أيها الرجل لم يصلح في "الرجل" إلا الرفع؛ لأنه المنادى في 
الحقيقة و"أي" مبهم متوصل إليه به. وكذلك: يا هذا الرجل إذا جعلت هذا سببًا إلى 
نداء الرجل» ولك أن تقيم الصفة مقام الموصوف فتقول: / 388 يا أيها الطويل ويا 
هذا القصير كقوله تعالى: [قَالُوا يا أَيُهَا الْعَِيرُ مَسّنَا وَأَهْلَنَا الضّدُ] 3 فإن قدرت الوقف 
على هذا ولم تجعله وصلة إلى الصفة وكان مستغنيًا بإفراده كنت في صفته بالخيار: إن 
شئت رفعت وإن شئت نصبت كما كان ذلك في نعت زيد فقلت: يا هذا الطويلٌ 
والطويل. 

وأما "أي" فلا يجوز في وصفها النصب لأنما لا تستعمل مفردة فإن وصفت الصفة 
بعضافٍ فهو مرفوع لأنك إنما تنصب صفة المنادى فقط. 

قال الشاعر: 

يا أيه الجاهل ذو التَّتَرِيِ4 


1 انظر: المقتضب 4/ 213. 
2 هذا نص البرد في المقتضب 4/ 213. 


3 يوسف: 88. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 308. قال الأعلم: ولو نصب "ذو التنزي" على البدل من 
"أي" أو إرادة النداء على معنى: "ويا ذا التنزي" جاز. 

وروى ابن الشجري هذا الشاهد بالنصب "ذا التنزي" وجعله على استئناف نداء وذكر 
بعده: 

لا توعدي حية بالنكز. 

والتنزي: تسرع الإنسان إلى الشرء ويقال: نكزته الحية نكزا إذا ضربته بفيهاء ولم تنهشه 
ونسب هذا الرجز لرؤبة بن العجاج وهو مطلع أرجوزة في ديوانه. 

وانظر: المقتضب 4/ 218, وأمالي ابن الشجري 2/ 300, والعيني 4/ 219, وديوان 
رؤبة/ 63. 


)337/1( 


فوصف "الجاهل" وهو صفة ب"ذو" ويجوز النصب على أن تجعله بدلا من "أي" فتقول: 
يا أيها الجاهل ذا التنزيء ولا يجوز أن تقول: هذا أقبل وأنت تناديه تريد: يا هذا كما 
تقول: زيد أقبل وأنت تريد يا زيد ولا: رجل أقبل؛ لأن هذين نعت لأي. فإن جاء في 
الشعر فهو جائز ولك أن تسقط "يا" فتقول: زيد أقبل وإنما قبح إسقاط حرف النداء 
من هذا/ 389 ورجل لأنمما يكونان نعنًا لأي فلا يجمع عليها حذف المنعوتٍ وحرفٌ 
النداءِ فاعلم. 

فأما قولهم: اللهُم اغفر لي فإنَّ الخليل كان يقول: الميم المشددة في آخره بدل من "يا" 
التي للنداء لأنمما حرفان مكان حرفين1. 

قال أبو العباس: الدليل على صحة قول الخليل: أن قولك: اللهم لا يكون إلا في النداء 
لا تقول: غفر اللهم لزيد ولا: سخط اللهم على زيد كما تقول: سخط الله على زيد 
وغفر الله لزيد وإنما تقول: اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا وقال: فإن قال الفراء: هو نداء 
معه "أم" قيل: له فكيف تقول: اللهم اغفر لناء واللهم أمنا بخير فقد ذكر "أم" مرتين 
قال: ويجب على قوله أن تقول: يا اللهم لأنه: يا الله أمنا ولا يلزم ذلك الخليل: لأنه 
يقول الميم بدل من ياك. 

وإذا وصفت مفردًا عضاف لم يكن المضاف إلا منصوبًا تقول: يا زيد. 


1 انظر: الكتاب 1/ 310. 
2 انظر: المقتضب 4/ 239. 
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ذا الجمة, فأما: يا زيد الحسن الوجه» فإن سيبويه: يجيز الرفع والنصب في الصفة. لأن 
معناه عنده الانفصال فهو كال مفرد في التقديرء لأن حسن1 / 390 الوجه بمنزلة حسن 
وجهة. فكما أنه يجيز: يا زيد الْحَسَنُ والحسنَ فكذلك يفعل إذا أضاف, لأنه غير 
الإضافة يعني به وأنشد: 

يا صّاح يا ذا الضامر القنس2 

يريد: 1 ذا الضامرة عنسُه وتقول: يا زيدٌ أو عبد الله. ويا زيدٌ أو خالدٌُ وقال سيبويه: 
أو ولا في العطف على المنادى بمنزلة الواو3. 


1 انظر: الكتاب 1/ 307. 

2 هذا صدر بيت عجزه: 

والرحل ذي الأقتاب والحلس 

وهو من شواهد سيبويه 1/ 306 على وصف "ذا" با فيه الألف واللام» والضامر رفع 
وإن كان مضافا إلى العنس لأن إضافته غير محضة إذ التقدير: يا ذا الذي ضمرت 
عنسه. والعنس: الناقة الشديدةء وأصل العدس: الصخرة في الماء قيل لما ذلك 
لصلابتها. وذهب الكوفيون إلى أن الرواية: يا صاح يا ذا ضامر العنس, يخفض الضامرء 
ويضيفون "ذا" إلى الضامر ويجعلونه مثل: يا ذا الجمةء وتكون "ذو" بمعنى: صاحب: 
وهي التي تتغير فتكون في الرفع بالواو وفي النصب بالألف وني الجر بالياء. 

والرحل: كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع» ومركب للبعير, والأقتاب: جمع قتب» 
رحل صغير على قدر السنام؛ وروي: الأقتاد جمع قتد, وهو خشب الرحل» والحلس: 
كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله, والبيت كما نسبه سيبويه إلى خزر بن لوذان 
السدوسي» ونسبه صاحب الأغاني إلى خالد بن المهاجر. وانظر: المقتضب 4/ 2,223 
ومجالس علب /333, 513, وشرح السيراني 3/ 38, وأمالي ابن الشجري 2/ 32, 
2 والخصائص 3/ 302, والأغاني 15/ 13. 

3 انظر: الكتاب 1/ 305, قال سيبويه: وتقول: يا زيد وعمرو ليس إلا أنمما قد 


اشتركا في النداء في قوله: ياء وكذلك: يا زيد وعبد الله ويا زيد لا عمرو, ويا زيد أو 
عمرو. لأن هذه الحروف تدخل الرفع في الآخر. كما دخل في الأول. 
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شرح الاسم المنادى الثاني وهو المضاف: 

اعلم: أن كل اسم مضاف منادى» فهو منصوب على أصل النداء الذي يجب فيه - 
كما بينا- تقول: يا عبد الله أقبل» ويا غلامَ زيد افعل» ويا عبد مرة تعال» ويا رجل سوء 
ثب المعرفة والنكرة في هذا سواءء وقال عز وجل: يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الل 1. 
وذكر سيبويه: أن ذلك منصوب على إضمار الفعل المتروك إظهاره2. 

وقال أبو العباس: أن "يا" بدل من قولك: أدعو أو أريد لا أنك تخبر أنك تفعل» ولكن 
بحا علم أنك قد أوقعت فعلاء يا عبد الله وقع دعاؤك بعبد الله فانتصب على 3 / 

1 أنه مفعول تعدى إليه فعلك» فإن أضفت المنادى إلى نفسك فحكم كل اسم 
تضيفه إلى نفسك أن تحذف إعرابه وتكسر حرف الإعراب وتأني بالياء التي هي امك 
فتقول: يا غلامي وزيدي» فإذا ناديت قلت: يا غلام أقبل؛ لا تنبت "ياء" الإضافة كما 
تثبت التنوين في المفرد تشبيهًا به» وثبات الياء فيما زعم يونس في المضاف لغة, وكان 
أبو عمرو يقول: "يا عِبَادِي فَاتَّقُونِ"4. وقد يبدلون مكان الياء الألف لأنما أخف 
عليهم نحو: يا ربا تجاوز عناء ويا غلاما لا تفعل» فإذا وقفت قلت: يا غلامأه» وعلى 
هذا يجوز: يا أباه ويا أماة. 

قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوهم: يا أبه» ويا أبة لا تفعل» ويا أبتاه. ويا اشا فزعم 
الخليل: أن هذه الحاء مثل الهاء في عمة وخالة وزعم: أنه مع من العرب من يقول: يا 
أمة لا تفعلي ويدلك على أن الحاء بمنزلة الحاء في عمة أنك تقول في الوقت: يا أمة ويا 
أبه كما تقول: 


1 الأحقاف: 31. 

2 انظر: الكتاب 1/ 303. 

3 انظر: المقتضب 4/ 202. 

4 الزمر: 16, وانظر: الكتاب 2/ 316. 
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يا خالةء إنما يلزمون هذه في النداء1 / 392 إذا أضفت إلى نفسك خاصة» كأهم 
جعلوها عوضًا من حذف الياءء قال: وحدثنا يونس: أن بعض العرب يقول: يا أم لا 
تفعلي» ولا يجوز ذلك في غيرها من المضاف. 

وبعض العرب يقول: يا ربُ اغفر لي ويا قوم لا تفعلواء فإن أضفت إلى مضاف إليك 
قلت: يا غلام غلامي, ويابن أخي, فتنبت الياء لأن الثاني غير منادى» فإنما تسقط الياء 
في الموضع الذي يسقط فيه التنوين وقالوا: يابن أم» ويابن عم فجعلوا ذلك بمنزلة اسم 
واحدٍ لكثرته في كلامهم2. 

عندي فيه وجهان: أحدهما أن يكون أراد: يابن أمى فقلب الياء أل فقال: يابن أما م 
حذف الألف استخفاقًا من "أما" كما حذف الياء من "أمي". ومثل ذلك: يا أبة لا 
تفعل» والوجه الآخر أن يكون: ابن عمل في أم عمل خمسة عشر فبني/ 393 لذلك 
قلت: فلم جاز في الوجه الأول قلب الياء ألقًا؟ فقال: يجوز في النداء والخبر وهو في 
النداء أجود قلت : وأم؟ قال: لأن النداء يقرب من الندبة وهو قياس واحد وذلك 
قولك: وا أماه قلت: فنجيزه في الخبر في الشعر؟ فقالَ: في الشعر وفي الكلام جيذ بالغ» 
أقول: هذا غلاما قد جاء فأقلبها؛ لأنَّ الألف أخف من الياء. وقد قال الشاعر: 

وقد رَعَمُوا أن جَرِعْتُ علَيهِمَا ... وهل جَرَعٌ إن قُلْتَ: وا بأباهما3 


1 انظر: الكتاب 1/ 317. 

2 انظر: الكتاب 1/ 317. و1/ 318. 

3 الشاهد فيه قلب "الياء" من "أي" ألفاء لأن الألف أخف من الياء, والمعنى: بأبي هما. 
وفي النوادر: أنه لا مرأة جاهلية من بني سعد. وانظر: النوادر/ 115 وابن يعيش 2/ 
2 والحماسة/ 44. 
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يريد: وا بای هما. وأنشد سيبويه لأ النجم: 
يا بت عَمَا لا تلومي واهْجَعي1 
فإن أضفت اما مثنى إليك: نحو عبدين وزيدين قلت: يا عبدي ويا زيدي ففتحت الياء 


من قبل أن أصل الإضافة إلى نفسك الفتح» تقول: هذا بني وغلامي يا فتي؛ ثم تسكن 
إن شئت استخفافًا فلما التقى ساكنان في عبدي واحتجت إلى الحركة رددت ما كان 
للياء إليها فإذا صغرت ابتا فقلت بني, ثم أضفته إلى نفسك قلت: يا بني أقبلء ولم تكن 
هذه الياء كياء التثنية؛ لأن هذه حرف/ 394 إعراب كما يتحرك دال عبد تقول: هذا 
بني كما تقول: هذا عبد, فإذا أضفتهما إلى نفسك كسرت حرف الإعراب إرادة للياء, 
وكان الأصل في: يا بني أن تأي بياء بعد الياء المشددة فحذفتها واستغنيت بالكسر عنها 
وتقول: يا زيد عمرو ويا زيد زيد أخينا ويا زيد زيدنا. 

قال سيبويه» وزعم الخليل ويونس: أن هذا كله سواء وهي لغة للعرب جيدة؛ وذلك 
لأفم قد علموا: أنهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نصبًا لأنه مضاف فلما كرروه تركوه 
على حاله2 قال الشاعر: 


1 من شواهد سيبويه 1/ 318, على إبدال الألف من الياء في قوله: ابنة عما كراهة 
لاجتماع الكسرة والياء مع كثرة الاستعمال. وجعل الاسمين اما واحدا. ويروى: يا ابئة 
عمي لا تلومني ... وال هجوع: النوم بالليل خاصة. وبعد الشاهد: 

رق اللوم حجاب: سمي 

وأراد بابنة عمه زوجته أم الخيار التي ذكرها في شعره بقوله: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبا كله ۾ أصنع 

يقول ها: دعي لومي على صلع رأس فإنه كان يشيب لو ل يصلع. وانظر: المقتضب 4/ 
2, وشرح السيراني 3/ 50, والخصائص 1/ 252, والنوادر/ 19. وأمالي ابن 
الشجري 1/ 8, وابن يعيش. 

2 انظر: الكتاب 1/ 315-314, والنص كما يلي: زعم الخليل ويونس: أن هذا كله 
سواء. وهي لغة للعرب جيدة وذلك لأنهم قد علموا أنهم لو لم يكرروا الاسم صار الأول 
نصباء فلما كرروا الاسم توكيدا تركوا الأول على الذي كان يكون عليه ولم يكرروا. 
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يا تيم تيم عَدِيَ لا أب لَكُمْ ... لا يَلْقَيَئَكُم في سَوأَةٍ عُمَرْ1 
وإن شئت قلت: يا تيم تيم عدي2, ويا زيد زيدَ أخيناء فكل امين لفظهما واحد 
والآخر منهما مضاف فالجيد الضم في الأول والثانن منهما منصوب, لأنه مضاف, فإن 


شئت كان بدلا من الأول وإن شئت كان عطقفًا عليه» عطف البيان والوجه الآخر نصب 
الأول بغير تنوين لأنك/ 395 أردت بالأول: يا زيد عمرو فأما أقحمت الثاني توكيدا 
للأول, وأما حذفت من الأول المضاف استغناء بإضافة الثاني فكأنه في التقدير: يا زيد 
عمروء زيد عمروء ويا تيم عدي تيم عدي. 

واعلم: أن المضاف إذا وصفته بمفرد وبمضاف مثله لم يكن نعته إلا نصبًا؛ لأنك إن 
حملته على اللفظ فهو نصب والموضع موضع نصبء فلا يزال ما كان على أصله إلى 
غيره وذلك نحو قولك: يا عبد الله العاقل؛ ويا غلامنا الطويل» والبدل يقوم مقام المبدل 
منه» تقول: يا أخانا زيد أقبل, فإن لم ترد البدل وأردت البيان قلت: يا أخانا زيدًا أقبلء 
لأن البيان يجري مجرى النعت. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 26: و2/ 214 على الرفع والنصب في "نيم" والأجود 
الرفع لأنه لا ضرورة فيه. لا أبا لكم: الغلظة في الخطاب وأصله أن ينسب المخاطب إلى 
غير أب معلوم شتما له واحتقارا. وإنما استعملها الجفاة من الأعراب عند المسألة 
والطلب. لا يلقينكم: من الإلقاء, وهو الرمي. وروي: لا يوقعنكم. والسوأة: الفعلة 
القبيحة, أي: لا يوقعنكم عمر في بلية ومكروه لأجل تعرضه لي. أي: امنعوه من هجائي 
فإنكم قادرون على كفه. والبيت جرير في هجاء عمر بن جأ. وانظر: المقتضب 4/ 
9 والكامل/ 563, والخصائص 1/ 345, وابن الشجري 2/ 83. وابن يعيش 
2 10 105: و3/ 21 والديوان/ 285. 

2 لأنه لا ضرورة فيه ولا حذف ولا إزالة شيء عن موضعه. 
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شرح الثالث: وهو الاسم المنادى المضارع للمضاف لطوله. 

إذا ناديت اسما موصولًا بشيء هو كالتمام له فحكمه حكم المضاف إذ كان يشبهه في 
أنه لفظ مضموم إلى لفظ هو تام الاسم الأول ويكون معرفة ونكرة وذلك قولك: يا 
خيرا من زيد أقبل. ويا ضاربًا رجلا ويا عشرون رجلا/ 396 ويا قائمًا في الدارء وما 
أشبهه. جميع هذا منصوب, إذا أقبلت على واحد فخاطبته وقدرت التعريف» وإن 
أردت التنكير فهو أيضا منصوب» وقد كنت عرفتك أن المعارف على ضربين: معرفة 
بالتسمية ومعرفة بالنداء. وقال الخليل: إذا أردت النكرة فوصفت أو لم تصف فهي 


منصوبة؛ لأن التنوين لحقها فطالت فجعلت بمنزلة المضاف لما طال نصب ورد إلى 
الأصل كما تفعل ذلك بقبل وبعد1» وزعموا: أن بعض العرب يصرف قبلا فيقول: ابداً 
بهذا قبلاء فكأنه جعلها نكرة, وأما قول الأحوص: 

سَلامُ الله يا مَطَرْ عَلَيْهَا ... وَلَيْسَ عَلَيْكَ يا مَطَرُ السَّلامْ2 

فانغا لحقه التنوين كما لحق ما لا ينصرف. وكان عيسى بن عمر يقول: يا مطرّاء يشبهه 
بيا رجلاء قال سيبويه: ولم نسمع عربيا يقوله. وله وجه من القياس إذا نون فطال 
كالنكرة» فالتنوين في جميع هذا الباب كحرف في وسط الاسم وكذلك: لو سميت رجلا: 
بغلاثة وثلائين» لقلت: يا ثلاثة وثلاثين أقبل» وليس بمنزلة قولك 3 / 397 للجماعة: يا 
ثلاثة وثلاثون, لأنك أردت 


1 انظر: الكتاب 1/ 311. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 313. على تنوين "مطر" وتركه على ضمه ریه في النداء 
على الضم واطرد ذلك في كل علم مثله. فأشبه المرفوع غير المنصرف في غير النداء 
فلما نون ضرورة وترك على لفظه كما ينون الاسم المرفوع الذي لا ينصرف فلا يغيره 
التنوين من رفعه. 

ومطر هو من سلف الشاعرء وانظر: المقتضب 4/ 214, ومجالس ثعلب/ 92. 2239 
2: وشرح السيرافي 2/ 46.؛ وأمالي ابن الشجري 1/ 341, والإنصاف/ 2,311 
والأغانى 14/ 61. 62, والحتسب 2/ 93. 

3 انظر: الكتاب 1/ 313. 
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في هذا: يا أيها الثلاثة والغلاثون. ولو قلت أيضًا وأنت تنادي الجماعة: يا ثلاثة 
والغلاثين لجاز الرفع والنصب في الغلاثين كما تقول: يا زيد والحارث والحارث» ولكنك 
أردت في الأول: يا من يقال له ثلاثة وثلاثون1. وإن نعت الاسم المفرد بابن فلان أو 
ابن أبي فلان» وذكرت امه الغالب عليه وأضفته إلى اسم أبيه أو كنيته فإن الاسمين قد 
قلت: يا زيد عمرو» فجعلت زيدًا وابتا بمنزلة اسم واحد ولا تنون زيدّاء كما لم تكن 
تنونه قبل النداء إذا قلت: رأيت زيد بن عمرو فإن قلت: يا زيد ابن أخينا ضممت 


الدال من "زيد" لأن ابن أخينا نعت غير لازم» وكذلك: يا زيد ابن ذي المال ويا رجل 
ابن عبد الله؛ لأن رجلا اسم غير غالب» فمت لم يكن المنادى/ 398 انما غالبا والذي 
يضيف إليه ابنا مما غالبًاء لم جز فيه ما ذكرنا من نصب الأول بغير تنوين» وإذا قلت: يا 
رجل ابن عبد الله. فكأنك قلت: يا رجل يابن عبد اللّه» وعلى هذا ينشد هذا البيت: 

يا حكمٌ بن المنذر بن الَارُود2 


1 انظر: المقتضب للمبرد 4/ 225, وابن يعيش 1/ 128. 

2 من شواهد الكتاب 1/ 313, على بناء "حكم" على الفتح اتباعا لحركة الابن» لأن 
النعت والمنعوت كاسم ضم إلى اسم مع كثرة الاستعمال وهو مشبه في الاتباع بقوهم: يا 
تيم تيم عدي ... والرفع في "حكم" أقيس لأنه اسم مفرد نعت بمضافء فقياسه أن 
يكون بمنزلة قوهم: يا زيد ذا الجمة: 

ونسب هذا الرجز في الكتاب إلى رجل من بني الحوماز, ونسبه الجوهري إلى رؤبة, 
وبعده: 

سرادق المجد عليك تمدود 

والرواية في الديوان: أنت الجواد ابن الجواد الحمود. 

مدح المنذر بن الجارود العبدي ابن عبد القيس» وكان أحد ولاة البصرة لهشام بن عبد 
الملك, وسمي جده الجارود, لأنه أغار على قوم فاكتسح أموالهم, فشبه بالسيل الذي 
يجرد ما يمر به. وانظر: المقتضب 4/ 232, وابن يعيش 2/ 5, والكامل/ 263. طبعة 
ليبسك» والتصريح 2/ 169. والعيني 4/ 210, وديوان رؤبة/ 172, ذكر على أنه 
اسب اله 
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ولو قلت: يا حم بن المنذر كان جيدًا وقياسًا مطردًاء وكان أبو العباس -رحه الله- 
يقول: إن نصب: يا حسن الوجه لطوله لا لأنه مضاف؛ لأن معناه: حسن وجهة1. 
قال أبو بكر: والذي عندي أنه نصب من حيث أضيفء فما جاز أن يضاف ويخفض 
ما أضيف إليه» وإن كان المعنى على غير ذلك. كذلك نصب كما ينصب المضاف لأنه 
على لفظه. 


1 قال المبرد: وقولك: يا حسن الوجه. إذا لم ترد النكرة, إنما معناه: يا أيها الحسن» فهو 
المقتضب 1/ 326. 
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باب ما خص به النداء من تغيير بناء الاسم المنادى والزيادة في آخره والحذف فيه: 

أما التغيير» فقولهم: يا فسق ويا لكع, عدل عن فاعل إلى فعيل للتكثير والمبالغة كما 
عدل: عمر عن عامر» ولم يستعمل فسق إلا في النداء وهو معرفة فيه ويقوى/ 399 أنه 
كذلك ما حكى سيبويه عن يونس: أنه مع من العرب من يقول: يا فاسق الخبيثُ1 
فلو لم يكن فاسق عنده معرفة ما وصفه عا فيه الألف واللام, وكذلك: يا لكاع ويا 
فُساقٍ ويا حَباث معدول عن معرفة» كما صارت جَعَارٍ اسما للضبع؛ وكما 7 
حذام ورقاش اما للمرأة» وجميع ذلك مبني على الكسر؛ لأنك عدلته من اسم معرفة 
مؤنث غير منصرف وليس بعد ترك الصرف إلا البناءء فبني على كسر؛ لأن الكسرة 
والتاء من علامات التأنيث. ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله» فإن لم ترد العدل قلت: 
يا لكع؛ ويا لكعاءُ وأما ما لحقه الزيادة من آخره فقوهم: يا نومان ويا هناه» وقال بعض 
المتقدمين في النحو: يا هناه2 هو فعال في 


1 انظر الكتاب 1/ 311. 

2 في الكتاب 1/ 33 يا هناه» ومعناه: يا رجل» وفي 1/ 311 ومن هذا النحو أسماء 
اختص با الاسم المنادى لا يجوز منها شيء في غير النداء نحو: يا نومان» ويا هناه» ويا 
فل: وقال المبرد في المقتضب 4/ 235: واعلم: أن للنداء أسماء بخص بماء فمنها قوهم: 
يا هناه أقبل» ولا يكون ذلك في غير النداء, لأنه كناية للنداء. وانظر: أمالي الشجري 
2 101. 
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التقدير وأصله هن, فزيد هذا في النداء وبني هذا البناء. ويلزم قائل هذا القول أن يقول 
في التثنية: يا هنانان أقبلاء ولا أعلم أحدًا يقول هذا. 


قال الأخفش: تقول: يا هناه/ 400 أقبلء ويا هنانيه أقبلاء و [يا] 1 هنوناه أقبلوا. 
وإن شئت قلت: يا هن, ويا هنان أقبلاء ويا هنون أقبلوا وإن أضفت إلى نفسك لم يكن 
فيه إلا شيء واحد يأتٍ فيما بعده قال أبو بكر: والمنكر من ذا تحريك الحاء من هناه» 
وإلا فالقياس مطرد كهاء الندبة وألفها. وقال أيضًا الأخفش: تقول: يا هنتاه2 أقبلي» 
ويا هنتانيه أقبلاء ويا هناتوه أقبلن. وتقول للمرأة بغير زيادة يا هنت أقبلي ويا هنتان 
أقبلا ويا هنات أقبلن, وتقول في الإضافة: إليك: ياهن3 أقبل ويا هني أقبلا ويا هني 4 
أقبلوا. وللمرأة في الإضافة يا هنت أقبلي ويا هنتي أقبلا وللجمع: يا هنات5 أقبلن 
وتزاد في آخر الاسم في النداء الألف التي تبين بالهاء في الوقف إذا أردت أن تسمع 
بعيدًا أو تندب هالكا؛ لأن المندوب في غاية البعد/ 401 وللندبة باب مفرد نذكره 
بعون الله تعالى. 

تقول: يا زيداه, إذا ناديت بعيدًاء هذا إذا وقفت على الحاء وهي ساكنة, وإنها تزاد في 
الوقف لخفاء الألف كا تزاد لبيان الحركة في قولك غلاميه» وما أشبه ذلك. إذا وصلت 
ألف النداءٍ بشيءٍ أغنى ما بعد الألف من الماءٍ فقلت: يا زيدا أقبلء ويا قوما تعالوا. 
فأما لام الاستغاثة والتعجب فتدخل على الاسم المنادى من أوله وهي 


1 أضفت "يا" لأن المعنى يحتاجها. 

2 يجوز هنا في هنتاه الكسر والضم. 

3 يجوز يا هن: بالضم والفتح والكسرء فمن كسر النون قال: الكسرة تدل على الياء 
وتخلفهاء ومن فتحها قال: أردت الندبة, يا هناه» ومن ضمها قال: أعطيت المفرد 
المنادى ما يستحق من الإعراب وأجود الوجوه الكسر. 

4 تفتح النون في التثنية وتكسر في الجمع. 

5 بكسر التاء وبغير ياء. 
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لام الجر فتخفضة ولذلك أيضًا باب يذكر فيه إلا أنما تزا إذا أردت أن تسمع بعيدَاء 
وأما ما حذفٌ من آخره في النداء فقولحم في فلان: يا فل أقبل. 

وذكر سيبويه أن: هناه ونومان وفل أسماء اختص با النداء. وقال: قول العرب: يا فل 

أقبل؛ لم يجعلوه اما حذفوا منه شيئًا ينبت في غير النداء ولكنهم بنوا الاسم على حرفين 


وجعلوه بمنزلة دم والدليل1 على/ 402 ذلك أنه ليس أحد يقول: يا فلا. فإن عنوا 
امرأة قالوا: يا فلة» وَإِنما بني على حرفين؛ لأن النداء موضع تخفيف ولم يجر في غير 
النداء؛ لأنه جعل اما لا يكون إلا كناية لمنادى نحو: يا هناه ومعناه. يا رجل. وأما 
فلان. فإنا هو كناية عن اسم مي به المحدث عنه خاص غالب قال: وقد اضطر 
الشاعر فبناه على هذا المعن» ى قال أبو النجم: 

في َة اميك فلاا عن فُلٍ2 

قوله في لحة أي: في كثرة أصوات» ومعناه: أمسك فلاا عن فلان» 


1 انظر: الكتاب 1/ 311. و1/ 33. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 333 على استعمال "فل" مكان "فلان" في غير الندای 
ضرورة واستشهد به مرة ثانية 2/ 122. على أن "فل" أصله "فلان" فإذا صغر رد إلى 
أصله وهذا الرجز لأبي النجم العجلي» وقبل الشاهد: 

تدافع الشيب ولم ... تقتل في لجة.... 

واللجة: بفتح -اللام وتشديد الجيم- اختلاط الأصوات في الحرب شبه تزاحمها 
ومدافعة بعضها بعضا بقوم شيوخ في لجة وشر يدفع بعضهم بعضاء فيقال: أمسك فلانا 
عن فلان, أي: أحجز بينهم. وخص الشيوخ» لأن الشباب فيهم التسرع إلى القتال› 
أي: هي في تزاحم ولا تقاتل كالشيوخ. 

وانظر: المقتضب 4/ 238. والصاحبي/ 194, وشرح السيرافي 3/ 67), ومعجم 
مقاييس اللغة 4/ 477. والشعر والشعراء/ 586 والجمهرة لابن دريد 2/ 225 
والأغانن 9/ 74 وأمالي ابن الشجري 2/ 101. 
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فأما ما حذف آخره للترخيم فله باب وإنا أخرجنا "فل" عن الترخيم لأنه لا يجوز أن 
يرخم اسم ثلاثي فينقص في النداء و يكن منقوصًا في غير النداء؛ ولأنه ليس باسم 
عل وللترخيم باب يفرد به» إك شاء اللّه. 
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باب اللام التي تدخل في النداء للاستغاثة والتعجب: 

اعلم: أن اللام التي تدخل للاستغاثة هي/ 403 لام الخفض وهي مفتوحة إذا أدخلتها 
على الاسم المنادی» كأن المنادى كالمكنى. وقد بينا هذا فيما مضى فانفتحت مع 
المنادى كما تنفتح مع المكنى ألا ترى أنك تقول: لزيد ولبكر فتكسر. فإذا قلت: لك 
وله فتحت» وقد تقدم قولنا في أن المبني كالمكنى؛ فلذلك لم يتمكن في الإعراب وبني 
فتقول: يا لبكر ويا لزيد ويا للرجال ويا للرجلين1 إذا كنت تدعوهم وقال أصحابنا2: 
إنما فتحتها لتفصل بين المدعو والمدعو إليه. ووجب أن تفتحها لأن أصل اللام الخافضة 
إغا كان الفتح فكسرت مع المظهر ليفصل بينها وبين لام التوكيد3, ألا ترى أنك تقول: 
إن هذا لزيد إذا أردت: إن هذا زيد, فاللام هنا مؤكدة/ 404 وتقول: إن هذا لزيد إذا 
أردت أنه في ملكه. ولو فتحت لالتبساء فإن وقعت اللام على مضمر فتحتها على 
أصلها فقلت: أن هذا لك وإن هذا لأنت؛ لأنه ليس هنا لبس» وتقول: يا للرجال 
للماءء ويا للرجال للعجب. ويا لزيد للخطب الجليل» قال الشاعر: 


1 في الأصل "يا لرجلين" بلام واحدة. 

2 أي: البصريون. 

3 قال: المبرد 4/ 254: فأما قولنا: فنحت على الأصل فلأن أصل هذه اللام الفتح, 
تقول: هذا له: وهذا لك. وإغا كسرت مع الظاهر فرارا من اللبس. لأنك لو قلت: 
إنك هذا وأنت تريد لهذا - ل يدر السامع أتريد لام الملك أم اللام التي للتوكيد. 
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يا لَلَرجَالٍ ليم الأربعاءِ أما ... يَنْقَكُ بُحْدتُ لي بَعْدَ النْهى طربا1 

وقال آخر: 

كفني الوْسَاةُ فأَْعَجُونٍ ... قيا للناس للواشي المطّاع2 

فالذي دخلت عليه اللام المفتوحة هو المدعو, والكسييفانك به. والذي دخلت عليه اللام 
المكسورة هو الذي دعي له ومن أجله. 

واعلم: أنه لا يجوز أن تقول: يا لزيدٍ لمن هو قريب منك ومقبل عليك. وذكر سيبويه: 
أن هذه اللام التي للاستغاثة بمنزلة الألف التي تبين بما في الوقف إذا أردت أن تسمع 
بعيداء فإن قلت: يا لزيد3 / 405 ولعمرو 


1 الشاهد فيه: فتح لام المستغاث به» وكسر لام المدعو له. 

والبيت من قصيدة غزلية لعبد الله بن مسلم بن جندب الهذلي, وني معجم البلدان 1/ 
1: لما ولي الحسن بن زيد المدينة منع عبد الله بن مسلم بن جندب أن يوم الناس في 
مسجد الأحزاب فقال له: أصلح الله الأميرء ۾ منعتني مقامي ومقام آبائي وأجدادي 
قبل؟ قال: ما منعك إلا يوم الأربعاء. ثم ذكر القصيدة, وذكر ثعلب هذه القصيدة في 
مجالسه» وانفرد المبرد بنسبة الشاهد للحارث بن خالد, وانظر: المقتضب 4/ 2256 
ومجالس ثعلب/ 475-474. والكامل للمبرد/ 601. طبعة ليبسك» وروايته: ينفك 
يبعث» والإنصاف/ 265, وأسرار العربية/ 290, والعيني 4/ 96, والتمام في تفسير 
أشعار هذيل/ 168. وكتاب منازل الحروف/ 51. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 319, على فتح اللام الأولى من "الناس" لأنهم مستغاث بحم 
وكسر الثانية لأنه مستغاث من أجله. 

وتكنفني الوشاة: أي: أحاط بي الوشاة. جمع واش. من وشى به: إذا سعى» وأزعجون: 
أقلقون وإنما وصفه بالمطاع, لأنه أراد به أباه ومن يحذو حذوه في الإشارة بالكلام مثل: 
أمه وعشيرته والبيت لقبس بن ذريح الحاربي وقد تزوج "بلبنى بنت الحباب الكعبية" بعد 
أن هام با واشتغل بما عن كل شيء» فصعب ذلك على أبيه وأشار إليه بالطلاق فلم 
وانظر: شرج المفصل 1/ 2131 وشرح السيرافي 3/ 51. والكامل للمبرد/ 2,601 
طبعة ليبسك» والعيني 4/ 259, ونسبه لحسان بن ثابت» والموجز لابن السراج/ 49. 
3 انظر: الكتاب 1/ 320. 
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كسرت اللام في "عمرو" وهو مدعو لأنه يسوغ في المعطوف على المنادى ما لا يسوغ 
في المنادى. ألا ترى أن الألف واللام تدخل على المعطوف على المنادى, ويجوز فيه 
النصب» وإنما يتمكن في باب النداء ما لصق "بيا" يعني بحرف النداء. 

وأما أبو العباس -رحمه الله- فكان يقول في قولهم: يا لزيد ولعمرو, إنها فتحت اللام في 
"زيد" ليفصل بين المدعو والمدعى إليه فلما عطفت على "زيد" استغنيت عن الفصل 
لأنك إذا عطفت عليه شيئًا صار في مثل حاله1 وقال الشاعر: 


يَبْكِيكَ ناءٍ2 بَعِيدُ الدار معرب ... يا لَلَكُهُولٍ وللشبان لِلْعِجبٍ3 
وأما التي في التعجب فقول الشاعر: 

نطاب لی يا لرن منكم ...ادل وأمضى من سليك المقانب 4 
وقالوا: يا للع جب ويا للماء لما رأوا عجبًا أو رأوا ماء کنر كأنه يقول: 


1 انظر: المقتضب: 40/ 255. 

2 ني الأصل "نائي" بالياء. 

3 الشاهد فيه على أن لام المستغاث المعطوف تكسر إن لم تعد معه "يا" وذلك في قوله 
"وللشبان" والنائي: البعيد النسب. 

ولم ينسب هذا البيت لقائل معين» وانظر: المقتضب 4/ 256, والصاحي/ 85› 
والكامل/ 602 والموجز لابن السراج/ 49 وشرح السيراني 3/ 52, ورواه: "يبكيه" 
بماء الغائب والجمل للزجاجي / 180 وا همع 1/ 180« والعيني 4 257. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 319 على دخول لام الاستغاثة على "برثن" تعجبا منهم لا 
مستغيثا بهم وكانوا قد دخلوا امرأته وأفسدوها عليه فقال هم هذا متعجبا من فعلهم. 
والسليك: هو مقاعس من بني سعد بن مناة من بني تهيم, وإنها شبههم به في حذقهم 
وقدة حيلتهم في الفساد والمقانب: جماعات الخيل» واحدها مقنب. 

ونسب البيت لفرار الأسدي» وانظر: شرح السيرافي 3/ 52 وابن يعيش 1/ 2131 
والأشباه والنظائر 3/ 142. ورواه صاحب اللسان في "قنب": على ال مول أمضى من 
سليك المقانب. 
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تعال/ 406 يا عجب. وتعال يا ماء, فإنه من أيامك وزمانك وأبانك ومثل ذلك قوهم: 
يا للدواهي أي: تعالين فإنه لا يستنكر لکن لأنه من أحيانكن» وكل هذا في معنى 
التعجب» والاستغاثة فلا يكون موضع "يا" سواها من حروف النداء نحو: أي وهيا وأيا. 
وقد يجوز أن تدعو مستغيئًا بغير لام فتقول: يا زيد وتتعجب كذلك كما أن لك أن 
تنادي المندوب ولا تلحق آخره أَلِقَاءِ لأن النداء أصل ذه أجمع وقد تحذف العرب 
المنادى المستغاث به مع "يا" لأن الكلام يدل عليه فيقولون: يا للعجب» ويا للماى 
كأنه قال: يا لقوم للماءء ويا لقوم للعجب» وقال أبو عمرو قوهم: يا ويل لك» ويا ويح 


لك» كأنه نبه إنساتا ثم جعل الويل له1 ومن ذلك قول الشاعر: 
يا عة الله والأقوام كُلَهِم ... والصالينَ على معان من جار 2 
فيا/ 407 لغير اللعنة ولغير الويل كأنه قال: يا قوم لعنة الله على فلان. 


1 انظر: الكتاب 1/ 320. 

2 من شواهد سيبويه: 1/ 320. على حذف النادى وإبقاء حرف النداء. أي: يا قوم 
لعنة الله. وسمعان: اسم رجل يروى -بفتح السين وكسرها- والفتح أكثر وكلاهما قياس» 
فمن كسرها كان كعمران وحطان, ومن فتحهاء كان كقحطان ومروان. ولم ینسب هذا 
البيت لقائل معين. 

وانظر: الكامل/ 601. وشرح السيرافي 3/ 52, والمفصل للزمخشري/ 48 وأمالي ابن 
الشجري 1/ 325, وابن يعيش 2/ 24 والمغني 1/ 414. 
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باب الندبة: 

الندبة تكون بياء أو بواو ولا بد من أحدهما وتلحق الألف آخر الاسم المندوب إن 
شئت وإن شئت ندبت بغير ألف والألف أكثر في هذا الباب قال سيبويه: لأن الندبة 
كأنهم يترفون فيها1 ومن شأنهم أن يزيدوا حرفا إذا نادوا بعيدًا ولا أبعد من المندوب 
فإذا وقفوا قالوا: يا زيداه واعمراه فيقفون على هاء لخفاء الألف فإن وصلوا النداء 
بكلام أسقطوا الحاء وإذا لم تلحق الألف قلت: وا زيدء ويا بكرء والألف تفتح ما قبلها 
مضموما كان أو مكسورا تقول: وا زيد فتضمء فإن أدخلت الألف قلت: وا زيداه» فإن 
أضفت إلى اسم ظاهر غير مكنى قلت: وا غلام زيد فإن أدخلت الألف قلت وا غلام 
زيداه وحذفت التنوين لأنه لا/ 408 يلتقي ساكنان. 

قال سيبويه: ولم يحركوها يعني التنوين في هذا الموضع لأن الألف زيادة فصارت تعاقب 
التنوين وكان أخف عليهم2, فإن أضفت إلى نفسك» قتل وازيد فكسرت الدال فإن 
أدخلت الأل» قلت: وا زيداه يكون إذا أضفته إلى نفسك وإذا لم تضفه سواء ومن 
قال: يا غلامي قال: وا زيدياه فيحرك الياء في لغة من أسكن الياء للألف التي بعدها 
لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا. 


1 انظر: الكتاب 1/ 221. 
2 انظر: الكتاب 1/ 322. 
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قال أبو العباس: ولك في وا غلامي في لغة من أسكن الياء وجهان: أن تحرك الياء 
لدخول الألف. فتقول: واغلامياهء وأن تسقطها لالتقاء الساكنين فتقول: وا غلاماه كما 
تقول جاء غلام العاقل فتحذف الياء فأما من كان بحرك الياء قبل الندبة, فليس في لغته 
إلا إثباتها مع الألف» تقول: وا غلاماه1 وذكر سيبويه: أنه يجوز/ 409 في الندبة: وا 
غلاميه فيبين الياء بالحاء كما هي في غير النداء2, فإن أضفت إلى مضاف إليك قلت: 
وا غلام غلامي» فإن أدخلت الألف قلت: وا غلام غلامياه, لا يكون إلا ذلك؛ لأن 
المضاف الثاني غير منادى» وقد بيناه لك فيما تقدم. وكذلك وانقطاع ظهرياه لا بد من 
إثبات الياءء وإذا وافقت ياء الإضافة الياء الساكنة في النداء لم يجدوا بدا من فتح ياء 
الإضافة وم يكسر ما قبلها كراهية للكسرة في الياء ولكنهم يفتحون3 ياء الإضافة 
ويجمعون على ذلك لئلا يلقي ساكنان. فإذا ناديت فأنت في إلحاق الألف بالخيار 
أيضّاء وذلك قولك: وا غلامياه ووا قاضياه ووا غلاميّ في تثنية غلام ووا قاضي. 


1 انظر: المقتضب 4/ 270. ونص المقتضب هو كما يلي: ومن رأى أن يثبت الياء 
ساكنة فيقول: يا غلامي أقبلء فهو بالخيار: إن شاء الله: وا غلامياه فحرك لالتقاء 
الساكنين وأثبت الياء لأنما علامة. وكانت فتحتها ههنا مستخفة, لفتحه الياء في 
القاضي ونحوه للنصب. وإن شاء حذفها لالتقاء الساكنين, كما تقول: جاء غلام 
العاقل. وم رأي أن ينبتها متحركة قال: وا غلامياه ليس غير. 

انظر: الانتصار لابن ولاد 157-154. 

2 انظر: الكتاب 1/ 321 وهذا رأي الخليل وليس رأي سيبويه. قال: وزعم الخليل: 
أنه جوز في الندبة: وا غلاميه من قبل أنه قد يجوز أن أقول: وا غلامي فأبين الياء كما 
أبينها في غير النداء. 

3 قال سيبويه واعلم: أنه إذا وافقت الياء الساكنة ياء الإضافة في النداء لم تحذف أبدا 


ياء الإضافة ولم يكسر ما قبلها كراهية للكسرة في الياء» ولكنهم يلحقون يا الإضافة 


وينصبوكا لئلا ينجزم حرفان. 
انظر: الكتاب 1/ 322, والمقتضب 4/ 272. 
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وإن وافقت ياء الإضافة ألقًا لم تحرك الألف وأثبتوا الياء وفتحوها لثلا يلتقي ساكنان» 
وأنت أيضًا بالخيار في إلحاق الألف وذلك قولك/ 410: وا مثناي ووا مثناه. فإن لم 
تضف إلى نفسك قلت: وا مثناي وتحذف الألف الأولى لئلا يلقي ساكنان, ولم يخافوا 
التباسًا فإن كان الاسم المندوب مضافًا إلى خاطب مذكر قلت: وا غلامك يا هذاء فإن 
ألحقت ألف الندبة قلت: وا غلامكاه وإن ثنيت قلت: وا غلامكاه وإن جمعت قلت: 
وغلامكموه فقلبت ألف الندبة واوا كيلا يلتبس بالتثنية» وتقول للمؤنث: وا غلامكية. 
وكان القياس الألف لولا اللبس وفي التثنية وا غلامهماه والمذكر والموؤنث في التثنية سواء 
وتقول في الجمع: وا غلامكناه وتقول في الواحد المذكر الغائب» وا غلامهوه وللاثنين وا 
غلامهماه» وللجميع وا غلامهموه وللمؤنث: وا غلامهاه وفي التثنية: وا غلامهاه 
وللجميع وا غلامهناه؛ فإن كان المنادى مضافًا إلى مضاف نحو: وانقطاع ظهره "91/ 
1 قلت في قول من قال: مررت بظهرهوه قبل: وانقطاع ظهرهوه وفي قول من 
قال: بظهرهي قال: وانقطاع ظهرهيه2. 

وقال قوم من النحويين: كل ما كان في أخره ضم أو فتح وكسر, ليس يفرق بين شيء 
وبين شيء جاز فيه الإتباع والفتح وغير الإتباع مغل قطام تقول: وا قطامية ويا قطاماه 
ويقولون: يا رجلانية ويا رجلاناه ويا مسلموناه ويقولون: يا غلام الرجلية والرجلاه, فإذا 
كانت الحركة فرقا بين شيئين مثل: قمث وقمت فالإتباع لا غير نحو: وا قيامًا قمتوه 
وقمتاه وقمتيه وقد مر تثنية المفرد وجمعه في النداء في "هن" فقس عليه. 

واعلم: أن ألف الندبة لا تدخل على الصفة ولا الموصوف إذا اجتمعا 


1 انظر: الكتاب 1/ 323, والمقتضب 4/ 274. 
2 انظر: الكتاب 1/ 323. 


)357/1( 


نحو وا زيد الظريف والظريف, لأن الظريف غير منادى1 وليس هو بمنزلة المضاف 
والمضاف إليه, لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد وأنت في الصفة/ 412 
بالخيار إن شئت وصفت وإن شئت لم تصف, وهذا قول الخليل. 

وأما يونس فيلحق الألف الصفة ويقول: وا زيد الظريفاه2, ولا يجوز أن تندب النكرة 
وذلك: وا رجلاه ويا رجلاه ولا المبهم, لا تقول: وا هذاه قال سيبويه: إنما ينبغي أن 
تتفجع بأعرف الأسماء ولا تبهم 3 وكذلك قولك: وا مَن في الداراه في الفتح وذكر 
يونس: أنه لا يستقبح: وا من حفر زمزماه؛ لأن هذا معروف بعينه4. 

وقال الأخفش: الندبة لا يعرفها كل العرب وإنما هي من كلام النساء5, فإذا أرادوا 
السجع وقطع الكلام بعضه من بعض أدخلوا ألف الندبة على كلام يريدون أن يسكتوا 
عليه وألحقوا الهاء لا يبالون أي كلام كان. 


1 ني الكتاب 1/ 323, هذا باب ما لا تلحقه الألف التي تلحق المندوب» وذلك 
قولك: وأزيد الظريف والظريف» وزعم الخليل: أنه منعه من أن يقول: الظريفاه أن 
الظريف ليس عنادى ... 

2 انظر: الكتاب 1/ 324-323. 

3 انظر: الكتاب 1/ 324. ونص سيبويه هو: ألا ترى أنك لو قلت: وا هذاه كان 
قبيحاء لأنك إذا ندبت فإنما ينبغي لك أن تفجع بأعراف الأسماء وأن تخص فلا تبه 
لأن الندبة على البيان. 

4 انظر الكتاب 1/ 324. نسب ابن السراج هذا القول إلى يونس وهو عند سيبويه 
قول الخليل لأنه قال: وزعم أنه لا يستقبح: وا من حفر زمزماه» لأن هذا معروف بعينهء 
والمقصود ب'زعم" هو الخليل لا يونس. 

5 قال ابن يعيش: واعلم: أن الندبة لما كانت بكاء ونوحا بتعداد مآثر المندوب وفضائله 
وإظهار ذلك ضعف وخورء ولذلك كانت في الأكثر من كلام النسوان لضعفهن عن 
الاحتمال وقلة صبرهن وجب أن لا يندب إلا بأشهر أسماء المندوب وأعرفها لكي يعرفه 
السامعون. 


وانظر: شرح المفصل 2/ 14. 
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باب الترخيم: 

الترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة الأعلام تحقيقًا ولا يكون ذلك إلا/ 413 في 
النداء, إلا أن يضطر شاعرء ولا يكون في مضاف إليه. ولا مضاف ولا في وصف ولا 
اسم منون في النداءء ولا يرخم مستغاث به. إذا كان مجرورًا؛ لأنه بمنزلة المضاف ولا 
يرخم المندوب هذا قول سيبويه1؛ والمعروف من مذاهب العرب. 

والترخيم يجري في الكلام على ضربين: فأجود ذلك أن ترخم الاسم فتدع ما قبل آخره 
على ما كان عليه وتقول في حارث: يا حار أقبل فتترك الراء مكسورة كما كانت. وفي 
مسلمة: يا مسلم أقبل وني جعفر: يا جعف أقبل تدع الفتحة على حالهاء وني يعفر: يا 
يعف أقبل وني برثن: يا برث أقبل» تترك الضمة على حاهاء وني هرقل أقبل تدع القاف 
على سكونا والوجه الآخر أن تحذف من أواخر الأسماء وتدع ما بقي اما على حياله 
نحو: زيد وعمرو فتقول: في حارث يا حار وني جعفر يا جعف أقبل/ 414 وفي هرقل: 
يا هرق أقبل. وكذلك كل اسم جاز ترخيمه فإن كان آخر الاسم حرفان زيدا معا 
حذفتهما؛ لأنهما بمنزلة زيادة واحدة, وذلك قولك: في عثمان: يا عثم وفي مروان يا مرو 
أقبل وني أسماء يا أسم أقبلي وكذلك كل ألفين للتأنيث نحو: حمراء وصفراء وما 


1 انظر: الكتاب 1/ 330. 
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أشبه ذلك. إذا ميت به» وكذلك ترخيم رجل يقال له: مسلمون تحذف منه الواو 
والنون وكذلك رجل امه مسلمان قال سيبويه: فأما رجل امه بنون فلا يطرح منه إلا 
التون لأنك لا تصير اما على أقل من ثلاثة أحرف1 ومن قال: يا حار قال: يا بني فإن 
رخمت اما آخره غير زائد إلا أن قبل آخره حرفا زائدًا وذلك الزائد واو ساكنة قبلها 
ضمة أو ياء ساكنة قبلها كسرة أو ألف ساكنة حذفت الزائد مع الأصلي وشبه بحذف 
الزائد ولم يكن ليحذف/ 415 الأصلء ويبقى الزائدء وذلك قولك في منصور: يا منص 
أقبل تحذف الراء وهي أصل وتحذف الواو وهي زائدة» وني عمار يا عم أقبل وفي رجل 
امه عنتريس: يا عنتر أقبل فإن كان الزائد الذي قبل حرف الإعراب متحركًا ملحقًا كان 
أو زائدًا جرى مجرى الأصل. 

فأما الملحق فقولك في قَنّور: يا قنو أقبل, وفي رجل امه هبينح2 يا هبي أقبل لأن هذا 


وأما الزائد غير الملحق فقولك في رجل "ميته بحولاياء وبردراياء يا حولاي أقبل ويا 
بردراي أقبل3, لأن الحرف الذي قبل آخره متحركًا فأشبهت الألف التي للتأنيث الهاء 
الق للتأنيث فحذفت الألف وحدها كما تزف الماء وحدها؛ لأن الماء بمنزلة اسم ضم 
إلى اسم ولا يكون ما قبلها/ 416 إلا مفتوحًا والهاء لا تحذف إلا وحدهاء كان ما قبلها 
أصليا أو زائدًا أو ملحقًا أو منقوصًا وحذف الماء في ترخيم الاسم العلم أكثر في كلام 
العرب من الترخيم فيما لا هاء فيه وكذلك إن كان انما عاما غير علم» 


1 انظر: الكتاب 1/ 338. 

2 انظر: الكتاب 1/ 339. 

3 قال سيبويه 1/ 339 هذا باب تكون الزوائد فيه أيضا بمنزلة ما هو من نفس 
الحرف» وذلك قولك في رجل امه حولايا أو بردرايا: يا بردراي أقبل» ويا حولاي أقبلء 
من قبل أن هذه الألف لو جيء جا للتأنيث والزيادة التي قبلها لازمة لها تقعان معا 
لكانت الياء ساكنة. 
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والعلم قوههم في سلمة: يا سلم أقبل؛ تريد يا سلمةء وقالت الجهنية في هوذة بن علي 
الحنفي وكان كسرى أقطعه وتوَّجَهُ بتاج: 

يا هَودَ ذا التج إا لا تقول سَوَى ... يا هود يا هَوذَ إما فَادحٌ دَهمَا1 

وأما العام قول العجاج: 

جَارِيَ لا تستَنكري عَذِيرِي 2 O‏ 


1 الشاهد فيه: ترخيم "هوذ" من هوذة على لغة من ينتظر. 

والهوذ: القطاة الأنثى وجا سمي الرجل هوذة. 

والمعنى: إنا لا ندعو عند الملمات المفاجئة إلا هوذ ذا التاج. وهوذة: هو ابن علي 
الحنفي صاحب اليمامة كما ذكره الزبيدي شارح القاموس. 

وانظر: شجر الدر لأبي الطيب/ ٠75‏ والأصمعيات/ 41»؛ وارتشاف الضرب/ 288. 
2 من شواهد الكتاب 1/ 325. و1/ 330, والشاهد فيه حذف حرف النداء ضرورة 


وهو اسم منكور قبل النداء لا يتعرف إلا بحرف النداءء وإنما يطرد الحذف في المعارف. 
ورد المبرد على سيبويه جعله الجارية نكرة وهو يشير إلى جارية بعينها فقد صارت معرفة 
بالإشارة. قال الأعلم: ولم يذهب سيبويه إلى ما تأوله المبرد عليه من أنه نكرة بعد النداء 
إنما أراد أنه اسم شائع في الجنس نقل إلى النداء وهو نكرة, وكيف يتأول عليه الغلط في 
مثل هذا وهو قد فرق بين ما كان مقصودا بالنداء من أسماء الأجناس وبين ما لم يقصد 
قصده ولا اختص بالنداء من غيره بأن جعل الأول مبنيا على الضم بناء زيد وغيره من 
المعارف وجعل الآخر معربا بالنصب وهذا من التعسف الشديد والاعتراض القبيح. 
والعذير هنا الحال» وكان يحاول عمل حلس لبعيره فهزئت منه فقال ها هذا وبعده: 
سيري وإشفاقفي على بعيري 

أي: لا يستنكر عذيري وإشفاقي على بعيري وسيري عني واذهي. ويقال أراد بالعذير 
ههنا: الصوت لأنه كان يرجز في عمله لحلسه فأنكرت عليه ذلك. 

وانظر: المقتضب 4/ 260, وأمالي ابن الشجري 2/ 88: وابن يعيش 2/ 216 
والعيني 4/ 277 والخزانة 1/ 283, وشرح المعلقات للتبريزي/ 48. وشرح الحماسة 
4/ 180. والديوان. 
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أي: حالي» وأما ما كان منقوصًا وكان مع الحاء على ثلاثة أحرف فقوهم: يا شاء 
ادجني 1. 

قال أبو علي2: إذا وصلت سقطت همزة الوصل فالتقت الألف وهي ساكنة مع الراء 
مع ادجني وهي ساكنة أيضًا فحذفت الألف لالتقاء الساكنين/ 417 ووليت الشين 
المفتوحة الراءء وإذا وقفت قلت: يا أدجني مثل أقبلي فلم يحذف الألف رخم شاة ويا 
ثبت أقبلي تريد: ثبة وناس من العرب يثبتون الحاء فيقولون: يا سلمة أقبلي» يقحمون 
اللهاء ويدعون الاسم مفتوحا على لفظ الترخيم» والذين يحذفون في الوصل الحاء إذا 
وقفوا قالوا: يا سلمة ويا طلحة لبيان الحركة, ولم يجعلوا المتكلم بالخيار في حذف الحاء 
عند الوقف» والشعراء إذا اضطروا حذفوا هذه الحاء في الوقف؛ لأنهم إذا اضطروا 
يجعلون المدة التي تلحق القوافي بدلا منها قال ابن الخرع: 

كلدت 3 فَرَارَةُ تسَقَى بنا ... فول رازه أؤلى فَرَارا4 

والضم جائز في البيت» وكذلك إن رخمت اما مركبًا من اسمين قد 


1 ني الأصل "ارجني" بالراءء وليس صحيحاء إذ هو "ادجني" من دجن في بيته إذا لزمه 
وبه يميت دواجن البيت وهي ما ألف من الشاء وغيرهاء والواحدة: داجنة. 

2 أبو علي تلميذ ابن السراج وليس من المعقول أن ينقل عنه. رعا كان هذا من عمل 
النساخ. 

3 رواه سيبويه بلا واوء ولا يستقيم الوزن. 

4 من شواهد الكتاب 1/ 331, رخم فزارة ووقف عليها بالألف عوضا من الماء لأنم 
إذا رخموا ما فيه الحاء ثم وقفوا عليه ردوا الماء للوقف فلما لم يمكنه رد الماء ههنا جعل 
الألف عوضا منها. 

يقول: كدنا نوقع بفزارة فتشقى بنا لولا فرارهم وتحصنهم منا. ويقال للرجل إذا أفلت: 
وقد كاد يعطب أولى له» وهي كلمة وعيد وتهديد فلذلك قال: فأولى فزارة أولى» أي: 
أولى لك يا فزارة. 

وانظر: الصاحبي/ 194, وشرح السيرافي 3/ 67. 
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ضم أحدهما إلى الآخر. فحكم الثاني حكم الماء في الحذف وذلك. نحو: حضرموت»› 
ومعدي كرب» ومارسرجس/ 418 ومثل رجل ميته بخمسة عشر تحذف الثاني وتبقي 
الصدر على حاله فتقول: يا حضر أقبل ويا معدي أقبل ويا خمسة أقبل1 قال سيبويه: 
وإن وقفت قلت: يا خمسة بالهاءء وإنما قال ذلك لأن تاء التأنيث لا ينطق جا إلا في 
الوصل. فإذا وقفت عليها وقفت باهاء ونما شبه بحضرموت: عمرويه زعم الخليل: أنه 
يحذف الكلمة التي ضمت إلى الصدر فيقول: يا عمر أقبل قال: أراه مثل الماء لأنهما 
كانا بائنين فضم أحدهما إلى الآخر2. 

واعلم: أن من قال: يا حارء فإنه لا يعتد عا حذف ويجعل حكم الاسم حكم ما لم 
تحذف منه شيئًا. فإن كان قبل الطرف حرفا يعتل في أواخر الأسماء وينقلب أعل وقلب 
نحو: رجل ميته بعرقوة إن رخمت فيمن قال يا حار قلت: يا عرقي أقبل» ولم يجز أن 
تقول: يا عرقو؛ لأن الاسم لا يكون آخره/ 419 واوًا قبلها حرف متحرك وهذا يبين 
في التصريف» ومن قال: يا حار فإنما يجعل الراء حرف الإعراب» ويقدره تقدير ما لا فاء 
فيه, فيجب عليه أن لا يفعل ذاك إلا بما مثله في الأسماء فمن رخم الما فكان ما بيقى 


منه على مثال الأسماء فجائز وإن كان ما يبقى على غير مثال الأسماء فهو غير جائز 
وكذلك إن كان قبل المحذوف للترخيم شيء قد سقط لالتقاء الساكنين فإنك إذا رخمت 
وحذفت رجع الحرف الذي كان سقط لالتقاء الساكنين نحو: رجل "ميته "بقاضون" كان 
الواحد "قاضي" قبل الجمع فلما جاءت واو الجمع سقطت الياء لالتقاء الساكنين فإن 
رخمت "قاضين" وهو في الأصل قلت: يا قاضي» فرجع ما كان سقط 


1 هذا رأي الخليل» انظر: الكتاب 1/ 341 ... مثل: حضرموت. ومعدي كرب. 
وجنت نصرء ومارسرجس ومثل رجل امه: خمسة عشر ومثل: عمرويه» فزعم الخليل: 
أنه يحذف الكلمة التي ضمت إلى الصدر رأسا. 

2 انظر: الكتاب 1/ 341. 
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لالتقاء الساكنين1 وشبيه بحذا وقفك على الماء إذا رخمت رجلا اسمه: خمسة عشر؛ لأن 
التاء إنما جلبها الوصل فلما زال/ 420 الوصل رجعت الماء. وكذلك إن كنت أسكنت 
حرفا متحركًا للإدغام في حرف مثله وقبله ساكن فحذفت الأخير للترخيم فإنك ترد 
الحركة لالتقاء الساكنين, وذلك قولك لرجل امه "راد" يا راد أقبل2 إذا رمت وفي 
محمارٌ أقبل؛ لأن الأصل: رادد ومحمارر, وأما مفر فإذا ميت به ورخمته قلت: يا مفر 
أقبل ولم تحرك الراء لأن ما قبلها متحرك وأما حمر إذا كان اسم رجل فإنك إذا رخته 
تركت الراء الأولى مجزومة لأن ما قبلها متحرك فقلت: يا حمر أقبل ولقائل أن يقول: 
هلاً رددت الحركة فقلت: يا محمزُ أقبل, إذ كان الأصل محمررًا كما رددت الياء في 
"قاضي" فالجواب في ذلك: أنك إنما رددت الياء في "قاضي" لأنك لم تبن الواحد على 
حذفها كما بنيت "دم" على الحذف ومحمر لم تلحق الراء الأخيرة بعد أن تم بالأولى وم 
يتكلم بأصله. 

فإن كان آخر الاسم حرفا مدغمًا بعد الألف/ 421 وأصل الأول منهما السكون, 
أعني الحرفين المدغم أحدهما في الآخر حركته إذا رخمته بحركة ما قبله وذلك نحو: اسحارٌ 
يا هذا تقول: يا اسحار فتحركه بحركة أقرب المتحركات منه. وكذلك تفعل بكل ساكن 
احتيج إلى حركته من هذا الضرب. قال رجل من أزد السراة: 

ألا رب مَوْلُودٍ وليمن لَه أب ... وذي وَدَلَدِ ل يَلْدَهُ أبوانِ3 


1 في الكتاب 1/ 340 هذا باب ما إذا طرحت منه الزائدتان اللتان بمنزلة زيادة واحدة 
رجعت حرفا وذلك قولك في رجل امه قاضون» يا قاضي أقبل وني رجل امه ناجي» يا 
ناجي أقبل» أظهرت الياء لحذف الواو والنون. 

2 انظر: الكتاب 1/ 340. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 341, 2/ 258, على سكون اللام في "يلده" وفتح الدال 
فإنه أراد كسر اللام وسكون الدال» فسكن المكسورة تخفيفا فالتقى ساكنان فحرك 
الدال بحركة أقرب المتحركات منه وهي الفتحة لأن الياء مفتوحة, ولم يعتد باللام 
الساكنة لأن الساكن غير حاجز حصين. 

وأراد بالمولود الذي لا أب له: عيسى عليه السلام» وبذي الولد الذي ل يلده أبوان: 
آدم عليه السلام. وفيه شاهد على إتيان رب للتقليلء وفيه رواية: 

عجبت لمولود وليس له أب. 

قيل إنه لعمرو الحبني» وانظر: شرح السيرافي 3/ ٠77‏ والخصائص 2/ 333, وابن 
يعيش 4/ 48. والمغني 1/ 144. والخزانة 1/ 397, والعيني 3/ 354. 
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ففتح الدال بحركة الياءٍ لما احتاج إلى تحريكها؛ لأن الفتحة قريبة منهاء وأسحارٌ اسم وقع 
مدغمًا آخره وليس لرائه الأولى نصيب في الحركة. 

واعلم: أن الأمهاء التي ليست في أواخرها هاء أن لا يحذف منها أكثر, قال سيبويه: 
وليس الحذف لشيء من هذه الأ ماء ألزم منه لحارث ومالك وعامر, قال: وكل اسم 
خاص رحمته في النداء فالترخيم فيه جائز وإن كان في هذه الأسماء الثلاثة أكثر1 / 

2 وكل اسم على ثلاثة أحرف لا يحذف منه شيء إذا م يكن آخره الحاء لأن أقل 
الأصول ثلاثة, فإنما يرخم من الأربعة وما زاد؛ لأن ما بقي في الأسماء على عدته. والفراء 
يرخم من ذلك ما كان محرك الثاني نحو: قدم وعضد وكتف إذا سمي به رجلا وقال: إن 
من الأسماء ما يكون على حرفين كدم ويد ولم يجز أن تقول في بكر: يا بك أقبل؛ لأنه لا 
يكون اسم على حرفين ثانيه ساكن إلا مبهمًا نحو من وكم» وليس من الأسماء اسم نكرة 
ليس في آخره هاء تحذف منه شيء إذا لم يكن انما غالبا إلا أنهم قد قالوا: يا صاح أقبل 
وهم يريدون: يا صاحب وذلك لكثرة استعمالهم هذا الحرف والفراء إذا رخم: قمطر, 


حذف الطاء مع الراء لأا حرف ساكن» والنحويون على خلافه في حذف الطاءء وما 
أشبهها من السواكن الواقعة ثالثة» ويجيز الفراء في حمار: يا ها أقبل» يصير مثل رضا. 
وفي سعيد: يا سعي يصير/ 423 مثل عمي ولا يجيز: يا نمو في تمود؛ لأنه ليس له في 
الأسماء نظير. 


1 انظر: الكتاب 1/ 335. 
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واعلم: أن الشعراء يرخمون في غير النداء اضطراراء فمن ذلك قول الأسود بن يعفر: 
أؤْدَى ابن جََهُمَ عبد بصِرْمته ... إن ابْنَ جُلْهَمَ أمسى حَيَةَ الوادي1 
أراد: جُلهمه والعرت يسمون الرجل جُلهمه والمرأة جُلهم. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 344 على قوهم: جلهم وأنه إذا أراد أمه جلهم فلا ترخيم 
فيه على هذاء لأن العرب سمت المرأة جلهم» والرجل جلهمة بالهاءء وكذا جرى 
استعماهم للاسمين, وإن كان أراد أباه فقد رخم. 

والصرمة: القطعة من الإبل ما بين الثلاثين إلى الأربعين» وأودى يما: ذهب باء وقوله: 
أمسى حية الوادي: أي: يحمي ناحيته ويتقي منه كما يتقي من الحية الحامية لواديها 
المانعة. والوادي: المطمئن من الأرض. 

وانظر: شرح السيراني 3/ 80, والإنصاف/ 195. واللسان "جلهم" والخزانة 1/ 
4. 
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باب مضارع للنداء: 

اعلم: أن كل منادى مختص» وأن العرب أجرت أشياء لما اختصتها مجرى المنادى كما 
أجروا التسوية مجرى الاستفهام, إذ كان التسوية موجودة في الاستفهام وذلك قوهم: أما 
أنا فأفعل كذا وكذا أيها الرجل» أو: نفعل نحن كذا وكذا أيها القوم. واللهم اغفر لنا 
أيتها العصابة. 


قال سيبويه: أراد أن يؤكذ لأنه اختص إذ قال: إنه. لكنه أكد كما تقول لمن هو مقبل 
عليك كذا كان الأمر يا فلان1. ولا يدخل في هذا الباب/ 424 لأنك لست تنبه 
غيرك. ومن هذا الباب قول الشاعر: 

إا بي شل لا تَنتمي لآب ... عنْهُ ولا هُوَ بالأبناءٍ يَشرِين21 

تب بن ضا على قعل .تمر كما يقغل ى النداء فر #اعى" وما ايه لك 


1 ونص الكتاب 1/ 326: أراد أن يؤكد لأنه اختص حين قال: أناء ولكنه أكد, كما 
تقول: للذي هو مقبل عليك بوجهه مستمع منصت كذا كان الأمر يا أبا فلان توكيدا. 
2 الشاهد فيه: نصب "بني" على الاختصاص والتقدير "أعني". 

وقوله: إنا بني نمشل: يعني نشل بن دارم بن مالك بن تميم. ومن قال: إنا بنو فشل 
جعل "بنو" خبر "إن" ومن قال: "بني" فإنما جعل الخبر أن تبتدر في البيت الذي يلي 
الشاهد وهو: 

إن تبتدر غاية يوما لمكرمة ... تلق السوابق منا والمصلينا 

ونسب هذا الشاهد المبرد في الكامل إلى رجل يكنى أبا مخزوم من بني نشل بن دارم 
وهو بشامة بن حزن النهشلي. ونسبها صاحب الحماسة لبعض بني قيس بن ثعلبة. 
وانظر: الكامل/ 65. طبعة ليبسك. والحماسة 1/ 97. والاقتضاب للبطليوسي/ 
8: وعيون الأخبار لابن قتيبة 1/ 190 والشعر والشعراء 2/ 638. وكتاب 
الفاخر للمفضل بن سلمة/ 177» ورواه: لا ندعى لأب» والعيني 3/ 370, والخزانة 
3/ 510. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: يا هذا الطويلٌ أقبل» في قول من قال: يا ريد الطويل؛ ومن قال: يا زي الطويل 
قال: يا هذا الطويل؛ وليس الطويل بنعت هذا ولكنه عطف عليه وهو الذي يسمى 
عطف البيان؛ لأن هذا وسائر المبهمات إنما تبي بالأجناس» ألا ترى أنكَ إذا قلت: 
جاءن زيدٌ فخفت أن يلتبس الزيدان على السامع أو الزيود قلت: الطويل وما أشبه 
لتفصل بينه وبين غيره ممن له مثل امه وإذا قلت: جاءن هذاء فقد أومأت له إلى واحد 
بحضرتك, وبحضرتك أشياء كثيرة» وإنما ينبغي لك أن تبين له عن الجنس الذي أومأت له 


إليه لتفصل ذلك عن جميع ما بحضرتك من الأشياء/ 425 ألا ترى أنك لو قلت له: 
يا هذا الطويل وبحضرتك إنسان ورمح وغيرهما لم يدر إلى أي شيء تشير. وإن لم يكن 
بحضرتك إلا شيء طويل واحد وشيء قصير واحد فقلت: يا هذا الطويل جاز عندي؛ 
لأنه غير ملبس» والأصل ذاك وأنت في المبهمة تخص له ما يعرفه بعينه وفي غير المبهمة 
تخص له ما يعلمه بقلبه. وتقول في رجل ميته بقولك: زيد وعمرو يا زيدًا وعمرًا أقبل 
تنصب لطول الاسم» ولو ميته: طلحة وزيدًا لقلت: يا طلحة وزيدًا أقبل» فإن أردت 
بطلحة الواحدة من الطلح قلت: يا طلحة وزيدًا أقبل؛ لأنك سميته بجا منكورة ولم تكن 
جميع الاسم فتصير معرفة, إغا 
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هي في حشو الاسم كما كانت فيما نقلتها عنه وتقول: يا زيدُ الظريف, على أصلٍ 
النداء عند البصريين1» وقال الكوفيون: يراد بجا يا أيها الظريف, فلما لم يأت "بيا 
أيها". نصبته» ورا نصبوا المنعوت بغير تنوين/ 426 فأتبعوه نعته ويدنشدون: 
فَما كَعْبُ بن مَآمَة واب سُعدى ... بِأَجْودَ مِنْكَ يا عُمر الجوادا2 
والنصب عند الكوفيين في العطف على "أيها" كما كان في النعت فلما لم يأ "يا 
نصب» ويجيزون: يا عبد الله وزيدّاء ويقولون: يا أبا محمدٍ زيدٌ أقبل وهو عند 00 
بدل وهو عند الكوفيين من نداء ابن. وإذا قلت: زيدًا فهو عند الكوفيين نداء واحد 
ويسميه البصريون عطف البيان» ويجيز الكوفيون: يا أيها الرجل العاقل على تجديد 
النداء» كذا حكي لي عنهم» ويجيز البصريون: يا رجلا ولا يجيز الكوفيون ذاك إلا فيما 
كان نعتا نحو قوله: 

فیا راکب ١ا‏ إِمّا عَرَضْتَ فَبَلْعَنْ ... نَدَاماي مِنْ نَجْرَانَ أن لا تلاقيا3 


1 قال المبرد في المقتضب 3/ 207, وإن نعت مفردا بمفرد فأنت في النعت بالخيار إن 
شئت رفعته» وإن شئت نصبته» تقول: يا زي العاقلٌ أقبل؛ ويا عمرٌ الظريفٌ هلم» وإن 
شئت قلت: العاقل, والظريف, أما الرفع فلأنك أتبعته مرفوعا. 

2 الشاهد فيه: نعت النادى المفرد منصوبا بغير ابن عند الكوفيين» وأوله المانعون 
بالقطع, أي: إنه مفعول لفعل محذوف. 

وكعب بن مامة هذا من إياد» وكان من أجواد العرب المشهورين حتى ضرب به المثل في 


ذلك وهو الذي آثر رفيقه بالماء فنجا ومات هو عطشا. وابن سعدى, هو أوس بن 
حارثة بن لام الطائي أجود الأجواد أيضا الذين ضرب بجودهم المثل ... وعمر المذكور: 
هو ابن عبد العزيز بن مروان المشهور بالعدل والديانة. والبيت من قصيدة جرير بمدح 
بما عمر المذكور. 

وانظر: المقتضب 4/ 208 والكامل/ 132, والمفضليات للأنباري/ 449 وأمالي ابن 
الشجري 1/ 307 والعيني 4/ 254 والتصريح 2/ 169. 

3 مر تفسير هذا البيت ص 403. 
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ولا يكادون يحذفون "يا" من النكرة ويقولون: وا زيدُ في النداء ويقولون: وأ أي زيد. 
قال أبو العباس: إنما قالوا: هذا ابنج ورأيت ابنمّء ومررت بابنم» فكسروا/ 427 ما 
قبل الميم إذا انكسرت وفعلوا ذلك في الضم والنصب؛ لأن هذه الميم زيدت على اسم 
كان منفردًا منهاء وكان الإعراب يقع على آخره. فلما زيدت عليه ميم1 أعربت اميم 
إذ كانت طرفًاء وأعربت ما قبلها إذ كانت تسقط فرجع الإعراب إليه, وقولك وقد 
يخفف امز فتقول: مُرْ فيقع الإعراب على الراءء فلذلك تبعت الهمزة وكذلك إذا 
قلت: يا زيد بنَ عمرو, جعلتهما بمنزلة واحدة اسم واحد واتبعت الدال حركة ابن فهو 
مثل ابنم؛ وقال في قوهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. لا يجوز: اللهم اغفر هم أيتها 
العصابة. وقال: قلت لأبي عثمان2: ما أنكرت من الحال للمدعو؟ قال: لم أنكر منه إلا 
أن العرب ل تدع على شريطة: لا يقولون: يا زيد راكبّاء أي: ندعوك في هذه الحال 
ونمسك عن دعائك ماشيًا؛ لأنه إذا قال: يا زيد فقد وقع الدعاء على كل حال. قال: 
قلت: فإنه إن احتاج/ 428 إليه. راكبًا ولم يحتج إليه في غير هذه الحال. فقال: يا زيد 
راكبّاء أي: أريدك في هذه الحال؛ قال: ألست قد تقول: يا زيد دعاء حقا؟ قلت: بلىء 
قال: علام تحمل المصدر؟ قلت: لأن قولي: يا زيد كقولي 3: أدعو زيدًا فكأني قلت: 
أدعو دعاء حقا قال: فلا أرى بأسًا بأن تقول على هذا: يا زيد قائمًا وألزم القياس. قال 
أبو العباس: ووجدت أنا تصديقًا لهذا قول النابغة: 


1 ف الأصل "ميما" بالنصب. 
2 هذه المسألة ذكرها ابن الأنباري ني الإنصاف/ 186. والبغدادي في الخزانة 1/ 


5. 
3 ني الأصل "محقق لي" وهو تصحيف. 
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قالت بنو عامر خَالوا بني أسّد ... يا بُؤْسَ لِلَجْهل صَرَارَا لأقوام1 

وقال الأخفش: لو قلت: يا عبد الله صالحاء ل يكن كلامًا. وقال أبو إسحاق يعني 
الزيادي2: كان الأصمعي 3: لا يجيز أن يوصف المنادى بصفة البتة مرفوعة ومنصوبة. 
وقال أبو عثمان لا أقول: يا زيد وخيرا من عمرو أقبلاء إذا أردت بير من عمرو 
المعرفة, لأني أدخل الألف واللام إذا تباعد المنادى من حرف النداء كما أقول: يا زيد 
والرجل أقبلا/ 429 ولكن أقول: يا زيد والأخير 


1 من شواهد سيبويه 1/ 346 -على إقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه في قوله: 
يا بؤس للجهل- توكيدا للإضافة. خالوا: من خاليته, يقال: خاليته مخالاة وخلاء. 
فمعناه: أخلوا من حلفهم وتاركوهم. وهذه اللام من الاسم بمنزلة الماء من طلحةء لأن 
الاسم على حاله قبل أن تلحق. وهذه اللفظة تأ جا العرب على جهة التضعيف 
والتأييس من الأمر. 

ومعنى البيت: أن بني عامر أضر بحم في عرضهم علينا مقاطعة بني أسد, وما أبأس الجهل 
على صاحبه وأضر له. 

وانظر: الشعر والشعراء/ 95. والأغاني 1/ 78 وشرح السيرافي 3/ 36, والخصائص 
3 106. وشرح الحماسة/ 1483. والتمام في تفسير أشعار هذيل/ 2,77 وشعراء 
النصرانية/ ٠710‏ والموشح للمرزباني/ 44 والإنصاف/ 186. والديوان/ 71. 

2 الزيادي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر عبد الرحمن بن 
زياد بن أبيه» قرأ الكتاب على أبي عمر الجرمي وأتمه على المازني. مات سنة: "249ه" 
ترجمته في مراتب النحويين لأبي الطيب/ ٠75‏ وأخبار النحويين البصريين/ 67), ومعجم 
الأدباء 1/ 158. 

3 هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي من تلاميذ أبي عمرو بن العلاءء أخذ عن 
خلف الأحمر أيضا وروى عنه شعر جريرء ويقرر الخطيب البغدادي أنه كان دون أبي زيد 
في النحو والقواعد» توفي سنة 216ه وقيل سنة 215ه أو 217ه ترجمته في تاريخ 


بغداد ج10/ 2410 وطبقات الزبيدي رقم 24 ونزهة الألباء/ 2150 وبغية الوعاة/ 
31535 وإنباه الرواة ج2/ 197 ومراتب النحويين/ 57 
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أقبلا ويا زيد ويا خيرا من عمرو أقبلاء إذا أردت حرف النداء كان ما بعده معرفة. ولم 
يجى معه الألف واللام, كما تقول: يا خيرا من زيد العاقل أقبل فتنصب العاقل؛ لأنه 
صفة له. وكذلك: يا زيد ويا أخير أقبلاء وقال أبو عثمان: أنا لا أرى أن أقول: يا زيد 
الطويل وذا الجمة إن عطفت على زيد, والنحويون جميعًا في هذا على قول. 

قال: وأرى إن عطفت "ذا الجمة" على "الطويل" أن أرفعه كما فعلت في الصفة, 
والنحويون كلهم يخالفونه ولا يجيزون إلا نصب ذي الجمة, وهذا عنده كما تقول: يا زيذ 
الطويل ذو الجمة؛ إذا جعلته صفة للطويل. وإن كان وصفًا لزيد أو بدلا منه نصبته 
وكان أبو عثمان يجيز يا زيد أقبل على حذف ألف الإضافة, لأنه جوز في الإضافة: يا 
زيدء أردت: يا زيدي فأبدلت من الياء ألقًا. وعلى هذا قرئ: إيا أَبَتِ ل تَعْبْدُ1 1ء و 
ي قؤم / 430 لا أَسْأَلْكُمْ1 2: قال: ومن زعم أنه على حذ ألف الندبة فهذا خطأء 
لأن من كان من العرب لا يلحق الندبة ألقًا فهي عنده نداءء فلو حذفوها لصارت بدلا 
على غير جهة الندبة. وقال أبو العباس: لا أرى ما قال أبو عثمان في حذف الألف إذا 
جعلتها مكان ياء الإضافة. صوابًا نحو: يا غلامًا أقبل لا يجوز حذف الألف خفتها كما 
تحذف الياء إذا قلت: يا غلام أقبل. 

وقال: يا أبت. لا يجوز عندي إلا على الترخيم كما قال سيبويه مثل: يا طلحة أقبل3 
وقال: زعم أبو عثمان أنه جيز: يا زيد وعمرًا أقبلاء على الموضع كما أجاز: يا زيذ زيدًا 
أقبل» فعطف زيد الثاني على الموضع عطف البيان» وأهل بغداد يقولون: يا الرجل أقبل؛ 
ويقولون: لم نر موضعًا يدخله التنوين يمتنع من الألف واللام ويدشدون: 


1 مريم: 42. 
2 هود: 51. 
3 انظر: الكتاب 1/ 333. 
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قيا العُلامَانِ اللَذَانِ فَرَا ... إِيَاكُما أن تُكُسبانا شَرَا1 

وقال أبو عثمان: سألت/ 431 الأخفش كيف يرخم طيلسان فيمن كسر اللام على 
قولك: يا حار؟ فقال: يا طيلس أقبل, قلت: أرأيت فيعل اهما قط في الصحيح إنما 
يوجد هذا في المعتل نحو: سيد وميت. قال: فقال: قد علمت أن قد أخطأت» لا يجوز 
ترخيمه إلا على قولك: يا حار قال: وكان الأخفش لا يجوز عنده ترخيم ځبلوی اسم 
رجل فيمن قال: يا حار؛ وذلك لأنه يلزمه أن يحذف يائي النسب ويقلب الواو ألقًا 
لانفتاح ما قبلهاء فيقول: يا حبلى فتصير ألف فعلى منقلبة وهذا لا يكون أبدًا إلا 
للتأنيث. فلهذا لا يجوز؛ لأن ألف التأنيث لا تكون منقلبة أبدّا من شيءء وهذا البناء 
لا يكون للمذكر أبدّاء وقال: كان الأخفش يقول: إذا رخمت سفيرج اسم رجل في قول 
من قال: يا حار. فحذفت الجيم لزمك أن ترد اللام التي حذفتها لطول الاسم وخروجه 
من/ 432 باب التصغير فتقول: يا سفيرلٌ أقبل؛ لأنه لما صار اهما على حياله فحذفت 
الجيم على أن يعتد بما وتجعله بمنزلة "قاضون" اسم رجل إذا قلت: يا قاضي» الياء التي 
كانت ذهبت لالتقاء الساكنين لما حذفت ما حذفت من أجله. 

قال أبو العباس: وليس هذا القول بشيء. ووجه الغلط فيه بِينّ» وذلك لأنك لم تقصد 
به إلى سفرجل فتسميه به ولا هو منه في شيء, إنما قصدت إلى هذا الذي هو سفيرج 
ولا لام فيه فهو على مثال ما يرخم فرخمته 


1 هذا البيت شائع في كتب النحو, ولم يعرف له قائل ولا ضميمة» وخرجه ابن الأنباري 
في الإنصاف على حذف النادى وإقامة صفته مقامه قال: والتقدير فيه: فيا أيها 
الغلامان. وهذا قليل بابه في الشعر. وإياكما تحذير: وأن تكسباناء أي: من أن 
تكسباناء وماضيه: أكسب يتعدى إلى مفعولين, يقال: كسبت زيدا مالا وعلما. أي: 
أنلته. 

وانظر: المقتضب 4/ 243, والإنصاف/ 188., وأمالي ابن الشجري 2/ 182 وابن 
يعيش 2/ 9 وأسرار العربية/ 230. 
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بعد أن ثبت اسماء ألا ترى أنك تقول: في تصغير سفرجل: سفيرج وسفيريج للعوض» ولو 
"ميته: سفيريج ل يجز أن تقول فيه: سفرجلء وامه سفيريج؛ لأنك لست تقصد إلى ما 


كان يجوز في سفرجل» وکذلك فرزدق. لو ميته بتصغيره فيمن قال: فريزد لم يجر في 
اسمه أن تقول: فريزق/ 433 وإن كان ذلك يجوز في تصغير فرزدق لأنك ميته بشيء 
بعينه فلزمه. وتقول: يا زيد وعمرو الطويلين والطويلان لأنه بمنزلة قولك: يا زيد 
الطويل؛ وتقول يلا هؤلاءٍ وزيدٌُ الطوال, لأن كله رفع والطوال عطف عليهم» ولا يجوز 
أن يكون صفة لافتراق الموصوفين, وتقول: يا هذا ويا هذان الطّوالُ وإن شئت قلت: 
الطّوَالُ لأن هذا كله مرفوع» والطوال عطف عليهم ههناء وليس الطوال بمنزلة: يا هؤلاء 
الطوال؛ لأن هذا يقبح من جهتين: من جهة أن المبهم إذا وصفته بمنزلة اسم واحد فلا 
يجوز أن تفرق بينه وبينه, والجهة الأخرى أن حق المبهم أن يوصف بالأجناس لا 
بالنعوت» وتقول: يا أيها الرجل وزيدُ الرجلين الصالحين تنصب ولا ترفع من قبل أن 
رفعهما مختلف وذلك أن زيدًا على النداء/ 434 والرجل نعت "لأي" وتقول في الندبة: 
يا زیڈ زيداه. ويا زيدًا زیداه» وقوم يجيزون: يا زيدًا زیداه» وقوم يجيزون: يا زيدًا يا زيداه, 
ويا زيداه يا زیداه» وقد مضى تفسير ما يجوز من ذا وما لا يجوز, وقالوا: من قال يا هناه 
ويا هناهِ بالرفع والجرء من رفع توهم أنه طرف للاسم ويكسر لأنه جاء بعد الألف. 
والتثنية: يا هنانيه» ويا هناناه ويا هنوتاه في الجمع, وهنتاه في المؤنث وهنتانيه في التثنية 
وهنتاناه» ويا هناتوه في الجمع لا غيرء والفراء لا ينعت المرخم إلا أن يريد نداءينء 
ونعت المرخم عندي قبيح كما قال الفراء من أجل أنه لا يرخم الاسم إلا وقد علم ما 
حذف منه وما يعني به. فإن احتيج إلى النعت للفرق فرد ما سقط منه أولى كقول 
الشاعر: 


أضمرٌ بن ضمرة ماذا ذكر ... ت من صرمة أخذت بالمرار1 


1 الشاهد فيه حذف ياء بالنداء والأصل: يا ضمر يا بن ضمرة. وضمرة: هو أبو بطن 
من العرب» وضمرة بن ضمرة أحد رجال العرب معروف وهو صاحب خطاب النعمان» 
وله حديث. وكان امه شق بن ضمرة فسماه النعمان ضمرة, والصرمة: القطعة من 
الإبل. والمرار: موضع. وهو لسبرة بن عمرو الأسدي الفقعسي. وانظر: النوادر لأبي 
زيد/ 155. والجمهرة لابن دريد 2/ 3566», ورواه: من صرمة أخذت بالغارء 
والاشتقاق/ 17 ومعان القرآن 2/ 416. 
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أراد/ 435: يا ضمر يابن ضمرة. والكوفيون يجيزون: يا جرجر في جرة, وني حولايا ب 
حول» فيحذفون الزوائد كلهاء وهذا إخلال بالاسم. يسقطون فيه ثلاثة أحرف فيها 
حرف متحرك ولا نظير لهذا في كلام العرب» ويقولون للمرأة: يا ذات الجمة أقبلي» ويا 
ذواتي الجمم للاثنين» وللجماعة يا ذوات الجمم» بكسر التاء وقد يقال: يا ذواتي الجمة» 
ويا ذوات الجمة. 

قال أبو بكر: وذلك أن ذات إنما هي ذاة, فالتاء زائدة للجمع, وإنغا صارت الحاء في 
الواحدة تاء حين أضفتها ووصلتها بغيرها. وتقول: يا هذا الرجل. والرجل أقبلء ويا 
هذان الرجلان والرجلينء مثل: يا زيد الظريفُ والظريف» النصب على الموضع والرفع 
على اللفظ؛ وتقول: يا أخوينا زيد وعمرو, على قولك: يا زيد وعمروء يعني البدل. 
وقال الأخفش: وإن شئت قلت: زيد وعمرو على التعويض كأنك قلت أحدهما زيد 
والآخر عمرو. 

قال أبو بكر: هذا عندي إنما يجوز/ 346 إذا أراد أن يخبر بذلك بعد تمام النداء. 
وتقول: يا أيها الرجل زي لأن زيدًا معطوف على الرجل عطف البيان يجري عليه كما 
يجري النعت للبيان» ولو جاز أن لا تنون زيدًا لجاز أن تقول: يا أيها الجاهل ذا 
التنزي1. 

على النعت وإثما هو ذو التنزي. وتقول: يا أيها الرجل عبد الله تعطف على الرجل 
عطف البيان. 


1 يشير إلى الرجز الذي مر شرحه/ ص: 411. 
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قال الأخفش: ولو نصبت كان في القياس جائز إلا أن العرب لا تكلم به نصبّاء ولكن 

تحمله على أن تبدله من "أي"؛ لأن "أي" في موضع نصب على أصل النداءء وقال: إذا 
رخمت رجلا امه شاة قلت: يا شا أقبل» ومن قال: يا حار فرفع قال: يا شاةٌ أقبل فرد 
الحاء الأصلية؛ لأنه لا يكون الاسم على حرفين أحدهما ساكن إلا مبهمًا1. وقال: تقول 
في شية على ذا القياس يا وشي أقبل» وفي دية: يا ودي/ 437 أقبل فترد الواو في أوله؛ 
لأا ذهبت من الأول لأن الأصل: وديت ووشيت وإغا ردت الواو؛ لأن مثل: شيء لا 
يكون اسما. وذلك أن الاسم لا يكون على حرفين أحدهما ساكن قال: وتكسر الواو إذا 


رددتما لأن الأصل وشية» كما قالت العرب: وجهة لا أتموا: وقالوا: ولدةء والكوفيون 
وقوم يجيزون: يا رجل قام ويقولون: إن كان تعجبًا نصبت كقولك: يا سيدًا ما أنت من 
سید» ويكون مدحًا كقولك: يا رجلا لم أرَ مثله» وكذلك جميع النكرات عندهم وتقول: 
يا أيها الرجلء ويا أيها الرجلان» ويا أيها الرجال» ويا أيها النساء على لفظ واحدء 
والاختيار في الواحدة في المؤنث يا أيتها المرأة» وإذا قلت: يا ضاري فأردت به المعرفة 
كان مثل: يا صاحبي وغلامي ويجوز عندي أن تقول: يا ضارب أقبل كما تقول: يا غلام 
أقبل» فإن أردت/ 438 غير المعرفة لم يجز إلا إثبات الياء وتقول: يا ضاربي غدًا 
وشاتمي؛ لأنك تنوي الانفصال وتقول: يا قاضي المدينة» لك أن تنصبهما ولك أن ترفع 
الأول وتنصب الثاني والكوفيون يجيزون نصب الأول بتنوين؛ لأنه يكون خلقًا وما لا 
يكون خلقًا فلا يجوز في الأول عندهم التنوين مثل: يا رجل رجلناء لا جيزون النصب في 
الأول وقالوا: كل ما كان يكون خلقًا فلك الرفع بلا تنوين والنصب بتنوين ويقولون: يا 
قائمًا أقبل ويا قائمُ أقبل» ويجيزون أن يؤكد ما فيه ويدسق عليه ويقطع منه كما يصنع 
بالخلف ويجيزون: يا رجل قائمًا أقبل على نداءين وإن شئت كان في الصلة ويجيزون: يا 
رجل قائمٌ أقبل. 
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ينوون فيها الألف واللام. ويحكون عن العرب: يا مجنون مجنون أقبل» ويجيزون: يا أيها 
الذي قمت أقبل/ 439 ويا أيها الذي قام أقبل وهو جائز ولا يجيزونه في من وكذا 
ينبغي ويقولون: يا رجلا قمت أقبلء ويا رجلْ قمت أقبل» والفراء إذا خاطب رفع لا 
غير» ويقولون: يا قاتل نفسك ويا عبد بطنك وهذا جائز قال أحمد بن يحيى1: لو 
أجزت الرفع لم يكن خطأ قال: وكذلك: يا ضاربنا ولا شاتهنا يختار النصب مع كل ما 
ظهرت إضافته قال: ويجوز في القياس الرفع وأنت تنوي الألف واللام. فإذا كان لا يجوز 
فيه الألف واللام لم يجر إلا النصب مثل: يا أفضل مناء ويا أفضلناء ويا غلام زيد ويا 
غلام رجل» إنها يجوز الرفع في القياس مع ضارب زيدٍء وحسن الوجهٍ وقال: أما مثلنا 
وشبهنا فالنصب لا غير. 

وقال الأخفش: تقول: إذا نسبت رجا إلى حباري2 وحبنطي 3 قلت: حباريٌ وحبنطيٌ 


فإذا رخمت ل ترد الألف» وكذلك إذا نسبت إلى مرمى فقلت: مرم ل4/ 440 ترد 
الألف لو رخمته لأن هذا لم يحذف لالتقاء الساكنين ولو كان حذف لالتقاء الساكنين 
لبقي الحرف مفتوحًا فكان يكون: حباريٌ وحبنطيٌ قال: وإن شئت قلت: إن أرد الألف 
وأقول ذهب لاجتماع الساكنين ولكنهم كسروا لأنهم رأوا جميع النسب يكسر ما قبله 
قال: ومن قال: احذفه على أن أبنيه بناء قال: لا أحذفه لاجتماع الساكنين وجب عليه 
أن لا يرد في: ناحي وقاضي» إذا نسب إلى ناحية وقاض وقال: إذا ميت رجلا حبلاوي 
أو حمراوي إذا رخمته فيمن قال: يا حارُء فرفع همزت لأنما واو صارت آخرًا فتهمزها 
وتصرفها في المعرفة والنكرة لأنما الآن ليست للتأنيث. 


2 حبارى: طائر يقع على الذكر والأنثى, واحدها وجمعها سواء. 
3 حبنطي: وهو الممتلئ غيظا أو بطنة. 
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قال أبو بكر: وجميع ما ذكرت من المسائل فينبغي أن تعرضه على الأصول التي قدمتها 
فما صح في القياس فأجزه وما لم يصح فلا تجزه وإنما أذكر/ 441 لك قول القائلين 
كيلا تكون غريبًا فيمن خالفك» فإن الحيرة تقارن الغربة وقد ذكرنا الضم الذي يضارع 
الرفع ونحو نتبعه الفتح الذي يشبه النصب, إن شاء الله. 
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باب النفي بلا 
مدخل 


باب النفي بلا: 

الفتح الذي يشبه النصب هو ما جاء مطردًا في الأسماء النكرات المفردة ولا تخص الما 

بعينه من النكرات إذا نفيتها "بلا" وذلك قولك: لا رجل في الدار ولا جارية فأي اسم 

نكرة ولي "لا" وكان جوابًا لمن قال: هل من غلام فهو مفتوح» فإن دخلت "لا" على ما 


عمل بعضه في بعض من معرفة أو نكرة لم تعمل هي شيئًا إنما تفتح الاسم الذي يليها 
إذا كانت قد نفت مالم يوجبه موجب. فأما إذا دخلت على كلام قد أوجبه موجب 
فإنها لا تعمل شيئًا وإنما خولف جا إذا كانت تنفي ما لم يوجب» وكل منفي فإنما ينفى 
بعد أن كان موجبًا/ 442 وأنت إذا قلت: لا رجل فيها إنما نفيت جماعة الجدس» 
وكذلك إذا قلت: هل من رجل؟ لم تسأل عن رجل واحد بعينه؛ إنما سألت عن كل من 
له هذا الاسم, ولو أسقطت "من" فقلت: هل رجل؟ لصلح لواحد ولجمع فإذا دخلت 
"من" لم يكن إلا للجدس. 

واعلم: أن "لا" إذا فتحت ما بعدها فقد يجيء الخبر محذوفًا كثيراء تقول: لا رجل ولا 
شيء تريد في مكان أو زمان» وربما لم بحذف» خالفت ما وليس ألا ترى أن "ما" تنفي يما 
ما أوجبه الموجب و"ليس" كذلك وهما يدخلان على المعارف و"لا" في هذا الموضع 
ليست كذلك وقد اختلف النحويون في تقديرها اختلافًا شديدًا فقال سيبويه: "لا" 
تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين ونصبها لما بعدها كنصب "إن" لا بعدها وترك 


التنوين لما 
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تعمل فيه لازم لأنما جعلت وما تعمل فيه بمنزلة اسم واحد نحو: خمسة عشر وذلك لأنه 
لا يشبه ما ينصب وهو الفعل1 / 443 ولا ما أجرى مجراه لأنما لا تعمل إلا في نكرة 
"ولا" ما بعدها في موضع ابتدء فلما خولف با عن حال أخواتًا خولف بلفظها كما 
خولف بخمسة عشر ولا تعمل إلا في نكرة كما أن: رُبَ لا تعمل إلا في نكرة فجعلت 
وما بعدها كخمسة عشر في اللفظ وهي عاملة فيما بعدها كما قالوا: يابن أم فهي مثلها 
في اللفظ وني أن الأول عامل في الثاني و"لا": لا تعمل إلا في نكرة من قبل أا جواب 
فيما زعم الخليل كقوله: هل من عبد أو جارية؟ فصار الجواب نكرة كما أنه لا يقع في 
هذه المسألة إلا نكرة2. "فلا" وما عملت فيه في موضع ابتداء كما نك إذا قلت: هل 
من رجل؟ فالكلام بمنزلة اسم مبتدأ والذي يبني عليه في زمان أو مكان هو الخبر ولكنك 
تضمره» وإن شئت أظهرته. 

قال أبو العباس محمد/ 444 بن يزيد: فإن قال قائل: فهل يعمل في الاسم بعضه؟ 
فالجواب في ذلك: بلغني أنك منطلق إنما هو بلغني انطلاقك "فإن" عاملة في الكاف وني 
منطلق وكذلك موقعها مفتوحة أبداء وكذلك "أن" الخفيفة هي عاملة في الفعل وبه تمت 


اء فكذلك "لا" عملت عنده فيما بعدها وهي وما بعدها بمنزلة اسم. قال: والدليل 
على أن "لا" وما عملت فيه اسم أنك تقول: غضبت من لا شيء وجئت بلا مال» كما 
قال 3: 

حَنَثْ قلأوصي حينَ لا جِينَ حن4 


1 انظر: الكتاب 1/ 345 وقال المبرد في المقتتضب: فأما ترك التنوين فإنما هو لأتما 
جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد كخمسة عشر. المقتضب 4/ 357. 

2 انظر: الكتاب 1/ 345. 

3 انظر: المقتضب 4/ 358. 

4 من شواهد الكتاب 1/ 358 و2/ 53: فقد نصب "حين" بلاء وإضافة حين الأولى 
إلى الجملة, وخبر "لا" محذوف والتقدير: حين لا حين محن ها أي: حنت في غير وقت 
الحنين, وحنينها: صونًا شوقا إلى أصحابما والمعنى: أنما حنت إليهم على بعد منهاء قال 
الأعلم: ولو جر "الحين" على إلغاء "لا" جاز. 

والقلوص: الناقة الفتية. 

والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها ولا تتمة ها. 

وانظر: المقتضب 4/ 358. وشرح السيرافي 3/ 95. وأمالي ابن الشجري 1/ 2,239 
والحجة لأبي علي 1/ 123 والخزانة 2/ 93. 
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فجعلها اا واحدّاء فا وضع موضع نصب نصبته "لا" وسقوط التنوين» لأنه جعل معها 
اا واحداء والدليل على ذلك: أنه إن اتصل جا اسم مفرد سقط منه التنوين وصار 
اما واحدًا وموضع الاسم بأسره موضع رفع كما كان موضع ما هو جوابه كذلك. 

وأما الكسائي: فإنه يقول/ 445: النكرات يبتدأ بأخبارها قبلها لئلا يوهمك أخبارها أا 
ها صلات» فلما لزمت التبرئة الاسم وتأخر الخبر أرادوا أن يفصلوا بين ما ابتدئ خبره 
وما لا يكون خبره إلا بعده فغيروه من الرفع إلى النصب هذاء ونصبوه بغير تنوين لأنه 
ليس بنصب صحيح إنما هو مغير كما فعلوا في الندءا حين خالفوا به نصب المضاف 
فرفعوه بغير تنوين ولم يكسروه فيشبه ما أضيف إليه. 

وقال الفراء: إنها أخرجت "لا" من معنى غير إلى "ليس" ولم تظهر ليس ولا إذا كانت في 


معنى "غير" عمل ما قبلها فيما بعدها كقولك: مررت برجل لا عام ولا زاهد و"لا" إذا 
كانت تبرئة كان الخبر بعدها ففصلوا بهذا الإعراب بين معنيين. وني جميع هذه الأقوال 
نظرء وإِنما تضمنا في هذا الكتاب الأصول والوصول إلى الإعراب» فأما عدا ذلك من/ 
6 النظر بين المخالفين فإن الكلام يطول فيه ولا يصلح في هذا الكتاب» على أنا 
رعا ذكرنا من ذلك الشيء القليل. 
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ذكر الأسماء المنفية في هذا الباب: 

واعلم: أن المنفي في هذا الباب ينقسم أربعة أقسام: نكرة مفردة غير موصوفة» ونكرة 
موصوفة, ونكرة مضافة» ومضارع للمضاف. 

أما الأول: وهو النكرة المفردة: 

فنحو ما خبرتك من قولك: لا رجل عندي» ولا رجل في الدار» ولا صاحب لك و إلا 
مَلْجَاً مِنَ الله إلا ليه 1, ولا صنع لزيد ولا رجل ولا شيء» تريد: لا رجل في مكان 
ولا شيء في زمان وتقول: لا غلامَ ظريفٌ في الدار. فقولك: ظريف خبر, وقولك: في 
الدار. خبر آخرء وإن شئت جعلته لظريف خاصة, ومن ذلك قول الله عز وجل: لا 
عَاصِم الْيوْمَ مِنْ أَمْرِ اله 2. وقال: (الم, ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَْب فيه) 3 وأما قول 
الشاعر: 

لا هيكم الليلّة للمَطّي4 


1 التوبة: 118. 

2 هود: 43. اليوم: خبر عاصم وإن كان جثة, إذ المعنى: لا وجود عاصم» ومن أمر 
الله: خبر مبتدأ محذوف, أي: العصمة المنفية من أمر الله. 

3 البقرة: 2-1. 

4 لتأويل هذا الرجز بالمنكر وجهان: إما أن يقدر مضاف هو مثل: فلا يتعرف 
بالإضافة, لتوغله في الإيمام, وإنما يجعل في صورة النكرة ينزع اللام» وإن كان المنفي في 
الحقيقة هو المضاف المذكور الذي لا يتعرف بالإضافة إلى أي معرفة كان, وإما أن يجعل 
العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى. 

وهيثم: اسم رجل كان حسن الحداء للإبل» وقيل جيد الرعي, وقيل: هو هيثم بن 


الأشتر وكان مشهورا بين العرب بحسن الصوت في حدائه. وكان أعرف أهل زمانه 
بالبيداء والفلوات. 

وهذا من شواهد سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. وانظر: الكتاب 1/ 2,354 
والمقتضب 4/ 374, وشرح السيراني 3/ 92. وأمالي ابن الشجري 1/ 139, وابن 
يعيش 2/ 103. والمفصل للزمخشري/ 222. 
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فإنه جعله نكرة أراد لا مثل هيثم؛ ومثل ذلك: لا بصرّ لكم. وقال ابن الزبير الأسدي: 
أَرَى الحَاجَاتٍ عِنْدَ أي حْبَيْبٍ ... كذ ولا ميه في البلاد1 

أراد: ولا مثل أمية فإن ثنيت المنفي "بلا" قلت: لا غلامين لك ولا جاريتين» لا بڏ من 
إثبات النون في التثنية والجمع الذي هو بالواو والنون» قد تثبت في المواضع التي لا 
يغبت فيها التنوين» بل قد يثنى بعض البنيات بالألف والنون, والياء والنون. نحو: هذا 
والذي. تقول: هذان, واللذان. 

قال أبو العباس: وكان سيبويه والخليل يزعمان: أنك إذا قلت: لا غلامين لك أن 
غلامين مع "لا" اسم واحد, وتثبت النون كما تنبت مع الألف واللام في تثنية ما لا 
ينصرف وجمعه نحو: هذان أحمران وهذان المسلمان2, وقال: وليس القول عندي 
كذلك؛ لأن الأسماء المثناة والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها3 / 448 اجا 
واحدّاء لم يوجد ذلك كما لم يوجد المضافء ولا الموصول مع ما قبلهما بمنزلة اسم 
واحد4. 


1 من شواهد الكتاب 1/ 355. على أن التقدير: ولا أمثال أمية في البلاد. 

وأبو خبيب: كنية عبد الله بن الزبير بن العوام وكان يرمى بالبخل» وكان إذا هجي كني 
ونكدن: من باب فرح, فهو نكداء إذا تعسر, ونكد العيش: اشتد» يقال: نکد زيد 
جارية عمرو إذا منعه إياها. والبيت في هجاء عبد الله بن الزبير. 

وانظر: المقتضب 4/ 362. وشرح السيرافي 3/ 92, وأمالي ابن الشجري 1/ 2,239 
والمفصل للزمخشري/ ٠77‏ وابن يعيش 2/ 102, والأغانى 1/ 8 و12/ 71 ونسبه 
إلى فضالة بن شريك. 


2 انظر: الكتاب 1/ 349-348. 

3 انظر: المقتضب 4/ 366. 

4 انظر: المقتضب 4/ 366 وهذا ما علل به المبرد إعراب المثنى وجمع المذكر السام في 
باب "لا" وقد ذكر رأي البرد وتعليله هذا ابن يعيش 2/ 106 وعقب عليه بقوله: 
وهذا إشارة إلى عدم النظير وإذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظير. 


)383/1( 


الثاي: النكرة الموصوفة: 

اعلم: أنك إذا وصفت النكرة في هذا الباب فلك فيها ثلاثة أوجه: 

الأول منها: وهو الأحسن, أن تجري الصفة على الموصوف, وتنون الصفة, وذلك 
قولك: لا رجل ظريقًا في الدارء فتنون لأنه صفةء ويكون قولك: في الدارء هو الخبر» 
وحجة من فعل هذا أن النعت منفصل من المنعوت مستغن عنه. وإنما جيء به بعد أن 
مضى الاسم على حاله, فإن لم تأتِ به ل تحتج إليه. ٠‏ 

والوجه الثاني: أن تجعل المنفي ونعته اما واحدا1, وتبنيه معه فتقول: لا رجل ظريفَ في 
الدار بنيت رجل مع ظريف» وحجة من رأى أن يجعله مع المنعوت انما واحدًا أن يقول: 
لما كان موضع/ 449 يصلح فيه بناء الاسمين اما واحدًا كان بناء اسم مع "اسم" أكثر 
وأفشى من بناء اسم مع حرف فإن قلت: لا رجل ظريقًا عاقلا فأنت في النعت الأول 
بالخيار فأما الثاي: فليس فيه إلا التنوين؛ لأنه لا يكون ثلاثة أشياء اجا واحدًا2, 
وكذلك المعطوف, لو قلت: لا رجل وغلامًا عندك لم يصلح في "غلام" إلا التنوين من 
أجل واو العطف؛ لأنه لا يكون في الأسماء مثل حضرموت انها 


1 قال سيبويه 1/ 351, اعلم: أنك إذا وصفت المنفي, فإن شئت نونت صفة المنفي» 
وهو أكثر في الكلام, وإن شئت لم تنون وذلك قولك: لا غلام ظريفا لك» ولا غلام 
ظريف لك» فأما الذين نونوا فإنهم جعلوا الاسم ولا بمنزلة اسم واحد» وجعلوا صفة 
المنصوب في هذا الموضع بمنزلته في غير النفي. وأما الذين قالوا: لا غلام ظريف لك 
فإهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم واحد. 

2 في الكتاب 1/ 351, فإذا قلت: لا غلام ظريفا عاقلا لك, فإن في الوصف الأول 
بالخيار» ولا يكون الثاني إلا منوناء من قبل أنه لا تكون ثلاثة أشياء منفصلة اسم واحد. 


وفي المقتضب 4/ 367 إن قلت: لا رجل ظريفا عاقلاء» فأنت في النعت في الأول 
با خیار» فأما الثاني: فليس فيه إلا التنوين» لأنه لا يكون ثلاثة أشياء انها واحدا. 
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واحدًا إذا كانت بينهما واو العطف. 

والتكرير والنعت: بمنزلة واحدة تقول في النعت: لا رجل ظريف لك» والتكرير على 
ذلك يجري تقول: لا ماءَ ماءً باردّاء وإن فصلت بين الموصوف والصفة بشيء لم جز في 
الصفة إلا التنوين» وذلك قولك: لا رجل اليوم ظريفًاء ولا رجل فيها عاقلاء من قبل أنه 
لا جوز لك/ 450 أن تجعل الاسم والصفة بمنزلة اسم واحد» وقد فصلت بينهما كما 
أنه لا يجوز لك أن تفصل بين: عشر وخمسة, في خمسة عشر. 

والوجه الثالث: أن تجعل النعت على الموضع فترفع لأن "لا" وما علمت فيه في موضع 
اسم مبتدأ فتقول: لا رج ظريف, فتجري "ظريف" على الموضع فيكون موضع اسم 
مبتدأ والخبر محذوف, وإن شئت جئت بخبر فقلت: "لك" أو عندك كما بينت لك فيما 
تقدم» قال الشاعر: 

ورد جَازِرُهُم حَرْفًا مُصَرَّمَةَ ... ولا گر من الوِلْدَانِ مَصْبُوحُ 

والنعت على اللفظ أحسن» وكذلك إذا قلت: لا ماءَ ماءً باردًاء وإن 


1 من شواهد الكتاب 1/ 356 على رفع "مصبوح" على أنه خبر "لا" لأنها وما عملت 
فيه في موضع اسم مبتدأ, ويجوز أن يكون مصبوح نعتا لامها محمولا على الموضع» 
ويكون الخبر محذوفا لعلم السامع, تقديره: موجود. 

والجازر: الذي ينحر الذبائح. والحرف: الناقة الضامر. وقيل: القوية الصلبة شبهت 
بحرف الجبل وهو ناحية منه. والمصرمة: المقطوعة اللبن لعدم الرعي» والمصبوح: المسقى 
صباحاء وهو شرب الغداة, يقول: هم في جدب فاللبن عندهم متعذر لا يسقاه الولد 
الكريم النسب فضلا على غيره لعدمه فجازرهم يرد عليهم من ا مرعى ما ينحرون 
والشاهد كما نسبه الأعلم والعيني لرجل جاهلي من بني النبيت» ونسبه الزمخشري حاتم 
الطائي وهو موجود في ديوانه. 


وشعراء النصرانية/ 09 والمفصل للزمخشري/ 59 وابن يعيش 2/ 407 والعيني 
2/ 369. وشواهد الألفية للعاملي / 7 والديوان/ 39. 
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شئت قلت: لا ماءَ ماءٌ باردٌ فإن جعلت الاسمين اسما واحدا قلت: لا ماءَ ماءَ بار 
جعلت ماء الأول والثاني اما واحدًا وجعلت "بارد" نعنًا على الموضع. ومن ذا قول 
العرب: لا مال له قليلٌ ولا كثيرٌ. 

قال سيبويه: والدليل على أن "لا رجل" في موضع اسم "مبتدأ" في لغة تميم قول العرب 
من أهل الحجاز: لا رجلَ 1 / 451 أفضل منك. والعطف في هذا الباب على الموضع 
كالنعت» فمن ذلك قول الشاعر وهو رجل من مذحج: 

هذا -لَعَمْرْكُم- الصّعَارُ بَعينه ... لا أُمّ لي إن ان ذاكَ ولا أَبْ2 

والأجود أن تعطفَ على اللفظ فتقول: لا حول ولا قوةٌ. هذا إذا جعلت لا الثانية 
مؤكدة للنفي ولم يقدر أنك ابتدأت النفي بماء فإن قدرت ذلك كان حكمها حكم الأول 
فقلت: لا حول ولا قوة. وإن شئت عطفت على الموضع كما خبرتك. 


1 نظر: الكتاب 1/ 345. 

2 القطعة التي منها هذا الشاهد اختلف في قائلهاء فنسبها سيبويه 2/ 161. و1/ 
2 إلى رجل من مذحج وفسره في ص/ 162 بأنه هنى بن أحمر الكناني وكذلك 
نسبه الآمدي في المؤتلف والمختلف ونسبه البغدادي لضمرة بن جابر ولغيره أيضا. 
والشاهد فيه: عطف الأب بالرفع مراعاة لمحل "لا" مع اسمها ويجوز أن تكون "لا" الثانية 
عاملة عمل ليس فيكون لكل من "لا" الأولى والثانية خبر يخصهاء لأن خبر الأولى 
مرفوع وخبر الثانية منصوب» كما يجوز أن تكون "لا" مهملة وأب مبتدأ خبره محذوف. 
والصغار: الذل, وهو خبر هذا وفصل بينهما بالجملة القسمية التي حذف خيرها وجوبا. 
بعينه: الباء زائدة في لفظ التوكيد وكان تامة وجواب الشرط محذوف. 

وانظر: الخزانة 1/ 244, وانظر: المقتضب 4/ 2)371 وشرح السيرافي 3/ 2,90 
والمفصل للزمخشري/ 233, وابن يعيش 2/ 110., والعيني 2/ 239, والخزانة 1/ 
4. ورواه البغدادي: هذا وجدكم الصغار بعينه, والمؤتلف والمختلف/ 215. 
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باب ما ينبت فيه التنوين والنون من الأسماء المنفية: 

فان ثنیت فلا بد من النون تقول: لا غلامين ولا جاريتين» تثبت النون هنا كما تنبت في 
النداء, والأسماء المبنية فيها ما يبنى وتثبت فيه النون, وإن كان المفرد مبنياء ألا ترى أنك 
تغني هذا فتقول: هذان وهذين» وكذلك: اللذان واللذين. وتقول: لا غلامين ظريفين 
لك» ولا مسلمين صالحين لك. ولا عشرين درهمًا لك» ونظير هذه/ 452 النون التنوين 
إذا م يكن منتهى الاسم؛ وصار كأنه حرف قبل آخر الاسم وهو قولك: لا خير منه ولا 
حسنًا وجهه لك» ولا ضاربًا زيدًا لك؛ لأن ما بعد حسن وضارب وخير صار من تمام 
الاسم فقبح أن يحذفوا قبل أن ينتهوا منتهى الاسم. 

وقال الخليل: كذلك: لا آمرًا بالمعروف لك, إذا جعلت "بالمعروف" من تام الاسم 
وجعلته متصلا به» كأنك قلت: لا آمرًا معروقًا لك. وإن قلت: لا آمر بمعروف لك» 
فكأنك جئت بعروف بعد ما بنيت على الأول كلامًا1. 

الثالث: نكرة مضافة: 

التنوين يسقط من كل مضاف في هذا الباب» وغيره فإذا نصبت 


1 انظر: الكتاب ج1/ 350. 
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مضافًا وأعملت "لا" نصبته ولا بد من أن يكون ذلك المضاف نكرة؛ لأن "لا" لا تعمل 
في المعارف, والمضاف ينقسم في هذا الباب على قسمين: مضاف لم يذكر معه لام 
الإضافة» ومضاف ذكرت معه لام الإضافة/ 453. 

فأما المضاف المطلق, فقولك: لا غلامَ رجل لك ولا ماءَ سماءٍ في دارك ولا مغل زيدٍ 
لك وإنها امتنع هذا أن يكون الما واحدًا مع "لا" لأنه مضاف والمضاف لا يكون مع 
ما قبله اما واحدّاء ألا ترى أك لا تجد اسمين جعلا اهما واحدّاء وأحدهما مضاف, إغا 
يكونان مفردين: كحضرموت وبعلبكء ألا ترى أن قوله: يابن ا لما جعل "أم" مع ابن 
اجا واحدًا حذف ياء الإضافة؛ وقال ذو الرمة: 

هي الدّار إذ م لأهلكِ جيرة ... لَيَائيّ لا أمناهن لياليا1 


فأمثال هن 5 : "لا 


وأما القسم الآخر المنفي بلام الإضافة: 
فالتنوين والنون تقع في هذا الموضع كما وقع نما قبله لما أضفته وذلك قوهم: لا أب لك» 
ولا غلام لك: 


1 من شواهد الكتاب 1/ 352 وقد نصب أمثاهن بلاء لأن المثل نكرة وإن كان 
مضافا إلى معرفة ونصب لياليا على التبيين لأمثالهن على مثال قولك: لا مثلك رجلاء 
فرجل تبيين للمثل على اللفظ, ولو حمل على المعنى جاز» ويجوز نصب "لياليا" على 
التمييز كما تقول: لا مثلك رجلا. على تقدير: لا مثلك من رجل وفي نصبه على 
التمييز قبح لأن حكم التمييز أن يكون واحدا يؤدي عن الجميع. 

يقول: هذه الدار كانت ية دارا زمن المرتبع وتجاور الأحياءء وفضل تلك الليالي لما نال 
فيها من التنعيم بالوصال واجتماع الشمل. 

والبيت في مدح: بلال بن أبي بردة. وانظر: المقتضب 4/ 364, وشرح السيراني 3/ 
1, وابن يعيش 2/ 103. وشرح الكافية للرضي 1/ 245. 


)388/1( 


وقال الخليل: إن النون إِنما ذهبت للإضافة؛ ولذلك لحقت الألف الأب التي لا تكون 
إلا في الإضافة, وإنما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أباك. في1 / 454 
موضع: لا أبالك, ولو أردت الإفراد: لا أب لزيد فاللام مقحمة ليؤكد جا الإضافة كما 
وقع في النداء: يا بؤس للحرب2 هذا مقدار ما ذكره أصحابنا3. 

ولقائل أن يقول: إذا قلت: أن قوهم: لا أبالك تريد به: لا أباك» فمن أين جاز هذا 
التقدير والمضاف إلى كاف المخاطب معرفة والمعارف لا تعمل فيها لا؟ قيل له: إن 
المعنى إذا قلت: لا أبالك الانفصال كأنك قلت: لا أب لك فتنون لطول الاسم وجعلت 
"لك" من تمامه وأضمرت الخبر ثم حذفت التنوين استخفافًا وأضافوا وألزموا اللام لتدل 
على هذا المعنى فهو منفصل بدخول اللام وهو متصل بالإضافة. وإنغا فعل في هذا 
الباب وخصوه كما خصوا النداء بأشياء ليست في غيره. وإنما يجوز في اللام وحدها أن 
تقحم بين المضاف والمضاف إليه/ 455 لأن معنى الإضافة معنى اللام» ألا ترى أنك 
إذا قلت: غلام زيد فمعناه: غلام لزيد, فدخول اللام في هذا يشبه قوهم: يا تيم تيم 
عدي4 أكد هذه الإضافة بإعادة الاسم؛ كما أكد ذلك بحرف الإضافة, فكأنه قد 


أضافه مرتين. 


1 انظر: الكتاب 1/ 346-345. 

2 يريدان اللام زائدة بين المضاف والمضاف إليه. قال المبرد في الكامل 7/ 147: "يا 
بؤس للحرب"» أراد: يا بؤس الحرب, فأقحم اللام توكيداء "ويا بؤس الحرب" جزء من 
قصيدة حماسية لسعد بن مالك: 

يا بؤس للحرب التي ... وضعت أراهط فاستراحوا 

وانظر: الكتاب 1/ 346 عند قوله: يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام, والخزانة 1/ 224. 
3 يريد: البصريين. 

4 يشير إلى قول الشاعر: 


يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ... 
في باب النداء. وقد مر شرحه ص 419. 
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والشاعر قد يضطر فيحذف اللام ويضيف قال: 

أبا المت الذي لا بد أي ... مُلاقٍ لا أباك تُحوفيني1 

وقال الآخر: 

فقذ مات ماخ ومات مُرْوَدُ ... وأيّ كريم -لا أباك- مُحَلّدُ2 

فإن قال: لا مسلمين صالحين لك» فوصف المنفي قبل مجيئك "بلك" لم يكن بد من 
إثبات النون من قبل أن الصالحين نعت للمنفي, وليس بمنفيء وإنما جاء التخفيف في 
النفي. 

الرابع: المضارع للمضاف: 

المضارع للمضاف في هذا الباب ما كان عاملًا فيما بعده, كما أن المضاف عامل فيما 
بعده فهو منصوب, كما أن المضاف منصوب وما بعده من تمامه كما أن المضاف من 
تام الأول, إلا أن التنوين يغبت فيه ولا يسقط منه/ 456 لأنه ليس منتهى الاسم 


فصار كأنه حرف قبل آخر الاسم. فالسوين 


1 الشاهد فيه: أن: "لا أبالك" أصله الإضافة, وزيدت اللام بين المضاف والمضاف 


إليه. فإذا حذفت اللام رجع إلى أصله من الإضافة. 

وتخوفيني: الأصل: تخوفينني» فحذفت إحدى النونين» فقيل الأولى» وقيل الثانية. 
والشاهد لأبي حية النميري, ونسب إلى الأعشى ولم يوجد في ديوانه. 

وانظر: المقتضب 4/ 375, والكامل/ 313, والخصائص 1/ 345, وشرح الحماسة 
2/ 501 وأمالي ابن الشجري 1/ 362, وابن يعيش 2/ 105. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 36. والشاهد فيه: كالذي قبله. والشماخ والمزرد: أخوان 
شقیقان» وصحابيان وشاعران» ولكل منهما ديوان مطبوع» وقد طبع قريبا ديوان: مزرد 
بن ضرار» في بغداد. 

والبيت لمسكين الدارمي» ذكر فيه: حال الشعراء المتقدمين وأنهم ذهبوا ولم يبق منهم 
أحد, وانظر: المقتضب 4/ 375 والكامل/ 313 وشرح السيرافي 3/ 86 وابن 
يعيش 2/ 105. 
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هنا والنون يثبتان إذا كان المنفي عاملًا فيما بعده» فهو وما عمل فيه بمنزلة اسم واحد» 
فمن ذلك قوهم: لا خيرا منه ولا حسدًا وجهه لك ولا ضاربًا زيدًا لك؛ لأن ما بعد 
حسن وضارب وخير صار من تام الاسم. فجميع هذا قد عمل فيما بعده» ومثل ذلك 
قولك: لا عشرين درهمًا لك» لولا درهم لجاز أن تقول: لا عشرين لك» وعشرون 
عملت في درهم فنصبته وقال الخليل: كذلك: لا آمرًا بالمعروف لك. إذا جعلت 
بالمعروف من تام الاسم وجعلته متصلًا به كأنك قلت: لا آمرًا معروفًا لك» وإذا قلت: 
لا آمر بمعروف فكأنك جئت بمعروف بنيت على الأول كلاما كقولك: لا آمر في الدارء 
ثم جئت بمعروف تبيينًا بعد أن تم الكلام وتقول: لا آمر يوم الجمعة لك, إذا نفيت جميع 
الآمريين1 / 457؛ وزعمت: أنه ليسوا له يوم الجمعة, فإن أردت أن تنفي الآمرين يوم 
الجمعة خاصة قلت: لا آمر يوم الجمعة لك جعلت يوم الجمعة من تام الاسم فصار 
بمنزلة قولك: لا آمرًا معروفًا لك. ولو قلت: لا خير عند زيد, ولا آمر عنده لم ر إلا 
بحذف التنوين؛ لأنك لم تصله با يكمله اجا ولكنه اسم تام فجعلته مع "لا" اسما 


واحدًا. 


1 انظر: الكتاب 1/ 350, وهذا الكلام الذي قاله الخليل كرره ابن السراج» في هذه 
الصفحة حرفيا بعد أن ذكره/ 472. ولعل هذا من عمل تلاميذه الذين يكتبون عنه. 
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باب ما إذا دخلت عليه "لا" لم تغيره عن حاله: 

هذا الباب ينقسم على ثلاثة أقسام: اسم معرفة, واسم منفي بلاء بعده اسم منفي بلاء 
وهما جواب مستفهم قد ثبت عنده أحد الشيئين» واسم قد عمل فيه فعل أو هو في 
معنى ذلك. 

أما الأول: فالاسم المعرفة: 

وقد عرفتك أن "لا" لا تنصب المعارف فإن عطفت معرفة منفية على نكرة وقد عملت 
فيها لم تعملها في المعرفة» وأعملتها في النكرة/ 458 وذلك قولك: لا غلام لك ولا 
العباس لك ولا غلام لك ولا أخوةٌ لك. 

قال سيبويه: فأما من قال: كل نعجة وسخلتها بدرهم» فينبغي أن يقول: لا رجلَ لك 
وأخَا له1. ولا يحسن أن تدخل "لا" على معرفة مبتدأة غير معطوفة على كلام فقد 
تقدم فيه "لا" فإن كررت» لا جاز. فأما الذي لا يجوز فقولك: لا زيد في الدار؛ لأن 
هذا موضع "ما" إلا أن يضطر شاعر فيرفع المعرفة ولا يثني "لا" قال الشاعر: 


1 انظر: الكتاب 1/ 356, وقال المبرد في المقتضب 4/ 379: ومثله: كل رجل في 
الدار وزيد فله درهم» وكل رجل في الدار وعبد الله لأكرمنهم, لأنه لا يجوز: كل عبد 
الله فعطف على كل نفسها. 
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بَكْتْ حَرَنًا واسترجعت م آذَنَتْ ... ركائبها أن لا إلينا يُجوعها1 

فأما الذي يحسن ويجوز فقولك: لا زيد في الدار ولا عمروء ولما ثبيت حسن. 

الثاي: الاسم المنفي بلا وبعده اسم منفي أيضًا بلا: 

وهذا الصنف إنا يجيء على لفظ السائل إذا قال: أغلام عندك أم جارية/ 459 إذا 
ادعى أن عنده أحدهماء إلا أنه لا يدري: أغلام هو أم جارية فلا بحسن في هذا إلا أن 


تعيد "لا" فتقول: لا غلام عندي ولا جارية» وإذا قال: لا غلام فإنما هو جواب لقوله: 
هل من غلام, ول ينبت أن عنده شيئًا فعملت لا فيما بعدهاء وإن کان في موضع 
ابتداءء ومن ذلك قول الله: إقلا حَوْف عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يرَنُونَ] 2. 

وقال الشاعر: 


1 من أبيات سيبويه 1/ 355, الخمسين التي لا يعرف قائلها على عدم تكرير "لا" 
للفصل بينها وبين مها ووقوع المعرفة بعدها للضرورة. 

وفي الاسترجاع هنا قولان: أحدهما أنه من الاسترجاع عند المصيبة وهو قول: إن لله 
وَإِنَا لَه َاجِعُونَ) . وثانيهما: أنه طلب الرجوع من الرحيل لكراهية فراق الأحبة, وهو 
الأقرب إلى المعنى. 

وآذنت: أشعرت وأعلمت. وركائبها: جمع ركيبة وهي الراحلة التي تركب. 

وأن: مفسرة. ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن المحذوف. وفي 
الكتاب: بكت جزعاء لا بكت حزنا كما رواه ابن السراج. وقد يكون تصحيفا من 
الناسخ إذ أبدل الحاء جيما. وانظر: المقتضب 4/ 361, ورواه المبرد: 

قضت وطرا واسترجعت .. 

وهذا أقرب إلى المعنى لأنها طلبت الرجوع بعد أن قضت وطرا على فراق الأحبة. 
وشرح السيرافي 3/ 93, وأمالي ابن الشجري 2/ 225, والمفصل للزمخشري/ 2,238 
وابن يعيش 2/ 112. 

2 آية: 38 سورة البقرة. وقراءة: لا خوف بفتح الفاء ليعقوب في جميع القرآن وفي 
النشر 2/ 211 قرأ يعقوب: لا خوف عليهم.. حيث وقعت بفتح الفاء وحذف 
التنوين. وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. وانظر: الإنصاف ص/ 134, والبحر الحيط 
ج1/ 169 وج2/ 88. 
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وما صَرَمْعْكِ حى قُلْتِ مُعْلِنَةَ ... لآ اة لي في هذا ولا م1 

وكذلك إذا فصلت بين "لا" والاسم بحشوى لم يحسن. إلا أن تعيد الثانية؛ لأن جعل 
جواب إذا عندك أم ذاء فمن ذلك قوله تعالى: إلا فيها غَوْلَ ولا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ1 2. 
ولا يجوز: لا فيها أحد, إلا على ضعف» فإن تكلمت به لم يكن إلا رفعًا لأن "لا" لا 


تعمل إذا فصل بينها وبين الاسم رافعة ولا ناصبة» ومعنى قولي: رافعة إذا أعملت عمل/ 
0 ليس تقول: لا أحدٌ أفضل منك في قول مَنْ جعلهًا ك"ليس". 

الثالث: وهو ما عمل فيه فعل أو كان في معنى ذلك: 

اعلم: أن هذا يلزمك فيه تثينة "لا" كما لا تثنى لا في الأفعال وذلك قولك: لا مرحبًا 
ولا أهلاء ولا كرامةً ولا مسرةً ولا سقياء ولا رعياء ولا هنيئًا ولا مرياء لأن هذه الأسماء 
كلها عملت فيها أفعالٌ مضمرةء فالفعل مقدر بعد "لا" كأنك قلت: لا أكرمك كرامةً 
ولا أسرك مسرةء فعلى هذا جميع هذه الأسماء وما لم يجر أن يلي "لا" من الأفعال» لم يجر 
أن يليها ما عمل فيه ذلك الفعلء لا يجوز أن تقول: لا ضربًا وأنت تريد الأمر لأنه لا 
يجوز: لا أضرب إغا تدخل على الدعاء إذا كان لفظه لفظ الخبر وأضربه على ذلك نحو: 
لا سقيا ولا رعيا كأنك قلت: لا سقاه الله ولا رعاه» 


1 من شواهد سيبويه 1/ 354 على تكرار "لا" مع رفع ا مها ولو نصب على إعماها 
لجاز والرفع أكثر لأنما جواب لمن قال: ألك في ذا ناقة أو جمل. فقيل له: لا ناقة لي في 
هذا ولا جمل, فجرى ما بعدها في الجواب مجراه في السؤال. 

يقول: ما عمل على فراقها حتى تبرأت منه وجفته وأعلنت بذلك» وضرب قوله: لا ناقة 
لي في هذا ولا جمل مثلا لبراءغا منه وقطعها له. وهذا مثل سائر في هذا المعنى. والبيت 
للراعي النميري. 

وانظر: مجالس ثعلب/ 35), وروايته: وما هجرتك.. والموجز لابن السراج/ 254 وابن 
يعيش 2/ 11. والعيني 4/ 477. 

2 الصافات: 47. 
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وكذلك إذا ولي "لا" مبتدأ في معنى الدعاء 4/ 461 تعمل فيه كما م تعمل فيما بني 
على الفعل» ومعناه الدعاء, وذلك قوهم: لا سلام عليكم. 

قال سيبويه: قولهم: لا سواء إنما دخلت ههنا؛ لأا عاقبت ما ارتفعت عليه ألا ترى 
أنك لا تقول: هذان لا سواء فجاز هذا كما جاز: لاها الله ذا حين عاقبت فلم يجر ذكر 
الواو1 -يعني أن قوهم: لا سواء أصله: هذان لا سواء وهذان مبتدأ ولا سواء خبرهما 
كما تقول: هذان سواءء, ثم أدخلت "لا" للنفي وحذفت "هذان" وجعلت "لا" تعاقب 


"هذان" وقال أبو العباس: وقول سيبويه: ألا ترى أنك لا تقول: هذان لا سواء أي: لا 
تكاد تقول, ولو قلته جاز2. وقالوا: لا نولك أن تفعل جعلوه معاقبًا لقولك لا ينبغي 
وصار بدلا منه. 

واعلم: أنه قبيح أن تقول: مررت برجل لا فار حتى تقول: ولا شجاع وكذلك: هذا 
زيد فارسًاء ل 462 جسن حتى تقول: لا فارسًا ولا شجاعًا وذلك أنه جواب من 
قال: أبرجل شجاع مررت أم بفارس» ولقوله: أفارس زيد أم شجاع, وقد يجوز على 


1 انظر: الكتاب 1/ 357. 
2 انظر: الكتاب 1/ 357. 
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باب لا النافية إذا دخلت عليها ألف الاستفهام: 

الألف إذا دخلت على "لا" جاز أن يكون الكلام استفهامًاء وجاز أن يكون تنا 
والأصل الاستفهام فإذا كان استفهامًا محضًا فحاها كحالما قبل أن يلحقها ألف 
الاستفهام, وذلك قولك: ألا رجل في الدار إلا غلام أفضل منك, ومن قال: لا رجلَ 
قائعٌ في الدار» قال: ههنا ألا رجل قائم في الدار وكذلك من نون ومن رفع» ثم رفع 
ههناء وقال الشاعر: 

حار بن كعب ألا حلام تجزم ... عَنَا وأَنْثُم من اُوف الجماخير 1 


1 اسهد مو ا 025ا هده رفو ا 

لا عيب بالقوم من طول ولا عظم ... جسم البغال وأحلام العصافير 

حار: مرخم حارث» وجاء على لغة من ينتظر والأحلام: جمع حلم بالكسر وهو العقل. 
والجوف: جمع أجوف وهو الواسع الجوف. ورواية المبرد حار بن عمرو. والجماخير: جمع 
جمخور -بضم الجيم وسكون الميم- العظيم الجسدء القليل العقل والقوة. ألا أحلام: لا 
نافية للجنس واهمزة للاستفهام الإنكاري» وأحلام اسم "لا" والجملة خبرها والبيت 
مطلع قصيدة لحسان بن ثابت في هجاء بني الحارث بن كعب المذحجي. 


وانظر: المقتض لمقتضب 4/ 23535 والحجة لأبي علي 1/ 229 وشرح السيرافي 2/ 102 
وأمالي ابن الشجري 2/ 50 والديوان/ 8 طبة ليدن. 
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فإذا دخلها مع الاستفهام معنى التمني» فإن النحويين مختلفون في رفع الخبر ويجرون ما 
سواه على ما كان عليه/ 463 قبل. 

فأما الخليل وسيبويه1 والجرمي وأكثر النحويين فيقولون: ألا رجل أفضل منك ولا 
يجيزون رفع: أفضل وحجتهم في ذلك أنهم قالوا: كنا نقول: لا رجل أفضل منك» فيرفع 
لأن "لا" ورجل في موضع ابتداءء وأفضل: خبره فهو خبر اسم مبتدأ وإذا قلت متمنيًا: 
ألا رجل أفضل منك فموضعه نصب وإنما هو كقولك: اللهم غلامًاء أي: هب لي 
غلاماء فكأنك قلت: ألا أعطي ألا أصيب فهذا مفعول. 

وكان المازني وحده ييز فيه جميع ما جاز في النافية بغير الاستفهام فتقول: ألا رجل 
أفضل منك» وتقول فيمن جعلها كليس: ألا أفضل منك ويجريها مجراها قبل ألف 
الاستفهام. 


1 قال سيبويه: ومن قال: لا غلام أفضل منك لم يقل: في ألا غلام أفضل منك إلا 
بالنصب» لأنه دخل فيه معنى التمني وصار مستغنيا عن الخبر كاستغناء اللهم غلاما. 
ومعناه اللهم هب لي غلاما. والكتاب 1/ 359, وانظر: المقتضب 4/ 382. قال 
المبرد: فإن دخلها معنى التمني فالنصب لا غير في قول سيبويه والخليل وغيرهما إلا 
المازن وحده. تقول: ألا ماء أشربه وعسلاء وتنون عسلا كما في قولك: لا رجل وغلاما 
في الدار.. وكان المازن يجري هذا مع التمني مجراه قبل ويقول: يكون اللفظ على ما كان 
عليه وإن دخله خلاف معناه, ألا ترى أن قولك: غفر الله لزيد معناه الدعاء ولفظه 
لفظ: ضرب فلم يغير لما دخله من المعنى وكذلك قولك: علم الله لأفعلن, لفظه لفظ: 
رزق الله ومعناه القسم فلم يغيره. وانظر: المقتضب 4/ 383. 

وكان أبو عمر الجرمي يخالف المازن في هذه المسألة. واحتج ببعض ما ذكره سيبويه 
فقال: أنه لم يج في ألاء التي للتمني ما جاز في "لا" من رفع الصفة على الموضع بنحو: 
لا رجل أفضل منك, لأن موضع النفي للابتداءء وما دخله معنى التمني زال الابتداء, 
لأنه قد تحول إلى معنى آخر وصار في موضع نصب» كما لا يجوز في: "ليت". ولعل» 


وكان من الحمل على الموضع ما جاز في: إن ولكن, فلذلك زعم: أنه لا يجوز: ألا ماء 
ولبن» كما تقول في المنفي. الانتصار/ 196. 
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واعلم: أن "لا" إذا جعلت ك"ليس" لم تعمل إلا في نكرة ولا يفصل بينها وبينَ ما عملت 
فيه لأنما تجري رافعة مجراها ناصبة. وأما قول الشاعر/ 464. 

ألا رجلا جَزاهُ الله خَيرا ... يدل على محصلة تبيث1 

فزعم الخليل: أنه أراد: الفعل وأنه ليس "لا" ههنا عملء إغا أراد ألا ترونني2, وأما 
يونس فكان يقول: إنما تمنى ولكنه نون مضطرًا3 وكان يقول في قول جرير: 

فلا حَسَبًا فَخَرْتَ به لتیم ... ولا جدا إذا ذَُكِرَ الجدوذ4 

إنما نون مضطرًاء وكذا يقول أبو الحسن الأخفش. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 359 على نصب رجل وتنوينه, لأنه مله على إضمار فعل 
وجعل: ألا حرف تحضيض. والتقدير: ألا ترونني رجلا ولو جعلها: ألا التي للتمني 
لنصب ما بعدها بغير تنوين. 

وأراد با لمحصلة: المرأة التي تحصل الذهب من تراب المعدن وتخلصه منه وطلبها للمبيت 
إما للتحصيل أو للفاحشة. والبيت لعمرو بن قعناس المراري. وانظر: شرح السيراني 3/ 
6, ونوادر أبي زيد/ 56. والسيوطي/ ٠77‏ وابن يعيش 2/ 101 والعيني 2/ 
6: والخزانة 1/ 459 و2/ 112. 

2 انظر: الكتاب 1/ 359. 

3 انظر: الكتاب 1/ 359. 

4 من شواهد الكتاب 1/ 73 واستشهد به سيبويه على نصب الحسب بإضمار فعل» 
والفعل المقدر هنا واصل إلى المفعول بذاته في معنى الفعل الظاهر, والتقدير: ولا ذكرت 
حسبا فخرت به. يخاطب عمر بن لجأ وهو من تيم» فيقول: لم تكسب لهم حسبا 
يفخرون به ولا لك جد شريف تعول عليه عند ازدحام الناس للمفاخر والحسب: الكرم 
وشرف الإنسان في نفسه وأخلاقه. والجد: أبو الأب. وقيل: الجد: هنا الحظء أي: ليس 
لتيم حظ في علو المرتبة والذكر الجميل. وانظر: شرح السيرافي 2/ 7, والمفصل 
للزخشري/ 51. وابن يعيش 1/ 109. والخزانة 1/ 447 والديوان/ 165. 
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ومن قال: لا رجل ولا امرأة لم يقل في التمني إلا بالنصب» وعلى مذهب أبي عثمان يجوز 
الرفع كما كان قبل دخول الألف. 

كان أبو عثمان يقول: اللفظ على ما کان عليه وإن كان دخله خلاف معناه. ألا ترى 
أن قولك: غفر الله لزيد معناه الدعاء ولفظه لفظ ضرب فلم يغير لما دخله في المعنى. 
وكذلك: حسبك رفع بالابتداء إن كان معناه النهي. 
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باب تصرف "لا": 

ل"لا" في الكلام/ 465 مواضع وجملتها النفي ومواضعها تختلف فتقع على الأسماء نحو 
قولك: ضربت زيدًا لا عمرّاء وجاءنن زيدٌ لا أخوه. وتقع على الأفعال في القّسَم وغيره» 
تقول: لا يخرج زيد وأنت مخبر ولا ينطلق عبد الله. ويكون للنهي في قولك: لا ينطلق 
عبد الله ولا يخرج زيد, وتجزم بجا الفعل فيكون بحذاء قولك في الأمر: ليخرج عبد الله 
ولتقم طائفة منهم معك1. وقد تكون من النفي في موضع آخر وهو نفي» قولك: إيتٍ 
وعمراًء فإذا أردت نفي هذا قلت: لا تأت زيدًا وعمرًاء لم يكن هذا نفيه على الحقيقة 
لأنه إن أتى أحدهما لم يعصه لأنه تماه عنهما جميعًا فإن أراد أن تمتنع منهما معًا فنفي 
ذلك: لا تأت زيدًا ولا عمرًا. فمجيئها ههنا لمعنى انتظام النهي بأمره لأن خروجها 
إخلال به. ويقع بعدها في القسم الفعل الماضي في/ 466 معنى المستقبل وذلك قولك: 
والله لا فعلت» إنما المعنى: لا أفعل؛ لأن قولك في القسم: لا أفعل إنغا هو لما يقع. فأما 
قوهم: لا أفعل نفي لقولك: لأفعلنَ ولذلك يجوز أن تحذف "لا" وأنت تريد النفي وجائز 
أن تقول: لا قام زيد ولا قعد عمرو تريد الدعاء عليه. وهذا مجاز. وحق هذا الكلام أن 
يكون نفيًا لقيامه وقعوده فيما مضى. وقال الله عز وجل: فلا 


1 النساء: 102 والآية هي: [فَلْتَفُمْ طَائفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ] بالفاء لا 
بالواو. 
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افْتَحَمَ الْعَقَبهَ 1. ومن هذا قول البي» صلى الله عليه وسلم: "أرأيت من لا أكل ولا 
شرب ولا صاح فاستهل" أي: من لم يأكل ولم يشرب يعني الجنين. فإذا قلت: والله أفعل 
ذاك. فمعناه: لا أفعل» فلو قلت: والله أقوم تريد: لأقومنَ كان خطأ؛ لأنما حذفت 
استخفافًا لاستبداد الإيجاب باللام والنون» ولهذا موضع آخر يذكر فيه» ويكون في 
موضع/ 467 "ليس" وقد مضى ذكرهاء وقد تكون "لا" مؤكدة كما كانت "ما" في 
قوله: [فَيِمَا رة من الله لنت هي 2 و'ما خطاياهم"3. فمن ذلك قوله: [فَلا أَقْسِمْ 
بِرَبَ الْمَشَارِقٍ وَالْمَعَاربِ] 4.. إنما هو: فأقسم» يدلك على ذلك قوله: ونه لَمَسَمْ َو 
تَعلَمُونَ عَظيم 5.. وكذلك قال المفسرون في قوله: إلا أَقْسِمُ بيَوْمِ الْقيّامَِ 6 إغا 
هو: أقسم, فوقع القسم على قوله: إن عَلَْنَا جمعَهُ وَفُرْآنَهُ) 7. قال أبو العباس: فقيل 
هم في عروض ذلك: أن الزوائد من هذا الضرب إنما تقع بين كلامين أو بعد كلام 
كقولك: جنك لأمرٍ ماء فكان من جوابجم: أن مجاز القرآن كله مجاز سورة واحدة بعد 
ابتدائه» وأن بعضه متصل ببعض, فمن ذلك قوله: لتلا يَعْلَمَ أَهْلْ الْكتاب ألا يَفْدِرُونَ 
عَلَى شَيْءِ] 8. وقوله: إوَلا َسْتَوِي الحَسَنَهُ ولا السَيتةُ] 9 وإنغا هو: 

لا تستوي الحسنة والسيئة, ومعناه ينبئك عن ذلك/ 468 إنغما هو: لا تساوي الحسنة 
السيئة. 

1 البلد: 10 11, والآية: إوَهَدَيْمَاُ النَجْدَيْنِ قلا افْتَحَمَ الْعَقَبَة1 . 

2 آل عمران: 159. 

3 نوح: 25 قال شعيب: قرأ أبو عمرو بن العلاء المازن البصري: "مما خطاياهم" مثل 
قضاياهم, وقرأ الباقون: "خطيئاتهم". 

4 المعارج: 40. 

5 الواقعة: 76. 

6 القيامة: 1. 

7القيامة: 17. 

8 الحديد: 29. وانظر: الكتاب 2/ 306. والمقتضب 1/ 47. 

9 فصلت: 34. 
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مسائل من باب "لا": 

تقول: لا غلامين ولا جاريتي لك إذا جعلت الآخر مضافًا ولم تجعله خيرا له. وصار 
الأول مضمرًا له كأنك قلت: لا غلامين في ملكك ولا جاريتي لك, كأنك قلت: ولا 
جاريتك في التمثيل. 

قال سيبويه: ولكنهم لا يتكلمون به -يعني بالمضمر- واختص "لا" بمذا النفي» وإن 
شئت قلت: لا غلامين ولا جاريتين لك» إذا جعلت "لك" خبرا هما وهو قول أبي 
عمرو. وكذلك لو قلت: لا غلامين لك» وجعلت "لك" خيرا. 

فإذا قلت: لا أبالك, فههنا إضمار مكان ولكنه يترك استخفافًا واستغناء. وتقول: لا 
غلامين ولا جاريتين لك» وغلامين وجاريتين لك» كأنك قلت: لا غلامين ولا جاريتين في 
مكان كذا وكذا. فجاء "بلك" بعدما بني على الكلام الأول في مكان كذا وكذاء كما 
قال: لا يدين بما لك1 / 469 حين صيره كأنه جاء "بلك" بعدما قال: لا يدين بما في 
الدنيا لك» وقبيح أن تفصل بين الجار وامجرور فتقول: لا أخا هذين اليومين لك قال 
سيبويه: وهذا يجوز في ضرورة الشعر لأن الشاعر إذا اضطر, فصل بين المضاف 
والمضاف إليه. قال الشاعر2: 


1 انظر: الكتاب 1/ 348-347 هذا الكلام بالتفصيل. 

2 من شواهد الكتاب 1/ 92 و1/ 347 على المفصل بين المضاف والمضاف إليه 
للضرورة» والأصل: كأن أصوات أواخر الميس. 

ولإيغال الابتعاد, يقال: أوغل في الأرض: إذا أبعد فيها. أوغل في الأمر إذا دخل فيه 
بسرعة. والضمير للإبل في بيت قبله. 

والآواخر: جمع آخرة» بوزن: فاعلة, وهي آخر الرحل. وهي العود الذي في آخر الرحل 
الذي يستند إليه الراكب ويقال فيه مؤخر الرحل. وقيل: يجوز فتح الخاء فيه أيضا. 
والميس بفتح الميم: شجر يتخذ منه الرحال والأقتاب» وإضافة أواخر إليه» كإضافة خاتم 
والفراريج: جمع فروجة: وهي صغار الدجاج» يريد أن رحالهم جدد وقد طال سيرهم» 
فبعض الرحل يحك بعضا فتصوت مغل أصوات الفراريج من شدة السير واضطراب 
الرحل» ومن إيغاهن: من هنا للتعليل. والشاعر هو ذو الرمة. 

وانظر: المقتضب 4/ 376. وشرح السيرافي 1/ 246, والموشح/ 185. والخصائص 
2 304, والإنصاف/ 433. وابن يعيش 1/ 301, و2/ 108, وشرح الحماسة 3/ 
3 والخزانة 2/ 250, وشروح سقط الزند 4/ 1573.» والديوان/ 76. 
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كأنَ أصوات مِنْ إيغاهنٌ بنا ... أواخر اميس أصواث الفراريج 

ومن قال: كم بما رجل فأضاف فلم يبال الفتح قال: لا يدري بما لك ولا أخا يوم 
الجمعة لك» ولا أخا فاعلم لك والجر في: "كم" بجا وترك النون في: لا يدي بجا لك 
قول يونس. واحتج بأن الكلام لا يستغني ورد ذلك عليه سيبويه بأن قال: الذي 
يستغني به الكلام والذي لا يستغني قبحهما واحد إذا فصلت بين الجار وامجرور, 
وتقول: لا غلامٌَ وجارية فيها لأن "لا" إنما تجعل وما تعمل فيه اما إذا كانت إلى جنب 
الاسم لكنك يجوز أن تفصل بين/ 470 خمسة وعشر في قولك: خمسة عشرء كذلك 
لا يجوز أن تفصل بين "لا" وبين ما بني معهاء وتقول: لا رج ولا امرأةٌ يا فق. إذا 
كانت "لا" بمنزلتها في "ليس" مؤكدة للنفي حين تقول: ليس لك رجل ولا امرأةء قال 
رجل من بني سليم وهو أنس بن العباس: 

لا نَسَب اليوم ولا حل ... انْسَعَ افق على الرأتق1 


1 من سيبويه 1/ 349 على نصب المعطوف وتنوينه على إلغاء "لا" الثانية وزيادتما 
لتأكيد النفي والتقدير: لا نسب وخلة اليوم: 

ویروی: 

لانسب اليوم ولا خلة ... اتسع الخرق على الراقع 

وانظر: الجمهرة لابن دريد 2/ 373. ونسبه لنصر بن سيار وشرح الحماسة 2/ 967, 
وأمالي القالي 3/ 73 وارتشاف الضرب/ 186. وابن يعيش 2/ 101. والمؤتلف 

وال مختلف/ 127, ومجمع الأمثال للميداني 1/ 160. 
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وتقول: لا رجل ولا امرأة فيهاء فتعيد "لا" الأولى كما تقول: ليس عبد الله وليس أخوه 
فيهاء فيكون حال الآخرة كحال الأولىء وتقول: لا رجل اليوم ظريفاء ولا رجل فيها 
عاقلا إذا جعلت "فيها" خيرا ولا رجلَ فيك راغبًاء من قبل أنه لا يجوز لك أن نجعل 
الاسم والصفة بمنزلة اسم واحد. وقد فصلت بينهما. وتقول: لا ماء سماء باردّاء ولا 
مثله عاقلًا. من قبل أن المضاف لا يجعل مع غيره بمنزلة خمسة عشرء فإذا قلت: لا/ 


1 ماء ولا لبن ثم وصفت اللبن فأنت بالخيار في التنوين وتركه فإن جعلت الصفة 
للماء لم يكن إلا منوتًا؛ لأنه لا يفصل بين الشيئينٍ اللذين يجعلان بمنزلة اسم واحد. 
وحكى سيبويه عن العرب: لا كزيد أحدًا تنون؛ لأنك فصلت بين "لا" و"أحد" وحكى 
سيبويه عن العرب: لا كزيد أحد» ولا مثله أحد» فحمله على الموضع والموضع رفع 
وإن شنت حملته على "لا" فنونته ونصبته وإن شنت قلت: لا مثلّهُ رجلا على التمييز 
كما تقول: لي مثله غلامّاء قال ذو الرمة: 

هي الدَّارُ إِذْ مَيَ لأهلك جيرةٌ ... لمال لا امان لب1 

قال سيبويه: وما قول جرير: 

لا كالعَشِيّةِ زائرًا ومَرُورا2 


1مر تفسير ص/ 473. 

2 من شواهد الكتاب 1/ 353, على نصب "زائرا" لأن العيشة ليست بالزائر وإنغا 
أراد: لا أرى كالعشية زائراء وقال: الأعلم: ولا يحسن في هذا رفع الزائر لأنه غير العشية 
منزلة: لا كزيد رجل» لأن زيدا من الرجال. ويجوز الرضي: أن يكون زائرا تابعا بتقدير 
مضاف. فالأصل: كزائر العشية. والعشي: قيل ما بين الزوال إلى الغروب وقيل: هو 
آخر الليل. وقيل: بعد صلاة المغرب إلى العتمة» وأراد الشاعر بالزائر: نفسه» وبا مزور: 
من يهواه. وصدر البيت: 

يا صاحبي دنا المسير فسيرا ... لا كالعشية... 

وانظر: المقتضب 2/ 152 ومجالس ثعلب/ 321, وشرح السيراني 3/ 91 وابن 
يعيش 2/ 114. وشرح الرضي على الكافية 1/ 343, والديوان 290. 
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فلا يكون إلا نصبًا من قبل أن العشية ليست بالزائر وإنغا أراد: لا أرى كالعشية زائرًا 
كما تقول: ما رأيت كاليوم رجلا فكاليوم كقولك: في اليوم. لأن الكاف ليست باسم/ 
2 وفيه معنى التعجب كما قال: تالله رجلا وسبحان الله رجا نما أراد: تالله ما 
رأيت رجلاء ولكنه يترك إظهار الفعل استغناء. وتقول: لا كالعشية عشية ولا كزيد رجل. 
لأن الآخر هو الأول؛ ولأن زيدًا رجل وصار: لا كزيد كأنك قلت: لا أحد كزيد ثم 
قلت: رجل كما تقول: لا مال له قليل ولا كثير على الموضع, قال امرؤ القيس: 


ويلمها في هَوَاء الَو طَالبة ... ولا كهذا الذي في الأرضٍ مَطْلُوبُ1 

لأنه قال: ولا شيء هذا ورفع على الموضع. وإن شئت نصبت على التفسير كأنه قال: 
لا أحد كزيد رجلًا. 

قال سيبويه: ونظير: لا كزيد في حذفهم الاسم قوهم: لا عليك, وإنما يريدون: لا بأس 
عليك ولا شيء عليك» ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه2. ومن قال: لا غلامٌ ولا 
جارية3 قال: أغلام وألا جارية 


1 من شواهد الكتاب 1/ 353 و2/ 172. 

رفع مطلوب حملا على موضع الكاف. لأنما في تأويل مثل وموضعها موضع رفع وهو 
عنزلة: لا كزيد رجل» ولو نصب حملا على اللفظ أو على التمييز لجاز. 

وصف عقابا تتبع ذئبا لتصيده فتعجب منها في شدة طلبها ومنه في سرعته» وشدة 
هروبه» وأراد: ويل أمها فحذف الحمزة لثقلها ثم اتبع اللام حركة الميم. 

وانظر: شرح السيراني 3/ 91, وابن يعيش 2/ 114., والعمدة لابن رشيق/ 1, والتمام 
في تفسير أشعار هذيل/ 16, والخزانة 2/ 113. والديوان/ 227. 

2 انظر: الكتاب 1/ 354. 

3 جملة زائدة في الأصل حذفتها وهي "قال: لا غلام ولا جارية". 
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إنغا دخلت في النفي لا في المعطوف عليه. ألا تراك تقول في النداء: يا بؤس للحرب1› 
ولا تقول: يا بؤس زيد وبؤس الحرب» فالنفي كالنداء وكذلك إذا قلت: لا غلامي لك 
ولا مسلمي لك» إن كانت لا الثانية نافية غير عاطفة جاز إسقاط النون وإن كانت 
عاطفة لم يجز إلا إثبات النون فتقول: لا غلامين لك ولا مسلمين لك. وناس يجيزون أن 
تقول: لا رجل ولا امرأة» وهو عندي جائز على قبح؛ لأنك إذا رفعت فحقه التكرير» 
وتقول: لا رجل كان قائمًا ولا رجل ظننته قائمّاء إن جعلت كان وظننت: صلة لرجل» 
أضمرت الخبر» وإن جعلتهما خبرين لم تحتج إلى مضمر. وقوم يجيزون: لا زيدَ لك ولا 
يجيزون لا غلامٌَ الرجل لك إلا بالرفع» ويجيزون: لا أبا محمد لك» ولا أبا/ 474 زيد 
لك. يجعلونه بمنزلة اسم واحد ولا يجيزون: لا صاحب درهم لك؛ لأن الكنية بمنزلة 
الاسم. ويقولون: عبد الله يجري مجرى النكرة إذ كانت الألف واللام لا يسقطان منه. 


وقال الفراء: جعل الكسائي: عبد العزيز وعبد الرحمن بمنزلة عبد الله وإسقاط الألف 
واللام يجوز نحو قولك: عبد عزيز لك. وقالوا: الغائب من المكنى يكون مذهب نكرة 
نحو قولك: لا هو ولا هي؛ لأنه يوهمك عددًاء وإن شئت قضيت عليه بالرفع والنصب 
فإن جعلته معرفة جئت معه بما يرفعه وحكوا: إن كان أحدّ في هذا الفخ ولا هو يا هذا 
وكذلك: هذا وهذان عندهم» ويقولون: لا هذين لك ولا هاتين لك وكذلك ذاك لأنه 
غائب. وجميع هذه الأشياء التي تخالف الأصول التي قدمتها لك لا تجوز في القياس ولا 
هي مسموعة من الفصحاء. 

وتقول: لا رجل أخوك ولا رجل عمك لا يجوز في أخيك وعمك إلا الرفع. وقد لحكي: 
أن كلام العرب أن يُدخلوا: هو مع المفرد/ 475 فيقولون: لا رجل هو أخوك ولا رجل 
هو عمروء ويقولون: لا بنات لك كما تقول: لا مسلمي لك. وتقول: ألا رجلا زيدًا أو 
عمرٌ اتريد: ألا أحدَ 


1 انظر: الكتاب 1/ 346-345. 
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رجلا يكون زيدًا أو عمرًا ويجوز أن يكون بدلا من رجل فإذا جاءت أو مع "ألا" فهو 
طلب. 

وتقول: لا رجل في الدار لا زيدٌ ويدخل عليها ألف الاستفهام فتقول: ألا رجل في الدار 
ألا زيد. وتقول: ألا رجل ألا امرأةً يا هذا. وتقول: ألا ماء ولو باردّاء وهو عند سيبويه: 
قبيح. لأنه وضع النعت موضع المنعوت1 فلو قلت: ألا ماء ولو باردًا لكان جيدًا. 
وذلك يجوز إلا أنك تضمر بعد "لو" فعلّا ينصب ماء. وكأنك قلت: ولو كان ماءً باردًا. 
فإذا جئت بلو كان ما بعدها أحسن, قال أحمد بن یحی ثعلب: كان يقال: متى كان ما 
بعد "لو" نعتا للأول نصب ورفع ومتى كان غير نعت رفع/ 476 هذا قول المشايخ. 
وقال الفراء: معت في غير النعت الرفع والنصب. وإذا قال: ألا مستعدي الخليفة أو 
غيره» وألا معدي الخليفة أو غيره» فالرفع كأنك بيت فقلت: ذاك الخليفة أو غيره أو 
هو الخليفة أو الخليفة هو أو غيره. والنصب على إضمار "يكون" كأنك قلت: يكون 
الخليفة. أي: يكون المعدي الخليفة أو غيره. وقوم يجيزون: ألا قائل قول ألا ضارب 
ضربًاء وهذا عندي لا يجوز إلا بتنوين لأنه قد أعملَ في المصدر فطالٌ» وقد مضى 


تفسير هذا. 

ويجوز أن تقول: لا قائل قول» ولا ضارب ضرب» فتضيف إلى المصدر. وتقول: لا خير 
بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة؛ لأنك قلت: لا خير في خير بعده النار ولا شر 
في شر بعده الجنة» ويجوز أن تكون هذه الباء دخلت لتأكيد النفي كما تدخل في خبر 
"ما" وليس, فتكون زائدة كأنك/ 477 قلت: لا خير خير بعده النار ولا شر شر بعده 
الجنة فإن جعلت الماء راجعة إلى خبر الأول الذي مع "لا" قلت: لا خير بعده النار 
خير. فصار قولك: بعد النار جملة نعت بما: لا خير والنار مبتدأ وبعده: 


1 انظر: الكتاب 1/ 116. 
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خبره والجملة صفة لخيرء كما تقول: لا رجل أبوه منطلق في الدارٍ فرجل: منفي وأبوه: 
منطلق مبتدأ وخبر. والجملة بأسرها صفة لرجل قال أبو بكر: وقد ذكرنا الأسماء 
المرفوعات والمنصوبات وما ضارعها بجميع أقسامها وبقي الأسماء الجرورة ونحن نذكرها 
إن شاء الله. 
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ذكر الجر والأسماء امجرورة 
ذكر حروف الجر 


ذكر الجر والأسماء امجرورة: 

الأجماء امجرورة تنقسم قسمين: اسم مجرور بحرف جرء أو مجرور بإضافة اسم مثله إليه, 
وقولي: جر وخفض بعنى واحد. 

ذكر حروف الجر: 

حروف الجر تصل ما قبلها با بعدها فتوصل الاسم بالاسم والفعل بالاسم ولا يدخل 
حرف/ 478 الجر إلا على الأسماء كما بينا فيما تقدم فأما إيصاها الاسم بالاسم 
فقولك: الدار لعمرو, وأما وصلها الفعل بالاسم فقولك: مررت بزيد فالباء هي التي 


أوصلت المرور بزيد. 

وحروف الجر تنقسم قسمين: 

فأحد القسمين: ما استعملته العرب حرفًا فقط ولم يشترك في لفظه الاسم ولا الفعل مع 
الحرف ولم تجره في موضع من المواضع مجرى الأسماء ولا الأفعال. 

والقسم الآخر: ما استعملته العرب حرفًا وغير حرف. 

فالقسم الأول: وهو الحرف التي استعملته حرفًا فقط على ضربين: فالضرب الأول 
منها: ألزم عمل الجر, والضرب الثان: غير ملازم لعمل الجر. فأما الحروف الملازمة 
لعملٍ الجرّ: فمن وإلى وني والباء واللام. 

ولِرْبَ: باب يفردُ به خروجها عن منهاج أخواتا وأنا من معنى حرف حرف منها. 
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أما "من": فمعناها/ 479: ابتداء الغاية. تقول: سرت من موضع كذا إلى موضع كذا. 
وف الكتاب: من فلان إلى1 فلان. إنما يريد: ابتداؤه فلان. وسيبويه يذهب إلى أتما 
تكون لابتداء الغاية في الأماكن2 وتكون للتبعيض نحو قولك: هذا من الغوب. وهذا 
منهم تقول: أخذت ماله ثم تقول: أخذت من ماله فقد دلت على البعض3. 

قال أبو العباس: وليس هو كما قال عندي؛ لأن قوله: أخذت من ماله إنما ابعداء غاية 
ما أخذ. فدل على التبعيض من حيث صار ما بقي انتهاء له والأصل واحد. وكذلك: 
أخذت منه درهمًا ومعت منه حديثاء أي: أول الحديث, وأول مخرج هذه الدراهم 
وقولك: زيد أفضل من عمرو4 وإغا ابتدأت في إعطائه الفضل من حيث عرفت فضل 
عمرو فابتداء تقدبمه هذا الموضع فلم يخرج من ابتداء الغاية. وقال في وقتٍ آخرّ: من 
تكون/ 480 على ثلاثة أضرب لابتداء الغاية كقولك: خرجت من الكوفة إلى البصرة 
وللتبعيض كقولك: أخذت من ماله. والأصل يرجع إلى ابتداء الغاية لإنك إذا قلت: 
أخذت من المال فأخذك إنما وقع ابتداؤه من المال5. ويكون لإضافة الأنواع إلى 
الأسماء6 كقول الله تعالى: إإإ 


2 انظر: الكتاب 2/ 307 ويرى الكوفيون: أن "من" تكون للابتداء في الزمان أيضا. 
انظر: الإنصاف/ 328. 


3 انظر: الكتاب 2/ 307. 

4 انظر: المقتضب 1/ 44 و4/ 136. وقال سيبويه 2/ 307. وكذلك هو أفضل من 
زيد إنما أراد أن يفضله على بعض ولا يعم» وجعل زيدا الموضع الذي ارتفع منه أو سفل 
منه. وقد غلط المبرد سيبويه في هذا الموضع وذلك موجود في الانتصار/ 316-313. 
5 انظر: المقتضب 4/ 136 و1/ 44. 

6 نص المبرد هنا غير موجود في المقتضب ولا في الكامل. 
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إا الْحَمْرُ وَالْمَيِسِرُ وَالأَنْصَابْ وَالْأَْلامُ رسن مِنْ عَمَل الشَيْطَان) 1. وكقول الله عر 
وجل: [وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالخَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة1 2, أي: من هؤلاء الذين 
آمنوا واجتنبوا الرجس من الأوثان. فقولك: رجس جامع للأوثان وغيرها. فإذا قلت: 
من الأوثان فإنما معناه الذي ابتداؤه من هذا الصنف, قال: وكذلك قول سيبويه: هذا 
باب علم ما الكلم من العربية3؛ لأن الكلم يكون عربيا وعجمياء فأضاف النوع وهو 
الكلم إلى امه الذي يبين به ما هو وهو العربية وتكون زائدة/ 481 قد دخلت على ما 
هو مستغن من الكلام إلا أنها تجر لأنما حرف إضافة نحو قولهم: ما جاءني من أحد, وما 
كلمت من أحد, وكقوله عز وجل: ان رل عَلَيَكُمْ من خَيْرٍ مِنْ ربكم 4 إنما هو: 
خير؛ ولكنها توكيد وكذلك: ما ضربت من رجلء إنما هو: ما ضربت رجلا فهذا موضع 
زيادتها إلا أنه موضع دلت فيه على أنه للنكرات دون المعارف ألا ترى أنك تقول: ما 
جاءن من أحد» وما جاءن من رجل ولا تقول: ما جاءن من عبد الله. لأن رجلا في 
موضع الجمع؛ ولا يقع المعروف هذا الموضع لأنه شيء قد عرف بعينه ألا ترى أنك 
تقول: عشرون درهمًا ولا تقول: عشرون الدرهم وقال سيبويه: إذا قلت: ما أتاني من 
رجل أكدت من لأنه موضع تبعيض فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس» وكذلك: 
ويحه من رجل إنما أراد أن يجعل التعجب من بعض الرجال 5 / 482 وكذلك: لي ملؤه 
من عسل وقال كذلك: أفضل من زيد. إنما أراد أن يفضله على بعض ولا يعم» وجعل 
زيدًا الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه في قولك: شر من زيد» وكذلك إذا قال: 
أخزى الله 


1 المائدة: 90. 


2 المائدة: 9. 

3 انظر: الكتاب 1/ 2. 

4 البقرة: 105 في البحر الحيط 1/ 340 من زائدة. والتقدير: خير من ربكم ... 
5 انظر: الكتاب 2/ 307. 
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الكاذبين مني ومنك, إلا أن هذا وأفضل له يستغني عن "من" فيهماء لأنما توصل الأمر 
إلى ما بعدهاء وقال: وتقول: رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية 
حيث أردت الابتداء1. 

وأما "إلى" فهي للمنتهى2 تقول: سرت إلى موضع كذاء فهي منتهى سيرك وإذا كتبت 
من فلان إلى فلان فهو النهاية, فمن الابتداء وإلى الانتهاء. وجائر أن تقول: سرت إلى 
الكوفة وقد دخلت الكوفةء وجائز أن تكون بلغتها و تدخلها؛ لأن "إلى" تماية فهي 
تقع على أول الحد. وجائز أن تتوغل في المكان ولكن تمتنع من مجاوزته لأن النهاية غاية/ 
483 قال أبو بكر: وهذا كلام يخلط معنى "من" بمعنى "إلى" فإغا "إلى" للغاية و"من" 
لابتداء الغاية» وحقيقة هذه المسألة: أنك إذا قلت: رأيت املال من موضعى "فمن" 
لك وإذا قلت: رأيت املال من خلال السحاب "فمن" للهلال؛ والمحلال غاية لرؤيتك, 
فكذلك جعل سيبويه "من" غاية في قولك: رأيته من ذلك الموضع وهي عنده ابتداء 
غاية إذا كانت "إلى" معها مذكورة أو منوية فإذا استغنى الكلام عن "إلى" ولم يكن 
يقتضيها جعلها غاية ويدل على ذلك قوله: ما رأيته مذ يومين فجعلتها غاية كما قلت: 
أخذته من ذلك المكان فجعلته غاية ولم ترد منتهى أي: لم ترد ابتداء له منتهى 3. أي: 
استغنى الكلام دون ذكر المنتهى وهذا المعنى أراد, والله أعلم وهذه المسألة ونحوها إغا/ 
4 تكون في الأفعال المتعدية نحو: رأيت وسمعت وشمت وأخذت. تقول: معت من 


بلادي الرعد من السماءء ورأيت من موضعي 


1 انظر: الكتاب 308-307. 

2 قال سيبويه 2/ 310: وأما إلى فمنتهى لابتداء الغاية, تقول: من كذا إلى كذا. 
ويقول الرجل إنما أنا إليك» إنما أنت غايتي. 

وقال المبرد: في المقتضب 4/ 139 أما "إلى" فإغا هي للمنتهى, ألا ترى أنك تقول: 


ذهبت إلى زيد وسرت إلى عبد الله ووكلتك إلى الله. 
3 انظر: الكتاب 2/ 308 و2/ 310. 


(411/1) 


البرق من السحاب» وتممت من داري الريحان من الطريق "فمن" الأولى للفاعل و"من" 
الثانية للمفعول» وعلى هذا جميع هذا الباب» لا يجوز عندي غيره» إنما جاز هذا لأن 
للمفعول حصة من الفعل كما للفاعل. وبعض العرب يحذف الأسماء مع "من" وقد 
ذكرنا بعض ذلك فيما قد مضىء قال الله تعالى: وما ما إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُوم1 1: 
والتأويل عند أصحابنا2: وما منا أحد إلا له. والكوفيون يقولون إن "مَنْ" تضمر مع 
"من" وفي التأويل عندهم: إلا مَنْ له مقام/ 485 وما كان بعده شيء لم يسم غاية» قال 
سيبويه: "إلى" منتهى لابتداء الغاية يقول: مِنْ كذا إلى كذا. ويقول: الرجل: إنما أنا إليك 
أي: أنت غايتي وتقول: قمت إليه فتجعله منتهاك من مكانك3. 

"في": وفي معناها الوعاء. فإذا قلت: فلان في البيت» فإنها تريد: أن البيت قد حواه 
وكذلك: المال في الكيس فإن قلت: في فلان عيب» فمجاز واتساع؛ لأنكَ جعلت 
الرجل مكانًا للعيب يحتويه وإنما هذا تمنيل بذاك, وكذلك تقول: أتيث فلاا وهو في 
عنفوان شبابه أي: وهو في أمره ويه فهذا تشبيه وتقثيل» أي: أحاطت به هذه الأمور 
قال4: وإن اتسعت في الكلام فإنما تكون كالمثل يجاءٌ به يقارب الشيء وليس مثله5. 
"الباء": معناه الإلصاق6 فجائز أن يكون معه استعانة, وجائز لا 


1 الصافات/ 64), وانظر: الكشاف 1/ 312, والبحر الحيط 3/ 392, قال الزجاج: 
وحذف أحد لأنه مطلوب في كل نفي يدخله الاستشاء نحو: ما قام إلا زيد, ومعناه: ما 
قام أحد إلا زيد. وانظر المغني 1/ 166. 

2 أي: البصريون. 

3 انظر: الكتاب 2/ 310. 

4 أي: سيبويه. انظر: الكتاب 2/ 308. 

5 انظر: الكتاب 2/ 308, وانظر: المقتضب 4/ 139. 

6 قال المبرد في المقتضب 4/ 142. وأما الباء فمعناه الإلصاق بالشيء. وذلك قولك: 
مررت بزيد, والباء ألصقت مرورك بزيد. وكذلك لصقت به. وانظر: المقتضب 1/ 39. 
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يكون» فأما الذي معه استعانة فقولك: كتبت بالقلم/ 486 وعمل الصانع بالقيدوم1. 
والذي لا استعانة معهُ فقولك: مررث بزيدء ونزلت بعبد الله. وتزاد في خبر المنفي توكيدًا 
نحو قولك: ليس زيد بقائم» وجاءت زائدة في قولك: حسبك بزید» وكفى بالله شهيدًاء 
ونا هو كفى الله. 

قال سيبويه: باء الجر نما هي للإلزاق والاختلاط وذلك قولك: خرجت بزيدٍ ودخلت به 
وضربته بالسوطء ألزقت ضربك إياه بالسوطء فما اتسع من هذا الكلام فهذا أصله2. 
"اللام": اللام: لام الإضافة قال سيبويه: معناها الملك والاستحقاقء ألا ترى أنك 
تقول: الغلام لك, والعبدٌ لك فيكون في معنى: هو عبد لك وهو أخ لك فيصير نحو: 
هو أخوك فيكون هو مستحقا لهذاء كما يكون مستحقا لما بملك, فمعنى هذا اللام 
معنى إضافة الاسم3. 

وقال أبو العباس: لام الإضافة تجعل الأول لاصقًا بالثاي4 / 487 ويكون المعنى: ما 
يوجد في الأول تقول: هذا غلام لزيد وهذه دار لعبد الله 

فأما تسميتهم إياها لام الملك فليس بشيء إذا قلت: هذا غلام لعبد الله فإنما دللت 
على الملك من الثاني للأول» فإذا قلت: هذا سيد لعبد الله دللت بقولك على أن الثاني 
للأول. وإذا قلت: هذا أخ لعبد الله فإنما هي مقاربة وليس أحدهما في ملك الآخر. 
ولام الاستغاثة: هي هذه اللام إلا أن هذه تكسر مع الاسم الظاهر وتلك تفتح وقد 
مضى ذكر ذلك في حد النداء. فلام الإضافة حقها الكسر إلا أن تدخلها على مكنى5 
نحو قولك: له مال» ولك» وهم. وها فهي في جميع ذلك مفتوحة وهي في الاستغاثة كما 
عرفتك مفتوحة. 


1 القيدوم: قيدوم الرجل قادمته. 

2 انظر: الكتاب 2/ 304. 

3 انظر: الكتاب 2/ 304. 

4 انظر: المقتضب 4/ 143 و1/ 39 وص/ 354 و2/ 37. 
5 أي: ضميرء وهو من اصطلاحات الكوفيين. 
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قال سيبويه: إنما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى مضافًا إلى بكر 1 / 488 باللام 
يعني بذلك الفعل المضمر الذي أغنت عن إظهاره "يا" وقد مضى تفسير هذا. فهذه 
الحروف التي للجر كلها تضيف ما قبلها إلى ما بعدها. فإذا قلت: سرت من موضع 
كذاء فقد أضفت السير إلى ما بعدهاء فإذا قلت: مررت بزيد, فقد أضفت المرورٌ إلى 
زيد بالباء. وكذلك إذا قلت: هذا لعبد الله. فإذا قلت: أنت في الدار» فقد أضفت 
كينونتك في الدار إلى الدار "بفي" فإذا قلت: فيك خصلة سوء فقد أضفت إليه 
الرداءة "بفي" فهذه الحروف التي ذكرت لك تدخل على المعرفة والنكرة والظاهر 
والمضمر فلا تجاوز اجر 

واعلم: أن العرب تتسع2 فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني فمن ذلك: 
الباء تقول: فلان بمكة وفي مكة3, وإنما جازا معًا لأنك إذا قلت: فلان/ 489 بموضع 
كذا وكذا. فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع, وإذا قلت: في موضع كذا 
فقد خبرت "بفي" عن احتوائه إياه وإحاطته به. فإذا تقارب الحرفان فإن هذا التقارب 
يصلح لعاقبة» وإذا تباين معناهما لم يجر, ألا ترى أن رجلا لو قال: مررت في زيد أو: 
كتبت إلى القلم» لم يكن هذا يلتبس به» فهذا حقيقة تعاقب 


1 انظر: الكتاب 1/ 209. 

2 البصريون يرون أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياسا على حروف الجزم, 
وأحرف النصب. فإنما هي الأخرى لا يجوز فيها ذلك. وما أوهم ذلك عندهم: إما 
مؤول تأويلا يقبله اللفظ كما قيل: [وَلَأْصَلْبِئكُمْ في جُذُوع الَخْلِ] , أن "في" ليست 
بمعنى: "على" ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء, وإما على 
تضمن الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف, وإما على إنابة كلمة عن أخرى, لذا نرى 
سيبويه يكرر في باب حروف الجر عبارة: فهذا أصله وإن اتسعت, وانظر: الكتاب 1/ 
310_. 

3 وتجيء الباء بمعنى "في" كقوله تعالى: لهذ نَصَرَكُمْ اله يبَدرِ] , وقوله: بدك اي 
أي: في يدك. 
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حروف الخفضء فمت لم يتقارب المعنى لم يجز وقد حكي: كنت بالمال حربًا وفي الال 
حَربّا وهو يستعلي الناسَ بكفه وني كفه. وقال في قول طرفة: 

وإنْ يلق لحي الجميع تلاقني ... إلى ذِروَةٍ البيت الكريم المصّمد1 

إن "إلى" بمعنى "في" ولا يجوز أن يدخل حرف من هذه التي ذكرت على حرف منها فلا 
يجوز أن تدخل الباء على "إلى" ولا اللام على "من" ولا "في" على "إلى" ولا شيئًا/ 

0 منها على آخر. 


1 الشاهد فيه: استعمال "إلى" بمعنى في والصمد: القصد, والفعل صمد يصمدء 
والتصميد مبالغة الصمد. يقول: إن اجتمع الحي للافتخار تلاقني أنتمي وأعتري إلى 
ذروة البيت الشريف» أي: إلى أعلى الشرف» يريد أنه أوفاهم حظا من الحسب 
وأعلاهم سهما من النسب» وقوله: تلاقني» يريد: أعتزي "إلى" فحذف الفعل لدلالة 
الحرف عليه. ويروى: إلى ذروة البيت الرفيع: وانظر أمالي ابن الشجري 2/ 2,268 
والاقتضاب للبطليوسي/ 243, والخزانة 3/ 594, وشرح الأنباري/ 192., والمعلقات 
السبع للزوزي/ 7» والديوان/ 25. 
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باب رُبّ: 

ربً: حرف جر» وكان حقه أن يكون بعد الفعل موصلا له إلى المجرور كأخواته إذا قلت: 
مررت برجل وذهبت إلى غلام لك2 ولكنه لما كان معناه التقليل 1 وكان لا يعمل إلا في 
نكرة فصار مقابلًا "لكم" إذا كانت خبرا فجعل له صدر الكلام كما جعل "لكم" وآخر 
الفعل والفاعل» فموضع رب وما عملت فيه نصبٌ» كما أن موضع الباء ومن وما 
عملنا فيه نصب إذا قلت: مررت بزيد وأخذت من ماله. ويدل على ذلك أن "كم" 
یبن عليها, ورْبّ: لا جوز ذلك فيهاء وذلك قوهم: كم رجل أفضل منك» فجعلوه 
خبرا "لكم" كذلك رواه سيبويه عن يونس عن أبي عمرو بن العلاء: أن العرب تقوله2, 
ولا يجوز أن تقول: رب رجل أفضل منك ولا يجوز أن جعله/ 491 خبرا لب كما 
جعلته خر "لكم" وما يتبين أن وب حرف وليسك باسم "ككم". أن ا" يدخل 
عليها حرف اجر ولا يدخل على رب تقول: بكم رجل مررت؛ وإنك تولي "كي" 


قال أبو العباس: رب تنبئ عما وقعت عليه أنه قد كان ولیس بكثير, 


1 لم ينص سيبويه صراحة على أن "رب" تفيد التكثير أو التقليل وإنما ذكر أن "كم" في 
الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه "رب" لأن المعنى واحد, وهذا يكتمل تفسيرات كثيرة 
رعا يكون أحد هذه التفسيرات أتما تفيد التكثير. 

2 انظر: الكتاب 1/ 293. 
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فلذلك لا تقع إلا على نكرة ولأن ما بعدها يخرج مخرج التمييز تقول: رب رجل قد 
جاءن فأكرمته ورب دار قد ابتنيتها وأنفقت عليهاء وقال في موضع آخر: رب معناها 
الشيء يقع قليلًا ولا يكون ذلك الشيء إلا منكورا؛ لأنه واحد يدل على أكثر منه ولا 
تكون رب إلا في أول الكلام لدخول هذا المعنى فيها1. 

وقال أبو بكر: والنحويون كامجتمعين على أن رُبّ جواب إنما تقول: / 492 رب رجل 
عالم» لمن قال: رأيت رجلا عالمء أو قدرت ذلك فيه فتقول: رب رجل عالم, تريد: رب 
رجل عالم قد رأيث» فضارعت أيضًا حرف النفي إذا كان حرف النفي يليه الواحد 
المنكور وهو يراد به الجماعة. فهذا أيضًا ثما جعلت له صدرًا. 

واعلم: أن الفعل العامل فيها أكثر ما يستعمله العرب محذوفا؛ لأنه جواب وقد علم 
فحذف, وربما جيء به توكيدًا وزيادة في البيان فتقول: رب رجل عالم قد أتيت» فتجعل 
هذا هو الفعل الذي تعلقت به "رب" حتى يكون في تقديره: برجل عا مررت» وكذلك 
إذا فال رت وجل جاو فاكرسسد واكرمسه فههنا فل ایا درف فکانه قال لذ 
قائل: ما جاءك رجل فأكرمته وأكرمته فقلت: رب رجل جاءن فأكرمته وأكرمته أي: قد 
كنت فعلت ذاك فيكون/ 493 جاءن وما بعده صفة رجل» والصفة والموصوف بمنزلة 
اسم واحد» والكلام بعد ما تې فإن لم تضمر: قد فعلت وما أشبه ذلك وإلا لم يجز فإذا 
قال: ما أحسنت إللي. قلت: رب إحسان قد تقدم إليك مني, فكأنك قلت: قد فعلت 
من إحسان إليك قد تقدم. فإن قال قائل: ل لزم الصفة؟ قيل: لأنه أبلغ في باب 
التقليل لأن رجلا قائمًا أقل من رجل وحده» فخصت بذلكء والله أعلم. 

وكذلك لو قلت: رب رجل جاهل ضربت» إن جعلت: ضربث هو 


1 انظر: المقتضب 4/ 140-139. 
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العامل في رب. فإن جعلته صفة أضمرت فعلًا نحو ما ذكرنا. فصار معنى الكلام: رب 
رجل جاهل ضربت قد فعلت ذاك. 

واعلم: أَنَّهُ لا بد للنكرة التي تعمل فيها "رْبَ" من صفة, إما اسم وإما فعل» لا يجوز أن 
تقول: رب رجل وتسكت حت تقول: رب رجل صا أو تقول: رجل يفهم ذاك/ 494 
ورب حرف قد خولف به أخواته واضطرب النحويون في الكلام فيه. وهذا الذي 
خبرتك به ما خلص لي بعد مباحنة أبي العباس - رحمه الله- وأصحابنا المنقبين الفهماء 
وسأخبرك ما قال سيبويه والكوفيون فيه قال سيبويه: إذا قلت: رب رجل يقول ذاك 
فقد أضفت القول إلى الرجل برب 1, وكذلك يقول مَنْ تابعه على هذا القول» إذا قال: 
رب رجل ظريف, قد أضافت رب الظريف إلى رجلء, وهذا لا معنى له؛ لأن اتصال 
الصفة بالموصوف يغني عن الإضافة. وأما الكوفيون ومن ذهب مذهبهم فيقولون: رب 
وضعت على التقليل2 نحو: ما أقل من يقول ذاك وكم وضعت على التكثير نحو 
قولك: ما أكثر من يقول ذاك, وإنغا خفضوا "لكم" لأن من تصحبهاء تقول: كم من 
رجل ثم تسقط من وتعمل فكذلك/ 495: رب وإن ل تر "من" معها كما قال: ألا رجل 
ومن رجل» وهم يريدون: أمَا من رجل وحكي عن الكسائي أو غيره من القدماء: أن 
بعض العرب يقول: رب رجل ظريف فترفع ظريفا تجعله خبرا "لزب" ومن فعل هذا فقد 
جعلها اسمّا. وهذا إنما يجيء على الغلط والتشبيه» وني رب لغات: رب ورب يا هذاء 
ومن النحويينَ من يقولٌ: لو سكنت جارً: ورت . 

واعلم: أن رب تستعملٌ على ثلاثة وجوه3. 


1 انظر: الكتاب 1/ 209. 
2 انظر: ارتشاف الضرب/ 842, والهمع 2/ 25. 
3 في الأصل: "جهات". 
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فالوجه الأول: هو الذي قد ذكرت من دخوها على الاسم الظاهر النكرة1 وعملها فيه 
وفي صفته الجر. 

والوجه الثاني: دخوها على المضمر على شريطة التفسيرء فإذا أدخلوها على المضمر 
نصبوا الاسم الذي يذكرونه للتفسير بعد المضمرء فيقولون: ره رجلاء والمضمر ههنا 
كالمضمر في "نعم" إذا قلت: نعم رجلًا/ 6 ريد, إلا أن المضمر في "نعم" مرفوع لأنه 
ضمير الفاعل وهو مع رب مجرور, وإنما جاز في رب وهي لا تدخل إلا على نكرة من 
أجل أن المعنى تؤول إلى نكرة» وليس هو ضمير مذكور, وحق الإضمار أن يكون بعد 
مذكور ولكنهم رعا خصوا أشياء بأن يضمروا فيها على شريطة التفسير وليس ذلك 
بمطرد في كل الكلام وإنما يبخصون به بعضه فإذا فعلت ذلك نصبت ما بعد الماء على 
التفسير فقلت: رنه رجلا وهذه الحاء على لفظ واحد وإن وليها المذكر أو المؤنث أو 
الإثنان أو الجماعة موحدة على كل حال2. 

الوجه الثالث: أن تصلها فتستأنف ما بعدها وتكفها عن العمل فتقول: رعا قام زيد 
وربما قعد» وربما زيد قام, وربما فعلت كذا3. ولما كانت رب إنما تأي لما مضى فكذلك 
ربما لما وقع بعدها الفعل/ 497 كان حقه أن يكون ماضيًاء فإذا رأيت الفعل المضارع 
بعدها قشم إضمار كان, قالوا: في قوله: زیا يو الین كفا ونوا مسلِمي) 4 أنه 
لصدق 


1 هذا ما نص عليه سيبويه وابن السراج» ولكن بعضهم أجاز جرها لما فيه الألف 
واللام في الشعر كقول الشاعر: رما الجامل المؤبل فيهم. 

بخفض "الجامل"؛ وصفته» وانظر: الكتاب 1/ 270, وشرح الرماني 2/ 144. 

2 حكي عن الكوفيين: مطابقة الضمير لمميزه, فيقولون: رجا امرأة» وربهما امرأتين 
ورجلين؛ وريم رجالا وريمن نساء. وانظر: تسهيل الفوائد/ 212. 

3 إذا كفت "رب" عا عن العمل صارت كحرف الابتداءء يقع ما بعدها الجملة والفعل. 
4 الحجر: 2. 
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الوعد كأنه قد کان كما قال: [ِوَلَوْ تَرَى إِذْ فَرِعُوا قلا فَوْت) 1. ولم يكن, فكأنه قد 
كان لصدق الوعد. ولا يجوز: رب رجل سيقوم» وليقومن غدًا2, إلا أن تريد: رُبَ رجل 


يوصف بمذا تقول: رب رجل مسيء اليوم ومحسن غدًا أي: يوصف بمذا ويجوز: رعا 
رجل عندك فتجعل: "ما" صلة ملغاة. 

واعلم: أن العرت تستعمل الواوَ مبتدأة بمعنى: "رب" فيقولون: وبلد قطعث يريدون 
ك3 بلك وهذا كير 

وقال بعض النحويين: أن الواو التي تكون مع المنكراتِ ليست بخلف من "رب" ولا كم 
وإنما تكون مع حروف الاستفهام فتقول: وكم قد رأيت ويف تكفْرُونَ] 4, يدل على 
التعجب ثم تسقط/ 498 كم وتترك الواو» ولا تدخل مع رب ولو كانت خلقًا من 
"كم" لجار أن يدخل 


S1 

2 قال أبو حيان في الارتشاف/ 851: أن العامل في رب يكون ماضيا في الأكثر, 
ويجوز أن يكون حالا ومستقبلاء وهذا قليل في كلامهم, وإنما يوقعونما على الماضي. ثم 
اعتذر عن قوله تعالى: ربا يَوَدُ الّذِين ... ) ثم قال: ومع هذا يحسن أن يقال في 
الكلام: رأيت الرجل يفعل ما يخاف منه. رعا يندم» وربما يتمنى أن لا تكون فعلت. قال 
أبو حيان: وهذا كلام عربي حسن. ومثله قال الفراء. انظر: الارتشاف/ 852. 

3 أجاز سيبويه: حذف "رب" وإبقاء عملهاء قال: وليس كل جار يضمر, لأن امجرور 
داخل في الجار فصار عندهم بمنزلة حرف واحد, فمن ثم قبح» ولكنهم قد يضمرونه 
ويحذفونه فيما كثر في كلامهم, لأنهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج. ثم ذكر قول 
العنبري: 

وجداء ما يرجى با ذو قرابة ... لعطف وما يخشى السماة ربيبها 

قال: “معنا ذلك ممن يرويه عن العرب» وانظر: الكتاب 2/ 294. إشارة إلى أن بعض 
العرب ينصب هذا النوع على الفعل الذي بعده؛ لكنه يرى أنه مجرور "برب" الحذوفة 
وهو القياس. 

4 آل عمران: 101 وتكملة الآية: [وَكَيْف تَكْفْرُونَ وَأَنكُمْ تُثْلى عَلَيَكُمْ آيَاتُ الله 
فيكم رَسُولَهُ] . 
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عليها النسق كما فعلَ بواو اليمين» وهي عندي: واو العطف وهذا أيضًا ما يدل على 
أن رب جواب وعطف على كلام. 
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مسائل من باب رب 


مسائل من هذا الباب: 

تقول: رُبٌّ رجل قائم وضارب» وَرْبٌ رجل يقوم ويضرب. وتقول: رب رجل قائم نفسه 
وعمرو» ورب رجل قائم ظريفا فتنصب على الحال من "قائم" وتقول: رب رجل ضربته 
وزيدًا ورب رجل مررت به فتعيد الباء؛ لأن المضمر الجرور لا ينسق عليه بالاسم 
الظاهر, وتقول: رب رجل قائم هو وزيد, فتؤكد ما في "قائم" إذا عطفت عليه ويجوز أن 
قائمّاء وظننته قائمّاء ففى "كان" ضمير رجل وهو اها وقائمًا/ 499 خبرها. وكذلك: 
الهاء في "ظننته" ضمير رجل وهو مفعوهما الأول. وقائمًا مفعولما الثاني وإذا قلت: رب 
رجل قد رأيت ورب امرأة, فالاختيار أن تعيد الصفة فتقول: ورب امرأة قد رأيت؛ 
لأنك قد أعدت ربء وقد جاء عن العرب إدخال "رب" على "مئ" إذا كانت نكرة 
غير موصولة إلا أنما إذا م توصل لم يكن بُد من أن توصف؛ لأنما مبهمة حكي عنهم: 
مررت بمن صالح, ورب من يقوم ظريف» وقال الشاعر. 

يا يب مَنْ تشه لَك اصح ... ومون بالعَيْب عَبْرِ أمِينِ1 


1 من شواهد سيبويه 1/ 271 على تنكير "من" ووصفها بناصح» وتغتشه في موضع 
الوصف. يقول: قد ينصح الإنسان ويتولاه من يظن به الغش. وقد يغشه ويغتابه من 
يأمنه ويثق به. وتغدشه تظن به الغش والخديعة. ومؤتمن: تراه أمينا ناصحا. 

وانظر: شرح الرماني 2 144» وروايته: ألا رب من تغتشه.. بدلا يا رب كرواية سيبويه 
واللسان غشش رواه: أيا رب من تغتشه.. والحمزة زائدة, إذ لا يستقيم معها الوزن 
فالبيت من الكامل» وإذا زيدت الحمزة فلا يكون من هذا الوزن ولم يعرف قائل هذا 
الببت: 
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وتدخل رب على مثلكَ وشبهكَ إذ كانتا لم تتصرفا بالإضافة وهما نكرتان في المعنى. 
وتقول: رب رجل ختصم وامرأة وزيد» ولا يجوز الخفض لأنه لا يتم إلا باثنين» فإن قلت: 
رب/ 500 رجلين مختصين وامرأتين جارّ لك الخفض والرفع» فتقول: وامرأتان وامرأتين» 
أما الخفض: فبالعطفٍ على "رجلين" والرفع: بالعطف على ما في ختصمين» ولو قلت: 
زب رجلين مختصمين هما وامرأتان فأكدت» ثم عطفت لكان أجود حكي عن بعضهم: 
أنه يقول: إذا جاءَ فعل يعني بالفعلٍ اسم الفاعل بعد النعتٍ رفع نحو قولك: رب رجل 
ظريف قائم, والكلام الخفض» وزعم الفراء: أنهم توهموا "كم" إذ كانوا يقولون: كم رجلا 
قائم. وتقول: رب ضاربك قد رأيت» ورب شاتمك لقد لقيت؛ لأن التنوين في تينك يريد 
ضارب لك وإن قلت: ضاربكَ أمس ل يجز لأنه معرفة. والأخفش يعترض بالأيمان 
فيقول: رُبّ -والله- رجل قد رأیت» ورّب/ 501 رجل قد رأیت» وهذا لا يجوز عندنا 
لأنَ حروف الجر لا يفصل بيتها وبِينَ ما عملت فيه1 وسائر النحويين يخالفوته. 

وحكى الكوفيون: ربه رجلا قد رأيت ورهما رجلين وربهم رجالاء وربه رجالاء وريكن 
نساء وربّه نساء2 مَنْ وحَد. فلأنه كناية عن مجهول ومن لم يوحد فلأنه رد كلام كأنه 
قال: له ما لك جوار؟ فقال: رمن جوار قد ملكت. 

وكان الكسائي يجيز: رب مَنْ قائم على أنه استفهام ويخفض "قائمًا" والفراء يأباه؛ لأن 
كل موضع لم تقعه المعرفة لم يستفهم من فيه. 

والضرب الثاني: من حروف الجر وهو ما كان غير ملازم للجر. وذلك 


1 برق سيبويه أن الفصل بین الجار وامجرور أمر قبیح»› لأنمما بمنزلة كلمة واحدة» وانظر: 
الكتاب 1/ 295. 


2 انظر: التسهيل لابن مالك/ 52. 
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حتى والواو. فواو القسم وهي بدل من الباء1 وأبدلت لأنما من الشفة مثلها. 
والتاء: تستعمل في القسم في الله عز وجل» وهي بدل من الواوء والتاء قد تبدل من 
الواو في مواضع/ 502 ستراها وقد خصوا القسم بأشياء, ونحن نفرد باب للأسماء 
المخفوضة في القسم وأما الواو التي تقع موقع رب فقد مضى ذكرها. 


.145 2 
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باب حتى: 

حتى: منتهى لابتداء الغاية بمنزلة "إلى" إلا أا تقع على ضربين: إحداهما: أن يكون ما 
بعدها جزءًا نما قبلها وينتهي الأمر به. والضرب الآخر أن ينتهي الأمر عنده ولكنها قد 
تكون عاطفة وتليها الأفعال. ويستأنف الكلام بعدها وها تصرف ليس "لإلى", و"لإلى" 
أيضًا مواقع لا تقع "حت" فيها. 

فأما الضرب الأول: وهو ما ينتهي به الأمرء فإنه لا يجوز: أن يكون الاسم بعد حتى إلا 
من جماعة كالاستثناء, لا يجوز: أن يكون بعد واحد ولا اثنين؛ لأنه جزء من جماعة وإنغا 
يذكر لتحقير أو تعظيم أو قوة أو ضعف وذلك قولك: ضربث القومَ حتى زيدٍ فزيد من/ 
3 القوم وانتهى الضرب به فهو مضروب مفعول, ولا يخلو أن يكون أحقر من 
ضربت أو أعظمهم شأنً وإلا فلا معنى لذكره» وكذلك المعنى إذا كانت عاطفة كما 
تعطف الواو تقول: ضربت القوم حتى عمرًا. فعمرو من القوم به انتهى الضرب. وقدم 
الحاج حتى المشاة والدساء. فهذا في التحقير والضعف وتقول: مات الناسُ حت الأنبياء 
والملوك, فهذا في التعظيم والقوةء ولك أن تقول: قام القومُ حتى زيد جر وإن كان في 
المعنى: جاء؛ لأنك انتهيت بالمجيء إليه بحتى» فتقدير المفعولٍ وقد بينا فيما تقدم أن كل 
فعل معه فاعلّه تعدى بحرف جر إلى اسم فموضعه نصب 

قال أبو بكر: والأحسن عندي في هذا إذا أردت أن تبر عن زيد بفعله أن تقول/ 
4 القوم حتى زيد, فإذا رفعت فحكمه حكم الفاعل في أنه لا 
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بد منه» فإذا خفضت فهو كالمنصوب الذي يستغني الفاعل دونه وأما قول الشاعر: 
لْقَى الصّحيفة كن يفف رَخْلَّهُ ... والرَّادَ حى تَعلّه أَلْقَاهَا1 
فلك فيه الخفض. والرفع والنصب» فالخفض: على ما خبرتك به والنصب فيه وجهان: 


فوجه أن يكون منصوبا "بألقى" ومعطوفًا على ما عمل فيه "ألقى" ويكون ألقاها توكيدًا. 
والوجه الثائ: أن تنصبه بفعل مضمر يفسره "ألقاها" والرفع على أن يستأنفَ بعدهاء 
وامعنى ألقى ما في رحله حتى نعله هذه حاهاء وإذا قلت: العجب حت زيد يشتمني 

فا معنى: العجب لسبّ الناس إياي حتى زيد يشتمني. قال الفرزدق: 

فيا عَجَبًا حم كُلَيْب تَسُبني ... كأنَ أباها شل أو مُجَاشِعْ 2 

فإذا قلت: مررث بالقوم حتى زيدٍ فإن أردت العطف/ 505 فينبغي أن تعيد الياء 
لتفرق بين ما انجر بالباء وبين ما انجر "بحتى". 

الضرب الثانئ: المجرور بحتى: وهو ما انتهى الأمر عنده» وهذا 


1 من شواهد سيبويه 1/ 50 على مجيء "حتى" عاطفة بنصب "نعله" وعلى مجيئها 
ابتدائية برفع "نعله" وفيه وجود قرينة هي "ألقاها" تقنضي دخول ما بعد "حتى" في 
مضمون الحكم قبلها. والبيت: يدسب للمتلمس أو لأبي مروان النحوي» وفيه إشارة إلى 
قصة المتلمس وطرفة حين كتب هما عمرو بن هند كتابين. وانظر: الموجز لابن السراج/ 
7 والجمل للزجاجي/ 81, ومعجم الأدباء 19/ 146, وابن يعيش 8/ 19. 

2 من شواهد الكتاب 1/ 413 على دخول "حتى" على الجملة الاسمية, لأا إذا 
كانت حرف ابتداء تقع على الجمل الفعلية والاسمية معاء وتفيد معنى الغاية, إما في 
التحقير أو التعظيم. 

هجا الشاعر كليب بن يربوع: رهط جرير» وجعلهم من الضعة بحيث لا يسابون مثله 
لشرفه» وشل ومجاشع رهط الفرزدق وهما ابنا دارم. 

وانظر: المقتضب 2/ 41 والمغني 1/ 114 والخزانة 4/ 141؛ والسيوطي/ 4 
والديوان/ 517. 
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الضرب لا يجوز فيه إلا الجر لأن معنى العطف قد زال وذلك قولك: إن فلانًا ليصوم 
الأيام حتى يوم الفطر فانتهت "حتى" بصوم الأيام إلى يوم الفطر, ولا يجوز أن تنصب 
"يوم الفطر" لأنه لم يصمه فلا يعمل الفعل فيما لم يفعلهء وكذلك إذا خالف الاسم 
الذي بعدها ما قبلها نحو قولك: قام القوم حتى الليل فالتأويل: قام القوم اليو حتى 
الليل. واعلم: أنك إذا قلت: سرت حت أدخلها فحتى على حالما في عمل الجر وإن 


كان لم يظهرٌ هنا "وإن وصلتها" اسم وقال سيبويه: إذا قلت: سرت حتى أدخلها 
فالناصب للفعل ههنا هو الجار للاسم إذا كان غاية1. 

فالفعل إذا كان غاية منصوب والاسم كان غاية جر/ 506 وهذا قول الخليل2. وقال 
سيبويه: إا تجيء مثل كي التي فيها إضمار "أن" وني معناها وذلك قولك: كلمتك حق 
تأمر لي بشيء3: قال سيبويه: لحتى في الكلام نحو ليس لإلى تقول: إنها أنا إليك أي: 
أنت غايتي ولا تكون حتى ههنا4. وهي أعم من "حتى" تقول: قمت إليه فجعلته 
منتهاك من مكانك, ولا تقول: حتاه وغير سيبويه يجيز: حتاه وحتاك في الخفض 5, ولا 
يجيزون في النسق؛ لأن المضمر المتصل لا يلي حرف النسق» لا تقول: ضربت زيدًا وك 
يا هذاء ولا قتلت عمرًا وه إنما يقولون في مغل هذا: إياك وإياه» والقول عندي ما قال 
سيبويه: لأنه غير معروف اتصال حتى بالكاف وهو في القياس غير ممتنع. 


1 انظر: الكتاب 1/ 413 وهذا على مذهب البصريين. أما الكوفيون فيرون: أن حتى 
تنصب بنفسها لقيامها مقام الناصب. 

2 انظر: الكتاب 1/ 413. 

3 انظر: الكتاب 1/ 413. 

4 انظر: الكتاب 2/ 310. 

5 كان المبرد يرى إضافة ما منع سيبويه إضافته إلى المضمر في هذا الباب» ولا بمنع منها 
إذا كان ما بعد حتى منصوباء حتى إياه. وإذا کان مرفوعا حتى هوء وإذا کان مجرورا: 
حتاه وحتاك. انظر: المقتضب 2/ 7. 
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مسائل من باب حق 


مسائل من هذا الباب: 

تقول: ضربث القوم حتى زيدًا وأوجعث» تنصب لأنك جئت بحرف نسق على الأول 
وكذلك/ 507: ضربت القوم حت زيدَّاء ثم أوجعت, وقال قوم: النصب في هذا لا غير 
لأنكَ جئت بحرف نسق على الأول تريد حتى ضربت زيدًا وأوجعت وثم أوجعت. 

قال أبو بكر: وهذا عندي على ما يقدر المتكلم أن قدر الإيجاع لزيد فالنصب هو 


الحسن, وإذا كان الإيجاع للقوم جاز عندي النصب والخفض, وتقول: ضربث القوم حتى 
زيدًا أيضًا وحتىق زيدًا زيادة» وحق زيدًا فيما أظن؛ لأن هذه دلت على المضمر: كأنك 
قلت: حتى: ضربت زيدًا فيما أظن. وحتى ضربت زيدًا أيضًاء فإن جعلت: "فيما أظن" 
من صلة الأول خفضت, كأنك قلت: ضربث القومَ فيما أظن حت زيد وتقول: أتيتكَ 
الأيامَ حتى يوم الخميس» ولا يجوز: حت يوم؛ لأنه لا فائدة فيه. وكذلك لو قلت: 
صمث الأيامَ إلا يومد فإن وقت ما بعد إلا وما بعد "حتى" حسن وكانت فيه فائدة 
فقلت/ 508: صمت الأيامَ إلا يوم الجمعة» وحتى يوم الجمعة. 

وقال قوم: إن أردت مقدار يوم جاز فقلت على هذا: أتيتكَ الأيامَ حتى يوم. وقالوا: 
فإن قلت: أتيتك كل وقت حت ليلًا. وحتى تمارًاء وكان الأول غير موقت والثاني غير 
موقت نصبت الثاني كما نصبت الأول وكان الخفض قبيحًا. 

وقال أبو بكر: وجميع هذا إنما يراعي به الفائدة واستقامة الكلام صلحا فيه فهو جائز. 
ونقول: ضربث القومَ حتى إن زيدًا لمضروب. فإذا أسقطت اللام, فإن كانت "إن" مع 
ما بعدها بتأويل المصدر فتحتهاء قال سيبويه: قد عرفت أمورك حتى إنك أحمق, كأنه 
قال: حتى حمقّك وقال: هذا قول الخليل1: فهذا لأن الحمق جاء بتأويل المصدر وقد 
مضى تفسير ذا. 


قلت: عرفت أمورك حتى حمقك, وصفت "إن" في هذا الموضع. هذا قول الخليل. 
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وتقول: ضربت القوم حتى کان زيد مضروبًا وضربث القوم حتى لا مضروب صاا 
فيهم/ 509 جاز في هذا كما جاز الاستئناف والابتداء بعدهاء فلما جاز الابتداء جاز 
ما كان بمنزلة الابتداء وتقول: لا آتيكَ إلى عشر مِنَ الشهر. وحتى عَشر من الشهر؛ 
لأنكَ تترك الإتيان من أول العشر إلى آخر هذه فتقع هنا "حتى" وإلى ولا تقول: آتيكَ 
حتى عشر. إلا أن تريد: آتبكَ وأواظب على إتبانك إلى عشر. وتقول: كتبث إلى زيد, 
ولا جوز حتى زيد لأنه ليس هنا ما يستثنى منه زيد على ما بينت لك فيما تقدم. 

وقوم يجيزون: ضربث القومَ حتى زيدًا فضربت, إن أردت كلامين, وقالوا: يجوز فيه 
الخفض والنصب» والاختيار عندهم الخفض قالوا: وإن اختلف الفعل أدخل في الثاني 


الفاء ولم تسقط وخفض الأول نحو قولك: ضربث القومَ حتى زيدٍ فتزكت, ولا يكون 
ضربت القوم حتى تركت زيدًا. 

وتقول: جَلس حت إذا تيأ أمرنا قام» وأقام حتى ساعة تيأ أمرنا قطع عليناء وانتظر 
حتى يوم شخصنا مضى معنا/ 510 فيوم وساعة مجروران وإذا في موضع جرء وهذا 
قول الأخفش لأن قولك: جلس حى ساعة تيأ أمرنا ذهب إنما قولك: ذهب جواب 
لنهيأ وحتى واقع على الساعة وهي غاية له. وتقول: انتظر حت إن قسم شيء أخذته 
منه. فقولكَ: أخذت منه راجع إلى قسَّمء وهو جوابه وقعَ الشرط والجواب بعدها كما 
استؤنف ما بعدها وكما وقعَ الفعل والفاعل والابتداء والخبر. وتقول: اقم حتى مت 
تأكن تأكل معنا. وأقم حتى أينا يخرج تخرج معه, فأي مبتدأه لأنها للمجازاة» وكذلك: 
أجلس حت أي يخرج تخرج معه. 

وقال الأخفش: يقول لك الرجل: ائتني فتقول: إما حتى الليل فلاء وإما حتى الظهر فلا 
وإما إلى الليل فلاء ولا بحسن فيه إلا الجر وقال تقول: كل القوم حتى أخيك/ 511 
وهو الآن غايةء وذلك أنه لا بد لكل القوم من جر وتقول: كل القوم حتى أخيك فيها 
لأنك أردت: كل القوم فيها حتى أخيك. وتقول: كل القوم حتى أخيكَ ضربت. وقال 
الأخفش في كتابه الأوسط: إن قومًا يقولون: جاءنن القوم حتى أخوك, يعطفونَ الأخ 
على 


ل/428( 


"القوم" وكذلك: ضربت القوم حتى أخاك قال: وليس بالمعروف. وتقول: ضربت القوم 

حتى زيدٍ ضربته على الغاية ولو قلت: حتى زيدٍ مضروب» فجررت زیدًاء لم يكن كلامًا؛ 

لأن مضروبًا وحده لا يستغني؛ لأنه اسم واحد كما استغنى ضربته فعل وفاعل وهو كلام 
تام. 
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باب الأسماء المخفوضة في القسم 
مدخل 


باب الأسماء المخفوضة في القسم: 

أدوات القسم والمقسم به خمس: الواو والباء والتاء واللام ومن, فأكثرها الواو ثم الباء 
وهما يدخلان على محلوف, تقول: والله/ 512 لأفعلن وبالله لأفعلن فالأصل الباء كما 
ذكرت لكء ألا ترى أنك إذا كنيت عن المقسم به رجعت إلى الأصل فقلت: به آتِيكَ 
ولا يجوزوه لا آتيك. ثم التاء وذلك قولك: تالله لأفعلن, ولا تقال مع غير الله قال الله: 
وَتَللَهِ لَأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ] 1, وقد تقول: تالله وفيها معنى التعجب» وبعض العرب 
يقول في هذا المعنى فتجيء باللام ولا يجيء إلا أن يكون فيه معنى التعجب» وقال أمية 
بن عائذ: 

ليه يَبْقَى عَلَى الأيام ذُو حَيَدِ ... بمُشْمَخْرٍ به الظبّانُ والآس2 

يريد والله: لا يبقى, إلا أن هذا مستعمل في حال تعجب. وقد 


1 الأنبياء: 57 

2 من شواهد سيبويه 2/ 144 على دخول اللام على اسم "الله" في القسم بمعنى 
التعجب. والحيد -بفتح الحاء- مصدر: وهو إعوجاج يكون في قرن الوعل. ويروى - 
بكسر الحاء- وفسر بأنه جمع حيدة وهي العقدة في قرن الوعل. وقيل: هو مصدر حاد 
يحيد حيدا بالسكون فحركه للضرورة» ومعناه الروغان. وروي: ذو جيد با جيم» وهو 
جناح مائل من الجبل» وقيل: يريد به الظبي. والمشمخر: الجبل الشامخ العالي» والباء 
بمعنى "في" والظيان: ياسمين البر. والآس: نقط من العسل يقع من النحل على الحجارة. 
لا النافية حذفت من "يبقى" وهو حذف قياس, لأن المضارع وقع جوابا للقسم» ونسبه 
غير سيبويه وابن السراج إلى مالك بن خالد الخزاعي. ولعبد مناة الحذلي, ولأبي زبيد 
الطائي. 

وانظر: المقتضب 2/ 324, وابن يعيش 9/ 98, والمفصل للزمخشري/ 345, وأمالي 
الشجري 1/ 369, والخزانة 2/ 361. والمخصص لابن سيده 13/ 111» وديوان 
الهذليين 3/ 2, والصاحي/ 86. 
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يقول بعض العرب: لله لأفعلنَ. ومن العرب من يقول: من ريي لأفعلنَ ذاك ومن ري 
إنك لا شر كذا حكاه سيبويه وقال: ولا يدخلونها في غير "ري" ولا تدخل الضمة في 


"ين" إلا ههنا1. 

وقال الخليل: جئث ذه الحروف لأنكَ تضيف حلفك/ 513 إلى الحلوف به كما 
تضيف به بالباء إلا أن الفعل يجيء مضمرًاء يعني أنك إذا قلت: واليه لأفعلنَ وبالله 
لأفعلنَ» فقد أضمرت: أحلف وأقسم» وما أشبهه. ما لا يتعدى إلا بحرفٍ والقسم في 
الكلام إغا تجيء به للتوكيد وهو وحده لا معنى له. لو قلت: والله وسكت أو بالله 
ووقفت لم يكن لذلك معنى حتى تقسم على أمر من الأمور, وكذا إن أظهرت الفعل 
وأنت تريد القسم فقلت: أَشْهِدُ باليه وأقسم بالله, فلفظه لفظ الخبر إلا أنه مَضمر با 
يؤكده. 

ويعرض في القسم شيئان: أحدهما: حذف حرف الجر والتعويض أو الحذف فيه بغير 
تعويض. فأما ما حذف منه حرف الجر وعوض منه فقوهم: أي ها اليه ثبتت ألفَ ها؛ 
لأن الذي بعدها مدغمء ومن العرب من يقول: أي هَللهِ فيحذف الألف التي بعد الهاء 
قال سيبويه: فلا يكون في المقسم به ههنا/ 514 إلا الجر لأن قولهم "ها" صار عوضًا 
من اللفظ بالواو فحذفت تفيقًا على اللسان, ألا ترى أن الواو لا تظهر ههنا. 
ويقولون: أي ها اليه ذاء فأما لقوهم: ذاء فذكر الخليل: أنه الحلوف عليه, كأنه قال: أي 
والله للأمر هذا فحذف الأمر لكثرة استعمالهم وقدم "ها" كما قدم قوم: ها هو ذا وها 
أنذا قال زهير: 


1 انظر: الكتاب 2/ 145. 
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تَعْلَمَنْ ها لَعَمْر الله ذا قَسَمًّا ... فاقصذ بِدَرْعِكَ وأنظر أينَ تَنْسِلِكُ1 

ومن ذلك ألف الاستفهام قالوا: الله ليفعلنَ فالألف عوض من الواو ألا ترى أنك لا 
تقول: أو الله. 

وقال سيبويه: ومن ذلك ألف اللام وذلك قوهم: أفاليه لتفعلنّ: وقال: ألا ترى أنك إن 
قلت: أفوالله 0 تنبت هذا قول سيبويه 2,2 وللمحتج لسيبويه أن يقول: إن الألف كما 
الثاي: ما يعرض في القسم وهو حذف حرف الجر بغير تعويض. اعلم: أن هذا يجيء 
على ضربين: فرعا حذفوا حرف الجر وأعملوا الفعل في المقسم فنصبوه. وربما حذفوا 


حرف الجر وأعملوا الحرف في الاسم مضمرًا. فالضرب الأول قولك: اليه لأفعلنَ وقال 
ذو الرمة: 
ألا وَدُب من قلي لَه الله تاصخ ... ومَنْ قَلْبْه لي في الظَبَاءٍ السّوانح3 


1 استشهد به سيبويه 2/ 145 على الفصل بين "ها" التنبيه و"ذا" بالقسم واستشهد 
به 2/ 150 على التوكيد بالنون الخفيفة. 

والبيت روي بروايتين: أقدر من بابي ضرب وقتل بمعنى: قدر. واقصد بذرعك الباء بمعنى 
"في" وقسما: مصدر مؤكد لما قبله لأن معناه: أقسم. تعلمن: بمعنى ملازم للأمر. 

وذرع الإنسان: طاقته -واقصد بذرعك- مثل أورده الميداني» وقال عنه: يضرب لمن 
يتوعد, أي: كلف نفسك ما تطيق» والذرع: عبارة عن الاستطاعة, كأنه قال: اقصد 
الأمر بما تملكه أنت لا عا بملكه غيرك» أي: توعد عا تسعه قدرتك. 

وانظر: المقتضب 2/ 323, ومجمع الأمثال 2/ 92, والخزانة 4/ 208 و2/ 475 
والديوان/ 175. 

2 انظر: الكتاب 2/ 145. 

3 من شواهد الكتاب 2/ 144 على نصب اسم الله عز وجل لما حذف حرف الجر 
وأوصل إليه الفعل المقدر والتقدير: أحلف بالله. ثم حذف الجار فعمل الفعل فنصب. 
والسوانح من الظباء: ما أخذ عن ميامن الرامي فلم يتمكنه رميه حتى ينحرف له 
فيتشاءم به. ومن العرب من يتيمن به لأخذه عن الميامن فيجعله مشوماء وضرب به 
المثل في انحراف مية عنه وتخالفة قلبها وهواها لقلبه وهواه. ويروى: ومن هو عندي في 
الظباء السوانح. 

وانظر: ابن يعيش 9/ 102 وشرح السيرافي 4/ 232, والمفصل للزمخشري/ 347, 
وانظر ديوان ذي الرمة/ 664. نما نسب إليه. 
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وقال الآخر: 

إِذَا ما احبر ادمه بلخم ... فَدَاكَ أَمَانةَ الله التريكُ1 

أراد: وأمانة الله. ووالله. فلما حذف أعمل الفعل المضمرء ولكنه لا يضمر ما يتعدى 
بحرف جر. وتقول: أي الله لأفعلنٌ» ومنهم من يقول: أي الله لأفعلنَ فيحرك أي بالفتح 


لالتقاء الساكنين» ومنهم من يدعها على سكوفاء ولا يحذفونما لأن الساكن الذي 
بعدها/ 516 مدغم. والضرب الثاني: وهو إضمار حرف الجر وهو قول بعضٍ العرب: 
الله لأفعلن. 

قال سيبويه: جارّ حيثُ كثر في كلامهم فحذفوه تخفيقًا كما حذف رب قال: وحذفوا 
الواو كما حذفوا اللامين من قولهم: لاه أبوك, حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى 
ليخفوا الحرف على اللسان وذلك ينوون قال: وقال بعضهم: لحي أبوك فقلب العين 
وجعل اللام ساكنة إذا صارت مكان العين كما كانت العين ساكنة وتركوا آخر الاسم 
مفتوحًا كما تركوا آخر "أين" مفتوحًا وإغما فعلوا ذلك به لكثرته في کلامهم» فغيروا 
إعرابه كما غيروه2. 


1 من شواهد سيبويه 2/ 144 على نصب أمانة بإضمار فعل» ويقال: وضعه 
النحويون. تأدمه: تخلطه. ولم يعرف قائل هذا البيت» وقد روى رفع الأمانة على 
الابتداء محذوف الخبرء وانظر: شرح السيراني 3/ 225, والمفصل للزمخشري/ 2,348 
وابن يعيش 9/ 102. 

2 انظر: الكتاب 2/ 145-144. 
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واعلم: أنه يجيء كلام عامل بعضه في بعض: إما مبتدأ وخبر وإما فعل وفاعل» ومعنى 
ذلك القسم فالمبعدأ والخبر قولك: لعَمَر الله لأفعلن/ 516 وبعض العرب يقول: وأعن 
الكعبة وأ الله فقولك: لعَمَرَ الله اللام: لام الابتداء وعمر الله: مرفوع بالابتداء. والخبر 
محذوف كأنه قال: لعَمَر الله المقسم به وكذلك: أي الله. وأيمن. وتقول: العرب: علي 
عهد الله لأفعلن. فعهد مرتفعة وعليّ مستقر لهاء وفيها معنى اليمين وزعم يونس: أن 
ألف أيم موصولة وحكوا: أيم وإيم وفتحوا الألف كما فتحوا الألف التي في الرجل 
وكذلك أن قال الشاعر: 

فَقَالَ ريق آلقوم ا نَشَدهُم ... نَعُمْ وفريق لِيَمنْ الله ما تدري1 

وأما الفعل والفاعل فقوهم: يعلمُ لله لأفعلن وعلمَ الله لأفعلنَ فإعرابه كإعراب: يذهب 
زيد والمعنى: واليه لأفعلن. قال سيبويه: وسجمعنا فصحاءً العرب يقولون في بيت امرئ 


القيس: 


فَقُلَْتْ ين اليه أبرح فَاعِدَدًا ... ولو فَطَعُوا رأسي لَدَيِْكِ وأوصالي2 


1 من شواهد سيبويه 2/ 147. و2/ 273, على حذف الوصل من "أيمن". 
ونشدقم: سألتهم. وصف أنه تعرض لزيارة من يحب فجعل ينشد ذودا من الإبل ضلت 
له مخافة أن ينكر عليه مجيئه وإطامه. 

وبين البصربين والكوفيين خلاف في كلمة "أيمن" وهل هي مفردة أو جمع؟ وقد عقد ابن 
الأنباري في الإنصاف مسألة لهذا الخلاف/ 249-246. والبيت كما نسبه الأعلم 
وانظر: المقتضب 1/ 228 و2/ 90. وشرح السيراني 4/ 234», وشرح ابن يعيش 9/ 
2, والجمع 2/ 40. والدرر اللوامع 2/ 44. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 147 على رفع "يمين الله" بالابتداء وحذف الخبر. وروى: ين 
الله مرفوعا كذلك. فالرفع على الابتداء والخبر محذوف. وأما النصب فعلى أن أصله: 
أحلف بيمين الله فلما حذف الباء وصل فعل القسم إليه بنفسه, ثم حذف فعل القسم 
وبقي منصوبا. والأوصال: المفاصل. وقيل مجتمع العظام. المفرد مفصل - بكسر الواو 
وضمها- كل عظم لا يدكسر ولا يختلط بغيره. 

وانظر: معان القرآن 2/ 54. والمقتضب 2/ 326, ورواه المبرد: ولو ضربوا رأسي. 
والخصائص 2/ 284. وشرح السيرافي 4/ 234, والديوان وفيه القصيدة 105. 
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قال: جعلوه بمنزلة أن الكعبة, وأم الله1, وقالوا: / 518 تتلقى اليمين بأربعة أحرف 
من جوابات الأبمان في القرآن وفي الكلام, مَا ولا وإن واللامٌ فأما: ما فتقول: واليه ما 
قامَ. وما يقوم وما زيد قائمًا. ولا تدخل اللام على "ما" لأن اللامَ تحقيق وما نفي فلا 
يجتمعان. قال وقول الشاعر: 

لا أغفلت شكركٌ فاصْطَيغني ... فَكيْفَ ومن عَطَائِكَ جل مالي2 

فإنه توهم الذي والصلة. وأما: لاء فتقول: والله لا يقوم. وتلغي "لا" من بين أخواتًا 
جوابات الأيمان فتقول: واليه أقوم إلِيكَ أبدًا تريد: لا أقوم إليكم أبدًا. فإذا قلت: واليه 
لا قمت إليك أبدًا تريد: أقوم جاز وإن أردت: المضي كان خطأ فأما "إن" فقولك: واليه 
إن زيدًا في الدار» وإنكَ لقائم وقوله عز وجل: إحم؟ وَالْكِتَابٍ الْمُِينِ إا انزلا 3 


قال الكسائي: إنا أنزلنا استئناف/ 519 وحم والكتاب كأنه قال: حق والله. وقال 
الفراء: قد يكون جوابًا. 
وأما اللام فتدخل على المبتدأ والخبر. فتقول: والله لزيد في الدارء هذه 


1 انظر: الكتاب 2/ 147. 

2 الشاهد فيه: دخول لام الابتداء على "ما" النافية حملا ها في اللفظ على "ما" 
الموصولة الواقعة مبتدأ. فهو محمول في اللفظ على نحو قولك: لم تصنعه حسن. ول 
يعرف قائل هذا البيت. وانظر: المغني 2/ 857. وكتاب منازل الحروف للرماني/ 51› 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد. 

3 الدخان: 3-1. 
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التي تدخل على المبتدأ والخبر. وأما التي تدخل على الأفعال: فإن كان الفعل ماضيًا 
قلت: والله لقد فعلَ وكذلك: واليه لفيكَ رغبت. 

وأما اللام التي تدخل على المستقبلٍ فإن النونين: الخفيفة والثقيلة يجيئان معها نحو: والله 
ليقومنّ ولتقومّن يا هذا وهما باب يذكران فيه. 
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مسائل من هذا الباب: 

تقول: وحياني ثم حياتك لأفعانَ فثم: بمنزلة الواو وتقول: واليه ثم اليه لأفعلن وبالله ثم 
الله لأفعلن. وإن شئت قلت: والله لآتينكَ ثم الله لأضربنك, وإن شئت قلت: واليه 
لآتينكَ لأضربنكٌ. 

قال سيبويه: وهذه الواو بمنزلة الواو التي في/ 520 قولك: مررث بزيدٍ وعمرو خارج1, 
يعني أن الواو في قولك: وعمرو خارج عطفت جملة على جملة كأنك قلت: باليه 
لآتبنكٌ. الله لأضربنكَ مبتدأ ثم عطفت هذا الكلام على هذا الكلام, فإذا لم تقطع 
جررت قلت: وإلا لآتينكَ, ثم والله لأضربدكَ صارت بمنزلة قولك: مررت بزيدٍ ثم بعمرو 
وإن قلت: واليه لآتينكَ ثم لأضربنك الله لم يكن إلا النصبُ لأنه ضم الفعل إلى الفعل» 


ثم جاء بالقسم على حدته2. وإذا قلت: واليه لآتِينكَ ثم اليه فإنما أحد الامين مضموم 
إلى الآخر وإن كان قد أخر أحدهما ولا يجوز في هذا إلا الجر لأن الآخر معلق بالأول 
لأنه ليس بعده محلوف عليه. 

قال سيبويه: ولو قال: وحقَّكَ وحقّ زيدِ. على وجه الغلط والنسيانٍ جارَ3, يريد بذلكَ 
أنه لا يجوز لغير4 كساه/ 512 من عري5 وسقاه من 


1 انظر: الكتاب 2/ 146. 

2 في الكتاب 2/ 146: ثم جاء بالقسم له على حدته ولم يحمله على الأول. 
3 انظر: الكتاب 2/ 146. 

4 هنا: ساقط من الكتاب. 

5 ساقط قبل هذا الكلام. وانظر: الكتاب 2/ 308. 
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العيمة, فهذا يبن أنما في هذا الموضع حرف لأنهم أجمعوا على أن "من" حرف وعن أيضًا 
لفظة مشتركة للاسم والحرف. 

قال أبو العباس: إذا قال قائل: على زيدٍ نزلت وعن زيدٍ أخذت1. فهما حرفان يعرف 
ذلك ضرورة لأنهما أوصلا الفعل إلى زيد كما تقول: بزيدٍ مررت. وني الدار نزلت وإليكَ 
جئت» فهذا مذهب الحروف وإذا قلت: جئت من عن يينه» فعن اسم ومعناها ناحية, 
وبنيت لمضارعتها الحروف. وأما الموضع الذي هي فيه اسم فقولهم: مَن عن بمينكَ لأن 
"من" لا تعمل إلا في الأسماء. قال الشاعر: 

وأما كاف التشبيه فقولك: أنت كزيدٍ ومعناها معنى/ 522: مثل» وسيبويه يذهب إلى 
أنما حرف 3. وكذلك البصريون» ويستدلون على أنه حرف بقولك: جاءن الذي كزيدٍ 
كما تقول: جاءني الذي في الدار ولو قلت: جاءن الذي مثل زيدٍ لم يصلح إلا أن 
تقول: الذي هو مغل زي حتى يكون لهذا الخبر ابتداء ويكون راجعًا في الصلة إلى الذي 
فإن أضمرته: جاز على قبح وإذا قلت: جاءن الذي كزيدٍ لم تحتج إلى هوء وما يدلك 
على أا حرف مجيئها زائدة. والأسماء لا تفع موقع الزوائد إنما تزاد الحروف, قال 


1 قال المبرد في المقتضب 1/ 46. وقد يكون اللفظ واحدا ويدل على اسم وفعل» نحو 
قولك: زيد على الجبل يا فتى؛ وزيد علا الجبل» فيكون "على" فعلا ويكون حرفا 
خافضا والمعنى قريب. 

2 الشاهد فيه: أن "عن" اسم لدخول حرف الجر عليها إذ إن حرف الجر لا يدخل 
على مثله. والبيت لذي الرمة بن غيلان. وانظر: أسرار العربية لابن الأنباري/ 2102 
وشروح سقط الزند 2/ 539. والديوان/ 429. 

3 انظر: الكتاب 2/ 304, قال: وكاف الجر التي تجيء للتشبيه وذلك قولك: أنت 
کزید» بينما یری المبرد: أا بمعنى مغل» قال في المقتضب 4/ 140: وأما الكاف الزائدة 
فمعناها: التشبيه» نحو: عبد الله كزيد, وإنما معناه مغل زيد. 
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الله عز وجل: لَيْسَ كَمِفْلِهِ شَيْءْ] 1. فالكاف زائدة لأنه لم يقبت له مغلا تبارك وتعالى 
عن ذلك والمعنى: ليس مثله شيء. وقد جاءت في الشعر واقعةً موقع مثل موضوعةً 
موضعها قال الشاعر: 

وَصَالِيَاتِ ككُما يُؤْتَفَينَ1 ... أراد كمثل ما 

وقال الآخر: 

فصيروا مل كحضف مَأ كول 3 


1 الشورى: 11 "وني البحر الحيط 7/ 510" تقول العرب: مثلك لا يفعل كذا 
يريدون به المخاطب, كأنهم إذا نفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفيا عن الشخص 
وهو من باب المبالغة.. فجرت الآية في ذلك على ج كلام العرب من إطلاق المثل 
على نفس الشيء. وانظر المغني 1/ 153 وسر صناعة الإعراب: 1/ 292-291. 
2 من شواهد الكتاب 1/ 13 في باب ما يحتمل الشعر. وفي 1/ 203 على أن الكاف 
اسم بمعنى مثل. و2/ 331 على بقاء الحمزة في المضارع للضرورة. 

والصاليات: أراد بما الأثاني. لأا صليت بالنارء أي: أحرقت حتى اسودت,. والأثافي: 
جمع أثفية وهي الحجارة التي ينصب عليها القدر. 

والمعنى: لم يبق من هذه الديار التي خلت من أهلها غير رماد القدر» وغير حجارة 
القدر. وقال البغدادي: هو من بحر السريع. ورعا حسب من لا يعرف العروض أنه من 


الرجز وهو لخصام المجاشعي. 

وانظر: المقتضب 4/ 97, وشرح السيرافي 1/ 260, والخصائص 2/ 368 والموجز 
لابن السراج/ 58. والحتسب 1/ 186. والتصريف للمازني 2/ 184. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 203, على أن الكاف بمعنى "مثل" قال الأعلم: وجاز الجمع 
بين "مثل" والكاف جوازا حسنا لاختلاف لفظهما مع ما قصده من البالغة في التشبيه 
ولو كرر المثل لم يحسن. وقيل: إن الكاف فيه زائدة» فكأنه قال: فصيروا مثل عصف 
مأكول. والعصف: بقل الزرع أو الزرع الذي أكل حبه وبقي نبته. 

ونسب إلى حميد الأرقط وإلى رؤبة بن العجاج وهو في ديوانه نما نسب إليه» وقبله: 
ولعبت طير بمم أبابيل ... فصيروا مغل كعصف مأكول 

وانظر: المقتضب 4/ 141؛ وسر صناعة الإعراب 1/ 296, وشرح الكافية للرضي 
2/ 319, وديوان رؤبة/ 181. 
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فإضافته مغل إلى الكاف يدل على أنه قدرها اما. وهذا إنما جاءَ على ضرورة الشاعر. 
وذكر سيبويه: أنه لا يجوز الإضمار معها إذا قلت: أنت كزيد لم يجز أن تكني عن زيد. 
استغنوا بمثل وشبه فتقول: أنت مثل زيدٍ وقال: مثل ذلك في حتى ومذ. 

وقال أبو العباس: فأما الكاف وحتى فقد خولف فيهما قال: وهذا حسن والكاف أشد 
تمكنًا فأما امتناعهم من الكاف ومذ وحتى فلعلة واحدة. يقولون: كل شيء من هذه 
الحروف غير متمكن في بابه لأن الكاف تكون اسما وتكون حرفا فلا تضيفها إلى المضمر 
مع قلة تمكنها وضعف المضمر إلا أن يضطر شاعر. ومنذ تكون اهمًا/ 524 وتكون 
حرفًا. وحتى تكون عاطفة وتكون جارة» فلم تعط نصيبها كاملا في أحد البابين وقال: 
الكاف معناها معنى مثل» فبذلك حكم أا اسم لأن الأسماء إنما عرفت بمعانيهاء وأنت 
إذا قلت: زيد كعمرو أو زيد مثل عمرو فالمعنى واحد فهذا باب المعنى. قال: وأما 
اللفظ فقد قيل في الكلام والأشعار ما يوجب فا أا اسم. قال الأعشى: 

أَتَنَْهُونَ ولَنْ يهى ڏوي شَططٍ ... كالطَّعْنٍ يذهب فيه الرَّيْتْ والفتل2 


1 انظر: الكتاب 1/ 203. 
2 من شواهد الكتاب 1/ 203 وهو مخصوص بالضرورة قال: إلا أن ناسا من العرب 


إذا اضطروا في الشعر جعلوها بمنزلة: مثل, والكاف يجيء اما في الاختيار عند ابن جني 
قال في سر صناعة الإعراب: فأما قوله: ولن ينهى ذوي شطط كالطعن؛ فلو حملته على 
إقامة الصفة مقام الموصوف لكان أقبح. لأن الكاف في بيت الأعشى هي الفاعلة في 
المعنى. والفاعل لا يكون إلا اما صريحا محضا وهم على إمحاضه اسما حافظة من جميع 
الأسماء. والشطط. الجور والظلم. والفتل: جمع فتيلةء أراد: الحراجة. والمعنى: لا ينهى 
أصحاب الجور مثل طعن نافذ إلى الجوف يغيب فيه الزيت والفتل. 

وانظر: المقتضب 4/ 141, وسر صناعة الإعراب 1/ 185؛ وشرح السيرافي 1/ 272 
والحيوان للجاحظ 3/ 466., وروايته: لا تنتهون. والكامل/ 44 وأمالي ابن الشجري 
2 229, والخصائص 2/ 386, والغيث المنسجم 1/ 52, والديوان/ 58. 
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فالكاف هي الفاعلةء فإن قال قائل: إنما هي نعث» قبل له: إنغا يخلف الاسم ويقوم 
مقامه ما کان اسما مثله خو: جاءني عاقل ومررت بظريف, وليس بالحسن1. 
انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني -إن شاء الله-. 


1 هنا ينتهى الجزء الأول: ويلاحظ أن سقطا لا يعرف مقداره بعدد الصفحات. 
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المجرور * بالإضافة: 

القسم الثاني من الأسماء الجرورة من القسمة الأولى وهو المجرورة بالإضافة: 

الإضافة على ضربين: إضافة محضة, وإضافة غير محضة. 

والإضافة المحضة تنقسم إلى قسمين: إضافة اسم إلى اسم غيره بمعنى اللام وإضافة اسم 
انيع سو يط انع و 

أما التي بمعنى اللام فتكون في الأسماء والظروف. فالاسم نحو قولك: غلامُ زيدٍ وما 
عمرو وعبد بكر وضَرْبُ خالدٍ وكل الدراهم» والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة صارت 
معرفة نحو: غلام زيدٍ ودار الخليفة والنكرة تضاف إلى النكرة وتكون نكرة نحو: راكب 
حمارٍ فأما مثل وغير وسوى فإنن إذا أضفن إلى المعارف لم يتعرفن لأنن لم يُخصّصن شينًا 
وأما الظروف فنحو: خَلْفَء وقدام وورا وفوق» وما أشبهه, تقول: هو وراءك وفوق 
البيت وتحت السماء وعلى الأرض. 

الإضافة الحضة لا تجتمع مع الألف واللام, ولا تجتمع أيضًا الإضافة والتنوينُ ولا جتمع 
الألفْ واللامٌ والتنوين. 

الثاني: المضاف بمعنى "من" وذلك قولك: هذا باب ساج وثوب حر وكساءٌ صوب وماءٌ 
بحر معنى: هذا باب من ساج وكساءً من صوفي. ‏ ' 


* هذه الزيادة من كتاب الموجز للمصنف نفسه. 
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الضرب الان : الإضافة التي ليست بمحضة. الأسماء التي أضيفث إليها إضافة غير 


الأول: اسم الفاعل إذا أضفته وأنت تريد التنوينَ نحو: هذا ضارب زيدٍ غدًا وهو بمعنى 
والثاني: الصفة الجاري إعرائما على ما قبلهاء وهي في المعنى لما أضيفت إليه, نحو: مررت 
برج حسن الوجه المعنى: حسنٌ وجهه. 

شرح النالث1: وهو إضافة أفعلٍ إلى ما هو بعضٌ له: 

إذا قلت: "زيدٌ أفضل القوم" فقد أضفته إلى جماعة هو أحدهم., تزيد صفته على 
صفتهم وجميعهم مشتركون في الصفة, تقول: عبد الله أفضل العشيرة, فهو أحد العشيرة 
وهمْ2 شركاء في الفضل والمفضل من بينهم يزيد فضلّه على فضلهم» ويَدُلُك على أنه 
لا بد من أن يكون أحد ما أضيف إليه أنك لو قلت: زيد أفضل الحجارة ل يجزء فإن 
قلت: الباقون أفضل الحجارة» صلَّح» وأفضل هذه لا تثنى ولا تجمعٌ ولا تؤنثُ وهي 
"أفضل" التي إذا3 لم تضفها صَجبنها "منك" تقول: فلان خير منك» وأحسن منكٌ. 
وقد اختلف الناس في الاحتجاج لتركيب افعل في هذا الباب وجمعه وتأنيثه, فقال 
بعضهم: لأن تأويل هذا يرجع إلى المصدرء كأنه إذا قال: قومك أفضل أصحابنا قد 
قال: فضل قومك يزيد على فضل سائر أصحابناء وإذا قلت: هو أفضل العشيرة 

فا معنى أن فضلّه يزيد على فضل كل واحدٍ من العشيرة وكذلك إذا قلت: زي أفضلٌ 
منك» فمعناه: فضْلَةُ يزيد على فضلك4 فجعلنا موضع: يزيد فضله. أفضل» تضمن 


معى 


1 هذه بداية نسخة تركيا المرقمة "1077" وفيها سقط كما يبدو من هذا العنوان. 
2 في الأصل "وهما". 

3 في الأصل "بمنعها". 

4 في الأصل "فضله". 
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المصدر والفعل جميعًا وأضفناه إلى القوم وما أشبههم» وفيهم أعداد المفضولين؛ لأنك 
كنت تذكر الفضل مرتين إذا أظهرت "يزيد" فتجعل فضلًا زائدًا على فضل زائ 
فصار الذي جمع هذا المعنى مضافًا وقال آخرون: "أفعل" إنما لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث 
لأنه مضارع للبعض الذي يقع للتذكير والتأنيث والتشية والجمع بلفظ واحد1؛ وقال 


الكوفيون -وهو رأيٰ الفراءٍ- أنه إنما وُجّد أفعل» هذا لأنه أضيف إلى نفسه. فجرى 
مجرى الفعل» وجرى المخفوضٌ مجرى ما يضمن في الفعل» فكما لا يثنى ولا يجمع الفعل 
فكذا لا يننى هذا ولا يجمع. 

قال أبو بكر: وأشبه هذه الاحتجاجات عندي بالصواب الاحتجاج الأول, والذي أقوله 
في ذا أن "أفعلٌ" في المعنى لم يثن ولم يجمع لأن التثنية والجمعَ إنغا تلحق الأسماءً التي 
تنفرد بالمعاني "وأفعل" اسم مركب يدل على فعلٍ وغيره فلم جز تثنيته وجمعه, كما لم جز 
تثنية الفعل ولا جمعه لما كان مركبًا يدل على معنى وزمان» وإغغا فعلت العرب هذا 
اختصارًا للكلام وإيجاراء واستغناءً بقليل اللفظ الدال على كثير من المعاني» ولا يجوز 
تأنيغه لأنك إذا قلت: هند أفضل منكَ, فكان المعنى هند يزيد فضلّها على فضلكَ2, 
فكان أفعلٌ ينتظم معى الفعل والمصدرء والمصدر مذكر, فلا طريق إلى تأنيثه وإغا وقع 
"أفعل" صفة من حيثُ وقع "فاعل" لأن فاعل في معنى "يفعل" وقد فسر أبو العباس 
معنى "منك" إذا قلت: زيد أفضل من عمروء أنه ابتداءً فضله في الزيادة من عمرو, 
وقد تقدم هذا في ذكرنا معنى "من" ومواضعها من الكلام, فقولك3: زيدٌ أفضل "منكَ" 


1 قال المبرد: تقول: هذا أفضل من زيد, وهذه أفضل من زيد, فيكون "أفعل" للمؤنث 
والمذكر والاثنين والجمع على لفظ واحد. انظر المقتضب 1/ 128. 

2 في الأصل "فضله". 

3 قال المبرد: ولا يضاف "أفعل" إلى شيء إلا وهو بعضه» كقولك: الخليفة أفضل بني 
هاشم. المقتضب 3/ 38. 
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في المعنى سواءء إلا أنك إذا أتيت "منك" فزيدٌ منفصل ممن فضلته عليه» وإذا أأضفتَ 
فزيدٌ بعض ممن فضلته عليه1, فإن أردت "بأفعل" معنى فاعل ثنيت وجمعت, واشت 
فقلت: زيدٌ أفضلكم» والزيدانٍ أفضلاكم, والزيدوثُ أفضلوكم وأفاضلكم وهند 
فُضلاكم, والهندانٍ فُضلياكم والهنداث فُضلياتكم وفضلكم, وإذا قلت: زيد الأفضل, 
استغنى عن "من" والإضافة وعلم أنه قد بان بالفضل» فهو عند بعضهم إذا أضيف على 
معنى "من" نكرةٌ وهو مذهب الكوفيين وإذا أضيف على معن اللام معرفةٌ وفي قول 


البصريين هو معرفةٌ بالإضافة على كل حال إلا أنْ يضاف إلى نكرة. 

الرابع: ما كان حقه أن يكون صفة للأول: 

فان يك من الصفة وأضيف إلى الاسم وذلك نحو: صلاة الأولى» ومسجدٌ الجامع؛ فمن 
قال هذا فقد أزال الكلام عن جهته؛ لأن معناه النعت وحده الصلاةٌ الأول الع 
الجامع» ومن أضاف فجواز إضافته على إرادة: هذه صلاةٌ الساعة الأولى وهذا مسجد 
الوقت الجامع أو اليوم الجامع, وهو قبي بإقامته النعت مقام المنعوت, ولو أراد به نعت 
الصلاة واس انيت الإضافة إليهما مستحيلة لأنك لا تضيف الشيء إلى نفسه لا 
تقولٌ: هذا زيدٌ العاقل, والعاقل هو زيدٌ. وهذا قول أبي العباس» رحمه الله. 

وسئل عن قوهم: جاءنٍ زيدٌ نفسه» ورأيت القومَ كلهم وعن قول الناس: باب الحديدٍ 
ودار الآخرة, وحق اليقين وأشباه ذلك فقال: ليس من هذا شيء أضيف إلا قد جعل 
الأول من الثاني بمنزلة الأجنبي, فإضافته راجعة إلى معنى اللام» ومن فأنت قد تقول: له 
نفس وله حقيقةٌ والكل عقيب البعض فهو منسوب إلى ما يتضمنه الشيء فقد صار 
الاجتماعٌ فيه 


1 انظر المقتتضب 1/ 44. 
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كالتبعيض؛ لأنه حيط بذلك البعضٍ الذي كان منسوبًا إليه» ألا ترى أنك لو قلت: 
اخترت من العشرة ثلاثةء لكانت إضافةٌ ثلاثة إلى العشرة بعضًا صحيحًا فقلت: أضفتُ 
بعضّهاء فإذا أخذتما كلّها فالكل إنما هو محيط بالأجزاء المتبعضة وكل جزء منه ما كانت 
إضافته إلى العشرة جائزة, فصار الكل الذي يجمعها إضافته إلى العشرة؛ لأنه اسم 
لجميع أجزائهاء كما جاز أن يضاف كل جزء منها إليهاء فقيل له: أفلسنا نرجُع إلى أنه 
إذا اجتمعت الأجزاء صار الشيء المجزئ هو كل الأجزاء وصار الشيء هو الكل 
والكل هو الشيء, فقال: لا؛ لأن الكل منفردًا لا يؤدي عن الشيء كما أن البعضّ 
منفردًا لا يؤدي عن المبعض دون إضافته إليهء فكذلك الكل الذي جمع التبعيض وليس 
الكل هو الشيء الجزئ إنما الكل اسم لأجزائه جميعًا المضافة إليه» فصار هو بأنه اسم 
لكل جزءٍ منها في الحكم بمنزلتها في إضافتها إلى المجزئ. 

قال أبو بكر: وهذا القول الذي قالهُ حَسنٌ, ألا ترى أنك لا تقول: رأيث زيدًا كلة ولا 


توقع الكل إلا على ما كان يجوز فيه التبعيض» وسُئل عن قولحم: دار الآخرة ل ل نقل 
الآخر؟ فقال: لأن أول الأوقات الساعة, فأكثر ما يجوز في هذا التأنيث كقولهم. ذات 
مرة, ولو جرى بالتذكير كان وجهّاء فما جرى منه بالتأنيث حمل على الساعة ألا ترى 
أنه يسمى يوم القيامة الساعة لأن الساعة اول الأوقاتٍ كلّهاء وأما النفس فهي بمنزلة 
حقيقة الشيء, وكذلك عينه أما أسماؤه الموضوعة عليه الفاصلة بينه وبين خبره فلا يجوز 
إضافة شيء منها إلى شيء ألا ترى أن رجلا امه وهو شاب أو شيخ لا يجوز أن تقول: 
زيد الشاب فتضيفء ولا زيد الشيخ, ولا شيخ زيدٍء ولا شاب زيد؟ فقيل له: وقد رأينا 
العلماء إذا لقب الرجلٌ بلقب ثم ذكر لقبه مع اسمه. جاز أن تضيف اسمه إلى لقبه 
كقولك: زيد رأس» وثابث قطنة ولا تجد بين ثابت وقطنة, إذا كان قد عرفا فرقا؟ فقال: 
اللقب مما يشتهر به الاسم حتى يكون هو الأعرفٌ, ويكون امه لو ذكر على أفراده 
مجهولًا. فصار اللقب علمّاء والاسم مجرورًا إليه كالمقطوع عن المسمى؛ لأن الملقب إنها 
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يراد بلقبه طرح امه وقد كانت تسميتهم أن يسمى الشيء بالاسم المضاف إلى شيء 
كقولك: عبد الدارء وعبدٌ الله فجعلوا الاسم مع لقبه بمنزلة ما أضيف ثم مي به وكان 
اللقب أولى بأن يضاف الاسم إليه؛ لأنه صار أعرف من الاسم وأصل الإضافة تعريف 
كقولك: جاءن غلام زيدٍ فالغلام يتعربُ بزيد فلذلك جعل الاسم مضافًا إلى اللقب. 
ومن الإضافة التي ليست بمحضة إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال والجمل» ونحن نفرد 
باب لذلك إن شاء الله. 
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باب إضافة الأسماء إلى الأفعال والجمل: 

اعلم: أن حق الأسماء أن تضاف إلى الأسماء, وأن الأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى 
فعل» ولا فعل إلى اسم» ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك فخصت أنماء الزمان 
بالإضافة إلى الأفعال؛ لأن الزمان مضارعٌ للفعل؛ لأن الفعل له بنى» فصارت إضافة 
الزمان إليه كإضافته إلى مصدره لا فيه من الدليل عليهما1, وذلك قوهم: أتيتك يوم 
قام زيد» وأنيئك يوم يقعذ عمرو, فإذا أضفت إلى فعل معرب» فإعراب الاسم عندي 


هو الحسن, تقول: هذا يوم يقومُ زيد2, وقوم يفتحون "اليوم"؛ وإذا أضفته إلى فعل 
مبني جاز إعرابه وبناؤه على الفتح» وأن يُبنى مع المبني أحسنُ عندي من أن يُبنى مع 
المعرب» وهذا سنعيد ذكره في موضع ذكر الأسماء المبنية إن شاء الله. 

وقال الكوفيون: تضاف الأوقات إلى الأفعال وإلى كل كلام تم وتفتح في موضع الرفع 3 
والخفض والنصب» فتقول: أعجبني يومَ يقومُ» ويوم قمث, ويوم زي قائ وساعة 
قمت» ويجوز عندهم أن يعرب إذا جعلته بمنزلة إذ وإذا كأنك إذا قلت: يوم قامَ زيدٌ, 
إذا قام زيد. وإذا قلت: يوم 


1 هذه المسألة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر 2/ 87 عن ابن السراج في 


الأصول. 
2 في سيبويه 1/ 460 "هذا يوم يقوم زيد» وآتيك يوم يقوم ذاك". وانظر المقتضب 3/ 
7. 


3 انظر: ارتشاف الضرب/ 278. 
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يقوم زيد قلت: إذا يقوم, ولك أن تضيف أسماء الزمان إلى المبعدأ وخبره» كقولك: أتيتكٌ 
زمنَ زيدٌ أميرٌ1, كما تقول: إذا زيد أميرٌ والأوقات التي يجوز أن يفعل فيها هذا ما كان 
حيئًا وزماتًا» يكون في الدهر كله لا يختص منه به شيء. دون شيء كقولك: أتيتك حين 
قام زيد» وزمن قامَ, ويوم قام, وساعة قام» وعامَّ وليلة وأزمان وليالي قام, وأيام قام, 
ويفتح في الموقنات كقولك: شهر قامَ وسنة قام وقالوا: لا يضاف في هذا الباب شيء له 
عدد مثل يومين» وجمعه» ولا صباح ولا مساءَء وأما ذو تسلم2 وآية يفعل» فقال أبو 
العباس: هذا من الشواذ, قالوا: أفعلّه بذي تسلمء وآية يقوم زيدء فأما آية فهي علامة 
والعلامة تقع بالفعل وبالاسم, وإنغا هي إشارة إلى الشيء فجعله لك علمًا لتوقع فعلك 
بوقوعه» وأما بذي تسّلم فإنه اسم لم يكن إلا مضافًا فاحتمل أن يدخل على الأفعال» 
والتأويل: بذي سلامتُك؛ وفيه معنى الذي فصرفه إلى الفعل» وليس بقياس عليه. 

قال أبو بكر: وللسائل في هذا الباب أن يقول: إذا قلت: آتيكٌ يوم تقوم فإنها بمعنى, 
يوم قيامك فَلِمَ لا تنصب الفعل بإضمار "أن" كما فعل باللام فإن الإضافة إنما هي في 
الأسماء, فالجواب في ذلك أنَّ أن لا تصلح في هذا الموضع» لو قلت: أجيئك يوم أن 


يقوم زيد لم يجر؛ لأن هذا موضع يتعاقب المبتدأ والخبر والفاعل فيه, ويحسن أن يقع 
موقع اسم إذ وإذا وجميع ذلك لا يصلح مع "أن" وليس كل موضع يقع فيه المصدر 
تصلح فيه "أن" ألا ترى أنك إذا قلت: ضربًا زيدًا لم يقع هذا الموضع "أن تضرب". 
وحكى الكوفيون: أن العرب تضيف إلى "أن وأن" فتقول: أعجبني يوم أُنَكَ محسنٌّ ويوم 
أن تقوم ومن أجاز هذا فينبغي أن بجيز: يوم يقوم: 


1 قال المبرد 3/ 177: "تقول: جئتك يوم زيد أميرء وأتيتك يوم قام زيد". 

2 في سيبويه 1/ 461: "وما يضاف أيضًا إلى الفعل قوله: لا أفعل بذي تسلم, ولا 
أفعل بذي تسلمان, ولا أفعل بذي تسلمون. المعنى: لا أفعل بسلامته» وذو مضافة إلى 
الفعل". 
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فينصب» ولا يجوز أن يبنى اليوم لأنه قد أضافه إضافة صحيحة» وأظن أن الفراء كان 
رعا أجازه وربما لم يجزه أعني أنْ يعرب "يوم" أو يبنيه وكان يقيسه على قوله: 
هل غير أن كثر الأشد وأهلكت ... حرث الملوك أكاثر الأقوام1 


1 استشهد العروضيون بذا البيت على الخرم بعد الوقص» وروي: غير أن كثر. انظر 
المعيار في أوزان الأشعار/ 51,: والبارع لابن القطاع الصقلي/ 8. 
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مسائل من هذه الأبواب: 

تقول: "هذا معطي زيد أمس الدراهم" بعد الإضافة أضفت "الدراهم" قال أبو العباس: 
وليس كذلك لأنك أعملت فيها "معطي" هذه التي ذكرناء ولكن جاءت الدراهم بعد 
الإضافة فحملت في النصب على المعنى» لأنك ذكرت اما يدل على فعل ولا موضع 
لما بعده إذا كان قد استغنى بالتعريف فحملته على المعنى الذي دل عليه ما قبله» 
وكذلك لو قلت: هذا ضارب زيدٍ أمس وعمرّاء لجاز والوجه الجر؛ لأغما شريكان في 
الإضافة» ولكن الحمل على المعنى يحسن إذا تراخى ما بين الجار والجرور» ومن ذلك 


حمل على جعل الليل سكنًا قول الله عز وجل: (وَجْعَلَ اللَيْلَ سئا) 1 لأن الاسم دل 
على ذلك» ولو قال قائل: "مررت بزيد وعمرو" لجاز لأن "بزيد" مفعول والواصل إليه 
الفعل بحرف في المعنى كالذي يصل إليه الفعل بذاته, لأن قولكَ: "مررت بزيد" معناه 
أتيت زيدًَا إلا أن الجر الوجه للشركة. 


1 الأنعام: 96 وقراءة: "وجاعل" من السبعة أيضًا في الدنشر2/ 36 قرأ الكوفيون 
"وجعل" بفتح العين من غير ألف وبنصب اللام من الليل» وقرأ الباقون بالألف وكسر 
العين ورفع اللام وخفض "الليل". وانظر: الإتحاف/ 214, والبحر الحيط 4/ 186. 
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وقولك: خشنت بصدره» وصدر زيد, وهو إذا نصبت في هذا الموضع أحسن من 
قولك: مررث بزيدٍ وعمروء لأن قولك: "خشنت" يجوز فيه حذف الباء ولا يجوز في: 
"مررث بزيد" حذفها. 

وتقول: "عبد الله الضارب زيدًا" جميع النحويين على أن هذا في تقدير: الذي ضرب 
زيدًاء ولم يجيزوا الإضافةء وزعم الفراء: أنه جائز في القياس على أن يكون بتأويل: 
"الذي هو ضارب زيدٍ" وكذا حكم: "زي الحسن الوجه" عنده أن يكون تأويله, الذي 
هو حسن الوجه» وقد ذكرنا أصول هذا وحقائقه فيما تقدم» وتقول عبد الله الحسنٌ 
وجهًاء ولا يجوز: الحسن وجه لأنه يخالف سائر الإضافات, وأما أهل الكوفة فيجوز في 
القياس عندهم إلا أنهم يقولون: "الوجة" مفسرٌ وإذا دخل في الأول ألف ولام دخل في 
مفسره عندهم» ومن قوهم: خاصة العشرون الدرهم والخمسة الدراهم والمائة الدرهم ولا 
يجو هذا البصريون1؛ لأنه نقض لأصول الإضافة, والبصريون يقولون: خسة الدراهم, 
ومائة الدرهم فيدخلون الألف واللام في الثاني» ويكون الأول معرفًا به على سبيل 
الإضافة ويقولون: العشرون درهمًا والخمسة عشر درهمًاء فيدخلون الألف واللام في 
الأول فيكون معرفًاء يقرون الثاني على حده في النكرة. 

وقيل لأبي العباس رحه الله: ألستم تقولون: عبد الله الضاربة, والضاربك والضاري 
فتجمعون على أن موضع الكاف واهاء خفض؟ قال: بلى, قيل له: فهذا يوجبُ 
الضاربُ زيدِء لأن المكنى على حد الظاهرء ومن قولك أنت خاصة: إن كل من عمل في 
المظهر» جائز أن يعمل في المضمر وكذلك ما عمل في المضمر جائز أن يعمل في 


المظهر, فقال: غو قول سيبويه: إن هذه الحروف يعني حروف الإضمار قلَّثْ وصارت 
بمنزلة التنوين؛ لأغا على حرف» كما أن التنوين حرف, فاستخفوا أن يضيفوا إليها 
الفاعل» لأا تصير في الاسم 


1 انظر الإنصاف/ 177-176 "شرح هذه المسألة ابن الأنباري". 
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كبعض حروفه» وحكّى لي عنه بعد أنه قال: "الضاربة" "الاء" في موضع نصب؛ لأن لا 
تنوين ههناء تعاقبه الحاء والضارباه "الماء" في موضع خفض فإذا أردت النصب أثبت 
النون بناء على الظاهرء وبه اختلف الناس في المضمر فأما الظاهر فلا أعلم أحدًا يجيزه 
الخفض إلا الفراء وحكى لنا عنه أنه قال: وليس من كلام العرب, إنما هو قياس» 
ويقول: أعجبني يوم قام زي ويوم قيامكَ, نسقت بإضافة محضة على إضافة غير محضة, 
فإن قلت: أعجبني يوم قمته فرددت إلى "يوم" ضميرا في "قام" لم تجر الإضافة قال الله 
عز وجل: [ِوَانّهُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله 1ء والمضاف إلى غير محض لا يؤكد ولا 
ينعت. ومن الكوفيين من يز تأكيده. 

وقال الأخفش: ني قول العرب: اذهب بذي تسلم وإنغا هو اذهب لسلامتك2 أي: 
اذهب وأنت سال كما تقول: قام بحمقة وقام بغصة وخرج بطلعته أي خرج وهو هكذا 
وهذا في موضع حال» قال: وإن شئت قلت: معناه معنى سلمك اللّهُ وجاء في لفظ ما لا 
يستغنى وحده» ألا ترى أنك [تقول] 3: زيد بسلامته, كما تقول: زيد سلمة الله ولا 
تقول: إنك بذي تسلم وتقول: إنك مسلمك الله إلا أن تدعو له فإن دعوت لم يحسن 
حتى تجيء له بخبر لأن لا بد ها من خبر وقد خرج مسلمك الله من أن يكون خرا 
وقال: تقول: هذه ثمرة قريثاء يا هذاء وإن شئت قلت: كريثاء وها لغتان وثرتا كريثاء, 
إذا أردت الإضافة وهاتان تمرتان قريثاء4 إذا أردت النعت» وهذه تمرة دقلة وتمرتان 
دقلتان إذا نعت وترتا دقل إذا أضفت, وتقول: هذه تمرة إذاذة» وتمرتان إذاذتان, وتمرتا 


إذاذ, قال: وليس شيء من الأجناس یثنی ويجمع إذا وصف به إلا التمر. 


1 البقرة: 1. 
2 في سيبويه 1/ 461: "قوله: لا أفعل بذي تسلم.. المعنى: له أفعل بسلامتك". 


3 زيادة يقتضيها السياق. 
4 قريثاء وكريثاء: نوع من التمر الأسود, وهو أطيب تمر بسرًا. 
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قال أبو بكر: والذي عندي أن كل جنس اختلف ضروبه جاز أن يثنى ويجمع إذا أردت 
ضربين منه أو أكثرء وتقول: هذا رجل حَسنْ وجه الأخ جميلة, فتضمن الوجة لأنك قد 
ذكرته وتقول هذان رجلان حسنا الوجوه حميلاها1 تضيف "الجميلين" إلى الوجوه. وإنما 
قلت: جميلاها فأنغت؛ لأن الوجوه مؤنثة» وتقول: هذا رجل أحمر ار لا أسودهاء 
فقلت: أحمر وإنها الحمرةٌ للجارية لأنك تُجري التأنيث والتذكير على الأول وعطفت 
الأسود على الأحمر وأضفت الأسود إلى الجارية كما أضفت الأحمرٌ إليهاء وتقول: هذان 
رجلانٍ أحمرا الجارية لا أسوداهاء وهولاء رجال حر الجواري لا سوذها تجعل التشنية 
والجمع والتأنيث والتذكير على الأول وتقول: هذا رجلٌ أبيضُ بطن الراحة» لا أسوّذه 
وإنغا قلت: لا أسوده لأن البطنَ مذكرٌ وتقول: هذان رجلان أبيضا بطون الراح لا 
أسوداها وإنما قلت: الراح لأنه جمع جماعة الراحةء وقلت: بطونُ لأن كل شيئين من 
شيئين فهو جماعةٌ وتقول هؤلاء رجالٌ حمر بطون الراح لا سودها وأجاز الأخفش: هذان 
أخواك أبيضُ بطوح الراح لا أسوديهاء وقال: لأن أخويكَ معرفة وأبيض بطون الراح 
نكرةٌ وقال: تقول: هذه جاريئّك بيضاءَ بطن الراحة لا سوداءة, لأنك أضفت إلى 
البطن وهو مذكر ونصبت بيضاء وسوداء لأنه نكرة وهؤلاء رجال بيض بطون الراح لا 
سودهاء لأن هذا نكرةٌ وصف بنكرة وتقول: هذا رجل أحمر شرك النعلين إذ جعلت 
الشراكين من النعلين وإن شئت ا ا اين 
النعلين» وتقول: هاتان حمراوا الشراك لا صفراواها وإن شئت: حمراوا الشراكين لا 
صفراواهما وتقول: مررث بنعلك المقطوعتي إحدى الأذنين ومررت برجل مقطوع إحدى 
الأذنين ولا تقول: مررت برجلينٍ مقطوعي إحدى الآذان لأن "إحدى" لا تثنى ولا تجمع 
وتقول: مررت برجل مكسور إحدى الجانبين ولا تقول: مررث برجلينٍ مكسوري أحد 
الجبوب لأنه يلزمك أن تفي 


1 في الأصل "جميلاه" وهو خطأ. 
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"أحدًا" لأن جنب كل واحدٍ منهما مكسور, ولا يجوز تثنية أحدٍ ولا إحدى» لأن موضع 
أحدٍ, وإحدى من الكلام في الإيجاب أن يدلا على أن معهما غيرهما ألا ترى أنك إذا 
قلت: إحداهما أو أحدهم فليس يكون إلا مضافًا لا بد من أن يكون معه غيره فلو 
ثنيت زال هذا المعنى وكذلك "كلا وكلتا" لا يجوز أن يثنى ولا يجمع لأنهما يدلان على 
انين فلو ثنيا لزال ما وضعا له ولو قلت: مررث برجلين مكسوري أحد الجنوب» وأنت 
تريد أن أحدهما مكسور الجنب جاز على قبح؛ لأن تأويله: مررث برجلين مكسور أحد 
قال الأخفش: ولو قلت: أي النعال المقطوعة إحدى الآذان نعلك وواحدة منهن 
المقطوعة إحدى الأذنين لجاز على قبحه وقال: ألا ترى أنك لو قلت: ضربت أحد 
رءوس القوم وإغما ضربت رأسًا واحدا لكان كلامًا ولو قلت: قطعث إحدى آذان هؤلاء 
القوم وإنما قطعت أذنًّ واحدة لجاز وتقول: هذا رجل لا أحمر الرأس فأقول: أحمره ولا 
أسوده فأقول: أسود ومررت برجلين لا أحمري الرءوس فأقول: أحمراهها ولا أسوديهما 
فأقول: أسوداها ومررث برجالٍ لا حمر الرءوس فأقول: حُمرها ولا سودها فأقول: 
سودها ومررت بامرأة لا حمراء الرأس فأقول: حمراوة ولا سودايةء فأقول: سودايةً 
ونصبت "أقول" في كل هذا لأنما بالفاء وهو جواب النفي ورفعت ما بعد القول؛ لأن ما 
بعد القول لا يقع إلا مرفوعًا وعطفت قولًا وما بعده على الذي قبله وكذلك: مررت 
بامرأتين لا مراوي الرءوس فأقول: حمراواهما ولا سوداويهماء فأقول: سوداواها وتقول: 
هذه امرأة أحمر ما بين عينيها لا أسود, ترفعٌ "بين" إذا جعلت "ما" لغوّاء لأنك جعلت 
الصفة "للبين" فرفعته بماء كما ترفع بالفعل. 

وقلت: أسود ولم تصف لأنك لم تضف الأول, وكذلك تقول: هاتان امرأتان أحمر ما بِينَ 
عينيهما لا أسود» فإن جعلت "ما" بمنزلة "الذي" ولم تجعلها زائدة وجعلتها في موضع 
رفع فرفعتهما بأحمرء نصبت البينَ لأنه 
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ظرفٌ فإن أضفت أحمر ونقلت إلى العينين قلت إذاء جعلت "ما" لغوًا قلت1: هذه 
امرأةٌ حمراءُ ما بِينَ العينين لا سودائه» وهذا رجل أحمرُ ما بينَ العينين لا أصفره لما 
أضفت أحمر إلى ما بين» وأضفت أصفر إلى ضميره وتقول: هذان رجلان أحمرا ما بِينَ 


الأعين لا أصفراه وهؤلاء رجال حمر ما بينَ الأعين لا صفره إذا ألغيت "ما" فإن جعلت 
"ما" بمنزلة "الذي" جعلتها في موضع جر وأضفت إليها الصفةء وجعلت "بين" ظرفا 
"لما" فقلت: هاتان امرأتان حمراوا ما بِينَ الأعين لا صفراواه» فهذه الحاء التي في قولك: 
لا صفراواه "لا" فكأنك قلت: هاتان امرأتانٍ حمراوا الذي بين الأعين. 

واعلم أنه من قال: مررت برجلٍ حسن الوجة, [قال: مررت برجل أحمرّ الوجة] 2؛ لأن 
أحمر لا ينصرف ومن قال: مررت برجل حسن الوجه جميله لم يجد بدا من أن يضيف 
جميلًا إلى مررت برجل حسن الوجه جميله لم جد بدا من أن يضيف جميلًا إلى ضمير 
الوجه فكذلك: مررت برجل أحمر الوجه لا أصفره لم يجد بدا من أن يضيف أصفر إلى 
ضمير الوجه وإذا أضافه انجر ويشبه هذا مررت برجل ضارب أخاك لا شاتمه لا تجد بدا 
من أن تقول: لا شاتمه لأنك تجيء بالاسم المفعول فإذا جئت بالاسم المفعول به في هذا 
الباب مضمرًا ل تكن الصفة إلا مضافة إليه نحو: هذان ضاربان غدًا فلذلك قلت: 
أصفره فصرفت "أصفر" لأنك أضفته وم تجعله يعمل كعمل الأول؛ لأن المضمر والمظهر 
يختلفان في هذا الباب» ألا ترى أنك تقول: مررت بدسوةٍ ضوارب زيدًا لا قواتله تجر 
الآخر وتفتح ضوارب؛ لأنك أردت معن التنوين» ويدلك على ذلك أنك تقول: مررت 
برجلين أ>مرين الوجوه ولا أصفريها ولا يجوز بوجه من الوجوه أصفرنيها فإن قلت: م لا 
أقول: لا أصفرين لأن ل أضف الأول فلا أضيف الآخر فلأن الأول قد وقع على شيء 
حين صار كالمفعول به. فلا بد من أن يكون 


1 أظنها زائدة. 
2 أضفت هذه الجملة؛ لأن السياق يقتضيها. 
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الثاني أيضًا له مفعول. نجزت الأسماء المرفوعاث والمنصوباث والجروراث» وسنذكر 
توابعها في إعرابما إن شاء الله. 


(19/2 


هذه توابع الأسماء في إعراجا 
شرح الأول وهو التوكيد 


هذه توابع الأسماء في إعراجا: 

التوابع خمسة: التوكيد والنعت وعطف البيان والبدل والعطف بالحروف, وهذه الخمسة: 
أربعة تتبع بغير متوسط. والخامس وهو العطف لا يتبع إلا بتوسط حرف» فجميع هذه 
تجري على الثاني ما جرى على الأول من الرفع والنصب والخفض. 

شرح الأول: وهو التوكيد. 

التوكيد يجيء على ضربين, إما توكيد بتكرير الاسم وإما أن يؤكد با يحيط به. 

الأول: وهو تكربر الاسم: 

اعلم: أنه يجيء على ضربين» ضرب يعاد فيه الاسم بلفظه» وضرب يعاد معناه» فأما ما 
يعاد بلفظه فنحو قولك: رأيت زيدًا زيدَاء ولقيت عمرًا عمرّاء وهذا زيدٌ زيدٌ, ومررت 
بزيِ زيِء وهذا الضرب يصلح في الأفعال والحروف والجمل وني كل كلام تريد تأكيده, 
فأما الفعل فتقول: قام عمرو, قامَ, وقم قم واجلس اجلمن, قال الشاعر: 

ألا فَاسْلَمِي م اسْلّمِي تمت اسْلّمِي ... ثلاث كنات وإِنْ ۾ تكلّمي1 

وأما الحروف فنحو قولك: في الدار زيدٌ قائمٌ فيهاء فتعيد فيها 


1 الشاهد فيه جواز تأكيد الجملة تأكيدًا لفظيًا كما يجوز تأكيد المفرد كذلكء والجملة 


قائل هذا البيت. وانظر: ابن يعيش 3/ 39. وشرح الحماسة 3/ 1374. 
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"توكيدًا" وفيك زيدٌ راغب فيك» وقال الله عر وجل: وما الَّذِينَ سْعِدُوا قفي اة 
خَالِدِينَ فيها1 1 إلا أن الحرف إنها يكرر مع ما يتصل به لا سيما إذا كان عاملاء وأما 
الجمل فنحو قولك: قام عمرو قام عمروء وزيدٌ منطلق زيد منطلقء والله أكبر الله أكبر. 
وكل كلام تريد تأكيده فلك أن تكرره بلفظه. 

الثانن: الذي هو إعادة المعنى بلفظ آخر نحو قولك: مررث بزيدٍ نفسه» وبكم أنفسكم, 
وجاءنٍ زيدٌ نفسه» ورأيت زيدًا نفسَة. ومررت بم أنفسهم, فحق هذا أن يتكلم به 


المتكلم في عقب شك منه ومن مخاطبه فتقول: مررت بزيدٍ نفسه كما تقول: مررت بزيدٍ 
لا أشك» ومررت بزيد حقًا لتزيل الشك فإذا قلت: قمت نفسُك فهو ضعيف لأن 
النفس لم تتمكن في التأكيد؛ لأنما تكون اهما تقول: نزلث بنفس الجبل» وخرجت نفسه» 
وأخرج الله نفسه. فلما وصلتها الاسم المضمر في الفعل الذي قد صار كأحد حروفه 
فأسكنت له ما كان في الفعل متحركا. ضعف ذلك من حيث ضعف العطف عليه. فإن 
أكدته ظهر ما يجوز أن تحمل النفس عليه فقلت: قمت أنت نفسُكَ وقاموا هم أنفسُهم 
فإن أتبعته منصوبًا أو مجرورا حسنْ؛ لأن المنصوب واجرور لا يغيران الفعل تقول: رأيتكم 
أنفسكم ومررت بكم أنفسكم ومررث بكم أنفسكم وتقول: إن زيدًا قامَ هو نفسُه 
فتؤكد المضمر الفاعل المتصل بالمكنى المنفصل وتؤكد المكنى المنفصل بالنفس كالظاهر. 
والمضمر المتصل يؤكد بالمضمر المنصل وللمكنيات باب يذكر فيه فإن قلت: إن زيدًا 
قامَّ نفسُه فحملتَهُ على المنصوب جاز وكذلك: مررت به نفسه ورأيئك نفسّك لأن 
المنصوب واجرور المضمرين لا يغيرٌ هما الفعل. 


1 هود: 108. 
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الضرب الثاني في التأكيد وهو ما يجيء للإحاطة والعموم: 

تقول: جاءن القومُ أجمعون. وجاءن القومٌُ كلهم وجاءون أجمعون وكلهم, وإن المال 
لكَ أجمع أكتع» ترفع إذا أردت أن تؤكد ما في "لك" وإذا أردت أن تؤكد المال بعينه 
نصبت وكذلك: مررث بدارك جمعاء كتعاء أو مررت بنسائك جمع كتع1. ولا يجوز بزيدٍ 
أجمع» ولا بزيدٍ كله وإنما يجوز ذلك فيما جازت عليه التفرقة, وأجمعون وما تصرف منهاء 
وكل إذا كانت مضافة إلى الضمير وجميعهن يجرين على كل مضمر إلا أجمعين لا تكون 
إلا تابعة» لا تقول: رأيت أجمعين ولا مررت بأجمعين, لا يجوز أن يلي رافعًا ولا ناصبًا ولا 
جارا فلما قويت في الإتباع تمكنت فيه. وصلح ذلك في "كل" لأا في معنى "أجمعين" في 
العموم وذلك قولك: إن قومك جاءون أجمعون ومررت بكم أجمعين فمعناها العموم 
وذلك مخالف لعنى نفسه وأنفسهم؛ لأن أنفسهم وأخواتا تنبت بعد الشك فإذا قلت: 
مررث بم كلهم فهو بمنزلة "أجمعين" ومررت بحم جميعهم؛ وتقول: مررت بدارك كلها ولا 
تقول: مررت بزيدٍ كله ولو قلت: أخذت درهمًا أجمع لم يجزْ لأن درهمًا نكرة وأجمع 


معرفة2 كما لا يجوز: مررت برجل الظريف إلا على البدلِ ولا يجوز البدل في "أجمع" 
لأنه لا يلي العوامل» ولكن يجوز: أخذت الدرهم أجمع وأكلت الرغيف كله. 

فأما قوههم: مررت بالرجل كُلَّ الرجل, فقال أبو العباس: معناه: مررت بالرجل المستحقّ 
لأن يكون الرجل الكاملَ لأنك [لا] 3 تقول ذاك إلا وأنت تريد حزمه ونفاذه أو جبنه 


وشجاعتة؛ وما أشبه ذلك فإذا 


1 انظر الكتاب 2/ 5. 

2 قال المبرد في المقتضب 3/ 342, وأجمع لم يكن نكرة وإنغا هو معرفة ونعت» فإذا 
ميت به صرفته في النكرة. 

3 أضفت كلمة "لا" لأن المعنى يحتاجها. 
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[قلت] 1: مررت بالرجلٍ كل الرجل» فهو كقولك: مررت بالعام حق العالم» ومررت 
بالظريف حقّ الظريفٍء ولو قلت على هذا: مررت بزيدٍ كل الرجل ل يجز إلا ضعيفاء 
لأن زيدًا اسم علم وليس فيه معنى تقريظ ولا تخسيس وكذلك: مررت برجلٍ كلّ رجلٍ 
وبعالم حق عالم وبتاجر خيرٍ تاجرٍ فجميع هذا ثناء مؤكد وليس بنعت يخلص واحدًا من 
آخر ولو قلت: زيدٌ كل الرجل فجعلته خبرا صَلّحَ لأنه ليس بتأكيد لشيء ولكنه ثناءً 
خالص كما تقول: زيدٌ حق العالم وزيد عيِنُ العالم لأنك لو قلت: مررت بزيدٍ حَقّ العام ل 
يكن هذا موضعه وتقول: مررت بالرجلين كليهما ومررت بالمرأتين كلتيهما ولك أن تجري 
ثلائتهم وأربعتهم مجرى كلهم فتقول: مررت بم ثلاثتهم ولك أن تنصب كما تنصب 
"وحدّة" في قولك: مررت برجلٍ وحدَهُ وكذلك المؤنث: مررت بن ثلاتتهن وأربعتهن 
ولك أن تقول: أتينني ثلاثتهن وأربعتهن نصبًا ورفعًا قال الأخفش: فإذا جاوزت العشرة 
ل يكن إلا مفتوحًا إلى العشرين» تقول للنساء: أتينني نماي عشرهن وللرجال: أتوني ثمانية 
عشرهم وأما نصبك "وحدّة" فعلى المصدر كأنك قلت: أوحدّثه إيحادًا فصار وحده 
كقولك: إيحادًا كأنك قلت: أفردتة إفرادًا وتقول: إِنَّ المالّ لكَ أجمع أكتع إذا أردت أن 
تؤكد ما في "لكَ". وأما "كلهم" فالأحسن أن تكون جامعين وقد يجوز أن تلي العوامل 
وتقول إن القومَ جاءون كلهم وكلهم: النصب إذا أكدت "القوم" والرفع إذا أكدت 
الفاعلين المضمرين في "جاءون" ويجوز أن تقول: إن قومّك كلهم ذاهبٌ يحسن عند 


الخايل أن يكون مبتداً بعد أن تذكر "قوممّك" فيشبه التوكيد لأن التوكيد لا يكون إلا 
جاريًا على ما قبله ويجوز أيضًا قومكَ ضربت كلهم هذه الإضافة الواقعة في "كل" فصار 
معاقبًا "لبعضهم" كقولك: ضربث بعضهم وهو على ذلك ضعيف والصواب الجيد: 
قومك ضربتهم كلهم لأن المعنى معنى "أجمعينَ" في العموم والتأكيد فأما قوله عز 


1 أضفت كلمة "قلت" لإيضاح المعنى. 
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وجل: فل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ ب4 1 فالنصب على التوكيد للأمرء والرفع على قولك: إن 
الأمر جميعه لله2. 

واعلم: أنه لا يجوز أن تقول: مررت بقومكَ إما بعضهم وإما أجمعينَء وإما كلهم وإما 
بعضهم لأن أجمعينَ لا تنفرد. ولكن تقول: إما بمم كلهم وإما بمم أجمعينَ فإن قلت: 
مررت بقومكٌَ إما كلهم وإما بعضهم جاز على قبح فأما ما يؤكد به "أجمعون" من 
قولك: جاءن قومُكَ أجمعون أكتعون ونحوه فإنها هو مبالغة ولا يجوز أن يكون أكتعون 
قبل "أجمعين" وكذلك سائر هذه التوكيدات نحو قولك: ويلة وعولة وهو جائغ نائع 
وعطشان نطشان وحسن بسن وقبيح شقيح وما أشبه هذا إلا يكون الموَكَدُ قبل المؤكدِ 
وكلاها وكلتاهما وكلهن يجرين مجرى "كلهم" فأما النكرة فلا يجوز أن تؤكدٌ بنفسه ولا 
أجمعينَ ولا كلهم لأن هذه معارف فإن أكدت بتكرير اللفظ بعينه لم بمتنع أن تقول: 
رأيث رجلا رجلا وأصبث درة درة فأما قوهم: "مررت برجل كلّ رجي" فإنما هذا على 
المبالغة في المدح كأنك قلت: مررت برجل كامل. 


1 آل عمران: 154. 
2 أي: على الابتداء. 
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الثاني من التوابع وهو النعث: 
النعت ينقسم بأقسام المنعوت في معرفته ونكرته» فنعثُ المعرفة معرفةٌ ونعت النكرة 


نكرة والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه» وأصل الصفة أن يقع للنكرة دون 
المعرفة, لأن المعرفة كان حقها أن تستغني بنفسهاء وإنما عرض ها ضرب من التنكير 
فاحتيج إلى الصفة, فأما النكرات فهي المستحقة للصفات لتقرب من المعارف» وتقع يما 
حينئذٍ الفائدة» والصفة: كل ما فرق بين موصوفين مشتركين في اللفظ» وهي تنقسم على 
خمسة أقسام: 
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القسم الأول: حلية للموصوف تكون فيه أو في شيء من سببه. 

الثاي: فع للموصوف يكون به فاعلا هو أو شيء من سببه. 

الثالث: وصفٌ ليس بعمل ولا حلية. 

الرابع: وصفٌ ينسب إلى أب أو بلدة أو صناعة أو ضرب من الضروب. 

الخامس: الوصف "بذي" التي في معنى صاحب لا بذو التي في معنى "الذي". 

شرح الأول: وهو ما كان حلية للموصوف تكون فيه أو في شيء من سببه نحو الحلية: 
نحو الزرقة والحمرةء والبياضٍ والحول» والعور والطول والقصر والحسن والقبح وما أشبة 
هذه الأشياء, تقول: مررت برجل أزرق وأحمرٌ وطويل وقصير وأحول وأعور وبامرأة 
عوراء وطويلة زرقاء وبرجل حَسَنِ وبامرأة حستةٍ فجميعٌُ هذه الصفات قد فرقت لك 
بين الرجل الأزرق وغيره والأحمر وغيره والرفع والنصب مثل الخفضء والرجل والجمل 
والحجرٌ في الوصف سواء إذا وصفتهنٌ بما هو حليةٌ هن» فأما الموصوف بصفة ليست له 
في الحقيقة وإنما هي لشيء من سببه» وإنما جرت على الاسم الأول لأنما تفرق بينه وبين 
من له اسم مثل اسيمهء وذلك قولك: مررث برجلٍ حَسن أبوهُ ومضيت إلى رجلٍ طويل 
أخوهُ وقد تقدم ذكر الصفة التي تجري على الموصوف في الإعراب إذا كان لشيءٍ من 
سببه عورض با وقلنا: إنه إنغا يجري على الاسم منها ما كان مشبهًا باسم الفاعل ثما 
تدخله الألف واللام أو يثنى ويجمع بالواو والنون ويذكر ويؤنث. 

شرح الثاني من النعوت: 

وهو ما كان فعلًا للموصوف يكون به فاعلًا أو متصلًا بشيءٍ من سببه وذلك نحو 


"قائم" وقاعد» وضارب ونائم, تقول: مررت برجلٍ قائم» 
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وبرجلٍ نائم» وبرجل ضارب» وهذا رجلٌ قائمٌ ورأيت رجلا قائمًاء فهذه صفة استحقها 
الموصوف بفعله, لأنه لا قام وجب أن يقال له: قائ ولا ضَرَبء وجب أن يُقال له: 
ضاربٌ, وكذلك جميع أسماء الفاعلِينَ على هذاء نحو: مكرم. ومستخرج» ومدحرج» 
كثرت حروفه أو قلت ولهذا حَسْنَ أن توصف النكرة بالفعل فتقول: مررث برجلٍ 
صرب زيدًا وبرجل قامّ وبرجلٍ يضرب لأنه ما قيل له ضاربٌ إلا بعد أن ضَرب أو 
يضرب في ذلك الوقت أو يكون مقدرًا للضرب لأن اسم الفاعل إنغا1 يجري [ مجرى] 2 
الفعل» فجميع هذا الذي ذكرت لك -من أسماء الفاعلين- يجري على الموصوفات التي 
قبلها فيفصل بين بعض المسميات وبعض إذا أخلصتها نحو: مررث برجلٍ ضار وقاتلٍ 
ومكرم ونائم وكذلك إن كانت لما هو من سبب الأول نحو قولك: مررت برجلٍ ضارب 
أبوه وبرجلٍ قائم أخوةُ ورأيت رجلا ضاربًا أخوه عمرًا وهذا رجلٌ شاكر أخوه زيدًا ولك 
أن تحذف التنوين -وأنت تريده- من اسم وتضيف فتقول: مررت [برجل] 3 ضارب 
زِيدٍ غدّاء وبرجل قاتلٍ بكر الساعةء وقد بينت ذا فيما تقدم» وكذا إن كان الفعل 
متصلا بشيءٍ من سبب الأول تقول: مررت برجلٍ ضارب رجلا أبوه وبرجل مخالطٍ بدنّه 
داءٌ ولك أن تحذف التنوين كما حذفت فيما قبله فتقول: مررت برجل ضارب رجل 
أبوهُ وبرجل مخالطٍ بدنه داءً. ٠ ٠‏ 
وحكى سيبويه عن بعض المتقدمين من النحويين أنه كان [لا] 4 يجيز إلا النصب في: 
مررث برجل مخالطٍ بدنه داءٌ فينصبون "مخالط" ورد هذا القول وقال: العمل الذي لم 
بقع e‏ والواقع الثابت في هذا الباب 


1 في الأصل: "إما". 

2 أضفت كلمة "مجرى" لإيضاح المعنى. 

3 أضفت كلمة "رجل" لإيضاح المعنى. 

4 أضفت كلمة "لا" لأن المعنى يستقيم بما. 
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سواءً. قال: وناس من النحويين يفرقون بين التنوين وغير التنوين» ويفرقون إذا لم ينونوا 
بين العمل الثابت الذي ليس فيه علاجٌ يروتة غو الآخذ واللازم والمخالط, وبين ما كان 
علاجًا نحو الضارب والكاسر فيجعلون هذا رفعًا على كل حال ويجعلون اللازم ما أشبهة 


نصبًا إذا كان واقعًا فإن جعلت ملازمة وضاربه وما أشبه هذا لما مضى صار الجا ول 
يكن إلا رفعًاء تقول: مررث برجلٍ ضاربة زي أمس» وبرجلٍ ضارب أبيه عمرو أمس 
ورأيث رجلا مخالطه دا أمس 1 . 

شرح الثالث: من النعوت وهو ما كان صفة غير عمل وتحلية: 

وذلك نحو العقلٍ والفهم» والعلم وا حزن والفرح» وما جرى هذا امجرى, تقول: مررث 
برجلٍ عالم وبرجل عاقلٍ ورجل عام أبوة. وبرجل ظريفة جاريثهُ فجميع هذه الصفات وما 
أشبهها وقاربما فحكمها حكمٌ واحدٌ, وقياسُها قياس ضارب وقائم في إعرابما إذا كانت 
متصرفة كتصرفها. 

شرح الرابع: وهو النسب: 

إذا نسبت إلى أب أو بلدةٍ أو صناعة أو ضرب من الضروب جرى مجرى النعوت التي 
تقدم ذكرهاء وذلك قولك: مررث برجلٍ هاهئمي, وبرجلٍ عر منسوب إلى الجنس 
وكذلك عجمي وبرجل بزاز وعطارٍ. وسراج وجمّال ونجار فهذا منسوب إلى الأمور التي 
تعا ج وبرجلٍ بصري» ومصري» وكوني وشامي فهذا مدسوب إلى البلد وتقول: مررث 
برجلٍ دارع ونابلٍ أي: صاحبُ درع وصاحب نبلٍ» وكذلك برجلٍ 


1 انظر الكتاب 1/ 228-226. 
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فارس» فجميع هذه الأشياءٌ إنغا صارت صفات با لما من معنى الصفة, وسنبين الدنسب 
في بابه» فإنه حدٌ من النحو كبير -إن شاء الله- فأما أب وخ وابنٌ وما جرى مجراهن, 
فصفات ليست منسوبة إلى شيءِء وهي أسماءً أوائل في أبواجما و [لا] 1 يجوز أن 
تنسب إليها كنسب هاشمي المنسوب إلى هاشم ولا كعطار المنسوب إلى العطر ولا دارع 
المدنسوب للدرع. 

شرح الخامس: وهو الوصفٌ بذي: 

وذلك نحو: مررث برجل ذي إبل وذي أدب وذي عقل وذي مروءة, وما أشبه ذلك, 
ويفسر بأن معناه "صاحبٌ" ولا يكون إلا مضافًا ولا يجوز أن تضيفه إلى مضمر وإذا 
وصفت به نكرةً أضفته إلى نكر وإذا وصفت به معرفةً أَضَفْتَ إلى الألف واللام ولا 


يجوز أن تضيفه إلى زيدٍ وما أشبهة وتقول للمؤنث "ذات" تقول: مررث بامرأةٍ ذات 


جال وإذا ثبيت قلت: مررت برجلينٍ ذوي مالٍ وهذان رجلانٍ ذوا مال وهاتانٍ امرأتان 
ذواتا مال وهؤلاء رجالٌ ذوو مال ونساء ذوات مال فأما "ذو" التي بمعنى "الذي" فهي 
لغةٌ طيءٍ فحقها أن يوصفَ با المعارف. 

ذكر الصفات التي ليست بصفات محضة: 

هذه الصفات التي ليست بصفات محضة في الوصف يجوز أن تبتدأ كما تبتدأ الأسماع, 
ويحسن ذلك فيها وهي التي لا تجري على الأول إذا كانت لشيءٍ من سببه» وهي تنقسم 
ثلاثة أقسام: مفرد» ومضاف, وموصول. 

فالأول: المفرد نحو قولك: مررث بثوب سبع» وقول العرب: أخذ بنو فلانٍ من بني 
فلانٍ إبلّا مائةً. وقال الأعشى: ٠‏ 


1 أضفت "لا" لإيضاح المعنى. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 231 "أجرى فيه الثمانين على الجب نعنًا له؛ لأنما تنوب 
مناب طويل وعميق ونحوه» فكأنه قال: في جب بعيد القعر طويل؛ يقول هذا ليزيد بن 
مسهر الشيباني متوعدًا له بالمجاء والحرب» لا ينجيك مني بعدك وضرب رقيه في 
السماء وهويه تحت الأرض مثلاء والأسباب الأبواب؛ لأنها تؤدي إلى ما بعدهاء وكل ما 
أدى إلى غيره فهو سببه. وأصل» السبب الحبل؛ لأنه يوصل إلى الماءء ونحوه ما يبعد 
مرامه» وانظر: ابن يعيش 2/ 74. 
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ومررث بحية ذراع» فإذا قلت: مررت بحية ذراعٌ طوها رفعت "الذراع" وجعلت ما بعد 
"حية" مبقداً 0 وكذلك مررت بثوب سبعٌ طوله. ومررت برجل مائة إبلّه. 

قال سيبويه: وبعض العرب يجره كما يجر الخرّ حين تقول: مررت برجل حر صفته1» 
وهو قليل: كما تقول: مررت برجل أسد أبوة. إذا كنت تريد أن تجعله شديدًا ومررت 
برجلٍ مغل الأسد أبوهُ إذا كنت تشبهه فإن قلت: مررت بدابة أسدٌّ أبوهاء فهو رفعٌ 
لأنك إنما تخبر أن أباها هذا السبعٌ قال: فإن قلت: مررت برجل أسدٌ أبوة على هذا 
المعنى رفعت لأنك لا تجعل أباه خلقته كخلقة الأسد ولا صورته هذا لا يكون ولكنه 


يجيء كالمئل ومن قال: مررث برجلٍ أسدذ أبوه قال: مررت برجلٍ مائة إبله وزعم يونس: 


أنه لم يسمعهُ من ثفة2 ولكنهم يقولون: هو ناز خُثْرة لأنهم قد يبنون الأسماء على المبتداً 
ولا يصفون بما فالرفع فيما كان بمذه الخال الوجه قال: ومن قال: مررثُ برجل سواءٍ 
والعدمٌ كان قبيحًا حتى تقول: هو والعدمٌ لأن في "سواءٍ" اجا مضمرًا مرفوعاء كما 
تقول: مررث بقوم عرب أجمعون, فارتفع "أجمعون" على مضمر في "عرب"3 في النية 
فالعدم هنا معطوف على المضمر الثاني المضاف وذلك قولهم: مررث برجلٍ أي رجل» 
وبرجل أبما رجلء وبرجل أبي عشرةء وبرجل كُلّ 


1 انظر الكتاب 1/ 231-230. 
2 انظر الكتاب 1/ 231. 
3 انظر الكتاب 1/ 232. 
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رجل» وبرجل مثلِكَء وغيرك وبرجلٍ أفضل رجلٍ وما أشبهة فجميع هذا يجري على 
الموصوف في إعرابه في رفعه ونصبه وجره إذا أخلصتها له فإن جعلت شيئًا من هذه 
الصفات رافعًا لشيء من سببه ل يجر أن تصف به الأول» ولا تجريه عليه, ورفعته فقلت: 
مررت برجل أبو عشرة أبوه وبرجلٍ أفضل رجل أبوه وبرجل ملك أخوةُ وبرجل غيرك 
صاحبه» وكلُّ ما ورد عليك من هذا النحو فقسة عليه. 

الثالث: النعت الموصول المشبه بالمضاف: 

وإنما أشبه المضاف لأنه غير مستعمل إلا مع صلته» وذلك نحو: أفضل منك وأب لك 
وأخ لكَ وصاحبٌ لك فجميع هذه لا بحسن أن تفردها من صلاتا لو قلت: مررت 
برجلٍ أب وبرجلٍ أخ لك وبرجلٍ خيرٍ وبرجل شر لم جز حتى تقول: مررث برجلٍ أب 
لك وبرجل أخ لك وبرجل خيرٍ منك فجميع هذه إذَا أخلصتها للموصوف ولم تعلقها 
بشيءٍ من سببه أجريتها على الأول فقلت: هذا رجلٌ خير منك وصاحبٌ لك وأبٌ لك 
ورأيت رجلا خيرا منك وأبًا لك ومررت برجل خير منك واب لك فان علقتها بشيء 
من سببه رفعت وغلبت عليها الا'مية فقلت: مررت برجل أب لك أبوة وبرجل صاحب 
لك أخوه وبرجل خير منه أبوه ترفع جميع هذا على الابتداء والخبر والجر لغة» وليست 
بالجيدة وتقول: ما رأيت رجلا أبغض إليه الشرٌ من إليه. وما رأيث آخر [أحسن] 1 في 
عينه الكحل منه في عين زيدٍ فإنها جرى: "أبغض وأحسنْ" على "رج" في إعرابه. وإن 


كان قد وقع بمما الشر والكحل, لأن الصفة في المعنى له وليس هنا موصوف غيره لأنه 
أباه غيره وليس له في الخبر الذي 


1 أضفت كلمة "أحسن" لإيضاح المعنى. 
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في "أبيه' نصيبٌ وقد تخفض العرب هذا الكلام فتقول: ما رأيثُ رجلا أحسن في عينه 
الكحل من زيدء وما رأيت أبغض إليه الشرٌ منهُ فإذا فعلوا هذا جعلوا الهاء التي كانت 
في "منة" للمذكر المضمر وكانت للكحل والشرٌ وما أشبههماء قال الشاعر: 

مَرَرْتْ عَلَى وادي الماع ولا أَرَى ... كوَادي السسّبَاع جين يُظُلمْ وَادِيا 

أقلَ به ركب أَنَوْهُ تئيه 0 وأخؤف إلا ما وقى الله ببارياة 

قال سيبويه: إنما أراد: أقلَ به الركب تئيةً منهم ولكنه حذف ذلك استخافًا كما تقول: 
أنت أفضل؛ ولا تقول من أحدء وتقول: الله أكبن, ومعناه: أكبر من كل كبير وكلّ شيء. 
وكما تقول: لا مالّ ولا تقول لك2. 

واعلم: أن ما جرى نعمًا على النكرة فإنه منصوبٌ في المعرفة على الخال وذلك قولك: 
مررث بزيدٍ حستا أبوهُ ومررث بعبد الله ملازمكَ وما كان في النكرة رفعًا غير صفةٍ فهو 
في المعرفة رفع فمن ذلك قولهُ عز وجل: (أَمْ حسب الَّذِينَ اجرځوا السات أن خعَلَهُمْ 
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَاحَاتٍ سَوَاءَ تَخْيَاهُمْ وتَاكُمْ1 3 لأنك تقول: مررت برجل 
سواءٌ محياهُ ومماتةُ وتقول: مررت بعبد الله خير منة أبوهُ, ومن أجرى هذا على الأول في 


1 من شواهد سيبويه 1/ 233 على قوله: "أقل به ركب" وحذفه تام الكلام اختصار 
لعلم السامع والتقدير: أقل به ركب أتوه منهم بوادي السباع» فجرى في الحذف مجرى 
قوهم: الله أكبر» ومعناه الله أكبر من كل شيء. والبيتان لسحيم بن وثيل» يقول: وافيت 
هذا الوادي ليلا وهو واد بعينه فأوحشني لكثرة سباعه» فرحلت عنه وم أمكث فيه 
لوحشته» والتئية: الثابت والماكثء ورفع الركب "بأقل" والمعنى: ولا أرى كوادي السباع 
واديًا أقل به الركب الآتوه تئية منهم بوادي السباع. وانظر منهج السالك/ 2,134 
وارتشاف الضرب/ 373 وشواهد الألفية للعاملي/ 302 وشرح شواهد ابن عقيل/ 


7 . 
2 انظر الكتاب 1/ 233. 
3 الجاثية: 21 
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النكرة نصبه هنا على الحال» فقال: مررت بعبد الله خيرا منة أبوة» وهي لغةٌ رديئة1, 
وقد يكون حال ما لا يكون صفةء لأن الحال زيادة في الخبر فأشبهت خبر المبتداً الذي 
يجوز أن يكون صفةً ويجوز أن يكون اسمّاء والصفة ما كانت تفرق بين اسمين, والحال 
ليست تفرق بين امين؛ وقد يجوز أن يكون من اسم لا شرك له في لفظه ولكنها تفرق 
بين صاحب الفعل فاعلًا کان أو مفعولًا وبين نفسه في وقتهن فمما استعملوه حالًا وم 
ير أن يكون صفة. 

قولهم: مررث بزيد أسدًا شدة, قال سيبويه: إنما قال النحويون: مررث برجل أسدًا شدة 
وجرأةء إنما يريدون: مثل الأسد وهذا ضعيفٌ قبيخ لأنه لم يجعل صفةء إنما قاله النحويون 
تشبيهًا بقوهم: مررث بزید أسدًا شد وقد يكون خبرا ما لا يكون صفة2 واعلم خم 
رعا وصفوا بالمصدر نحو قولك: رج عدل وعلم فإذا فعلوا هذا فحقه أن لا يثنى ولا 
يجمع. ولا يذكر ولا يؤنث والمعنى إنما هو ذو عَدلٍ فإن ثنى من هذا شيءٌ فإنها يشبه 
بالصفة إذا كثر الوصف به والنكرة توصف بالجمل وبالمبتدأ والخبر والفعل والفاعل» لأن 
كل جملة فهي نكرة, لأنها حديثٌ وإنها يحدث بما لا يعرف ليعيدهُ السامع فيقول: مررث 
برجل أبوهُ منطلق فرجل صفته مبتدأ وخبره وتقول: مررث برجل قائمٌ أبوهُ فهذا 
موصوف بفعل وفاعل ولا يجوز أن تصف المعرفة بالجمل لأن الجمل نكراث والمعرفة لا 
توصف إلا ععرفة فإذا أردت ذلك أتيت "بالذي" فقلت: مررث بزيدٍ الذي أبوه قائ 
وبعمرو الذي قائم أبوة. 

ذكر وصف المعرفة: 

وهو ينقسم بأقسام المعارف إلا المضمر فإنه لا يوصف به. وأقسام 


1 انظر الكتاب 1/ 233. 
2 انظر الكتاب 1/ 233. 
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الأسماء المعارف خمسة, العلم الخاص والمضاف إلى المعرفة, والألف واللام والأسماء 
المبهمة والإضمار. فالموصوف منها أربغ: 

الأول: وهو العلم الخاص: يوصف بثلاثة أشياء بالمضاف إلى مثله, وبالألف واللام نحو: 
مررث بزيدٍ أخيكَ والألف واللام نحو: مررت بزيدٍ الطويلٍ وما أشبه هذا من الإضافة 
والألف واللام. وأما المبهمة فنحو: مررث بزيدٍ هذا وبعمروٍ ذاك والمرفوع والمنصوب في 
أتباع الأول كاجرور. 

الثاني: المضاف إلى المعرفة يوصف بثلاثة أشياء» بما أضيف كإضافته. وبالألف واللام 
والأسماء المبهمةٌ وذلك مررث بصاحبكَ أخي زيدٍ ومررث بصاحبكَ الطويلٍ ومررث 
بصاحبكٌ هذا. 

الغالث: الألف واللامُ: يوصف بالألف واللام؛ وربما أضيف إلى الألف واللام؛ لأنه 
بمنزلة الألف واللام وذلك قولكَ مررث بالجميلٍ النبيل» ومررت بالرجل ذي المال. 
الرابع: المبهمة: توصف بالأسماء التي فيها الألفٌ واللام والصفات التي فيها الألف 
واللام جميعًا. 

قال سيبويه: وإنما وصفت بالأسماء1 لأنها والمبهمة كشيءٍ واحدٍ. والصفات التي فيها 
الألف واللام هي بمنزلة الأسماء في هذا الموضع وليست بمنزلة الصفات في زي وعمرو, 
يعني أنك إذا قلت: هذا الطويلء فإغا تريد: الرجل الطويل أو الرمح الطويل أو ما أشبه 
ذلك, لأن هذا مبهم يصلح أن تشير به إلى كل ما بحضرتك فإذا ألبس على السامع 
فلم يدر إلى الرجل تشير أم إلى الرمح وجب أن تقول: بمذا الرجلٍ أو بمذا الرمح فالمبهم 
يحتاج إلى أن ييز بالأجناس عند الإلباس» فلهذا صار هو وصفته بمنزلة شيءٍ واحدٍء 
وخالف 


1 انظر الكتاب 1/ 221. 
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سائر الموصوفات؛ لأنما لم توصف بالأجناس» وإنما يجوز أن تقول بمذا الطويلء إذا لم 
يكن بحضرتكَ طويلانٍ فيقع لبمن, فأما إذا كان شيئانٍ طويلانٍ لم يجر إلا أن تذكر الاسم 
قبل الصفة وهذا المعنى ذكره النحويون جملا وقد ذكرته مفصلًا واعلم أن صفة المعرفة 


لا تكون إلا معرفةً كما أن صفة النكرة لا تكون إلا نكرةً ولا يجوز أن تكون الصفة 
أخص من الموصوفي ألا ترى أنك إذا قلت: مررث بزبدٍ الطويل فالطويل أعم من زيد 
وحده والأشياء الطوال كثيرة وزيدٌ وحدّه أخص من الطويل وحده فإن قال قائل: فكان 
ينبغي إذا وصفت الخاص بالعام أن تخرجه إلى العموم؟ قيل له: هذا كانَ يكونٌ واجبًا لو 
ذكرٌ الوصف وحده» فقلت: مروث بالطويل لكان لُعمري أعم من زيدٍ ولكنك إذا 
قلت: بزيد الطويلٍ كان مجموع ذلك أحسن من زيدٍ وحده ومن الطويل وحده وهذا 
صارت الصفة والموصوف كالشيء الواحد. 

واعلم: أنه لك أن تجمع الصفة وتفرق الموصوف إذا كانت الصفة محضة» ولم تكن اسما 
وصفت به مبهمًا. ولك أن تفرق الصفة وتجمع الموصوف في المعرفة والنكرة فتقول: 
مررث بزيدٍ وعمرو وبكرٍ الطوال تجمع النعت وتفرق المنعوت وتقول: مررث بالزيدين 
الراكب والجالس والضاحك فتجمع الاسم وتفرق الصفة, ولكن المفرق يجب أن يكون 
بعدد المجموع وليس لك مثل هذا في المبهم لا يجوز أن تقول: مررث بمذين: الراكع 
والساجد» وأنت تريد الوصف؛ لأن المبهم اسم وصفته اسم فهما امان يبين أحدهماء 
الآخر فقاما مقام اسم واحد ولا يجوز أن يفرقاء لا يني أحدهما ويفرد الآخر. بل يجب 
أن يكون مناسبًا له في توحيده وتثنيته وجمعه ليكون مطابقًا له لا يفصل أحدهما عن 
الآخر. 
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مسائل من هذا الباب: 
تقول: إن خيرهم كلهم زيدٌُ. وإن لي قبلكم كلكم خمسين درهمًا وإن خيرهما كليهما 
أخوك› ل۹ يكون "كل " من نعت "خير" لن خيرا واحل. 
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وتقول: جاءنٍ خیرھا كليهما راکبًاء وإن خيرهما كليهما نفسه زید» فيكون "نفسُه" من 
نعت "خير" وتقول: جاءن اليوم خيرهما كليهما نفسُّه, وقال الأخفش: أن عبد الله ساج 
باه منطلق فجعل "ساج بابُه" في موضع نصب على الحال لأنه كان صفة للنكرة. 
وتقول: مررث بحسن ابوه تريد: رجلٌ حَسن أبوه وبأحمرٌ أبوة. ولا يجوز: رأيت ساجًا بابه 


تريد: رأيت رجلا ساجًا بابه. 

وتقول: مررث بأصحاب لك أجمعونَ أكتعونَ لأن في "لَك" اما مضمرًا مرفوعًاء ومررث 
بقوم ذاهبِينَ أجمعونَ أكتعون, لأن في "ذاهبين" اما مرفوعًا مضمرًا. وكذلك: مررت 
بدرهم أجمع أكتع ومررت بدارٍ لك جمعاءَ كتعاءَ ومررت بنساءٍ لك جمع كتع ولا يجوز 
أن تكون هذه الصفة للأول لأن الأول نكرة وتقول: مررت بالقوم ذاهبينَ أجمينَ 
أكتعينَ إذا أكدت القومَ فإن أجريته على الاسم المضمر في "ذاهبين" رفعت فقلت: 
أجمعونَ أكتعونَ. 

وتقول: مررت برجل أبما رجل» وهذا رجل أبما رجل, وهذان رجلانِ أبما رجلينٍ وهاتان 
امرأتانٍ أيتما امرأتين ومررت بامرأتين أيتما امرأتينٍ و"ما" في كل هذا زائدة وأضفت أي 
وأية إلى ما بعدها. 

وتقول: مررت برجل حسبكٌ من رجل» وبامرأة حسبكَ من امرأة» وهذه امرأة حسبك 
من امرأة. وهاتان امرأتان حسبك من امرأتين وتقول: هذا رجلء ناهيكَ من رجلٍ وهذه 
امرأة» ناهيتك من امرأةٍ فتذّكر "ناهيًا" وتؤنغه لأنه اسم فاعل ولا تفعل ذلك في 
"حسبكَ" لأنه مصدر وتقول في المعرفة: هذا عبد الله حسبكَ من رجل وهذا زيد أا 
رجل فتنصب "حسبك" وأيما على الحال. وهذا زيدٌ ناهيكَ من رجل وهذه أمة الله أيتما 
ا ۰ 

وتقول: مررت برجلين لا عطشان المرأتين» فأقول: عطشاناهما ولا ريانيهماء فأقول: 
رياناهما وتقول: مررت برجال لا عطاش النساء فأقول: 
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عطاشهن ولا روائهن» فأقول: رواؤهن» وإنغا قلت: رواء لأنه فعال من رويت. وتقول: 
هاتان امرأتان عطشيا الزوجين لا ريياهما وتقول هؤلاء نساءٌ لا عطاش الأزواج» فأقول: 
عطاشهم» ولا رواؤهم, فإذا جمعت: رياء وریان» فهو على فعال. 

وتقول: مررت برجل خالض جاریته» ومررت بامرأة خصي غلامهاء ولو قلت: مررت 
برجل حائض الجارية لقبح لأنك إن أدخلت الألف واللام جعلت التأنيث والتذكير على 
الأول فأنت تريد أن تذكر حائضًا لأن قبله رجلا والحائض لا يكون مذكرًا أبدَا. وقال 
بعضهم: هذا كلام جائز لأن "حائضًا" مذكر في الأصل» وقد جين مررت بامرأة خصي 
الزوج» لأن خصيًا فعيلٌ نما يكون فيه مفعوله فهذا يكون للمذكر والمؤنث سواء ولا 


يجوز: مررت برجل عذر الجارية إذا كان الجارية, عذرًا وكذلك: مررت بامرأة محتلمة 
الزوج لأن محتلمًا ما لا يكون مؤنتًا وكذلك: مررت بامرأة آدر1 الزوج, ولا يجوز: مررت 
برجل أَعْفْلَ المرأة؛ لأن أعفل نما لا يكون في الكلام2. 1 

ومن قال: مررت برجل كفاك به رجلاء قال للجميع: كفا بمم, وللاثنين: كفاك بمماء 
لأن اسم الفاعل هو الذي بعد الباءء والباء زائدة وفي هذا لغتان: منهم من يجريه مجرى 
المصدر فلا يؤنثه ولا يثنيه ولا يجمعه. ومنهم من يجمعه فعلًاء فيقول: مررت برجل هدك 
من رجلٍ» وبامرأةٍ هدتك3 من امرأة, وإن أردت الفعل في "حسبكٌ" قلت: مررت برجل 


1 آدر: الأدرة -بالضم- نفخة في الخصية. 

2 يقال: عفلت المرأة عفلًا فهي عفلاء, والعفلة: بضارة المرأة ولا يكون بالأبكار ولا 
يصيب المرأة إلا بعد أن تلدء وقال ابن دريد: العفل في الرجال غلظ يحدث في الدبر 
وفي الدساء غلظ في الرحم. 

3 انظر الكتاب 2/ 210 "وسمعنا بعض العرب الموثوق بم يقولون: مررت برجل هدك 
من رجل وبامرأة هدتك من امرأة". وقال ابن يعيش 3/ 50: "وأما هدك, فهو من 
القوة. يقال: فلان يهد على مالم يسم فاعله: إذا نسب إلى الجلادة, والكفاية؛ فاهد 
بالفتح للرجل القوي. وإذا أريد الذم والوصف بالضعف كسر وقيل: هدك". 
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حسبك من رجل, وبرجلين أحسباك من رجلينٍء وبرجال أحسبوك, وتقول: مررت 
برجلين ملازماهما رجلانٍ امس كما تقول: برجلين عبداهما رجلانٍ ومررت برجل ملازموة 
رجالٌ أمس؛ لأن ملازمه هذا اسم مبتداً, لأنه بمنزلة غلام إذا كان لما مضى وقد بينا ذا 
فيما تقدم فإذا كان اهما صار مبتداً ولا بد من أن يكون مساويًا للخبر في عدته كما 
تقول: الزيدانٍ قائمانٍ وغلاماك منطلقانٍ وتقول: مررت برجلٍ حسبكَ ومررت بعبد الله 
حسبكَ فيكون حالا فإذا قلت: حسبك يلزمكَ فحسبك» مرتفع بالابتداء والخبر 
محذوف, وهذا قول الأخفش وغيره من النحويين. 

وقال أبو العباس» رحمه الله: الخبر محذوف لعلتين: إحداهما: أنك لا تقول "حسبّك" إلا 
بعد شيء قد قاله أو فعله, ومعناه: يكفيك أي: ما فعلت وتقديره: كافيكَ لأن حسبكٌَ 
اسم فقد استغنيت عن الخبر بما شاهدت نما فعل قال: وكذلك أخوات حسبك نحو 


"هدك". والوجه الآخر: في الاقتصار على حسب بغير خبرٍ, إن معنى الأمر لما دخلها 
استغنت عن ذلك كما تستغني أفعال الأمر تقول: حسبْكٌ ينم الناسنُ كما تقول: اكفف 
ينم الناسُ وكذلك "قدك" و"قطكَ" لأن معناهما حسبك إلا أن حسبك معربةء وهاتان 
مبنيتان على السكون يعني: قد وقَطْء وتقول: حسبك درهمانٍ فأنت تجريه مجرى يكفيك 
درهمان وتقول: إن حسبك درممان. 

قال الأخفش: إذا تكلمت "بحسب" وحدها -يعني إذا لم تضفها- جعلتها أمرًا وحركت 
آخرها لسكون السينء تقول: رأيت زيدًا حسب يا فتى» غير منون, كأنك قلت: حسبي 
أو حسبكَ فأضمر هذا فلذلك 4 ينون لأنه أراد الإضافة. وقال: تقول: حسبّكٌ وعبد 
ال14 درهمان, على 


1 على أن عبد الله مفعول معه أو مفعول به بإضمار "يحسب" وهو الصحيح؛ لأنه لا 
يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما يعمل في المفعول به» وجواز جره قيل: 
بالعطف, وقيل: بإضمار "حسب" أخرى وهو الصواب» ورفعه بتقدير حسب» فحذفت 
وخلفها المضاف إليهء وانظر المغني/ 620-619 تحقيق مازن المبارك. 
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معنى يكفيك وعبد الله درهمان, فان جررت فهو جائز وهو قبیح»› وقبحه أنك لا تعطف 
ظاهرًا على مضمر مجرور› وأنشدوا: 

ِذَا گات اهَيْجَاء وَانْشَفَّتِ العَصًا ... فَحَسْبْكَ والضَّحَاك سَيْفٌ مُهَنَدُ1 

فمنهم من ينصب "الضحاك" ومنهم من يجر ومنهم من يرفع, فإن أظهرت قلت: 
حسب زيدٍ وأخيه درهمانٍ, وقبح النصب والرفع؛ لأنك لم تضطر إلى ذلك وتقول مررت 
برجل في ماءٍ خائضة هُوَ لا يكون إلا هو, إذا أدخلت الواو لأنك قد فصلت بينه وبين 
ماء وتقول: مررت برجل معة صقر صائد وصائد به كما تقول: اتيت على رجل 
ومررت به قائمًا إن لته على الرجل جررت, وإن حملته على "مررت به" نصبت» 
وتقول: نحن قومٌ ننطلق عامدونَ وعامدينَ إلى بلد كذا وتقول: مررت برجل معه باز 
قابض على آخر وبرجل معه جبةٌ لابس غيرها ولابسًا2 إن حملته على الإضمار الذي 
في "مع" وتقول: مررت برجل عند صقرٌ صائدٍ بباز وصائدًاء إن حملته على ما في 
"عندّه" من الإضمارء وكأنك قلت: عندّه صقرٌ صائدًا ببازء وتقول: هذا رجلٌ عاقلٌ 


لبيب» ل تجعل الآخر حالًَا وقع فيه. 


1 الشاهد فيه جواز الرفع في "الضحاك" والنصب والجرء على أنه مضاف إلى "حسب" 
وكانت هنا فعل تام. 

والميجاء: الحرب. وانشقت العصا: تفرقت الجماعة ونسب هذا البيت في ذيل الأمالي 
إلى جرير ولم يوجد في ديوانه. 

وانظر: معان القرآن 1/ 417. والسمط/ 899, وذيل الأمالي/ 140 والمغني/ 
2» تحقيق الدكتور مازن المبارك, والسيوطي 2/ 900, وكتاب الغريب لعيسى بن 
إبراهيم الربعي/ 106. والأمالي لأبي علي القالي 2/ 262, وكتاب إيضاح شواهد 
الإيضاح/ 118. 

2 في الأصل "وإن" والواو زائدة. 
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الأول ولكنك سويت بينهما في الإجراء على الاسم والنصب فيه جائز ضعيف. 

قال سيبويه: وإغغا ضعف؛ لأنه 4 يرد أن الأول وقع وهو في هذه الحال ولكنه أراد أتمما 
فيه ثابتان لم يكن واحد منهما قبل صاحبه1» وقد يجوز في سعة الكلام» وتقول: مررت 
برجل معه كيس مختوم عليه الرفع الوجة؛ لأنه صفة الكيس والنصب جائز على قوله: 
فيها رجلٌ قائمًا وهذا رجلٌ ذاهبًاء وتقول: مررت برجل معه صقرٌ صائدًا به غدًا تريد: 
مقدرًا الصيد به غدّاء ولولا2 هذا التقدير ما جاز هذا الكلام وتقول: مررث برجل معة 
امرأةٌ ضاربتُه فهذا بمنزلة معه كيس مختومٌ عليه. فإن قلت: مررت برجل معه امرأةً ضاربها 
جررت ونصبت على ما فسرة. وإن شئت وصفت المضمر في "ضاربا" في النصب 
والجر فقلت: مررت برجل معة امرأةٌ ضارما هو أو ضارجا هُوي فإن شئت جعلت "هو" 
منفصلًا فيصير بمنزلة اسم ليس من علامات الإضمار» فتقول: مررت برجل معه امرأةٌ 
ضاربما "هُوَ" كأنك قلت: معه ضارا زيدٌ وتقول: يا ذا الجارية الواطتها أبوه كما تقول 
يا ذا الجارية الواطتها زيدٌ والمعنى: التي وطتها زيدٌ, وتقول: يا ذا الجاريةٌ الواطتها أبوةُ 
فجعل جما "الواطتها" صفة "ذا" المنادى. 

ولا يجوز أن تقول: يا ذا الجاريةٌ الواطتها زيدٌ, من قبل أن "الواطتها" من صفة المنادى 
فإذا ۾ يكن هو الواطئ ولا أحد من سببه؛ لم يكن صفة له كما لا يجوز: يا عبد الله 


الواطئ الجارية زيدٌ فلم يجر هذا كما لم يجز: مررث بالرجل الحسن زيء وقد يجوز أن 
تقول: مررث بالرجل الحسن أبوهُ وتقول: يا ذا الجارية الواطنها هُو» جعلت "هُو" 
منفصلًا كالأجنبي, لا يجوز حذفه وإن شئت نصبته كما تقول: يا ذا الجارية الواطتها 
تجريه على 


1 انظر الكتاب 1/ 242. 
2 في الأصل "ولو" ولا يستقيم المعنى. 
3 الجر على أتما نعت سببي») والنصب على الحال. 
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المنادى, فإن قلت: يا ذا الجارية الواطتهاء وأنت تريد: الواطتها هُوء لم يجر أن تطرح 
"هو" كما لا يجوز بالجارية الواطئها هو أو أنت حت تذكرهما فإن ذكرقما جاز» وليس 
هذا كقولك: مررت بالجارية التي وطتّها أو التي وطئثها؛ لأن الفعل يضمر فيه وتقع فيه 
علامة الإضمار وقد فسرت هذا فيما تقدم» وإنغا يقع في هذا إضمار الاسم رفعًا إذا لم 
يوصف به شيء غير الأول وذلك قولك: يا ذا الجارية الواطتهاء ففي هذا إضمار "هو" 
وهو اسم المنادى, والصفة إنما هي للأول المنادى. 

قال سيبويه: ولو جاز هذا جازً: مررت بالرجل الآخذيهء تريد: أنت» ولجاز: مررت 
بجاريتكَ راضيًا عنها1, تريد: أنْتَ ويقبح أن تقول: رب رجل وأخيه منطلقينِ» حق 
تقول: وأخ له وإذا قيل: والمنطلقين. مجروران من قبل أن قوله: وأخيه في موضع نكرة 
والمعنى: وأخ لَه والدليل على أنه نكرة دخول "رب" عليه, ومثل ذلك قول بعض 
العرب: 1 شاة وسخلتها2, أي: وسخلة اء ولا يجوز ذلك حتى تذكر قبله نكرة, 
فيعلم أنك لا تريد شيئًا بعينه. وأنشد سيبويه في نحو ذلك: 

وأيُ فى هَيْجَاءَ أنتَ وَجَارها اما رخال ِالرجَالٍ استقلت3 

فلو رفع لم يكن فيه معنى: أي جارهاء الذي هو في معنى التعجب, وال معنى: أي فتى 
هيجاءَء وأي جار لها أنت, قال الأعشى: 


1 انظر الكتاب 1/ 244. 
2 انظر الكتاب 1/ 2244 وانظر شرح الرماني 2/ 45. 


3 من شواهد سيبويه 1/ 244 على عطف "جارها" على "فتى" والتقدير: أي فق 
هيجاء أنت» فجارها نكرة لأن أي إذا أضيفت إلى واحد لم يكن إلا نكرة؛ لأنه فرد 
الجدس . 

والميجاء: الحرب. وأراد بفتاها القائم بجا المبلى فيهاء وبجارها: الجير منها الكافي هاء 
واستقلت: فضت, ولم ينسب سيبويه الشاهد إلى قائل معين. 
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وكم دون بيتك من صَفْصّبٍ ... ودَكدَاكِ رمل وأعقادِمهًا1 

ووضع سِقاءٍ وأخقابه ... وحَلّ حلوس وأغمادِها 

فجميع هذا حجة: لرب رجل وأخيه, وهذا المضافٌ إلى الضمير لا يكون وحده منفردًا 
نكرة, ولا بقع في موضع لا يكون فيه إلا نكرة حتى يكون اول ما يشغل به "رب" نكرة 
ثم يعطف عليه ما أضيف إلى النكرةء وتقول: هذا رجلٌ معهُ رجل قائمين, فهذا ينتصب؛ 
لأن الماء التي في معهُ [معرفة] 2 وانتصابه عندي بفعل مضمرء ولا يجوز نصبه على 
الخال لاختلاف العاملين؛ لأنه لا يجوز أن يعمل في شيء عاملان» وتقول: "فوق الدار 
رجل وقد جنثْكَ برجل آخر عاقلينِ مسلمينٍ" فتصب بفعل آخر مضمر وتقول: "اصنع 
ما سرّ أخاك وما أحب أبوك الرجلانٍ الصالحان" فترفع على الابتداءء وتنصب على 
المدح» كقول الخرنق: 

لا يَبْعَدَنْ فَوْمِى الَّذِينَ هُمْ ... سم العْدَاةٍ وآفة الجْرْرِ 

التَازلِينَ بكلّ مُعْترك ... وَالطَيّبُونَ مَعاقدَ الأَزرِ3َ 


1 من شواهد سيبويه أيضًا 1/ 245 على إضافة: أعقادها وأحقابه وأغمادها وحملها 
كلها وهي مضافة إلى الضمائر على الأسماء المجرورة "عن" وهي أسماء منكورة لوقوعها 
موقع المنصوب على التمييز. 

وصف بعد المسافة بينه وبين الممدوح الذي قصده ليستوجب بذلك جائزته. 
والصفصف: المستوي من الأرض الذي لا ينبت» يريد: الفلاة, والدكداك: الرمل 
المستوي. والأعقاد: جمع عقد, وهو المنعقد من الرمل المتراكم. ووضع السقاء: حطه 
على الراحلة. وأغمادها: شدها تحت الرحل. 

2 أضفت كلمة "معرفة" لتوضيح المعنى. 


3 من شواهد سيبويه 1/ 104 و1/ 146 على قطع النازلين والطيبين من الموصوف 
وحملهما على إضمار الفعل والبتدأء لما قصد بمما من معنى المدح دون الوصف. 
والعداة: الأعداءء جمع عاد, والجزر: جمع الجزورء وهي الناقة التي تنحر وسكنت زاي 
الجزر للتخفيف. 

وصفت قومها بالظهور على العدو نحر الجزور للأضياف والملازمة للحرب والعفة عن 
الفواحش» فجعلت قومها هما لأعدائهم يقضي عليهم, وآفة للجزر لكثرة ما ينحرون 
منها. 

وانظر الكامل/ 454. والمختسب 2/ 198. والتمام في تفسير أشعار هذيل 2,209 
والحماسة البصرية 1/ 227, وأمالي ابن الشجري 2/ 158, ومعان الفراء 1/ 105, 
والإنصاف/ 249, والعيني 3/ 603,. والخزانة 1/ 301, والديوان/ 29: تحقيق 
الدكتور نصار. 
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وسيبويه جي نصب: هذا رجل مع امرأةٍ قائمين على الحال» ويجيزٌ: مررت برجلٍ مع 
امرأةٍ منطلقينٍ على الحال أيضاء ويحتج بأن الآخر قد دخل مع الأول في التنبيه 
والإشارة» وأنك قد جعلت الآخر في مرورك فكأنك قلت: هذا رجل وامرأة» ومررت 
برجل وامرأة» وتجعل1 ما كان معناهما واحدًا على الحال. 

وإذا كان معنى ما بينهما يختلف فهو على "أعني" والقياس المحض يوجب إذا اختلف 
عاملان في اسمين أو أكثر من ذلك ل يجز أن تثنى صفتهما ولا حاهما؛ لاختلاف 
العاملين اللذين عملا في الاسمين» وكيف يجوز أن يفترقا في الموصوفين ويجتمعا في الصفة, 
ولكن يجوز النصب بإضمار شيء ينتظم المعنيين يجتمعان فيه. 

واعلم: أنه لا يجوز أن تجيز وصف المعرفة والنكرة. كما لا يجوز وصف المختلفين. 
وزعم الخليل: أن الرفعين أو الجرين إذا اختلفا فهما بمنزلة الجر والرفع, وذلك قولك: 
"هذا رج وفي الدار آخر كربمين" لأنهما2 لم يرتفعا من جهة واحدة. وشبه بقوله: هذا 
لابن إنسانين عندنا كرامّاء فقال: الجر ههنا مختلف ولم يشرك الآخر فيما جر الأول 
ومثل ذلك: هذا جارية أخوي 


1 انظر الكتاب 1/ 246. 
2 انظر الكتاب 1/ 247. 
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ابنينٍ لفلان كرامًا؛ لأن أخوي ابنين» اسم واحد والمضاف إليه الآخر منتهاه» ولم يأت 
بشيء من حروف الإشراك, ومثل ذلك: هذا فرس أخوي ابنيك العقلاء الحلماء؛ لأن 
هذا في المعرفة مثل ذلك في النكرة, ولا يجوز إلا النصب على "أعني" ولا يكون الكرام 
العقلاء صفة للأخوين والابنين» ولا يجوز أن يجري وصفا لما انجر من وجهينء كما لم جر 
فيما اختلف إعرابه. 

وقال سيبويه: سألت الخليل عن: مررت بزيدٍ وأتانن أخوهُ أنفسهما فقال: الرفع على هما 
صاحباي أنفسهُما والنصب على "أعنيهما" ولا مدح فيه؛ لأنه ليس هما بمدح به. وقال: 
تقول: هذا رج وامرأة1 منطلقان, وهذا عبد الله وذاك أخوك الصالحان؛ لأنمما ارتفعا 
من وجه وهما امان بنيا على مبتدأين وانطلق عبد الله ومضى أخوك الصالحان؛ لأنهما 
ارتفعا بفعلين معناهما واحد. والقياس عندي أن يرتفعا على "ها" لأن الذي ارتفع به 
الأول غير الذي ارتفع به الثاي. ولكن إن قدرت في معنى التأكيد, ورفعت عبد الله 
بالعطف من الفعل جازت عندي الصفة, ولا يجوز من: عبد الله وهذا زيدٌ الرجلين 
الصالحين» رفعت أم نصبت؛ لأنك لا تثني إلا على من أثبته وعرفته فلذلك لم يجز المدح 
في ذاء ولا يجوز صفتهما لأنك من يعلم ومن لا يعلمُ فتجعلهما بمنزلة واحدة. 

قال أبو العباس في قوهم: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحلٌ منة في عين زي وما 
رأيت رجلا أبغض إليه الشر منة إلى زيدٍ: قد علمنا أن الاختيار: مررت برجل أحسنَ2 
منه أبوةُ ومررت برجلٍ خير منه زیڈ» فما باله لم جز الرفع في قوله: أحسڻ في عينه 
الكحل» وأبغض إليه الشرء فقال: الجواب في ذلك: أنه إن أراد أن يجعل الكحل 


الابتداء كان الاختيار, 


1 في أصل سيبويه 1/ 247 وامرأته. وهو خطأ؛ لأن امرأته معرفة ورجلا نكرة, ولا 
يجوز ذلك. 

2 أكثر العرب يوجب رفع "أحسن" في ذلك على أنه خبر مقدم» و"أبوه" مبتدأ مؤخر, 
والجملة من المبتدأ والخبر في موضع خفض نعت لرجل. وانظر التصريح 2/ 106. 
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ما رأيت رجلا أحسنْ في عينه منه في عين زيدٍ الكحل» تقديره: ما رأيثُ رجأ الكحل 
أحسن في عينه منه في عين زيدِ» وما رأيت رجلا الكحل في عينه أحسنْ منۀ في عينٍ زي 
كل1 جيد. كما تقول: زيدٌ أحسنْ في الدار منه في الطريقء وزيدٌ في الدار أحسن منة في 
الطريق» فتقدم في الدار لأنه ظرف» والتفضيل إنما يقع بأفعل فإن أردت أن يكون 
"أحسن" هو الابتداء فمحال؛ لأنك تضمر قبل الذكر2؛ لأن الهاء في قولك: "منه" هي 
الكحل ومنه متصلة "بأفعل" لأن "أفعل" للتفضيل فيصير التقدير: ما رأيت رجا 
أحسن في عينه منة في عينٍ زيدٍ الكحل, فتضمر الكحل قبل أن تذكره؛ لأن الكحل 
الآن خبر الابتداءء وإن قدمت الكحل فقلت» على أن ترفع "أحسن" بالابتداء: ما 
رایت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عينٍ "زي" فهو أردأ؛ وذلك لأنه خبر الابتداء 
وقد فصلت بين "أحسن" وما يتصل به وليس منهما في شيء؛ فلذلك لم يجر على هذه 
الشريطة, إلا أن الجملة على مثل قولك: مررت برجل خير منة أبوة3» فتقول: ما رأيت 
رجلا أحسنٌ في عينه الكحل منه في عين زيدٍء فترفع الكحل "بأحسن" ويقع "منة" بعده 
فيكون الإضمار بعد الذكر وتقديره: ما رأيت رجلا بحسن الكحل في عينه كحسنه في 
عينٍ زي فالمعرفة والنكرة في هذا واحد إذا كان الفعل للثاني ارتفع به معرفة كان أو 
نكرة» وإن كان للأول والثانن معرفة بطل, وإن كان الثاني نكرة انتصب على التمييزء 
وذلك قولك: ما رأيت رجلا أحسنَ وجهًا من زيدٍ ولا رأيث رجلا أكرمَ حسبًا منة؛ لأن 
أكرم وأحسن للأول لأن فيه ضمره» فان جعلته للثاني رفعته به ورددت إلى الأول شيئًا 
يصله بالثاني, كما 


1 انظر المقتضب 3/ 249-248. 

2 في المقتضب 3/ 249: فإن أخرت الكحل فقلت: ما رأيت أحسن في عينه منه في 
عين زيد الكحل وأنت تقدر أن "أحسن" هو الابتداءء كان خطأ لما قدمت من ضمير 
الكحل قبل ذكره. 

وانظر: الكتاب 1/ 232. 


3 أي: إن خر تعرب خر مقدماء و"أبوه" مبتد 
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تقول: رأيث رجلا حسّن الوجه؛ لأن حَسن الوجه "لرجل" فإن جعلته لغيره قلت: رأيث 
رجلا حمس الوجه أخوهُ وحسن الوجه رجلٌ عند فإن قلت: ما رأيت قومًا أشبه بعضُ 
ببعضل من قومكَ, رفعت البعض لأن "أشبّه" له وليس لقوه؛ لأن المعنى: ما رأيت قومًا 
أشبه بعضّهم ببعض كما ذكر ذلك سيبويه في قوله: مررث بِككُلٌ صاحًا وببعض قائمًا أنه 
محذوف من قولك: بعضهم وكلهم, والمعنى يدل على ذلك» ألا ترى أن تقديره: ما 
رأيثُ قومًا أشبّة بعضهم بعضاء كما وقع ذلك في "قومك" وتقول: ما رأيت رجلا أبر 
أب له بأم من أخيك؛ لأن الفعل للأب ووضعت الحاء في "لَه" إلى الرجل فلم يكن في 
"a"‏ ضمير؛ لأن الأب قد ارتفع به فإن لم يرد هذا التقديرء قلت: ما رأيث رجلا أبَر أب 


2 


و 


م من زيدٍ كما تقول: ما رأيت رجلا أحسنَ وجهًا من زيدِ. وكذلك: ما رأيت رجلا 
أشبه وجه له بقمًا من زيدء فان حذفت له قلت: ما رأيت رجلا أشبه بقفًا من زيد؛ لأن 
في "أشبّه" ضمير رجل. 

وأما قوهم: "ما من أيام أحبٌ إلى الله فيها الصومٌ منه في عَشْرٍ ذي الحجة" 1, ولكنه لما 
قال في الأول "إلى الله" لم يحتج إلى أن يذكر "إليه" لأن الرد إلى واحدٍ وليس كقولك: 
زي أحب إلى عمرو منه إلى خالدِ؛ لأنك رددت إلى اثنين فلا تحتاج إلى أن تقول: زيدٌ 
عندي أحسن من عمرو عندي؛ لأن الخبر يرجع إلى واحد فأما قولهم: ما من أيام أحب 
إلى اله فيها الصومٌُ منه في عَشْرٍ ذي الحجة فإنها هو بمنزلة: ما رأيت رجلا أحسن في 
عينه الكحل منة في عينٍ زيدٍ فقوله: فيها بمنزلة قوله: في عينه وإنها أضمرت الاءً [في] 
2 "فيها" وني عينه لأنك ذكرت الأيام وذكرت رجا 


1 انظر الكتاب 1/ 232, والمقتضب 3/ 250, وجعل الأشمون هذا حديئّاء والرواية 
في كتب الحديث: البخاري والترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي ليس فيها "أحب" 
رافعًا للاسم الظاهر. 

2 أضفت "في" لتوضيح المعنى. 
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وكذلك قلت: الله عز وجلّ: ما رأيت أيامًا أحب إليه فيها الصوم, لأضمرته في "إليد" 
ومنه للصوم, كما كان للكحل, وأما قولة: إلى الله فتبيينٌ لأحب» وأحسن لا بحتاج إلى 


ذلك» ألا ترى أنك تقول: زيد أحسن من عمرو, فلا تحتاج إلى شيء, وتقول: زيد 
أحب إلى عمرو منك فقولك: إلى عمرو كقولك: إلى الله في المسألة الأولى» ولو قلت: 
ما رأيثُ رجلا أحسن في عينه الكحلٌ عند عمرو منة في عينٍ أخيك كان بمنزلة ذلك؛ 
لأن قولك عند عمرو قد صار مختصرًا كقولك: إلى الله في تلك المسألة وأما قولهم: ما 
رأيت رجلا أبغض إليه الشرٌ من زيدٍء وما رأيت رجلا أحسنَ في عينه الكحل من زيل 
فإنها هو مختصر من الأول, والمعنى: إنما هو الأول لا أنك فضلت الكحل على زيدٍ 
ولكنك أخبرت أن الكحل في عين زيدٍ أحسن منه في غيرهاء كما أردت في الأول» 
ولكنك حذفت لقلة التباسه وليست "من" ههنا بمنزلتها في قولك: ما رأيث رجلا 
أحسنَ من زيدِ؛ لأنكَ هنا تبر أنك ل ترّ من يتقدم زيدًا وأنت في الأول تبر أنك ل تر 
من يعمل الكحل في عينه عمله في عين زب فتقديره: ما رأيت رجلا أحسنَ كحلا في 
عي من زيدِء لا أضمرت رجلا في "أحسّن" نصبت كحلا على التمييز ليصح معنى 
الاختصار. 
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الغالث من التوابع: وهو عطف البيان. 

اعلم: أن عطف البيان كالنعت والتأكيد في إعرابجما وتقديرهماء وهو مبين لما تجريه عليه 
كما يبينان» وإنما سمي عطف البيان ولم يقل أنه نعت؛ لأنه اسم غير مشتق من فعلء ولا 
هو تحلية» ولا ضرب من ضروب الصفات فعدل النحويون عن تسميته نعتا. 

وسموه عطف البيان لأنه للبيان. جيء به وهو مفرق بين الاسم الذي يجري عليه وبين ما 
له مغل اسمه نحو: رأيث زيدًا أب عمروء ولقيت أخاك بكرًا. 
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والفرق بين عطف البيان والبدل أن عطف البيان تقديره النعت التابع للاسم الأول› 
والبدل تقديره أن يوضع موضع الأول» وتقول في النداء إذا أردت عطف البيان: با 
أخانا زيدَا1: فتنصب وتنون؛ لأنه غير منادى» فإن أردت البدل قلت: يا أخانا زي 


وقد بينت هذا الباب في النداء ومسائله» وستزداد بياتا في باب البدل إن شاء الله2. 


1 قال البرد في المقتضب 4/ 220: ومن قال: يا زيد الطويل, قال: يا هذا الطويل» 
2 ذكر باب النداء في الجزء الأول. 
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الرابع من التوابع: وهو عطف البدل. 

البدل على أربعة أقسام: إما أن يكون الثاني هو الأول أو بعضه» أو يكون المعنى 
مشتملًا عليه أو غلطاء وحق البدل وتقديره أن يعمل العامل في الثاني كأنه خالٍ من 
الأول وكان الأصل أن يكونا خبرين» أو تدخل عليه واو العطف» ولكنهم اجتنبوا ذلك 
اس 

الأول: ما ابتدلته من الأول وهو هُو: وذلك نحو قولك: مررث بعبد الله زد ومررت 
برجل عبد الله وكان أصل الكلام: مررت بعبد الله ومررت بزيدٍ أو تقول: مررث بعبد 
اله وزيي» ولو قلت ذلك لظن أن الثاني غير الأول؛ فلذلك استعمل البدل فرارًا من 
اللبس وطلبًا للاختصار والإيجاز, ويجوز إبدال المعرفة من النكرة والنكرة من المعرفة 
والمضمر من المظهر والمظهر من المضمرء البدل في جميع ذلك سواء. فأما إبدال المعرفة 
من النكرة فنحو قول الله: (صِرَاطٍ مُستقيم» صِرَاطٍ الله 1 فهذا إبدال معرفة من 
نكرة» فتقول على هذا: مررت برجل عبد الله وأما إبدال النكرة من المعرفة 


وانظر الكتاب 1/ 224. 
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فنحو قولك: مررت بزيدٍ رجل صا كما قال الله عز وجل: إِبِالنَاصِيَة نَاصِيَّةٍ كاذبَةٍ 
خَاطِئَةِ1 1» فهذا إبدال نكرة من 6 وأما إبدال الظاهر من المضمر فنحو قولك: 
مررث به زيدٍ وبمما أخويك. ورأيت الذي قامَ زيڈء تبدل زيدًا من الضمير الذي في 
"قام" ولا يجوز أن تقول: رأيث زيدًا أباهُ والأب غير زيدِ؛ لأنك لا تبينه لغيره. 

الثاني: ما أبدل من الأول وهو بعضه: وذلك نحو قولك: ضربث زيدًا رأسَهُ2» وأتيث 


قومَكَ بعضّهم, ورأيث قومَكَ أكترهم» ولقيت قومك ثلاتّتهم؛ ورأيت بني عمك ناسًا 
منهم» وضربت وجوهها أوها قال سيبويه: فهذا يجيء على وجهين3: على أنه أراد أكثر 
قومك» وثلثي قومكَ. وضربث وجوة أويماء ولكنه ثنى الاسم تأكيدًاء والوجه الآخر: أن 
يتكلم فيقول: رأيث قومَكَ ثم يبدو أن يبين ما الذي رأى منهم. فيقول: ثلاثتهم, أو 
ناسا منهم, ومن هذا قوله عز وجل: وله عَلَى الاس جج الْبَيْتِ مَنِ اسْتطاع إِلَيْه 
سَبِيلًا] 4 والمستطيعونَ بعضٌ الناس. 

الثالث: ما كان من سبب الأول: وهو مشتمل عليه نحو: سلب زيدٌ ثوبَهُ وسرق زيد 
ماله؛ لأن المعنى: سلب ثوب زيد. وسرق مال زيدٍء ومن ذلك قول الله عز وجل: 
يالوك عَنِ الشَهْرِ ارام قتا فيه) 5 لأن المسألة في المعنى عن القتال في الشهر 
الحرام» ومثله: فل أَصْحَابْ الْأَخْدُودِ النَارِ ذَاتِ الْوَقُودِ 6 وقال الأعشى: 


1 العلق: 15: 16., والآية: كلا لين 1 يَنْتَهِلَنَسْفَعًا بالنَاصِيّةِ....] وانظر الكتاب 1/ 
0 و1/ 198. 

2 أردت أن تبين موضع الضرب, فصار كقولك: ضربت رأس زيد. 

3 انظر الكتاب 1/ 75. 

4 آل عمران: 97 وانظر الكتاب 1/ 76-75. 

5 البقرة: 217», وانظر الكتاب 1/ 75. 

6 البروج: 4» وانظر المقتضب 4/ 297. 
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َد گان في حول نَوَاءٍ نويُه ... تفضى لَبَاَاث ويسأَمُ سائم1 

وقال آخر: 

وذكرت تَقْدَ بَرْدَ مَائِهَا ... وعَنَكُ البو على أنسائها2 

الرابع: وهو بدل الغلط والنسيان: وهو البدل الذي لا يقع في قرآن ولا شعرٍء وذلك 
نحو قولهم: مررث برجل حار كأنه أراد أن يقول: مررت بحمار فغلط فقال: برجلٍ أو 
واعلم: أن الفعل قد يبدل من الفعل وليس شيء من الفعل يتبع الثاني الأول في 
الإعراب إلا البدل والعطف, والبدل نحو قول الشاعر: 


إنَّ على الله أنْ ثبايعا ... تُوْخدَّ كُرمًا أو تجىء طائعا3 


1 من شواهد سيبويه 1/ 423 على رفع الفعل "يسأم" واستشهد به المبرد على بدل 
الاشتمال كذلك فعل المصنف. ثويته: الأصل: ثويت فيه» فحذف حرف الجر واتصل 
الضمير بالفعلء والثواء: الإقامة, اللبانات: الحاجات. وانظر المقتضب 4/ 297, و1/ 
7, وأمالي ابن الشجري 1/ 363, وابن يعيش 3/ 65. والديوان/ 177. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 75, على نصب برد مائها على البدل من "تقتد" لاشتمال 
الذكر عليها. وصف ناقة بعد عهدها بورود الماء لإدماتما السير في الفلاة, فيقول: 
ذكرت برد ماء تقتد وهو موضع بعينه وأثر بوا على أنسائها ظاهر بين خثارته. وإذا قل 
ورودها للماء خثر بولا وغلظ واشتدت صفرته» وعتك البول أن يضرب إلى الحمرة. 
ويروى: وعبك البول» وهو اختلاطه بوبرها وتلبده به والأنساء: جمع نسأء وهو عرق 
يستبطن الفخذ والساق. والبيت جبر بن عبد الرحمن. وانظر: الجمهرة 2/ 21. 

3 من شواهد الكتاب 1/ 78, على حمل "تؤخذ على تبايع؛ لأنه مع قوله تجيء تفسير 
للمبايعة إذ لا تكون إلا أحد الوجهين من إكراه أو طاعة". وأراد بقوله الله: القسم. 
والمعنى: إن على والله. فلما حذف الجار نصبت. 

والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. وانظر المقتضب: 2/ 2,63 
والخزانة 2/ 373, ومنهج السالك 26, وشواهد الألفية للعاملي/ 2347 وشرح 
شواهد ابن عقيل/ 179. 
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وإنما يبدل الفعل من الفعل إذا كان ضربًا منه نحو هذا البيت» ونحو قولك: إن تأتني 
تمشي أمشي معكَ؛ لأن المشيّ ضرب من الإتيان» ولا يجوز أن تقول: إن تأتي تأكل 
آكل معكَ؛ لأن الأكل ليس من الإتيان في شىء. 
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مسائل من هذا الباب: 
تقول: بعث متاعك أسفْلَهُ قبل أعلاةُ» واشتريث متاعك بعضّة أعجل من بعض» 


وسقيت إِبلّك صغارها أحسن من سقي كبارهاء ودفعت الناس بعضّهم ببعض» وضربت 
الناسَ بعضّهم قائمًا وبعضّهم قاعدًاء وتقول: مررت عتاعكٌ بعضه مرفوعًا» وبعضه 
مطروحًاء كأنك قلت: مررت ببعضٍ متاعِكَ مرفوعًا وببعض مطروحًا؛ لأنك مررت به في 
هذه الحال» وإذا كان صفة للفعل لم يجز الرفع» وتقول: بعثُ طعامَكَ بعضه مكيلا 
وبعضّهُ موزوتا إذا أردت أن الكيل والوزن وقعا في حال البيع» فإن رفعت فإلى هذا 
المعنى, ولم يكن متعلقًا بالبيع فقلت: بعث طعامّك بعضةُ مكيل وبعضة موزوث, أي: 
بعته وهو موجود كذاء فيكون الوزن والكيل قد لحقاه قبل البيع وليسا بصفة للبيع؛ 
وتفهم هذا بأن الرجل إذا قال: بعك هذا الطعامَ مكيلا وهذا الثوب مقصورًاء فعليه أن 
يسلمه إليه مكيلا ومقصوراء وإذا قال: بعنّكَ وهو مكيل فإنها باعه شيئًا موصوفًا 
بالكيل ولم يتضمنه البيع» تقول: خَوفتْ الناسَ ضعيفهم وقويهم, كأنك قلت: خوفت 
ضعيف الناس وقويهم, وكان تقدير الكلام قبل أن ينقل فعل إلى "فَعَلتْ" خافة الناس 
ضعيفهم وقويهم؛ فلما قلت: خَوَّفْتْ صار الفاعل مفعولًا وقد بينت هذا فيما 
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تقدم. ومثل ذلك ألزمت الناس بعضهم بعضًاء كان الأصل: لزم النائُ بعضهم بعضًاء 
فلما قلت: ألزمث صار الفاعل مفعولاء وصار الفعل يتعدى إلى مفعولينء وتقول: 
دفعث الناس بعضهم ببعضٍ على قولك: دفع الناسُ بعضهم بعضًا فإذا قلت: دفعَ 
صار ما کان يتعدى لا يتعدى إلا حرف جر فتقول: دفعٌ الناسُ بعضهم ببعض وتقول: 
فسخ غك اغلا على ااذه عام ق امير قر مغك اسنا على اغا 
فلما قلت: فصّلتُ صار الفاعل مفعولًا. ومثله: صككث الحجرين أحدها بالآخرء 
كان التقدير: اصطك الحجرانٍ أحدهما بالآخر, فلما قلت: صككث, صار الفاعل 
مفعولًا. ومغل ذَلِكَ: "ولولا دفاع* الله الناسَ بعضَّهُم ببعضٍ"1 والمعنى: لولا أن دفع 
الناسُ بعضهُم ببعضٍ» ولو قلت: دفعَ الناسُ بعضهم بعضًا لم يحتج إلى الباء؛ لأنه فعل 
يتعدى إلى مفعول» قلت: دقع الله الناسس واستتر في الفعلٍ عمله في الفاعل, لم يجر أن 
يتعدى إلى مفعول ثانٍ إلا بحرفٍ جرّء فعلى هذا جاءت الآيةٌ؛ ولذلك دخلت الباء 
وتقول: عجبٹ من دفع الناس بعضهم بعضًاء إذا جعلت الناس فاعلين كأنك قلت: 
عجيت من أن دقع الان بعطيم بعصا قان جلت الاس مقعولين قلت د عجيت عن 
دفع الناس بعضهم ببعض؛ لأن المعنى: عجبث من أن دقع الناسُ بعضهم ببعضٍ 


وتقول: معث وقع أنيابه بعضها فوق بعضٍ» جرى على قولك: وقعت أنيابة بعضها 
فوق بعض» فأنيابُه هنا فاعلةٌ وتقول: عجبث من إيقاع أنيابه بعضها فوق بعض جرّاء 
فأنيابه هنا مفعولةٌ قامت مقام الفاعل, ولو قلت: أوقعت أنيائه بعضّها فوق بعض 
لقلت: عجبث من إيقاعي أنيابَة بعضّها فوق بعض فنصبت أنيابه» وتقول: رأيث 
متاعك بعضَّهُ فوق بعض إذا جعلت "فوق" في موضع الاسم المبني» على المبتداً 
وجعلت المبتدأ بعضهُ كأنك قلت: رأيتُ متاعَكَ بعضهُ أجود من 


1 البقرة: 251, وانظر الكتاب 1/ 76. 
* قال شعيب: هي قراءة نافع, وقرأ الباقون: ١‏ وَلَوْلا دَفْعْ] حجة القراءات ص140 . 
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بعض» فإن جعلت "فوق" وأجودها حالًا نصبت "بعضّة" وإن شئت قلت: رأيت 
متاك بعضه أحسنَ من بعض فتنصبْ "أحسن" على أنه مفعول ثانٍ وبعضه منصوب 
بأنه بدل من متاعكَ. 

قال سيبويه: والرفع في هذا أعرف, والنصب عربي جي1. فما جاء في الرفع: ([وَيَوْمَ 
الِْيامٍَترَى الَّذِينَ دبوا على اله وَجُوهْهُمْ وة 2. وما جاء في النصب: "خلق الله 
الزرافة يديها أطول من رجليها" قال: حدثنا يونس أن العرب تنشد هذا البيت لعبدة بن 
الطبيب: 

قَمَا گان قَيْسنْ هُلَكُهِ هُلك وَاحدِ ... ولكنة بيان قَوْمِ َدّما3 

وقال رجل من خنعم أو بجيلة: 

ذريني إن أمرك لَنْ يُطاعًا ... وما ألفيتني جِلّمِي مُضَاعا4 

وتقول: جعلث متاعَكَ بعضّهُ فوق بعض, كما قلت: رأيث متاعك 


1 انظر الكتاب 1/ 77. 

2 الزمر: 60ء وانظر الكتاب 1/ 77. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 77 على رفع "هلك واحد" ونصبه على جعل هلکه بدلا 
من قيسء أو مبتدأ أو خبره فيما بعد. 

رثى الشاعر: قيس بن عاصم المنقري وكان سيد آهل الوبر من تميم» فيقول: كان لقومه 


وجيرته مأؤى وحرزاء فلما هلك تدم بنياهم وذهب عزهم. 

وانظر: شرح المفصل لابن يعيش 3/ 65. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 78 على حمل الحلم على الضمير المنصوب بدلا منه لاشتمال 
المعنى عليه يخاطب عاذلته على إتلافه ماله» فيقول: ذريني من عذلك فإن لا أطيع 
أمرك, فالحلم وصحة التمييز والفعل يأمرن بإتلافه في اكتساب الحمد ولا أضيع, 
والبيت من قصيدة لعدي بن زيد العبادي. 

وانظر: الهمع 2/ 172., والدرر اللوامع 2/ 165. والمفصل لابن يعيش 3/ 2,65 
ومعاني الفراء 2/ 73, وشواهد الألفية للعاملي 345, وشرح شواهد ابن عقيل 
للجرجاوي/ 178. 
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بعضَّهُ فوق بعض, وأنت تريد رؤية العين» وتنصب "فوق" بأنه وقع موقع الحال» 
فالتأويل: جعلت ورأيث متاعك بعضةُ مستقرًا فوق بعض أو راكبًا فوق بعضٍ أو 
مطروحًا فوق بعض أو ما أشبه هذا المعنى "ففوق" ظرف نصبه الحال وقام مقام الخال 
كما يقوم مقام الخبر في قولك: زيدٌ فوق الحائط إذا قلت: رأيث زيدًا في الدار» فقولك 
"في الدار" يجوز أن يكون ظرفًا لرأيت ويجوز أن يكون ظرفًا لزید كما تقول: رميثُ من 
الأرضٍ زيدًا على الحائط فقولك: على الحائط» ظرف يعمل فيه استقرار زيدٍء كأنكَ 
قلت: رميث من الأرضٍ زيدًا مستقرًا على الحائط, ونحو هذا ما جاء في الخبر: كتب 
عمر إلى أبي عبيدة بالشام: الغوث الغوث وأبو عبيدة وعمر -رحمه الله كتب إليه من 
الحجازء فالكتاب لم يكن بالشام ولك أن تعدي "جعلت" إلى مفعولين فتقول: جعلت 
متاعَكَ بعصّهُ فوق بعض, فتجعل "فوق بعض" مفعولًا ثانيًا كما يكون في "ظننٹ" 
متاعَكَ بعضّه فوق بعض "فجعلث" هذه إذا كانت بمعنى "علمث" تعدت إلى واحد مثل 
"رأيث" إذا كانت من رؤية العين» وإذا كانت جعلث ليست بمعنى علمث وإنما تكلم جا 
عن توهم أو رأي أو قولٍ كقول القائل: جَعلتُ حسني قبيحًا وجعلث البصرة بغداد 
وجعلت الحلال حرامّاء فإذا لم ترد فجعلت العلاج والعمل في التعدي بمنزلة "رأيث" إذا 
أردت با رؤية القلب ولم ترد رؤية العين ولك أن تعدي "جعلث" إلى مفعولين على 
ضرب آخر على أن تجعل المفعول الأول فاعلا في الغاني» كما تقول: أَضِرِبتُ زيدًا عمرًا 
تريد: أنك جعلت زيدًا يضربُ عمرًا فيكون حينئذٍ قولك: فوق بعضٍ مفعول مفعولٍ, 


وموضعه نصب تعدى إليه الفعل يحرف جر لأنك إذا قلت: مررت بزيد فموضع هذا 
نصب وهذا نحو: صك الحجران أحدهما بالآخرء فإذا جعلت أنت أحدهما يفعل بالآخر 
قلت: صككث الحجرين أحدهما بالآخر ولم يكن بد من الباء لأن الفعل متعدٍّ إلى 
مفعولٍ واحد. فلما جعلت المفعول في المعنى فاعلًا احتجت إلى مفعول» فلم يتصل 
"حَعَا "A,‏ 
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متاعكَ بعضّهُ على بعضٍ» وهي النصب على الحال» والنصب على أنه مفعول ثانِ» 
والنصب على أنه مفعول مفعول, فافهمة فإنه مشكل في كتبهم ويجوز الرفغ فتقول: 
جعلت متاعك بعضه على بعض؛ وتقول: أبكيت قومكَ بعضهم على بعض, فهذاكان 
أصله: بكى قومُكَ بعضّهم على بعضء فلما نقلته إلى "أبكيث" جعلت الفاعل مفعولاء 
وهو في المعنى فاعل؛ إلا أنك أنت جعلتة فاعلا وقولك: على بعض لا يجوز أن يقع 
موقع الحال لأنك لا تريد أن بعضّهم مستقرٌ على بعضٍ ولا مطروحٌ على بعض, كما 
كان ذلك في المتاع» قال سيبويه: لم ترد أن تقول: بعضّهم على بعض في عونٍ ولا أن 
أجسادّهم بعضًا على بعضٍ1» وقولك: بعضهم» في جميع هذه المسائل منصوب على 
البدل, فإن قلت: حزنث قومك بعضهم أفضِل من بعضء كان الرفع حستًا لأن الآخر 
هو الأول وإن شئت نصبت على الخال يعني "أفضل" فقلت: حزنت قومَكَ بعضّهم 
أفضل من بعضٍ» كأنك قلت: حزنت بعض قومكَ فاضلين بعضهم. 

قال سيبويه: إلا أن الأعرف والأكثر إذا كان الآخر هو الأول أن يبتدأء والنصب عربي 
جيد2 وتقول: ضُرب عبد الله ظهرّه وبطثة؛ ومُطرنا سهلنا وجبلناء ومطرتا السهل 
والجبل» وجميع هذا لك فيه البدل, ولك أن يكون تأكيدًا كأجمعينَ لأنك إذا قلت: 
ضرب زيدٌ الظهرٌ والبطنْء فالظهر والبطن ها3 جماعة زيدٍ وإذا قلت: "مطرنا" فإنا 
تعني: مطرت بلادُناء والبلاد يجمعها السهل والجبل. 

قال سيبويه: وإن شئت نصبت فقلت: ضرب زيدٌ الظهرٌ والبطن» ومطرنا السهل 
والجبل» وضرب زيد ظهرةُ وبطنة4, والمعنى: حرف الجرء 


1 انظر الكتاب 1/ 79. 


2 انظر الكتاب 1/ 79. 
3 في الأصل: "هو". 
4 انظر الكتاب 1/ 79. 
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وهو "في" ولكنهم حذفوه قال: وأجازوا هذا كما أجازوا: دخلث البيت» وإنما معناه: 
دخلت في البيت والعامل فيه الفعل» وليس انتصابه هنا انتصاب الظروف, قال: ول 
يجيزوا حذف حرف الجر في غير السهل والجبل» والظهر والبطن, نظير هذا في حذف 
حرف الجر: ثبئت زيدًاء تريد: عن زيدِء وزعم الخليل أنهم يقولون: مطرنا الزرع والضرع» 
وإن شئت رفعت على البدل على أن تصيره عنزلة أجمعينَ1: توكيدًا. 

قال سيبويه2: إن قلت: ضُرب زيد اليد والرجل» جاز أن يكون بدلاء وأن يكون 
توكيدّاء وإن نصبته لم يحسن, والبدل كما قال جائرٌ حَسِنٌء والتوكيد عندي يَقَبحُ إذا ۾ 
يكن الاسم المؤكدٌ هو المؤكد واليد والرجل ليستا جماعة زيدٍ وهو في السهل والجبلٍ 
عندي يحسن لأن السهل والجبلَ هما جماعة البلادء وكذلك البطن والظهرء إنما يراد 
بحما3 جماعة الشخص. فإن أراد باليد والرجل أنه قد: ضربت جماعة؛ واجتزأ بذكر 
الطرفين في ذلك جاز. 

قال: وقد "معناهم يقولون: ضربتهم4 ظهرًا وبطناء وتقول: ضربت قومّك صغيرهم 
وكبيرهم على البدل» والتأكيد جميعًا فإن قلت: أو كبيرهم لم جز إلا البدل وتقول: زيد 
ضربتة أخاك فتبدل "أخاك" من الحاء؛ لأن الكلام الأول قد تم وقد خبرتك: أن البدل 
إنما هو اختصار خبرين فإن قلت: زيدٌ ضربث أخاك إِيَاهُ لم يجز لأن الكلام الأول ما تم 
فان قلت: مررث برجل قائم رجل أبوة فجعلت أباه بدلا من رجلء ل يجزر لأنه لا 
يصلح أن تقول: مررت برجل قائم أبوهُ وتسكت ولا يتم بذلك الكلام؛ فإن قلت: 


مررت برجل قائم زيدٍ أبوه فقد أجازه الأخفش 


1 انظر الكتاب 1/ 79. 

2 انظر الكتاب 1/ 79. 

3 في الأصل: "به". 

4 في سيبويه 1/ 80: مطرقم. 
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على الصفة, وقال: لأن قولك: أبوه من صفة زيدٍ, فصار كأنه بعض امه ولو كان بدلا 
من زيدٍ لم يكن کلامًاء ونظير هذا: مررث برجلٍ قائم رج يحب وبرجل قائم زيدٌ 
الضاربه. 
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الخامس من التوابع: وهو العطف بحرف: 

حروف العطف عشرة أحرف يتبعنَ ما بعدهن ما قبلهن من الأسماء والأفعال في إعراجا. 
الأول: [الواو] 1 ومعناها إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول وليس فيها دليل على 
أيهما كان أولا نحو قولك: جاء زيدٌ وعمرٌو. ولقبت بكرًا وخالدًا ومررت بالكوفة 
والبصرةء فجائز أن تكون البصرة أولًاء وجائز أن تكون الكوفة أولًا, قال الله عز وجل: 
ُوَاسْجُدِي وَارْكْعِي مَعَ الرَاكِعِينَ] 2 والركوع قبل السجود. 

الثاني: الفاء. وهي توجب أن الثاني بعد الأول, وأن الأمر بينهما قربب» نحو قولك: 
رأيث زيدًا فعمرّاء ودخلت مكة فالمدينة23 وجاءنٍ زيدٌ فعمرُو, ومررت بزيدٍ فعمرو, 
فهي تجيء لتقدم الأول واتصال الثاني فيه. 

الثالث: ثم. وثم مغل الفاءء إلا أا أشد تراخيّاء وتجيء لتعلم أن بين الثاني والأول مهلة, 
تقول: ضربث زيدًا ثم عمرّاء وجاءن زيدٌ ثم عمو ومررت بزيدٍ ثم عمرو. 

الرابع: أو. وها ثلاثة مواضع, تكون لأحد الشيئين بغير تعيينه عند 


1 أضفت "الواو" لإيضاح العنى» وانظر الموجز/ 65. 

2 آل عمران: 43. 

3 في سيبويه 2/ 304 وإنما جئت بالواو لتضم الآخر إلى الأول وتجمعهماء وليس فيه 
دليل على أن أحدهما قبل الآخر» وانظر سيبويه أيضًا 1/ 219. 
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شك المتكلم» أو قصده أحدهماء أو إباحة وذلك قولك: أتيت زيدًا أو عمرًاء وجاءني 
رج أو امرأةً هذا إذا شك فأما إذا قصد بقوله أحدهماء فنحو: كل السمك أو 
اشرب اللبنَ أي: لا تجمعهماء ولكن اختر أيهما شئت» وكقولك: أعطني دينارًا أو 
اكسني ثوبًاء والموضع الثالث الإباحة1, وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» 
وائت المسجد أو السوق» أي: قد أذنت لك في مجالسة هذا الضرب من الناس» وعلى 
هذا قول الله عر وجل: ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آنا أو كفُورا] 2. 

الخامس: إما. وإما في الشك والخبر بمنزلة "أو" وبينهما فصل» وذلك أنك إذا قلت: 
جاءني زی أو عمو وقع الخبر في "زيد" يقيئًا حتى ذكرت "أو" فصار فيه وفي عمرو 
شك و"إما" تبتدئ به شاكاء وذلك قولك: جاءن إما زيدٌ وإما عمرّو أي: أحدهماء 
وكذلك وقوعها للتخيير 3» تقول: اضرب إما عبد الله وإما خالدًاء فالآمر لم يشك ولكنه 
خير المأمور كما كان ذلك في "أو" ونظيره قول الله عز وجل: إا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمَّا 
شَاًِا إا فوا 4 وكقوله عز وجل: إا ما بعد وما فِدَائ) 5. 

السادس: "لآ". وهي تقع لإخراج الثاني ما دخل فيه الأول» وذلك قولك: ضربث زيدًا 
لا عمرّاء ومررت برجل لا امرأةٍ6, وجاءني زي لا عمرٌو. 


1 في سيبويه 1/ 489 "تقول: جالس عمرًا أو خالدًا أو بشرًا. كأنك قلت: جالس 
أحد هؤلاءء ولم ترد إنسانً بعينه» ففي هذا دليل على أن كلهم أهل أن يجالس» كأنك 
قلت: جالس هذا الضرب". 

2 الإنسان: 24. 

3 أضفت كلمة "التخيير" لإيضاح المعنى. 

4 الإنسان: 3. 

5 سورة محمد "صلى الله عليه وسلم": 4. 

6 في سيبويه 1/ 218 "ومن ذلك": مررت برجل لا امرأة, أشركت بينهما "لا" في الباء 
وأحقت المرور للأول وفصلت بينهما عند من التبس عليه فلم يدر بأيهما مررت. 
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السابع: بن. ومعناها الإضراب عن الأول» والإثبات للثاني نحو قولك: ضربٹ زيدًا بل 
عمرًاء وجاءن عبد الله بن أخوة. وما جاءن رجلٌ بل امرأة. 


الثامن: لكن. وهي للاستدراك بعد النفي, ولا يجوز أن تدخل بعد واجب إلا لترك قصة 
إلى قصة "تامة", فأما مجيئها للاستدراك بعد النفي فنحو قولك: ما جاءني زيدٌ لك 
عمرٌو وما رأيت رجلا لكن امرأة» ومررت بزيدٍ لكن عمروء لم جز1. 

التاسع: أَمْ. وهي تقع في الاستفهام في موضعين: فأحدهما أن تقع عديلة الألف على 
معنى "أي" وذلك نحو قولك: أزيدٌ في الدار أم عمرّو؟ وكقولك: أأعطيت زيدًا أم 
أحرمته؟ فليس جوابُ هذا لاء ولا "َعَم" كما أنه إذا قال: أيهما لقيت أو أي الأمرين 
فعلت؟ لم يكن جواب هذا لا ولا "نعم" لأن المتكلم مدع أن أحد الأمرين قد وقع, لا 
يدري أيهما هو فالجواب أن يقول: زيدٌ أو عمرُو 22 فان کان الأمر على غير دعواه 
فالجواب: أن تقول: لم ألق واحدًا منهماء [أو كليهما] 3, فمن ذلك قول الله عز وجل: 
انعم آَسَدُ خَلْقَا آم السّمَاءُ بَتَاهَا] 4. ومثل ذلك: ([أَهُمْ حير أ فَوْمُ نّم 5 فخرج 
هذا من الله خرج التوقيف والتوبيخ» ومخرجه من الناس يكون استفهامًاء وکین 
توبیخځًا6. ويدخل في هذا 


1 في الأصل الجملة مسبوقة "ما" وقد حذفتها؛ لأنه لا مانع من الاستدراك بعد النفي» 
والذي يريده المصنف عدم التدارك بعد الإيجاب, ولكنها ينبت جا بعد نفي. وانظر 
الكتاب 1/ 216. 

2 في سيبويه 1/ 483-482 هذا باب "أم" إذا كان الكلام استفهامًا. ويقع الكلام 
بما في الاستفهام على وجهين: على معنى: أيهم وأيهما. 

3 أضفت "أو كليهما" لإيضاح المعنى. 

4 النازعات: 27. 

5 الدخان: 37. 

6 انظر المقتضب 3/ 287. 
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الباب التسوية؛ لأن کل استفهام فهو تسوية» وذلك نحو قولك: ليت شعري أزيد في 
الدار أَمْ عمرّو؟ وسواءً علي أذهبت أم جئت فقولك: سواءٌ علي تخبر أن الأمرين عندك 
واحد وإغما استوت التسوية والاستفهام لأنك إذا قلت مستفهمًا: أزيد عندك أم عمزو؟ 
فهما في جهلك هما مستويان لا تدري أن زيدًا في الدار كما لا تدري أن عمرًا فيهاء 


وإذا قلت: قد علمث أزيدٌ في الدار أم عمزوء فقد استويا عند السامع كما استوى 
الأولانٍ عند المستفهم, وأي داخلة في كل موضع تدخل فيه أم مع الألف» تقول: قد 
علمث أيّهِما في الدار, تريد أذَا أم ذَاء قال الله عز وجل: (فَلْيَنظْرْ ایا أَزْكى طَعَامًا] 
1: وقال: إِلِنَعْلّمَ أَيُ الْْيَنِ أَخصّى لما لَبنُوا أَمَدَاآ 2 فأي تنتظم معنى الألف مع أم 
جميعًاء وأما الموضع الثاني من موضعي "أمْ" فإن تكون منقطعة مما قبلها خبرا كان أو 
استفهامًاء وذلك نحو قولك فيما كان خيرا: إن هذا لزيد أم عمرّو يا فتى3, وذلك أنك 
نظرت إلى شخص فتوهمته زيدًا فقلت [على] 4 ما سبق إليك» ثم أدركك الظن أنه 
عمرو» فانصرفت عن الأول فقلت: أم عمرو مستفهكًاء فإنما هو إضراب على معنى 
"بن" إلا أن ما يقع بعد "بل" يقينْ وما يقع بعد "أَمْ" مظنون مشكوك فيه, وذلك أنك 
تقول: ضربٹ زيدًا ناسيًا أو غالطًا ثم تذكر فتقول: بل عمرًا مستدرگا مثبنًا للغاني تارا 
للأول فهي تخرج من الغلط إلى استثباتٍ ومن نسيان إلى ذكر و"أمْ" معها ظن أو 
استفهام وإضراب عما كان قبله ومن ذلك: هل زيدٌ منطلق أم عمو يا فتى قائمّاء 
أضرب عن سؤاله عن انطلاق زيد» وجعل السؤال عن عمرو, فهذا مجرى هذاء وليس 
على منهاج 


1 الكهف: 19. 

2 الكهف: 12. 

3 في شرح الكافية للرضي 2/ 347 "المتصلة يليها المفرد والجملة بخلاف المنقطعة 
فإنه لا يليها إلا الجملة ظاهرة الجزأين نحو: أزيد عندك أم عمرو, مقدرًا أحدهماء نحو: 
إا إبل أم شاءء أي: أم هي شاء". 

4 أضفت كلمة "على" لتوضيح المعنى. 
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قولك: أزيدٌ في الدار أم عمرّو, وأنت تريد: أيهما في الدار لأن "أذ" عديلة الألف ولا 
تقع "هَل" موقع الألف مع 'أَمْ" وقد تدخل 'أَمْ" على "هل". قال الشاعر: 

أمْ هَل كبيرٌ بكى1 ... 

العاشر: حتى. تقول: ضربث القوم حت زيدّاء وقد ذكرتًا كيف تكون عاطفة فيما 
تقدم2 حين ذكرناها مع حروف الخفض وأفردنا ها باباء واعلم أن قومًا يُدخلون ليس في 


حروف العطف ويجعلونًا كلا وهذا شاذ في كلامهم. وقد حكى سيبويه أن قومًا 
يجعلونها "ما" فيقولون: ليس الطيب إلا المسك3. 

واعلم: أن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض فإن وجدت ذلك في كلام فقد 
أخرج أحدهما من حروف النسق» وذلك مثل قوهم: لم يقم عمڙو ولا زي الواو تسق 
و"لا" توكيد للنفي, وكذلك قولك: والله لا فعلثُ ثم والله لا فعلتُ ثم تسق والواو 
قَسمْ. وحروف العطف لا يفرق 


1 من شواهد سيبويه 1/ 487 على دخول "أم" المنقطعة على "هل" و"أم" المتصلة لا 
تدخل على أدوات الاستفهام, أما "أم" المنقطعة فتدخل عليها إلا ألف الاستفهام. 
والشاهد جزء من صدر بيت وتكملته: 

أم هل كبير بكى لم يقض عبرته ... إثر الأحبة يوم البين مشكوم 

المشكوم: المجزى, وقال الشجري: مشكوم: مثاب مجازى. 

إثر الأحبة -بكسر الهمزة وسكون الثاء- وفتحها لغة. 

البين: الفراق» وإثر ويوم متعلقان "ببكى". 

والعبرة: الدمعةء أي: لم يشتف من البكاء؛ لأن في ذلك راحة والبيت مطلع قصيدة 
لعلقمة بن عبدة. 

وانظر المقتضب 3/ 290, وأمالي ابن الشجري 2/ 334, وابن يعيش 8/ 2153 
والخزانة 4/ 516,؛ والمفضليات/ 397, وشرح المفضليات للأنباري/ 786 وديوان 
علقمة/ 12. 

2 ذكر ذلك في الجزء الأول. 

3 انظر الكتاب 1/ 31. 
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بينها وبين المعطوف بشيء نما يعترض بين العامل والمعمول فيهء والأشياء التي يعترض 
بما: الأيمانُ والشكوك والشروط. وقد يجوز ذلك في "ثم وأو ولا" لأنها تنفصل وتقوم 
بأنفسها وقد يجوز الوقوف عليها فتقول: قامَ زيدٌ ثم والله عمرّو وثم أظن عمو و"لا" 
التي للعطف يصح أن تلي الماضي لأنه قد غلب عليه الدعاء وقد يجوز أن يكون مع 
الماضي بمنزلة 0 وذلك قولك: زيدٌ قامَ لا قعد. فيلتبس بالدعاء فإن لم يلتبس جاز 


عندي وقد جاءت "لا" نافية مع الماضي في غير خبر كما جاءت "1" وذلك قوله تعالى: 
قلا صَدَّقَ ولا صَلّى] 1 وتقول: لم يقح زيدٌ ولم يقعد. ولا يجوز: ولا يقعدُ إلا أن ترفعه 
وكذلك: لن يقومَ زيدٌ ولا يقعدُ بواو وغير واو. 


1 القيامة: 31. 
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باب ال على اون 

الأشياء التي يقال: إن ها موضعًا غير لفظها على ضربين: أحدهما اسم مفرد مبني, 
والضرب الآخر اسم قد عمل فيه عامل أو جعل مع غيره بمنزلة اسم فيقال: إن 
الموضع للجميع, فإن كان الاسم معربًا مفردًاء فلا يجوز أن يكون له موضع؛ لأنا إنغا 
نعترف بالموضع إذا لم يظهر [في] 1 اللفظ الإعراب» فإذا ظهر الإعراب فلا مطلوب. 
الضرب الأول: 

وهو الاسم المضمر والبني» وذلك نحو: هذاء تقول: إن هذا أخوك, فموضع "هدا" 
نصب؛ لأنك لو جعلت موضع هذا اما معربًا قلت: إن زيدًا أخوك فمن أجل هذا جاز 
أن تقول: إن هذا وزيدًا قائمان؛ وهذا جاز أن تقول: يا زي العاقل» فتنصب على 
الموضع» وإنغا جاز الرفع على اللفظ لأنه مبني يشبه المعرب؛ لاطراده في الرفع» وقد 
بينت هذا في باب النداءء وليس في قولك "هذا" حركة تشبه الإعراب فإذا قلت: يا زيد 
وعمرو فحكم الثاني حكم الأول؛ لأنه منادى فهو مضموم, وقد قالوا على 


1 أضفت "في" لإيضاح المعنى. 
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ذلك: يا 5 والحارث؛ كما دخلت الألف واللام, و"يا" لا تدخل علیهماء ومن قال: 
إن موضع الاسم الذي عملت فيه "إن" رفع فقد غلط من قبل أن المعرب لا موضع له 
ومن أجل أنه يلزمه أن يكون لهذا موضعان في قولك: إن هذا وزيدًا أخواك؛ لأن موضع 
زیدِ عنده إذا قال: إن زيدّاء رف, فيلزمه أن يكون موضع "هذا" نصبًا ورفعًا. 


الضرب الثابي: 

ينقسم أربعة أقسام: جملة قد عمل بعضها في بعضٍ» أو اسم عمل فيه حرف» أو اسم 
بني مع غيره بناء» أو اسم موصول لا يتم إلا بصلته. 

الأول: جملة قد عمل بعضها في بعض: اعلم أن الجمل على ضربين: ضربٍ لا موضع له 
وضرب له موضع. فأما الجملة التي لا موضع ها فكل جملة ابتدأقاء فلا موضع ها نحو 
قولك مبتدتًا: زیڈ في الدار وعمرّو عندك فهذه لا موضع ها. 

الضرب الثاني: الجملة موقع اسم مفرد نحو قولك: زيدٌ أبوهُ قائ فأبوه قائم جملة 
موضعها رفع؛ لأنك لو جعلت موضعها اما مفردًا نحو: منطلق لصلح, وكنت تقول: 
زيدٌ منطلقٌ فتقول على هذا: هند منطلقة وأبوها قائمٌ فيكون موضع أبوها "قائم" رفعًا؛ 
لأنك لو وضعت موضع هذه الجملة "قائمة" لكان رفعًاء فإن قلت: هند أبوها قائمٌ 
ومنطلقةٌ جاز, والأحسن عندي أن تقدم "منطلقة" لأن الأصل للمفرد, والجملة فرع ولا 
ينبغي أن تقدم الفرع على الأصل إلا في ضرورة شعرهم, وكذلك: مررت بامرأةٍ أبوها 
شريفٌ وكرعةٌ حقه أن يقول: بامرأة كربمة وأبوها شريفٌ؛ لأن الأصل للمفرد وإن وصفه 
مثله مفرداء وتقديم الجملة في الصفة عندي على المفرد أقبح منه في الخبرء إذا قلت: 
هند أبوها كر وشريفة؛ لأن أصل الصفة أن تكون مساوية للموصوف تابعة له في 
لفظها ومعرفتها ونكرقاء وليس الخبر» من 
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المبتدأ بمذه المنزلة» فإذا قلت: زيدٌ أبوه قائمٌ و [كريم] 1 لزيد لم بحسن؛ لأنه ملبس» 
يصلح أن يكون لزيدٍ وللأب, والأولى أن يكون معطوقًا على "قائم" لما خبرتك فإن لم 

يلبس صَلَّحَ وكذلك حق حروف العطف أن تعطف على ما قرب منها أولى. 

القسم الثاني: اسم عمل فيه حرف. 

هذا القسم على ضربين: 

ضرب يكون العامل فيه حرفا زائدًا للتوكيد سقوطه لا يخل بالکلام» بل يكون الإعراب 
على حقه والكلام مستعمل. 

والضرب الآخر أن يكون الحرف العامل غير زائد» ومتى أسقط لم يتصل الكلام بعضه 

فالضرب الأول: نحو قولك: لست بقائم ولا قاع الباء زائدة لتأكيد النفي» ولو 


أسقطتها لم يخل بالكلام واتصل بعضه ببعض» فموضع "بقائم" نصب لأن الكلام 
المستعمل قبل دخوها "لست قائمًا" فهذا لك أن تعطف على موضعه فتقول: "لست 
بقائم ولا قاعدًا", ومن ذلك: هل من رجل عندك؟ وما من أحد في الدار» فهذا لك أن 
تعطف على الموضع لأن موضع "من رجل" رفغ» وكذلك: حَشَّمِتْ بصدره» وصدر 
زِيدِ2, ولو أسقطت الباء كان جيدًا فقلت: حَشنت صدره وصدر زيد» وكذلك: كفى 


1 أضفت كلمة "كر" لأن المعنى يقتضيها. 

2 قال المبرد في المقتتضب 4/ 73: "وإنما اختاروا إعمال الآخر؛ لأنه أقرب من الأول 
ألا ترى أن الوجه أن تقول: خشنت بصدرك وصدر زيد, فتعمل الباء؛ لأتما أقرب. 
وانظر الكتاب 1/ 37". 
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بالله1. إنما هو: كفى الله. فعلى ذا تقول: كفى بزيدٍ وعمروء ومن ذلكَ: إن زيدًا في 
الدار وعمرًاء ولو أسقطت "إن" لكان: زيدٌ في الدار وعمرُو, فإن مع ما عملت فيه في 
موضع رفع وينبغي أن تعلم أنه ليس لك أن تعطف على الموضع الذي فيه حرف عامل 
إلا بعد تمام الكلام: من قبل أن العطف نظير النثية والجمع آلا ترى أن معنى قولك: 
قامَ الزيدانٍ إنما هو: قام زيدٌ وزيدٌ فلما كان العاملان مشتركين في الاسم ثُّيا ولو اختلفا 
لم يصلح فيهما إلا الواو» فكنت تقول: قامَ زي وعمرٌو, فالواو نظير التثنية وإنما تدخل 
إذا ل تكن التثنية» فلما م يكن يجوز أن يجتمع في التثنية الرفع والنصبء ولا الرفع 
والخفض, ولا أن يعمل في المثنى عاملانء كذلك لم يجز في المعطوف والمعطوف عليه. 
فإذا تم الكلام عطفت على العامل الأول وكنت مقدرًا إعادته وإن كنت لا تقيده في 
اللفظ لأنك مستغن عنه. ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: إن زيدًا وعمرّو منطلقان لما 
خبرتك به ولأن قولك: "منطلقانٍ" يصير خبرا لمرفوع ومنصوب وهذا مستحيلء فإذا 
قلت: "إن زيدًا منطلق وعمرُو" صَنّْح؛ لأن الكلام قد تم ورفعت» لأن الموضع للابتداء 
وإن زائدة فعطفت على موضع "إن" وأعملت الابتداء وأضمرت الخبر وحذفته اجتزاءً 
بأن الأول يدل عليه فإن اختلف الخبران لم يكن بد من ذكره ولم يجز حذفة نحو قولك: 
إن زيدًا ذاه وعمرّو جالمن؛ لأن "ذاهبًا" لا يدل على "جالس" فإذا تم الكلام فلك 
العطف على اللفظ والموضع جميعًاء وإذا لم يتم لم يجز إلا اللفظ فقط وكذلك لو قلت: 


"هَل من رجل وحار موجودان" فإن قلت: وحمارٌ جاز كما تقول: إن عمرًا وزيدًا 
: منطلقان» وكذلك إذا قلت: خشنت بصدره وصدر زيدٍ عطفت على "خشنت" ولم 
يعرج على الباء2 وجاز؛ لأن الكلام قد تم» فكأنك قد أعدت: خشنت 


1 في كتاب الله العزيز: [ِوَكْقَى باللَهِ شَهِيدًا] النساء: 79. 

2 جعل ابن جني في الخصائص 2/ 278 "خشن" مما يتعدى بنفسه تارة» وبحرف الجر 
أخرى مثل جاع ومعن : خشنت صدره: أوغر صدره وأغضبه. وانظر: ا مقتنضب 4/ 
73/. 
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ثانية» فالفرق بين العطف على الموضع والعطف على اللفظ أن المعطوف على اللفظ 
كالشيء يعمل فيهما عامل واحد؛ لأنهما كاسم واحد والمعطوف على المعنى يعمل 
فيهما عاملان» والتقدير تكرير العامل في الثاني إذا لم يظهر عمله في الأول, وتصير كأنها 
جملة معطوفة على جملة وكل جملتين يحذف من أحدهما شيء ويقتصر بدلالة الجملة 
الأخرى على ما حذف, فهي كالجملة الواحدة ونظير هذا قوهم: ضربث وضربني زيل 
اكتفوا بذكر زيد عن أن يذكروا أولًا إلا أن هذا حذف منه المعمول فيه وكان الثاني 
دليلا على الأول. وذاك حذف العامل منه إلا أن حذف العامل إذا دل عليه الأول 
أحسن مع العطف؛ لأن الواو تقوم مقام العامل في كل الكلام. 

الضرب الآخر: أن يكون الحرف العامل غير زائد, وذلك نحو قولك: مررث بزيد 
وذهبث إلى عمرو ومُرٌ بيد وذهب إلى عمرو, فتقول: إن موضع "بزید" في: "مررث 
بريد" منصوب, وموضع إلى عمرو في: ذهبت إلى عمرو نصب» وموضع بزيد في: "مر 
بزيدٍ" رفع, وإغا كان ذلك لأنك لو جعلت موضع: "مررث" ما يقارب معناه من 
الأفعال المتعدية لكان زيد منصوبًا نحو: أتيث زيدًاء ولو أسقطت الباء في قولك: مررت 
بزيد لم يجر؛ لأن الأفعال التي هي غير متعدية في الأصل لا تتعدى إلا بحرف جرء وقد 
بيت فيما تقدم صفة الأفعال المتعدية والأفعال التي لا تتعدى, فتقول على هذا إذا 
عطفت على الموضع: مررث بزيدٍ وعمرًا وذهبث إلى بكر وخالدًا ومُرّ بيد وعمرو, 
كأنك قلت: وأتى عمو وأتيث عمرّاء ودل "مررث" على "أتيث" فاستغنيت جا 
وحذفت» قال الشاعر: 


جني يفل بني بذر لقؤمهم ... أو مل أسرة منظورٍ بن سيار1 


1 من شواهد سيبويه 1/ 86 و1/ 48 "على حمل الاسم المعطوف على موضع الباء 
وما عملت فيه؛ لأن معنى قوله: جنتني بمثل بني بدر: هاتني مثلهم» فكأنه قال: هات 
مثل بني بدر أو مثل أسرة منظور والبيت جرير يخاطب الفرزدق فيفخر عليه بسادات 
قيس, لأنهم أخواله؛ وبنو بدر من فزارة وفيهم شرف قيس بن عيلان وبنو سيار من 
سادات فزارة أيضًاء وفزارة من ذبيان من قيس» وأسرة الرجل: رهطه الأدنون إليهء 
واشتقاقه من أسرت الشيء إذا شددته وقويته". 

لأن الإنسان يقوى برهطه على العدو ويعزء وانظر المقتضب 4/ 153 ورواه: جيئوا 
مثل» والخصائص 2/ 278, وجمهرة الأنساب/ 258, وديوان جرير/ 312,؛ ومعاني 
الفراء 2/ 22 والحدسب 2/ ۰78 وابن يعيش 6/ 96. 
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كأنه قال: أو هات مثل أسرة منظور؛ لأ جئني بمثل بني بدرء يدل على: هات أو 
أعطني وما أشبه هذا. 

القسم الثانن: اسم بني مع غيره. 

وذلك نحو: خمسة عشرٌ وتسعة عشرّ, فحكم هذا حكم المبني المفردء تقول: إن خمسة 
عشرٌ درهمًا ويكفيك خمسةً دنانير وخمسةٌ دنانير النصب على "إن" والرفع على موضع 
"إن" وقولك: لا رجل في الدار بمنزلة: خمسة عشر في البناء إلا أن "رجل" مبني يضارع 
المعرفة فجاز لك أن تقول: لا رجل وغلامًا لكَ فتعطف عليه لأن "لا" تعمل في النكرة 
عمل "إن" فبنيت مع "ل" على الفتح الذي عملته "لذ" ومنعت التنوين؛ ليدل منع 
التنوين على البناء لأنه اسم نكرة منصوبٌ متمكنٌ ودل على ذلك قوهم: لا ماء ماء 
باردًا لك, ألا تراهم بنوا ماء مع ماءٍ فعلمت بذلك أن هذا الفتح قد ضارعوا به المبني 
وأشبه خمسة عشر وكان هو الدليل على أن "لا" مبنية مع النكرة المفردة إذا قلت: لا 
ماءَ لك وقد بينت هذا في باب النفي 1ء فلهذا جاز أن تقول لا رجل وغلامًا لك على 
اللفظ: ولا رجل وغلامٌ لك على موضع "لا" ويدل على بناء رجل في قولك: لا رجل 
أنه لا يجوز أن تقول: لا رجلَ وغلامٌ لك فلو لم يعدلوا فتحة النصب إلى فتحة البناء 
[لا] 2 جاز؛ لأنَ الواو تدخل الثاني فيما دخل فيه الأول ولو وجدنا في كلامهم اسم 


نكرة 


1 انظر الجزء الأول/ 441 وما بعدها. 
2 أضفت "لا" لأن المعنى يحتاجها. 
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متمكنًا ينصب بغير تنوين لقلنا: إنه منصوب غير مبني» فكما تقول: إن المنادى المفرد 
بي على الضم كالمعريا المرقوع تقول ي هذا إنه معرب كالمبي المفتوح» زعا ١‏ جوز 
أن ينعت الرجل على الموضع1, فيرفع لأن موضع "رجل" نصبٌ؛ لأنه لو كان موضعه 
مضافًا ما كان إلا نصبًا؛ فلهذا قلنا: إنه بني على التقدير الذي كان له وموضع "لا" مع 
رجل رفعٌ موضع ابتداءٍ كما كانت إن مع ما عملت فيه. إلا أن النحويين أجازوا: لا 
رجلَ ظريف وقالوا: رفعناه على موضع: لا رجل وإنما جاز هذا مع "لا" ولم يجر مع "أن" 
لأن "لا" مع رجل بمنزلة اسم واحد وليست "إن" مع ما عملت فيه بمنزلة شيء واحد» 
لواقلكه إن ةا العاقل منطلق ‏ ير وقد ذكرت هذا في باب إن ويدلك أيضًا على أن 
"لا" مع ما عملت فيه بمنزلة اسم واحد أنه لا يجوز لك أن تفصل بين "لا" والاسم ومق 
فعلت ذلك لم يكن إلا الرفع. وذلك قولك: لا لك مالُء ولا تقول: لا لكَ مالّء لأن 
"لك" قد منع البناء وقد حكي عن بعضهم: لا رجل وغلام لك فحذف التنوين من 
الثاني وشبهه بالعطف على النداء وهذا شاد لا يعرج عليه وإنما حكمنا على "لا" أتما 
نصبت في قولك: لا رجل لقوهم: لا رجل وغلامًا لكَ, وأنه يجوز أن تقول: لا رجل 
وغلامًا منطلقان» فلو لم تكن "لا" نصبت ل جز أن تعطف على رجل منصوبّاء فهذا 
الفرق بين "لا" رجل وخمسة عشر. وقد عرفتك من أين تشابما ومن أين افترقاء وأما 
عطف المفرد على المفرد في النداء فلا يجوز أن تعطفه على الموضع لو قلت: يا زيدٌ 
وعمرًا لم جز من قبل أن زيدًا إنما بني؛ لأنه منادى مخاطب باسمه. والصلة التي أوجبت 
البناء في زِيدٍ هي التي أوجبت البناء في عمرو وهما في ذلك سوا ألا ترى آم يقولون: 
يا عبد الله وزيدٌ فيضمون الثاني والأول منصوب هذه العلة» ولولا ذلك لما جاز وليس 
مثل هذا في سائر ما يعطف عليه. 


1 ني الأصل: الموضوع. 
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القسم الرابع: وهو ما عطف على شيء موصول لا يتم إلا بصلته. 

وذلك قولك: ضربت الذي في الدارٍ وزيدًا عطفت على الذي مع صلتها ولو عطفت 
على الذي مفردًاء لم يجز ولم يكن ادما معلومّاء وكذلك "من" إذا كانت بمعنى الذي 
تقول: ضربث مَن في الدار وزيدّاء ومثل ذلك "ما" إذا كانت بمعنى "الذي" تقول: 
أخرجث ما في الدار وزيدًاء فالذي ومَنْ وما مبهمات لا تتم في الإخبار إلا بصلات, وما 
يوصل فيكون كالشيء الواحد "أن" مع صلتها تكون كالمصدر نحو قولك: يعجبني أن 
تقوم» فموضع أن تقوم رفع لأن المعنى: يعجبني قيامُك وكذلك إن قلت: كرهث أن 
تقو فموضع أن تقوم نصب1» وعجبت يِن أن تقوم حَفض» فتقول على هذا: 
عجبث من أن يقومٌ زيدٌ وقعودك, تريد: من قيام زيدٍ وقعودك. 


1 أي: إنه مفعول به» على تقدير: كرهت قيامك. 
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باب العطف على عاملين: 

اعلم: أن العطف على عاملين؛ لا يجوز من قبل أن حرف العطف إنما وضع لينوب عن 
العامل؛ ويغني عن إعادته. فإن قلت: قامَ زي وعمرّو فالواو أغنت عن إعادة "قام" فقد 
صارت ترفع كما يرفع قام وكذلك إذا عطفت با على منصوب نحو قولك: إن زيدًا 
منطلقٌ وعمرًا فالواو نصبت كما نصبت "إن" وكذلك في الخفض إذا قلت: مررت بزيد 
وعمروء فالواو جرت كما جرت الباء فلو عطفت على عاملين أحدهما يرفع والآخر 
ينصب» لكنت قد أحلت؛ لأنما كان تكون رافعة ناصبة في حال قد أجمعوا على أنه لا 
يجوز أن تقول: مر زي بعمروٍ وبكرٌ خالدٍ. فتعطف على الفعل والباء ولو جاز العطف 
على عاملين لجاز هذا واختلفوا إذا جعلوا المخفوض يلي الواوء فأجاز الأخفش1 ومن 
ذهب مذهبه: مَرٌّ زيدٌ بعمرو وخالدٌ بكر واحتجوا بأشياء منها قول الشاعر: 

هون عَلَيِكَ فان الأمورّ ... بكب الإله مَقَادِيُها 


1 انظر المقتضب 4/ 195. وشرح الكافية 1/ 299, وابن يعيش 3/ 27, والمغني 
2 101. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 31 على جواز النصب في الخبر المعطوف على خبر "ليس" 
وإن كان الآخر أجنبيًا؛ لأن "ليس" تعمل في الخبر مقدمًا ومؤخرًا لقوتاء وقال ابن هشام 
في المغني: وما يشكل على مذهب سيبويه قوله: هون عليك؛ لأن "قاصر" عطف على 
مجرور الباءء فإن كان مأمورها عطقًا على مرفوع "ليس" لزم العطف على معمول 
عاملين» وإن كان فاعلًا بقاصر لزم عدم الارتباط بالمخبر عنهء إذ التقدير حينئذ: فليس 
منهيها بقاصر عنك مأمورها. 

والبيتان للأعور الشني» وكان الخليفة عمر "رضي الله عنه" كثيرا ما يتمثل بالبيتين» وهو 
على المنبر. 

وانظر: المقتضب 4/ 196, والمغني 1/ 128 و2/ 101, والسيوطي/ 146, 
والأشباه والنظائر 4/ 12ء وشرح السيراني 1/ 420. 
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وقال النابغة: 
فَلَيْسَ َعْرُوفٍ لَنَا أن نَرْدّها ... صِحَاحًا ولا مستنكرًا أن تُعمّرا1 
وما يحتجون به: 


ما كل سوداء تمرةء ولا بيضاءَ شحمةء فعطف على كل وماء ومن ذلك: 
اكل امرئ كفية ار ... وار وقد بالليلٍ ثار21 


1 من شواهد سيبويه 1/ 32 قال الأعلم: فرد قوله: ولا مستسكرًا على قوله "بمعروف" 
وجعل الآخر من سبب الأول؛ لأن الرد ملتبس بالخيل» وكأنه والعقر متصل بضميرهاء 
فكأنه اتصل بضمير الرد حيث كان من الخيل ... فتقدير البيت: فليس ععروفة خلينا 
ردها صحاحًا ولا مستنكر عقرهاء لما ذكر من التباس الرد بالخيل» فكأنه من الخيل؛ 
والبيت للنابغة الجعدي من قصيدة قاها حينما وفد على النبي -صلى الله عليه وسلمه- 
وأنشده إياها. 

وانظر: المقتضب 4/ 194, والخزانة 1/ 513, واللآلئ/ 247, وأمالي المرتضى 1/ 
7, وجمهرة أشعار العرب/ 303. وديوان النابغة/ 73. 


2 من شواهد سيبويه 1/ 33 أراد: "وکل نار" فحذف لما جرى من ذكر كل مع تقديمه 
الجرورين وحصول الرتبة في آخر الكلام واتصال المجرور بحرف العطف لفظًا ومعنى ... 
فسيبويه يحمله على حذف مضاف تقديره: وكل نار إلا أنه حذف, ويقدرها موجودة, 
والأخفش يحمله على العطف على عاملين فيخفض نرا بالعطف على امرئ المخفوض 
بكل» وينصب نرا بالعطف على الخبر. 

والبيت لأبي دواد الإيادي حارثة بن الحجاج من إياد بن نزار» شاعر قديم من شعراء 
الجاهلية. وانظر الحتسب 2/ 281, وأمالي ابن الشجري 1/ 196. ومفاتيح العلوم: 
9 والكامل/ 163. وابن يعيش 3/ 27, ومشكل إعراب القرآن 489. 
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ومذهب سيبويه في جميع هذه أن لا يعطف على عاملين, ويذكر أن في جميعها تأويلًا 
رده إلى عمل واحد, ونحن نذكر ما قاله سيبويه في باب "ما"1 تقول: ما أبو زینب ذاهبًا 
ولا مقيمةٌ أمهاء ترفع لأنك لو قلت: ما أبو زينب مقيمة أمها لم يجر؛ لأا ليست من 
سببه ومثل ذلك قول الأعور الشني: هَوّنْ عليكَ فأنشد البيتين ورفع» ولا قاصر عنك 
مأمورهاء وقال: لأنه جعل المأمور من سبب الأمور ولم يجعله من سبب المذكر وهو 
المنهي ومعنى كلامه أنه لو كان موضع ليس "ما" لكان الخبر إذا تقدم في "ما" على 
الاسم لم جز إلا الرفع» لا يجوز أن تقول: ما زيدٌ منطلقًا ولا خارجًا معن فإن جعلت في 
"خارج معن" شيئًا من سبب زيدٍ جاز النصب» وكان عطفًا على الخبر لأنه يصير خرا 
لزيد لأنه معلق بسبب له» فكذلك لو قلت: فما يأتيك منهيها ولا قاصرٌ عنك مأمورها 
غير قولك منهيهاء ثم قال: وجَره قوم فجعلوا المأمور للمنهي والمنهي هو الأمور؛ لأنه 
من الأمور وهو بعضها فأجراه [وأننه] 2 كما قال جرير3: 

إذا بَعْضُ اليّنين تَعرّقتّنا ... قى الأيتام قفد أي اليتيم4 


1 انظر الكتاب 1/ 31. 

2 زيادة من سيبويه» انظر الكتاب 1/ 32-31. 

3 في الأصل: حديث ولا معنى ها. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 25 و1/ 32 على تأنيث تعرقتنا فعل بعض لإضافته إلى 
السنين» ولأنه أراد سنةء فكأنه قال: إذا سنة من السنين تعرقتنا. 


عنى بالبيت هشام بن عبد الملك؛ فيقول: إذا أصابتنا سنة جدب تذهب الال قام 
للأيتام مقام آبائهم. وأراد أن يقول: كفى الأيتام فقد آبائهم, فلم بمكنه, فقال: فقد أبى 
اليتيم؛ لأنه ذكر الأيتام اول ولكنه أفرد حملا على المعنى» لن الأيتام هنا اسم جنس 
فواحدها ينوب مناب جمعهاء كان المقام مقام الإضمار فأتى بالاسم الظاهر. 

وانظر القتضب 4/ 198. وابن يعيش 5/ 96, والفائق للزمخشري 3/ 137, والمذكر 
والمؤنث لابن الأنباري/ 318, والخزانة 2/ 167, وديوان جرير/ 507. 
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فصار تأويل الخبر ليس: بآتيك الأمور ولا قاصرٌ بعضهاء فجعل: بعض الأمور أمورا 
وكذلك احتج لقول النابغة في الجر فقال: يجوز أن تجر وتحمله على الرد لأنه من الخيل 
يعني في قوله: أن تردّها.... لأن "أن تردمًا" في موضع ردمّاء كما قال ذو الرمة: 
مَشَيْنَ كما اهترّتْ رمَا تَسَفَهِتْ ... أعاليها مَرّ الرَياح النّواسم1 

كأنه قال: تسفهتها الرياح» فهذا بناء الكلام على الخيل وذلك رد إلى الأمور وقال: 
كأنه قال: ليس بآتيكَ منهيها وليست بمعروفة ردها حين كان من الخيلٍ والخيل مؤنثة 
فأنثَ وهذا مغل قوله: إبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ خسن فَلَهُ اجره عند رَبّهِ ولا 
[خَوْفَ] 2 عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رنود 3 أجرى الأول على لفظ الواحد والآخر على 
ا معنى» هذا مثله في أنه تكلم به مذكرًا ثم أنث, كما جمع وهو في قوله: ليس بآنيتكٌ 
منهيهاء كأنه قال: ليس بآنيتكَ الأمور» وني ليس بمعروف ردهاء وكأنه قال: ليست 
بمعروفة خيلنا صحاصًا قال: وإن شئت نصبت فقلت: ولا مستنكرًا ولا قاصرًا4. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 23. 25 على اكتساب المضاف التأنيث وكذلك استشهد به 
المبرد في المقتضب. وتسفهت: تحركت. والنواسم التي تب بضعف. وصف نساء فقال: 
إذا مشين اهتززن في مشيهن وتثنين فكأنمن رماح نصبت فمرت عليها الرياح فاهتزت 
وتثنت» وخص النواسم لأن الزعازع الشديدة تعصف ما مرت به وتغيره. ويروى: مرضى 
الرياح» يريد الفاترة. ولا شاهد فيه على هذه الروايةء وذكر المبرد في الكامل عن 
بعضهم أن البيت مصنوع, وأن الصحيح فيه مرضى الرياح النواسم. وانظر المقتضب 
4 197. والخصائص 2/ 417 وشرح السيراني 1/ 322, ومعجم المقايبس 3/ 
9, وشرح ابن عقيل/ 291, والمذكر والمؤنث لابن الأنباري/ 318, والحتسب 1/ 


7ه والكامل للمبرد/ 313 طبعة أوروباء والديوان/ 116 ورواية الديوان: رويدًا كما 
اهتزت. 

2 خوف» ساقطة من الآية. 

3 البقرة: 112 وانظر الكتاب 1/ 33. 

4 انظر الكتاب 1/ 33. 
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قال أبو العباس1: قال الأخفش: وليس هذان البيتان على ما زعم سيبويه» يعني في 
الجر؛ لأنه يجوز عند العطف» وأن يكون الثاني من سبب الأول وأنكر ذلك سيبويه لأنه 
عطف على عاملين على السين والباء فزعم أبو الحسن: أتما غلط منهُ وأن العطف على 
عاملين جائز نحو قول الله عز وجل في قراءة بعض الناس: وني حَلْقَكُمْ وَمَا يبت مِنْ 
داب آياث] 2, فجر الآيات وهي في موضع نصب. ومثل قوله: !لَعَلَى هُدَى أو في 
ضَّلالٍ مُبينِ] 3 عطف على خبر "إن" وعلى "الكل". 

قال أبو العباس: وغلطٌ أبو الحسن في الآيتين جميعًا ولكن قوله: [وَاخْتلافٍ اللَيْلٍ 
وَالتَهَارٍ وَمَا أَنْرَلَ الله مِنَ السّمَاءٍ مِنْ ررق فَأَخيّا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْعَنا وَتَصْرِيفٍ الرَياح 
يات لِقَوْم يَعْقِلُونَ 4 وابتدأ الكلام: [إِنَّ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لآياتِ ْمُؤْمنينَ] 
5 لوف حَلْقِكُمْ وَمَايَبْثَْ مِنْ دَابة آياث لقم يُوقئون. وتلاف الَيْلٍ وَالتَهَارٍ وما 
رل الله مِنَ السَمَاءِ من رْقِ فَأخيا به الأَْضَ بَعدَ معا وتَصرِيفٍ الرياح آيَاثْ] 6 بعد 
هذه الآية» وإن جر آيات فقد عطف على عاملين وهي قراءة عطف على "إن" و"في" 
قال: وهذا عندنا غير جائز7؛ لأن الذي تأوله سيبويه بعيدٌ وقال: لأن الرد غير الخيل 
والعقرٌ راجع إلى الخيل فليس بمتصل بشيء من الخيل ولا داخل في المعنى, وقال: أما 
قوله: فليس بَآتِيكَ منهيها ولا قاصرٌ عنكَ مأمورها فهو أقرب قليلًا وليس 


1 انظر المقتتضب 4/ 195. 

2 الجاثية: 4» قرأ مزة والكسائي قا ك مِنْ دَابَةِ آيات] إوَتَصرِيفٍ الرَّاح آيَات] 
بالخفض فيهماء وقرأ الباقون بالرفع فيهما. انظر حجة القراءات ص 2658 وغيث 
النفع/ 6ه والنشر2/ 371, والإتحاف/ 389, والبحر الحيط 8/ 43. 

3 سباً: 24. 


4 الجاثية: 5. 

5 الجاثية: 3. 

6 الجاثية: 5 وانظر "ت" 14. 

7 انظر المقتضب 4/ 195. وهذه الآية موجودة والتي قبلها غير موجودة. 
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منه لأن المأمورٌ بعضها والمنهي بعضهاء وقربه أنمما قد أحاطا بالأمور» وقال: وليس يجوز 
الخفض عندنا إلا على العطف على عاملين فيمن أجازه. 

وأما قوهُم: ما كل سوداءً تمرةٌ ولا بيضاءَ شحمة» فقال سيبويه: كأنكَ أظهرت كَل 
مضمر فقلت: ولا گل بيضاء 1 فمذهب سيبويه أن 1 مضمرة هنا محذوفة وكذلك: 
گل امْرِي تَْسَبِينَ امراً ... وار تَوفَدُ بالليلٍ تار21 

يذهب إلى أنه حذف "كل" بعد أن لفظ با ثانية, وقال: استغنيت عن تثنية "كا" 
لذكرك إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على المخاطب قال: وجاز كما جار في قوله: ما 
مغل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه وإن شئت قلت: ولا مثل أخيه فكما جاز في جمع 
الخبر كذلك يجوز في تفريقه وتفريقه أن تقول: ما مغل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه یکره 
ذاك قال: ومثل ذلك: ما مغل أخيكَ ولا أبيكَ يقولان ذلكَ3, فلما جاز في هذا جاز 
في ذاك. 

وأبو العباس -رحمه الله- لا يجيرٌ: ما مغل عبد الله يقولٌ ذاكَ, ولا أخيه يكره ذاكَ 
والذي بدأ به سيبويه الرفع في قولكَ: ماگل سوداءَ مره ولا بيضاءَ شحمةٌ والنصب في 
"ونارً"4 هو الوجه» وهذه الحروف شواذ. فأما من ظنّ أن من جر آياتِ5 في الآية فقد 
عطف على عاملين فغلطٌ منةُ وإنما نظير ذلك قولك: إِنَّ في الدار علامةً للمسلمين 
والبيتٍ علامة للمؤمنين» فإعادة علامة تأكيد وإنها حسنت الإعادة للتأكيد لما طال 
الكلام, كما تعاد "إن" إذا طال الكلام وقد ذكرنا هذا في باب إِنَّ وأنَّ ولولا أنا ذكرنا 
التأكيد 


1 انظر الكتاب 1/ 33. 


2 مر تفسيره ]| ص1 7. 
3 انظر الكتاب 1/ 33. 


4 يشير إلى قول الشاعر: ونار توقد في الليل نارا. 
5 يشير إلى قوله تعالى: وني خَلْقَِكُمْ وَمَا يَبْث من داب آيَات] . 
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وأحكامه فيما تقدم لذكرنا ههنا منه طرفًا. كما أنك لو قلت: إِنَّ في الدار الخيرَ والسوق 
والمسجدّ والبلدَ الخيرء كان إعادته تأكيدًا وحسّن لا طال الكلام فآياثُ الأخيرةٌ هي 
الأولى» وإنما كانت تكون فيه حجة لو كان الثاني غير الأول حتى يصيرا1 خبرين وأما من 
رفع وليست "آيات" عنده مكررة للتأكيد فقد عطف أيضًا على عاملين نصب أو رفع؛ 
لأنه إذا قال: [إِنَّ في السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ لآياتِ لِلْمُؤْمِينَ وَفي خَلْقَكُمْ وَمَا يبت مِنْ 
دة يات لِقَوْم يُوقِنُونَ وَاخبلاف اللَيْلِ اهار وَمَا أَنْرَلَ الله مِنَ السَمَاءِ من رز 
فأحْيَا به الأَرضَ بَعْدَ معا وَتَصْرِيفٍ الرّياح آياتٌ لقم يَعْقِلُونَ] 2ء فإذا رفع فقد 
عطف "يات" على الابتداء واختلاقًا على "في" وذلك عاملان, ولكنه إذا قصد 
التكرير رفع أو نصب فقد زال العطف على عاملين فالعطف على عاملين خطأ في 
القياس غير مسموع من العرب» ولو جاز العطف على عاملين لجاز على ثلاثة وأكثر من 
ذلك» ولو كان الذي أجاز العطف على عاملين أي شاهد عليه بلفظ غير مكرر نحو: 
"إنَّ في الدار زيدًا وا مسجد عمرًا" وعمرّو غير زيدٍ لكان ذلك له شاهدًا على أنه إِنْ 
حكى مثله حاكِ ولم يوجد في كلام العرب شائعًا فلا ينبغي أن تقبله وتحمل كتاب الله عر 
وجل عليه. 


1 في الأصل: "بصير". 
2 الجاثية: 3 4« 5 على التوالي. 
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باب مسائل العطف: 

نقول: مررث بزيدٍ أنيسِكَ وصاحبك فإن قلت: مررت بزيدٍ أخيك فصاحبك» 
والصاحب زيدٌ لم جز وتقول: اختصم زيدٌ وعمرُو ولا يجوز أن تقتصر في هذا الفعل وما 
أشبهه على اسم واحد؛ لأنه لا يكون إلا من اثنين ولا يجوز أن يقع هنا من حروف 


العطف إلا الواو1 لا يجوز أن تقول: اختصم زيدٌ فعمرّو لأنك إذا أدخلت الفاء وغ 
اقتصرت على الاسم الأول؛ لأن الفاء توجب المهلة بين الأول والثاني وهذا الفعل إنغا 
يقع من اثنين معًا وكذلك قولك: جمعت زيدًا وعمرًا ولا يجوز أن تقول: جمعت زيدًا 
فعمرًا وكذلك الال بين زي وعمرو ولا يجوز: بين زيدٍ فعمرو وتقول: زيدٌ راغب فيك 
وعمرٌو تعطف "عمرًا" على الابتداء فإن عطفت على "زي" لم يكن بُد من أن تقول: 
زي وعمرو راغبانِ فيك فإن عطفت عمرًا على الضمير الذي في "راغب" قلت: "زيدٌ 
راغب هو وعمرو فيك" فإن عطفت على ابتداء والمبتدأ لم يجر أن تقول: زيد راغب 
وعمرو فيك لأن "فيك" معلقة براغب فلا يجوز أن تفصل بينهما وقد أجازوا تقديم 
حرف النسق في الشعر فتقول على ذاك: قامَ وزيدٌ عمرُو وقامَ ثم زي وعمرو وتقول: 
زيدٌ وعمرو قاما ويجوز: زيد وعمرو قامَ فحذف "قامً" من الأول اجتزاءً بالثاني وتقول: 
زي ثم عمرو قامَ وزيد فعمرُو قامَ وقد أجازوا التثنية, 


1 لأن الواو تشرك الثاني فيما دخل فيه الأول. 
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فتقول: زيدٌ فعمرو قاما وزيد ثم عمرو قاما ولا يجيزون مع "أو ولا" إلا التوحيد لا غير 
نحو زيدٍ لا عمرو قامٌ وزيد أو عمرو قامَ لا يجوز أن تقول: زيدٌ لا عمرّو قاما لأنك تخلط 
من قام بمن لم يقم وكذلك لو قلت قاما لجعلت القيام هما إنما هو لأحدهما ومن أجاز: 
لقيت وزيدًا عمرًا لم يجر ذلك في المخفوض لا تقول: مررت وزيدٍ بعمروٍ تريد: مررت 
بعمرو وزيد لأنه قد قدم المعطوف على العامل وإنها أجازوا للضرورة أن يقدم معمولٌ 
فيه على معمولٍ فيه والعامل قبلهما وذا ليس كذلك وقد حلت بينه وبين ما نسقته عليه 
بغيره وهو الباء. 

وأجاز قوم: قام ثم زيد عمرُو, ولا يجيزون: إن وزيدًا عمرًا قائمانٍ لأن "إِنَ" أداة. 
ويجيزون: "كيف وزيدٌ عمرُو" ويقولون: كل شيءٍ لم يكن يرفع لم يجز أن يليه الواو نحو: 
"هل وزيد عمرو قائمان" محال وإنغا صار العطف إذا لم يكن قبله ما يرفع أقبح لأنه 
يصير مبتداً وني موضع مبتدأ وليس أحد يجيز مبتداً: وزيدٌ عمو قائمانٍ يريد: عمرو 
وزيد قائمان وإن بمنزلة الابتداء فلذلك قبح أيضًا فيها وتقول: زيدٌ رغب فيك وعمرّو 
وزيد فيكَ رغب وعمرُو فإن أخرجت "رغب" على هذا لم يجز: أن تقول: زيدٌ فيك 


وعمرُو رغب لأنك قد فصلت بين المبتدأ وخبره بالمعطوف وقدمت ما هو متصل بالفعل 
وفرقت بينهما بالمعطوف أيضًا وتقول: أنت غير قائم ولا قاعدٍ تريد: وغير قاعد لما في 
"غير" من معنى النفي وتقول: أنت غير القائم ولا القاعد تريد: غير القاعد كما قال الله 
عز وجل: عير الْمَفْصُوبِ عَلَيْهمْ ولا الصَالينَ 1 ول يجئ هذا في المعرفة» لا 
يستعملون "لا" مع المعرفة العلم في مذهب "غير" لا يجوز: أنت غيرٌ زيدٍ ولا 


1 الفاتحة: 7. قال ابن خالويه في إعراب ثلاثين سورة/ 32: "غير" نعت للذين 
والتقدير: (صِرَاط الَّذِينَ نعمت عَلَيْهِمْ غير الْمَغْضوب عَلَيْهِنْ] , غير اليهود؛ لأنك إذا 
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عمرو1 تقول: زيدٌ قام أمس ولم يقعذ, ولا يجوز: زيد قام ويقعدٌ, وإنها جاز مع "4" لأنما 
مع عملت فيه في معنى الماضي» ولا يجوز أن تنسق على "لن ول" بلا مع الأفعال لا 
تقول: لم يقم عبد الله لا يقعد وكذلك: لن يقوم عبد الله لا يقعدُ يا هذا لأن "لا" إنغا 
تجيء في العطف لتنفي عن الثاني ما وجب للأول وتقول: ضربث عمرًا وأخاة وزيدٌ 
ضربث عمرًا ثم أخاه وزيدٌ ضربت عمرًا أو أخاهُ وقوم لا يجيزون من هذه الحروف إلا 
الواو فقط ويقولون: لأن الواو بمعنى الاجتماع فلا يجيزون ذلك مع ثم وأو لأن مع "ثم 
وأو" عندهم فعلّا مضمرًا فإن قلت: "زيدٌ ضربت عمرًا وضربث أخاة" لم يجر: لأن 
الفعل الأول والجملة الأولى قد تمت ولا وصلة لها بزيد وعطفت بفعل آخر هو المتصل 
لسببه وليس لأخيه في "ضربث" الأولى وصلةٌ فإن أردت بقولك: وضربث إعادة للفعل 
الأول على التأكيد جار ومن أجاز العطف على عاملين قال: زيدٌ في الدار والبيت أخوة 
وأمرث لعبد الله بدرهم وأخيه بدينارٍ لأن دينارًا ليس إلى جانب ما عملت فيه الباء 
وحرف النسق مع الأخ ولا يجوز أيضًا أمرث لعبد الله بدرهم ودينار أخيه لأن أخاة ليس 
إلى جانب ما عملت فيه اللام وحرف النسق مع دينارٍ وتقول: ضربث زيدٌ وعمرًا ويجوز 
أن ترفع عمرًا وهو مضروب فتقول: ضربث زيدًا وعمرٌ تريد: وعمرو كذلك وإنها يجوز 
هذا إذا علم الحذوف ولم يلبس وتقول: هذان ضاربٌ زيدًا وتاركة لأن الفعل لا يصلح 
هنا لو قلت: هذانٍ يضرب زيدًا ويتركة لم جز وإنما جاز هذا في "فاعلٍ" لأنه اسم فإذا 
قلت: هذانٍ زيدٌ وعمرُو لم يجز إلا بالواو لأن الواو تقوم مقام التثنية والجمع. 


واعلم: أنه لا جوز عطف الظاهر على المكني المتصل المرفوع حتى تؤكده نحو: قمث أنا 
وزيدٌ وقامَ ُو وعمرّو قال الله عز وجل: [َاذْهَبْ أَنْتَ 


1 لأن "غير" لا تكون إلا نكرة عند المصنف, وغيره يقول: تكون معرفة في حال» 
ونكرة في حال» وانظر البحر ا حيط 1/ 28. 


(78/2) 


وَرَبْكَ فقاتلا]) 1» فإن فصلت بين الضمير وبين المعطوف بشيءٍ حسن, نحو: ما قمثْ 
ولا عمرُو. ويجوز أن تعطف بغير تأكيد ولا يجوز عطفٌ الظاهر على المكنى المخفوض 
نحو: مررت به وعمروٍ إلا أن يضطر الشاعر وتقول: أَقْبَل إن قبل لك الحق والباطل إذا 
أمرت بالحقّ: أردت: أَقَبّل الحقّ إن قيل لك هُو والباطل. 

قد ذكرنا جميع هذه الأسماء المرفوعة والمنصوبة والمجرورة وما يتبعها في إعرابماء وكنت 
قلت في أول الكتاب أن الأسماء تنقسم قسمين: معرب ومبني فإن المعرب ينقسم 
قسمين: منصرف وغير منصرف وقد وجب أن يذكر من الأسماء ما ينصرفٌ وما لا 
ينصرف ثم نتبعة المبنيات. 


1 المائدة: 24. 
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ذكر ما ينصرف من الأسماء وما لا يتصرف 
مدخل 


ذكر ما ينصرف من الأسماء وما لا ينصرف: 

اعلم: أن معنى قوم اسم منصرف أنه يراد بذلك إعرابه بالحركات الثلاث والتنوين 
والذي لا ينصرف لا يدخله جز ولا تنوينٌ» لأنه مضارعٌ عندهم للفعل» والفعل لا جر 
فيه ولا تنوين وجر ما لا ينصرف كنصبه. كما أن نصب الفعل كجزمه» والجر في الأسماء 
نظير الجزم في الفعل لأن الجر بخص الأسماء والجزم بخص الأفعال» وإنما منع ما لا 


ينصرف الصرف لشبهه بالفعل كما أعرب من الأفعال ما أشبه الاسم فجميعٌ ما لا 
ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف جُرّ في موضع الجر وإنما فُعل به 
ذلك؛ لأنه دخل عليه ما لا يدخل على الأفعال وما يؤمن معه التنوين» ألا ترى أن 
الألف واللام لا يدخلان على الفعل وكذلك الأفعال لا تضاف إلى شيءٍ وأن التنوين لا 
يجتمع مع الألف واللام والإضافة وأصول الأسماء كلها الصرف وإنما في بعضها ترك 
الصرف وللشاعر إذا اضطر أن يصرف جميع ما لا ينصرف, ونحن نذكر ما لا ينصرف 
منها ليعلم ما عداها منصرف. 
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الأسباب التي تمنع الصرف تسعة: 

متى كان في الاسم اثنان منها أو تكرر واحد في شيء منها منع الصرف وذلك وزن 
الفعل الذي يغلب على الفعل والصفة, والتأنيث الذي يكون لغير فرق والألف والنون 
المضارعة لألفي التأنيث» والتعريف والعدل» والجمع والعجمة وبناء الاسم مع الاسم 
كالشيء الواحد. 

الأول: وزن الفعل: 

فما جاء من الأسماء على أفعل أو يفعل» أو تفعل» أو تفعل» أو فعل ويفعل وانضم 
معه سبب من الأسباب التي ذكرنا لم ينصرف, فأفعل نحو أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرٌ لا 
ينصرف لأنه على وزن أَذَهَبُ وأعلمُ وهي صفات فقد اجتمع فيها علتان وأحمدُ اسم 
رجل لا ينصرف, لأنه على وزن اذهب فهو معرفةٌ ففيه علتان فان نكرته صرفته تقول: 
مررث بأحمد يا هذا وبأحمدٍ آخر وأعصرٌ اسم رجلٍ لا ينصرف لأنه مغل أقتل وكذلك 
إن عيته بتنضب» وترتب1 وتألب» فأما تولب؛ إذا میت به فمصروف2, لأنه مثل 
جعفرء فإن يميت على هذا رجلا بيضرب قلت: هذا يضربُْ قد جاءَ ومررت بيضربت 
ورأيت يضرب وكذلك: تضربُ ونضرب واضربُ وإن ميته بَِعَلَ قلت: هذا ضَّرب قد 
جاءَ» ورأيث ضرب”, وإن ميته بضرب صرفته لأنه مغل حجر وجملٍ ولیس بناؤه بناء 
بخص الأفعال» ولا هي أولى به من الأسماء بل الأسماء والأفعال فيه مشتركة» وهو 


1 ترتب: هو الشيء الثابت. 


مصروف حت يجيء أمر يبينه. 
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كثير فيهما جمیعًاء وإن میت رجلا بنرجس لم تصرفهء لأنه على مثال تَصربُ؛ ولیس في 
الأسماء شيء على مثال فَعْلِلَ ولو كان فيها فَعْلِلُ لصرفنا نرجسن إذا سمينا به. أما 
فشل1 اسم رجل فمصروف؛ لأنه على مثال "جَعْفَر" وليس هو تفعل إنها هو فَعْلَلٌ 
ولكن لو میت رجلا بتذهبْ لتكت صرفه فقلت: هذا تذهبْ ورأيثُ تذهب ومررث 
بتذهب وجميع هذه إذا نكرتها صرفتها تقول: مرت بتغلبت وتغلب آخر لأنه قد زالت 
إحدى العلتين. وهي التعريف فإن ميت بقام عمرُو حكيت فقلت: هذا قامَّ عمرُو 
ورأيت قامَ عمرو وكذلك كل جملة يسمى با نحو: تأبّط شرًا تقول هذا تأبّط شرًا وكذلك 
إذا ميته "بقاما" قلت: هذا قاما ورأيت قاما ومررت بقاما وهذاء قاموا ورأيث قاموا 
ومررت بقاموا وإن “میت "بقام" وني قام ضمير الفاعل حكيته فقلت: هذا قام قد جاء 
ومررث بقام يا هذا تدعه على لفظه لأنك ل تنقله من فعل إلى اسم إنما ميت بالفعل 
مع الفاعل جميعًا رجلا فوجب أن تحكيه فأما إن ميت "بقام" ولا ضمير فيه فهو 
مصروف لأنه مثل باب ودار وقد نقلته من الفعل إلى الاسم ولو كان فعلًا لكان معه 
فاعلٌ ظاهر أو مضمرٌ وكذلك لو “ميت بقولك: زيدٌ أخوك لقلت هذا زيد أخوك قد 
جاءً ورأيت أخوك ومررت بزيدٌ أخوك تحكي الكلام كما كان فإن سميت رجلا "بضربث" 
ولا ضمير فيه قلت: هذا ضربه فتقف عليه بماءٍ لأن الأسماء المؤنثة من هذا الضرب إذا 
وقفت عليها أبدلت التاء هاءً تقول: هذا سلمة قد جاءَ فإذا وقفت قلت: سلمة 
وكذلك "ضربت" إذا ميت بها خرجت عن لفظ الأفعال ولزمها ما يلزم الأسماء, 
وليست التاء في "ضربت" اما ولو كانت اما حکی» وقد ذكرنا فيما تقدم أن هذه 
التاء إنغا تدخل في فعل المؤنث لتفرق بينه وبين فعل المذكر, وإذا ميت "بضربث" وفيها 
ضمير الفاعلة» حكيت» فقلت: هذا ضربث قد جاءَ ورأيت ضربث ومررت بضربت 


أن فيه : ضميراً ولو 


1 النهشل: الشيخ الكبير والأنثى فشلة؛ والنهشل أيضًا الذئب. 
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أظهرت لقلت: ضَربَت هي» وكل اسم صار علمًا لشيءٍ وهو على مثال الأفعال في أوله 
زياداتما لا تصرفه فإن “ميت بأضرب أو أقبل قطعت الألف ول تصرفه فقلت: هذا 
أضرب قد جاء وأذهب وأقبل قد جاء لأن ألف الوصل إنما حقها الدخول على الأفعال 
وعلى الأسماء الجارية على تلك الأفعال نحو: استضرب استضرابًا وانطلق انطلاقًا فأما 
الأسماء التي ليست بمصادر جارية على أفعاها فألف الوصل غير داخلة عليها وَإِنها 
دخلت في أسماء قليلة نحو ابن وامرئ واستٍ ولیس هذا باجا وإن میت رجا 
"بتضارب" صرفته لأنه ليس على مثال الفعل فتقول: هذا تضارب قد جاءَ ومررت 
بتضارب فإن صغرته وهو معرفة قلت: تُصِيرِبُ فلم تصرفه لأنه قد ساوى تصغير 
"تضرب" وأنت لو ميت رجلا "بتضرب" ثم صغرته وأنت تريد المعرفة لم تصرفه. 

وأفعل منك لا يصرف نحو: أفضل منك وأظرف منك لأنه على وزن الفعل وهو صفة 
فإن زال وزن الفعل انصرف ألا ترى أن العرب تقول: هو خير منك وشرٌ منك لما زال 
بناء "أفعل" صرفوه فإن ميت بأفعلَ مفردًا أو معها "منكَ" لم تصرفها على حال وأما 
أجمع وأكتعٌ فلا ينصرفان لأنهما على وزن الفعل وهما معرفتان لأنهما لا يوصف يما إلا 
معرفة فإن ذكرتما صرفتهما وإن “ميت رجلا ضربوا فيمن قال: أكلون البراغيثُ قلت: 
هذا ضربونَ قد جاءَ من قبل أن هذه الواو ليست بضمير فلما صار اما صار مثل 
"مسلمون" والاسم لا يجمع بواو ولا نونٍ معهاء ومن قال مسلمين قالت: صَربِينَ 
وكذلك لو ميت "بضّربا" قلت: ضربانٍ قد جاءً فيمن قال: أكلون البراغيث ومن 
قال: مسلمينَ وعشرينَ لم يقل في مسلمات مسلمينَ؛ لأن ذاك لما صار اسما لواحدٍ شبه 
بعشرين وببرين. 

الثاي: الصفة التي تتصرف. 

وذلك نحو: أفعلَ الذي لَهُ فَعْلامُ نحو أحمرٌ وحمراء, وأصفرٌ وصفراء وأعمى وعمياء 
وأحمز لا ينصرف لأنه على وزن الفعل» وهو 
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صفةٌ. وحمراء لا تصرف لأن فيها ألف التأنيث وهي مع ذلك صفةء ولو كان ألف 
التأنيث وحدها في غير صفة لم تنصرف» ونحن نذكر ذلك في باب التأنيث والصفة لا 
تكون معرفة إلا بالألف واللام وكل بناء دخلته الألف واللام فهو منصرفٌ ومق صارت 


الصفة اما فقد زال عنها الصفة فأما قائمةٌ وقاعدةٌ وما أشبه ذلك إذا وصفت با فهو 
منصرف, لأن هذه الماء إنما دخلت فرقًا بين المذكر والمؤنث وهي غير لازمة فهي مثل 
التاء في الفعل إذا قلت: ضربث وضربت وإنها يعتد بالتأنيث الذي لم يذكر للفرق 
وأجازوا مثنى وثلاث ورباعَ غير مصروف وذكر سيبويه أنه نكرة1 وهو معدول فقد 
اجتمع فيه علتان وإذا حقرت ثُناء وأحاد صرفته لأنك تقول: أَحَيّْدٌ ول فيصير مثل 
مير فيخرج إلى مثال ما ينصرف. 

الغالث: التأنيث: 

والمؤنث على ضربين: ضرب بعلامة» وضرب بغير علامة, فأما المؤنث الذي بالعلامة 
فالعلامة للتأنيث علامتان2: الماءُ والألفٌ, فالأسماء التي لا تنصرف مما فيها علامة 
فنحو: حَنْدَة اسم امرأة وطلحة اسم رجلء لا ينصرفان لأنهما معرفتان» وفيهما علامة 
التأنيث فإن نكرقما صرفتهما تقول: مررت بحمدة وَحْنّدةٍ أخرى وبطلحة وطلحة آخرّء 
وكل اسم معرفة فيه هاء التأنيث فهو غير مصروف فأما ألف التأنيث فتجيء على 
ضربين: ألف مفردة نحو بُشرى وحبلى وسكرى وألف قبلها ألف زائدة نحو صحراء 
وحمراءَ وخُنْفَساءَء وكل اسم فيه ألف التأنيث ممدودةً أو مقصورة فهو غير مصروف 
معرفة كان أو نكرة, فإن قال قائل فما العلتان اللتان أوجبتا ترك صرف بُشرى» وإغا 
فيه ألف للتأنيث فقط؟ قيل: هذه التي تدخلها الألف 


1 انظر الكتاب 2/ 15. 
2 هكذا في الأصل وفي العبارة ركاكة, والمراد: فللتأنيث علامتان. 
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يبنى الاسم لها وهي لازمة وليست كافاء التي تدخل بعد التذكير» فصارت للملازمة 
والبناء كأنه تأنيث آخر وتضارع هذه الألفُ الألفَ التي تجيء زائدةً للإلحاق إذا ميت 
بما يكون فيه وذلك نحو: ألف ذفْرَى وعَلْقَى فيمن قال: عَلْقَاةٌ وحَبتطى1, فإن سميت 
بشيءٍ منها لم تصرفه؛ لأنما ألفٌ زائدةٌ كما أن ألف التأنيث زائدة وقد امتنع دخول الماء 
عليها في المعرفة وأشبهت ألف التأنيث لذلك. وحق كل ألف تجيء زائدة رابعةً فما زاد 
أن يحكم عليها بالتأنيث حت تقوم الحجة بأنما ملحقة لأن باجا إذا جاءت زائدة رابعة 
فما زاد فللتأنيث لكثرة ذلك واتساعه والإلحاق يحتاج إلى دليل لقلته والدليل الذي 


تعلم به الألف الملحقة أن تنون وتدخل عليها هاءٌ نحو من جعل عَلقَى ملحقةً فنون 
وألحق الحاء فقال: عَلقاةٌ ولهذا موضع يبين فيه وإنها شبهت ألفُ حبَتَطى بألف التأنيث» 
كما يثبت الألف والنون في عثمان بالألف والنون في غَضْبْانَ لما تعرف عثمان وصار لا 
يدخله التأنيث» فان صغرت عَلْقَى اسم رجل صرفته وإن میت رجلا بمعرّى لم تصرفه 
وان صغرته لم تصرفه أيضًا لأنه اسم لمؤنثِ فأما من ذكر معزى فهو يصرفه وتترى فيها 
لغتان كعَلقَى فأما أَرَطى ومغزى فليس فيه إلا لغة واحدة الإلحاق والتنوين فإن سميت 
بمما لم تصرفهما كما ذكرت لك وإن يميت بعلبّاء صرفته لأنه ملحق بسرداح2, تقول 
عُليى كما تقول: سُرَيْدِيحٌ ولو كانت للتأنيث لقلت عُلَبِياءٌ. وأما التأنيث بغير علامةٍ 
فنحو: زينب وسعاد لا ينصرفان لأنمما امان لمؤنث وإن ميت امرأة باسم على أربعة 
أحرف أصلية أو فيها زائدة فما زاد لم يصرف لأن الحرف الرابع بمنزلة الحاء, لأن الحاء لا 
تكون إلا رابعة فصاعدًاء إلا في اسم منقوص نحو ثُبَةٍ وكذلك إن سعيت مذكرًا باسم 
مؤنث لا علامة فيه ولم تصرفه نحو رجل ميته بعناق وسعادً وقالوا: إن أسماء اسم رجل, 


إنما لم يصرف وهو جمع 


1 حبنطى: الكبير البطن. 
2 سرداح: الناقة الطويلة. 
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اسم على أفعال» وحق هذا الجمع الصرف؛ لأنه من أسماء النساءء فلما سمي به الرجل لم 
يصرف, ولو قال قائل: إنغا هو فعلاء أرادوا أسماء وأبدلوا الوا همزة كما قال في وسادة 
إسادةٍ لكان مذهبًا فإن ميت مؤنثا باسم ثلاثي متحرك الأوسط فهو غير مصروف نحو: 
امرأة سميتها بقدّم فإن كان الثلائي ساكن الأوسط نحو هِنْدٍ ودَعْدٍ وجْمْلِ فمن العرب من 
يصرف خخفة الاسم1. وأنه أقل ما تكون عليه الأسماء من العدد والحركة, ومنهم من يلزم 
القياس فلا يصرف. فإن ميت امرأة باسم مذكر -وإن كان ساكن الأوسط- لم تصرفه 
نحو زيدٍ وعمرو, لأن هذه من الأخف وهو المذكر إلى الأثقل وهو المؤنث فهذا مذهب 
أصحابناك, وهو في هذا الموضع نظير رجلٍ ”ميته بسعادً وزيدب وَجَيْكَلَ فلم تصرفه؛ 

لأنها أسماءٌ اختص با المؤنث وهو على أربعة أحرف والرابع كحرف التأنيث» وإن موا 
رجلا بِقَدَم وخَشْلٍ3 صرفوه وحقروةٌ فقالوا: قُدم. 


الرابع: الألف والنون اللتان تضارعان ألفي التأنيث: 

اعلم: أتمما لا يضارعان ألفي التأنيث إلا إذا كانتا زائدتين» زيدا معّاء كما زيدت ألفا 
التأنيث معًاء وإذا كانتا لا يدخل عليهما حرف تأنيث كما لا يدخل على ألفي التأنيث 
تأنيث وذلك نحو سكرانَ وغضبانَ, لأنك لا تقول: سكرانة ولا غضبانةء إنما تقول: 
عَضَْىَء وسَكرى فلما امتنع دخول 


1 انظر الكتاب 2/ 22, والمقتضب 3/ 350. 

2 أي: البصريون, قال سيبويه: فإن ميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجر الصرف, هذا 
قول أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدثنا يونس وهو القياس؛ لأن المؤنث أشد ملاءمة 
للمؤنث والأصل عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث, كما أن أصل تسمية المذكر 
بالمذكر, وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو؛ لأنه أخف الأبنية. 

انظر الكتاب 2/ 23. وانظر المقتضب 3/ 351-350. 

3 الخشل: من معانيه الشيء الخشن والرديء من كل شيء, والحلى والمقل اليابس. 


)85/2( 


حرف التأنيث عليهما ضارعا التأنيث وكذلك كل اسم معرفة في آخره ألفٌ ونون 
زائدتان زيدا معًاء فهو غير مصروب وذلك نحو عثمانَ اسم رجل لا تصرفه لأنه معرفة 
وفي آخره ألفٌ ونون وهما في موضع لا يدخل عليهما التأنيث لأن التسمية قد حظرت 
ذلك فهذا مثل حَبَنْطَى وذفرى, إذا ميت جما لما حظرت التسمية دخول الحاء 
أشبهت الألفٌ ألفَ التأنيث, فلم تصرف في المعرفة» وصرف في النكرة, وكذلك عثمان 
غير مصروف في المعرفة, فان نكرته صرفته؛ لأنه في نكرته کعطشان الذي له عطشىء 
وكذلك إن ميته بعْريانَ» وسرحان وضْبعانَ لم تصرفه. فان نكرته صرفته» وإن حقرت 
سرحان اسم رجلٍ صرفته فقلت: سُريينْ؛ لأنه ملحق بسرداح في نكرته ولكنك إن 
حقرت عثمانَ فقلت: عنيمانُ لم تصرفه وتركت الألف والنون على حال هماء كما فعلت 
بألفي التأنيث إذا قلت: راء فعثمان مخالفٌ كسرحانَ, كأنه إنما بني هذا البناء في حال 
معرفته وهذا يبين في التصغير, وإن “ميت بطحان من الطحن, ومانَ1 من السمن 
وتبانَ2 من التبن» صرفت جميع ذلك, وإن “ميت بدهقانَ من الدهق, لم تصرفه وإن 
ميته من التدهقن [صرفته] 3. وكذلك شيطان إن كان من التشيطن صرفته, وإن كان 


من شَيّط لم تصرفه. وقال سيبويه: سألتُ الخليل عن رُمَانَ فقال: لا أصرفه وأحمله على 
الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف4 -يعني أنه إذا سمي لم يصرفه في المعرفة- لأنه لا 
يدري من أي شيءٍ اشتقاقه فحمله على الأكثر, والأكثر زيادة الألف والنونء قال: 
وسألته عن سَعْدانَ ومَرْجانَ 


1 في اللسان: السمان: بائع السمن. الجوهري السمان: إن جعلته بائع السمن 
انصرف» وإن جعلته من السم لم ينصرف في المعرفة. 

2 التبان -بالضم والتشديد: سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط. يكون 
للملاحين وفي اللسان: ورجل تبان يبيع التبن» وإن جعلته فعلان من التبن لم تصرفه. 

3 أضفت كلمة "صرفته" لإيضاح السياق» وانظر الكتاب 2/ 11. 

4 انظر الكتاب 2/ 11. 
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فقال: لا أشكُ في أن هذه النونَ زائدةٌ؛ لأنه ليس في الكلام مثل: سرداح, ولا فَعْلالٍ 
إلا مضعفًاء ولو جاء شيء على مثال جَنْجَانَ لكانت النون عندنا بمنزلة نون مان1 إلا 
أن يجيء أمرٌ يبين أو يكثر في كلامهم فيدعوا صرفه2, قال أبو العباس: صرف جَنْجِانُ 
لأن المضاعف من نفس الحرف بمنزلة حضحَاض ونحوه فأما عَوْغَاءِ فيختلف فيهاء 
فمنهم من يجعلها كحَضخاض فيصرف ومنهم من يجعلها بمنزلة عوراء فلا يصرف. 
الخامس: التعريف: 

متى ما اجتمع مع التعريف التأنيث أو وزن الفعل أو العجمة أو العدل أو الألف والنون 
ل يصرف. فالتأنيث نحو طلحة وحْمّْرة وزينب» اجتمع في هذه الأسماء أا مؤنثات وأنها 
معارف. والألف والنون مغل عثمان, والعدل مثل عَمَّر وسَّحَرء ووزن الفعل مغل أحمّد 
ويشكر, والعجمة نحو إبراهيم وإسماعيل ويعقوب, فجميع هذه لا تصرف لاجتماع 
العلتين فيهاء فإن ميت بيعقوب وأنت تريد ذكر القبح 3 صرفته» لأنه مثل يربوع 4 
فأما الصفة والجمع فإنما لا جتمعان مع التعريف بالتسمية؛ لأن الصفة إذا سمي با زال 
عنها معنى الصفة والجمع لا يكون معرفة أبدًَا إلا بالألف واللام؛ فإن “ميت بالجمع 
الذي لا ينصرف رجلا نحو: مساجد» لم تصرفه وقلت: هذا مساجدُ قد جاءً إنغا لم 


يصرف لأنه معرفة, وإنه مثالٌ لا يكون في الواحد فأشبه الأعجمى المعرفة, فإن صغرته 


صرفته فقلت: مُسَيجِدٌ لأنه قد عاد 


1 المران في اللسان: الرماح الصلبة اللدنة واحدقا: مرانة. 

2 انظر الكتاب 2/ 12. وتكملة النص.. فيعلم أنهم جعلوها زائدة. 

3 القبج: الحجل. انظر حياة الحيوان 2/ 340. 

4 البربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين, حياة الحيوان 2/ 339. 
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البناء إلى ما يكون في الواحد مثله. وصار مغل مُييسر» وقال سيبويه: سَراويل واحدٌ 
أعرب وهو أعجمي وأشبه من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» فهو مصروف 
في النكرة1, وإن میت به لم تصرفه. وإن حقرته اسم رجل لم تصرفه؛ لأنه مؤنث مثل 
عَنَاق وعَتاق إذا ميت به مذكرًا لم تصرفه» وأما شراحيل فمصروف في التحقيرء لأنه لا 
يكون إلا جمعًا وهو عريمٌ وقال الأخفش: الجمعٌ الذي لا ينصرفٌ إذا سميت بهء إِنْ 
نكرتة بعد ذلك لم تصرفه أيضًا. 

السادس: العدل: 

ومعنى العَذْلِ أن يشتق من الاسم النكرة الشائع اسم ويغير بناؤه» إما لإزالة معنى إلى 
معنى وإما لأن يسمى به. فأما الذي غدل لإزالة معنى إلى معنى فمثنى وثلاث ورباع 
وأحادء فهذا عُدِلَ لفظه ومعناه» عُدِلَ عن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين» وعن لفظ 
انين إلى لفظ مثنى» وكذلك أحاد عُدِلَ عن لفظ واحد إلى لفظ أحادء وعن معنى واحد 
إلى معنى واحد واحد» وسيبويه يذكر أنه لم ينصرف؛ لأنه معدول وأنه صفة2, ولو قال 
قائلٌ: إنه لم ينصرف لأنه عُدل في اللفظ والمعنى جميعًاء وجعل ذلك لكان قولًا. فأما ما 
غدل في حال لتعريف» فنحو عْمَرَ وزُفرَ وقثم, عُدلنَ عن عامر, وزافر» وقآئم3..... أما 
قوهم: يا فسق فإنما أرادوا: يا فاسق» وقد ذكر في باب النداءء وسحرٌ إذا أردت سحر 
ليلتك فهو معدول عن الألف واللام4؛ فهو لا يصرف تقول: لقي سَحَر يا هذا 
فاجتمع فيه التعريف 


1 انظر الكتاب 2/ 16. 
2 انظر الكتاب 2/ 15-14. وهو رأي الخليل ويؤيده أبو عمرو بن العلاء. 


3 مطموس في الأصل» وقدره نصف سطر. 
4 انظر الكتاب 2/ 43. وأمالي ابن الشجري 2/ 250, وابن يعيش 2/ 41. 
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والعدل عن الألف واللام» فإن أردت سحرًا من الأسحار صرفته وإت ذكرته بالألف 
واللام أيضًا صرفتهء فأما ما عُدِلَ للمؤنث فحقه عند أهل الحجاز1 البناء؛ لأنه عُدل 
ما لا ينصرف» فلم يكن بعد ترك الصرف إلا البناء . ونجيء على "فعا" مكسور اللام 
نحو حَذام وقطام» وكذلك في النداء نحو: يا فساق ويا عدار» ويا لكاع ويا خباث فهذا 
اسم الخبيث واللكعاء والفاسقة, وفعالٍ في المؤنث نظيرٌ فُعَّل في المذكرء وقد جاء هذا 
البناء اجا للمصدر فقالوا: فَجارٍ يريدونَ: فجرة وبَدادٍ يريدون: بددًا ولا مَساس 
يريدود: امس ويكىء اسا للفعل ځو: مَناعها أي: امتعهّاء وحَذار اسم احذر وا غدل 
عن الأربعة: فَرْقَارٍ يريدون: قرقز وعرعَارٍ» وهي لعبة ونظيرها من الثلاثة: خراج أي 
اخرجوا وهي لعبة أيضًاء وجميع ما ذكر إذا سمي به امرأة فبنو تميم ترفعه وتنصبه وتجريه 
مجرى اسم لا ينصرف2, فأما ما كان آخره راء فإن بني تميم وأهل الحجاز يتفقون على 
الحجازية3, وذلك: سَفار» وهو اسم ماءٍ وحضارٍ اسم كوكب, قال سيبويه: يجوز الرفع 
والنصب» قال الأعشى: 

ومَرّ دهز على وبار ... فلكت جَهْرَةَ وبا4 


1 انظر الكتاب 2/ 40 قال سيبويه: "وأما أهل الحجاز فلما رأوه اما ؤنث» ورأوا 
ذلك البناء على حاله لم يغيروه؛ لأن البناء واحد وهو ههنا اسم للمؤنث". 

2 انظر الكتاب 2/ 40. 

3 انظر الكتاب 2/ 41 والمقتضب 3/ 375. 

4 من شواهد سيبويه 2/ 41 على إعراب "وبار ورفعها والمطرد فيما كان في آخره الراء 
أن يبنى على الكسر في لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم؛ لأن كسرة الراء توجب إمالة 
الألف ... وأعرب في لغة بني تميم فاضطر الأعشى فرفع لأن القوافي مرفوعة". 

ووبار: اسم أمة قديمة من العرب العاربة هلكت» وانقطعت كهلاك عاد وثمود, وقال 
السهيلي: وبار: أمة هلكت في الرمل ... وقال ابن الشجري: وبار: اسم إقليم تسكنه 
الجن مسخ أهله» وقيل: وبار موضع. 


وانظر: المقتضب 3/ 376, وأمالي ابن الشجري 2/ 115, وابن يعيش 4/ 65 
ومعجم البلدان 5/ 356, والعيني 4/ 359, والمخصص لابن سيده 17/ 67, 
وجمهرة أنساب العرب/ 462. والروض الأنف 1/ 14. وديوان الأعشى/ 2281 


والرواية فيه: ومرحد. 
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وجمع هذا إذا سمي به المذكر لم ينصرف؛ لأن هذا بناءٌ بني للتأنيث» وحرك بالكسر 
لذلك» لأن الكسرة من الياء, والياءً يؤنث بماء وهو متصرف في النكرة, ومنهم من 
يصرف رقاش وعلابء, إذا مي به كأنة سمي بصباح» وإذا كان اما على فعال لا يدري 
ما أصله بالقياس صرفه؛ لأنه لم يعلم له علةٌ توجبُ إخراجه عن أصله. وأصل الأسماء 
الصرف وكل "فعال" جائرٌ متى كانت من 'فَعَل أو فعُل أو فعل ولا يجوز من أفغلث" 
لأنه لم يسمع من بنات الأربعة إلا قَرْقَار وعَرْعَار» وفَعالٍ إذا كان أمرًا نصب بعده وليس 
يطرد "فعا" إلا في النداء وفي الأمر. 

السابع: الجمع الذي لا ينصرف: 

وهو الذي ينتهي إليه الجموع» ولا يجوز أن يجمع, وإنما مُنع الصرف لأنه جم جمع. لا 
جمع بعده, ألا ترى أن أكلبًا جمع كُلْب, فإن جمع أكلبًا قلت: أكالبُ فهذا قد جمع 
مرتين» فكل ما كان من هذا النوع من الجموع التي تشبه التصغير وثالثة ألفٌ زائدة» كما 
أن ثالث التصغير ياءٌ زائدة وما بعده مكسور, كما أن ما بعد ثالث التصغير مكسور 
فهو غير منصرف, وذلك نحو: دراهم ودنانير» فدراهم في الجمع نظير ذريهم في 
التصغير, ودنانير نظير نينير» فليس بين هذا الجمع وبين التصغير إلا ضمة الأول في 
التصغير, وفتحة في الجمع, وإن ثالث التصغير ياءٌ وثالث هذا ألفٌ, فهذا الجمع الذي 
لا ينصرف. فإن أدخلت الماء على هذا الجمع انصرف, وذلك نحو صياقلة1؛ لأن ااء 
قد شبهته بالواحد» فصار كمدائني لما نسبت إلى مدائن 


1 صياقلة: جمع صيقل وهو شحاذ السيوف. 
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انصرف, وكان قبل التسمية لا ينصرف, ووقع الإعراب على الباءء كما وقع على ياء 
النسب, فإن كان هذا الجمع فيما لام ياء1 مثل جَوارٍ نونت في الجر والرفع؛ لأن هذه 
الياء تحذف في الوقت, في الجر والرفع» فعوضت النون من ذلك وإذا وقعت موضع 
النصب بنيت الياء ولم تصرف وقلت: رأيت جواري يا هذا. 

وقال أبو العباس» رحمه اللّه: قال أبو عثمان: كان يونس وعيسى وأبو زيد والكسائي 
ينظرون إلى جوار وبابه أجمع» فكل ما كان نظيره من غير المعتل مصروفًا صرفوه. وإلا ل 
يصرفوه وفتحوه في موضع الجر كما يفعلون بغير المعتل يسكنونه في الرفع خاصةً وهو 
قول أهل بغداد. والصرف الذي نحن عليه في الجر والرفع هو قول الخليل وأبي عمرو بن 
العلاء وابن أبي إسحاق» وجميع البصريين, قال أبو بكر: فأما الياء في "مان" فهي "ياء 
نسب" وكان الأصل مني مثل بمني. فحذفت إحدى الياءين وأبدلت منها الألف. كما 
فُعل ذلك بيمني حين قالوا: بَانِ يا هذاء وقد جعل بعض الشعراء ثماني لا ينصرف. قال 
الشاعر: 

دو ماني مولعًا بلقاحها2 

وأما بخاقي3 فلا ينصرف لأن الياء لغير النسب» وهي التي كانت في بختية وكذلك كرسي 


وكراسي, وقمُري وقماري. 


1 في الأصل "فيما لامه جوار" وهو خطأ. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 17 على ترك صرف كان تشبيها ها بما جمع على زنة مفاعل؛ 
كأنه توهم واحدقا ثُنية كحذرية ثم جمع فقال: نان كما يقال: حذار في جمع حذريةء 
والمعروف في كلام العرب صرفها على أنما اسم واحد أتى بلفظ المنسوب نحو: "يمان" 
وهو صدر بيت عجزه: حتى ممن بزيغه الإرتاج. 

وصف إبلا أولع راعيها بلقاحها حتى لقحت ثم حداها أشد الحداء ثم همت بإزلاق ما 
ارتجت عليه أرحامها من الأجنة والزيغ بما وهو إزلاقها وإسقاطها. 

وانظر: الخزانة 1/ 74 وشواهد الألفية للعاملي / 5 

3 بخاتق: جمع بختي, ككرسي, وني اللسان: البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي 
معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية. 
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الثامن: العجمة. 

الأسماء الأعجمية الأعلام غير مصروفة إذا كانت العرب إنما أعربتها في حال تعريفها 
نحو: إسحاق» وإبراهيم» ويعقوب؛ لأن العرب لم تنطق بمذه إلا معارف ولم تنقلها من 
تنكير إلى تعريف, فأما [ما] 1 أعربته العرب من النكرات من كلام العجم؛ وأدخلت 
عليه الألف واللام» فقد أجروه مجرى ما أصل بنائه له» وذلك نحو ديباج وإبريسم ونيروز 
وفزند2 وزنجبيل» وشهريز وآجرء فهذا كله قد أعربته العرب في نكرته وأدخلت عليه 
الألف واللام فقالوا: الديباج والشهريزٌ والنيروزٌ والفرندُ» فجميع هذا إذا ميت به 
مذكرًا صرفته, لأن حكمه حكم العربي, فإن كان الاسم العلمُ ثلاثيا صرفوه خفته نحو 
توح ولوطِ ينصرفانٍ على كل حال 3. 

الدامتة: الاسممان اللذان يجعلان اهما واحدًا. 

والأول منهما مفتوح» والثاني بمنزلة ما لا ينصرف في المعرفة وينصرف في النكرة» وهو 
مشبه بما فيه الهاء لأن ما قبله مفتوخ» كما أن ما قبل الياء مفتوح وهو مضموم إلى ما 
قبله كما ضمت الماء إلى ما قبلهاء وذلك نحو: حضرموت وبعلبكَ ورام هُرمز 
ومارسَرْجسء ومنهم من يضيف ويصرف, ومنهم من يضيف ولا يصرف ويجعل كرب في 
"معدي كرب" مؤْنئاء ومنهم من يقول: معد يکرب يجعله اجا واحدًا4, إلا أنهم لا 
يفتحون الياء, 


1 أضفت كلمة "ما" لإيضاح المعنى. وانظر الموجز/ 73. 

2 فرند: السيف وجوهره. 

3 انظر الكتاب 2/ 19. وأما هود ونوح فتنصرفان على كل حال لخفتهماء والمقتتضب 
3 353. 

4 انظر الكتاب 2/ 50, وأما معد يکرب ففيه لغات» منهم من يقول: معد يكرب 
فيضيف. ومنهم من يقول: معد يكرب ولا بصرف» يجعل كرب اهما مؤنتًا. 
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ويتركوغا ساكنةء يجعلونها بمنزلة الياء في دردبيس1» وكذلك إذا أضافواء يقولون: رأيت 
معدي كرب, يلزمون الياء الإسكان استنقالا للحركة فيها. 


1 دردبيس: الداهية. والشيخ والعجوز الفانية. 
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مسائل من هذا الباب: 

قال أبو العباس: قال سيبويه: تصرف رجلا ميته قبل أورد اللتين تقديرهما فعل» فقيل 
له: 4 صرفتهماء وفعل لا ينصرف في المعرفة لأنه مثال لا تكون عليه الأسماء؟ فقال: لما 
سكنت عيناهما ذهب ذلك البناءٌ وصارا بمنزلة فُعْل وَفَعْلٍ قيل له: فكيف تزعم أنك إذا 
قلت لضو الرجل ثم أسكنت على قول من قال في عَصْدٍ: عَضْدٌ قلت: لضو 
الرجل1. ول ترد الياء وإن كانت الضمة قد ذهبت؛ لأنك زعمت تنويهاء وأنك لم تبنها 
على "فعل" ولكنك أسكنتها من "غل" فذلك البناء في نيتك» وكذلك تقول في "ضوء' 
كما ترى إذا خففت الهمزة "صو" فأثبت واوا طرفًا وقبلها حركةٌ. ومثل هذا لا يكون في 
الكلام» فقلت: إنما جاز هذا لأن حركتها إنما هي حركة الحمز لأنها الأصل» فهي في النية 
وأشباه هذا كثير فَلمَ ل تترك الصرف في قيل ورد اللتين هما فَعلَ؛ لأن الإسكان عارض» 
والحركات في النية؟ قال: فالجواب في ذلك أنه حين قال: لَقَضْوَ الرجل فأسكن الضادء 
إغا سكنها من شيءٍ مستعمل يتكلم به» فالإسكان فيه عارضٌ؛ لأن قولهم المستعمل إِنما 
هو لَقَضُوَ ثم يسكنون, وكذلك ال همزة المخففة إنما المستعمل إثباتها ثم تخفف استنقالا 
فيقولون: ضّوٌ وقضو استخفافًا. وأما قيلء ورد فلا يستعمل الأصل منهما ألبتة, لا 
يقال: قول ثم يخففُ ولا رَدْدَ فهذا يجري مجرى ما لا أصل له إلا ما يستعمل» ولذلك 
قالوا في تصغير سماءٍ: َيه 


1 في سيبويه 2/ 382 "ألا تراهم قالوا: لقضوا الرجل ثم قالوا: لقضو الرجلء فلما 
كانت مخففة نما أصله التحريك وقلب الواو لم يغيروا الواو» ولو قالوا: غزو وشقو 
لقالوا: لقضي 0 
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لأن هذه الياء لا يستعمل إلا حذفها؛ فلذلك دخلت الماء وصارت عنزلة ما أصله 
الثلاثة» وقياس هذا القول أنك إذا ميت رجلًا: "ضَرّب" ثم أسكنت فقلت: صَرْب لم 
تصرفه؛ لأن الأصل يستعمل» وإن أسكنت فقلت: "ضَرْبُ" التي هي فَعْلٌ ثم ميت بجا 
مسكنة وجب أن تصرف لأن الأصل لم يقع في الاسم قطء وأنه لم يُسم به إلا مسكتاء 
والدليل على ذلك أنهم إذا نموا رجلا جيل 1 ثم خففوا الهمزة قالوا: جمل وم يصرفو 
وقال: سنل التوزي وروي عن أي عبيدة أنه يقال للفرس الذكر: ل2 والأنشى لكعة 
فهل ينصرف لكع على هذا القول؟ فالجواب في ذلك: أن لكا هذه تنصرف في 
المعرفة؛ لأنه ليس ذلك المعدول الذي يقال للمؤنث منه "لكاع" ولكنه بمنزلة: خط 3, 
وإن كان حَطْمّ صفةً؛ لأنه اسم ذكره من باب صرَّدٍ وتغر فلم يؤخذ من مغال عامرٍ 
فيعدلٌ في حالة التعريف إلى عُمَر ونحوه, وقال: الأسماء الأعجمية التي أعربتها العرب لا 
يحي شيءٌ منها على هيئته وأنت إذا تفقدت ذلك وجدته في إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» وكذلك فرعونٌ وهامانُ وما أشبهها؛ لأا في كلام العجم بغير هذه الألفاظ, 
فمن ذلك أن إبراهيم بلغة اليهود منقوص الياء ذاهب الميم» وأن سارة لا أعريها نقصت 
نقصًا كبيرا» وكذلك إسحاق والأسماء العربية ليس فيها تغييرٌء ويبين ذلك أن الاشتقاق 
فيها غير موجودٍ ولا يكون في العربية نعث إلا باشتقاق من لفظه أو من معناه» ولو قال 
قائل: هل يجوز أن يصرف إسحاق كنت مشترگا إن كان مصدر أسحق السفرٌُ إسحاقًاء 
تريد: أَبَعَدَهِ إبعادًا فهو مصروف لأنه لم يغيرء والسحيق: البعيدُ, قال الله عز وجل: أو 


هوي به 


1 جيئل: الضبع معرفة بغير ألف ولام وهو غير معروف؛ لأنه اسم علم بمنزلة جعار. 
2 في اللسان 10/ 199 قال أبو عبيد: اللكع عند العرب: العبد أو اللئيم. 

3 رجل حطمء وحطمة: إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض» ويضرب 
مثا لوالي السوء. قال سيبويه 2/ 315: فالأسماء نحو: صرد» ونغرء وربع» والصفة 
نحو: حطم ولبد» قال الله تعالى: [ أَهْلَكْتْ مالا بدا . 
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الرِيحُ في مَكَانٍ سَجيق] 1 وإن ميته إسحاق اسم النبي -عليه السلام- تصرفه؛ لأنه 
قد غير عن جهته. فوقع في كلام العرب غير معروف المذهب» وكذلك يعقوب الذي لم 


يغير» وإنما هو اسم طائر معروف» قال الشاعر: 

عَالٍِ يُقَصّرُ دوتهُ اليعقوث2 

فإذا سمينا بهذا صرفناه, وإن سميناه يعقوب اسم النبي -عليه السلام- لم تصرفه؛ لأنه 
قد غير عن جهته فوقع غير معروف المذهب, وإنغا جاء في القرآن في مواضع من صرف 
عاد وود وسبأ. فالقول فيها أنما أسماء عربية وأن القوم عرب في أنفسهم, فقوله عز 
وجل: (ِوَعَادًا وَهُودَا وَصْحَاب الرّس] 3, وإنما هم آباء القبائل, كقولك: جاءتني تميم 
وعامر, إنما هو قبيلة تميم وقبيلة عامر» فحذف قبيلة كقولك: إوَاسْأَلٍ الْقَرْيَةة 4 فأما 
عاد» فمنصرف اسم رجل على كل حال» لأن كل عجمي لا علامة للتأنيث فيه على 
ثلاثة أحرف فهو مصروف, وأما نود فهو فعول من الَمَدِء وهو الماء القليل فمن صرفه 
جعله أب للحي والحي نفسه» وأما سبأ فهو جد بني 


1 الحج: 31 وتكملة الآبة: (فَتَخْطَفُهُ الطَدُ أو كوي به الرِيحُ في مَكَانِ سَحيق) . 

2 عجز بيت وصدره: ضحيان شاهقة يرف بشامه» ويروى الشطر الثابي: 

نديان يقصر دونه اليعقوب. 

والضحيان: البارز للشمسء وكان القياس في ضحيان ضحوان؛ لأنه من الضحوة, إلا 
أنه استخف بالیاءء أي : إن الياء أخف من الواو. 

وشاهقة: بقعة عالية. والبشام: نبت طيب الرائحة والطعم» يرف ويهتر خضرة وتلألوًا 
ونديان أصابه الندى. 

واليعقوب: الظاهر فيه أنه ذكر العقاب» ومن فسره بذكر الحجل فقد أخطأ؛ لأن الحجل 
لا يعرف لا مثل هذا العلو في الطيران. 

وانظر: الحيوان للجاحظ 5/ 145, واللسان 20/ 186 و2/ 113؛ والصحاح 10/ 


156. 
3 الفرقان: 368. 
4 يوسف: 82. 
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قحطان والقول فيه كالقول في غود وعاد» والأغلب فيه أنه الأب والأكثر في القراءة: 
لَقَدْ گان لِسَبَاْ في مَسْكبِهم آية] 1, و [ْوَجِنْمَكَ مِنْ سا َأ بَقينٍ) 2, وتقول: هو 


اسم امرأة وهي أمهم 3 وليس هذا بالبعيد, قال النابغة الجعدي: 

م نا اکر اب اا ...يدون دن در اد ا ا 

مأرب: موضع» والعرمٌ: هذا الذي يسمى السكرء والسكر فهو من قولك: ميته سكرّاء 
والسَكْرُ: اسم الموضع وتقول: كل أفعل يكون وصفَاد وکل أفعل يكون اسمّاء وکل 
أفعل أردت به الفعل [نصب أبدًا] 6 لأنَّ "كل" لا يليها اسم علم إلا أن تريد كل 
أجزائه, فأما إذا وليها اسم مفرد يقوم مقام الجمع فلا يكون إلا نكرة, وقد بينث ذا 
فيما تقدم» وتقول: أفعل إذا [كان] 7 وصفًا فقصته كذاء فتترك صرفه. كما تترك 
صرف أفعل إذا كان معرفةء وإنغا صار معرفة لأنك إذا أردت هذا البناء فقط وهذا 
الوزن فصار مغل زيد الذي يدل على شيء بعينه, ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: الأفعل 
وإذا كان كذاء فقضيته كذا؛ لأنه لا ثاني له 


1 سباً: 15. 

2 النمل: 22. 

3 انظر الكتاب 2/ 28, قال سيبويه: وكان أبو عمرو لا يعرف سبأ يجعله اجا للقبيلة. 
4 من شواهد سيبويه 2/ 28» على ترك صرف سبأ حملا على معنى القبيلة والأم؛ ولو 
أمكنه الصرف على معنى الحي والأب لجاز, وقد قرئ بالوجهين. 

ومأرب: أرض باليمن» والحاضر: المقيم على الماء, والحاضر: مياه العرب التي يقيمون 
عليهاء والعرم: جمع عرمة وهي السد» ويقال ها السكر والمسناة. انظر: الإنصاف 
5 واللسان 15/ 290, والرواية: شرد بدل يبنون. 

5 قال سيبويه في باب ما ينصرف من الأمثلة وما لا ينصرف: تقول: كل أفعل يكون 
وصفًا لا تصرفه في معرفة ولا نكرة. انظر الكتاب 2/ 5. 

6 زيادة من سيبويه 2/ 5 لإيضاح المعنى. 

7 أضفت كلمة "كان" للمعنى. 
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فإن قلت: هذا رجل أفعل» فلا تصرفه لأنه موضع حكاية حكيت با رجلا أحمر 
كقولك: كل أفعلَ زيدٌ» نصب أبدَا*, إذا مثلت به الفعل خاصة: وتقولُ: هذا رجل 
فعلان فتصرف؛ لأنه قد يكون هذا البناء منصرفًا إذا لم يكن له فعلى, فإن قلث فعلان 


إذا كان من قصته كذا فجئت به اسما لا يشركه غيره, لم تصرف وتقول: كل فَعْلَى أو 
فِعْلَى كانت ألفها لغير التأنيث انصرفت» وإن كانت الألف جاءت للتأنيث لم تنصرف 
لأن ما فيه ألف التأنيث لا ينصرف في معرفة ولا نكرة, وقال الأخفش: لو “ميت رجلا 
بخمسة عشر لقلت: هذا خمسة عشرّ قد جاءء وهذا خمسة عشر آخرَء ومررت بعخنمسة 
عشر مقبلاء وتقول: بلال أباذ. ومثل ذلك مائة دينار يعني إذا جعلت مائة مع دينار 
اسما واحدّاء قال أبو بكر: وما استعملته العرب مضافًا وعرف ذلك في كلامها فلا يجوز 
عندي أن يجعل المضاف والمضاف إليه بمنزلة خمسة عشر, من قبل أنهم قد فرقوا بين 
مائة دينار وخمسة عشر؛ لأن خمسة عشر, عددان فجعلا اجا واحدًا للمعنى وها بمنزلة 
عشرة؛ لاختلاط العدد بعضه ببعضء ومائة دينار ليس كذلك؛ لأن دينارًا هو مفسر 
المعدود, والذي ذهب إليه الأخفش: أن مائة دينار إضافته غير إضافة حقيقية لأنه ثميز 
وليس كاضافة صاحب دينار» ولا إضافة عبد الله واعلم أن من أضاف معدي كرب 
وحضر موت يقول: هذا رامهرمز يا فتى فترفع "رام" ولا تصرف هرمز؛ لأنه أعجمي 
معرفة. 

واعلم: أنه لا يصلح أن يجعل مثل: مدائن محاريب» ولا مثل: مساجد محاريب» ولا مثل: 
جلاجل سلاسل» اما واحدًا مثل حضرموت؛ لأنه لم يجئ شيء من هذه الأمثلة, امان 
يكون منهما اما واحدّاء فإن جاء فالقياس فيه أن يجعل كحضرموت, وأن ينصرف في 
النكرة, وقال الأخفش: إنغا صرفته لأني قد حولته إلى باب ما ينصرف في النكرة» وخرج 
من حد 


5 هنا العبارة مضطربة في الأصل والتصحيح من كتاب سيبويه 2/ 6. 
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البناء الذي لا ينصرف؛ لأن إنما كنت لا أصرفه لأنه على مثال لا يجيء في الواحد 
مثله1, وأنت الآن لا يمنعك البناء. ألا ترى أنك حين أدخلت في الجمع الحاء صرفته في 
النكرة نحو: صياقلة2 وجحاجحة: لما دخل في غير بابه قال: فإن قلت: ما بالي إذا 
سميت رجلا بمساجد لم أصرفه في النكرة, قلت على بناء منعه من الصرف ولم يزل لذلك 
البناء حيث ميت به» وإذا ميته بمساجد محاريب وجعلته اما واحدّاء فقد صغته غير 


الذي كان وبنيته بناء آخر, وكذلك لو ميت رجلا بواحد حمراء. وواحدة بشرى أو 


رجل بيضاء» وأنت تريد أن تجعله اما واحدًا مثل حضرموت, انصرف في النكرة؛ لأن 
الألف ليست للتأنيث في هذه الحال» ألا ترى أنك لو رخمته حذفت الاسم الآخر ول 
تكن تحذف اهاءء وينبغي في القياس إن بنيته أن تمز فتقول: واحدة حمران ورجل 
بيضان؛ لأن الألف ليست للتأنيث عنده في هذه الحال؛ ولو أسميت امرأة ببنت وأخت 
لوجب أن يجريهما مجرى من أجرى جملا وهندًا؛ لأن هذه التاء بدل من واو وأخت في 
التقدير كقفل, وبنت كعذل ولو كانت التاء تاء التأنيث لكان ما قبلها مفتوحًاء وكانت 
في الوقف هاءء وقوم لا جروا في المعرفة» فان سميت رجلا بمنة وقد كانت في هَنْتِ ياء 
هذا قلت: هته يا فتى» فلم تصرف وصارت هاء في الوقف وتقول: ما في يدك إلا ثلاثة, 
إذا أردت المعرفة والعدد فقط؛ لأنه اسم لا ثاني له» وهذا كما عرفتك في "أفعل" البناء 
الذي تريد به المعرفة» فإذا أردت ثلاثة من الدراهم وغير ذلك تنكر وصرفتهء فأما إذا 
قلت: ثلاثة أكثر من اثنين وأقل من أربعة تريد هذا العدد فهو معرفة غير مصروف, ولا 
يجوز: رب ثلاثة أكثر 


1 انظر المقتتضب 3/ 345, فأما العجمة فقد زالت عنها بأتما قد أعربت إلا أن أبا 
الحسن الأخفش فإنه كان إذا مى بشيء من هذا رجلا أو امرأة صرفه في الدكرة -وهو 
القياس عند المبرد- وكان يقول: إنما منعه من الصرف أنه مثال لا يقع عليه الحد. 

2 صرف صياقلة وجحاجحة. وذلك لامتناعهما بالحاء من الصرف في المعرفة؛ لأنهما قد 
خرجا إلى مثل الواحد. 
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من اثنين» ولو ميت امرأة بغلام زيدٍ لصرفت زيدًا؛ لأن الاسم إنما هو غلام زي جميعًاء 
والمقصود هو الأول كما كان قبل التسمية» وكذلك: ذات عرق لأن الاسم "ذات" دون 
عرق» وكذلك أم بكر وعمروء تجر بكرا وعمرًا1 وكذلك آم أناس, وقوم لا يصرفون أم 

أناس؛ لأنه ليس بابن ها معروف» فصار الجا وينشدون: 

وإلى ابن أ نا تعمد 2 ناقتي 

واعلم: أن أسماء البلدان والمواضع ما جاء منها لا ينصرف, فإغا يراد به أنه اسم للبلدة 
والبقعةء وما أشبه ذلك, وما جاء منها مصروقًا فإنما يراد به البلد والمكان, ووقع هذا في 
المواضع؛ لأن تأنيثه ليس بحقيقي وإنها المؤنث في الحقيقة هو الذي له فرج من الحيوان› 


فمن ذلك: واسطة, وهو اسم قصرء ودابق وهو نمرء وهجر ذکر4» ومنى ذكرء 
والشام ذكر والعراق 


1 أي: إن بكرًا وعمرًا مصروفان في حالة فصلهما عن "أم". 

2 من شواهد الكتاب 1/ 222, على إجراء ملك على ما قبله بدلا منه وهو من بدل 
النكرة من المعرفة؛ لما فيه زيادة الفائدة. وقد ذكر سيبويه بيتين هما: 

فإلى ابن أم أناس أرحل ناقتي ... عمرو فتبلغ حاجتي أو تزحف 

ملك إذا نزل الوفود ببابه ... عرفوا مواد مزبد لا يرف 

بمدح عمرو بن هند الملك, وأم أناس بعض جداته وهو من بني يشكر, ومعنى تزحف: 
تعيا وتكل» والموارد مناهل الماء المورودة, شبه با عطاياه وجعله كالبحر المزبد لكثرة 
جوده. ومعنى ينزف: يستنفد ماؤه» ولم يعرف قائل هذين البيتين. 

وانظر: الإنصاف 362, والهمع 2/ 127. والدرر اللوامع 2/ 165. 

3 قال سيبويه 2/ 23: وأما واسط فالتذكير والصرف أكثر, وإنما سمي واسطًا؛ لأنه 
مكان وسط البصرة والكوفة» وانظر معجم البلدان 5/ 347. 

4 قال سيبويه 2/ 23: هجر يؤنث ويذكر ... وسمعنا من يقول: 

كجالب التمر إلى هجر يا فق 
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ذكر, وأما ما يذكر ويؤنث فنحو: مصر1 وأضاخ وقباء2 وحراء 3 وحجر4» وحنين, 
وبدر ماء وحمص.» وجورء وماه: لا ينصرف5؛ لأن المؤنث من الثلاثة الأحرف الخفيفة 
إن كان أعجميا لم ينصرف؛ لأن العجمة قد زادته ثقلاء وإنغا صرفته ومن صرفه فلأنه 
معرفة مؤنث فقط فته في الوزن فعادل في خفة أحد الثقلين» فلما حدث ثقل ثالث 
قاوم الخفة, وتقول: قرأت هودًا إذا أردت سورة هود فحذفت سورة, وإن جعلته اسما 
للسورة لم تصرف؛ لأنك ميت مؤنثا بمذكر, وإن ميت امرأة بأم صبيان لم تصرف 
"صبيان" لأنك لو ميت به وحده لم تصرفه؛ لأن الألف والنون فيه زائدتان» وقد صار 
معرفة وهو وإن كان ل تتقدم التسمية به فتحكمه حكم ذلك» وإن سميت رجلا بملح 
وربح صرفتهماء كما تصرف رجلا ميته بمند, كأنك قد نقلته من الأثقل إلى الأخف 
وهو على ثلاثة أحرف» وقد بيّنا هذا فيما تقدم» وكذلك إذا ميت رجلا بخمس وست 


فاصرفه, وإن سميت رجلا بطالق وطامث فالقياس صرفه لأنك قد نقلته عن الصفة, 
وهو في الأصل مذكر وصفت به مؤنتًاء وحار جمع حمَارةٍ القيظ مصروف إذا أردت 
الجمع الذي بينه وبين واحده الحاء. قال أبو العباس: سألت أبا عثمان عنه فصرفه 
فقلت: لم صرفته؟ هلآ كان بمنزلة دواب؟ قال: لأن الأصل الباء الأولى في دواب 
الحركة, والراء في "مار" ساكنة على أصلها تجري مجرى الواحد؛ لأنه ليس بين الجمع 
والواحد إلا الماءء بمنزلة تمرة وتمر, وأما إذا 


1 في اللسان 7/ 24, مصر هي المدينة المعروفةء تذكر وتؤنث عن ابن السراج. 

2 في معجم البلدان 4/ 301, قبا -بالضم- وأصله اسم بئر هناك وألفه واو وعد 
ويقصر ويصرف ولا يصرف. 

3 حراء: في معجم البلدان 2/ 233 حراء بالكسر والتخفيف: جبل من جبال مكة. 
4 في معجم البلدان 2/ 221, حجر بالفتح: مدينة باليمامة وأم قراهاء وانظر الروض 
الأنف 1/ 14. 

5 في سيبويه 2/ 23: فمن الأعجمية مص وجورء فلو ميت امرأة بشيء من هذه 
الأسماء لم تصرفهاء كما لا تصرف الرجل لو ميته بفارس. 
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أردت جمع التكسير فهو غير مصروف؛ لأن التقدير حمارء وكذلك في جبنة جبّان يا 
هذاء وإن ميت رجلا بأفضل وأعلم بغير منك» لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة 
فإن سميته بأفعل منك كله» لم تصرفه على حال» لأنك تحتاج إلى أن تحكي ما كان عليه 
وإذا ميت بأجمع وأكتع لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة, وهما قبل التسمية إذا 
كانا تأكيدًا لا ينصرفان؛ لأنهما يوصف جما المعرفة. 

فأما أسماء الأحياء فمعد وقريش وثقيف وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه من بني 
فلان, وإذا قالوا: هذه ثقيف» فإنها أرادوا جماعة ثقيفي1. وقد يكون تيم اما للحي, 
فإن جعلت قريش وأخواتها أسماء للقبائل جاز, وتقولٌ: هؤلاء ثقيف بن قسي, فتجعله 
اسم الحي» وابن صفة, فما جعلته اما للقبيلة لم تصرفه وأما مجوس ويهود فلم تقعا إلا 
اسما للقبيلة» ولو ميت رجلا عجوس لم تصرفه. وأما قوهم: اليهود وامجوس2, فإنما 
أرادوا المجوسيين واليهوديين ولكنهم حذفوا ياءي الإضافة كما قالوا: زنجي وزنجٌ ونصارى 


نكرة» وهو جمع نصران ونصرانةٍ, كندمان وندامی» ولكن لم يستعمل نصران إلا بياء 
النسب. 

وقال أبو العباس: إذا ميت رجلا بدساءء صرفته في المعرفة والنكرة؛ لأن نساء اسم 
للجماعة وليس ها تأنيث لفظًاء وإنها تأنيثها من جهة الجماعة, فهي بمنزلة قولك كلاب 
إذا قلت: بني كلاب؛ لأن تأنيث كلاب إنما هو تأنيث جماعة وإنها أننت كل جماعة 
كانت لغير الآدميين؛ لأنمم قد نقصوا عن الآدميين فالحيوان الذي لا يعقل والموات 
متفقان في جمع التكسيرء وإنما خص من يعقل بجمع السلامة؛ لأن له أسماء أعلاما يعرف 


2 في سيبويه 2/ 29, وأما قوهم: اليهود والجوس» فإنما أدخلوهما الألف واللام ههنا 
كما أدخلوهما في الجوس واليهودي, لأنحم أرادوا اليهوديين والمجوسيين» ولكنهم حذفوا 


ياءي الإضافة. 
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بماء وكان جمع السلامة يؤدي الاسم المعروف وبعده علامة الجمع فكان به أولى» ولو 
أنك لا تخص الموات وما لا يعقل بالواو والنون» وخصصت ما يعقل بالتكسير لكان 
السؤال واحداء وإنغا قصدنا أن نفضله بمنزلة ليست لغيره» وإنما قلت: هي الرجال؛ لأن 
الرجال جماعة فكان هذا التأنيث تأنيث الجماعة» وهو مشارك للموات في هذا الموضع 
إذا وافقه في جمع العكسير. 

والتأنيث تأنيثان: تأنيث حقيقي فهو لازم» وتأنيث غير حقيقي فهو غير لازم؛ فالتأنيث 
اللازم مثل امرأة وما أشبه ذلك» والتأنيث الذي هو غير لازم مثل دار وذراع» فإنما هذا 
تأنيث لفظء فلهذا كان تذكير أفعال المؤنث في غير الآدميين أحسن منه في الآدميين, 
قال محمد بن يزيد: ناظرت ثعلبًا في هذا بحضرة محمد بن عبد الله1 فلم يفهمه. فقلت 
له: أخبرني عن قولنا: دار أليس هو مؤنث اللفظ؟ قال: بلى» قلت: فإذا قلنا: منزل» 
هل زال معنى الدارء أفلا ترى التأنيث إنما هو اللفظ. فلما زال اللفظ زال ذلك المعنى؟ 
وكذلك قولنا: ساعد وذراع ورمح وقناة أفتراه في نفسه مۇنتًا مذكرًا في حال؟ فقال له 
محمد بن عبد الله: هذا بين جداء وليس كذلك ما کان تأنيثه لازمّاء ألا ترى أنا لو مینا 


امرأة بجعفر أو بزيد لصغرنا زبيدة» فلما كان مؤنث الحقيقة لم يغير عن تأنيثه, تعليقنا 


عليه» أسماء مذكرة في اللفظ, وإنما قلت: قالت النساء بمنزلة جاءت الإبل والكلاب وما 
أشبه ذلك» وليس تأنيث النساء تأنينًا حقيقيًاء وإنغا هو اسم للجماعة؛ تقول: قال 
النساء إذا أردت الجمع» وقالت النساء إذا أردت معنى الجماعة؛ لأن قولك النساء وما 
أشبهه إنا هو اسم حملته للجمع: وكذلك قوله عز وجل: قلت الْأَعْرَابُ آمَنَا1 2, 
إنا أنث لأنه أراد الجماعة, وتقول في أسماء السور: هذه هود إذا أردت سورة هود وإن 
جعلت هودًا اسم السورة لم تصرفه؛ لأا بمنزلة امرأة سميتها 


2 الحجرات: 14, والآبة: قلت الْأَعْرَابُ آمَنَا قُلْ 1 تُؤْمُِوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمْتَا) . 
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بعمر. وكذا حكم نوح ونون وإذا جعلت» اقتربت انما قطعت الألف نحو: أصبع وإن 
ميت بحاميم؛ لم ينصرف لأنه أعجمي نحو: هابيل وإنغا جعلته أعجميا لأنه ليس من 
أسماء العرب» وكذلك: طس وحسن» وإن أردت الحكاية تركته وقمًا1 وقد قرأ بعضهم: 
يس وَالْقُرْانْ1 2» و إق وَالْقُرَآنْ] 3: جعله أعجميا ونصب "باذكر"4 وأما صاد فلا 
تجعله أعجميا لأن هذا البناء والوزن في كلامهم, فإن جعلت اما للسورة لم تصرفه, 
ويجوز أن يكون زيس] و [ص] مبنيين على الفتح لالتقاء الساكنين» فإن جعلت 
[طسم] اهما واحدًا حركت الميم بالفتح» فصار مثل دراب جرد» وبعل بك وإن حكيت 
تركت السواكن على حالما قال سيبويه: فأما: (كهيعص) و (أم] » فلا تكونان إلا 
حكاية5, وما أفرد باب للحكاية إن شاء الله. وقال سيبويه: أبو جاد وهَوّار وخطي, 
كعمرو وهي أماء عربية» وأما كَلَمَنْ وسَعْفَص وفريشيات فان أعجمية لا ينصرفن, 
ولكنهن يقعن مواقع عمرو فيما ذكرناء إل أن قريشيات بمنزلة عرفات وأذرعات6. 


2 سورة يس: 2 والآية: یس وَالْقْرْآنِ الحكيم] : 
3 سورة ق: 1 والآية: إق» وَالْقْرَآنِ الْمَجِيدِ] . 


4 أي: نصب يس ونون. 


5 انظر الكتاب 2/ 31. 
6 انظر الكتاب 2/ 36. 
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باب ما يحكى من الكلم إذا سمي به وما لا يجوز أن يحكى 
مدخل 


باب ما يحكى من الكلم إذا سمي به وما لا يجوز أن يحكى: 

اعلم: أن ما يُحكى من الكلم إذا سمي به على ثلاث جهات» إحداها: أن تكون جملة 
والثانية أن يشبه الجملة وهو بعض لما وذلك البعض ليس باسم مفرد ولا مضاف, ولا 
فيه ألف ولا مبني مع اسم ولا حرف معنى مفرد, والثالثة: أن يكون الجا مثنى أو مجموعًا 
على حد التثنية. 

الأول: نحو: تبط شرًا وبرق نحره وذَرَّى حيا تقول: هذا تأبّط شرا ورأيت تأبّط شرا 
ومررت بتأبّط شرا وهذه الأسماء المحكية لا تغنى ولا تجمع, إلا أن تقول: كلهم تأبّط شرا 
أو كلاهما تأبّط شرا ولا تحقره ولا ترخمه. فجميع هذه الجمل التي قد عمل بعضها في 
بعض وتمت كلامًا لا يجوز إلا حكايتهاء وكذلك كل ما أشبه ما ذكرت من مبتدأ وخبره 
وفعل وفاعل» وإن أدخلت عليها إِنَّ وأخواتًا وكان وأخواتًا فجميعه يحكى بلفظه قبل 
التسمية وإن ميت رجلا بوزيد أو وزيدًا أو وزيدٌ حكيت؛ لأن الواو عاملة تقوم مقام ما 
الضرب الثاني: الذي يشبه الجملة. 

وهو على خمسة أضرب: اسم موصول واسم موصوف وحرف مع اسم وحرف مع 
حرفٍ وفعل مع حرف» فجميع هذا تدعه على حاله قبل التسمية من الصرف وغير 
الصرف؛ لأنك لم تسم بالموصول دون الصلة؛ ولا بشيء من هذه دون صاحبه. 
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الأول: الاسم الموصول: نحو رجل ميته: خيرا منك ومأخودًا بك أو ضاربًا رجا 
فتقول: رأيت خيرا منك وهذا خير منك» ومررت بخير منك» فان میت به امرأة لم تدع 


التنوين» وحكيته كما كان قبل التسمية من قبل أنه ليس منتهى الاسم, كما أن بعض 
الجملة ليس عنتهى الاسم. 

الثاني: الموصوف: إن ميت رجلا: زیڈ العاقلٌ» قلت: هذا زیڈ العاقلٌ ورأيت زيدًا 
العاقل وكذلك لو ميت امرأة, لكان على هذا اللفظ, وإن “ميت رجلا "بعاقلة" لبيبة 
قلت: هذا عاقلة لبيبة ورأيت عاقلة لبيمة فصرفته؛ لأنك تحكيه ولو كان الاسم عاقلة 
وحدها لم تصرف» فحكاية الشيء أن تدعه على حكمه ما لم يكن معه عاقل» فإن كان 
معه عاقل أعملت العامل ونقلته بحاله. 

الثالث: الحرف مع الاسم: وذلك إذا ميت إنسانًا كزيدٍ. وبزيد» وإن زيدًا حكيته. 
وحيثما وأنت تحكيهما لأن "حيثما" اسم وحرف, وأنت التاء للخطاب والألف والنون 
هما الاسم. وكذلك أما التي في الاستفهام حكاية؛ لأنما مع "ما" دخلت عليهما ألف 
الاستفهام» ونما يحكى: كذا وكأي و"ذلك" يحكى لأن الكاف للخطاب» وهذا وهؤلاء 
يحكيان؛ لأن ها دخلت على ذا وأولاء. وإن ميت "زيد وعمرو" رجلاء قلت في النداء: 
يا زيدًا وعمرًا فنصبت ونونت لطول الاسم. 

الرابع: الحرف مع الحرف: وذلك نحو: إنما وكأنما وأما وإن لا في الجزاء ولعل؛ لأن اللام 
عندهم زائدة وكأن1؛ لأنما كاف التشبيه دخلت على "أن" فجميع هذا وما أشبهه 
يحكى. 

الخامس: الفعل مع الحرف: وذلك هلم: إذا ميت به حكيته وإن أخليته من الفاعل؛ 
وإن ميت بالذي رأيت ل تغيره عما كان عليه قبل أن 


1 قال سيبويه 2/ 67: ولعل حكاية؛ لأن اللام ههنا زائدة. ألا ترى أنك تقول: علك» 
وكذلك كأن؛ لأن الكاف دخلت للتشبيه. 
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يكون اسعّاء ولو جاز1 أن تناديه بعد التسمية, لجاز أن تناديه قبلهاء ولكن لو "ميته: 

الرجل منطلق بذه الجملة لناديتها؛ لأن كل واحد منهما اسم تام وذلك غير تام, وما 
يتم بصلته. وهو يقوم مقام اسم مفرد» ولو ميته الرجل والرجلان م يجز فيه النداء2. 
الضرب الثالث: 

من القسمة الأولى» وهو التسمية بالتثنية والجمع الذي على حد التثنية» وذلك إذا 


میت رجلا بسلمان وزيدان حكيت التغنية» فقلت: هو زيدان, ومررت بزيدين› ورأيت 
زيدين» فتحكي التثنية ولفظها وإن أردت الواحد, وقد أجازوا أن تقول: هذا زيدان 
وتجعله كفعلان, وإن ميت بجميع على هذا الحد حكيت فقلت: هذا زيدونَ ورأيت 
زيدين ومررت بزيدين, ومنهم من يجعله كقدسرين فيقول: هذا زيدون. ومسلمون وقد 
ذكرت ذا فيما تقدم وإن بجمع مؤنث قلت: هذا مسلمات» ورأيت مسلماټِ» ومررت 
بمسلمات, تحكي: تقول العرب: هذه عرفات مبارگا فيها. فعرفات بمنزلة آبانين3» ومثل 
ذلك أذرعات, قال امرؤ القيس: 

تَنَوَرْهَا من أذْرِعَاتٍ وأهلها ... بَِثْزِبَ أذ دَارِهَا نظرٌ عالي4 


1 في الأصل "ولا يجوز" ولا يستقيم المعنى. 

2 لأن ذا يجري مجراه قبل أن يكون اما في الجر والنصب والرفع. انظر الكتاب: 2/ 
68. 

3 أبان: جبل أبانان, أبان الأسود. وأبان الأبيض» وانظر معجم البلدان واللسان» 
والاشتقاق 77, والمغني 2/ 10 والسيوطي 247. 

4 من شواهد سيبويه 2/ 18. على تنوين أذرعات, والمتنور: الناظر إلى النار من بعد 
أراد قصدها أو ل يرد. وقد نظر امرؤ القيس بقلبه تشوقًا إليهاء أذرعات: بلد من 
أطراف الشام» ويثرب: مدينة الرسول, صلى الله عليه وسلم. 

انظر المقتضب 3/ 333, والخزانة 1/ 26, ومعجم البلدان 1/ 130, وج5/ 430 
والديوان 105. 
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ومن العرب من لا ينون أذرعات ويقول: هذه قریشیات» كما ترى, شبهوها بماء التأنيث 
في المعرفة؛ لأتما لا تلحق بنات الثلاثة بالأربعة, ولا الأربعة بالخمسة. قال أبو العباس: 
أنشدن أبو عثمان للأعشى: 

يرا أخو عَانَاتِ شهرا1 

فلم يصرف ذلك» قال أبو بكر: قد ذكرت ما ينصرف وبقي ذكر المبني المضارع 
للمعرف» ونحن نتبع ذلك الأسماء المبنيات, إن شاء الله تعالى. 


1 صدر بيت وعجزه: 

ورجى خيرها عامًا فعاما 

ورواه المبرد في المقتضب: تخيرها أخو عانات دهراء وفي الخزانة: فخيرها أخو عانات 
شهراء وني اللسان: برها عامًا فعاماء والشاهد حذف التنوين من عانات» ويجوز أن 
تكسر التاء وأن تفتح فيكون ممنوعًا من الصرف. 

وعانات: موضع بالجزيرة تنسب إليها الخمرة العانية» وفي معجم البلدان: قرى عانات» 
ميت بثلاثة إخوة من قوم عاد خرجوا هرابًا فنزلوا تلك الجزيرة» فلما نظرت العرب 
إليها قالت: كأنها عانات, أي: قطع من الظباء وهي بالشام. 

وانظر المقتضب 3/ 333, والخزانة 1/ 27. واللسان "عون" ومعجم البلدان 4/ 
2 والديوان 197. 
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باب ما لا يجوز أن يحكى: 

هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام: وهو كل اسم مبني» أو مضاف ملازم للإضافة وأفردته 
أو فعل فارغ» أو حرف قصدت التسمية به فقط, فجميع هذه إذا ميت بشيء منها 
أعربته إعراب الأسماء الأول, وإن نقص عما كانت عليه الأسماء. 

الأول: إن ميت بكم أو بمن» قلت: هذا كم قد جاء؛ لأن في الأسماء مثل دم ويدء وإن 
ميت بمو قلت: هذا هوء فاعلم, وإن ميت به مؤننًا ۾ تصرفه؛ لأنه ضمير مذكرء وإغا 
ثقلت "هو" لأنه ليس في كلامهم اسم على حرفين أحدهما ياء أو واو أو ألف» وسمع 
منهم إذا أعربوا شيئًا من هذا الضرب التغقيلء فإن “ميت بذو قلت ذوًا؛ لأنك تقول: 
هاتان ذواتا مال» فلما علمت الأصل رددته إلى أصله. كما تكلموا به ولو لم يقولوا: 
ذوا ثم مينا بذو لما قلت إلا ذوء وكان الخليل1 يقول: ذو أصلء الذال على كل قول 
الفتح» وإن ميت "بفو" قلت: فم, ولو م يكن قبل فم لقلت: فوه2 مؤنثان وأين» 
ومق, ونم» وهناء وحيث, وإذاء وعند وعن فيمن 


1 في الكتاب 2/ 33 وكان الخليل يقول: هذا ذوء بفتح الذال لأن أصلها الفتح, 
تقول: ذوا وتقول: ذوو. 
2 قال سيبويه 2/ 33: ولو لم يكونوا قالوا: فم لقلت: فوه؛ لأنه من الهاء. 
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قال» من عن بمينه1, ومنذ في لغة من رفع» تصرف الجميع, تحمله على التذكير حتق 
يتبين غيره» وإن ميت كلمة بتحت أو خلف أو فوق لم تصرفها؛ لأا مذكرات» يدل 
على تذكيرها تحت» وخليف ذاك» ودوین» ولو كان مؤنئًا دخلت الماء كما دخلت في 
ا 

الثاي: التسمية بالفعل الفارغ من الفاعل والمفعول: إن سميت رجلا بضرب» أو ضُرِب 
أو يضرب أعربته, وقد عرفتك ما ينصرف من ذلك وما لا ينصرف, وحكم نعم وبئس 
حكم الفعل إذا ميت به تقول: هذا نعم وبئس» وإن "ميته أزمة قلت: أزم؛ ورأيت 
أزمى» وبیغزو2» قلت: يغز ورأيت يغزى, وإن ميته بعة قلت: وع وإن سميت برّه: قلت 


إا 


1 قال سيبويه 2/ 309: وأما "عن" فاسم إذا قلت: من عن يمينك؛ لأن من لا تعمل 
إلا في الأسماء. 

2 قال سيبويه 2/ 60: وسألته عن رجل يغزو فقال: رأيت يغزى قبل» وهذا يغزو هذا 
يغزي زيد وقال: لا ينبغي له أن يكون في قول يونس إلا يغزى وثبات الواو خطاأ؛ لأنه 
ليس في الأسماء واو قبلها مضموم. 
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باب التسمية بالحروف: 

وذلك نحو إن إذا ميت جا قلت: هذا إن» وكذلك أن, وكذلك ليت وإن ميت بأن 
المفتوحة لم تكسر» وإن میت بلو واو زدت واوا فقلت: لو واو وكان بعض العرب 
يهمز فيقول: لؤ1, وإن سميت "بلا" زدت ألا ثم مزت فقلت: لاء؛ لأن الألف ساكنة 
ولا يجتمع ساكنان» وإذا ميت بحرف التهجي نحو: باء وتاء وثاء وحاء مددت فقلت: 
هذه باء وتاءء وإذا تمجيت قصرت ووقفت ولم تعرب» وني "زاي" لغتان2: منهم من 
يجعلها "ككي" ومنهم من يقول: زاي» فان ميته بزي على لغة من يجعلها ككي قلت: 
زي فاعلم, وإن ميت با على لغة من يقول: زاي قلت: زاءٌ وكذا واؤٌ وآءُ» وسنبين 
هذا في التصريف وجميع هذه الحروف إذا أردت بالواحد منها معنى حرف فهو مذكرء 


وإن أردت به معنى كلمة فهو مؤنث, وإن "میت حرف متحرك أشبعت الحركة إن كانت 
فتحةً جعلتها ألقًا وضممت إليها ألقًا أخرى, وإن كانت كسرة أشبعتها حتى تصير ياء 


1 انظر الكتاب 2/ 33 قال سيبويه: وكان بعض العرب يهمز كما يهمز النئور فيقول: 
لوء. 

2 قال سيبويه 2/ 34: وأما زاي ففيها لغتان: فمنهم من يجعلها في التهجي ككي, 
ومنهم من يقول: زاي» فيجعلها بزنة واو وهي أكثر. 
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من قولك: كزيدٍء تقول: هذا "كا" وإن ميته بالباء من بزید» قلت: بي, فان ميته 
بحرف ساكن فإن الحرف الساكن لا يجوز من غير كلمة فترده إلى ما أخذ منه. 

واعلم: أن كل اسم مفرد لا تجوز حكايته» وكذلك كل مضافء وإن میت رجا عم 
فأردت أن تحكي به في الاستفهام تركته على حاله؛ وإن جعلته اما قلت: عن ما تمد 
"ما" لأنك جعلته اما كما تركت تنوين سبعة إذا ميت فقلت: سبعةٌ. والمضاف بمنزلة 
الألف واللام لا يجحعلان الاسم حكايةء قال أبو بكر: قد ذكرنا ما لا ينصرف, وقد 
مضى ذكر المبني المضارع للمعرب» ونحن نتبع ذلك الأسماء المبنيات إن شاء الله. 
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ذكر الأسماء المبنية التي تضارع المعرب: شرح الأول من المعرب: 

هذه الأسماء على ضربين: مفرد ومركب» فنبدأ بذكر المفرد إذ كان هو الأصل؛ لأن 
التركيب إنما هو ضم مفرد إلى مفرد, ولنبين أولّا المعرب ما هو لنبين به المبني» فنقول: 
إن الاسم المفرد المتمكن في الإعراب على أربعة أضرب: اسم الجنس الذي تعليله من 
جدس آخرء والواحد من الجنس» وما اشتق من الجدس» ولقب الواحد من الجدس. 
شرح الأول من المعرب: 

الجنس: الاسم الدال على كل ما له ذلك الاسم. ويتساوى الجميع في المعنى, نحو: 
الرجل» والإنسان, والمرأة» والجمل» والحمار, والدينار» والدرهم» والضرب, والأكل, 


والنوم, والحمرة» والصفرة, والحسن» والقبح وجميع ما أردت به العموم, لما يتفق في 
المعنى, بأي لفظ كان فهو جدس» وإذا قلت: ما هذا؟ فقيل لك: إنسان» فإنها يراد به 
الجدس» فإذا قال: الإنسان فالألف واللام لعهد الجنس, وليست لتعريف الإنسان بعينه» 
ونا هي فرق 
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بين إنسان موضوع للجنس وبين إنسان هو من الجنس» إذا قلت إنسان, قال الله عز 
وجل: [إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي حشر إلا الَذِينَ آمَُوا 1 فدل بمذا أن الإنسان يراد به 
الجنس» ومعنى قول النحويين: الألف واللام لعهد الجدس أنك تشير بالألف واللام إلى 
ما في النفس من معرفة الجنس؛ لأنه شيء لا يدرك بالعيان والحس» وكذلك إذا قلت: 
فضة والفضةء وأرضٌ والأرض, وأسماء الأجناس إثما قيلت ليفرق بين بعضها وبعض, 
مثل الجماد والإنسان» وهذه الأسماء تكون أسماء لما له شخص ولغير شخص, فالذي له 
شخص نحو: ما ذكرنا من الإنسان والحمار والفضة, وما لا شخص له مثل الحمرة 
والضرب والعلم والظن. 


1 العصر: 3-2. 
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شرح الثاني من المعرب: 

وهو الواحد من الجدس نحو رجل وفرس ودينار ودرهم وضربةٍ وأكلة فتقول: إذا كان 
واحد من هذه معهودًا بينك وبين المخاطب, الرجل» والفرس» والدينارء والضرب» أي: 
الفرس الذي تعرف والضرب الذي تعلم والفرق بين قولك: رجل وبين فضة, أن رجلا 
يتضمن معنى جنس له صورة فمتى زالت تلك الصورة زال الاسم؛ وفضة ليس يتضمن 
هذا الاسم صورةء فأما درهم فهو مثل رجل في أنه يتضمن معنى الفضة بصورة من 
الصور. 
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الثالث: ما اشتق للوصف من جنس من الأجناس التي لا أشخاص ها. 

نحو: ضارب» مشتق من الضرب» وحَسَنٌ مشتق من الُسْنٍء وقبيځ مشتق من القبح» 
وآكلّ مشتق من الأكل» وأسود من السواد. وهذه كلها صفات تجري على الموصوفين, 
فإن كان الموصوف جنسّاء فهي أجناس وإن كان واحد منكورًا من الجدس فهو واحد 
منكور نحو القائم, وقائم وَالحَسِنُ» وحَسَنْء وإن کان معهودًا فهو معهودٌ وحكم الصفة 
حكم الموصوف في إعرابه. 


(112/2) 


الرابع: ما يلقب به شيء بعينه ليعرف من سائر أمته. 

نحو: زيد وعمرو وبكر وخالد وما أشبه ذلك من الأسماء الأعلام التي تكون للآدميين 
وغيرهم. فجميع هذه الأسماء المتمكنة إلا الجنس يجوز أن تعرف النكرة منها بدخول 
الألف واللام عليهاء ويجوز أن تنكر المعرفة منهاء ألا ترى أنك تقولٌ: الرجل إذا كان 
معهودًاء ثم تقول: رج إذا لم يكن معهودًا والمعنى واحد وكذلك ضرب» والضرب, 
وحَسُنَ» والحسن» وضاربٌ, والضارب» وقبيح, والقبيخ» وتقول: زيدُ عمرو› فإذا تنكرا 
بأن يتشاركا في الاسم قلت: الزيدان والعمران تدخل الألف واللام مع التثنية؛ لأنه لا 
يكون نكرة إلا ما يثنى ويجمع» والأسماء المبنية بخلاف هذه الصفة, لا يجوز أن تنكر 
المعرفة منها ولا تعرف النكرة, ألا ترى أنه لا يجوز أن يتنكر "هذا" فتقول: الحذان ولا 
يتنكر أناء ولا أنت» ولا هو فهذا من المعارف المبنيات التي لا يجوز أن يتنكر ما كان 
منها فيه الألف واللام, فلا يجوز أن يخرج منها الألف واللام نحو: الذي والآنء وأما 
النكرة التي لا يجوز أن تعرف نحو قولك: كيف وكم» فجميع ما امتنع أن يعرف بالألف 
واللام» وامتنع من نزع الألف واللام منه لتنكير فهو مبني» ولا يلزم من هذا القول البناء 
في اسم الله عز وجلء إذ كانت الألف واللام لا تفارقانه فإن الألف واللام وإن كانتا غير 
مفارقتين» فالأصل فيهما أنهما دخلتا على إله. قال سيبويه: أصل هذا الاسم أن يكون 
إلها1. وتقديره "فعال" والألف واللام 


1 قال سيبويه 1/ 309: وكأن الاسم -والله أعلم- "إله" فلما أدخل فيه الألف واللام 


حذفوا الألف وصارت الألف واللام خلفًا منهاء وفي 2/ 144 أنه مأخوذ من "لاه" 
وانظر المقتضب 4/ 240. 
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عوض من الحمزة التي في "إله" وهو على هذا علم, قال أبو العباس: لأنك تذكر الآهة 
الباطلة فتكون نکرات تعرف بالألف واللام» وتجمع كما قال الله عر وجل: تخد من 
دونه آهة) 1: وتعالى الله أن يعتور امه تعريف بعد تنكير أو إضافة بعد أن كان علمّاء 
وقال سيبويه في موضع آخر: ويقولون: لاه أبوك یریدون: لله أبوك 22 فيقدمون اللام 
ويؤخرون العين؛ والاسم كامل» وهو علم» وحق الألف واللام إذا كانتا في الاسم ألا 
ينادى إلا الله عز وجل» فإنك تقول: يا لله وتقطع الألف, فتفارق سائر ألفات الوصلء 
والشاعر إذا اضطر فقال: "يا التي"3 لم تقطع الألف» فهذا الاسم مفارق لجميع الأسماء 
عز الله وجل. 


اتيس 22 

2 انظر الكتاب 2/ 144. 

3 لعله يشير إلى قول الشاعر: 

من أجلك يا التي تيمت قلي 0 وأنت بخيلة بالود عني 
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أقسام الأسماء المبنيات المفردات 

مدخل 

أقسام الأسماء المبنيات المفردات ستة: 

اسم كني به عن اسم واسم أشير به إلى مسمى وفيه معنى فِعْلٍ؛ واسم سمي به فعل» 
واسم قام مقام احرف وظرف 4 يتمكن» وأصوات تحكى. 
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باب الكنايات وهي علامات المضمرين: 

الكنايات على ضربين: متصل بالفعل ومنفصل عنه؛ فالمتصل غير مفارق للفعل» والفعل 
غير خالٍ منه» وعلامة المرفوع فيه خلاف علامة المنصوب والمخفوض, فالتاء للفاعل 
المتكلم مذكرًا كان أو مؤنئًا فعلث وصنعث وعلامة المخاطب المذكر فعلت» والمؤنث 
فعلتِ» وعلامة المضمر النائب في النية تقول: فعل وصنع» فاستغنى عن إظهاره والعلامة 
فيه بأن كل واحد من المتكلمين والمخاطبين له علامة. فصار علامة الغائب أن لا علامة 
له» هذا ني الفعل الماضي» فأما الفعل المضارع فليس يظهر في فعل الواحد ضمير ألبتة, 
متكلمًا كان أو مخاطبًا إلا في فعل المؤنث المخاطب» وذلك أنه استغنى بحروف المضارعة 
عن إظهار الضميرء يقولٌ المتكلخج: أنا أفعل» ذكرًا كان أو أنثى فالمتكلم لا يحتاج إلى 
علامة؛ لأنه لا يختلط بغيره, وإنما أظهرت العلامة في "فعلث" للمتكلم؛ لأنه لو أسقطها 
لالتبس بالغائب» فصار فعل» فلا يعلم لمن هو فإن خاطبت ذكرًا قلت: أنت تفعلء 
والغائب هو يفعل» فإن خاطبت مؤنتًا قلت: تفعلين» فظهرت العلامة وهي الياءء وإن 
كانت غائبة قلت: هي تفعل فيصير لفظ الغائبة كلفظ المخاطب» ويفصل بينهما 
الخطاب وما جرى في الكلام من ذكر ومؤنث» وتقول للمؤنث في الغيبة: فعلت 
وصنعت» فالتاء علامة فقط وليست باسم» يدلك على ذلك قولهم: فعلت هند, فأما 
التاء التي هي اسم فيسكن لام الفعل ها نحو فَعلَتُ وصِبَعْتُ وإنما أسكن ها لام 
الفعل؛ لأن ضمير الفاعل والفعل 
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كالشيء الواحد» فلو لم يسكنوا لقالوا: ضَرّبت فجمعوا بين أربعة متحركات» وهم 
يستنقلون ذلك فإن ثنيت وجمعت الضمير الذي في الفعل» قال الفاعل: فعلنا في التثنية 
والجمع والمذكر والمؤنث في هذا اللفظ سواء وتقولُ في الخطاب: فعلتما للمذكر 
والمؤنث, ولجمع المذكرين فعلتم, وللمؤنث فعلتن» فإن ثنيت الغائب قلت: قاماء 
فظهرت العلامة وهي الألف1 وني الجمع قامواء وفي المضارع يقومان ويقومون, تنبت 
النون في الفعل المعرب وتسقط من الفعل المبني وقد ذكرناه فيما تقدم وتقول في 
المؤنث: قامتا وقمن ويقومان ويقمن» هذه علامات المضمر المتصل المرفوع, فأما علامة 
المخفوض والمنصوب المتصل فهي واحدة, فعلامة المتكلم ياء قبلها نون نحو: ضربني, 


وجيء بالنون لتسلم الفتحة, ولئلا يدخل الفعل جر, وللمجرور علامته. ياء بغير نون 
نحو: مررت بي وغلامي» وهذه الياء تفتح وتسكن» فمن فتح جعلها كالكاف أختها 
ومن أسكن فلاستنقال الحركة في الياء في أنها تكسر ما قبلهاء وكلهم إذا جاء با بعد 
ألف فتحها نحو: عصاي ورحاي» وإذا تكلم منه ومن غيره قال: ضربنا زيد وا مؤنث في 
ذا كالمذكر, وكذلك هو في الحرء تقول: ضربنا وغلامناء فإذا خاطبت فعلامة المخاطب 
المذكر كاف مفتوحة» والمؤنث كاف مكسورة نحو: ضربتك وكذلك امجرور تقول: مررت 
بكَ يا رجل» وبك يا امرأة» وإذا ثنيت قلت في المذكر وا مؤنث: ضربتكماء وللجميع 
المذكرين: ضربتكم» وكذلك تقول: مررت بكما في التذكير والتأنيث» ومررت بكم في 
المذكرين؛ ومررت بكن للمؤنث. 

الضرب الثاني: وهو علامات المضمرين المتصلة: 

أما علامة المرفوعين» فللمتكلم أناء فالاسم الألف والنون وإنما تأي بمذه الألف الأخيرة 
في الوقف, فإن وصلت سقطت فقلت: أن فعلث ذاك» وإن حدث عن نفسه وعن 
آخر قال: نحن وكذلك إن تحدث عن نفسه وعن 


1 في الأصل: والاسم ولا معنى لها. 
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جماعة قال: نحن, ولا يقع "أنا" في موضع التاءء والموضع الذي يصلح فيه المتصل لا 
يصلح فيه المنفصلء لا تقول: فعل أنا وعلامة المخاطب إن كان واحدًا أنت» وإن 
خاطبت اثنين فعلامتها أنتماء والجميع أنتم فالاسم هو الألف والنون في "أنت" والتاء 
علامة المخاطب» والمضمر الغائب علامته "هو" وإن كان مؤنتًا فعلامته "هي". والاثنان 
والاثنتان هما والجميع هم وإن كان الجمع جمع مؤنث فعلامته هن» وأما علامة المضمر 
المنصوب "فإيا" فإن كان غائبًا قلت: إياه وإن كان متكلمًا قلت: إياي وإيانا في التثنية 
والجمع» وللمخاطب المذكر: إياك وللمؤنث: إياك. وإياكما إذا ثنيت, المؤنث والمذكرء 
وإياكم للمذكرين, وإياكن في التأنيث, وللغائب المذكر إياه, وللمؤنث إياهاء وإياهما 
للمذكر والمؤنث» وإياهم للمذكرين؛ وإياهن للجميع المؤنث, وقد قالوا: إن "إيا" 
مضاف إلى الحاء والكاف والقياس أن يكون "إيا" مثل الألف والنون التي في أنت» 
فيكون "إيا" الاسم وما بعدها للخطاب» ويقوي ذلك أن الأسماء المبهمة وسائر 


المكنيات لا تضاف, و"إيا" مع ما يتصل با كالشيء الواحد نحو: أنت, فأما الجرور 
فليست له علامة منفصلة؛ لأنه لا يفارق الجار ولا يتقدم عليه وجميع المواضع التي يقع 
فيها المنفصل لا يقع المتصلء والموضع الذي يقع فيه لا يقع المنفصل؛ لأن المنفصل 
كالظاهر تقول: إن وزيدًا منطلقانٍ, ولا تقول: إن إياي وزيدًا منطلقانٍ, وتقول: ما قام 
إلا أنت ولا تقول: إلات» وتقول: إن زيدًا وإياك منطلقانٍ, ولا تقول: إن زيدًا إلاك 
منطلقان, ونما يدل على "إن وأخواتا" مشبهة بالفعل» أن المكني معها كالمكني مع 
الفعل» تقول: إنني كما تقول: ضربني» وأما قوهم: عجبث من ضريبك» وضريبه فالأصل 
من ضربي إياك وضربي إياه, وأقل العرب1 من يقول: ضريبة وإنها وقع هذا مع المصدر؛ 
لأنه م تستحكم علامات الإضمار معه» ألا ترى أنهم لا يقولون: 


1 قال سيبويه 1/ 381: تقول: عجبت من ضريبك ومن ضريبه وضريبكم, فالعرب 
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عجبت من ضربكني» إذا بدأت با مخاطب قبل المتكلم» ولا من ضرجيك إذا بدأت 
بالبعيد قبل القريب» وقالوا: عجبت من ضريبك وضربکه» ولو كان هذا موضعًا يصلح 
فيه المتصل لجاز فيه جميع هذاء ألا ترى أنك تقول: ضَرِيبكَ إذا جئت بالفعل ضربته» 
وموضع ضربكه ضربته» وكان الذين قالوا: ضريبه قالوا ذلك اختصارًا لأن المصدر اسم 
فإذا أضفته إلى مضمر فحقه إن عديته لمعنى الفعل أن تعديه إلى ظاهر أو ما أشبه 
الظاهر من المضمر المتصل» وكان حق المضمر المتصل أن لا يصلح أن يقع موقع 
المنفصلء والأصل في هذا: عجبث من ضري إياك» كما تقول: من ضربي زيدًا ومن 
ضربك إياه» كما تقول: من ضربك عمرّاء والكسائي يصل جميع المؤنث فيقول: 
أعطيتهنه والضارباناه؛ لأنه لم يتفق حرفان ولا أعلم بين الواحد والجمع فرقاء ومن ذلك 
قوهم: كان إياه لأن "كانه" قليلة ولا تقول: كانني وليسني1, ولا كانَكَ؛ لأن موضعه 
موضع ابتداء وخبر, فالمنفصل أحق به. قال الشاعر: 

ليث هذا اليل شَهْوٌ ... لا ترى فيه غريبا2 

ليس إياي وإيا ... ك ولا نخشى رقيبا 


1 قال سيبويه 1/ 381: وبلغني عن بعض العرب الموثوق بكم يقولون: ليسني وكأنني. 
2 من شواهد سيبويه 1/ 381, على إتيانه بالضمير بعد ليس منفصدًا لوقوعه موقع 
خبرهاء والخبر منفصل من المخبر عنه, فكان الاختيار فصل الضمير إذا وقع موقعه, 
واتصاله بليس جائز؛ لأنما فعل وإن لم تقو قوة الفعل الصحيح.... ويجوز في شهر الرفع 
والنصب.. والنصب على لغة من ينصب الجزأين أو على تقدير أن الخبر محذوف. نرى: 
من رؤية العين وعريب من الألفاظ الملازمة للنفي» ونسب الأعلم الشعر إلى عمر بن أبي 
ربيعة» ونسبه صاحب الأغاني إلى العرجي. وقد ذكر البيتان في قصيدة لعمر بن أبي 
ربيعة في ديوانه 430 وما بعدهاء كما ذكرت القصيدة في ديوان العرجي 61 وما بعدها 
مع خلاف في الترتيب» وفي بعض الألفاظ. ورواية البيت الثاني في ديوان العرجي كذا: 
غير أسماء وجمل ... ثم لا نخشى رقيبا 

وانظر المقتضب 3/ 98. وابن يعيش 3/ 2,75 وشرح الرماني 3/ 65. وشرح السيرافي 
3 136 والخزانة 2/ 424. ولسان العرب مادة "ليس". 
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وقد حكوا: ليسني» وكأنني, واعلم أنك إذا أكدت المرفوع المتصل والمنصوب 
والمخفوض المتصلين أكدته عا كان علامة المضمر المرفوع المنفصل» وذلك قولك: قمت 
أنت وضربثك أنت وإنما جاز ذلك؛ لأن الخطاب جنس واحد وليس بأسماء معربةء 
والأصل في كل مبني أن يكون المرفوع والمنصوب والمخفوض على صيغة واحدة وإنها 
فرق في هذا للبيان» فإذا أمنوا اللبس رجع المبني إلى أصله. ومع ذلك فلو أكد المرفوع 
والمنصوب المتصلان بالمنفصلين اللذين هما لبقي امجرور بغير شيء يؤكده ولا بحسن أن 
يعطف الاسم الظاهر على المرفوع المتصلء لا بحسن أن تقول: قمث وزيدٌ حت تؤكد 
فتقول: أنا وزيدٌء ولا تقول: قام وزيدٌ حتى تقول: قام» هو وزيدٌ وقال عز وجل: ل[َاذْهَبْ 
نت وَأَحُوكَ] 1 رعا جاء على قبحه غير مؤكد ويحتمل لضرورة الشاعر. وإغا قَبْحَ أن 
تقول: قمت وزيد لأن التاء قد صارت كأنها جزء من الفعل إذ كانت لا تقوم بنفسهاء 
وقد غير الفعل لهاء فإن عوضت من التأكيد شيئًا يفصل به بين المعطوف والمعطوف 
عليه نحو: ما قمث ولا عمرو» وقعدث اليوم وزيد فحسنء فأما ضمير المنصوب فيجوز 
أن يعطف عليه الظاهر تقول: ضربتك وزيدًا وضربت زيدًا وإياك» فيجوز تقديمه 
وتأخيره» وأما المخفوض فلا يجوز أن يعطف عليه الظاهر لا يجوز أن تقول: مررت بك 


عليه فهو يجوز أن يؤخر ويقدم الآخر عليه فلما خالف الجرور سائر الأسماء لم يجز أن 
يعطف عليه, وقد حكى أنه قد جاء في الشعر: 


1 طه: 42. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 392. على عطف الأيام على المضمر الجرور» وهو عجر 
بيت صدره: 

فاليوم قربت تهمجونا وتشتمنا ... فاذهب وو e‏ 

ومعنى: قربت: جعلت وأخذت, يقال: قربت تفعل كذاء أي: جعلت تفعله» والمعنى: 
هجوك لنا من عجائب الدهر, فقد كثرت فلا يعجب منها. وانظر: الإنصاف/ 2251 
وشرح ابن عقيل 2/ 240. 
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وتقول: عجبت من ضرب زيدٍ أنت» إذا جعلت زيدًا مفعولًا. ومن ضربكه إذا جعلت 
الكاف مفعولًا, وتقول فيما يجري من الأسماء مجرى الفعل: عليكة ورويدة وعليكني, ولا 
تقول: عليك إيايَ ومنهم من لا يستعمل "ني" ولا "نا", استغناء بعليك "بي" و"بنا"1 
وهو القياس» ولو قلت: عليك إياه كان جائرًا؛ لأنه ليس بفعل والشاعر إن اضطر جعل 
المنفصل موضع المتصلء قال حميد الأرقط: 

إليك حَتَّ بلغت إياكا2 

يريد: حتى بلغتك» فإن ذكرت الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين فحق هذا الباب إذا 
جئت بالمتصل أن تبتدئ بالأقرب قبل الأبعد. وأعني بالأقرب المتكلم قبل المخاطب»› 
والمخاطب قبل الغائب» وتعرف القوي من غيره» فإن الفعلين إذا اجتمعا إلى القوي 
فتقول: قمت وأنت ثم تقول: قمنا وقام وأنت» ثم تقول: قمتما فتغلب المخاطب على 
الغائب وتقول: أعطانيه وأعطانيك ويجوز: أعطاكني, فان بدأ بالغائب قال: أعطاهون 
وقال سيبويه: هو قبيح لا يتكلم به العرب3, وقال أبو العباس: هذا كلام جيد ليس 
بقبيح» وقال الله عز وجل: [أَنلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ هَا كارهُونَ] 4 فتقول 


1 انظر الكتاب 1/ 382. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 383, على وضعه إياك موضع الكاف ضرورة, وقال الزجاج: 
أراد بلغتك إياك فحذف الكاف ضرورة, قال الأعلم: وهذا التقدير ليس بشيء؛ لأنه 
حذف المؤكد وترك التوكيد مؤكدًا لغير موجود, فلم يخرج من الضرورة إلا إلى أقبح منهاء 
والمعنى: سارت هذه الناقة إليك حتى بلغتك. 

وانظر: الخصائص 1/ 307 و2/ 194. والإنصاف 369. 

3 انظر الكتاب 1/ 383. 

4 هود: 28. وانظر الكتاب 1/ 384. 
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على هذا أعطاه إياك» وهو أحسن من أعطاهوك, فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب 
قلت: لمعطاهوه. وليس بالكثير في كلامهم» والأكثر المعطاه إياه1, والمنفصل بمنزلة 
الظاهر, فأما المفعولان في ظننت وأخواتّاء فأصلها الابتداء الخبر. كما جاء في "كان" 
فالأحسن أن نقول: ظننتك إياه, كما تقول: كان إِياهُ وكنت إياة. 

واعلم: أنه لا يجوز أن يجتمع ضمير الفاعل والمفعول إذا كان المفعول هو الفاعل في 
الأفعال المتعدية والمؤثرة. لا يجوز أن تقول: ضربتني ولا أضربك إذا أمرت» فإن أردت 
هذا قلت: ضربت نفسي واضرب نفسك, وكذلك الغائب لا يجوز أن تقول: ضربه إذا 
أردت ضرب نفسه» ويجوز في باب ظننت وحسبت» أن يتعدى المضمر إلى المضمرء ولا 
يجوز أن يتعدى المضمر إلى الظاهر, تقول: ظننتني قائمًا وخلتني منطلقًا؛ لأنما أفعال غير 
مؤثرة, ولا نافذة منك إلى غيرك» فتقول على هذا: زيد ظنه منطلقًاء فتعدى فعل 
المضمر في ظن إلى الحاءء ولا يجوز زيدًا ظن منطلقًاء فتعدى فعل المضمر الذي في ظن 
إلى زيدٍ فتكون قد عديت في هذا الباب فعل المضمر إلى الظاهرء وإغغا حقه أن يتعدى 
فعل المضمر إلى المضمرء وتكون أيضًا قد جعلت المفعول الذي هو فضلة في الكلام لا 
بد منه» وإلا بطل الكلامُء فهذه جميع علامات المضمر المرفوع والمنصوب قد بينتها في 
المنفصل والمتصلء وقد خبرتك أن المجرور لا علامة له منفصلة, وأن علامته في الاتصال 
كعلامة المنصوب. لا فرق بينها في الكاف واهاء تقول: رأيتك كما تقول: مررت بك» 
وتقول: ضربته كما تقول: مررت به. فهذا مطرد لا زيادة فيه فإذا جاءوا إلى الياء التي 
هي ضمير المتكلم زادوا في الفعل نونا قبل الياء؛ لئلا يكسروا لام الفعل؛ والفعل لا جر 


فيه فقالوا: ضربني فسلمت الفتحة بالنون» ووقع الكسر على النون» وكذلك: يضربني, 
فإذا جاءوا بالاسم لم يحتاجوا إلى النون فقالوا: الضاربي في النصب واستحسنوا 


1 انظر الكتاب 1/ 384. 
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الكسرة في الباء؛ لأنه موضع يدخله الجر ولم يستحسنوا ذلك في لام الفعل لأنه موضع 
لا يدخله الجرء وقالوا: إنني ولعلني ولكنني؛ لأن هذه حروف مشبهة بالفعل. 

قال سيبويه: قلت له» يعني الخليل: ما بال العرب قالت: إن وكأني ولعلي ولكني؟ 
فزعم: أن هذه الحروف اجتمع فيها أا كثيرة1 من كلامهم» وأنهم يستنقلون في كلامهم 
التضعيف, فلما كثر استعماهم إياها مع تضعيف الحروف» حذفوا النون التي تلي الياء 
قال: فإن قلت: "لعلي" ليس فيها تضعيف, فإنه زعم: أن اللام قريبة من النون2, يعني 
في مخرجها من الفم, وقد قال3 الشعراء في الضرورة: ليتي4. وقال: سألته عن قوهم 
عني وقطني ولدني: ما باهم جعلوا علامة امجرور ههنا كعلامة المنصوب؟ فقال: إنه ليس 
من حرف تلحقه ياء الإضافة إلا كان متحركا مكسوراء ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التي 
في "قط" ولا النون التي في "من" فجاءوا بالنون ليسلم السكون, وقد هذه المنزلة5 
وهذه النون لا ينبغي أن نذكرها في غير ما مع من العرب, لا يجوز أن تقول: قدي كما 
قلت مني» وقد جاء في الشعر "قدي" قال الشاعر: 

قذي من َر اين قَدِي6 


1 أظن الأفصح "في كلامهم" وليس من كلامهم. 

2 انظر الكتاب 1/ 386. 

3 في الأصل "قالت". 

4 مثل ذلك سيبويه. بقول زيد الخيل: 

كمنية جابر إذ قال ليقي ... أصادفه وأتلف بعض مالي 

5 انظر الكتاب 1/ 386. 

6 من شواهد سيبويه 1/ 387 على حذف النون من "قدي" تشبيهًا بحسبي وإثباتها في 
قد وقط هو المستعمل؛ لأنما في البناء ومضارعة الحروف بمنزلة من وعن فتلزمها النون 


المكسورة قبل الياء ئلا يغير آخرها عن السكون» وهو صدر بيت» وعجزه: 

ليس الإمام بالشحيح الملحد 

وأراد بالخبيبين: عبد الله بن الزبير وكنيته أبو خبيب ومصعبا أخاه» وغلبه لشهرته, 
ويروى بالخبيبين على الجمع» يريد أبا خبيب وشيعته» ومعنى قدني: حسبي وكفاني, 
والبيت لأبي نخيلة حميد بن مالك الأرقط. 

وانظر اهمع 1/ 64 والدرر اللوامع 1/ 42, والأشباه والنظائر 2/ 282 وشرح 
الحماسة 2/ 896 والخزانة 1/ 453 وشرح السيراني 5/ 109. وأمالي ابن الشجري 
2/ 142 والحتسب 2/ 223. 
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فقال: قدي لما اضطر شبهه بحسبي, كما قال: ليتي حيث اضطرء وقال سيبويه: لو 
أضفت إلى الياء الكاف تجر با لقلت: ما أنت كي؛ لأنما متحركة قال الشاعر لما 
اضطر: 

وأمٌ أوعالٍ كها أو أقربا1 

وقال آخر لما اضطر: 

فلا ترى بَغْلُا ولا حَلائلا ... كه ولاكَهُنَ إل حَاظِلا2 

فهذا قاله سيبويه قياسّاء وهو غير معروف في الكلام, واستغنى عن "كي" بمثلي. ولام 
الإضافة تفتح مع المضمر إلا مع الياء؛ لأن الياء تكسر ما قبلهاء تقول: لَهُ ولك ثم 
تقول: لي فتكسر؛ لأن هذه الياء لا يكون ما 


1 من شواهد سيبويه 1/ 392 على إدخال الكاف على المضمر تشبيهًا ها بمثل؛ لأنها 
في معناها واستعمل ذلك عند الضرورة» وأم أوعال: أكمة بعينهاء والهاء في قوله: كها 
عائدة على شيء مؤنث شبه الأكمة به. وعطف أقرب على شيء قبل البيت» والشاهد 
للعجاج. 

وانظر: شروح سقط الزند 1/ 267, والخزانة 4/ 77» وشواهد الألفية للعاملي 218› 
والتصريح 2/ 4 والكنز اللغوي 155. وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي 120. 
2 من شواهد سيبويه أيضًا 1/ 392 على كهو ولا كهن وأراد مثله ومثلهن» والوقف 
على "كهو" بإسكان الواو لأنه ضمير جر متصل بالكاف اتصاله بعمثلء فالوقف عليه 


هنا كالوقف عليه هناك. وصف حمارا وآتناء والحاظل هو المانع من التزويج؛ لأن الحمار 
بمنع آتنه من حار آخر يريدهن» ولذلك جعلهن كالحلائل وهي الأزواج. 

والشاهد للعجاج» وانظر الهمع 1/ 30, والدرر اللوامع 2/ 27 وشرح السيرافي 
6 وحاشية شرح القطر للألوسي 83, ومنهج السالك 49 وشرح ابن عقيل 
1 وشروح سقط الزند 1/ 267, والخزانة 4/ 276, والعيني 2/ 257. 
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قبلها حرف متحرك إلا مكسوراء وهي مفارقة لأخواقا في هذاء ألا ترى أنك تقول: هذا 
غلامُه فعصرف» فإذا أضفت غلامًا إلى نفسك قلت: هذا غلامي» فذهب الإعراب 
وإنما فعلوا ذلك؛ لأن الضم قبلها لا يصلح» فلما غير ها الرفع وهو أول غير ها 
النصب إذا كان ثانيًا وألزمت حالًا واحدًاء فقلت: رأيت غلامي. 

واعلم: أن الذي حكي من قوهم: لولاي, ولولا شيء شذ عن القياس كان عند شيخنا1 
يجري مجرى الغلط, والكلام الفصيح ما جاء به القرآن: لولا أنت» كما قال عز وجل: 
ولا أنم لَكُنا مُؤْمِِينَ] 2, والذين قالوا: لولاك ولولاي قالوا: لأا أسماء مبنية يؤكد 
المرفوع منها المخفوض, فكأنهم إنما يقتصرون العبارة عن المتكلم والمخاطب والغائب لا 
بأي لفظ كان؛ لأنه غير ملبس» ولكنهم لا يجعلون غائبًا مكان مخاطبء لا يقولون: 
لولاه مكان لولاك» فأما قوهم: عساك فالكاف منصوبة؛ لأنك تقول: عسان, فعساك 
مغل رماك, وعسان مثل رماني. 

واعلم: أن علامة الإضمار قد ترد أشياء إلى أصوطاء فمن ذلك قولك: لعبد الله مال ثم 
تقول: لك» وله إنغا كسرت مع الظاهر في قولك: لزيد مال كيلا يلتبس بلام الابتداء, 
إذا قلت: لهذا أفضل منك ألا تراهم قالوا: يا لبكر حين أمنوا الالتباس فمن ذلك: 
أعطيتكموه في قول من قال: أعطيتكم ذاك فأسكن ردوه بالإضمار إلى أصله» كما ردوا 
بالألف واللام حين قالوا: أعطيتموا اليوم فكان الذين وقفوا بإسكان الميم كرهوا الوقف 
على الواو, 


1 أي أبو العباس البرد؛ لأن المبرد يرى أنه لا يصلح إلا أن تقول: ولولا أنت كما قال 
الله تعالى: ولا أَنْتُمْ لَكُنَا مُؤْمنِينَ] . قال: ومن خالفنا يزعم أن الذي قلناه أجود, 
ويدعي الوجه الآخر فيجيزه على بعد فهو ينكر الشواهد التي استدل جا سيبويه ومن 


سار على جه وكذلك ينكر مذهب الأخفش ويرده. انظر: الكامل 650 طبعة ليبك. 
2 سبأ: 31. 
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فلما وصلوا زال ما كرهواء فردوا وزعم يونس أنه يقول: أعطيىكمه1» بإسكان الميم كما 
قال في الظاهر: أعطيتكم زيدًا. 

واعلم: أن أنت» وأناء ونحن» وأخواتن يكن فصلاء ومعنى الفصل أن يدخلن زوائد 
على المبتدأ المعرفة وخبره» وما كان بمنزلة الابتداء والخبر ليؤذن بأن الخبر معرفة أو بمنزلة 
المعرفة, ولا يكون الفصل إلا ما يصلح أن يكون كناية عن الاسم المذكور, فأما ما الخبر 
فيه معرفة واضحة فنحو قولك: زيد هو العاقلٌ وكان زيد هو العاقلء وأما ما الخبر فيه 
يقرب من المعرفة إذا أردت المعرفةء وكان على لفظه فنحو قولك: حسبت زيدًا هو خيرا 
منك وكان زيد هو خيرا منك وتقول: إن زيدًا هو الظريف فيكون فصلء وإن زيدًا هو 
الظريف» وتقول: إن كان زيدٌ هو الظريف وإن كنا لنحن, هي "نا" في كناء ولو قلت: 
كان زيدٌ أنت خيرا منه. لم يجر أن تجعل "أنت" فصلا لأن أنت غير زيد فإن قلت: 
كنت أنت خيرًا من زی جاز أن يكون فصلا وأن يكون تأكيدًا فجميع هذه لمسائل 
الاسم فيها معرفة والخبر معرفة, أو قريب منهاء نما لا يجوز أن يدخل عليه الألف 
واللام» ولو قلت: ما أظن أحدًا هو خير منك ل يجز أن تجعل "هو" فصلا لأن واحدًا 
نكرة ولكن تقول: ما أظن أحدًا هو خير منك» فجعل: هو مبتدأ و"خير منك" خبره» 
وهذا الباب يسميه الكوفيون العماد, وقال الفراء: أدخلوا العماد ليفرقوا بين الفعل 
والنعت؛ لأنك لو قلت: زيدٌ العاقل لأشبه النعت» فإذا قلت: زيدٌ هو العاقل قطعت 
"هو" عن توهم النعتِ» فهذا الذي يسميه البصريون فصلا ويسميه الكوفيون عِمادًا2, 
وهو ملغى من الإعراب» فلا يؤكد ولا ينسق عليه ولا يحال بينه وبين الألف واللام وما 
قاربهماء ولا يقدم قبل الاسم المبتدأ ولا قبل "كان" ولا يجوز كان هو القائم زي ولا هو 
القائم كان زيد, وقد حكي هذا عن الكسائي» لأنه كان يجعل العماد بمنزلة الألف 


1 انظر الكتاب 1/ 389. 
2 انظر الإنصاف 375, فقد شرح ابن الأنباري هذه المسألة وبين فيها آراء الفريقين. 
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واللام في كل موضع يجوز وضعه معهماء فإذا قلت: كنت أنت القائم جاز أن يكون 
أنت فصلاء وجاز أن يكون تأكيدًاء ويجوز أن يبتدأ به فترفع القائم» ولك أن تثني الفعل 
وتجمعه وتؤنثه فتقول: كان الزيدان هما القائمين» وكان الزيدونَ هم القائمينَ» وكانت 
هند هي القائمةء والظن وإذء وجميع ما يدخل على المبتدأ والخبر» يجوز الفصل فيه؛ 
تقول: ظدنث زيدًا هو العاقل, وإن زيدًا هو العاقل, فإذا قلت: كان زيدٌ قائمةً جاريته» 
فأدخلت الألف واللام على "قائمة" وجعلتها لزيد قلت: كان زيد القائمة جاريتةء فإن 
كانت الألف واللام للجارية صار المعنى: كان زيد التي قامت جاريتةٌ فقلت: كان زيدٌ 
القائمة جاريئه حينئلٍ وهذا لا يجوز عندي ولا عند الفراءء من قبل أنه ينبغي أن يكون 
الألف واللام هما الفصل بعينهء وأن يصلح أن يكون ضمير للأول. 
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الباب الثالث من المبنيات: وهو الاسم الذي يشار به إلى المسمى. 

وفيه من أجل ذلك معن الفعل» وهي: ذَاء وذه, وتغنى ذا وذه فتقول: ذانٍ في الرفع 
وذين في النصب واجر وتثنية "تا" تان وتجمع ذاء وذه» وتاء أولى» وأولايء والمذكر 
والمؤنث فيه سواء» فذا اسم تشير به إلى المخاطب إلى كل ما حضر كما يدخلون عليه 
هاء التنبيه. فيقولون: هذا زيدٌ وهذي أمة الله فإذا وقفوا على الياء أبدلوا منها هاءً في 
الوقف. فإذا وصلوا أسقطوا الهاء وردوا الياءء ويبدلون من الياء فيقولون: هذه أمة الله 
فإذا وصلوا قالوا: هذي أمة الله فإذا وقفوا حذفوا الحاء وردوا الياءء ومنهم من يقول: 
هذه أمةٌ الله. وهؤلاءٍ تمد وتقصرُى وإذا مدوا بنوه على الكسر لالتقاء الساكنين فإن 
أدخلوا كاف المخاطبة فأول كلامهم ها يشار إليه وآخره للمخاطب» والكاف ههنا 
حرف جيء به للخطاب وليس باسم؛ لأن إضافة المبهمة محال من قبل أتما معارف» فلا 
يجوز تدكيرهاء وكل مضافٍ فهو نكرةٌ قبل إضافته فإذا ضيف إلى معرفة صار بالإضافة 
معرفة, وهو قولك: ذاك وذلكَ, واللام في "ذلك" زائدة والأصل "ذا" والكاف 
للخطاب فقطء ومحالٌ أن تكون هنا اسما لما بينت لك فإنما زدت الكاف على "ذا" 
وكانت "ذا" ها يومى إليه بالقرب. فإذا قلت ذلك دلت على أن الذي يومئ إليه بعيدٌ, 
وكذلك جميع الأسماء المبهمة إذا أردت المتراخي زدت كافًا للمخاطبة لحاجتك أن تنبه 


بالكاف ال مخاطب» ونظير هذا هنا وههناء وهناك وهنالك إذا أشرت إلى مكان» فإن 
سألت رجلا عن رجل قلت: كيف ذاك الرجل؟ 
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فتحت الكاف. فإن سألت امرأة عن رجل قلت: كيف ذاك الرجل؟ فكسرت الكاف, 
قال الله عز وجل: !كَذَلِكِ اللَهُ ْلُق مَا يَشَاءُ1 1 فإن سألت رجلا عن امرأة قلت: 
كيف تلك المرأة؟ فإن سألت المرأة عن امرأة, قلت: كيف تلك المرأةُ؟ تكسر الكاف, 
فإن سألت رجلا عن رجلينٍ قلت: كيف ذانكَ الرجلانٍ؟ ومن قال في الرجل ذلك قال 
في الاثنين: ذانكَ بتشديد النون, أبدلوا من اللام نونًا وأدغمت إحدى النونين في 
الأخرى, كما قال عز وجل: [فَذَانِكَ بُرْهَانَانْ1 2» فإن سألت عن جماعة رجلاء قلت: 
كيف أولئك الرجال» وأولاكَ الرجال؟ فإن سألت رجلا عن امرأتين قلت: كيف تانك 
المرأتان؟ وإن سألت امرأة عن رجلين قلت: كيف ذانك الرجلان يا امرأةٌ؟ وإن سألتها 
عن جماعةٍ قلت: كيف أولئكِ الرجال يا امرأة؟ فإن سألت رجلينٍ عن رجلينٍ قلت: 
كيف ذانكما الرجلانٍ يا رجلان؟ وإن سألتهما عن جماعة قلت: كيف أولئكما الرجال 
يا رجلان؟ وإن سألتهما عن امرأةٍ قلت: كيف تيكما وتلكما المرأةٌ يا رجلانٍ؟ وإن 
سألتهما عن امرأتين قلت: كيف تانكما المرأتان يا رجلان؟ وإن سألت جماعة عن واحد 
قلت: كيف ذاكم الرجلٌ يا رجالٌ؟ وإن سألتهم عن رجلين قلت: كيف ذانكم الرجلانٍ 
يا رجالٌ؟ وإن سألتهم عن جماعة قلت: كيف أُولئكَ الرجالُ, يا رجال؟ وإن سألتهم عن 
امرأة قلت: كيف تلكم المرأة يا رجال؟ وإن سألتهم عن امرأتين قلت: كيف تانكم 
المرأتانٍ يا رجالُ؟ وإن سألت امرأتينء فعلامة المرأتين والرجلين في الخطاب سوا فإن 
سألت نساء عن رجلٍ قلت: كيف ذاكنّ الرجل يا نساء؟ وباللام: كيف ذلكن الرجلٌ 
يا نسا؟ قال الله عز وجل: [ِفَدَلِكُنَ الّذِي مني فيه] 3, فان سألتهن عن رجلين 
قلت: كيف تيكن؟ وإن سألتهن عن جماعةٍ قلت: كيف أُولئكنٌ النساء؟ مغل المذكر. 


1 آل عمران: 47. 
2 القصص: 32. 


3 يوسف: 32. 
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واعلم: أنه يجوز لك أن تجعل مخاطب الجماعة على لفظ الجدس» أو تخاطب واحدًا عن 
الجماعة, فيكون الكلام له والمعنى يرجع إليهم» كما قال الله تعالى: (ذَلِكَ أَذْنَ ألا 
تَعُولُوا1 1 ولم يقل: ذلكم؛ لأن المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم» والدليل على أن 
في هذا معنى فعل قوهم: هذا زيدٌ منطلقا؛ لأن منطلقًا انتصب على الحال, والحال لا بد 
من أن يكون العامل فيها فعلٌ أو معنى فعلٍ. 


1 النساء: 3. 
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باب الأسماء المبنية المفردة التي سمي جا الفعل: 

وذلك قولهم: صه ومه ورويد وإيه وما جاء على فعال» نحو: حَذَارٍ ونزال وشتان» فمعنى 
صه: اسكت» ومعنى مه: اكفف» فهذان حرفانٍ مبنيانِ على السكون سمي الفعل بمماء 
فأما رويدَ: فمعناه المهلةء وهو مبني على الفتح ولم يسكن آخره؛ لأن قبله ساكنًا فاختير 
له الفتح للياء قبلهء تقول: رويد زيدًا فتعديه, فأما قولك: رويك زيدًا فإن الكاف زائدة 
للمخاطبة وليست باسم» وإنما هي عنزلة قولك: التجاءك يا فق وأرأيقك زيدًا ما فعلء 
ويدلك على أن الكاف ليست باسم في: التجاءَك دخول الألف واللام, والألف واللام 
والإضافة لا يجتمعان وكذلك الكاف في: أَرأَيئكَ زيدًا زائدةٌ للخطاب وتأكيده. ألا ترى 
أن الفعل إنما عمل في زيد» فإن قلت: ارود كان المصدر اروادًاء وتصرف جميع المصادر 
فإن حذفت الزوائد على هذه الشريطة صرفت رويد فقلت: رويدًا يا فتى» وإن نعت به 
قلت: ضعهُ وضعًا رويدًا وتضيفه لأنه كسائر المصادر تقول: رويد زيدٍء كما قال الله عز 
وجل: [فَضَرْب الزقاب) 1 ورويدًا زيدَاء كما تقول: ضربًا زيدًا في الأمر, فأما إيه وآه 
فمعنى إيه الأمر بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكماء فإذا نونت قلت: إيهِ والتنوين 
للسكيرء كأنك قلت: هات حديئًا وذاك كأنه قال: هات الحديث, قال ذو الرمة: 


1 سورة محمد صلى الله عليه وسلم: 4 وتكملتها: [فَإِذَا ليثم الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَدْب 
الرّقاب) . 
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FERE)‏ إيه عَنْ أَمّ َل ... وما ال تکلیم الذيار البلاقع1 

فإذا تحت فهي زج وني كقولك: إيه يا رجل إن جنثك» فإذا لم ينون فالتصويت» 
يريد الزجر عن شيءٍ معروني, وإذا نونت فإنها تريد الزجر عن شيءٍ منكورٍ, قال حاتم: 
ايها فِدَى لَكُمْ امي وَمَا وَلَدَتْ ... حَامُوا على دكم واوا مَنِ اگل2 

ومن ينون إذا فتح فكثير, والقليل من يفتح ولا ينون, وجميع التنوين الذي يدخل في 
هذه الأصوات» إنما يفرق بين التعريف والتنكير, تقول: صه يا رجل هذا الأصل في 
جميع هذه المبنيات» ومنها ما يستعمل بغير تنوين ألبتة فما دخله التنوين لأنه نكرة 
قولهم: فدّى لك يريدون به الدعاء, والدعاء حقه أن يكون على لفظ الأمر» فمن 
العرب من يبني هذه اللفظة على الكسر وينونما؛ لأا نكرة يريد بما معنى الدعاء. 

ومن هذا الباب قوم: هاء يا فق» ويثنى فيقول هائمّاء وهائم 


1 الشاهد في قوله: إيه بلا تنوين يدل على أنه يريد الاستزادة,» من حديث معين. وقيل: 
تنوين التنكير لا يوجد في معرفة ولا يكون إلا تابعًا لحركات البناءء وذلك نحو: إيهء فإذا 
نونت وقلت: إيهء فكأنك قلت: استزادة» وإذا قلت: إيه بلا تنوين» فكأنك قلت 
الاستزادة فصار التنوين علم التنكير وتركه علم التعريف. والبال: الشأن والحال. 
والديار البلاقع: التي ارتحل سكانها فهي خالية. طلب الحديث من الطلل أولًا ليخبره 
عن حبيبته أم سالم. وهذا من فرط تحيره وتدهه في استخباره ما لا يعقل ثم أفاق وأنكر 
من نفسه بأنه ليس من شأن الأماكن الإخبار عن السواكن. 

وانظر: المقتضب 3/ 179 ورواه المبرد: ما بال تكليم الرسوم بدل الديار» ومجالس 
ثعلب/ 275, وشرح المفصل 9/ 30 وإصلاح المنطق/ 291, والمخصص 14/ 
8 والخزانة 2/ 19, واللسان "إيه". والديوان/ 356. 

2 في المقتضب: تقول: أيها يا فتى, إذا أمرته بالكف وويها إذا أغريته. ورواه المبرد: ويها 
فداء لكم أمي ... وروي البيت في الديوان: ويها فداؤكم أمي وما ولدت. ورواية 
اللسان: ويهًا فدى لكم أمي وما ولدت. وانظر: المقتضب 3/ 180. وابن يعيش 4/ 
1 وشرح الكافية 7/ 67 واللسان "ويه". 
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للجميع» كما قال: [ِهَاوُمُ اهْرَأُوا كتَابيَة1 1 وللمؤنث هاء بلا ياءٍ مثل هاكء والتثنية 
هاؤما مثل المذكرين وهاؤن تقوم الحمزة في جميع ذا مقام الكاف» ولك أن تقول: هاءَ يا 
قوم كما قال عز وجل: إِذَلِكَ حَيْرٌ لَكُمْ1 2, وأصل الكلام "ذلكم" هذا في الخطاب 
يجوز؛ لأن كل واحدٍ منهم يخاطب» وقال: هاك وهاكما وهاكم والمؤنث هاك» وأما ما 
كان على مثالٍ فَعالٍ مكسور الآخر فهو على أربعة أضرب, والأصل واحد. 

واعلم: أنه لا يبنى شيءٌ من هذا الباب على الكسر إلا وهو مؤنثٌ معرفة ومعدول عن 
جهته. وإنما يبنى على الكسر لأن الكسر نما يؤنث به» تقول للمرأة: أنتٍ فعلتٍ وإنكِ 
فاعلة وكان أصل هذا إذا أردت به الأمر السكون, فحركت لالتقاء الساكنين» فجعلت 
الحركة الكسر للتأنيث» وذلك قولك: تزا وثّراكِ ومعناه: انزل واترك, فهما معدولان 
عن المتاركة والمنازلة» قال الشاعر: 


رح ° ف ق ق 4ه ني 0 و 2 o‏ 0ه 
وَلِنعْمَ حَشْوٌ الدع أنت إذا ... ذعيت تزالٍ وَج في الذعر3 


1 الحاقة: 19. 

2 المحادلة: 12. 

3 من شواهد سيبويه 2/ 37 على أن "نزال" بمعنى انزل» جعل لابس الدرع حشوا لما 
لاشتمالها عليه, كما يشتمل الإناء على ما فيه» وهو العامل في "ذا" لأنه بمعنى لابس» 
وقيل: متعلق بنعم لما فيه من معنى الثناء. ومعنى: وعاء الأبطال بعضهم بعضًا بنزال» أن 
الحرب إذا اشتدت بم وتزاحموا فلم بمكنهم التطاحن بالرماح» تداعوا بالنزول عن الخيل 
والتضارب والسيوف» ومعنى: ج في الذعر تتابع الناس في الفزع» وهو من اللجاج وهو 
التمادي فيه والبيت لزهير بن أبي سلمى في مدح ارم بن سنان. وانظر المقتضب 3/ 
0 وأمالي ابن الشجري 2/ 111, وابن يعيش 4/ 50, وإصلاح المنطق/ 2,336 
والخزانة 3/ 64. وشواهد الشافية/ 2230, والديوان/ 87., والدرر اللوامع 2/ 2,138 
وشرح السيرافي 1/ 66. ومفاتيح العلوم للسكاكي/ 285, والإنصاف/ 278 وروايته: 


ولأنت أشجع من أسامة إذ 0 
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فقال: دُعيت» 5 ذكر ذلك في التأنيث. وقالوا: تراكها 1, وحَذار 22 وتظار› فهذا ما 
مي الفعل به باسم مؤنث, ويكون "فعا" صفة غالبة تحل محل الاسم نحو قوهم 


للضبع: جعارٍ يا فتى» وللمنية: حَلاقٍ ويكون في التأنيث نحو: يا فساق. والثالث: أن 
ف امراق أو شيئًا مؤننًا باسم مصوغ على هذا المثال نحو: حَذام ورّقاش. والرابع: ما 
عَدَلَ من المصدر نحو قوله: 

اد تا حمَادٍ ولا تقولي ... طَوَالَ الدَهْرِ ما ذَكْرَتْ حَمَادِ3َ 

قال سيبويه: يريد: قولي ها جمود» ولا تقولي ها حَنْدَا4, ومن ذلك فَجارِء يريدون: 
الَجرّة. ومَسارٍ يريدون: الَسرةً» وبداو يريدون: البَدقٌ وقد جاء من بات الأربعة 
معدولًا مبنى قَرْ قار» وعَرْ عَارِء وهي لغيةٌ وشتان: مبني على الفتح لأنه غير مؤنثِ فهو 
اسم للفعل إلا أن الفعل هنا غير أمرء وهو خبر ومعناه: البعدُ المفرط وذلك قولك: 
شتانَ زيڈ وعمڙو فمعناه: بَعْد ما بين زيدٍ وعمرو جدّاء وهو مأخوذ من شت 
والتشتث: التبعيد ما بين الشيئين أو الأشياء» فتقدير: شتانَ زيدٌ وعمرو, تباعد زيد 


وعمزو› ولأنه اسم لفعلٍ ما 9 به كلام قال الشاعر: 


1 قال الشاعر: تراكها من إبل تراكها. وانظر: الكتاب 2/ 37. 

2 قال الشاعر: حذار من أرماحنا حذار. وانظر: الكتاب 2/ 37. 

3 من شواهد سيبويه 2/ 39, على قوله: جاد وحماد وهما امان للجمود والحمد, 
معدولان عن امين مؤنثين ميا بمما كالجمدة والحمدة. 

ووصف امرأة بالجمود والبخل» وجعلها مستحقة للذم ومستوجبة للحمد» وطوال الدهر 
وطوله سواءء والبيت للمتلمس. 

وانظر ابن يعيش 4/ 5, ورواية الشطر الثاني هكذا: 

.... ها أبدًا ما ذكرت حماد. 

4 انظر الكتاب 2/ 39. 
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شان هذا والعناق والتوم ... والَشْربُ البَارِدُ في ظِلّ الدّوْمْ1 
فجميع هذه الأسماء التي سمي با الفعل إنما أريد بحا المبالغة, ولولا ذلك لكانت الأفعال 


1 البيت للقيط بن زرارة بن عدس بن تميم ويكنى أبا فشلء ويروى الشطر الثابي: 


والمشرب الدائم في ظل الدوم. 

ويراد على هذه الرواية بالدوم الدائم» فهو مصدر أقيم مقام اسم الفاعل» وعلى رواية 
ابن السراج: الدوم شجر المقل وهي رواية أبي عبيدة. وقد أنكرها الأصمعي؛ لأن الدوم 
لا ينبت في بلاد الشاعر. والعناق بكسر العين: المعانقة, والمعنى: افترق الذي أنا فيه 
من التعب والمشقة, فليس بشبه ال معانقة والراحة» والنوم والماء العذب في ظل هذا 
الشجر أو تحت الظلال الدائمة. وانظر: المقتضب 4/ 350, وابن يعيش 4/ 237 
والخزانة 3/ 57. والمخصص 14/ 85. والجمهرة 2/ 87. 
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باب الاسم الذي قام مقام الحرف: 

وذلك كم ومَنْء وماء وكيف, ومتى, وأين» فأما "كم" فبنيت لأا وقعت موقع حرف 
الاستفهام وهو الألف, وأصل الاستفهام بحروف المعانن؛ لأنما آلة, إذا دخلت في 
الكلام أعلمت أن الخبر استخباز» و" كه" اسم لعدد مبهم 

فقالوا: كم مالكَ؟ فأوقعوا "كم" موقع الألف لما في ذلك من الحكمة والاختصار إذ 
كان قد أغناهم عن أن يقولوا: أعشرونّ مالَّكَ, أثلاثونَ مالكَ, أخمسونَ؟ والعدد بلا 
فاية» فأتوا باسم ينتظم العدد كلَّهُ. 

وأما "مَنْ" فجعلوه سؤالا عن منْ يعقل نحو قولك: مَنْ هذا؟ ومن عمرّو؟ فاستغني بمن 
عن قولك: أزيدٌ هذاء أعمرّو هذاء أبكرٌ هذا؟ والأسماء لا تحصى فانتظم عن جميع 
ذلك» ووقعت أيضًا موقع حرف الجزاء» وهو "إن" في قولك: مَنْ يأنني آته. 

وأما "ما" فيسأل بما عن الأجناس والنعوت» تقول: ما هذا الشيء؟ فيقال: إنسانٌ أو 
حماز أو ذهب أو فصَّةٌ ففيها من الاختصار مثل ما كان في "مَنْ" وتسأل بها عن 
الصفات, فتقول: ما زيدٌ؟ فيقال: الطويل والقصين وما أشبه ذلك» ولا يكون جوابما: 
زيدٌ ولا عمزوء فإن جعلت الصفة في موضع الموصوف على العموم جاز أن تقع على 
مَن يعقلُ. ومن كلام العرب: سبحان ما سبح الرعد بجحمده» وسبحانٌ ما سخركن لناء 
وقال الله عز وجل: 
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[وَالِسَمَاءٍ وَمَا بَتَاهَا1 21 فقال قوم: معناه: ومن بناهاء وقال آخرون: إغما: والسماء 
وبنائها2, كما تقول: بلغني ما صنعت» أي: صنيعُك؛ لأن "ما" إذا وصلت بالفعل 
كانت عن المصدر. 

وأما "كيف" فسؤال عن حال ينتظم جميع الأحوال» يقال: كيف أنت؟ فتقول: صا 
وصحيح» وآكلٌ وشارب» ونائمٌ وجالسسٌ وقاعدٌ, والأحوال أكثر من أن يحاط بماء فإذا 
قلت: "كيف" فقد أغنى عن ذكر ذلك كله, وهي مبنية على الفتح لأن قبل الياء فاء 
فاستثقلوا الكسر مع الياءء وأصل تحريك التقاء الساكنين الكسر, فمتى حركوا بغير 
ذلك فإنها هو للاستثقالٍ أو لإتباع اللفظ اللفظ. 

فأما "مى" فسؤال عن زمانٍ وهو اسمٌ مبؤٌ والقصة فيه كقصة "هَن وكيف" في أنه مغن 
عن جميع أسماء الزمان, أيوم الجمعة القتال, أ يوم السبت, أم يوم الأحد, أم سنة كذاء 
أم شهر كذا؟ فمتى يغني عَنْ هذا كله, وكذا "أيانَ" في معناهاء كما قال الله عز وجل: 
أن يَوْمُ الْقِيَامَِ 3 وقال: يالوك عن السَاعة أَيانَ مُرْسَاهَا]ِ 4 وبنيت على الفتح 
لأن قبلها ألم فأتبعوا الفتح الفتح. 

وأما "أينَ" فسؤال عن مكانٍ وهي كمّتى في السؤال عن الزمان إذا قلت: أينَ زيد؟ قيل 
لك: في بغدادَ أو البصرة أو السوق, فلا يمتنع مكان من أن يكون جوابّاء وإنما الجواب 
من جنس السؤال» فإذا سئلت عن مكان لم يجز أن تخبر بزمان, وإذا سئلت عن عدد لم 
يجر أن تبر بحال» وإذا سئلت عن معرفة لم يجز أن تخبر بنكرةء وإذا سئلت عن نكرة لم 
يجز أن تخبر بمعرفة, فهذه المبنيات المبهمات إنما تعرف بأخواتًا وتعلم مواضعها من 
الإعراب بذلك. 


1 الشمس: 5. 

2 انظر: المقتيضب 2/ 52. 
3 القيامة: 6. 

4 الأعراف: 187. 


(136/2) 


باب الظرف الذي يتمكن وهو الخامس من المبنيات: 
وذلك نحو الآنَ ومُذْ ومنذء فأما الآن فقال أبو العباس رحمه الله: إنما بني لأنه وقع 


معرفةء وهو ما وقعت معرفته قبل نكرته؛ لأنك إذا قلت: الآنَ فإنما تعني به الوقت 
الذي أنت فيه من الزمان» فليس له ما يشركه, ليس هو آنْ وآنْ فتدخل عليه الألف 
واللام للمعرفةء وإنما وقع معرفة لما أنت فيه من الوقت1. وأما "مُنذ" فإذا استعملت 
اجا أن يقع ما بعدها مرفوعا أو جملة نحو: ما رأيته منذ يومان, وإن المعنى: بيني وبِينَ 
رؤيته يومان» وقد فسرت ذلك فيما تقدم وهي مبنية على الضم» وإنها حركت لذلك 
لأن قبلها ساكتاء وبنيت على الضم لأنما غاية عند سيبويه2, وأتبعوا الضَّم الضَّمء وقد 
يستعمل حرفًا يجر, وأما "مذ" فمحذوفةٌ من "هند" والأغلب على "مُذ" أن تستعمل 
اسماء ولو ميت إنسانًا بمذ لقلت: مُنِيدُ إذا صغرته, فرددت ما ذهب وصار "مذ" أغلب 
على الأسماءٍ؛ لأا منقوصة, ولّدن ومن عَلْ» كما قال الشاعر: 


وهي تَنُوشُ الحَؤْض نَوْشًا من علا3 


1 انظر الإنصاف/ 272, وشرح الكافية 2/ 141. 

2 انظر: الكتاب 2/ 45. 

3 من شواهد سيبويه 2/ 123 على أن "علا" محذوف اللام, فإذا صغر اسما لرجل 
ردت لامه فقيل "على" لأن أصله من العلوء وهو صدر بيت لغيلان بن حريث» 
وعجزه: "نوشا به تقطع أجواز الفلا" وصف إبلّا وردت الماء في فلاة, فعافته وتناولته 
من أعلاه ولم تمعن في شربهء والنوش: التناول. 

وانظر: معان القرآن 2/ 365, ومجالس ثعلب/ 655. وشرح السيراني 1/ 278 
والفاخر لأبي طالب المفضل/ 34, والاقتضاب للبطليوسي/ 427 وأسرار العربية/ 
03. 
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وأما الأفعال فنحو: خذ وَكُلْ وع كلامي وش توا وأما الحروف فلا يلحقها ذلك 
وكانت مذ ومنذ أغلب على الحروف» فكل واحدٍ منهما يصلح في مكانِ أختها وإغا 
ذكرنا منذ ومذ في الظروف؛ لأنهما مستعملان في الزمان. 
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الباب السادس من المبنيات المفردة وهو الصوت الحكي: 

وذلك نحو: غاق وهي حكاية صوت الغراب» وماء وهو حكاية صوت الشاةء وعاءٍ 
وحاءٍ زجرٌء ومن ذلك حروف الحجاء نحو ألفيٍ باء تاء ثاء وجميع حروف المعجم إذا 
تهجيت مقصورة موقوفة, وكذلك كاف ميم موقوفة في التهجي, أما زاي فيقال: زاي 
وزي» والعدد مثله إذا أردت العدد فقط, وقال سيبويه تقول: واحد اثنانٍ فتشم 
الواحد؛ لأنه اسمٌ ليس كالصوت ومنهم من يقول: ثلاثة أربعة فيطرح حركة الهمزة على 
الحاء ويفتحهاء ولم يحولا تاءً لأنه جعلها ساكنةء والساكن لا يغير في الإدراج فإذا لم ترد 
التهجي بمذه الحروف, ولم ترذ أن تعد بأسماء العدد فررت منها جرت مجرى الأسماء, 
ومددت المقصور في الحجاء فقلت: هذه الباء أحسن من هذه الباءٍ وتقول: هذه اليم 
أحسن من هذه الميم» وكذلك إذا عطفت بعضها على بعض أعربت؛ لأا قد خرجت 
من باب الحكاية, وذلك نحو قولك: ميم وبا وثلاثة وأربعةٌ إنما مددت المقصور من 
حروف الحجاء إذا جعلته اما وأعربته؛ لأن الأسماء لا يكون منها شيءٌ على حرفين, 
أحدهما حرف علة. 

ذكر الضرب الثاني من البنيات» وهو الكلم المركب: 

هذه الأسماء على ضربين: فضرب منها يبنى فيه الاسم مع غيره وكان الأصل أن يكون 
كل واحدٍ منهما منفردًا عن صاحبه» والضرب الثاني: أن يكون أصل الاسم الإضافة. 
فيحذف المضاف إليه وهو في النية. 
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فالضرب الأول على ستة أقسام: اسم مبني مع اسيمء واسمٌ مبني مع فعل» واسم مبني 
بع جره راسو مع روا وخرتبي مع فل وصوت مع عو قاما الأسو الذي 
بني مع الاسم فخمسة عشر وستة عشرء وكل كلمتين من هذا الضرب من العدد فهما 
مبنيتان على الفتح وكان الأصل: خمسة وعشرةٌ. فحذفت الواو وبني أحدهما مع الآخر 
اختصارا وجعلا كاسم واحدٍ. وكذلك حادي عشْرٌَ وثالث عشر إلى تاسعَ عشرء والعرب 
تدع خمسة عشر في الإضافة والألف واللام على حاهاء ومنهم من يقول: خمسة عشرك 
وهي رديئة1: ومن ذلك: حيص بيص بنيا على الفتح» وهي تقال عند اختلاط الأمرء 
وذهب شعَرَ بعر وأيادي سبأ. ومعناه الافتراق وقالى قلا بمنزلة خْسَة عشّر ولكنهم 
كرهوا الفتح في الياء والألف لا يمكن تحريكها. ومن ذلك: خحَاز بَارّ» وهو ذباب عند 


بعضهم وعند بعضهم داءٌ. ومنهم من يكسر فيقول: خاز باز» وبعض يقول: الخارٌ باز 
كحضرموت, ومنهم من يقول: خاز باز فيضيف وینون» ومن ذلك قوهم: بيت بيت 
وبِينَ بينَ» ومنهم من يبني هذا ومنهم من يضيف ويبني صباح مساءَ ويومَ يوم ومنهم من 
يضيف جميع هذاء ومن ذلك لقيته كفة كفة» وكفة كفة. 

واعلم: اَم لا يجعلون شيئًا من هذه الأسماء بمنزلة اسم واحدٍ إلا إذا أرادوا الحال 
والظرف, والأصل والقياسُ الإضافة؛ فإذا ميت بشيءٍ من ذا أضفته فإذا قلت: أنت 
تأتينا في كل صباح ومساءٍ أضفت لا غير؛ لأنه قد زال الظرف وصار اهما خالصاء 
فمعنى قوهم: هُوَ جاري بيت بيت أي: ملاصقًاء ووقع بينَ بء أي: وسطاء وأما قالى 
قلا فبمنزلة: حضرموت لأنه اسم بلدٍ وليس بظرف ولا حال. وأسماء الزمان إذا أضيفت 
إلى اسم مبني جاز أن تعربحاء وجاز أن تبنيّها, وذاك نحو "يومئذ", تقول: سير عليه 
يومْئذِء ويومئذ» والتنوين ههنا مقتطع ليعلم أنه ليس يراد به الإضافةء والكسر في الذال 
من أجل سكون النون» فتقرأ على هذا إن شئت: امن 


1 قال سيبويه 2/ 51: ومن العرب من يقول: خمسة عشرك, وهي لغة رديئة. 
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عَذّاب يَوْمَئْذِ 1, ومن عذاب يومئذٍ, ومذهب أبي العباس -رحمه الله- في دخول 
التنوين هنا أنه عوض من حذف المضاف إليه. 

الثابي: اسم بني مع فعل: وهو قوهم: حبذا هندٌ وحبذا زیڈ بني حب وهو فعلٌ مع ذا 
وهو اسم. ومن العرب من يقول في أحبّ حَبً» وقولهم: محبوب إنما جاء على حَبّ ولو 
كان على أحبّ لكان: محب, فإذا بنوا أحَبَ مع ذا اجتمعوا على طرح الألف» والدليل 
على أن حبذا بمنزلة اسم أنك لا تقول حبذه وأنه لا يجوز أن تقول حبذاء وتقف حق 
تقول: زي أو هند فتأتي بر فحبذا مبتدا وهند وزيد خب ونما يدل على أن حَبَّ مع 
ذا بمنزلة اسم أنه لا يجوز لك أن تقول: حَب في الدار ذا زيڈء فلا يجوز أن تفصل بينها 
وبين "ذا" كما تفصل في باب نِغم. 

الثالث: اسم بني مع حرف: وذلك قولك: لا رجل ولا غلاة» ويدلك على أن "لا" مع 
رجل بمنزلة اسم واحدٍ أنه لا يجوز لك أن تفصل رجلا من "لا" لا تقول: لا فيها رحلٌ 
لك يجوز القول: لا ماءَ ماءَ باردّاء ولا رجل رجل صالًا عندك فبني "ماءٌ مع ماءٍ 


ورجل مع رجل" قال أبو بكر: وقد استقصيث ذكر ذا في بابه» ومن ذلك قوهم: يا 
زيداه ويا أيها الرجل فأي اسم وهاء حرف وهو غير مفارقٍ لأيّ في النداءء وقد بينا ذا 
في باب النداء. 

الرابع: اسم بني مع صوت: وذلك نو سيبويه وعمرويه. تقول: هذا سيبويه يا هذاء 
وهذا عمرويه يا فلات وهو مبني على الكسرء وإن قلت: مررث بعمرويه وعمرويه آخر 
نونت الثانى لأنه نكرة. 

الخامس: الحرف الذي بني مع الفعل: وذلك: هَلمّ مبنيًا على الفتح وهو اسم للفعل؛ 
ومعناه: تعال» ويدل على أنه حرف بني مع فعل) قول من 


1 المعارج: 11. 
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قال من العرب: هلما للاثنينء وهلموا للجماعة1» وصرفوه تصريف 1 بكذاء والمعنى 
دن على ذلك. 

السادس: الصوت الذي بني مع الصوت: وذلك قوهم: حَيّ هَل الثريدء ومعناه: ايتوا 
الثربد,» وحكى سيبويه عن أبي الخطاب أن بعض العرب يقول: حَيِّهِلَ الصلاة2. 
الضرب الثاني من القسمة الأولى: وهو ما أصله الإضافة إلى اسم فحذف المضاف 
إليه: 

فهذه المضافات على قسمين: قسم حذف المضاف إليه ألبتة» وضرب منع الإضافة إلى 
الواحد وأضيف إلى جملة, فأما ما حذف المضاف إليه فيجيء على ضربين: منهما ما 
بني على الضمة وهي التي يسميها النحويون الغاياتِ فمصروفة عن وجهها.... 3 قبل 
وغي وحسبُ فجميع هذه کان أصلها الإضافة تقول: جئت من قبل هذاء ومن بعد 
هذا وكنت أول هذاء أو فوق وغيرَ هذاء وهذا حسبّكء أي كافيك؛ فلما حذف ما 
أضيفت إليه بنيت» وإنما بنيت على الحركة ولم تبنَ على السكون, وفي بعضها ما قبل 
لامه متحرك لأتها أسماءٌ أصلها التمكن, وتكون نكرات معرباتء فلما بنيث تجنب 
إسكاغا وزادوها فضيلة على ما لا أصل له في التمكن فهذه علة بنائها على الحركة, 
وأما بئاؤها على الضم خاصةً فلأنَ أكثر أحوالٍ هذه الظروف أن تكون منصوبة وذلك 
الغالب عليها فأخرجت إلى الضم ولم تخرج إلى الكسر؛ لأن الكسر أخو النصب» 


وجعلوا ذلك علامة للغاية؛ لأن الكسر حقه أن يكون لالتقاء الساكنين» فتجنبوه ههنا 
لأنه موضع تحرك لغير التقاء الساكنين. 
الثاي: ما بني وليس بغاية» من ذلك: أمس مبنية على الكسر» وكسرت 


1 هذا على لغة بني تيم أما أهل الحجاز فلا يصرفوغا. انظر الكتاب 2/ 67. 
2 انظر الكتاب 1/ 123. 
3 مطموس في الأصلء وهذا يسميه النحويون الظروف المقطوعة عن الإضافة لفظًا. 
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لالتقاء الساكنينء وإنما بني لأنه يقال لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه وهو ملازم 
لكل يوم من أيام الجمعةء ووقع في أول أحواله معرفة فمعرفته قبل نكرته, فمتى نكرته 
أعربته» وغد ليس كذلك لأنه غير معلوم؛ لأنه مستقبلٌ لا تعرفه. فإذا أضفت أمس 
نكرته ثم أضفته فيصير معرفة بالإضافة, كما تقول: زيدك إذا جعلتَهُ من أمة كلها زيدٌ, 
وعرفته بالإضافة, وزالت المعرفة الأولى. وقال أبو العباس -رحه الله- في قول الشاعر: 
طَلبُوا صلْحَنَا وَلآَتَ أَوَانِ ... فَأَجَبْنَا أن لَيْس حِينَ بقاءِ1 

كان "أوان" نما لا يستعمل إلا مضافًاء فلما حذف ما يضاف إليه بنوه على الكسر 
لالتقاء الساكنين كما فُعِلٌ بأمس وأدخل التنوين عوضًا لحذف ما يُضاف إليه "أوان", 
ألا ترى أنهم لا يكادون يقولون: أوان صدقء, كما يقولون ني الوقت والزمن» ولكن 
يدخلون الألف واللام فيقولون: كان ذلك في هذا الأوانٍ, فيكونان عوضًا. 

الضرب الثاني: ما منع الإضافة إلى الواحد وأضيف إلى جملة: 

وذلك: حيث, وإِذْء وإذاء فأما "حيث" فإن من العرب من يبنيها على الضم2 ومنهم 
من يبنيها على الفتح3, ول تجى إلا مضافة إلى جملق نحو 


1 الشاهد فيه على عمل "لات" في لفظ "أوان" وهو من معنى الحين وليس بلفظه. فهو 
رد على سيبويه ومن معه حيث اشترطوا لعمل "لات" أن يكون معمولاها من لفظ. 
والبيت لأبي زبيد الطائي» وكان رجل من شيبان نزل برجل طائي» فأضافه وسقاه حمرّاء 
فلما سكر وثب إليه الشيباني بالسيف فقتله. وافتخر بذلك بنو شيبان» ففي هذا قال 


ابو زبيد. 


وانظر: معان القرآن 2/ 2,398 وشرح السيرافي 1/ 108, والخصائص 2/ 2377 
والمتخصص 16/ 119. والإنصاف 66. وابن يعيش 9/ 32», والديوان 30. 

2 الضم هي اللغة الفاشيةء قال تعالى: (ِسَتَسَْذْرِجْهُمْ من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ1 فهي غاية, 
والذي يعرفها ما وقعت عليه من الابتداء والخبر» [سورة الأعراف: 182] . 

3 قال سيبويه 2/ 44: "وقد قال بعضهم" حيث شبهوه بأين. 


(143/2) 


قولك: أقومُ حيث يقوم زي وأصلي حيث يصلي» فالحركة التي في الثاء لالتقاء 
الساكنين, فَمِنْ فتح فَمِنْ أجل الياء التي قبلهاء وفتح استنقالا للكسرء ومن ضمّ 
فلشبهها بالغايات إذ كانت لا تضاف إلى واحدٍ ومعناها الإضافةء وكان الأصل فيها أن 
تقول: قمثُ حيث زيدٌ, كما تقول: قمث مكانّ زيدٍ وأما إِذْ فمبنية على السكون, 
وتضاف إلى الجمل أيضًا نحو قولك: إِذْ قامَ زيدٌ» وهي تدل على ما مضى من الزمان» 
ويستقبحون: جتتُكَ إِذْ زيدٌ قامَ إذا كان الفعلُ ماضيًا لم يحسن أن نفرق بينه وبين إِذْ؛ٍ 
لأن معناهما في المضي واحدٌ. وتقول: جنك إِذْ زي قام» وإذ زي يقوم» فحقها أن نجيء 
مضافة إلى جملة فإذا م تضف نونته» قال أبو ذؤيب: 

ينك عن طلابك أ عَمْرو ... بعاقبة وأنْتَ إذِ صَجيح1 

وأما "إذا" فقلما تأت من الزمان» وهي مضافة إلى الجملةء تقول: أجيئكَ إذا احمَرّ البسرٌ 
وإذا قدّم فلانء ويدلك على أتما اسم أنما تقع موقع قولك: آتيكَ يوم الجمعةء وآتيكَ 
زمن كذاء ووقت كذاء وهي لما يستأنف من الزمان ولم تستعمل إلا مضافة إلى جملة. 
فأما "لَدُنْ" فجاءت مضافةً. ومن العرب من يحذف النون فيقول: لذ كذاء وقد جعل 
حذف النون بعضهم أن قال: لَدُن غدوةً فنصب غدوةً لأنه توهم أن هذه النون زائدة 
تقوم مقام التنوين فنصب كما تقول: قائمٌ غدوةء ولم يعملوا "لّدن" إلا في غدوةً خاصة 
قال أبو بكر: قد ذكرنا الأسماء المعربة والأسماء المبنية» وقد كنا قلنا: إن الكلام اسم 


وفعلٌ وحرف, ونحن نتبع الأسماء والأفعال؛ ونذكر إعرابما وبناءها إن شاء الله. 


1 الشاهد فيه قوله: "إذ" حيث جاء بالتنوین عوضًا عن الجملة, والأصل: وأنت إذ 
الأمر على هذه الحال» والمعنى: يتك عن طلبها بأن ذكرت لك ما يكون من عاقبة 
التمادي في حبها وما يفضي أمرك إليه» وكنت سليمًا تستطيع التخلص» وتمكن لك 


النحاة. 


وانظر: الخصائص 2/ 376, وابن يعيش 3/ 29, والمغني 1/ 86, والأشون 3/ 
0ه والأشباه والنظائر 2/ 311. 
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باب إعراب الأفعال وبنائها 


مدخل 


باب إعراب الأفعال وبنائها: 

الأفعال تقسم قسمين: مب ومعرب. 

فالمبني ينقسم قسمين: مبني على حركةٍ ومبني على سكون, فأما المبني على حركة 
فالفعل الماضي بجميع أبنيته, نحو: قام واستقام وضرب واضطرب, ودحرج؛ وتدحرج, 
واحمر واحمارٌ وما أشبه ذلك» وإنغا بني على الحركة لأنه ضارعَ الفعل المضارع في بعض 
المواضع نحو قولك: إِنْ قامّ قمث» فوقع في موضع: إن تقم, ويقولون: مررت برجلٍ 
صرب كما تقول: مررٹ برجلٍ يضرب» فبني على الحركة كما بني "ول وعل" في بابه 
على الحركة وجعل له فضيلة على ما ليس بمضارع المضارع عما حصل "لأول وعل"”, أو 
من قبل ومن بعد فضيلة على المبنيات» وأما الميني على السكون فما أمرت به وليس 
فيه حرف من حروف المضارعة, وحروف المضارعة الألف والتاءٌ والنون والياءً وذلك 
نحو قولك: فم واقعذ واضرث, فلما لم يكن مضارعًا للاسم ولا مضارعًا للمضارع ترك 
على سكونه لأن أصل الأفعال السكون والبناءء وإنما أعربوا منها ما أشبه الأسماء 
وضارعهاء وبنوا منها على الحركة ما ضارع المضارع وما خلا من ذلك أسكنوة. وهذه 
الألف ني قولك: اقعد ألفٌ وصلء إنما تنطق جا إذا ابعدأت؛ لأنه لا يجوز أن تبتدئ 
بساكن» وما بعد حروف المضارعة ساكن» فلما خلا الفعل منها واحتيج إلى النطق به 
أدخلت ألف الوصلء وحق ألف الوصل أن تدخل على الأفعال المبنية فقط. ولا تدخل 
على الأفعال المضارعة؛ لأنما لا تدخل على الأسماء إلا 
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على ابن وأخواتّاء وهو قليل العدد, وإنما بني فع التعجب الذي يجيء على لفظ الأمر 
بني على السكونِ نحو قولك: أكرمْ بزيدٍ و [أَسمغ بم وَأَنْصِرْ] 1. وقد مضى ذكر ذا في 
باب التعجب. 

وأما الفعل المعرب فقد بينا أنه الذي يكون في أوله الحروف الزوائد التي تسمى حروف 
المضارعةء وهذا الفعل إغا أعرب لمضارعته الأسماء وشبهه بماء والإعراب في الأصل 
للأسماء وما أشبهها من الأفعال أعرب كما أنه إنما أعرب من أسماء الفاعلين ما جرى 
على الأفعال المضارعة وأشباههاء ألا ترى أنك إنها تع "ضار" إذا كان بمعنى يفعلٌ 
فتقول: هذا ضاربٌ زيدَّاء فإن كان بمعنى "ضرب" لم تعمله» فمنعت هذا العمل كما 
منعت ذلك الإعراب, واعلم أنه إنما يدخله من الإعراب الذي يكون في الأسماء: الرفع 
والنصب, ولا جر فيه وفيه الجزم وهو نظير الخفض في الأسماء؛ لأن البرّ بخص الأسماء 
والجزم بخص الأفعال» ونحن نذكرها نوعًا نوعًا بعونٍ الله. 


1 مرم : 38 والآية: [أمغ بم وَأْبْصِرَ يَوْمَ انتا . 
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الأفعال المرفوعة: 

الفعل يرتفع بموقعه موقع الأسماءء كانت تلك الأسماء مرفوعة أو مخفوضة أو منصوبةً 
فمتى كان الفعل لا يجوز أن يقع موقعه اسم لم جز رفعه, وذلك نحو قولك: يقومُ زيدٌ 
ويقعدُ عمڙو» وكذلك عمرو يقول وبكرٌ ينظرٌ ومررٹ برجلٍ يقومُ ورأيت رجلا يقول 
ذاك» ألا ترى أنك إذا قلت: يقومٌ زيدٌ جاز أن تجعل زيدًا موضع "يقو" فتقول: زيدٌ 
يفعلٌ كذاء وكذلك إذا قلت: عمرو ينطلق, فإنما ارتفع "ينطلق" لأنه وقع موقع "أخوك" 
إذا قلت: زيدٌ أخوك فمتى وقع الفعل المضارع في موضع لا تقع فيه الأسماء فلا جوز 
رفعه» وذلك نحو قولك: ل يقح زيدٌ؛ لا يجوز أن ترفعه لأنه لا يجوز أن تقول: لم زيدٌ 
فافهّم هذا. 

واعلم: أن الفعل إنما أعرب ما أعرب منه لمشابمته الأسماء, فأما الرفع خاصةً فإنما هو 
لموقعه موقع الأسماء؛ فالمعنى الذي رفعت به غير المعنى الذي أعربت به. 
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الأفعال المنصوبة: 

وهي تنقسم على ثلاثة أقسام: فع ينصبُْ برف ظاهر ولا يجوز إضمارة وفعلٌ 
ينتصبُ بحرفٍ يجوز أن يُضمّرء وفعلٌ ينتصب برف لا يجو إظهارة. والحروف التي 
تتصب: أن ولّنء وكي» وإذن. 

الأول: ما انتصب بحرف ظاهر لا يجوز إضماره» وذلك ما انتصب بلن وكي» تقول: لن 
يقومَ زيدٌ ولن يجحلس, فقولك: لن يفعل يعني: سَيفعلٌ1, يقول القائل: سيقومٌ عمرّو, 
فتقول: أن يقومَ عمرو» وكان الخليل يقول: أصلها لا أَنْ فألزمه سيبويه أن يكون يقدم 
ما في صلة "أن"2 في قوله: زيدًا أَنْ أضرب, وليس يمتنع أحد من نصب هذا وتقديعه, 
فإن كان على تقديره فقد قدم ما في الصلة على الموصول. 

وأما "كي" فجواب لقولك: لمهء إذا قال القائل: ل فعلت كذا؟ فتقول: كي يكون كذا 
و جئتني؟ فتقول: كي تعطيّني. فهو مقارب لعن اللام إذا قلت: فعلث ذلك لكذاء 
فأما قول من قال: كيمه في الاستفهام» فإنه جعلها مثل لِمّه فقياس ذلك أن يُضمر 
"أن" بعد "كي" إذا قال: كي يفعل؛ لأنه قد أدخلها على الأسماء. وكذا قول سيبويه3: 
والذي عندي أنه إنما قيل: كيمه لّما....4 تشبيهًاء وقد يشبهون الشيء بالشيءِ وإن 


كان بعيدًا منه. 


1 لن: حرف نفي ونصب عند سيبويه يختص "بيفعل" ويفعل بعدها تشعر بالدلالة على 
ما يأ من الزمان» فقوله: لن أضرب نفي لقوله: سأضرب. انظر الكتاب 1/ 68 و2/ 
304. 

2 انظر الكتاب 1/ 407. 

3 انظر الكتاب 1/ 408. 

4 بياض في الأصل قدره كلمتان. 
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وأما إذن, فتعمل إذا كانت جوابًاء وكانت مبتدأة ولم يكن الفعل الذي بعدها معتمدًا 
على ما قبلهاء وكان فعلًّا مستقبلاء فإنها يعمل بجميع هذه الشرائط, وذلك أن يقول 
القائل: أنا أكرمكَ فتقول: إذن أجيتك, إذن أحسن إليكَ, إذن آتيَكَ. فإن اعتمدت 
بالفعل على شيءٍ قبل "إذنْ" نحو قولك: أنا إذنْ آتيكَ رفعت وألغيت كما تلغى ظننث 


وحسبث وليس بشيءٍ من خواقا التي تعمل في الفعل يُلغى غيرهاء فهي في الحروف 
نظير أرى في الأفعال» ومن ذلك: إن تأتني إذن آتكء, لأن الفعل جواب: إن تأتني» فإن 
تم الكلام دونًا جاز أن تستأنف بما وتنصب ويكون جوابًاء وذلك نحو قول ابن عَتَمة: 
ارْذُدْ حار لا تُنرّع سَوِيّمهُ ... إذنْ يرد وقَيْدُ العيْرٍ مَكْرُوبُ1 

فهذا نصبٌ؛ لأن ما قبله من الكلام قد استغنى وتم ألا ترى أن قوله: اردد حمارك لا 
تبرغ سويثه, كلام قد 5 م استأنف كأنه أجاب من قال: لا أفعلٌ ذاك فقال: 

إذنْ برد وقَيْدُ العير مكروبُ 

فإن كان الفعل الذي دخلت عليه "إذن" فعلّا حاضرًا لم يجر أن تعمل فيه. لأن أخواتا 
لا يدخلن إلا على المستقبل وذلك إذا حدثت بحديث فقلت: إذنْ أظنه فاعلًا. وإذن 
أخالكَ كاذباء وذلك لأنك تخبر عن الحال 


1 من شواهد سيبويه 1/ 411 على عمل إذن فيما بعدها؛ لأا مبتدأة والسوية: شيء 
يجعل تحت البرذعة للحمار كالحلس للبعيرء والنزع: السلب وقيد العير مكروب أي: 
مضيق حت لا يقدر على الخطو. وجعل الشاعر إرسال الحمار في حماهم كناية عن 
التحكك بم والتعرض لساءقم. 

وانظر: المقتضب 2/ 10 وشرح السيرافي 1/ 33. وشرح الرماني 3/ 94, 
والمفضليات 382, والأصمعيات 267 وابن يعيش 7/ 16 وديوان الحماسة 2/ 
8 وشرح الكافية للرضي. 
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التي أنت فيها في وقت كلامك, فلا تعمل "إذن" لأنه موضع لا تعمل1 فيه أخواتاء 
فإذا وقعت "إذن" بين الفاء والواو, وبين الفعل المستقبل فإنك فيها بالخيار: إن شئت 
أعملتها كإعمالك أرى وحسبت» إذا كانت واحدةٌ منهما بين اسمين, وإن شئت ألغيت 
فأما الإعمال فقولك: فإذنْ اتيك فإذنْ أكرمَكَ قال سيبويه: وبلغنا أن هذا الحرف في 
بعض المصاحف: [وَإِذَا لا يَلْبَعُوَْ خلاقَكَ إلا قلياا) 2 وأما الإلغاء فقولك: فإذن 
جيك وقال عز وجل: [فَإذًا لا يوون الاس تقيرا 3. 

واعلم: أنه لا يجوز أن تفصل بين الفعل وبين ما ينصبه بسوى إذن» وهي ثلغى وتقدم 
وتؤخر» تقول: إذنْ والله أجيئكَ فتفصلء والإلغاء قد عرفتك إِياهُ وتقول: أنا أفعلٌ كذا 


إِذن فتؤخرها وهي ملغاة أيضّاء وإذا قلت: إِذنْ عبد الله يقول ذلك, فالرفع لا غير 
لأنه قد وليها المبتدأ. فصارت بمنزلة "هَل" وزعم عيسى: أن ناسًا يقولون: إذن أفعل في 
الجواب4. 

الثاني: ما انتصب بحرف يجوز إظهاره وإضماره. 

وهذا يقع على ضربين: أحدهما أن تعطف بالفعل على الاسم والآخر أن تدخل لام 
الجر على الفعل» فأما الضرب الأول من هذا وهو أن تعطف الفعل على المصدر فنحو 
قولك: يعجبني ضربْ زيدٍ وتغضب, تريد: وأنْ 


1 في الأصل "فيها". 

2 الإسراء: 76 وقراءة "ولا يلبغوا" بحذف النون شاذة. انظر شواذ ابن خالويه 77. 
وأما قراءة "خلفك" فهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر وقرأ الباقون 
إخلافك] بالألف انظر "حجة القراءات" ص 408 لزنجلة. 

3 النساء: 53. وقد قرئ بنصب المضارع في الشواذ, فإذن لا يأتوا الناس. وانظر 
البحر الحيط 3/ 673. وشواذ ابن خالويه 77. 

4 انظر الكتاب 1/ 412. 
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تغضّب» فهذا إظهار "أن" فيه أحسن. ويجوز إضمارها فأ مع الفعل بمنزلة المصدرء 
فإذا نصبت فقد عطفت اهما على اسم ولولا أنك أضمرت "أن" ما جاز أن تعطف 
الفعل على الاسم؛ لأن الأسماء لا تُعطف على الأفعال» ولا ُعطفُ الأفعال على 
الأسماءِ؛ لأن العطف نظير التثنية فكما لا يجتمع الفعل والاسم في التثنية كذلك لا 
يجتمعان في العطف» فمما نصب من الأفعال المضارعة لما عطف على اسم قول 
الشاعر: 

لن عَبَاءَةٍ وتَقَرَ عيني ... أَحَبٌ إل من لبس الشفُوفٍ1 

كأنه قال: للبسنُ عباءة وان تقرّ عيني. 

وأما الضرب الآخر فما دخلت عليه لام الجر وذلك نحو قولك: جنتكٌ لتعطيني ولتقوم, 
ولتذهب, وتأويل هذا: جنثك لأنْ تقوم جنك لأنْ تعطيني ولأن تذهب, وإِنْ شئت 
أظهرت فقلت "لأنّ" في جميع ذلك وإن شئت حذفت "أن" وأضمرفًاء ويدلك على أنه 


لا بد من إضمار "أن" هنا إذا لم تذكرها أن لام الجر لا تدخل على الأفعال» وأن جميع 
الحروف العوامل في الأسماء لا تدخل على الأفعالٍ»؛ وكذلك عوامل الأفعال لا تدخل 
على الأسماءء وليس لك أن تفعل هذا مع غير اللام» لو قلت: هذا لك بتقوم تريد بأن 
تقوم لم يجزء وإنها شاع هذا مع اللام من بين حروف الجر فقط للمقاربة التي بين كي 
واللام في المعنى. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 426 على إضمار "أن" لأنه لم يكن بد من ذلك» فلم يستقم 
أن تحمل وتقرء وهو فعل على "لبس" وهو اسم» والعباءة: جبة من صوف, 
والشفوف: ثياب رقاق نصف البدن واحدها شف» بكسر الشين وفتحها. 

والشاهد لميسون بنت بحدل, وانظر المقتضب 2/ 27, والصاحبي 84 وأمالي ابن 
الشجري 1/ 280, والإنصاف 283, وارتشاف الضرب 810, والمغني 2/ 2532 
وحياة الحيوان للدميري 2/ 208, وابن يعيش 7/ 25. 
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الثالث: وهو الفعل الذي ينتصب بحرف لا يجوز إظهاره: 

وذلك الحرف "أن" والحروفٌ التي تضمر معها ولا يجوز إظهارها أربعة أحرفٍ: "حت" إذا 
كانت بمعنى إلى أن والفاء إذا عطفت على معنى الفعل لا على لفظهء والواو إذا كانت 
بمعنى الاجتماع فقط, وأو إذا كانت بمعنى إلى "أنْ". 

شرح الأول من ذلك وهو حتى: 

اعلم: أن "حتى" إذا وقعت الموقع الذي تخفض فيه الأسماء ووليها فعلٌ مضارع أضمر 
بعدها "أن" ونصب الفعل» وهي تجيء على ضربين: بمعنى "إلى" وبمعنى "كي" فالضرب 
الأول قولك آنا امدق الها وان :اشير إل أن ااا وبرت عن اداي 
كأنه قال: سرت إلى دخوهاء فالدخول غايةٌ للسير وليس بعلة للسير» وكذلك: أنا أقف 
حتى تطلعَ الشمسن» وسرت حت تطلع الشمس؛ والضرب الآخر أن يكون الدخول 
علة للسير» فتكون بمعنى "كي" كأنه قال: "سرت كي أدخلّها" فهذا الوجه يكون السير 
فيه كان والدخول لم يكن» كما تقول: أسلمت حتى أدخل الجنةء وكلمته كي يأمر لي 
بشيءٍ "فح" متى كانت من هذين القسمين اللذين أحدهما يكون غاية الفعل وهي 
متعلقة به» وهي من الجملة التي قبلهاء فهي ناصبة وإن جاءت بعنى العطف فقد تقع ما 


بعدها جملة» وارتفاع الفعل بعدها على وجهين: على أن يكون الفعل الذي بعدها 
متصلًا بالفعل الذي قبلها أو يكون منقطعًا منه ولا بد في الجميع من أن يكون الفعلٌ 
الثاني يؤديه الفعل الأول, فأما الوجه الأول فنحو قولك: سرث حت أدخلها. ذكرت 
أن الدخول اتصل بالسير بلا مهلة بينهماء كمعنى الفاء إذا عطفت جا فقلت: سرت 
فأنا أدخلّها. وصلت الدخول بالسير, كما قال الشاعر: 


1 من شواهد سيبويه 1/ 414 على قوله: فركوب واتصال هذا بمذا كاتصال الدخول 
بالسير في قوهم: سرت حتى أدخلء أي: كان مني سير فدخول. 

وترادى: مقلوب تراود» والدمنة: البعرء والتراب يسقط في الماء فيسمى الطاء دمنا أيضًاء 
والمندى: مصدر ميمي» وهو أن ترعى الإبل قليلًا حول الماءء ثم ترد ثانية للشرب. 
يقول: يعرض عليها بقايا في الحوض وهي الدمن, فإن عافت الشرب وكرهته فليس إلا 
الرحلة والركوب» والبيت لعلقمة بن عبدة. 

وانظر: المقتضب 2/ 31. والمخصص 7/ 100., والمفضليات 119. والخصائص 
8 والسمط 254. وابن يعيش 6/ 50. واللسان 1/ 418 وشرح الحماسة 2/ 
6, والديوان 3. 
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ويدش تراد لم يجعل بين الرحلة والركوب مهلةء ولم يرد أن رحلته فيما مضى وركوبه الآنء 
ولكنه وصل الثاني بالأول» ومعنى قولي: إِنَّكَ إذا رفعت ما بعد حتى, فلا بد من أن 
يكون الفعل الذي قبلها هو الذي أدى الفعل الذي بعدها أن السير به كان الدخول 
إذا قلت: سرت حت أدخلهاء ولو ل يسز ل يدخلهاء ولو قلت: سرت حتى يدخل زيدٌ 
فرفعت "يدخل" لم تجر؛ لأن سيرك لا يؤدي زيدًا إلى الدخول» فإن نصبت وجعلتها غاي 
جار فقلت: سرٹ حتى يدخل زيدٌ» تريدٌ إلى أن يدخل زي وكذلك: سرث حتى تطلع 
الشمس ولا يجوز أن ترفع "تطلغ" لأنّ سيرك ليس بسبب لطلوع الشمس وجاز النصب 
لأن طلوع الشمس قد يكون غاية لسيرك. وأما الوجه الثاني من الرفع: فأن يكون الفعلٌ 
الذي بعد "حى" حاضرًا ولا يراد به اتصاله با قبله» ويجوز أن يكون ما قبله منقطعًاء 
ومن ذلك قولك: لقد سرت حتى أدخلهاء ما أمنع حت إن أدخلّها الآن؛ أدخلّها كيف 


شئت» ومثل قول الرجل: لقد رأى مني عامًا أول شيئًا حتى لا أستطيع أن أكلمه العام 
بشىءع. ولقد مَرض حتى لا يرجونه, إغما يراد أنه الآن لا يرجونه, وأن هذه حاله وقت 
كلامه "فحتى" ههنا كحرف من حروف الابتداء» والرفع 
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في الوجهين جميعًا كالرفع في الاسم؛ لأن حتى ينبغي1 أن يكون الفعل الأول هو الذي 
أدى إلى الثاني؛ لأنه لولا سيره لم يدخلء ولولا ما رأى منه في العام الأول ماكان, لا 
يستطيع أن يكلمه العام ولولا المرضُ ما كان» لا يُرجى, وهذه مسألة تبين لك فيما فرق 
ما بين النصب والرفع» تقول: كان سيري حي أدخلّها. فإذا نصبت كان المعنى: إلى أن 
أدخلّها. فتكون "حتى" وما عملت فيه خبركان, فإن رفعت ما بعد "حتى" لم يجر أن 
تقول: كان سيري حى أدخلها؛ لأنك قد تركت "كان" بغير خبرء لأن معنى "حتى" 
معنى الفاء» فكأنك قلت: كان سيري فأدخلهاء فإن زدت في المسألة ما يكون خيرا 
"لكان" جازء فقلت: كان سيري سرا متعبًا حتى أدخلّها وعلى ذلك قرئ: ْح يَقُولَ 
الول 2 وح يقول: مَنْ نصب جَعلَهُ غايةء ومن رفع جعلّه حالا3. 

شرح الثاني: وهو الفاء: 

اعلم: أن الفاء عاطفة في الفعل كما يعطف في الاسم, كما بينت لك فيما تقدم» فإذا 
قلت: زيدٌ يقومُ فيتحدث» فقد عطفت فعلًا موجبًا على فعل موجب, وإذا قلت: ما 
يقومُ فيتحدث, فقد عطفت فعلا منفيًا على منفئ؛ فمتى جئت بالفاء وخالف ما بعدها 
ما قبلهاء لم يجز أن تحمل عليه فحينئذٍ تحمل الأول على معناه» وينصب الثاني بإضمار 
"أن" وذلك قولك: ما تأتني فتكرمني, وما أزورك فتحدثني, لَّ ترد: ما أزورك وما تحدثني, 


ولو أردت 


1 الجملة مضطربة والصواب: لأن حتى ينبغي أن يكون الفعل الأول هو الذي أدى إلى 
الثان. انظر الكتاب 1/ 417. 

2 البقرة: 214, في سيبويه 1/ 417: وبلغنا أن مجاهدًا قرأ هذه الآية "حتى بقول 
الرسول" وهي قراءة أهل الحجاز, وقراءة الرفع في هذه الآية سبعية لنافع» انظر: غيث 
النفع 15, والنشر 2/ 227, والبحر الحيط 2/ 140. 


3 الرفع على قوله: فإذا الرسول في حال قول» والنصب على معنى: إلى أن يقول 
الرسول. 
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ذلك لرفعت» ولكنك لما خالفت في المعنى فصار: ما أزورك فكيف تحدثني, وما أزورك 
إلا لم تحدثني» حمل الثاني على مصدر الفعل الأول, وأضمر "أن" كي يعطف اما على 
اسم فصار المعنى: ما يكون زيارةٌ مني فحديثٌ منكَ. وكذا كلما كان غير واجب نحو 
الأمر والنهي والاستفهام؛ فالأمرٌ نحو قولك: ائتني فأكرِمَكَء والنهي مثل: لا تأتني 
فأكرمَكَ, والاستفهام مثل: أتأتني فأعطيّك لأنه إنما يستفهم عن الإتيان و يستفهم عن 
الإعطاء. وإنغا تضمر "أذ" إذا خالف الأول الثاني فمتى أشركت الفاء الفعل الثاني 
بالأول فلا تضمر "أذ" وكذلك إذا وقعت موقع الابتداء, أو مبؤمٌ على الابتداء. 

شرح الثالث: وهو الواو: 

الواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاءء وإنما تكون 
كذلك إذا لم ترد الإشراك بين الفعل والفعل» وأردت عطف الفعلٍ على مصدر الفعلٍ 
الذي قبلّها, كما كان في الفاء وأضمرت "أذ" وتكون الواو في جميع هذا بمعنى "مع" 
فقط. وذلك قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبنَ» أي: لا تجمغ بين أكل السمك 
وشرب اللبنِء فإ ناه عن كل واحدٍ منهما على حالٍ قال: ولا تشرب اللبنَ على 
حال» وتقول: لا يسعني شيءٌ ويعجز عنكَ فتنصب, ولا معنى للرفع في "يعجرٌ" لأنه 
ليس يخبر أن الأشياء كلها لا تسعه, وأن الأشياء كلها لا تعجز عنهء إنما يعني: لا يجتمع 
أن يسعني شيءٌ ويعجز عنكء كما قال: 

لا تنه عن حلت وتأق مِثْلَه ... عار عَلَيِْكَ -إذا فَعَلَتَ- عَظِيمُ1 


1 من شواهد سيبويه 1/ 424. على نصب "تأق" بإضمار أن بعد واو المعية, 
والتقدير: لا يكن منك نمي وإتيان» وهذا البيت مختلف في قائله» فقد نسب إلى المتوكل 
الكناني, ونسبه سيبويه إلى الأخطل وليس في ديوانه» ونسب إلى أبي الأسود الدؤلي وهو 
الصحيح. وانظر المقتضب 2/ 26, وحماسة البحتري 173 وشروح الحماسة 2/ 
5؛ ومعان الفراء 1/ 34. والمؤتلف والمختلف 179. وابن يعيش 7/ 24. 
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أي: لا يجتمع أن تنهى وتأتي, ولو جزم كان المعنى فاسدًا. ولو قلت بالفاء: لا يسعني 
شيءٌ فيعجرٌ عنكَ كان جِيدًا؛ لأن معناه: لا يسعني شيء إلا لم يعجز عنكَ ولا يسعني 
شيءٌ عاجرًا عنكَ. فهذا تمثيلٌ كما تثل: ما تأتيني فتحدثني إذا نصبت بما تأتيني إلا لم 
تحدثني, وبما تأتيني محدتاء وتنصب مع الواو في كل موضع تنصب فيه مع الفاءء وكذلك 
إذا قلت: زرن فأزورك تريدُ ليجتمع هذان» قال الشاعر: 

ألم أك جَارَكُمْ ويكون بَيْني ... وَبَينَكُمْ لوده والإجَاء1 

أراد: ألم يجتمغ هذانٍ. ولو أراد الإفراد فيهما لم يكن إلا مجزومّاء والآية تقرأ على 
وجهين: (وَلَمَا يَعْلَم اله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصابرِينَ] 2 وإغا وقع النصب في 
باب الواو والفاء في غير الواجب؛ لأنه لو كان الفعلٌ المعطوف عليه واجبًا لم يبن 
الخلاف فيصلح إضماز "أن". 

شرح الرابع: وهو "أو": 

اعلم: أن الفعل ينتصب بعدها إذا كان المعنى معنى إلا أن تفعل» تقول: لألزمئكَ أو 
تعطيني, كأنه قال: ليكوننٌ اللزومُ والعطيةء وني مصحف أيي: (ِتُقَاتلُوتُمْ أؤ يُسْلِمُونَ] 
3 على معنى: إلا أن يُسلمواء أو حتى يسلمواء وقال امرؤ القيس: 


1 من شواهد سيبويه 1/ 425 على نصب الفعل "يكون" بإضمار "أن" بعد واو المعية 
الواقعة بعد الاستفهام, والتقدير: ألم يقع أن أكون جاركم, ويكون بيني وبينكم المودة. 
والشاهد للحطيئة يقوله لآل الزبرقان بن بدر, وكانوا قد جفوه فانتقل عنهم وهجاهم. 
انظر المقتضب 2/ 22, والصاحبي 90 والعيني 4/ 417, والهمع 2/ 13› 
والسيوطي 321, والدرر اللوامع 2/ 10, والديوان 40. 

2 آل عمران: 142., وقراءة الجزم من الشواذ, قال ابن خالويه 22 بكسر اليم 
الحسن, والإتحاف 179. وانظر الكتاب 1/ 426. 

3 الفتح: 16 والقراءة برفع يسلمون, أما أو يسلموا فمن الشواذ. انظر ابن خالويه 
12 . 
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فَقُلْتْ لَهُ: لا تبك عَينْك إن ... اول مُلَكَا أو موت فَنُعْذَر1 

أي: إلا أن نموت فنعدّراء فكل موضع وقعث فيه أو يصلح فيه إلا أن وحتى, فالفعل 
منصوب, فإن جاء فعلٌ لا يصلخ هذا فيه رفعت» وذلك نحو قولك: أتجلس أو تقوم يا 
فتى» والمعنى: أيكون منكَ أحدٌُ هذين؟ وهل تكلمنا أو تنبسطٌ إلينا؟ لا معنى للنصب 
هناء وقال الله عز وجل: هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تدعو أو يَنْمَعُونَكُمْ أؤ يَضُرُونَ] 2 فهذا 
مرفوع, لا يجوز فيه النصب؛ لأن هذا موضع لا يصلح فيه "إلا أنْ". 


1 من شواهد سيبويه 1/ 427 على نصب "غوت" بأن مضمرة بعد "أو". والمعنى: 
على إلا أن نموت. ولو رفع لكان عربيًا جائرًا. على وجهين: على أن تعطف على 
"نحاول"» وعلى أن يكون مبتداً مقطوعًا من الأول يعني: أو نحن ممن نموت. 

وانظر: معان القرآن 2/ ٠71‏ والمقتضب 2/ 28, والخصائص 1/ 63. وأمالي ابن 
الشجري 2/ 316, وابن يعيش 7/ 22, والخزانة 3/ 609. والديوان/ 91. 

2 الشعراء: 73. 
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شرح القسم الأول: وهو الأحرف الأربعة: 

م ونا ولا في النهي ولام الأمر؛ أما 1 فتدخل على الأفعال المضارعة؛ واللفظٌ لفط 
المضارع والمعنى معنى الماضي» تقول: يق زیڈ أمسء ول يقعذ خالدٌ, وأما "لما" 4 
ضمت إليها "ما" وبنيث معها فغيرت حالما كما غيرت لو "ما" ونحوهاء ألا ترى أنكَ 
تقول: لا ولا يتبعها شيء ولا تقول ذلك في "1" وجواب "ل" قد قعل يقول القائل: 
نا يفعل فيقول: قد فعَلَ» ويقول أيضًا للأمر الذي قد وقع لوقوع غيره وتقول: لما جئت 
جئث» فيصيرُ ظرفًا1, وأما "لا في النهي" فنحو قَولِكَ: لا تقمْ ولا تقعد. ولفظ الدعاء 
لفظٌ النهي كما كان كلفظ الأمر تقول: لا يقطع الله يدك ولا يتعس الله جدك, ولا يبعدٌ 
لله غيرك ولا في النهي بمعنى واحدِ؛ لأنك إنما تأمره أن يكون ذلك الشيء الموجب 
منفياء ألا ترى أنَّكَ إذا قلت: قُمْ إا تأمره بأن يكون منه قيام» فإذا نيت فقلت: لا 
تقم فقد أردت منه نفي ذلكَء فكما أنَّ الأمر يراد به الإيجاب فكذلك النهي يراد به 
النفي, وأما لام الأمر فنحو قولك: ليقم زيدٌ وليقعذ عمرُو ولتقم يا فلا تأمر بجا 
المخاطب كما تأمرُ الغائب» وقال عز وجل: [فبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا] 2 ويجوز حذف هذه 


اللام في الشعر وتعمل مضمرة. قال متمم بن نويرة: 
على مِثْل أُصْحَاب البَعُوضّة فَاخْمشِي ... لَك الوَيْلُ حر الوَجْهِ أو يَبْكِ مَنْ بگى3 
بالإيجاب. 


1 الذي عليه الجمهور: أتما حرف وجود لوجود» وهي عند المصنف ظرف بمعنى: حين. 
وانظر المغني/ 310. 

2 يونس: 58. وهذه القراءة عشرية؛ في النشر 2/ 285 روى رويس بالخطاب» وهي 
قراءة أبي. وانظر الإتحاف/ 252., والبحر الحيط 5/ 172. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 409 على جزم "يبكي" على إضمار لام الأمرء ويجوز أن 
يكون محمولًا على معنى: فاخمشي؛ لأنه في معنى لتخمشي» وهذا أحسن من الأول. 
والبعوضة هنا: موضع بعينه قتل فيه رجال من قوم الشاعر» فحض على البكاء عليهم» 
ومعنى اخمشي: اخدشي. 

وانظر: المقتضب 2/ 132., والضرائر/ 84, وأمالي ابن الشجري 1/ 375, 
والإنصاف/ 276, وابن يعيش 7/ 60. وشروح سقط الزند 3/ 1124), ومعجم 
البلدان "بعوضة"» والمغني/ 411. والخزانة 3/ 629. والسيوطي 204. 


(157/2) 


شرح القسم الثاني: وهو حرف الجزاء: 

اعلَمْ: أنَّ حرف الجزاء ثلاثة أحوال؛ حال يظهر فيهاء وحالٍ يقع موقعه اسم يقوم مقامه 
ولا يجو أن يظهر معه. والثالث أن يحذف مع ما عمل فيه. ويكون في الكلام دليل 
عليه. فأما الأول الذي هو حرف الجزاء: فإن الخفيفة» ويقال لما: أم الجزاء وذلك 
قولك: إن تأتني آتكَ, وإِنْ تق أقم. فقولك: إن تأتني شرط وآتِكَ جوابة, ولا بد 
للشرطٍ من جواب وإلا لم يتم الكلام وهو نظيرُ المبتدأ الذي لا بُدَّ له من خبرء ألا ترى 
أك لو قلت: "زيدٌ"1 لم يكن كلامًا يقال فيه صدق ولا كذب, فإذا قلت: منطلق ثم 
الكلام» فكذلك إذا قلت: إن تأتني لم يكن كلامًا حتى تقول: آتِكَ وما أشبه وحَقٌ "إن" 
في الجزاء أن يليها المستقبل من الفعل؛ لأنك إنما تشرط فيما يأ أن يقع شيءٌ لوقوع 
غيره» ون وليها فعل ماض أحالت معناه إلى الاستقبال» وذلك قولك: إن قمت قمٹ» 


إنما المعنى: إِنْ تقح أقم "فإن" تجعل الماضي مستقبلا, كما أن "1" إذا وليها المستقبل 
جعلته ماضيّاء تقول: لم يقح زيدٌ أمس, والمعنى: ما قام» فعلى هذا يجوز أن تقول: إن 1 
أقمْ ل اقم فلا بد لشرط الجزاء من جواب» والجواب يكون على ضربين: بالفعل ويكون 
بالفاء, فالفعل ما خبرثّكَ به. فأما الفاء فنحو قولك: إن تأتني فأنا أكرمُكَ, وإِنْ تأتِ 
زيدًا فأخوه يحسن إلِيكَ, وإِنْ تتق الله فأنت كريم؛ فحق الفاء إذا جاءت للجواب أن 
يُبتدأ بعدها اللاب ولا يجوز أن 


1 في الأصل "إن تأتني" وليس ها معنى. 
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يعمل فيما بعدها شيءٌ ما قبلهاء وكذلك قولك: إن تأتني فلك درهم, وما أشبه هذاء 
وقد أجازوا للشاعر إذا اضطر أن يحذف الفاء. 

وأما الثاي: فأن يقع موقع حرف الجزاء اسم, والأسماء التي تقع موقعه على ضربين: اسم 
غير ظرفٍ واسمٌ ظرف. فالأسماء التي هي غير الظروف: مَنْ وما وأيّهم: تقول: مَنْ تكرم 
أكرمُ وكان الأصل: إِنْ تكرمُ زيدًا وأشباة زيدٍ أكرم فوقعت "مَنْ" لما يعقل» كما وقعت 
"مَنْ" في الاستفهام مبهمةً لا في ذلك من الحكمة وكذلك: ما تصنع أَصنغ. وأيّهم 
تضرب أَضرب» تنصب أيهم بتضرب؛ لأن المعنى: إن تضرب أي ما منهم أَضرثْ ولكن 
لا يجوز أن تقدم "تضرب" على "أي" لأن هذه الأسماء إذا كانت جزاءً أو استفهامًا فلها 
صدور الكلام, كما كان للحروف التي وقعت مواقعهاء فكذلك مَنْ وما إذا قلت: مَنْ 
تكرمْ أكرمْ» وما تصنغ أصنغ؛ وموضعها نصب وإذا أردت أن تبين مواضعها من 
الإعراب فضع موضعها "إن" حتى يتبين لك» وإذا قلت: مَنْ يقمْ أقم إليه فموضع "من" 
رفع؛ لأا غير معقولة وكذا أيهم يضرب زيدًا أضربه وأيهم يأتني أحسن إليه» وأما 
"مهما" فقال الخليل: هي "ما" أدخلت معها "ما" لغوًا وأبدلوا الألفَ هاء1. قال 
سيبويه: ويجوز أن تكون كإذْ ضمت إليها "ما"2, وأما الظروف التي يجازى بما: فمتق 
وأينَ وأنّ وأي حين وحيثُما وإِذْ ماء لا جازى بحيث وإِذْ حتى يُضم إليهما "ما" تصير مع 
كل واحد منهما بمنزلة حرف واحد. فتقول إذا جازيت بمن: منى تأتني آتكَ وأين تقم 
أمْ وأ تذهب أذهب» وأي حين تصن أصلء "فاي" إلى أي شيء أضفتها كانت منه, 
إن أضفتها إلى الزمان فهي زمانٌ. وإن أضفتها إلى المكان فهي مكانٌ. وتقول: حيثما 


تذهب أذهب. وإذ ما تفعل أفعل, قال الشاعر: 


1 انظر الكتاب 1/ 433. 
2 انظر الكتاب 1/ 433. 
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إذ ما تَريْني اليو مُْجى ظعينتي ... أصَعَدُ سير في البلادِ وأفرَعٌ 

فإ من قَوْمِ سواكم وا ... رجالي فَهُمْ بالججاز وأشجغ1 

قال سيبويه: والمعنى: إما2. 

وإذاء لا يجازى بجا إلا في الشعر ضرورة» وهي توصل بالفعل كما توصل "حيث" ويقع 
بعدها مبتداً. وكل الحروف والأسماء التي يجازى بما فلك أن تزيد عليها "ما" ملغاةً. فإن 
زدت "ما" على "ما" لم يحسن حنى تقول: مهماء فيتغير, فأما "حيثما وإذ ما" لا يجازى 
مما إلا و"ما" لازمةٌ هما. 

واعلم: أن الفعل في الجزاء ليس بعلة ها قبلهء كما أنه في حروف الاستفهام ليس بعلة 
لِمَا قبله. 

واعلم: أن الفعل إذا كان مجزومًا في الجزاء وغيره» فإنه يعمل عمله إذا كان مرفوعًا أو 
منصوبّاء تقول: إن تأتني ماشيًا أمش معكَ, وإن جعلت "قشي" موضع "ماشيًا" جاز 
فقلت: إن تأتني تمشي أمش معكَ, وإن تأتني تضحك أذهب معكَ» تريد "ضاحكا" فان 
جئت بفعلٍ يجوز أن يبدل من فعل ولم ترد الحال جزمت فقلت: إِنْ تأتني تمش أمش 
معكَ, ونا جاز البدل لأن المشي ضرب من الإتيانء ولو ل يكن ضربًا منه لم يجزء لا 
يصلح أن تقول: إِنْ تأتني تضحك أمشي معكَ. فتجزم "تضحك" وتجعله بدلًاء وقد 
كنت عرفتك أنَّ جميع جواب الجزاء لا يكون إلا بالفعل أو بالفاءء وحكى الخليل أنَّ 
"إذا" تكون جوابًا بمنزلة الفاء؛ لأنما في معناها لأن الفاء تصحب الثاني 


1 من شواهد سيبويه 10/ 432. على قوله "إذ ما" والفاء في أول البيت الثاني جوابما؛ 
ولذلك جاء به. والمزجي من أزجيته إذا سقته برفق» والظعينة المرأة في المودج, والمفرع: 
المنحدر وهو من الأضداد. وانتمى في النسب إلى فهم وأشجع. وهو من سلول بن 
عامر؛ لأنهم كلهم من قيس عيلان بن مضرء والبيتان لعبد الله بن همام السلولي. وانظر 


الحدود للرمان / 61« تحقيق مصطفى جواد. 
2 انظر: الكتاب 1/ 432. 
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الأول وتتبعه إياه» وإذا وقعت لشيءٍ يصحبه وذلك قوله عز وجل: وإ تُصِبْهُمْ سين 
ا قَدّمَتْ أَيْدِبهِمْ إِذَا هُمْ يَفْتَطُون] 1. والمعى: إِنْ أصابتهُم سيئة قنطواء ونظيره: إسَوَاءٌ 
عَلَيِكُمْ أَدَعَوْقُوهُمْ أَمْ أَنْكُمْ صَّامِبُونَ] 2, بمنزلة: أم صمتم ولا جوز: إن تأتني لأفعلنٌّ3, 
ويجوز: إن أتيتني لأكرمئك, وإنْ ل تأتني لأغمنك؛ لأنَّ المعنى: لئن أتيتني لأكرمئّك فما 
حسن أن تدخل اللام على الشرط فيه. حسن أن يكون الجواب لأفعلنٌ وما لم بحسن 
في الشرط اللام لم بحسن في الجواب؛ لأنَّ الجواب تابعٌ فحقه أن يكون على شكل 
المتبوع» ولا بحسن أن تقول: لإنْ تأتني لأفعلنَ» فلما قبح دخول اللام في الشرط قبح 
في الجواب» ولو قلت ذاك أيضًا لكنت قد جزمت "بإن" الشرط وأتيت بواجا غير 
مجزوم ويجوز أن تقول: "تيك إن تأتني" فتستغني عن جواب الجزاء بما تقدم ولا يجوز: 
إن تأتني آتيكَ إلا في ضرورة شاعر على إضمار الفاء؛ وأما ما كان سوى "إن" منها فلا 
يحسن أن يحذف الجواب, وسيبويه يجيز: إن أتيتني آتِكَ وإن لم تأتني أجزك؛ لأنه في 
موضع الفعل الجزوم4, وينبغي أن تعلم أنَّ المواضع التي لا يصلح فيها "إن" لا يجوز أن 
يحازى فيها بشيءٍ من هذه الأسماء ألبتة؛ لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو اء إذا دخل 
حرف الجر على الأسماء التي يجازى بجا لم يغيرها عن الجزاءء تقول: على أي دابة أحمل 
أركبه. ومن تؤخذ أؤ خذ به وإنها قدم حرف الجرّ للضرورة لأنه لا يكون متعلقًا 
بالمفعول. فان قلت: بمَنْ َر به أمرٌ وعلى أيهم تنزل عليه [أنزل] 5. رفعت وصارت 
بمعنى الذي» وصارت الباء الداخلة في "مَنْ" لأمرّ والباء في "به" لتَمرّ وقد يجوز أن تجزم 
عَنْ ترز 


1 الروم: 36), وانظر الكتاب 1/ 435. 

2 الأعراف: 193., وانظر الكتاب 1/ 435. 

3 من قبل أن "لأفعلن" تجيء مبتدأء ألا ترى أن الرجل يقول: لأفعلن كذا وكذا. انظر: 
الكتاب 1/ 436. 


4 انظر الكتاب 1/ 437. 
5 أضفت كلمة "أنزل" لإيضاح المعنى. 
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ا چ 


أمرزء وأنت تريد "به" وهو ضعيفٌ وتقول على ذلك: غلام مَنْ تضربث أضربه, قدمت 
الغلام لالإضافة كما قدمت الباء وهو منصوب بالفعل» ولكن لا سبيل إلى تقديم الفعل 
على "من" في الجزاء والاستفهام. 

وأما الثالث: الذي يحذف فيه حرف الجزاء مع ما عمل فيه وفيما بقي من الكلام دليل 
عليه وذلك إذا كان الفعل جوابًا للأمر والنهي أو الاستفهام أو التمني أو العرض تقول: 
آتني آتكَ فالتأويل: ائتني فَإنَّك إن تأتني آتكَ, هذا أمرّء ولا تفع يكن خيرا لك وهذا 
نيّ والتأويل لا تفعل فَإِنّكَ إن لا تفعل يكن خيرا لكَ. وإلا تأتني أحدثك وأينَ تكون 
أزرك؛ وألا ماءَ أشربة, وليته عندنا يحدثَْا فهذا تمن ألا تنزل صب خيرا وهذا عرض 
ففي هذا كلّه معنى "إن تفعل" فإن كان للاستفهام وجه من التقدير لم تجزم جوابة1. 

ولا جوز: لا تدنُ من الأسدء فإِنَّكَ إن تدنُ مِنَ الأسد يأكلكَ؛ فتجعل التباعد من 
الأسد سببًا لأكلك, فإذا أدخلت الفاء ونصبت جاز فقلت: لا تدنُ منَ الأسد 
فيأكلّك؛ لأنَّ المعنى لا يكونُ دنو ولا كل وتقول: مُرْهُ حفزها وقل له: يقل ذاك 
فتجزم» ويجوز أن تقول: مُه بحفزهاء فترفع على الابتداءٍ. وقال سيبويه: وإن شئت على 
حذف "أن" كقوله: 

ألا أيهَا الراجري اخضر الؤغى2 


1 انظر الكتاب 1/ 451. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 452 على رفع الفعل بعد حذف "أن" وتعري الفعل منهاء 
وقد يجوز النصب بإضمار "أن" ضرورة وهو مذهب الكوفيين. وهذا صدر بيت عجزه: 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

والوغى: الحرب» وأصله الأصوات التي تكون فيهاء والشهود: الحضور» والبيت من 
معلقة طرفة بن العبد. 

وانظر: المقتضب 2/ 85. ومجالس ثعلب/ 383. والصاحبي/ 104. وأمالي ابن 
الشجري 1/ 83. والحتسب 2/ 338, والإنصاف/ 296, والديوان/ 27. 
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وعسينا نفعل كذاء وهو قليل1. وقد جاءت أشياء أنزلوها بمنزلة الأمرٍ والنهي» وذلك 
قوهم: 1 حسبكًٌ ينم الناسئ» واتقی الله امرؤٌ وفعلل خير يتب عليه. 


1 انظر الكتاب 1/ 452. 


(163/2) 


باب إعراب الفعل المعتل اللام: 

اعلم: أن إعراب الفعل المعتل الذي لامة ياءٌ أو واو أو ألفٌ مخالفٌ للفعل الصحيح, 
والفرق بينهما أن الفعل الذي آخره واو أو ياءٌ نحو: يغزو أو يرمي تقول فيهما: هذا 
يغزو ويرمي» فيستوي هو والفعل الصحيح في الرفع في الوقت» كما تقول: هو يقتلٌ 
ويضرب فإن وصلت خالف يقتل ويضرب, فقلت: هو يغزو عمرّاء ويرمي بكرًا فتسکن 
الياء والواو» ولا يجوز ضمها إلا في ضرورة شاعر» فإن نصبت كان كالصحيح فقلت: 
لن يغزو ولَّنْ يرميء وإنما امتنع من ضم الياء والواو لأنما تنقل فيهماء فإن دخل الجزم 
اختلفا في الوقف والوصل فقلت: ل يغزٌ ول يرم» فحذفت الياء والواو وكذلك في 
الوصل تقول: لم يغزٌ عمرًا ولم يرم بكرّاء وإنما حذفت الياء والواو في الجزم إذا لم تصادف 
الجازم حركة يحذفهاء فحذفت الياء والواو لأن الحركة منهما وليكون للجزم دليل. 
والأمر كالجزم تقول: ارم خالدًا واغرُ بكرا فتحذف في الوقف والوصل إلا أنكَ تضم 
الزاي من "يغزو" وتكسر اليم من "يرمي" إذا وصلت. فيدلان على ما ذهب للجزم 
والوقفي, وإما تساوى الوقف في الأمر للجزم؛ لأنهما استويا في اللفظ الصحيح» فلما 
كان ذلك في الصحيح على لفظ واحدٍ جعلوا المعتل مثل الصحيح فقالوا: ارم واغزٌ 
كما قالوا: لم يرم ول يغزء وقالوا: اضربا واضربواء كما قالوا: لم يضرباء ولم يضربوا. 


(164/2) 


مسائل من سائر أبواب إعراب الفعل: 

تقول: انتظز حت إن يقسح شيءٌ تأخل, تجزم "تأخذ" لأنه جواب لقولك: إن يقس 
وانتظز حتى إن قسم شيءٌ تأخذ» تنصب "تأخذ" إن شئت على حم تأخدّ إن قسم 
وإ شئتَ جزمت "تأخذ" فجعلته جواب لقولك: إن قسّم هذا قول الأخفش, وقبيح أن 
تفصل بين حتى وبِينَ المنصوب قال: ومما يدلّكَ على أنه يكون جوابًا ولا يحمل على 
"حتى" أنك تقول: حت إِنْ قسم شيءٌ أخذثه يعني أنه معلق بالجواب, فلا يرجعٌ إلى 
"حتى" ألا ترى أنك لا تقول: حتى أخذت إن قُسِمَ شيءٌ وتقول: اجلسن حت إن يقل 
شيا فتسمعه تَِئَا جزمٌ كله ولا يجوز أن تنصب "نُجبنا" على حتى؛ لأن قولك: إن 
تفعلٌ مجزومٌ في اللفظ فلا بد من أن يكون جوابه مجزومًا في اللفظ. وتقول: أقم حف 
تأكل معنا وأقم حت إيانا رخ تخرج معَهُ فأ مبتداً لأا للمجازاة وحتى معلقةٌ 
وكذلك اجلمن حت إن يخرخ تخرخ مه وانتظر حت مَن يذهب تذهب معة, "قمن" في 
موضع رفع» واجلس حق أي يأخذْ تأخذ معة "أيا" منصوبة "بتأخذ" وتقولُ: أقم حتى 
أي القوم تعط يغطكَ, تعمل في "أي" ما بعدهاء ولا تعمل فيها ما قبلهاء وتقول: اجلس 
حتى غلا مَنْ تلق تُكرمْ تنصب الغلام "بتلق" واجلس حت غلامٌ مَنْ تلقه تكرم. ترفع 
الغلام على الابتداءء ولو أن "حى" تكون معلقة في شيءٍ ما جاز دخوهًا ههّنا لأن 
حرف1 الجزاء إذا دخل عليه عامل أزالةٌ عن حرف الجزاء, ألا ترى أنك تقول: مَنْ يزرنا 
نزرْةُ فيكون مرفوعًا بالابتداء وتكون للجزاء وذلك لان حال الابتداء كحال "إن" التي 
للجزاءء والشرط نظي المبتدأء والجواث نظيرٌ الخبر. 

قال الأخفش: وما يقوي "مَنْ" إذا كانت مبتدأة على الجزاء أن "إن" التي للجزاء تقع 
موقعهاء ولو أدخلت إن المشددة على "مَنْ" لقلت: إن مَنْ 


1 في الأصل "الحرف". 
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يزورنا نزورة؛ لان الجازاة لا تقع ههنا فإن قلت: فَلِمَ لا تعمل إِنَّ في "مَنْ" وتدعها 
للمجازاة كما أعملت إِنَّ الابتداء؟ فلأن "إن" التي للمجازاة لا تقع ههنا لأن إِنَّ 
المشددة توجب با والمجازاة أمرٌ مبهمٌ, يعني أنه لا تقع "إن" التي للمجازاة بعد "أن" 
الناصبةء وامجازاة ليست بشيءٍ مخصوص إنما هي للعامة وإن الناصبة للإيجاب, وكذلك: 


ليت مَنْ يزورنا نزوزه» ولعلَ وكانَ وليس لأنك إذا قلت: مَنْ يزوزنا نزوره» وما تعطي 
تأخذّ فأنت تبهمُ ولا توضح وهكذا يجيء الجزاءً بمَنْ وأخواتهاء فإن أوضحت منه شينًا 
بصلة ذهب عنه هذا العمل وجرى مجرى "الذي" وتقول: سكت حت أردنا أن نقوم, 
تقول: افعلوا كذا وگذا» فترده على جواب "إذا" ولو رددته على حتى جاز على قبحه 
وحق "حتى" أن لا تفصل بينها وبين ما فيه, وتقول: لا والله حتى إذا أمرثك بِأَمرٍ 
تطيعني» ترفع جواب "إذا" وإن شئت نصبت على "حتى" على فج عندي, إلا أن 
الفصل بالظرف أحسن من الفصل بغيره. وتقول: لا والله حتى إِنْ أقل لكَّ: لا تشتم 
أحدًا لا تشتمه. ولا تشتمهُ جوابث "إن اقل لك" فلا يكون فيه النصب؛ لأنه لا يرجع 
إلى: حتى لا والله وإذا قلت لكَّ: ارکب تركب يا هذاء تنصبُ "تركب" على أو وفصلت 
بالظرف والفصل بالظرف أحسنٌ من الفصل بغيره. أردت: 7 واللّه أو تركب» إذا قلت 
لك اركب ومَنْ رفع ما بعد "أؤ" في هذا المعنى رفع هذه المسألة وتقول: تسكت حتى 
إذا قلنا: ارتحلوا لا يذهب الليل تخالفنا فلا تذهب» "تذهب" معطوفٌ على "تخالفنا" 
وحتى إن نقل: ایت فلاا تصب منة خيرا لا تأت فتصب خيرا جزم على جواب ايتٍ 
ولا تأته جواب "إن نقل". وتقول: لئن جئتني لأكرمتك, الأولى توكيدٌ والثانية لليمين, 
ولا يجوز بغير النون ولئن جتتني لإليكَ أقصد ولإيّاك أكرم, ولا تنون أكرمْ لأن اللام لم 
تقع عليه ولو وقعت عليه فقلت: لأكرمتكَ وكذلك: لئن جئتني لأكفلن بكَ. وفي كتاب 
الله عر وجل: [وَلَئنْ مُتُمْ أو فْلتُمْ لإلى الله تحْشَرُونَ 1 لما وقعت اللام 


1 آل عمران: 158. 
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على كلام مع الفعل لم تدخله النون, وكذلك: [وَلَيِن قبِلتُمْ في سَبِيل الله أو مُثُمْ لَمغْفِرَة 
مِنَ الله وَرَحْمَة َي يما يجْمَعْونَ1 1 وكذلك لئن جئتني لأهل. وكذلك: ولئن وصلتك 
للصلة أنفغ لك. 

قال الأخفش: المعنى: والله للصلة أنفع وإِنْ وصلتكَ, كما أن قولك: لئن جئتني 
لأكرمنك, إنما هي: والله لأكرمنك إِنْ جئتني, قال: واللام التي في "لئن جئتني" زائدة 
وقوله عز وجل: [وَلَوْ أَعُمْ آمَنُوا وَانَّقَوا لَمَُوبَةٌ من عِنْدٍ الله 2 على معنى اليمينء كأنه 
قال والله أعلّم: والله لمنوبةٌ من عند الله خي هم ولو آمنوا وقال لا تقول: إن زيدًا لقامَ 


وتقول: إن زيدًا إليكَ كفي وإن زيدًا له ولك منزل؛ لأنَّ اللام لا تقع على فعلء فإذا 
كان قبلّها كلامٌ ضممتةُ معها جاز دخول اللام؛ وتقول: سرت حتى أدخل أو أكاد 
ترفعهما جميعًا لأنك تقول: حق أكادُ والكيدودة كائنة وكذلكَ سرت حت أدخلها أو 
أقرب منها لأنه قد كان القرب أو الدخول وكذلك: سرث حتى أكاد أو أدخل» وأشكلٌ 
عليّ كُلُ شيءٍ حتى أظن أن ذاهب العقل» فجميع هذا مرفوع لأنه فِعلٌ واجبٌ وهو 
فيه, قال الجعدي: 

وننْكرُ يَوْمَ الرّؤع ألوانَ حَيْلَِا ... مِنَ الطّعنِ حت تحسب اجون أشقرا3 

قال: يجوز في "تحسب" الرفع والنصب» والرفع على الحال» والنصب على الغاية وكأنكَ 
أردت إلى أن تحسب» وحكى الأخفش أن النحويين ينصبون إذا قالوا: سرث أكاد أو 
أدخل يا هذاء ينصبون الدخول ويقولون: 


1 آل عمران: 157. 

2 البقرة: 103. 

3 الشاهد فيه رفع "تحسب" ونصبهاء فالنصب على الغاية» كأنك أردت إلى أن 
تحسب. والبيت للنابغة الجعدي في مدح الرسول» صلى الله عليه وسلم. 

وانظر: معان القرآن 1/ 2,134 والأغاني 4 129., ومعجم المرزباني/ 2,321 
والإصابة/ 8633. وشرح السيرافي 1/ 426. 
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الفعلٌ لم جب والكيدودة قد وجَبّت. قال: وهذا عندي يجوز فيه الرفع» يعني الدخول؛ 
لأنه في حال فعل إذا قلت: حتى أكادء يعني إذا كنت في حال مقاربة» و"حتى" لا تعمل 
في هذا المعنى, إنما تعمل في كل فعل ل يقع بعد, والكيدودةٌ قد وقعث وأنت فيهاء 
وتقول: الذي يأتيني فَلهُ درهم» والذي في الدار فلَهُ درهم» فدخولٌ الفاء لمعنى المجازاة 
ولا جوز: ظننت الذي في الدار فيأتيك. تريد: ظننث الذي في الدار يأتيك, والأخفش 
يجيزه على أن تكون الفاء زائدة وقال: قول الله عز وجل: (فُلَ إِنَّ الْمَوْتَ الذي تَفِرُونَ 
مِنْهُ َإِنَّهُ مُلاقِيكُن] 1 ولكن زدت "إن" توكيدًاء وقالَ: لو قلت: إن هذا لا يجوز أن 
يكون في معنى امجازاة كان صاخا؛ لأنك إذا قلت: إن الذي يأتينا فلة درهم» فمعناه: 
الذي يأتينا فله درهم, ولا يحسن ليت الذي يأتينا فَلَهُ درهم» ولا لعل الذي بأتينا 


فنكرمُه؛ لأنَّ هذا لا يجوز أن يكون في معنى امجازاة, ولا بحسن "كأنّ الذي يأتينا فلَهُ 
الفاء جاز على مذهب الأخفش. 


1 الجمعة: 8. 
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فصل يذكر فيه قَلٌ وأقل: 

اعلم: أنَّ قَنَ: فعلٌ ماض» وأقلَ: اسمء إلا أن أقلّ رجل قد أجروه مجرى قَلّ رجلء فلا 
تدخل عليه العوامل» وقد وضعته العرب موضع "ما" لأنه أقرب شيء إلى المنفي القليل› 
كما أن أبعد شىء منه الكثير» وجعلت "أقل" مبتدأةً صدرًا إذا جُعلث تنوب عن 
النفي, كما أن النفي صدر فلا يبنون أقلٌ على شيع فتقول: أقلٌ رجل يقول ذاك, ولا 
تقول: ليت أقلَ رجل يقول ذاك, ولا لعل ولا إِنَّ إلا أن تضمر في "إن" وترفع أقلّ 
بالابتداءء قال الأخفش: هو أيضًا قبيخ؛ لأن أقلّ رجل يجري مجرى: 
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قَلَ رجل» وربٌ رجل, لو قلت: كان اقل رجلٍ يقول ذاكَ فرفعت "أقل" على "كاد" لم 
ير ولكن تضمر في "كان" وترفع أقلَ على الابتداءء وأقلُ رجلٍ وقلَّ رجلٌ قد أجروه 
مجرى النفي, فقالوا: اقل رجل يقولٌ ذاكَ إلا زيدٌ وقال سيبويه: لأنه صار في معنى: ما 
أحَدٌ فيهما إلا زيد1, وقال: وتقول: قل رج قول ذاك إلا زيدٌ, فليس زيدٌ بدلا من 
الرجل في "قل" ولكن: قَلَ رجن في موضع أقلّ رجلء ومعناه كمعناه وأقل رجل مبتدأ 
مبني علیه» والمستثنى بدل منه لأنك تدخله في شيءٍ يخرج من سواه. قال: وكذلك: اقل 
مَنْ وقَلُ مَنْ إذا جعلت "مَنْ" بمنزلة رجل. حدثنا بذلك يونس عن العرب2 يجعلونه 
نکرة كما قال: 1 

را تجْرَعْ النُفُوسُ مِنَ ... الأمر له فَرْجَةٌ كحَل العِقَالِ3 

يريد أن "رب" دخلت على "ما" وهي لا تدخلٌ إلا على نرق فتنکیز "ما" كتسكير 
"مَنْ" قالَ: وتقول: قََ ما سرت حتى أدخلهاء من قبل أنَّ قَلّما نفي لقوله كَثْرَ مَاء كما 


أن ما سرث نفي لقوله: سرٹ» ألا ترى أنه قبيح أن تقول: قلما سرث فأدخلهاء كما 
يقبح في ما سرت إذا أردت معنى, فإذا أنا أدخل, إنما قبحه لأنه إذا 1 يكن سير»¿ 
يكن دخولٌ, فكذلك قَلَما لَمَا أَرِيدَ جما النفي كان حكمُها حكم قالَ, وتقول: قلّما 
سرت فأدخلهاء فانتصب بإلغائها هنا كما تنصبُ فيما قال. وتقول: قلّما سرت, إذا 


عنيت سير واحدّاء 


1 انظر الكتاب 1/ 361. 

2 انظر الكتاب 1/ 361. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 270 و1/ 362 على أن "ما" نكرة لوقوعها بعد "رب" 
وقيل: إن "ما" هنا غير كافة لأن الضمير قد عاد عليها من قوله: له فرجة. 

والفرجة بالفتح في الأمر, وبالضم في الحائط ونحوه نما يرى. 

ونسب سيبويه هذا الشاهد إلى أمية وهو في ديوانه/ 250 وقد ورد في شعر عبيد بن 
الأبرص في ديوانه/ 36. 

وانظر: المقتضب 1/ 42, وأمالي ابن الشجري 2/ 238, وابن يعيش 4/ 22 
وارتشاف الضرب/ 2264 والمغني 1 297« والسيوطي / 9ع والخزانة 2/ 541. 
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أو عنيت غير سير كأنك قد تنفي الكثير من السيرٍ الواحدٍ, كما تنفيه من غير سير» 
يريد بقوله: من غير سير أي: سيرًا بعد سير قال الأخفش: الدليل على أن أقلّ رجلٍ 
يجري مجرى رب وما أشبهها أك تقول: أقلَ امرأة تقول ذاك فتجعل اللفظ على امرأة, 
وأقلَ امرأتين يقولان ذاك» فينفي أقلَ كأنه ليس له خبر, ولا تحمله إلا على الآخر, 
يعني: لا تحمل الفعل إلا على الذي أضفت إليه أقلَ, فهذا يدل على أنه لا يشبه 
الأسماء, يعني إذا كان الخبر يجيء على الثاني وكذلك: أقلٌ رجال يقولون ذاكء ولا 
يحسنء كذلك لو قلت: أَقَلُ رجلينٍ صالحانٍ لم بحسن ولا بحسن من خبره إلا الفعل 
والظرف» أقلٌ رجلين صالحين في الدار وأقلٌ امرأةٍ ذاث جمةٍ في الدارء وأقلُ رجلٍ ذي 
جمةٍ في الدار. كان جيدَاء ولو ألغيت الخبر كان مذهبه كمذهب "رب" فإِنْ قلت: فما 
لي إذا قلت: قل رجلٌ يقولٌ ذاك, وَقَلَ رجلٌ قائلٌ ذاكَ وهو صفة لا يجوز حذفه؛ 


فلأنك إنما قللت الموصوفين ولم تقلل الرجال مفردين في الوصف. ألا ترى أنك لا 
تقول: قل رجل قائل ذاك إلا وأنت تريد القائلين ولست تريد أن تقلل الرجال كلهم. 
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فصل من مسائل الدعاء والأمر والنهي: 

اعلم: أن أصل الدعاء أن يكون على لفظ الأمر وإنما استعظم أن يقال: أمرٌء والأمر لمن 
دوتك, والدعاء لمن فوقك, وإذا قلت: اللهم اغفر لي فهو كلفظك إذا أمرت فقلت: يا 
زي أكرم عمرًا وكذلك إذا عرضت فقلت: انزل» فهو على لفظ اضرث, وقد يجيء 
الأمر والنهي والدعاء على لفظ الخبر إذا لم يلبس» تقول: أطالَ الله بقاءة. فاللفظٌ لفظ 
الخبر والمعنى دعاءٌ ولم يلبسن لأنك لا تعلم أنّ الله قد أطالَ بقاءهُ لا حالةء فمتى ألبسن 
شيءٌ مِنْ ذا بالخبر لم يجر حت يبينَ» فتقول على ذا: لا يغفر الله لَه ولا يرحمة فإن 
قلت: لا يغفرٌ الله لَه ويقط يده لم جز أن تجزم "يقطغ" لأنة لا يشاكل الأول؛ لأنَّ 
الأول دعاءٌ عليه وإذا جزمت "يقطع" فقد أردت: ولا يقطع الله. فهذا دعاء له فلا 
يتفق المعنى. وإذا لم يتفق لم يجر النسق, 
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وكذلك إذا قلت: ليغفر الله لزيدٍ ويقطعٌ يده لم يحر جزم "يقطغ" لاختلاف المعنى؛ 
ولكن يجوز في جميع ذا الرفع» فيكون لفظه لفظ الخبر, والمعنى الدعاءٌ وإذا أسقطت 
اللام ولا رفعت الفعل المضارع فقلت: يغفرٌ الله لك وغفر الله لك وقال الله عز وجل: 
ايوم يَغْفِرُ اله كم 1 وقال: إلا يُؤْمنُوا1 2, وقال الله تبارك وتعالى: (لِيُضِلُوا عَنْ 
سَبلِكَ] 3 باللام. وقال قوم: وز الدعاء بن مثل قوله: فن أكُونَ ظهيرا 
لِلْمُجْرِمِينَ1 . وقال الشاعر: 

"لن تزالوا كذلكم نم لا زل ... ت لهم خالدًا خُلُود الجبال"4 

والدعاء "بن" غير معروف, إنما الأصل ما ذكرناء أن يجيء على لفظ الأمر والنهي, 
ولكنه قد تجيء أخبار يقصدُ با الدعاء إذا دلت الال على ذلكَ, ألا ترى أنك إذا 
قلت: "اللهم افعل بتا" ل بحسن أن تأت إلا بلفظ الأمر. وقد حكى قوم: اللهم قطعت 
يده وفقئت عينه» قال الشاعر: 


لا هم رب الناس إن كذبت ليلى DISSE‏ 0 5 
وإن قدمت الأسماءَ فقلت: زیڈ قطعث يده كان قبيًا؛ لأنه يشبةُ الخبر وهو جائرٌ إذا لم 
يشكل» وإذا قلت: زيدٌ ليقطع الله يده كان أمغل؛ لأنه غير 


1 يوسف: 92, والآية: قال: إلا تريب عَلَبَكُمْ اليم يَغفِرُ اله لَك] . 

2 يونس: 88. والآية: [وَاشْدُدْ عَلَى فلوم فلا يُؤْمِنُوا حى يَرَوَا الْعَذَابَ الأليم] . 
3 يونس: 88, وتكملتها: ربا لِيُضِلُوا عَنْ سبيلك] . 

4 الشاهد فيه خروج الفعل بعد "لن" للدعاءء ولا تقع "لن" دعائية خلافًا للمصنف 
ومن ذهب مذهبه» ودليلهم على ذلك قوله تعالى: [ِفَلَنْ أَكُونَ ظَهيرا لِلْمجْرِمِينَ] . إن 
معناه: فاجعلني لا أكون والشاهد للأعشى من قصيدة طويلة دح فيها الأسود بن 
المنذر. 

وانظر: ارتشاف الضرب/ 206 والمغني 1/ 4 والتصريح 2/ 250 والسيوطي/ 
24 وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي/ 11 وا همع 2/ 4 والدرر اللوامع 2/ 
3. 

5 ل أتبين هذا البيت؛ لأنه غير واضح في الأصل. 
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ملبسٍ وهو على ذلك اتساعٌ في الكلام؛ لأن المبتدأ ينبغي أن يكون خبره يجوز فيه 
الصدق والكذب» والأمر والنهي ليسا بخبرين والدعاء كالأمر, وإنما قالوا: زيدٌ قم إليه 
وعمرٌو اضربْهُ اتساعًا كما قالوا: زيدٌ هَلْ ضربتة: فسذ الاستفهام مسد الخبر وليس بخبر 
على الحقيقة وقال: إذا أجزت افعل ولا تفعل أمروا ولم ينهُواء وذلك في المصادر 
والأسماء والأدوات» فتقول: ضربًا ضربًا والله» تريد: اضرب ضربا واتقٍ الله وهلمٌ وهاؤم 
إنها لم يجر في النهي؛ لأنه لا يجوز أن يضمر شيئان لا والفعلء ولو جاءوا "بلا" وحدها لم 
يجز أيضًا أن يحال بين "لا" والفعل؛ لأنما عاملةٌ وتقولٌ: ليضرب زيدٌ وليضرب عمرو 
وتقولٌ: زيدًا اضرب تنصب زيدًا "باضرث" وقال قوم: تنصب زيدًا بفعل مضمر, 
ودليلهم على ذلك أنك تدخل فيه الفاء فتقول: زيدًا فاضرب, وقالوا: إِنَّ الأمر والنهي 
لا يتقدمهما منصوجما؛ لأن هما الاستصدارٌ والذين يجيزونَ التقديم يحتجون بقول 
العرب: بزيد امرر ويقولون: إن الباءَ متعلقة بامرر ولأنه لا يكون الفعل فارغًا وقد تقدمه 


مفعوله ويضمرون إذا شغلوا نحو قوهم: زيدًا اضربه. ولحذا موضع يذكر فيه إن شاء الله. 
وتقول: ضرا زيدَاء تربد: اضرب زيدّاء وقوم يجيزون ضرب زيد وأنت تريدٌ: ضربًا زيدًا 
ثم تضيف» وهذا عندي قبيخ لأن ضربًا قامَ مقامَ اضرب واضرب لا يضاف والألفُ في 
الأمر تذهب إذا اتصلت بكلام نحو قولك: اضرب اضرب واذهب اذهب ويقولون: 
ادخل ادخ واذهب ادخل, ويختارون الضم إذا كانت بعد مضموم والكسر جائرٌ 
تقول: اذهب ادخل. وقد حكوا: ادخل الدارٍ للواحد على الإتباع وهو ردي لأنه 
ملبسن1. وقالوا: يجوز الإتباع في المفتوح مثل قولك: اصنع الخير. وقالوا: لا نجيزة وم 
نسمعْة لأنا قد سمعناهُ إذا حرك؛, نحو قول الشاعر: 

سب الجاهل مَا 4 يَعْلَما2 


1 يلتبس في حالة التثنية نحو: ادخلا الدار. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 152 على تأكيد الفعل المنفي بلم بالنون» وهو صدر بيت 
عجزه: 

شيخًا على كرسيه معمما 

يعلما: أصله "يعلمن" بالنون الخفيفة قلبت ألفًا. 

ومعمما من عممت الرجل: ألبسته العمامةء أو عمم الرجل: سود؛ لأن العمائم تيجان 
العرب. 

وقد ظن الشنتمري أن الراجز وصف جبلا قد عمه الخصب وحفه النبات وملأه فجعله 
كشيخ معمم, والواقع أنه في وصف رغوة اللبن. 

والرجز ينسب إلى المساور العبسي» وإلى العجاج» وإلى أبي حيان الفقعسي وإلى عبد بني 
عبس . 

وانظر نوادر أبي زيد/ 13, ومجالس ثعلب/ 620. وأمالي الزجاجي/ 120, وابن يعيش 
9 42 والإنصاف/ 347, وأمالي ابن الشجري 1/ 384, وارتشاف الضرب/ 
382. 
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وقوله: 
اجره الرْمْح ولا كالَة1 


لا كان قبله فت اتبع. فأما قول القائل: ما ل يعلّماء فقد قيل فيه: إن يريد النونَ 
الخفيفة, وأما قولّه: لا كاله فإنه حرك اللام لالتقاء الساكنين؛ لأنه قد علم أنه لا بد من 
حذف أو تحريك, وكان الباب هُنا الحذف وأن تقولً: لا تمل ولكن فعلَ ذلك من أجل 
القافية؛ لأن الألف لازمة لحرف الروي فرده إلى أصله فالتقى ساكنان, الألف واللام 
التي أسكنت للجزم فحرك اللام بالفتح لفتحة ما قبلها ولما منه الفتح وهي الألف 
وأدخل الاءَ لبيان الحركة وتقول: زرنئ ولأزرك فتدخل اللام؛ لأن الأمر لكَ؛ فإذا كان 
المأمور مخاطبًا 


1 عجز بیت» وصدره: 

إيها فداء لك يا فَضَّالَهُ ... أجره الرمح e‏ 

وهو في نوادر أبي زيد منسوب إلى راجز لم يسمه. وأجره: اطعنه فيه؛ لأن الإجراء الطعن 
في الفمء ولا قاله أراد: لا قل بالجزم على البناء للمجهول» أي: لا يفزعك شيء, واهاء 
للوقف . 

وانظر: نوادر أبي زيد/ 13. والمقتضب 3/ 168؛ وسر صناعة الإعراب 1/ 92, 
والتمام في تفسير أشعار هذيل/ 14. والاشتقاق/ 321, وشرح المفضليات للأنباري/ 
7, والحجة لأبي علي 1/ 50, والارتشاف/ 383, وشرح سقط الزند 3/ 969, 
وابن يعيش 4/ 72, واللسان 3/ 510, والاقتضاب للبطليوسي/ 345. 
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ففعلةُ مبني غير مجزوم» وقد بينا هذا فيما تقدم» وقوم من النحويين1 يزعمون أنَّ هذا 
مجزومٌ, وأن أصل الأمر أن يكون باللام في المخاطبء إلا أنه كثر فأسقطوا التاءَ واللا 
يعنونَ أن أصل اضرب لتضرب, فأسقطوا اللامَ والتاء قال محمد بن يزيد: وهذا خطاً 
فاحش2؛ وذلك لأن الإعراب لا يدخل من الأفعال إلا فيما كان مضارعًا للأسماء 
وقولك: اضرب وقم ليس [فيه شيء] 3 من حروف المضارعة, ولو كانت فيه لم يكن 
جزمة إلا بحر يدخل عليه. 

ويروى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قرأ: (فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا] 4 فإذا لم 
يكن الأمرُ للحاضر فلا بد من إدخال اللام؛ تقول: ليقح زي وتقول: زز زيدًا وليزرك 
إذا كان الأمرُ هما جميعًا؛ لأن زيدًا غائبٌ فلا يكون الأمر له إلا بإدخال اللام» وكذلكَ 


إذا قلت: صرب زيدٌ فأردت الأمرّ من هذا قلت: لِيُصْرَبْ زيدًا؛ لأنَّ المأمور ليس 
بمواجه» والنحويون يجيزون إضمارَ هذه اللام للشاعر إذا اضطر, ويدشدون لمتمم بن 
نويرة: 

على مِثْلٍ أصْحَاب البَعُوضّةٍ فاخمشي ... لك الول حر الوَجْهِ أو يَبْكِ مَنْ بكّى5 


1 يقصد ابن السراج بقوم من النحويين: الكوفيين» وقد عقد ابن الأنباري مسألة في 
الإنصاف لهذا الخلاف من 317-303. كما عرض لذلك في أسرار العربية 316- 
321 

2 انظر المقتضب 2/ 131. 

3 زيادة من المقنتضب 2/ 131 يقتضيها المعنى. 

4 يونس: 58. قراءة "فلتفرحوا" بتاء الخطاب عشرية في النشر 2/ 285. روى رويس 
بالخطاب وهي قراءة أبي ورويناها مسندة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي لغة 
لبعض العرب» أخبرنا شيخنا عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قرأ: [قل بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَهِ فلك فَلْيَفْرَحُوا هو حبر ينا يجْمَعُونَ) يعني 
بالخطاب فيهماء حديث حسن أخرجه أبو داود. 

وانظر الإتحاف/ 252, والبحر الحيط 5/ 172. 


5 مر تفسيره] 163 من هذا الجزء. 
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أراد: ليبك» وقول الآخر: 

خمد تَفْدٍ نَفْسْكَ كُلَ تفس ... إذا مَا خِفْتَ من شيءٍ تَبالا1 

قال أبو العباس2: ولا 78 ذا على ما قالوا؛ لأنَّ عوامل الأفعالٍ لا تضمرٌُ وأضعفها 
الجازمة؛ لأن الجزم في الأفعال نظيرُ الخفض في الأسماء3, ولكن بيت متمم ما علي 
المعنى؛ لأنه إذا قال: فاخمشي فهو في موضع فلتخمشي, فعطف الثاني على المعنى. وأما 
هذا البيت الأخيرُ فليس بمعروف على أنه في كتاب سيبويه على ما ذكرت لكَ» وتقول: 
ليق زيدٌ ويقعد خالدٌ وينطلق عبد الله؛ لأنك عطفت على اللام. ولو قلت: قُمْ ويقعذ 
زيدٌ لم يجر الجزم في الكلام, ولكن لو اضطر إليه الشاعر فحمله على موضع الأول لأنه 
ما كان حقة اللام جارّء وتقول: لا يقم زيدٌ ولا يقعد عبد الله؛ لأنك عطفت فيا على 


نمي فإن شئت قلت: لا يقح زيدٌ ويقعذ عبد الله. وهو بإعادتكَ "لا" أوضح؛ لأنك إذا 
قلت: لا يقن زيدٌ ولا يقعذ عبد الله تبين أنكَ قد نيت كل واحدٍ منهما على حياله فإذا 
قلت: لا يقح زي ويقعدذ عبد الله بغير "لا" ففيه أوجه: قد يجوز أن يقع عند السامع أنك 
أردت لا يجتمع هذان, فإن قعد عبد الله ولم يقح زيدٌ لم يكن المأمور خالقاء وكذلك إن ل 
يقم زيدٌ وقعدَ عبد الله. ووجه الاجتماع إذا قصدته أن تقول: لا يقم زي ويقعذٌ عبد الله 
أي لا يجتمع قيام عبد الله 


1 من شواهد سيبويه 1/ 408 على حذف لام الأمر للضرورة, والتبال: سوء العاقبة 
وهو بمعنى الوبال» فكأن التاء بدل من الواو. نسب الرضي هذا البيت إلى حسان 
وليس في ديوانه ونسب إلى الأعشى وليس في ديوانه أيضًا. 

وانظر: المقتضب 2/ 132. والصاحبي/ 86, وشرح السيرافي 1/ 39, وأمالي ابن 
الشجري 1/ 375, والإنصاف/ 276, والمغني 1/ 186., والخزانة 3/ 630. وشرح 
الكافية 2/ 249, والمفصل للزمخشري 2/ 220, وابن يعيش 9/ 24. 

2 انظر المقتتضب 2/ 133. 

3 هذه عبارة سيبويه» انظر الكتاب 1/ 409. 
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وأنْ يقعد زيدٌ, "فلا" المؤكدة تدخل في النفي لعنى» تقول: ما جاءن زيدٌ ولا عمرُو, إذا 
أردت أنه لم يأتكَ واحد منهما على الانفراد. ولا مع صاحبه لأنك لو قلت: لم يأتني زيدٌ 
وعمرّو, وقد أتاك أحدهما لم تكن كاذب "فلا" في قولك: لا يقح زي ولا يقعذ عمرو, 
يجوز أن تكون التي للنهي وتكون المؤكدة التي تقح لما ذكرت لك في كل نفي. 

واعلم: أن الطلب من النهي بمنزلته من الأمر. يجري على لفظه» وتقول: انتني أكرمك, 
وأينَ بيئك أزرك. وهل تأتيني أعطك وأحسن إليك؛ لأنَّ المعنى: فإك إن تفعل أفعل, 
فأما قول الله عز وجل: ي ايها اين آمنُوا هَل الُم عَلَى رة ُنجيكُم مِنْ عاب 
أليم] 1 ثم قال: (ِتُؤْمِنُونَ باللّه فإن أبا العباس -رحمه الله- يقول: ليس هذا الجواب» 
ولكنه شرح ما دعوا إليه» والجواب: [ِيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ فإن قال قائل: 
قهلاكان الشرح "أن تؤمنوا" لأنه بدلّ من تجارة. 

فالجواب في ذلك: أن الفعل يكون دليلًا على مصدره؛ فإذا ذكرت ما يدل على 


الشيء فهو كذكركَ إياة ألا ترى اعم يقولون: من كذب كان شَرًا لَه يريدون: كان 
الكذب. وقال الله عر وجل: ولا َس الَّذِينَ يَبْخَلُونَ چا آنَاهُمْ الله من فَضْلِهِ هُوَ 
خَيَْا َم 2 لأن المعنى: البخل خير هم فدل عليه بقوله: [يَبْخَلُونَ1 وقال الشاعر: 
ألا أيُهذا الرّاجرِي أخضْرٌُ الوَعَى3 

المعنى: عن أن أحضر الوَغَىء فأنْ والفعل كقولك: عن حضور الوغى» فلما ذكر 
"أحضرٌ" دل على الحضور, وقد نصبه قومٌ على إضمار "أن" وقدموا الرفع4. فأما 
الرفع فلأن الفعلَ لا يضمرٌ عامله. فإذا حذف رفع 


1 الصف: 10 و11. 

2 آل عمران: 180. ولا يحسبن "بالياء والتاء سبعيتان". انظر الإتحاف/ 183. 
3 تقدم في ص 168 من هذا الجزء. 

4 انظر المقتضب 2/ 136-135. 
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الفعل وكان دالا على مصدره بمنزلة الآيةء وهي: كَل أَدْلَكُمْ عَلَى رة تُنْجِيكُمْ مِنْ 
عَذَاب أليم] ثم قال: [تُؤْمِنُونَ بالل وذلك لو قال قائل: ما يصنع زيدٌ؟ فقلت: يأكلٌ 
أو يصلي, لأغناك عن أن تقول: الأكل؛ والصلاةٌ 

ألا ترى أنَّ الفعل نّا مفعوله اللازم له إنما هو مصدرة؛ لأن قولك: قد قامَ زيدٌ بمنزلة 
قولك: قد كان منه قيامٌ. فأما الذين نصبوا فلم يأبوا الرفع» ولكنهم أجازوا معه 
النصب؛ لأن المعنى "بأ" وقد أبانَ ذلك بقوله فيما بعده, "وأنْ أشهد" فجعله بمنزلة 
الأسماء التي حجيءٌ بعضها محذوفًا للدليل عليه وني كتاب الله عز وجل: [يَسْألَهُ مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ] 1 قال2: والقولٌ عندنا أنَّ "مَنْ" مشتملة على الجميع؛ لأنها تقع 
للجميع على لفظها للواحد. 

وقد ذهب هؤلاء إلى أن المعنى: ومَنْ في الأرض» وليس القولٌ عندي كما قالوا3. وقالوا 
في بيت حسان بن ثابت: 

فَمَنْ يَهُجُو رَسُول الله مِنْكُمْ ... وَبَمْدَحهُ ويَنْصْره سَوَاءِ4 

إنما المعنى: ومن بمدحةُ وينصرة وليس الأمر عند أهلٍ النظر كذلك» ولكنه جعل "مَنْ" 
نكرةً وجعل الفعلَ وصفًا لماء ثم أقام في الثانية الوصف مقامَ الموصوف فكأنه قال: 


وواحد عدحه وينصرة؛ لأن الوصف يقع موضع 


1 الرحمن: 29. 

2 الذي قال هو البرد أستاذ المصنف, انظر المقتضب 2/ 137. 

3 هذا قول البرد في المقتتضب 2/ 137. والذين قالوا الكوفيون والأخفش الذين 
أجازوا حذف الموصول الاسمي واحتجوا بقوله تعالى: [آمَنَا الذي أَنْرِلَ لتا وَأنِْلَ 
إِلَيْكُمْ] » وقول حسان: 

فمن يهجو رسول الله منكم ... وبمدحه وينصره سواء 

وانظر: المغني 2/ 692. 

4 البيت من قصيدة لحسان بن ثابت في أول ديوانه» وهي في كتاب حسن الصحابة 
ص28-17. والشاهد حذف الموصول الامي» والتقدير: ومن بمدحه. وانظر: معان 
القرآن 2/ 315, والمقتضب 2/ 137. وارتشاف الضرب/ 143., والمغني 2/ 692, 
والديوان/ 9. 
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الموصوف إذا كان دالا عليه. وعلى هذا قول الله عز وجل: إوَإِنَّ من أَهْل الكتاب لَمَنْ 
يُؤْمِنُ بالل 1» وقال الشاعر: 

كأئّك من جال بني أُقَيْشٍ ... يِمَعْقَعْ خَلْفَ رِلَيِهِ بِسَنْ2 

يريدُ: كأنكَ جَملٌ ولذلك قال: يقعقع خلفَ رجليه. وقال في أشد من ذا: 

ما لك عِنْدِي عير سهم وحَجز ... وغَيْر كَبْدَاءَ شَدِيدَةٍ الؤكز 

جَادَت بكفئ كان من أرمى البشَر 3 


1 النساء: 159. وانظر الكتاب 1/ 385. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 375 على حذف الموصوف. 

والقعقعة: تحريك الشيء اليابس الصلب» والشن: القربة البالية» وقعقعتها تكون بوضع 
الحصا فيها وتحريكها فيسمع فيها صوت, وهذا نما يزيد في نفورها. ومنه: لا يقعقع لي 
بالشنان» يضرب للرجل الشرس الصعب» أي: لا يهدد» وبنو أقيش: حي من عكل. 
قال الأصمعي: جمال بني أفيش: حوشية لا ينتفع بها فيضرب بنفارها المثل. 


والبيت للنابغة الذبيانى من قصيدة قاها لا قتلت عبس رجلا من أسد, فقتلت أسد به 
اثنين من عبس. 

وانظر المقتضب 2/ 138., والكامل/ 219, وشرح السيرافي 1/ 271, والمفصل 
للزخشري/ 118., والاقتضاب للبطليوسي/ 314, وابن يعيش 1/ 61. وجمهرة 
الأنساب/ 199. والعيني 4/ 67 والديوان/ 77. 

3 الشاهد فيه حذف الموصوف, والتقدير: بكفي رجل أو إنسان» قال البغدادي: 
تقدير رام للقرينة» وجادت أي أحسنت» ويروى: بكفي كان من أرمى البشرء بفتح ميم 
"من" أي: بكفي من هو أرمى البشر. وكان على هذا زائدة وهذا الرجز لا يعرف قائله. 
وانظر المقتضب 2/ 139. ومجالس ثعلب/ 513, والخصائص 2/ 367, والحتسب 
2 2227 وأمالي ابن الشجري 2/ 149, والإنصاف/ 69), وشواهد الكشاف/ 
7ه وابن يعيش 3/ 62. والخزانة 2/ 312. 
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قال أبو بكر: وهذا كله قول أبي العباس ومذهبة1. 
1 انظر المقتضب ج2/ 139-131. 
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فصل من مسائل الجواب بالفاء: 

يتقول: هَل يقوم زيدٌ فتكرمٌة؛ يجوز الرفع والنصب» النصب على الجواب والرفعٌ على 
العطف, وقال الله عز وجل: من ذا الَذِي يُفْرضُ الله قَرْضًا حَسًَا فَيُصَاعِفَة) 1 يقرأ 
بالرفع والنصب» وتقول: ما أَنَتَ الذي تقومٌ فتقوم إليهء الرفع والنصب فالرفغ على 
الدسق والنصب على الجواب» وتقول: مَنْ ذا الذي يقوم فيقومٌ إليه زيدٌ الرفع 
والنصب» وقوم يجيزون توسط الفاء في الجزاء فيقولون: هَل تضرب فيأتيكَ زيدٌ, وهو 
عندي في الجزاء كما قالوا؛ لأنَّ ما بعد الفاء إذا صب فهو مع ما قبله من جملةٍ واحدقى 
والجزاء وجوابه جملتان تنفصل كل واحدة منهما عن صاحبتها فلا يجوز أن يختلطاء فإن 
قال قائلٌ: ينبغي أن يكون غير جائز على مذهبكم من قبل أن التقدير عندكم: هَل يقع 


ضَّربٌ زيدًا فإتيانك» فلو أجزت "زيدًا" في هذه المسألة لم يجزْ؛ لأنه في صلة "ضَربٌ" 
فلا يجوز أن تفصل بين الصلة الموصول بشيءٍ فالجواب في ذلك أنك إذا قلت: هل 
تضرب فيأتيكَ زيدًاء فإنا العطفٌ على مصدر يدل عليه "يضرب" فأغنى عنه» وعلى 
ذلك فينبغي أن لا يجري على التقديم والتأخير في مثل هذا إلا أن يسمع نحوه من 
العرب؛ لأنه قد خُولفَ به الكلام للمعنى الحادث» وإذا أزيل الكلام عن جهته لمعنى 
فحقه أن لا يزال بضده. ولا يتصرف فيه التصرف الذي له في الأصل إلا أن يقول 
العرب شيئًا فتقوله, والفراء يقول: إنما نصبوا الجواب بالفاء؛ لأن المعنى كان جوابًا 
بالجواب, فلما ل يؤت بالجزاء فينسق على غير شكله فنصب مثل قولكَ: هل تقوم 
فأقوم وما قمث فأقوم إنما التأويل لو قمت لقمث» وشبهة بقولهم: لو تركت والأسد 
لأكلك. وتقول: لا يسعني شيء ويضيق عنكَ؛ لم 


1 الحديد: 11. 
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بحسن التكريرٌ فنصبت, وقال بعضهم: إنما نصب الجواب بالفاى وإِنْ لا تلي إلا 
المستقبل فشبه "بأنْ" والفاء في الجزاء تلي كل شيءٍ فبطلث» والذين يجيزون توسط 
الجواب يقولون: ما زيدٌ فنأنيَهُ بمذنب, يجيزونَ النصب ولا يجيزون الرفع» ولا يجوز أن 
تقول: ما زيدٌ نأتيه إلا أن تريد الاستفهام. 

واعلم: أنه لا يجوز أن تلي الفاء "ما" ولا شيءٌ نما يكون جوابًاء وني كتاب سيبويه في 
هذا الباب مسألةٌ مشكلةء وأنا ذاكرٌ لفظّهُ وما يحب فيها من السؤال والجواب عنه. قال 
سيبويه: لا تدنُ من الأسدٍ يِأْكُلكَ قبي إن جزمت وليس وجه كلام الناس؛ لأنك لا 
تريد أن تجعل تباعده من الأسد سببًا لأكله. فإن رفعت فالكلام حسنٌ, فإن أدخلت 
الفاء فحسنٌ وذلك قولك: لا تد منهُ فيأكلكَ, وليس كل موضع تدخل فيه الفاءً 
بحسن فيه الجزاء, ألا ترى أنه يقول: ما أتيتنا فتحدثناء والجزاء فيا محال وإغا قبح 
الجزم في هذا لأنه لا جيء فيه المعنى الذي يجيء إذا أدخلت الفاء1 فمما يسأل عنه في 
هذا أن يقال: ‏ حَسْنَ مع الفاءٍ النصبْ وقبح في الجزم ولم يفصل بينهما سيبويه بشيءٍ 
قبحه؟ فالجواب في ذلك أن الفرق بين المنصوب وامجرور أنك إذا جزمت إا تقدر مع 
حرف الجزاء الفعل الذي ظهر وإن كان أمرًا قدرت فعلا موجيّاء وإن كان نميا قدرت 


فعلّا منفيًاء ألا ترى أنك إذا قلت: فم أعطك فالتأويل: إِنْ تقم أعطِكَ, وإذا قلت: لا 
تق أعطك, فالتأويل: إلا تقمْ أعطكَ, فالإيجاب نظيرُ الأمر والنفي نظي النهي؛ لأنَّ 
النهي نفيّ فهذا الجزاء على أنه لم ينقل فيه فع إلى اسم» ولا يستدل فيه بفعل على 
اسم ثم عطف عليه وإن قال: ما تأتيني فتحدثني» فما بعد الفاء في تقدير اسم قد 
عطف على اسم دل عليه "تأتبني" لأن الأفعال تدل على مصادرهاء وكذلك إذا قال: 
لا تفعن فأضربك» فالتأويل على ما قال سيبويه أن المنصوب معطوفٌ على اسم كأنه 
إذا قال: ليس تأتيني 


1 انظر الكتاب 1/ 451. 
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فتحدئني. قال: ليس إِتيان فحديثٌ1, وإذا قال: لا تفعن فتضربث, قد قال: لا يكن 
فِعلٌ فتضرب, وهذا تمئيل» وقد فُسرهُ وقواة» ودل على أن الثاني المنصوب من الجملة 
الأولى» وإن كانت الأولى مسألة. 

قال: اعلم: أن ما ينتصب على باب الفاء ينتصب على غير معنى واحدٍ وكل ذلك على 
إضمار "أن" إلا أن المعاني مختلفة, كما أن قولك: "يعلم الله" يرتفع كما يرتفغ: يذهب 
زي وعَلِمَ الله بُفتح كما يُفتح: ذَهَب زي وفيها معنى اليمين, قال: فالنصب هنا كأنك 
قلت: لم يكن إتبانٌ فإن تحدث والمعنى غير ذلك كما أن معنى: عَلِمَ اله لأفعلن غير 
معنى: رق الله فإن "تحدث" في اللفظ فمرفوعة "بيكن" لأن المعنى: لم يكن إتيان 
فيكون حديث2, فقوله: مرفوعة يدل على أن الفاءَ عاطفةٌ عطفت اسما على اسم 
والكلامُ جملةً واحدةٌ ومن شأن العرب إذا أزالوا الكلام عن أصله إلى شيءٍ آخر غيروا 
لفظه وحذفوا منه شيئًاء وألزموه موضعًا واحدًا إذا لم يأتوا بحرف ھل على ذلك المعنى» 
ولم يصرفوه وجعلوه كالمثل ليكون ذلك دليلًا لهم على أنهم خالفوا به أصل الكلام» فقد 
دل ما قال سيبويه: على أن النفي والنهي إنما وقعا على المصدرين اللذين دل عليهما 
الفعلان» ويقوي أن الفاء للعطف إذا نصبت ما بعدهاء الواو» إن قصتها في النصب 
وها للعطف. فإن قال قائل: فلم جاءوا بالفعل بعد الفاء وهم يريدون الاسم؟ قيل: 
لأن الظاهر الذي عُطِففَ عليه فعل, فكان الأحسن أن يعطفَ فعلٌ على فعل ويغير 
اللفظٌ. فيكون ذلك التغيير دلأا على المصدرين ألا تراهم في النفي كما قالوا: لا أب 


لكَ فأضافوا إلى المعرفة, أقحموا اللام ليشبه النكرة والمعطوف بالفاء والواو وغيرهما 
على ما قبله, يجوز أن يكون ما قبله سببًا لَه ويجوز أن لا يكون سببًا له إذا كان لفظة 
كلفظه نحو قولك: يقومُ زيدٌ فيضربُ ويقومُ ويضرب» وزيدٌ يقوم فيقعد عمرّو, 


1 انظر الكتاب 1/ 419. 
2 انظر الكتاب 1/ 419. 
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فيجوز أن يكون القيامُ سببًا للضرب» ويجوز أن لا يكون إلا أن الفاء معناه إتباعٌ الثاني 
الأول بلا مهلة, فإذا أرادوا أن يجعلوا الفعل سببًا للثاني جاءوا به في الجزاء وفيما ضارع 
الجزاءء وجميع هذه المواضع يصلح فيها المعنى الذي فيها من الإتباع» ألا ترى أن 
الشاعر إذا اضطر فعطف على الفعل الواجب الذي على غير شرط بالفاءٍء وكان الأول 
سببًا للثاني نصب» كما قال: 

سَأَنرْكُ مزلي لني يم ... وأخق بالججاز فأَسْترِيا1 

جعل لحْاقَهُ بالحجاز سببًا لاستراحته, فتقديرهُ لما نصب كأنه قال: يكونُ اق فاستراحة 
وقد جاء مثله في الشعر أبياث لقوم فصحاءَ إلا أنه قبيح أن تنصب وتعطف على 
الواجب الذي على غير شِعْرِء وألحق بالحجاز فإذا لحقت استرحت وإِنْ ألحق أسترح, 
ومع ذلك فإن الإيجاب على غير الشرط أصل الكلام, وإزالة اللفظ عن جهته في 
الفروع أحسن منها في الأصولٍ لأنما أَدَلُّ على المعاني2, ألا ترى أنهم جازوا بحرف 
الاستفهام: والاستفهام وإغا جازوا بالأخبار لأفعال المستفهم عنهاء فقال: أبن بيكلك؟ 
يراد به أعلمني, والعطفُ بالفاء مضارعٌ للجزاءٍ لأنَّ الأول سببُ للثانى وهو مخالف له 
من قبل عقدَهُ عَقدَ جملةٍ واحدة ألا ترى أنهم مثلوا: ما تأتينا فتحدتنا في بعض 
وجوههاء با يأتينا محدثناء فإن قلت: لا تعص فتدخل النار فالنهي هُو النفي, كما 
عرفتكَ فصارّ بمنزلة قولك: ما تعصي فتدخل النارّء فقد نفيت العصيان الذي يتبغْه 
دخول النارء 


1 من شواهد الكتاب 1/ 423 على نصب "فأستريحا" وهو خبر واجب ضرورة 
بإضمار "أن" ويروى لأستريحاء ولا ضرورة فيه على هذا. والبيت لم ينسبه أحد من 


شرحوا أبيات سيبويه, ونسبه العيني وتبعه السيوطي في شرح شواهد المغني إلى المغيرة بن 
حنباء التميمي» ولم يوجد في ديوانه الذي لا يتعدى بضع وريقات. وانظر: المقتضب 2/ 
4, وشرح السيراني 3/ 209, وأمالي ابن الشجري 1/ 279, وارتشاف الضرب/ 
5 والأبيات المشكلة للفارقي/ 110 والمغني 1/ 190. 

2 شرح البيت نقله البغدادي 3/ 600 حرفيا من أصول ابن السراج. 
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وكذلك قد غيت عنه. فالنهي قد اشتمل على الجميع إلا أن فيه من المعنى في النصب 
ما ذكرناء فإن قلت: قُمْ فأعطيكَ, فالمعنى: ليكن منك قيامٌ يوجبُ عَطيتي» وكذلك 
اقعذ فتستريخ, أي: ليكن منكَ قعودٌ تتبعهُ راحةٌ فيقرب معناه من الجزاء إذا قلت: قم 
أعطكَ أي: إن تقم أعطك» وإذا دخلت الفاء في جواب الجزاء فهي غيرُ عاطفة إلا أن 
معناها الذاتي يخصهاء تفارقة: إا يتبع ما بعدها ما قبلها فيك موضع» وقالَ الشاعرُ في 
جواب الأمر: ۰ 

يا اق سيري عَنقَا فَسِيحًَا ... إلى سُلَيْمَانَ فَتَسْتَريجَا1 

فقد جعل سير ناقته سببًا لراحته. فكأنه قال: ليكن منك سیر يوجب راحتناء وهذا 
مضارعٌ لقوله: إن تسيري نستريخ؛ ولذلك مى النحويون ما عُطفَ بالفاء ونُصِب جوابا 
لشبهه بجواب الجزاءٍء وكذلك إذا قالَ: ادن مِنَ الأسدٍ يأكلّكَ فهو مضارعٌ لقوله: ادن 
مِنَ الأسد فيأكلكَ لأن معنى ذاكَ: إن تدنُ مِنَ الأسد يأكلّكَ, ومعنى هذا: ليكن منك 
دنو مِنَ الأسد يوجب أكلك أو يتبعة أكلّك, إلا أن هذا ما لا يؤمر به؛ لأنَّ مِنْ شأن 
الناس النهي عن مغل ذلك لا الأمر بهء فإن أردت ذاك جار فإذا قلت: لا تدن من 
الأسد يأكلكَء ] جز لأن المعنى أنكَ: تدنُ مِنَ الأسدٍ يأكلّكَ, لم يكن إلا على الجاز 
وإن السامعَ يعلمُ ما تعني؛ لأنَّ المعنى: إلا تدن من الأسدٍ يأكلكَ, وهذا محال لأن البعدَ 
لا يوجبْ الأكل, فإذا قلت: لا تدن من الأسدٍ فيأكلّكَ جاز؛ لأنَّ النهي مشتملٌ في 
المعنى على الجميع, كأنه قال: لا يكن منك دنو مِنَ الأسد 


1 من شواهد الكتاب 1/ 421» على نصب الفعل بأن مضمرة بعد فاء السببية 
الواقعة في جواب الأمرء والعنق: ضرب من السيرء والفسيح: الواسع. والبيت لأبي 
النجم العجلي» وأراد سليمان بن عبد الملك. 


صناعة الإعراب 1/ 272 وشرح ديوان المتنبي 4/ 24, واللسان "عنق"» والهمع 2/ 
0. 
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يوجب أكلكَ أو يتبعه أكلّكَ, وكذلك قوله: ما تدنو من الأسد فيأكلّك, هو مثل لا 
تدن, لا فرق بينهماء وني الجزاء قد جعل نفي الدنو موجبًا للأكل. 

واعلَمْ: أن كل نفي في معنى تحقيق للإيجاب بالفاء نحو: ما زال» ول يزل» لا تقول: ما 
زالَ زيدٌ قائمًا فأعطيكَ, وإنما صار النفي في معنى الإيجاب من أجل أنَّ قوهم: زالَ بغير 
ذكر ما في معنى النفي؛ لأنك تريدُ عدم الخبر فكأنكَ لو قلت: زالَ زيدٌ قائمًا لكان 
المعنى زالَ قيامُه» فهو ضد كان زيدٌ قائمًا وكانَ وأخواكًا إنما الفائدة في أخبارها والإيجاث 
والنفي يقع على الأخبار» فلما كان زالَ بمعنى: ما كان ثم أدخلث "ما" صار إِيجابًا؛ لأنَّ 
نفي النفي إيجابٌ؛ فلذلك م يجز أن يجاب بالفاءء وقوم يجيزون: أنت غير قائم فَتأتيكٌ» 
قال أبو بكر: وهذا عندي لا يجوز؛ لأ إغا تعطف المنصوب على مصدر يدل عليه 
الفعل» فيكون حرف النفي منفصلًا وغير اسم مضافٍ وليست بحرفٍ فتقول: ما قامَ زي 
فيحسئن إلآ ُد وما قامَ فيأكل إلا طعامّة؛ قال الشاعر: 

وما قام مِنّا قَائمٌ في نَدِيْنَا ... فَيَنْطِقَ إلا بالَّي هى أَعْرَفْ1 

تقول: ألا سيف فأكونّ أول مقاتل, وليت لي مالا فأعيتك. وقوله: يا لتا نرد ولا 
كَذّب] 2, كان حمزةُ3 ينصب؛ لأنه اعتبر قراءة ابن مسعود 


1 من شواهد سيبويه 1/ 420» على نصب "ينطق" ما بعد الفاء على الجواب مع 
دخول إلا بعده للإيجاب؛ لأا عرضت بعد اتصال الجواب بالنفي ونصبه على ما يحب 
له فلم يغيره» والندى: الجلس» أي: إذا نطق منا ناطق في مجلس جماعة عرف» وصوابه 
قوله فلم ترد مقالته» والبيت للفرزدق. 

وانظر: شرح الحماسة 2/ 535 والخزانة 3/ 607), وشواهد الألفية للعاملي/ 2,387 
والديوان/ 561. 

2 الأنعام: 27 والآية: (فَقَالُوا ا لَيْعَنَا نرد ولا كدب بَآيَاتِ ربا . وانظر النشر 2/ 


7 والتيسير/ 102. 
3 حمزة: هو حمزة بن حبيب أحد قراء الكوفة الثلاثة, هو والكسائي وعاصم. 
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الذي كان يقرأ بالفاء وينصب. والفراء بختار في الواو والفاء الرفع؛ لأن المعنى: يا ليتنا 
نرد ولسنا نكذبُ استأنف» ومن مسائلهم: لعي سأحجٌ فأزورك, ولعلكَ تشتمنا فأقوم 
إليك» ويقولون "لعل" جاب إذا كانت استفهامًا أو شكّاء وأصحابنا لا يعرفون 
الاستفهام بلعل وتقول: نا هي ضربةٌ مِنَ الأسدٍ فتحطم ظهره كأنه قال: إا هي ضربةٌ 
فحطمة فأضمر "أن" ليعطف مصدرًا على مصدرء وقالوا: الأمرُ مَنْ ينصب الجواب فيه 
والنهي يجاب بالفاء؛ لأنة بمنزلة النفي ويجورُ النسق. وقالوا: العَربُ تذهب بالأمر إلى 
الاستهزاء والنهي فتنصب الجواب» فيقولون: استأذن فيؤذنَ لكَ أي: لا تستأذنْ وتحرك 
فأصبنك» قالوا: والعرب تحذف الفعل الأول مع الاستفهام للجواب ومعرفة الكلام 
فيقولون: متى فَأَسيرُ معكٌَ وأجازوا: متى فآتبك تخرج ول فأسير تسر وقالوا: كأنَّ 
ينصب الجواب معها وليس بالوجه» وذاك إذا كانت في غير معنى التشبيه, نحو قولك: 
كأنّكَ وال عليئًا فتشتمتاء والمعنى لست واليًا علينا فتشتمناء وتقول: أريد أن آتيك 
فأستشيرك؛ لأنك تريد إتيانه ومشورته جميعًا. فلذلك عطفت على "أن" فإن قلت: أريد 
أن آتيك فيمنعني الشغل» رفعت لأنك لا تريد منع الشغلٍ» فإن أردت ذلك نصبت 
وقالوا: "لولا" إذا وليت فعلًا فهي بمنزلة هلا ولّو ماء تكون استفهامًا وتجاب بالفاء, 
وإذا وليت الأسماء لم ينسق عليها بلا ول تجب بالفاءء وكانت خيرا نحو قوله: !ِلَؤْلا نتم 
كتا مُؤْمنينَ) 1 و لؤلا أَخَْتني إلى أَجَلٍ قريب فَأَصَّدَّقَ] 2 وقالوا: الاختيار في 
الواجب منها الرفع. وقد نصب منها الجواب» قال الشاعر: 

ولو لبش الْقَابِرُ عن كُلَيْبٍ ... فَيَعْلَمَ بالذّنائب أي زير 3 


1 سبأ: 31. 

2 المنافقون: 10. 

3 الشاهد فيه على أن "لو" المصدرية أغنت من فعل التمني» والشاهد لمهلهل بن أبي 
ربيعة في رثاء أخيه كليب» والذنائب: اسم فيه قبر كليب. وانظر الكامل 351 والجمهرة 


لابن دريد 1/ 253, والارتشاف 298, والمغني 1/ 97, واللسان 1/ 378 
والسيوطي 654. 
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ذهب به مذهب "ليت" والكلام الرفع في قوله عز وجل: [وَدُوا لَو تُدْهِنْ فَيُدْجِنُونَ 
1. 

واعلم: أن الأسماء التي سمي جا الأمر وسائر الألفاظ التي أقيمت مقام فعل الأمر 
وليست بفعل لا يجوز أن تجاب بالفاء نحو قولك: تراكها وتَرال ودوتك زيدًا وعليك 
زيدّاء لا يحاث لأنه لا ينهى به. وكذلك إليك لا يجاب بالفاء؛ لأنه لم يظهر فعلٌ ومّه 
وصه كذلك. قالوا: الدعاءٌ أيضًا لا يجاب نحو قولك: ليغفرٌ الله وغفرٌ الله لك 
والكسائي ييز الجواب في ذلك كله وأما الفراء فقال في الدعاء: إا يكون مع الشروط: 
عفر الله لكَ إن اسلمت, وإن قلت: عَفَر اللَهُ لكَ فيدخلّك الجنة جار وهو عندي في 
الدعاء جائرٌ إذا كان في لفظ الأمرء لا فرق بينهما ولا يكونُ للفاء جواب ثانٍ ولا 
لشيءٍ جوابان» وأما قولة عر وجل: (ولا تطرد الَّذِينَ يَدعُونَ رُم بالْقدَاة وَالْعَشِيَ 
ريون وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِمْ من شَيْءٍ وَمَا من جسَابك عَلَيْهُمْ من شَيْءٍ 
ََطرْدَهُمْ فَدَكُونَ مِنَ الظَالِمِيَ] 2 إنها هُوَ: ولا تطردٍ الذين يدعونٌ رهم فتكون من 
الظاطينَ ما عليك من حسام من شيءٍ فتطردّهم فتكون جَوابُ "لا" وقولة: فتطردهم 
جَوابُ "ما" وتقول: ما قآم أَحدٌ إلا زيدٌ فتحسن إليه. إِنْ كانت الاءُ لأحدٍ فجائز؛ لأن 
التقدير ما قام أَحدٌ فيحسنَ إليه وإ كانت الفاء لزيدٍ فَخطأً لأن الموجب لا يكون له 
جوابٌ والاستنناء إذا جاء بعد النفي فالمستفنى موجب. وكذلك إِنْ قلت: ما قامَ إل زيدٌ 
فتحسن إليه. محال لأن التحقيق لا جواب لَهُ. 


1 القلم: 9 
2 الأنعام: 52 
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فصل من مسائل اجازاة: 

إذا شغلت حروف امجازاة بحرف سواها لم تجزم» نحو: إن وكان وإذا عمل في حرف امجازاة 
الشيءٌ الذي عمل فيه الحرف ل يغيره نحو قولك: مَنْ تضرب يضر وأ ضر 
يَضرب؛ فمن وأي قد عملت في الفعل» وعمل الفعل فيهما. 

واعلم: أنه لا يجوز الجواب بالواو» ولو قلت: مَنْ يخر الدلو لَه درهمانٍ. رفعت "رج" 
وصار استفهاماء وإن جزمت لم يجز إلا بالفاءء وتقول: مَنْ كان يأتينا وأيّ كان يأتينا 
تأتيه, أُذهبت المجازاة لأنكَ قد شغلت "أيا ومَنْ" عن "يأتينا". وحكى الأخفش: "كنث 
ومَنْ يأتني آته" يجعلون الواو زائدة في "باب كانَ" خاصةء وإن توصل "بما" فتقول: أما 
تقم أقم تدغم النون في الميم وتوصل "بلا" تقول: ألا تقح اقم إلا أن "ما" زائدة للتوكيد 
فقط و"لا" دخلت للنفي» والكوفيون يقولونَ: إذا وليت أنَّ الأسماء فتحت» يقولون: 
أما زيدٌ قائمًا تق والفراء يقول: إن نية الجزاء على تقديم الفعل نحو قولك: أقوم إن 
تقم, وإِنْ شرط للفعل, وقالَ الكسائي: إِنْ شرط والجزاء الفعل الثاني وهذا الذي ذكره 
الفراء حالف لعنى الكلام» وما يجب من ترتيبه وللاستعمال» وذلكَ أن كل شيءٍ يكون 
سببًا لشيءٍ أو علةً لهُ فينبغي أن تقدم فيه العلةٌ على المعلول, فإذا قلت: إن تأتني 
أعطكَ درهمًا فالإتيان سببٌ للعطيةء به يستوجبهاء فينبغي أن يتقدم وكذلك إذا قلت: 
إن تعص الله تدخل النَّارَ فالعصيان سبب لدخول النار فينبغي أن يتقدم فأما قوهم: 
أجيئك إن جئتني, وإنك إن تأتني» فالذي عندنا أن هذا الجواب محذوف كفى عنه الفعل 
المقدم وإَِا يستعمل هذا على جهتين: إما أن يضطر إليه الشاعر فيقدم الجزاء للضرورة 
وحقه التأخير, وإما أن تذكر الجزاء بغير شرط ولا نية فيه فتقول: أجيئك» فيعدُكَ بذلكَ 
على كل حال ثم يبدو له ألا يجيئنك بسبب فتقول: إن جئتني ويستغنى عن الجواب با 
قدم» فيشبه الاستثناء وتقول: اضرب إن تضرب زيدّاء تنصب زيدًا بأي الفعلين شئنت 


مالم يلبمن, فإذا قدمت فقلت: اضرب زيدًا إن تضرب, فإنها 
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تنصب زيدًا بالأول ولا تتصب بالثاني؛ لأن الذي ينتصب عا بعد الشروط لا يتقدم» 
وكذلك يقول الفراءٌ ولا يجوز عنده إذا قلت: أقوم كي تضرب زيدَاء أن تقول: أقوم زيدًا 
کی تضرب» والكسائى يجيزة ويدنشد: 

وشِفَاءُ غَيَِكَ خابرًا أن تسألي1 


وقال الفراء: "حابرا" حال من النفي: قمث كي تقوم وأقومُ كي تقوم فهذا خلاف 
الجزاء لأن الأول وإن كان سببًا للثاني فقد يكون واقعًا ماضيًا والجزاء ليس كذلك» وهم 
يخلطونَ بالجزاء كل فعل يكون سببًا لفعل» والبصريونَ يقتصرون باسم الجزاء على ما كان 
ل شرط وكان جوابه مجزومًا وكان لما يستقبل. وتقول: إن لم تق قمث فلم في الأصل 
تقلب المستقبل إلى الماضي؛ لأنما تنفي ما مضى فإذا أدخلت عليها إِنْ أحالت الماضي 
إلى المستقبل» وأما "لا" فتدع الكلام بحاله إلا ما تحدثه من النفي تقول: إن لا تقح أَقَمْ, 
وإِنْ لا تقخ وتحسنٌ آتكَ, وقوم يجيزون: إِنْ لا تقح وأحسنت آتكٌ ويقولون: إذا أردت 
الإتيانَ بالنسق جاز فيه الماضي, فإذا قلت: إن لم تقمْ وتحسن آتكَ جاز معه الماضي إذا 
كان الأول بتأويل الماضي تقول: إن لم تقمْ ورغبت فينا نأتك, وتقول: إن تقمْ فأقومُ 
فترفعٌ إذا أدخلت الفاء؛ لأن ما بعد الفاءٍ استئناف يقع فيه كل الكلام؛ فالجواب حقة 
أن يكونَ على قدر الأول إن كان ماضيًا فالجوابث ماض, وإ كان مستقبلًا فكذلك. 
وتقول: إن تقح وتحسنُ آتكَ. تريد: إن تجمع مع قيامك إحسائًا آتك؛ وكذلك: إن تق 
تحسنْ آتكٌَ, تريد: إِنْ تقم محستاء ولم ترد: 


1 عجز بيت لربيعة بن مقروم التميمي "مخضرم, أدرك الجاهلية والإسلام" صدره: 

هلا سألت وخبر قوم عندهم ... وشفاء غيك خابرا 

والشاهد: تقديم "خابرًا" على أن نادر وهو منصوب بفعل يدل عليه المذكور والتقدير: 
تسألين خابرًا. والخابر: العام والغي بفتح الغين مصدر غوى غيًا أي: انهمك في الجهل؛ 
وهو خلاف الرشد. وانظر الخزانة 3/ 564. وشرح الجمل لابن عصفور/ 627 
مخطوط. 
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إن تق وإن تحسن آتك» وهذا النصب يسميه الكوفيونَ الصرف]؛ لام صرفوه على 
النسق إلى معنى غيره وكذلك في الجواب تقول: إن تقح آتِكَ وأحسن إليك» وإ تقم 
آتك فأحسن إليكَ, وإذا قلت: أقومُ إن تقمْ» فنسقت بفعل عليها فإن كان من شكل 
الأول رفعته» وإن كان من شكل الثاني ففيه ثلاثة أوجه: الجزم على النسق على "إن" 
والنصب على الصرف والرفع على الاستناف» فأمًا ما شاكل الأول فقولك: تُحَمدُ إن 
تأمر بالمعروف وتؤجر لأنه من شكل محمد فهذا الرفع فيه لا غيرء وأما ما يكون للثاني 


فقولك: خمد إن تأمر بالمعروففٍ وتنة عن المنكر فيكون فيه ثلاثة أوجه: فان تنَسقت 
بفعل يصلح للأول ففيه أربعة أوجه: الرفع من جهتين نسقًا على الأول وعلى 
الاستئناف, والجزم» والنصب على الصرف, وقال قوم: يرد بعد الجزاءٍ قعل على يفعلٌ 
ويفعل على فَعَلَ نحو قولك: آتيك إن تأي وأحسنت» وإِنْ أحسنت وتأتني» والوجة 
الاتفاق وإذا جئتَ بفعلينِ لا نسق معهما فلك أنْ تجعل الثاني حالًا أو بدلّاء والكوفيون 
يقولون موضع بدل مترجمًا أو تكريرًاء فان كررت جزمت, وإ کان حال رفعتَهُ وهو 
موضعٌ نصب إذا رد إلى اسم الفاعلٍ نصب» فأما الحال فقولك: إِنْ تأتني تطلب ما 
عندي أحسن إليك» تريد: طالبّاء والتكرير مغل قولك: إن تأتني تأتني تريدٌ الخير 
أعطكَ» والبدل مغل قوله: اومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أََامَا] 2 ثم فسر فقال: ([ِيُضَاعَفْ لَه 
الْعَذَابُ] 3, وكذلك إن تبرر أباكَ تصل رمك 


1 عامل الخلاف أو الصرف كما يسميه الكوفيون, فقد جعله الفراء وبعض الكوفيين 
عاملًا للنصب في المضارع بعد أو والفاء والواو» من حروف العطف في جواب الأمر 
والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض, أي: مخالفة الثاني للأول. قال الفراء: فإن 
قلت: ما الصرف؟ قلت: أن تأني بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم 
إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان كذلك فهو الصرف. وانظر معان القرآن 1/ 
33. 

2 الفرقان: 68. 

3 الفرقان: 69. 
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تفعل ذاك لله تؤجز, إذا ترجمت عن الأفعال بفعل ولا يجوز البدل في الفعل إلا أن يكون 
الثاني من معنى الأول نحو قولك: إن تأتني تمشي أمشٍ معكٌ لأن المشي ضرب من 
الإتيان ولو قلت: إِنْ تأتني تضحك معي آتكَ فجزمت تضحك 1 يجرء قال سيبويه: 
سألت الخليل عن قوله عز وجل: وَين أَرْسَلمَا رعا فَرََْهُ مُصْفرًا لََلُوا) 1 فقال: 
المعنى يطل وكذلك: وَين تبت الَّذِينَ أوثُوا اكاب كل آيٍَ ما تبغوا قبلتَكَ 2 
وإنما يقعٌ ما بعدها من الماضي في معنى المستقبل؛ لأنما مجازاة, نظير ذلك: إِوَلَئِنْ رال 
إن أَمْسَكَهُمَا] 3 أي: لا يمسكهماء وقال محمد بن يزيد, رحمه الله: وأما قوله4: والله لا 


فعلث ذاك أبدَاء فإنه لو أراد الماضي لقال: ما فعلث فإنما قلبت لأا لِمَا يقغ ألا ترى 
آنا نفي سیفعل» تقول: زيدٌ لا يأكلٌ فيكون في معنى ما يستقبل» فإ قلت: ما يأكلٌ 
نفيت ما في الحال والحروف تغلب الأفعال» ألا ترى أنكَ تدخل "ل" على المستقبل 
فيصير في معنى الماضي تقول: ل يقم زيدٌ. فكذلك حروف الجزاء تقلب الماضي إلى 
المستقبل تقول: إن أتيتني أتيتك, قال أبو العباس, رحمه الله: مما يسأل عنه في هذا 
الباب قولك: إن كنت زرتني أمس أكرمتُكَ اليوم» فقد صار ما بعد "إن" يقع في معنى 
الماضي فيقال للسائل عن هذا: ليس هذا من قبل "إن" ولكن لقوة كان وأنها أصل 
الأفعال وعبارتها جار أن تقلب "إن" فتقول: إن كنت أعطيتني فسوف أكافيكَ فلا 
يكون ذلك إلا ماضيًا كقول الله عز وجل: إإِنْ كُنْتْ فَلْنْهُ فَمَدْ عَلِمْتَهُ 5 والدليل على 
أنه كما قلت» وأن هذا لقوة "كان" أنه ليس شيءٌ من الأفعال يقع بعد "إن" غير 
"كان" إلا ومعناه الاستقبال» لا تقول: إن جئتني أمس أكرميُكَ اليوم» قال أبو بكر: 


1 الروم: 51. وانظر الكتاب 1/ 456. 
2 البقرة: 145. وانظر الكتاب 1/ 456. 
3 فاطر: 41. 

4 انظر المقتضب 2/ 335-334. 

5 المائدة: 116. 
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وهذا الذي قاله أبو العباس -رحمه الله- لست أقوله. ولا يجوز أن تكون "إن" تخلو من 
الفعلٍ المستقبل؛ لأن الجزاء لا يكون إلا بالمستقبل وهذا الذي قال عندي نقض لأصول 
الكلام. فالتأويل عندي لقوله: إن كنت زرتني أمس أكرمئُك الوم إن تكن كنت ممن 
زارنن مس أكرمتكَ اليوم وإن كنت زرتني أمس زرثكَ اليو فدلث "كنت" على "تكن" 
وكذلك قوله عز وجل: إإِنْ كُنْتُ قُلَبْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ1 1 أي: إِنْ أكن كنت "أو" إِنْ أقل 
كنت قلته» أو أقر بمذا الكلام؛ وقد حكي عن المازني ما يقاربُ هذاء ورأيت في كتاب 
أي العباس بخطه موقعًا عند الجواب في هذه المسألة ينظرٌ فيه وأحسبه ترك هذا القول 
وقال: قال سيبويه في قوله عز وجل: فل إِنَّ الْمَوْتَ الَذِي تفِرُونَ من فَإِنَهُ فلاقيكم) 
2 إنها دخلت الفاء لذكره تفرون ونحن نعلمُ أنَّ ا موت ليس يلاقيكم من أجل أنهم فروا 


كقولك: الذي يأتينا فلَهُ درهمان, فإنما وجب لَهُ الدرهمانٍ من أجل الإتيان» ولكن القول 
فيه والله أعلم: إنها هو مخاطبة لِمَنْ يهرب من الموت ول يتمنّه قال الله عز وجل: 
فَتَمَنوَا الْمَْتَ إن كُنْعُمْ صَادِقِينَ] 3 فالمعنى: أي أنتم إن فررتم منهُ فإنه ملاقيكم, 
ودخلت الفاء لاعتلالهم من الموت عن أنفسهم بالفرار» نحو قول زهير: 

ومن هاب أَسْبَاب البيّة يَلقَها ... وإن رام باب السّمَاءِ بِسْلّ4 


1 المائدة: 116. 

2 الجمعة: 8 وانظر المقتضب 2/ 357-356. 

3 البقرة: 94. 

4 الشاهد من معلقة زهير بن أبي سلمى» والرواية في المعلقات: 


وأسباب المنايا: ما يفضي إلى الموت» وأسباب السماء: مراقيها أو نواحيها. وانظر الحجة 
لأبي علي 1/ 33, والخصائص 3/ 324, واللسان 1/ 441. وشرح المعلقات السبع/ 
116. 
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ومن يهبها أيضًا يلقّها. ولكنه قالَ هذا لِمَنْ يهاب لينجوء ومثل ذلك: إِنْ شتمتني م 
أشتمكَ, وهو يعلم أنه إن لم يشتمني لم أشتمه ولكنة قيل هذا لأنه كان في التقدير أنه 
إن شكم شيم كما كان في تقدير الفارّ من الموت أن فراره ينجيه. وقال: قال سيبويه: إِنَّ 
حروف الجزاء إذا لم تجزم جاز أن يتقدمها أخبارها نحو: أنت ظالحً إن فعلت» ثم أجرى 
حروف الجزاء كلها مجرّى واحدًا وهذه حكاية قول سيبويه» وقد تقول: إن أتيتني آتيكَ 
أي: آتيك إن أتيتني. قال زهير: 

ون أَنَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْألَةِ ... يَقُولُ لا غَائِبٌ مالي ولا حَرِمُ1 

ولا يحسن: إن تأتني آتيكَ. من قبل أن "إن" هي العاملة. 

وقد جاء في الشعرء قال: 

يا أَفرَعٌ بن حايس با أَفْرَعْ ... إِنَّكَ إن يُصْرَغ أَحُوكَ تُضْرَعْ2 


1 من شواهد سيبويه 1/ 436 على رفع "يقول" على نية التقديم والتقدير: يقول: إن 


أتاه خليل» وجاز هذا لأن "إن" غير عاملة في اللفظ, والخليل من الخلة وهو الفقر. 
والبيت لزهير بمدح ارم بن سنان. 

وانظر: المقتضب 2/ 70, والكامل/ 78, والجمهرة 2/ 69) والحتسب 2/ 65ء 
والأمالي 1/ 196, والإنصاف/ 329, والمسلسل من غريب لغة العرب/ 93, وشروح 
سقط الزند 1/ 328, وقذيب إصلاح المنطق 2/ 29, والديوان/ 153, والرواية: 
وإن أتاه خليل يوم مسألة. 

2 من شواهد سيبويه 1/ 438 على التقديم والتأخيرء والتقدير عنده: إنك تصرع إن 
يصرع أخوك. والجواب محذوف, وابن السراج يقطع بتقدير الفاء فيه؛ لأن ما يحل محلا 
بمكن أن يكون له. ولا ينوي به غيره. والواقع أن التقديم والتأخير يحوج إلى جواب» 
ودعوى حذفه وجعل المذكور دليله خلاف الأصل وخلاف المسألة؛ لأن الغرض أنه 
الجواب» وإضمار الفاء مع غير القول مختص بالضرورة. 

والبيت من رجز لعمرو بن خثارم البجلي» خاطب به الأقرع بن حابس المجاشعي في شأن 
منافرة جرير بن عبد الله البجلي وخالد بن أرطأة الكلبي, وهما حكما الأقرع المذكور. 
وانظر: المقتضب 2/ ٠72‏ والكامل/ 78, وشرح السيرافي 3/ 226, وأمالي ابن 
الشجري 1/ 84. وارتشاف الضرب/ 286, والروض الأنف 1/ 60 وابن يعيش 8/ 
38 والغني/ 610. 
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أي: إِنَّكَ تصرغ إن يصرع أخوك. ومثل ذلك قوله: 

هَذَا سُرَاقَةُ لِلقُرآنٍ يَدْوْسُهُ ... وار عِنْدَ الرّشا إن يَلْمَها ذيت1 

أي: المرء ذيب إِنْ يلق الرُشاء فجاز هذا في الشعرء وشبهوه فالجزاء إذا كان جوابه 
منجزمًا لأنَّ المعنى واحدٌ, قال2: ثم قال في الباب الذي بعده: فإذا قلت: آن مَن أتاني, 
فأنتَ بالخيار إِنْ شئت كانت بمنزلتها في "إن" وقد يجوز في الشعر: آتي مَنْ يأتيني» قال 
الشاعر: 

فَقْلتَ نَمل فَوْقَ طَوْقِكَ إِنا ... مُطبّعَةٌ مَنْ يأتا لا يَضِيرْعَا3 


كأنه قال: لا يضيرها من بأتّاء ولو أريد أنه حذف الفاء لجار وأنشد في باب بعده: 


1 من شواهد سيبويه 1/ 437 على التقديم والتأخيرء والتقدير عنده: والمرء عند الرشا 


ذيب إن يلقها. والمبرد يجعله على إرادة الفاءء هجا رجلا من القراء فنسب إليه الرياء 
وقبول الرشا والحرص عليهاء واهاء في يدرسه كناية عن المصدر والفعل متعدٍّ باللام إلى 
القرآن لتقدمه على حد قولك: لزيدا ضرب» والتقدير: هذا سراقة يدرس القرآن درساء 
والبيت لم يعرف قائله. 

وانظر: الحجة 1/ 21, وأمالي ابن الشجري 1/ 339. والسيوطي/ 200, واهمع 2/ 
3, والخزانة 1/ 227, والأشباه والنظائر 3/ 189. 

2 الذي قال هو البرد. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 438 على التقديم والتأخير أيضّاء والتقدير: لا يضيرها من 
يأتاء ثم قال أيضًا: ولو أريد به حذف الفاء جازء يقدر الضمير في "يضيرها" على ما 
هو عليه في التأخير. 

ومطبعة: ملئت وطبع عليهاء يصف قرية كثيرة الطعام من امتار منها وحمل فوق طاقته لم 
ينقصهاء والطوق: الطاقة, والبيت لأبي ذؤيب الحذلي. 

وانظر: المقتضب 2/ 72 وشرح السيرافي 3/ 231, وشرح المفصل 8/ 158. وشرح 
الحماسة 3/ 68. والخزانة 3/ 647. وديوان الحذليين 1/ 154. 
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وَمَا ذَاكَ أن گان ابن عمّي ولا خي ... وَلكِنْ مَىَ مَا أملكُ الضّرٌ أَنقَغْ1 

كأنه قال: ولكن أنفع متى ما أملك الضرّ قال أبو العباس» رحمه الله: أما قوله: آتيك 
إن أتيتني» فغير منكر ولا مرفوع» استغنى عن الجواب بما تقدم ولم تجزم "إن" شيئًا 
فيحتاج إلى جواب مجزوم أو شيءٍ في مكانه. وأما قوم: وإن أتاه خليلٌ يوم مسألة, 
تقول على القلب فهو محال وذلك كان الجواب حقه أن يكون بعد "إن" وفعلها الأول 
وإنما يعني بالشيء موضعه إذا كان في غير موضعه نحو: ضَرب غلامُهُ زيدٌ2؛ لأن حد 
الكلام أن يكون بعد زيدٍ وهذا قد وقع في موضعه من الجزاء, فلو جاز أن يعني به 
التقديم لجاز أن تقول: ضرب غلامُهُ زيدَاء تريد: ضرب زيدًا غلامه, وأما ما ذكره من 
"من ومّتى" وسائر الحروف فإنه يستحيل في الأسماء منها والظروف من وجوه في التقديم 
والتأخير؛ لأنكَ إذا قلت: آت مَنْ أتانى وجب أن تكون "مَنْ" منصوبة بقولك: أتى 
ونحوهُ وحروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلهاء فليس يجوز هذا إلا أن تريد بما معنى 
الذي و"متى" إذا قلت: آتيك مت أتيتني» فمتى للجزاء وهي ظرف3 "لأتيتني" لأنَّ 


حروف الجزاء لا يعمل فيها ما قبلهاء ولكن الفعل الذي قبل متى قد أغنى عن الجواب 
كما قلت في الجواب: أنت ظا إِنْ فَعَلتَء فأنت ظا منقطع من "إن" وقد سد مسد 
جواب "متى" و "إن" لم تكن منها في شيءٍ لأن "مق" منصوبة "بيأتيني" لأنّ حروف 
الجزاء من الظروف والأسماء إنغا يعمل فيها ما بعدهاء وهو الجزاء الذي يعمل فيه الجزم. 
والباب كله على هذا لا يجوز غيره» ولو وضع الكلام في موضعه لكان تقديره: مى 
أتيتني فآتيك أي: فأنا 


1 من شواهد الكتاب 1/ 442 على رفع "أنفع" على نية التقديم, والجزم بمتى على 
الشرطء والتقدير: ولكن أنفع متى ما أملك الضرء وما زائدة مؤكدة, يقول: إذا قدرت 
على الضر أخذت بالفضل فجعلت النفع بدلا منه. 

2 أضفت كلمة "زيد" لإيضاح المعنى. 

3 في الأصل "ظروف". 
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آنيك» وإنغا قوله "مَنْ" يأتها فمحالّ أَنْ يرتفع "من" بقولك: لا يضيرها ومَنْ مبداً. كما 
لا تقول: زيدٌ يقومُ فترفعه "بيقوم" وكل ما كان مثله فهذا قياسه وهذه الأبيات التي 
أنشدت كلها لا تصلح إلا على إرادة الفاء في الجواب. كقوله: "الله يشكرها"1 لا يجوز 
إلا ذلك. وتقولٌ: إن الله أمكنني من فلانٍ فعلتُ, فتلي "إن" الاسم إلا أنكَ تضمر 
فعلًا يليها يفسرة "أمكنني" كما تفعل بألف الاستفهام. وزعم سيبويه أنه جاز فيها ما 
امتنع في غيرها؛ لأا أصل الجزاء. قال: والدليل على ذلك أنما حرفه الذي لا يزولٌ 
عنه؛ لأتما لا تكون أبدًَا إلا للجزاء2 ومَنْ تكون استفهامّاء وتكون في معنى الذي 
وكذلكَ ما وأيّ وأينَ وم تكون استفهامًاء وجميغ الحروف تنقل غيرها. قال أبو 
العباس» رحمه الله: فيقال له: "إن" قد تكون في معنى "ما" نحو: [إِنِ الْكَافِرُونَ إلا في 
غُرُور] 3 وتكون مخففة من الثقيلة وتكون زائدةً نحو قوله: 


1 يشير إلى قول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها ... والشر بالشر عند الله مغلان 
وهو من شواهد سيبويه 1/ 5 على حذف الفاء من جواب الشرط ضرورة» 


والتقدير: فالله يشكرها. 

وزعم الأصمعي: أن النحويين غيروه» وأن الرواية: 

من يفعل الخير فالرحمن يشكره. 

والمثلان السيان؛ لأن مغل الشيء مساو له. 

وينسب هذا البيت سان بن ثابت ولم يوجد في ديوانه» ونسب كذلك لعبد الرحمن بن 
حسان» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري. 

وانظر: معان القرآن 1/ 476», والمقتضب 2/ 72 وشرح السيرافي 3/ 226, وأمالي 
ابن الشجري 1/ 290, وابن يعيش 9/ 3, وارتشاف الضرب/ 286, والمقرب لابن 
عصفور/ 188., والمغني 1/ 141. والعيني 4/ 433؛ واللسان 13/ 49. 

2 انظر الكتاب 1/ 67 و1/ 435. 

3 الملك: 20, وانظر المقتضب 2/ 364. 
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وما إِنْ طبنا جُبنٌ1 

ثم قال2: والدليل على ما قال سيبويه: أنَّ هذا السؤال لا يلزمٌ أنَّ "مَنْ" تكونٌ لما 
يعقل في الجزاء والاستفهام» ومعنى الذي فهي حيث تصرفت واحدة و"ما" واقعة على 
كل شيء غير الناس» وعلى صفات الناس وغيرهم حيث وقعت فهي واحدة وكذلك 
هذه الحروف, و "إن" للجزاء لا تخر عنه, وتلك الحروف التي هي "إن" للنفي ومخففة 
من الثقيلة» وزائدة ليس على معنى "إن" الجزاء ولا منها في شيء, وإِنْ وقع اللفظان 
سواء فإهما حرفانٍ بمنزلة الاسم والفعل إذا وقعا في لفظ وليس أحدهما مشتقا من 
الآخر: نحو قولِكَ: هذا ذهب وأنت تعن التَبْرْ وذهب من الذهاب, ونحو قولِكَ: زیڈ 
على الجبّلٍ وعلا الجبل» فهذا فعل» والأول حرف قال: وسألت أبا عثمان عن "ما" 
و"مَنْ" في الاستفهام والجزاء أمعرفة هما أم نكرةٌ؟ فقال: يجوز أن يكونا معرفة وأن يكونا 
نكرةء فقلت: فأ ما تقول فيها؟ قال: أنا أقول: إا مضافة معرفة ومفردة نكرة 
والدليل على ذلك أنك تقول: أية صاحبتُكَ ولو كانت معرفةً لم تتصرف. قال: وكان 
الأخفش يقول: هي معرفة ولكن أَنونُ لأن التنوينَ وقع وسط الاسم فهو بمنزلة امرأة 
سميتها خير منك» وكانَ غيرهُ لا يصرفها ويقول: أيّة صاحبك؛ لأنا معرفة. وشرح أبو 
العباس ذلك فقالَ: إن مَنْ وما وأ مفردة نكرات, وذلك أنَّ أي منونةٌ في التأنيث, إذا 


قلت: أيه اريك وقول الأخفش: التنوين وقعَ وسطً عَلّط؛ وذاك لأنَّ "أي" في الجزاء 
والاستفهام لا صلة لها "ومَنْ وما" إذا كانتا خبرا فإنهما يعرفانٍ بصلتهماء فقد حذف ما 
كان يعرفهما فهما بمنزلة "أي" مفردةء ومن الدليل على أنمن نكراثُ؛ أنك 


1 يشير إلى قول الشاعر فروة بن مسيك: 

وما إن طبنا جبن ولكن ... منايانا ودولة آخرينا 

وقد مر تفسيره في الجزء الأول/ 265. 

2 الذي قال المبرد, انظر المقتضب 1/ 51 2/ 364. 
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تسأل بمنْ سؤالًا شائعًاء ولو كنت تعرف ما تسأل عنه لم یکن للسؤال عنه وجه 
فالتقدير فيها على ما ذكرنا إذا قلت: ما زيد؟ وأيّ زيد؟ وما عندك؟ وأيّ رجل؟ وأي 
شيء؟ فإذا قلت: أيهم وأيٌ القوم زيدٌ؟ فقد اختصصته من قوم فأضفته إليهم, 
والتقدير: أهذا زيدٌ منَ القوم أم هذا للاختصاص؟ فلذلك كانت بالإضافة معرفة وفي 
الإفراد نكرةً. وقال سيبويه: سألث الخليل عن "كيفف": ۾ ل يجازوا بما؟ فقال: هي فيه 
مستكرهة وأصلها من الجزاء ذلك لأنَّ معناها على أي حالٍ تكن أكن1. وقال محمد 
بن يزيد: والقول عندي في ذلك أنَّ علة الجزاءٍ موجودةٌ في معناهاء فما صح فيه معنى 
الجزاء جوزي به وما امتنعَ فلا جزاءً فيه ونا امتنعت "كيف" من امجازاة؛ لأن حروف 
الجزاء التي يستفهم با كانت استفهامًا قبل أن تكون جزاءً؛ والدليل على تقديم 
الاستفهام وتمكنه, أن الاستفهام يدخل على الجزاء كدخوله على سائر الأخبار فتقول: 
أن تأتني آتِكَ ونحوه. ولا يدخل الجزاء على الاستفهام ثم رأيت أنه ما كان من حروف 
الاستفهام متمكنًا يقعٌ على المعرفة والنكرة جوزي به؛ لأنَّ حروف الجزاء الخالصة تقع 
على المعرفة والنكرة, تقول: إِنْ تأتني زيدٌ آته وإن يأتني رجلّ أعطه. فكذلك من وما 
وأي وأينَ ومىّ وأنْ. وذلك إذا قلت في الاستفهام: من عندك؟ جاز أن تقول: زيدٌ أو 
رجل أو امرأةً وكذلك كلما ذكرنا من هذه الحروف. وأما كيف فحقّ جوابما النكرة 
وذلك قولك كيف زيدٌ؟ فيقالٌ: صا أو فاسدٌ ولا يقالُ: الصالح ولا أخوك؛ لأا حال 
والحال نكرةٌ وكذلك "كم" لم يجازوا جا لأنَّ جوابما لا يكون نكرةً إذا قال: كم مالّكَ؟ 
فالجواب: مائةٌ أو ألفٌ أو نحو ذلك» والكوفيون يدخلون "كيف وكيفما" في حروف 


الجزاء 2 ولو جازت العوب جما 


1 انظر الكتاب 1/ 433. 
2 انظر الإنصاف/ 340-337 مسألة شرحها ابن الأنباري عن الجازاة بكيف عند 
الكوفيين» وامتناع ذلك لدى البصريين. 
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لأتبعناهاء وتقول: إِنْ تأمر أن آتيك» تريد أك إِنْ تأمز بأنْ آتيك» وإِنْ أسقطت "إن" 
قلت: إن تأمر آتيكَ آتكَء ولا يجوز عندي: إن تأمر لا أقم لا أقم إلا على بع وقومٌ 
يجيزونة» وتقول: إن تقخ إِنَّ زيدًا قائعٌ تضمرٌ الفاء تريث: فاد زيدًا قائ وإِنْ تقح لا 
تضرب زيدًاء يريد: فلا تضرث زيدَاء وإِنْ تق أطرف بك أي: فأطرف بك وتقول: إن 
تقمْ -يعلم الله- أزرك تعترض باليمينٍ ويكون بممنزلة ما لم يذكر, أعني قولك: يعلمُ الله 
وإ جَعلتَ الجواب للقسم اتيت باللام فقلت: إِنْ تقمْ -يعلمُ الله- لأزورنّكَ وتضمر 
الفا وكذلك: إن تقم يعلم الله لآتينك, تريد: فيعلج الله لأزورنك؛: ويعلم اللَّهُ لآتينك. 
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باب الأفعال المبنية 
ذكر النون النقيلة 


باب الأفعال البنية: 

الأفعال التي تبنى على ضربين: فعلٌ أصله البناء فهو على بنائه لا يزول عنه. وفعلٌ 
أصله الإعراب فأدخل عليه حرف للتأكيد فبني معَه. 

فأما الضرب الأول» فقد تقدم ذكره, وهو الفعل الماضي, وفعل الأمرء وأما الضربُ 
الثاني فهو الفعل الذي أصله الإعراب» فإذا دخلت عليه النون الثقيلة والخفيفة بني 
معهما. 

ذكر النون الثقيلة: 

هذه النونُ تلحقُ الفعل غير الماضي إذا كان واجبًا للتأكيدٍ فيبنى معهاء وهي تي على 


ضربين: فموضعٌ لا بد منها فيه وموضعٌ يصلح أن تخلو منه؛ فأمًا الموضع الذي لا تخلو 
منه فإذا كانت مع القسمء وذلك قولّكَ: والله لأفْعَلنَ وأقسم لأفعلنٌ وأشهد لأفعلنٌَ 
وأقسمت عليك بالله لتفعلنَ فهذه النون ملازمة للام وهي تفتح لام الفعل الذي كان 
معربًا وتبنى معهُ وهي إذا كانت مشددةً مفتوحةء قال سيبويه: سألث الخليل عن قوله: 
لتفعلنَ مبتدأة لا بمين قبلها؟ فقال: جاءت على نية اليمين1. وإذا حكيت عن غيرك 


1 انظر الكتاب 1/ 455. 
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قلت: أقسم لتفعلنَ واستحلفتة لتفعلنَ. وزعم1: أنَّ النونَ ألحقت "في لتفعلنَ" لثلا 
يشبه أنه ليفعل» فإذا أقسمت على ماضٍ دخلت اللامٌ وحدها بغير نون نحو قولكٌ: 
والله لقد قامَ ولقام» وحكى سيبويه: والله أن لو فعلت لفعلت2 وتقول: والله لا فعلت 
ذاكَ أبدَاء تريد: لا أفعلُ» وقال الله عز وجل: [ِوَلَيِنْ أَرْسَلنَا رعا راوه مُصْفَرًا لَظَلُوا؟ 
على معنى: "ليظلن"3» وتقول: لئن فعلت ما قعل تريد: ما هو فاع وتقول: والله 
أفعل, تريد: لا أفعلٌ وإن شئت أظهرت "لا" وإنا جاز حذف "لا" لأنهُ موضع لا 
يلبس» ألا ترى أنك لو أردت الإيجاب ولم ترد النفي قلت: لأفعلن, فلما م تأت باللام 
والنون علم أنك تريد النفي» وأما الموضع الذي تقع فيه النون وتخلو منهء فالأمر والنهي 
وما جرى مجراهما من الأفعال غير الواجبة وذلك قولك: أفعلنَ ذاك ولا تفعلنّ ول 
تقولنَ وأتقولنَ؛ لأن معنى الاستفهام معنى أخبرني, وكذلك جميع حروف الاستفهام. 
وزعم يونس أنك تقول: هلا تفعلنٌ وألا تقولّنَ؛ لأنك تعرض ومعناه أفعل4: ومثل 
ذلك: لولا تقولنَ لأنه عرض. ومن مواضعها حروف الجزاء إذا أوقعت بينها وبين الفعل 
"ما" للتوكيد تقول: إمَا تأتني تك وأَيّهم ما يقولنٌ ذاك نجزهِ. وقد تدخل بغير "ما" في 
الجزاء في الشعر. وقد أدخلت في الجزوم تشبيهًا به للجزم» ولا يجوز إلا في ضرورةء قال 
الشاعر: 

سيه الجاهل ما 1 يَعْلّما ... شَيْخَا على كُرْسِيّهِ مُعمَّمَاة 

والخفيفة والثقيلة سواء ويقولون: أقسمتُ لَا ل تفعلن؛ لأن ذا طلبٌ» 


1 الذي زعم هو الخليل؛ انظر الكتاب 1/ 455. قال سيبويه: فلم ألزمت النون آخر 


الكلمة, وهو يخاطب الخليل؟ فقال الخليل: لكي لا يشبه قوله: إنه ليفعل. 

2 انظر الكتاب 1/ 455. 

3 الروم: 51, وانظر الكتاب 1/ 456. 

4 انظر الكتاب 2/ 152. وفيه: وزعم يونس أنك تقول: هلا تقولن, وألا تقولن. 
5 من شواهد سيبويه 2/ 152. وقد مر تفسيره/ 144 من هذا الجزء. 
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وزعم يونس أكُم يقولونَ: رجا تقول ذاك, وكثر ما تقولنٌ ذاك؛ لأنه فغل غير واجب1, 
ولا يقعٌ بعد هذه الحروف إلا و"ما" له لازمة. وإن شئت لم تدخل النون فهو أجود, 
فهذه النون تفتح ما قبلها مرفوعًا كان أو مجزومّاء فإذا أدخلت النون الشديدة على 
"يفعلانٍ" حذفت النون التي هي علامة الرفع لاجتماع النونات, ولأن حقه البناء فينبغي 
أن تطرح الذي هو علامة الرفع» وكذلك النون في "يفعلون" تقول: ليفعلن ذاك وقد 
حذفت النون فيما هو أشد من هذا؛ لاجتماع النونات قرأ بعض القراء: اجون 2 
و فيم َُشَرُونَ) 3 وسقطت الواو لالتقاء الساكنينء فصار ليفعلنّ فإن أدخلتها على 
"تضربينَ" حذفت أيضًا النون لاجتماع النونات لأتما تكون علمًا للرفع» وحذفت الياء 
لالتقاء الساكنين فقلت: هل تضربينَ؟ وتقول: اضربنَ زيدًا وأكرمن عمرًا وكان الأصل 
اضربي وأكرمي وتقول جماعة المذكرين: اضربُنَ زيدًا. كان الأصل: اضربوا وأكرمواء 
فسقطت الواو لالتقاء الساكنين» وتقول في التغنية: اضربانٍ يا رجلانٍ بكسر النونٍ 
تشبيهًا بالنون التي تقعٌ بعد الألف وهي فيما سوى هذا مفتوحة, ومتى دخلت النون 
بعد حرف إضمارٍ تحرك إذا لقيته لام المعرفة, حرك هاء تقول: ارضوثٌ زيدًا واخشون 
عمرًا وارضينٌ يا امرأة؛ لأنك تقول: اخشو فتضم» وتقول: ارضي الرجل فتكسر فلذلك 
ضممت وكسرت مع النون, فإن أدخلت النون على تضربنَ الذي هو لجماعةٍ المؤنث 
قلت: هَل تضربنانٍ يا نسوة؟ واضربنانٍ, لم تسقطٌ هذه النون لأنها اسم للجماعة 
وفصلت بين النونات بالألف؛ لئلا تجتمعَ النوناث. 


1 انظر الكتاب 2/ 153. 
2 الأنعام: 80 والآية: واج فَوْمُهُ قال أَنحَاجُويَ في الله وَقَدْ هَدَانِ) وقراءة نافع 
بالتخفيف, وغيره بالتشديد. انظر القرطبي 7/ 29. 


3 الحجر: 4. والآية: قال أبَشَرْعُونٍ عَلَى اَن مسي الك فم تُبَشْرُونَ] نافع وشيبة 
بكسر النون والتخفيف» وقرأ ابن كثير وابن محخيصن بكسر النون مشددة. انظر القرطبي 
0 35. 
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واعلم: أن ما يحذف من اللامات في الجزم والأمر إذا أدخلت النون لم يحذفن, تقول: 
ارمين زيدًاء وكان اللفظ: ارم زيدًا؛ لأن الياء والواو تحذفان في المواضع التي أصلها 
الإعراب, فإذا أدخلت النون عادت لأتما تبنى مع ما قبلها ولا سبيل للجزم. 
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ذكر النون الخفيفة: 

كل شيء تدخله النون الثقيلة تدخله الخفيفة, إلا أن النون الخفيفة في الفعل نظير 
التنوين في الاسم فلا يجوز الوقف عليها كما لا يجوز الوقف على التنوين» تقول: اضرين 
زيدًا إذا وصلت» فإذا وقفت قلت: اضربا كما تقول: ضربتث زيدًا في الوقف وقد فرقوا 
بين التنوين والنون الخفيفة بشيءٍ آخر بأن الخفيفة لا تحرك لالتقاء الساكنين» والتنوين 
يحرك لالتقاء الساكنين فمتى لقي النون الخفيفة ساكن سقطت؛ لأنهم فضلوا ما يدخل 
الاسم على ما يدخل الفعل وتقول إذا أمرت امرأةً: اضربن يا هذه» فإذا وقفت قلت: 
اضر ول يجز أن تقول: اضربن في الوقف لأتما بمنزلة التنوينء وأنتَ تحذف التنوين إذا 
انكسر ما قبله» فحذفت التنوين ههناء فلما حذفتها عادت الياء؛ لأن سقوطها كان 
لالتقاء الساكنين وتقول للجماعة: اضربْنْ يا قومُ فإذا وقفت قلت: اضربواء أعدت 
الواو لأنما إنغا سقطت لالتقاء الساكنين, وم يجز أن تقول: اضربن في الوقف, كما لم يجر 
أن تقول: زيد في الوقف» فقد يقفون وهم ينوون النونَ, كما ينوون التنوين في الرفع 
والجزم في الوقف. وتقول في الوقف: اخش وللرجال اخشواء وحكى سيبويه: أن 
يونس1 يقول: اخشي واخشؤوا وقال الخليل: لا أرى ذلك إلا على قول مَنْ قال: هذا 
عمرو, ومررث بعمري قول العرب على قول الخليل2, وإذا أدخلت النون بعد حرف 
إضمار تحرك إذا لقيتة لام المعرفة حرك من النون» 


1 انظر الكتاب 2/ 155. 
2 انظر الكتاب 2/ 155. 
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وتقول: هَل تضربن يا امرأةٌ وكان الأصل: تضربينَ» فسقطت النون التي كانت علامة 
للرفع كما تسقط الضمة في: هَل تضربن؟ وتغبت النون الخفيفة أو الثقيلة إِنْ شئت» 
وتسقط الياء لالتقاء الساكنين» فيصير: هل تضربن في الوصل وكان في الأصل تضربينَ؛ 
وإذا وقفت قلت: هل تضربين» فأعدت النون التي كانت للرفع؛ لأنك لا تقفٌ على 
النون الخفيفة ولا يجوز أن تسقطها لأنك م تأت بما تسقط من أجلهء وكذلك هل 
تضربونَ وهل تضربان؟ فأما الثقيلة فلا تتغير في الوقف, وإذا كان بعد الخفيفة ألف ولام 
ذهبت لالتقاء الساكنين» تقول: اضربا الرجل. وإذا أردت فعل الاثنين في الخفيفة كان 
بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة في فعل الاثنين في الوصل والوقف؛ لأنك لو أتيت با لاحتجت 
إلى تحريكها لأا بعد ألفٍ وهي لا تحرك وذلك قولك: اضربا وأنت تنوي النونء وإذا 
أردت الخفيفة في فعلٍ جمع النساء قلت في الوقف والوصل: اضربن زيدّاء فيكون بنزلته 
إذا ل ترد الخفيفة» ولو أنيت بها للزمكَ أن تقول: اضربنانٍ زيدًا فتأ بالألف لتفصل بين 
النونين وتكسر النون لالتقاء الساكنين فتحركها وهي لا تحرك. قال سيبويه: وأما يونس 
وناسٌ من النحوبين فيقولون: اضربان زيدًا واضربنان زيدّاء ويقولون في الوقف: اضرباء 
واضربْنَا فيمدونَ1. فإذا وقع بعدها ألف ولام أو ألفٌ وصل جعلوها همزة مخففة, وهذا 
م تفعلّة العرب» والقياس أن يقولوا في اضربن: اضرب الرجل؛ فيحذفون لالتقاء 
الساكنين. 


1 انظر الكتاب 2/ 157. 


)203/2( 


مسائل من باب النون: 
تقول في المضاعف من الفعل: ردن يا هذاء وردَانِء ورُدّن وكان قبل النون ردّواء 


فسقطت الواو لالتقاء الساكنين» وتقول في المؤنث: ردن وكان قبل النون: ردي» 
فسقطت الياء لالتقاء الساكنين, وتثنية المؤنث كتثنية 
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المذكر, تقول: ردان يا امرأتانٍ وتقول لجماعة النساء: ارددنانٍ وكان قبل النون: ارددن» 
فجئت بالألف لتفصل بين النونات. وتقول: قول وقولانٍ وقولَىٌ› والمؤنث قول 
وقولانٍ يا امرأتانٍ وفلنانِ يا نسوةٌ. وقس على هذا جميع ما اعتلث عينه» وكذلك ما 
اعتلت لامه؛ اقضين زيدًا واقضيانٍ واقضين تسقط الواو لسكون النون الأولى اقضينَ 
يا امرأةً تسقط ياءين, التي هي لام الفعل وياء التأنيث» أما لام الفعل فتسقط كما 
تسقط في "تقضين" لالتقاء الساكنين لأا ساكنة وياء التأنيث ساكنة, وتسقط ياء 
التأنيث من أجل سكون النون الأولى فإن جمعت قلت: اقضينئانء والكوفيونَ يحكون إذا 
أمرت رجلا: اقضِنّ يا هذا بكسر الضاد وإسقاط الياءء كأنهم أسقطوا الياءَ لسكوغا 
وسكون النون هكذا اعتلوا. وعندي أنا: الذي قعل هذا إنما أدخل النون على "اقض" 
ولم يجد ياءَ فترك الكلام على ما كان عليه وهذا شاذ وتقول من دعوث: ادعون زيدًا أو 
ادعوان وادعن للجماعة» سقطت الواوان في "ادعن" الواو التي هي لام الفعل سقطث 
لدخول واو الجمع وسقطت واو الجمع لدخول النون الأولى وهي ساكنة. وتقول 
للواحدة: ادعَنْء سقطت واو وياءٌ فالواو لام الفعل سقطت لدخول الياء التي هي 
للمؤنث حين قلت: ادعي» وسقطت الياء للنون فصار ادعن وتقول: للاثنين: ادعوان 
مغل المذكرين وللجماعة: ادعونان لأنكَ تقول قبل النون: ادعون زيدًا مغل اقضينْ زيدًاء 
ثم تأت بالألف إذا أردت النون الشديدة فتفصل بين النونات لثلا تجتمع, كما تقول: 
اقضنانِ زيداء وتقول من ححشيت: اخْشَينَ زيدًا يا هذا واخشينانٍ زيدًا يا هذان واخشون 
زيدًا يا نسو تحرك الواو بالضم. وحكمُ هذا الباب أذ كل واو وياءٍ تحركت فيه إذا 
لقيتها لامُ المعرفة تحركت هناء ون كانت تسقط هناك لالتقاء الساكنين سقطت هنا؛ 
فلهذا قلت: اخشون زيدًاء ضممت الواو كما تَضِمّها إذا قلت: اخشوا الرجل وتقول 
للمرأة: اخشين زيدًا كما تقول: اخشي الرجل وتثنية المؤنث كتثنية المذكر, وتقول 
لجماعة النساء: اخشين زيدًا والكوفيون يحكون: اخشّن يا رجل بإسقاط الياء من 


۳ شين" وهذا 
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نظيرُ "اقضن" وحكوا: لا جخفن عليك, يريدون: لا يخفين عليك, وقال الفراء: هذه لغة 
طيءٍ؛ لأنهم يسكنون الياء في النصب ولا ينصبونَ, والنونُ لا تشبه ذلك. وتقول: لا 
تضربني ولا تضربنناء ومنهم من يخفضُ لكثرة النونات فيقول: لا تضربني ولا تضربناء 
والكوفيون يحكون: اضربن يا رجل ينون الجزم: قد ذكرنا جميع أصناف الأسماء المعربة 
والمبنية والأفعال المبنية, وبقي ذكر الحروف مفردة. 


)205/2( 


باب الحروف التي جاءت للمعاني 
مدخل 


باب الحروف التي جاءت للمعاني: 

قد ذكرنا أول الكتاب ما يعرف به الحرف والفرق بينه وبين الاسم والفعل» وإنما هي 
أدوات قليلة تدخل في الأسماء والأفعال وتحفظ لقلتهاء وسنذكرها بجميع أنواعها وكلها 
مبني» وحقها البناء على السكون وما بني منها على حركة فإنما حرك لسكون ما قبله أو 
لأنه حرف واحد فلا بمكن أن يبتدأ به إلا متحركاء وهي تنقسم أربعة أقسام: ساكنٌ 
يقال له موقوف» ومضمومٌ. ومكسور, ومفتوح الأول. 

الموقوف: ويبدأ با كان منه على حرفين وذلك أَمْ وآ وهل وتكون بمعنى: "قد" و 
نفي فَعَلِء ولَنْ نفيْ سيفعل؛ فان للجزاء ووجوب الثاني لوجوب الأول» وتكون لغوًا في 
"ما إن يفعل" وتكون "كما" في معنى "ليس" قال الشاعر: 

وَرجٌ الفى لِلخَيْرٍ ما إن رأيتَُ1 


1 من شواهد سيبويه 2/ 306 على زيادة "إن" بعد "ما" للتوكيد» وما ههنا مؤدية عن 
معنى الزمان» فموضعها نصب على الظرفية. وهو صدر بيت عجزه: 

على السن خيرا لا يزال يزيد 

والمعنى: وجه للخير ما رأيته يزيد خيره بزيادة سنه ويكف عن صباه وجهله؛ ولم يعرف 
قائل هذا البيت. 


وانظر: شرح السيرافي 5/ 513 والخصائص 1/ 110 والارتشاف 2353 ومفاتيح 
العلوم للسكاكي/ 53: وابن يعيش 8/ 130. والمغني 2/ 756. 
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ومن ذلك "أن" المفتوحة يكون وما بعدها بمنزلة ا لمصدر» وتكون بمنزلة "أي" وتكون 
مخففة من الثقيلة وتكون لغوًا نحو قولك: ًا أن جَاءَ. وأما والله أَنْ فَعَلْتَء فأما كونما 
بمنزلة المصدر فقولك: أن تأتيني خير لَك واللام تحذف من أن كقوله: أَنْ تقل أحدهما 
وأنْ كان ذا مال ويجوز أن تضيف إلى "أن" الأسماء تقول: إنة أَهلٌ أن يفعل ومخافة أن 
يفعل» وإِنْ شئت قلت: إِنَّهُ أهل أن يفعل ومخافةٌ أن يفعل» وإِنّهُ خليقٌ لأَنْ يفعل» وإلَهُ 
خليقٌ أنْ يفعل» وعسيت أَنْ تفعل» وقاربت أَنْ تفعل ودنوت أَنْ تفعل» ولا تقول: 
عسيت الفعل ولا للفعل وتقول: عسى أن يفعل وعسى أن يفعلا وعسى أن يفعلواء 
وتكون عسى للواحد وللاثنين وللجميع» والمذكر والمؤنث. ومن العرب من يقول: 
عسى» وعَسياء وعسواء وعسيٹ» وعسيتِ» وعسينَ» فمن قال ذاك كانت "أن" فيهن 
منصوبة» ومن العرب من يقول: عس يفعلٌ فشبهها بكاد يفعل» فيفعل في موضع الاسم 
المنصوب في قوله: عسى الغويرٌ أَبؤسًا1 . 

فأما "كاد" فلا يذكرونَ فيها "أن" وكذلك كرب يفعل ومعناهما واحدٌ. وجعل وأخدّ 
فالفعلٌ هنا بمنزلة الفعل في "كان" إذا قلت: كان يقول» وهو في موضع اسم منصوب 
بمنزلته ثم وقد جاء في الشعر: كاد أن يفعل» ويجوز في الشعر: لعلّي أن أفعل بمنزلة 
عسيث أَنْ أفعلء وتقول: يوشك أَنْ تجيء, فيكون موضغ "أن" رفعًاء ويجوز أن يكون 
نصبًا وقد يجوز: "يُوشك" تجيء بمنزلة "عسّى" قال أمية بن أبي الصلت: 


1 هذا مثل استشهد به سيبويه 1/ 478 وفي مجمع الأمثال 2/ 17 "الغوير: تصغير 
غار» والأبؤس جمع بؤس وهو الشدة". وأصل هذا المثل فيما يقال من قول الزباءء حين 
قالت لقومها عند رجوع قصير من العراق ومعه الرجال؛ وبات بالغوير على طريقه: 
عسى الغوير أبؤسًاء أي: لعل الشر يأتيكم من قبل الغار. 

وهو يضرب للرجل يخبر بالشر فيتهم به. 

وانظر: مجالس ثعلب/ 372: ومعجم البلدان 4/ 220, واللسان 19/ 284, والخزانة 
4 79-78, وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 2/ 50. 
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يوشك مَنْ فُرّ من منيته ... في بعض غراته يُوافقُها1 

قال سيبويه: وسألتة؛ يعني الخليل عن معنى أريدُ لِأَنْ تفعل؟ فقال: المعنى إرادقٍ لهذاء 
كما قال تعالى: إوَأَمِْتُ لِأَنْ أكون أَولَّ الْمُسْلِمِينَ! 2. 

وأما "أن" التي بمعنى "أي" فنحو قوله: [وَانْطَلَقَ لْمَلَةُ نهم أن اشوا 3 ومثله: إمَا 
قُلْث هم إلا ما أَمَرتني به أَنِ اعْبدُوا الله 4 فأما كتبت إليه أن افعل, وأمرتة أَنْ كُمْ 
فتكون على وجهين: على التي تنصب الأفعالٌ وعلى "أي" ووصلك لما بالأمرٍ كوصلِكَ 
للذي يفعل إذا خاطبت, والدليل على أ يجوز أن تكون الناصبة قولُكَ: أوعز إليه بان 
افع وقوفم: أرسل إليه أنْ ما أنتَ ودا فهي على أي والتي بمعنى أَنْ لا تجيء إلا بعد 
استغناء الكلام؛ لأنما تفسيرٌ وأما مخففةٌ من الثقيلة فنحو قوله: (وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن 
الْحمْدُ لله َبَ الْعَالَمِينَ1 5, يريد "أنه" ويجوز الإضمار بعد أَنْ هذه وقولُكَ "كأنَ" وهي 
أن دخلت عليها الكاف6 كما دخلت على ما خففت منه» وقال سيبويه: 


1 من شواهد الكتاب 1/ 479 على إسقاط أن بعد يوشك ضرورة كما أسقطت بعد 
"عسى" والمستعمل في الكلام إثباتهاء ومعنى يوشك يقارب, والغرة: الغفلة عن الدهر 
وصروفه أي: لا ينجي من المنية شيء. 

وانظر: الكامل 3 والصاحبي 172. والمفصل للزمخشري 172 وابن يعيش 7/ 
6, والتصريح 1/ 206, والأشون 1/ 444, وشواهد الألفية للعاملي 102. 


3 سورة ص: 6. 

4 المائدة: 117. 

5 يونس: 10 وانظر الكتاب 1/ 480. 

6 اتفق البصريون والكوفيون على تركيب "كأن" فقد ذكر الفراء أتما مركبة من "إن" 
وكاف التشبيه والأصل: إن زيدًا كأسد, ثم قدم الكاف للاهتمام بالتشبيه» وفتحت همزة 
إن؛ لأن المكسورة لا تقع بعد حرف الجر. وانظر الكتاب 3/ 67. وشرح الكافية 2/ 
4,: والممع 9/ 133. 
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لو ام جعلوا أن المخففة بمنزلة إا كان قويا1 وفي هذا الباب شيءٌ مشكل أنا أبينة. 
الشيءِ نحو: رجوٹ وخفٹ» وضرب هو بين ا حمل على ذاء وعلى دا نحو: ظننث 


و 


5 


وحسبت. 

واعلم: أن "أن" إنما هي لما تتيقنه ويستقر عندك و "أن" الخفيفة إنما هي لا ل يقغ نحو 
قولك: أريد أن تذهب, فإذا كانت أن الخفيفة بعد "علمث" فهي مخففةٌ من الثقيلة وإذا 
خففت أتى بلا والسين وسوف عوضًا ما حذف» وجعلوا حذفها دليلًّا على الإضمار, 
وقد ذكروا فيما تقدم و "أن" التي تنصب با الأفعال تقع بعد رجوت وخفث؛ تقول: 
خفث أن لا تفعل. فأما بعد حسبت وظننت فاا تكون على ضربين: إِنْ كان حسبانكَ 
قد استقر كانت مخففة من الثقيلة وإن حملته على الشك كانت خفيفة كقوله: [وَحَسِبُوا 
ألا كود فِتَنَةُ1 2, تقرأ بالرفع والنصب» فمن رفع فكأنه أراد وحسبوا أَنْ لا تكون لما 
استقر تقديرهم فصار عندهم بمنزلة اليقين وهذا مذهب مشايختا3. 

وقد حكي عن المازى نحو منه ثم يتسعون فيحملون "رجوث" على علمت إذا استقر 
عندهم الرجاء وهذا أبعدها. 

وحكي عن أي العباس ولسث أحفظة من قولهء أنه إن سنل عن "أن" الخفيفة المفتوحة 
ومواضعها قال: "أن" الخحفيفة المفتوحة أصلها أَنَّ المفتوحة الثقيلة في جميع أحواهاء وإنها 
مفتوحة كما انفتحت أَنَّ المعمول فيها كأنما خففت أنَّ فصارت أن مخففة, فلها في 
الكلام موضعان: أحدهما تقع فيه على 


1 انظر الكتاب 1/ 466. 

2 المائدة: 71 "والقراءتان برفع الفعل ونصبه من السبعة". غيث النفع/ 86, والدشر 
2 255. 

3 انظر المقتضب 2/ 32 و3/ 8-7. 
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الأسماء والأخبار» والآخر: تقع فيه على الأفعال المضارعة للأسماء. فأما كون وقوعها 
على الأسماء والأخبار, فإن ذلك لها إذا دخلت محل "أن" الثقيلة أعني: في التأكيد 


للابتداء والخبر» فإذا كانت بمذه المنزلة لم يقع عليها إلا فعل واجب وكانت مؤكدة لما 
تدخل عليهء وأما كون وقوعها على الأفعال المضارعة فلن العامل فيها غير واجب ولا 
واقع» وإنها يترجى كونه ووقوعه فإذا وجدت العامل فيها واجبًا على "أن" ففتحتها 
وأوقعتها على المضمر وجعلته اهما ها. وأما قوهم: أما أن جزاك الله خيراء أو أما أنْ 
يغفر الله لك قال سيبويه: إنما جاز لأنه دعاءٌ وقال: سمعناهم يحذفونَ إِنَّ المكسورة في 
هذا الموضع, ولا يجوز حذفها في غيره. يقولون: أما إن جزاك الله خير1, وهذا على 
إضمار الحاء في الحذوفة وقال: يجوز ما علمث إلا أن تأتيةُ إذا أردت معنى الإشارة, لا 
أنكَ علمت ذلك وتيقنتة2, والبتداً وخبره بعد "أن" بحسن بلا تعويض تقول: قد 
علمث أن عمرو ذاهب وأنت تريدُ "أنه" ويجوز: كتبث إليه أن لا تقل ذاكَ وأن ترفع 
"تقول" وأنْ تنصب» فالجزم على النهي» والنصبُ على "لئلا"» والرفع على "لأنَكَ لا 
تقول" أو بأنّكَ لا تقول وقد تكون أَنْ بمنزلة لام القسم في قول الله: أن لو فَعَلَ] 
وتوكيدًا في قوله: لما أن فَعَلَ. 

ومن الحروف "ما" وهي تكونُ نفي هو يفعل إذا كان في الحال وتكون كلَيْسَ في لغة أهل 
الحجاز 3 وتكون توكيدًا لغوًّا4 تغيرُ الحرف عن عمله نحو: إنما وكأنها ولعلما جعاتهنّ 
بمنزلة حروف الابتداء, ومن [ذلك] 5 حيثما 


1 انظر الكتاب 1/ 482. 

2 انظر الكتاب 1/ 482. 

3 في الكتاب 1/ 28 "وأما أهل الحجاز فيشبهونًا بليس, إذ كان معناها كمعناها". 
وانظر الخصائص 1/ 125, وأمالي ابن الشجري 2/ 260, والإنصاف/ 107. 

4 قال المبرد في المقتضب 2/ 54: "فما" تدخل على ضربين: أحدهما: أن تكون زائدة 
للتوكيد فلا يتغير الكلام بجا عن عمل ولا معنى. 

5 أضفت كلمة "ذلك" لإيضاح المعنى. 
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صارت بعجيء كان بمنزلة "إن" التي للجزاء وما في "ل" مغيرة عن حال لم كما غيرت "لو 
ما" ألا ترى أنك تقول: "م" ولا تتبعها شياء ومنها "لا" وهي نفي لقوله يفل ول يقع 
الفعلء وتكون "كما" في التوكيد واللغو في قوله: لتلا يَعْلَمَ أل الكتاب) 1 وهو لأن 


يعلم ولا تكون توكيدًا إلا في الموضع الذي لا يلتبس فيه الإيجاب بالنفي من أجل 
المعنى. وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعلٌ "ما" وذلك قولك: "لولا" غيرت معنى لو 
وستبين إذا ذكرنا معنى "لو" وكذلك هلا صيرث "لا" هل في معنى آخرء وتكون ضدا 
نَعَمْ وَبلىء ومنها "لؤ" وهو كان التي للجزاء لأَنَّ ِن توقع الثاني من أجل وقوع الأولء 
ولم تمنع الثاني من أجل امتناع الأول تقول: إن جئتني أكرمتك فالإكرامُ إنما يكون متى 
إذا كان منك مجيءٌ وتقول: لو جئتني لأكرمثك, والمعنى: أنه امتنع إكرامي من أجل 
امتناع جيئك. وقال سيبويه: "لو" لما كان سيقع لوقوع غيره2؛ وهو يرجع إلى هذا 
المعنى؛ لأنه لم يقع الأول أ يقع الثاني, فتقدير إن قبل "لو" تقول: إن أتيتني أتيتكَ» يريد 
فيما يستقبل» فإذا لم تفع وطالبتكَ بالإتيان قلت: لو أتيتني أَتيئُكَ. ومنها "لّولا" وهي 
مركبة مِنْ معن إن ولّوء وتبتدأ بعدها الأسماء وذلك أغا تمنع الثاني لوجود الأول, تقول: 
ولا زیڈ لکنا تريد: لولا زيدٌ في هذا المكان لملكناء وإِنما امتنع الحلاك لوجود زيدٍ في 
المكان وقال عز وجل: [لَوْلا أَنتُمْ لحا مُؤْمِنِينَ] 3 وقد يستعملوغا بمعنى هلا يولوتها 
الفعل» ومنها "كي" وهي جواب لقوله: كيمه» كما تقول: لمه4. ومنها "بن" وهي لترك 
شيءٍ من الكلام وأخذٍ في غيره. ومنها "قد" وهي جوابٌ لقوله: لا يفعل: وزعم الخليل: 
اَن هذا لقوم 


1 الحديد: 29, قال سيبويه 1/ 306: وأما "لا" فتكون "كما" في التوكيد واللغو. 
وذكر الآية وقال: وتكون لا نفيًا لقوله: يفعل ولم يقع فتقول: لا يفعل. 

2 انظر الكتاب 2/ 307. 

3 سباً: 31. 

4 قال سيبويه 2/ 306: وأما "كي" فجواب لقوله: كيمه كما يقول: له فتقول: 
ليفعل كذا وكذا. 
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ينتظرون الخبرَ1, وقد تكون "قذ" بمنزلة رُا. ومنها "يا" وهي تنبية وقد ذكرناها في باب 
النداءء ومنها "من" وهي لابتداء الغاية وتكون للتبعيض وتدخل توكيدًا بمنزلة "ما" إلا 
أا تجرٌّ وذلك قوله: ما أتاني من رجل وويْحَهُ من رجل أكدقما بمنْ, وقد ذكرناها فيما 
تقدم. ومنها "مذ" وهي في قول مَن جَرّ با حرف فهي لابتداء غاية الأيام والأحيان 


وحقٌ "مذ" أن لا تدخل على ما تدخلٌ عليه "من" وكذلك "من" لا تدخل على ما 
تدخل عليه "مذ". ومنها "عن" وهي لِمَا عدا الشيء وقد استعملت انمّاء وقد ذكرتًا في 
الظروف. وذكرها سيبويه في الحروف وني الأسماء فقال: "عن" اسم إذا قلت: من عن 
بين كذا22 وأما "مع" فهي اسم ويدلك على أَنما اسم أنما متحركة, ولو كانت حرفا 
لَمَا جاز أن تحرك العين؛ لأنَّ الحروف لا تحرك إذا كان قبلها متحرك. 


1 انظر الكتاب 2/ 307. 

2 انظر الكتاب 2/ 309. قال سيبويه: "وأما عن فاسم إذا قلت: من عن يمينك؛ لأن 
"من" لا تعمل إلا في الأسماء". وقال في 2/ 308: "وأما عن فلما عدا الشيء وذلك 
قولك: أطعمه عن جوع» جعل الجوع منصرفقًا تارگا له قد جاوزه". 

3 قال سيبويه 2/ 309: "وإذ وهي لما مضى من الدهر" وهي ظرف بمنزلة "مع". 
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باب أم وأو والفصل بينهما: 

اعلم: أنَّ "أَنْ" لا تكون إلا استفهامًاء وهي على وجهين: على معنى أيهما وأيهم» وعلى 
أن تكون منقطعة من الأول. فإذا كان الكلام با بمنزلة أيهما وأيّهم فهو نحو قولك: 
أرَدٌ عندك أَمْ عمرُو؟ وأزيدًا لقيت أم بشرًا؟ تقديم الاسم أحسن؛ لأَنكَ عنه تسأل 
ويو تقديم الفعل. وإذا قلت: أضّربت زيدًا أمْ قتلتَه كان البدء بالفعل أحسن لأنك 
عنةُ تسأل» وتقول: ما أبالي أرَيدَا لقيث أُمْ عمرًا وسواءٌ علي أَرَيدَا كلمث أَمْ عمرّاء وما 
أدري أزيدٌ ثم عمرو أدخلت حرف الاستفهام للتسوية وعلى ذا: ما أدري أقامَ أ قعدَ 
على التسوية. وأما المنقطعة, فنحو قولك: أَعَمرُو عندك أَمْ عند زيدٌ؟ ونا لإبل أَمْ 
شاء؟ ويجوز حذف ألف الاستفهام في الضرورة. فأما "أو" فقد ذكرناها مع حروف 
العطف كما ذكرنا أ وقد تختلطٌ مسائلهما لاشتراك بينهما في بعض المعاني. 

واعلم: أنَّ "أو" إا تغبت أحد الشيئين أو الأشياءء وأنَّ أَمْ مرتبتها أن تأ بعد أوى 
ويقول القائل: لقي زيدٌ عمرًا أؤْ خالدًاء فيغبت عندك أنه قد لقي أحدهما إلا أنكَ لا 
تدري أيّهما هو فتقول: حسب أعَمرًا لقي زيدٌ أَمْ خالدًا. وكذلك إذا قال لك القائل: 
قد وهب لك أبوك غلامًا أو جاريةًء فقد ثبت عندك أن أحدهما قد وهب لكء إلا أنك 


لا تدري أغلامٌ أم جاريةء فإذا سألت أباكَ عن ذلك قلت: أغلامًا وهبت لي أمْ جارية؟ 


وتقول: أيهم تضرب أو تقتل؟ ومن يأتيكَ أو يحدئنك؟ لأن 'أَمْ" قد استقر على أي 
ومَنْ, وكأنّكَ قلت: زيدًا اَم عمرًا تضرب أو تقدل؟ م أتيت بأي موضع زيدٍ وعمرو 
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فقلت: أيهما تضرب أؤ تقتل؟ وعلى هذا يجري "ما ومَتى وكيف وأين" لأن جميع هذه 
الأسماء إذا كانت استفهامًا فقد قامت مقام الألف وأ جميعًا. 

واعلم: أن جواب أؤء نَعَمْ أو لاء وجواب "أم" الشيء بعينه؛ إن سأل سائلٌ عن اسم 
أجبت بالاسم وإن سأل عن الفعل أجبت بالفعل» إذا قال: أَزيدٌ في الدار َو عمرو؟ 
فالجواب نَعَمْ أو لا؛ لأن المعنى: أأحدهُما في الدار؟ وجواب أأحدهما في الدار: نَعَمْ أو 
لاء وكذلك إذا قال: أتقعدُ أو تقومُ؟ فالجواب: نَعمْ أو لا فإن قال: أزيدٌ أم عمرو في 
الدار؟ فالجواب أن تقول: زي إذا كان هو الذي في الدار. وكذلك إذا قال: أَتقومُ أمَ 
تقعد؟ قلت: أَقعدُ, "فأو" تفبث أَحدّ الشيئين أو الأشياء مبهمًا وأم تقنضي وتطلب 
إيضاح ذلك المبهمء و "أو" تقوم مقامَ "أَمْ' مع هل وذلك لأنكَ لم تذكر الألف وأو لا 
تعادلٌ الألف وذلك قوهُم: هَل عندك شعيرٌ أو ب أو ثَرْ؟ِ وهل تأتينا أو تحدثنا؟ لا يجوز 
أن تدخل "ام" في "مَل" إلا على كلامين وكذلك سائر حروف الاستفهام وتقول: ما 
أدري هَل تأتينا أو تحدثنا؟ يكون في التسوية كما هو في الاستفهام وإذا قلت: أَزيدٌ 
أفضل أَمْ عمرو؟ لا يجوز إلا "بأ" لأنك تسأل عن أيهما أفضل ولو قلت: "أو" لم 
يصلح؛ لأن المعنى يصير أحدهما أفضل فليس هذا بكلام ولكنك لو قلت: أَزيدٌ أو 
عمرو أفضل أم خالدٌ؟ جاز لأنَّ المعنى أحد دين أفضل أمْ خالدٌ؟ وجواب هذه المسألة 
أن تقول: خالدٌ إن كان هو الأفضل, أو أحدهما إن كان هو الأفضلء, ويوضح هذه 
المسألة أن يقول القائل: الحسنْ أو الحسين أشرفٌ أم ابن الحنفية؟ فالجواب في هذه 
المسألة أن تقول: أحدهما بمذا اللفظ ولا يجوز أن تقول: الحسن دون الحسينٍ أو الحسين 
دون الحسن؛ لأنه إنغا سألك: أأحدهما أشرف أَم ابن الحنفية؟ وكذَّاكَ الدرٌ أو الياقوث 
أفضل أم الزجاج؟ فالجواب أحدهماء فإن كان قال: الرُجِاجُ أو الخزف أفضل أم 
الياقوت؟ قلت: الياقوث. وتقول: ما أدري أقامَ أو قعد, إذا لم يطل القيام وم يبن من 
سرعته وكان بمنزلة ما لم يكن, كما تقول: تكلمث ول أتكلم فيجوز أن يكونّ ثم كلامٌ 
ولكنه قله جعلة بمنزلة مَنْ لم تكلم ويجوز أن يكون ل يبلغ 
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به المراد فصار بمنزلة مَنْ لم يتكلم وهذا في الحكم بمنزلة قولك: صليت ول تصلّ فإذا 
قال: ما أدري أقام أو قعدَ, وهو يريد ذا المعنى فهو قد عَلمَ منه قيامه, ولكنه لم يعتد به 
وليس "لأ" هنا معنى؛ لأنةُ إذا قال: ما أَدري أَقامَ أ قعدَ. فقد استوى جهلهُ في القيام 
والقعود, وههنا قيام قد علم إلا أنه جعل بمنزلة ما يشك فيه لما خبرتك» فعلى هذا 
تقول: ما أدري أَقامَ أو قعدّ إذا كان ل يبن قيامهُ حتى قعدَ فهذا الباب كله إنما جعل 
بأو وكذلك أَأَذْنَ أو أقامَ إذا كان ساعة إِذَنٍ أقام وما أدري أبكى أو سكت لأنة لم 
يعد بکاؤهٌ بكاءً ولا سكوته سكونًاء فان كان لا يدري اذد أم أَقامَ قال: ما أدري أَأذنَ 
أم أقامَ كما تقول: ما أدري أَزِيدٌ في الدار أو عمرُو. إذا كنت تستيقن أن أحدهما في 
الدار ولا تدري أيهما هو. 
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باب ما جاء من ذلك على ثلاثة أحرف: 

فمن ذلك "غَلَى" ذكر محمد بن يزيد أتما تكون حرقًا واا وفعلا1 وان جميع ذلك 
مأخوذٌ من الاستعلاء وقد ذكرقًا فيما تقدم. وقال سيبويه: "على" معناها استعلاء 
الشيع. ويكون أن تطوي مستعليًا كقولك: أمررت يدي عليه ومررث على فلانٍ كالمثل» 
وكذلك علينا أميرٌ وعليه دينٌ؛ لأنهُ شيءٌ اعتلاة2: ويكونُ مررث عليه: مررت على 
مكانه. ويحيءٌ كالمثل وهو اسم لا يكونُ إلا ظرفاء قال3: ويدل على أنه اسم قول 
بعضهم: غَدَثْ من عليه4.... ومن ذلك "إلى" وهي منتهّى لابتداءٍ الغاية ومنها 
"سَوفَ" وهي 


1 قال المبرد في المقتضب 1/ 46: وقد يكون اللفظ واحدًا ويدل على اسم وفعل نحو 
قولك: زيد على الجبل يا فتق» وزيد علا الجبل» فيكون "علا" فعلًاء ويكون حرفا 
خافضًاء والمعنى قريب. وقال في ج3/ 53: فأما "على" فلا تصلح إمالتها؛ لأا من 
علوت وهي اسم» يدلك على ذلك قوهم: جئت من عليه» أي: من فوقه. 

2 انظر الكتاب: 2/ 310. 

3 الذي قال هو سيبويه» انظر الكتاب 2/ 310. 

4 يشر ا قول الشاخر مراحم ااي لي و قطاة: 


غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها ... تصل وعن قيض ببيداء مجهل 

وهو من شواهد سيبويه 2/ 310, على دخول "من" على "على" لأنها اسم في تأويل 
"فوق" كأنه قال: غدت من فوقه. 

وصف قطاة غدت عن فرخها طالبة للورد بعد تمام الخمس, وهو أن تبقى عن الماء ثلاث 
بعد يوم الورد ثم ترد اليوم الخامس ليوم الورد» معنى تصل: يصل جوفها يبس من 
العطش» والصلال والصلصال: كل شيء جاف يصوت إذا قرع كالفخار. 

والقيض: قشور البيض» يريد أنما كما أفرخت بيضها فهي تسرع في طيرائما إشفاقًا 
عليهاء والبيداء: القفرء والمجهل: الذي لا يهتدى فيه» ويروى البيت: بزيراء مجهل. 
وانظر: المقتضب 2/ 53, والكامل 488, وأدب الكاتب 500, ومعجم مقاييس 
اللغة 4/ 116, والمخصص 14/ 57, وابن يعيش 8/ 39, والاقتضاب للبطليوسي 
8م والعيني 3/ 311, والخزانة 4/ 253. 
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تنفيمن فيما لم يكن بعد. ألا تراه يقول: سوفتة وهذا لفط سيبويه1» ومنها "إن" وهي 
توكيد لقوله: زيدٌ منطلقّء وإذا خففت فهي كذلك غير أن لامّ التوكيد تلزمها إذا 

خفضت عوضًا لا ذهب منها لئلا تلتبس بأن التي للنفي» ومنها "ليت" وهي تيء ومنها 
بلى» وهي توجبُ [بما بعد النفي] 2 ومنها نعم وهي عدةٌ وتصديق, قال سيبويه: ويس 
لى ولَعَمْ مين وإذا استفهمت فأجبت بتَعهْ3, قال أبو بكر: والدليل على أن "نعم" 
حرف أنها نقيضةٌ "لا" ومنها "إذن" وهي جوابٌ وجزاءً. ومنها إلا وهي تنبية. 


1 انظر الكتاب 2/ 311. 


3 انظر الكتاب 2/ 312. 
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باب ما جاء منها على أربعة حروف: 
من ذلك: حتى, هي كإلى وقد بين أمرها في بابما وما نحو ليس "لإلى" يقول الرجل: إنغا 


أنا إليكَ أي: أنت غايتي ولا تكون "حت" ههُناء وهي أعم في الكلام [من] 1 حتى. 
تقول: قمث إليه فتجعلة منتهّى له من مكانك ولا تقول: حتاة. ومنها "لكن" خفيفة 
ونقيلةء توجب با بعد النفي, وقد ذكرناها فيما تقدم. لَعَلَء قال سيبويه: لعل وعسى 
طمعٌ وإشفاق2. 


نحو: ليس لإلى ويقول الرجل: إنما أنا إليك ... أي: إنغا أنت غايتي» ولا تكون "حتى" 
ههناء فهذا أمر "إلى" وأصله وإن اتسعت» وهي أعم في الكلام من "حتى". 
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باب ما جاء منها على حرف واحد: 

كل هذه التي جاءت على حرف واحد متحركات إلا لام المعرفة, فإنها ساكنةء فإذا 
أرادوا أن يبدءوا أيضًا أتوا بألف الوصل قبلهاء وأما لام الأمر فهي مكسورةء ويجوز أن 
تسكن ولا تسكن إلا أن يكون قبلها شيءٌ نحو قولك: فليقم زيدٌ, فالحروف على ثلاثة 
أضرب: مبني على السكون وعلى الفتح وعلى الكسر؛ فأما المبني على الفتح فواو 
العطف وليس فيه دليل أن أحد المعطوفين قبل الآخرء والفاء كالواو غير أنما تجعل ذلك 
بعضه في أثر بعض» وكاف الجر للتشبيه ولام الإضافة مع المضمر وني الاستغائة وواو 
القسم وتاء القسم بمنزلتهاء والسين في "سيفعل" وزعم الخليل أنما جواب لن1, وألف 
الاستفهام ولام اليمين في لأفعلنٌَ ولام الابتداء في قولك: لزيد منطلق, وأما المبني على 
الكسر فباء الجر وهي للإلزاق والاختلاط ولام الإضافة مع الظاهرء ومعناها املك 
واستحقاق الشيء. فجميع هذه جاءت قبل الحرف الذي جيء با له. فأما ما جاء بَعْدُ 
فالكاف التي تكون للخطاب فقط في قولك: ذاك والتاء في أنت. 


1 انظر الكتاب 2/ 304. 
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باب الحرف المبني مع حرف: 

من الحروف ما يبنى مع غيره ويصير كالحرف الواحد ويغير المعنى؛ فمن ذلك لولا غيرت؛ 
له" معنى لو وكذلك لما غيرت "ما" معنى ل و"مهما" زعموا أغا "ما" ضمت إليها "ما" 
وأبدلوا الألف الأولى هاء1. ولما فعلوا ذلك صار فيها معنى المبالغة والتأكيد, فكأنٌ 
القائل إذا قال: مهما تفعل أفعل فقد قال: لا أصغر عن كبير من فعلكَ ولا أكبر عن 
صغير أو ما أشبه هذا المعنى. ومن ذلك "إا" إذا رفعت ما بعدها يصير فيها معنى 
التقليلء تقول: [إِنَا أن بَسَرْ 2, إذا أردت التواضع» وقال أصحابنا: إِنَّ اللام في 
"لعل"3 زائدة؛ لأنهم يقولون عَلَء والذي عندي أنمما لغتان وأن الذي يقول لعل لا 
يقول عَلَ إلا مستعيرا لغ غيره؛ لان 1 أَرَ زائدًا لغير معئى. فان قيل: إنما زيدت توكيدًا 
فهو قول. ومن ذلك كأنَّ بنيت الكافٌ للتشبيه مع أنَّ 


1 مهما: مركبة عند الخليل من "ما" أدخلت معها "ما" لغوًا بمنزلتها مع "متى" إذا قلت: 
متى ما تأتني آتك ... ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظًا واحدّاء فيقولوا: ما ماء فأبدلوا 
الهاء من الألف التي في الأولى» أما عند سيبويه فمركبة من "مه" ضْم إليها "ما" كما 
تضم "ما" إلى "إذ" فتصبح إذ ما فيجازى بما. وانظر الكتاب 1/ 433. 

2 قال الله تعالى: فل إا اتا بَشَرْ مِنْلَكُمْ يُوحَى إل اما عُكم إل واج [الكهف: 
110[ . 

3 استدل سيبويه على زيادة اللام الأولى في لعل أنما تجيء محذوفة اللامء قال: ألا ترى 
أنك تقول: علك. انظر الكتاب 2/ 67. 
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وجعلت صدرًا1. ولولا بناؤها معها م يجر أن تبعدئ بما إلا وأنت تريد التأخير» ومنها: 
هلاً ببيت "لا" مع "هَل" فصار فيها معنى التحضيض وما لم أذكره فهذا مجراه فيما بني 
له حرف مع حرفيء قال أبو بكر: قد أتينا على ذكر الاسم والفعل والحرف وإعراجا 
وبنائها ون نتبع ذلك ما يعرض في الكلام من التقديم والتأخير والإضمار والإظهار, إن 


شاء اللّه. 


1 انظر الكتاب 2/ 67. 3 من هنا تبدأ نسخة المتحف البريطاني. 
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باب التقديم والتأخير 
مدخل 


باب التقديم والتأخير: 

الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر سنذكرهاء وأما ما يجوز تقديمه فكل1 ما عمل 
فيه فعلٌ متصرفٌ أو كان خبرا لمبتدأ سوى ما استفنيناه» فالثلاثة العشر التي لا يجوز 
تقدبمها: الصلة على الموصول والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء على 
شريطة التفسير2 والصفة وما اتصل با على الموصوف وجميع توابع الاسم حكمها 
كحكم 3 الصفة, والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف, وما عمل فيه حرف أو 
اتصل به حرف4 زائدٌ لا يقدم على الحرف وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب 
ورفع فلا يقدم مرفوعه على منصوبه. والفاعل لا يقدم على الفعل والأفعال التي لا 
تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها5. والصفات المشبهة بأسماءِ6 الفاعلين» والصفات التي 
لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه» والحروف التي ها صدر الكلام لا 
يقدم ما بعدها على ما قبلهاء وما عمل فيه معنى الفعل فلا 


1 في الأصل: "وكلما". 

2 الواو ساقطة في "ب". 

3 في "ب" حكم. 

4 زيادة من "ب". 

5 الواو ساقطة في "ب". 
6 "بأسماء" ساقطة في "ب". 
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يقدم ا منصوب عليه ولا يقدم التميبز [وما عمل فيه معى الفعل] 1 وما بعد إلا 
وحروف الاستثناء لا تعمل فيما قبلها ولا يقدم مرفوعه على منصوبه2, ولا يفرق بين 
الفعل العامل والمعمول فيه بشيء لم يعمل فيه الفعل3. 


1 زيادة من في "ب". 

2 ولا يقدم مرفوعه على منصوبه» ساقط في "ب". 
3 نقل السيوطي هذا الباب حرفيا من الأصول. 
وانظر: الأشباه والنظائر 1/ 143. 
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شرح الأول من ذلك: وهو الصلة: 

لا يجوز أن تقدم على الموصول؛ لأنما كبعضه وذلك نحو صلة "الذي" وأنْ فالذي توصل 
بأربعة أشياء؛ بالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وجوابه والظرف ولا بد من أن تكون في 
صلتها ما يرجع إليهاء والألف واللام إذا كانت بمنزلة "الذي" فصلتها1 كصلة "الذي" 
إلا أنكَ تنقل الفعلَ إلى اسم الفاعلٍ في "الذي" فتقول في "الذي قامَ": القائم, وتقول في 
"الذي ضَرب زيدًا": الضارب زيدًاء فتصير الألف واللام اما يحتاج إلى صلة؛ وأنْ تكون 
في صلته ما يرجع إلى الألف واللام: فلو قلت: "الذي صرب زيدًا عمو" فأردت أن 
تقدم زيدًا على "الذي" لم يجزْ ولا يصلح أن تقدم شيئًا في الصلة ظرقًا كان أو غيره على 
"الذي" ألبتة, فأما قوله: [وَكَانُوا فيه مِنَ الرَاجِدِينَ] 2 فلا يجوز أن تجعل "فيه" في 
الصلة. وقد كان بعضٌ مشايخ 3 البصريين يقول: إِنَّ الألف واللام ههنا ليستا في معنى 
"الذي" ا دخلتا كما تدخلان على الأماء للتعريف» وأجاز أن يقدم عليها إذا 
كانت ذا المعنى ومتى كانت بمذا المعنى لم بج أن يعمل ما دخلت عليه في شيءٍ 
فيحتاج فيه إلى عامل فيهاء قال [أبو بكر] 4: وأنا أظن أنه مذهب أبي العباس [يعني 


أن 


1 ني "ب" و 95 | 
2 يوسف: 20. 
3 ي "ب" المشايخ. 


4 زيادة من . 
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الألفَ واللامَ للتعريف] 1 والذي عندي فيه: أن التأويل "وكانوا فيه زاهدين من 
الزاهدين" فحذف "زاهدين" وبي [بقوله] 2: إُمِنَ الزاهدينَ) وهو قول الكسائيء 
ولكنه لم يفسر هذا التفسير وكان هو والفراءً لا يجيزانه إلا [في] 3 صفتين في "من وفي" 
فيقولان: "أنت فينا منَ الراغبينَ4/ وما أنت فينا من الزاهدين" وأما "أن" فنحو قولكٌ: 
"أن تقيمَ الصلاةً خيرٌ لكَ" لا يجوز أن تقول: "الصلاةٌ أنْ5 تقيمَ خيرٌ لكَ" ولا تقدمُ 
"نقيم" على "أن" وكذلك لو قلت: "أن تقيمَ الصلاةً الساعة خير لك" لم جز تقد 
"الساعة" على "ن" وكذلك إذا قلت: "اَن تلد ناقتكم6 ذكرًا حب إليكم7 أَمْ أنثى" 
م يجز أن تقول: أذكرًا أَأنْ8 تلد ناقتكم أَحبُ إليكم أم أنثى؛ لأن "ذكرًا" العامل فيه 
"تلد" وتلدُ في صلة "أن" وكذلك المصادر التي في معنى "أن نفعل"9 لا يجوز أن يتقدم 
ما في صلتها عليهاء لو قلت: أولادةٌ ناقتكم10 ذكرًا أحبٌ إليكم11 أم ولادكًا أنثى, 
ما جاز أن تقدم "ذكرًا" على "ولادة", وكل12 ما كان13 في صلة شيءٍ من اسم أو 
فعل مما لا يتم إلا به فلا يجوز أن نفصل بيه وبين صلته بشيءٍ غريب منه» لو قلت: 
"زیڈ 
1 زيادة من "ب" . 

2 زيادة من "ب" . 

3 زيادة من "ب" . 

4 في "ب" من الزاهدين. 

5 انظر الكتاب 1/ 457 باب الحروف التي لا يقدم فيها الأسماء الفعل. 
6 في "ب" ناقتك. 

7 ني "ب" إليك. 

8 في "ب" أن, بحمزة واحدة. 

9 أي: المصادر الصرية. 

0 في "ب" ناقتك. 

1 في "ب" إليك. 

2 في الأصل "وكلما". 

3 في "ب" من. 


7 
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نفسة راغب فيكم "1 لم جز أن تؤخر "نفسّة" فتجعلة بين "راغب" و"فيكم"2 فتقول: 
زیڈ راغب نفسة فيكم, فإن جعلت "نفسّة" تأكيدًا لما في "راغب" جاز. 


1 ني "ب" فيك. 
2 في "ب" فيك. 


(225/2) 


شرح الثانى: توابع الأسماء. 

وهي الصفة والبدل والعطف, لا يجوز أن تقدم الصفة على الموصوف» ولا أن عمل 
الصفة فيما قبل الموصوف» ولا تقدم شيئًا [بصيغة الجهول] 1 مما يتصل بالصفة على 
الموصوف2, وكذلك البدل إذا قلت: مررث برجل ضارب "زيدًا" لم يجر أن تقدم "زيدًا" 
على "رجل". وكذلك إذا قلت: "هذا رجلٌ بغرت زيا" لم يجر أن تقول: "هذا زيدًا 
رجلٌ يضرث" لأن الصفة مع الاسم بمنزلة الشيء الواحد» وكذلك كل ما اتصل بماء 
فإذا قلت: "عبد الله رج يأكل طعامَكَ" لم يجز أن تقدم "طعامك" قبل "عبد الله" ولا 
قبل "رجل". والكوفيون يجيزون إلغاء "رجل" فيجعلونه بمنزلة ما ليس في الكلام 
فيقولون: "طعامَكَ عبد الله رجل يأكل" لا يعتدون "برجل" وتقديره عندهم: "طعامك 
عبد الله يأكل" وإلغاء هذا غير معروف, وللإلغاء حقوق سنذكرها إن شاءً الله» ولكن 
هذه المسألة تجوز على غير ما قدروا وهو أن تجعل "رجلا" بدلا من "عبد الله" ترفعة3 
بالابعداء وتجعل "يأكل" خبراء فحينئذٍ يصلح تقديم "طعامك"» وأما4 البدل فلا يتقدم 
على المبدلٍ منهء وكذلك ما اتصل به لا يتقدم على الاسم المبدلٍ منه. وأما العطفُ فهو 
كذلك 


1 زيادة من "ان" 
2 لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد. 
3 ي ل" فترفعه. 


4 ف س" فأما. 
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لا يجوز أن يتقدم ما بعد حرف العطف عليه وكذلك ما اتصل به والذين أجازوا من 
ذلك شيئًا أجازوه في الشعر, ولو جعلنا ما جاء في ضرورات الشعر أصولًا لزال الكلام 
عن جهته. فقدموا حرف النسق مع المدسوق به على ما دسق به عليه وقالوا: إذا لم يكن 
شيءٌ يرفعٌ لم بجر تقدبم الواو, والبيث الذي أنشدوه: 

عليكِ ورحمةٌ الله السلام1 

فإنها جاز عندهم؛ لأن الرافع في مذهبهم "عليك" وقد تقدم, ولا يجيزونَ للشاعر إذا 
اضطر أن يقول: "إن وزيدًا عمرًا قائمان" لأن "إن" أداةً وكل شيءٍ لم يكن يرفع لم يجر 
أن تليه الواو عندهم على كل حال» فهذا شاذ لا يقاس عليه2» وليس شيءٌ منصوب 
ما3 بعد حرف النسق يجوز تقديمه إلا شيئًا أجازه الكوفيون فقط. وذلك قوهم: زيدًا 
قمث فَصَربتُ» وزيدًا قبل عبد الله فشتم. وقالوا: الإقبال والقيام هّنا لغو. 


1 صدر بيت للأحوص, وقد مر في الجزء الأول 373 من الأصل. 
2 في "ب" ليس عليه ولا معنى له. 
3 في "ب" با. 
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شرح الثالث: وهو المضاف إليه: 

لا يجوز أن تقدم على المضاف ولا ما اتصل به» ولا يجوز أن تقدم عليه نفسه ما اتصل 
به فتفصل به بين المضاف والمضاف إليه إذا قلت: "هذا يومُ تضرب زيدًا" ل جز أن 
تقول: "هذا زيدًا يوم تضربث". ولا هذا يوم زيدًا "تضرب". وكذلك1: هذا يوم ضربكَ 
زيدًاء لا يجوز أن تقدم "زيدًا"2 على "يوم" ولا على 3 "ضربك" وأما قول الشاعر4: 


1 ني "ب" فقولك. 

2 زيدًا ساقط في "ب". 

3 "على" ساقطة من "ب". 

4 من شواهد سيبويه 1/ 91 على الفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه في 
الضرورة وهو عجز بيت صدره: 

لما رأت ساتيدما استعبرت ... لله در E‏ 


وساتيدما: جبل باهند لا يعدم ثلجه أبدَاء ورجح البغدادي أنه تر قرب أرزن. 
واستعبرت: بكت. 

والبيت لعمرو بن قميئة قاله في خروجه مع امرئ القيس إلى ملك الروم وهو الذي عناه 
بقوله: 

بكى صاحبي ها رأى الدرب دونه ... وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 

وانظر: المقتضب 4/ 377, ومجالس ثعلب 152. ومعجم البلدان 3/ 169-168, 
وشرح السيرافي 2/ 272 وابن يعيش 3/ 30, والضرائر 43؛ والإنصاف 1/ 226, 
والخزانة 2/ 247, والديوان 2/ 62. 
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لله دَرُ اليوم من لامها 

وقوله: 

كما خط الكتَابُ بكنبّ يومًا ... [يهودي قارب أو يُريل] 1 

فزعموا2: أن هذا لما اضطر فصل بالظرف؛ لأنَّ الظروف3 تقع مواقع لا تكون فيها 
غيرهاء وأجازوا: "أنا طعامَكَ غير آكل" وكان شيخنا يقول: حملته على "لا" إذ كانت 
"لا" تقعٌ موقع "غير". [قال أبو بكر] 4: 


1 الشطر الثاني زيادة من "ب" وهو من شواهد سيبويه 1/ 91 على الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالظرف للضرورة» والأصل: بكف يهودي» وصف رسوم الدارء 
فشبهها بالكتابة في دقتها والاستدلال جما وخص اليهود لأنهم أهل كتاب» وجعل 
الكتابة بعضها متقارب وبعضها مفترق متباين» ومعنى يزيل: يفرق ويباعد» ونسب 
الشاهد إلى أبي حية النميري. 

وانظر: المقتضب 4/ 377, وشرح السيرافي 2/ ٠72‏ وأمالي ابن الشجري 2/ 2,250 
وابن يعيش 1/ 103. والعيني 3/ 470 والتصريح 2/ 59. 

2 ني "ب" فرعم. 

3 في "ب" الظرف. 

4 زيادة من "ب". 
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والحق في ذا عندي أنْ يكون طعامّكَ منصوبًا بغير "آكل" هذاء ولكن تقدر ناصبًا 
يفسره "هذا" كأنك قلت1: أنا لا اكل طعامّكء واستغنيت "بغير آكل" ومثل هذا في 
العربية كثيرٌ نما يضمرٌ إذا أتى با يدل عليه. 


1 قلت: ساقط من "ب". 
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شرح الرابع: الفاعل: 

لا يجوز أن يقدم على الفعل؛ إذا قلت: "قامَ زيدٌ" لا يجوز أن تقدم الفاعل فتقول: زيدٌ 
قامّ فترفع "زيدًا" بقامَ ويكون "قامَ" فارعا ولو جاز هذا لجاز أن تقول: "الزيدانٍ قا 
والزيدون قامَ" تريد: "قام الزيدان» وقامَ الزيدون" وما قام مقام الفاعل نما لم يُسم فاعلة, 
فحكمه حكم الفاعل إذا قلت: "ضرب زيدٌ" لم يجر أن تقدم "زيدًا" فتقول: "زيدٌ 
ضرِب" وترفع زيدًا "بضرب" ولو جاز ذلك جاز: "الزيدان صرب والزيدون صرب" 
فأما تقديم المفعول على الفاعل وعلى الفعل1 إذا كان الفعل متصرفًا فجائزء وأعني 
متصرف أن يقال: [منه] 2 فَعَلَ يفعل فهو فاعل» كصَرّب يضربُ وهو ضارب» 
وكذلك اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل حكمة حكمُ الفعل. 


1 على الفعل» ساقط في "ب". 


2 زيادة من ت" 
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الخامس: الأفعال التي لا تتصرف: 

لا يجوز أن يقدم عليها شيءٌ ما عملت فيه وهي نحو: نعم وبِنْسَ وفعلل التعجب 
و"ليس" تجري عندي ذلك المجرى؛ لأنها غير متصرفة, ومّه وصّه وعليكَ؛ وما أشبة هذا 
أبعد في التقديم والتأخير. 
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السادس: ما أعمل من الصفات تشبيهًا بأسماء الفاعلين وعمل عمل الفعل: 

وذلك نحو "'حَسَنٌ وشديدٌ وكرم" إذا قلت: هو كر حسب الأب» وهو حَسّن وجهاء لم 
جز أن تقول: هُوَ وجهًا حَسَنٌ, ولا هُوَ حَسَب الأب كريم, وما كان من الصفات لا 
يشبه أسماء الفاعلين فهو أَبعدُ له من العمل والتقديم, وكل ما كان فيه معنى فعل وليس 
بفعل ولا اسم1 فاعل» فلا يجوز أن يتقدم ما عمل فيه عليه. 


1 یح من "ن" والأصل "والاسم". 
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السابع: التمييز: 

اعلم: أن الأسماء التي تنتصب انتصاب التمييز لا يجوز أن تقدم على ما عمل فيهاء 
وذلك قولك: "عشرون درھا" لا جوز : "درھا عشرون" وكذلك: له عندي رطلٌ زیتاء 
لا جوز: "زيئًا رط" وكذلك إذا قلت: "هو خيرٌ عبدًا" لا يجوز: "هو عبدًا خَيرٌ" فان 
كان العامل في التمييز فعلّا. فالناس1 على ترك إجازة تقديمه سوى المازني» ومن قال 
بقوله وذلكَ قولك: "تفقأث متا" فالمازن يجيز: "متا تفقأث"2 وقياس بابه أن لا يجوز؛ 
لأنه فاعل في الحقيقة وهو مخالف للمفعولات, ألا ترى أنه إذا قال: "تفقأث شحمًا" 
فالشحمٌ هو المفقأ. كما أنه إذا قال: "هو خير عبدًا" فالعبدٌ هو خيرٌء ولا يجوز تعريفة 
فبابه أولى به. وإن كان العاملٌ فيه فعلاء وني الجملة أن المفسر إِثّا "ينبغي أن"3 يكون 
بعد المفسر» واختلف النحويون في: بطرت القريةٌ 


1 قال سيبويه 1/ 105: وقد جاء من الفعل ما أنفذ إلى المفعول ولم يقو قوة غيره نما 
قد تعدى إلى مفعول, وذلك قولك: امتلأت ماء, وتفقأت شحمًا.. ولا يقدم المفعول 
فيه, فتقول: ماء امتلأت. 

2 انظر: المقتضب 2/ 36, والإنصاف/ 2493 وشرح ابن يعيش 2/ 73. 

3 ينبغي أن» ساقط في "ب 
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معيشتهاء وسفه زيد ريه فقال بعضهم: نصبّه كنصب التفسير, والمعنى: "سَّفِة رأي زيد" 
ثم حول السفة إلى زيدٍ فخرج الرأي مفسرًا فكأن حكمه أن يكون: "سفه زي رأي" فترك 
على إضافته وُصب كنصب النكرة, قالوا: وكما1 لا يجوز تقديم ما نصب على التفسير 
لا يحوز تقديم هذاء وأجاز2 بعض التقديم وهو عندي القياس؛ لأن المفسر لا يكون إلا 
نكرة» وإنغا بحري هذا -والله أعلم- على: جَهِلَ زیڈ رأية وضيّع زيدٌ رأية, وما أشبه 
هذا. وكذلك: بطرت معيشتهاء كأنه: كرهت معيشتها وأحسب البطر أنه كراهية 
الشيءِ من غير أنْ يستحق أن يكره وكان شيخنا3 -رحه الله- لا يجيز: "وجع عبد الله 
أْسَه" في تقديم ولا تأخير؛ لأن "وجع" لا تكون متعدية وهي جائزةٌ في قول الكسائي 
والفراء. 


1 ف "ب" فكما. 
2 ف الأصل "وجاز" وال 5 من "ب" 
3 أي : أبو العباس البرد. 
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الثامن: العوامل 1 في الأسماء, والحروف التي تدخل على الأفعال: 

الأول 2 من ذلك: ما يدخل على الأسماء ويعمل فيهاء فمن ذلك: حروف الجر لا 
يجوز أن يقدم عليها ما عملت فيه ولا يجوز أن يفرق بينها وبين ما تعملٌ3 فيه ولا 
يجوز أن يفصل بين الجار وامجرور حشو إلا ما جاء في ضرورة الشعر, لا يجوز أن تقول: 
"زيدٌ في اليوم الدار" تريدٌ: "في الدار اليو" ولا ما أشبه ذلك, وقد أجاز قومٌ: "لست 
زيدًا بضارب" لأن الباء تسقط, والقياس يوجب أن تضمر فعلًا ينصب "زيدًا" تفسرة4 


1 في "ب" العاملة. 
2 في "ب" فالأول. 
3 في "ب" وما عملت. 
4 في "ب" تفسيره. 
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"بضارب" ومن ذلك "إن وأخواتها" لا يجوز أن يقدم عليهن ما عَملن فيه ولا يجوز أن 
تفرق بينهن وبين ما عَملن فيه بفعل, ولا تقدمٌ أخبارهن على أسمائهن إلا أن تكون 
الأخبارٌ ظروقًاء فإن كان الب ظرقًا قلت: إِنَّ في الدار زيدًاء وَإنَّ خلفكَ عمرّاء 
والظروف يتسع فيهن خاصة: ولكن لا يجوز أن تقدم الظرف على "إن" ومن الحروف 
التي لا يقدم عليها ما يليها: "إلا" وجميع ما يستننى به؛ أن ما بعد حرف الاسشناء نظي 
ما بعد "لا" إذا كانت عاطفةء وقد فسرنا1 هذا فيما تقدم2. 

وأما الحروف التي تدخل على الأفعال فلا تتقدم فيها الأسماء, وهي 3 على ضربين: 
حروف عوامل؛ وحروف غير عوامل؛ فالحروف العوامل في الأفعالٍ الناصبة نحو: "جئتكَ 
كي زيدٌ يقول ذاك", لا يجوز4: "ولا خفث أن زيدٌ يقول ذاك"5, ومنها الحروف الجوازم 
وهي: ل وا ولا التي تجزمُ في النهي واللام التي تجزم في الأمر6. لا جوز أن تقول: "ل 
زيد بتك" لأن الجزمَ نظير الجر ولا يجوز لك أن تفصل بينها وبين الفعل بحشوء كما لا 
يجوز لك أن تفصل بين الجار وامجرور بحشو إلا في ضرورة شعر, ولا يجوز ذلك في التي 
تعمل في الأفعال فتنصب كراهية أن تشبه بما يعمل في الأسماء؛ لأن الاسم ليس كالفعل 
كذلك7 "ما يشبهة"8, ألا 


1 في "ب" فسر. 

2 شرح هذا/ 324 من الجزء الأول. 

3 في "ب" فهي. 

4 "لا يجوز" ساقط في "ب". 

5 انظر الكتاب 1/ 457-456. 

6 لما كان الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء. فكما لا يجوز الفصل بين حرف الجر 
ومعموله, كذلك لا يجوز الفصل بين حرف الجزم ومعموله. 

7 قال سيبويه 1/ 457: ونما لا تقدم فيه الأسماء الفعل الحروف العوامل في الأفعال 
الجازمة وتلك: ل ولماء ولا التي تجزم الفعل في النهي, واللام التي في الأمر. 

8 "ما يشبهه" ساقطة في "ب". 
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ترى كثرة ما يعمل في الاسم وقلة ما يعمل في الفعل, وحروف الجزاء يقبخ1 أن يقدم2 
الاسم معها على 3 الأفعال؛ شبهوها بالجوازم التي لا تخلو من الجزم إلا أن حروف الجزاءِ 
"فقط"4 جاز ذلك فيها في الشعر؛ لأن حروف الجزاء يدخلها "فَعَلَ ويفعل" ويكون 
فيها الاستفهام, ويجوز في الكلام أن يلي "إن" الاسم إذا لم تجزم نحو قوله: 

عَاودْ هرا وإ معمورها خربا5 

وإن جزمت فلا يجوز إلا في الشعر؛ لأا تشبة " 
الجزاء لا تفارقه كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا: "إن خيرا فخيرٌ وإِنْ شرًا فش" 
وهي على كل حال إن لم يلها فع في اللفظ فهو مقدر في الضمير. وأما سائر حروف 
الجزاء فهذا فيها ضعيفٌ, ونما جاء في الشعر مجزومًا في غير "إن" قول عدي بن زيدٍ6: 
قَمَىَ وَاغل يَنْنْهُم بُو ... م وتغطّف عليه كأ السّاقي7 


بلم", وإنغا جار هذا في "إن" لأا أم 


1 في الأصل: يصح., ولا معنى له. 

2 في "ب" الأسهاء. 

3 في "ب" قبل الأفعال. 

4 في "ب" فقط ساقطة. 

5 من شواهد الكتاب 1/ 457 على تقديم الاسم على الفعل بعد "إن" وحمله على 
إضمار فعل؛ لأن حرف الشرط يقتضيه مظهرًا أو مضمرّاء وجاز تقديمه مع الفعل 
الماضي في "إن" لأنها أم حروف الجزاء. فقويت وتصرفت في التقديم والتأخير. 

قال الأعلم: وهراة: اسم أرض» وقال ياقوت: هراة: مدينة عظيمة من أمهات مدن 
خراسان زارها سنة 607ه, وهذا الشاهد لم ينسب لقائل معين ولم تعرف بقيته. وانظر 
الحماسة للمرزوقي 1/ 174. 

6 ني "ب" فإن. 

7 من شواهد سيبويه 1/ 458. والواغل: الداخل على الشرب من غير دعوة بمنزلة 
الوارش في الطعام» ينبهم: ينزل بمم. ورواه البغدادي في الخزانة: 

فم واغل يزرهم e‏ 

وانظر المقتضب 2/ 76 وابن الشجري 2/ 332, والإنصاف/ 617 وابن يعيش 
9/ 10 والخزانة 1/ 456 و3/ 639 وحماسة البحتري/ 140. 


(232/2) 


وقال الحسام: 

صَعْدَةٌ تابَةٌ في حَائِرٍ ... أَيْنَمَا الرّيخ مُيلهَا عنْ1 

وإذا قالوا في الشعر: 'إِنْ زيدٌ يأتكَ يكن كذا" إنها ارتفع2 على فعل هذا تفسيره» وهذا 
يبين في باب ما يضمر من الفعل» ويظهر إن شاء الله. 

الضرب الثاني [منه] 3 الحروف التي لا تعمل فمنها 4: 

"قڏ" وهي جواب لقوله: "أفعلن" كما كانت "ما فعل" جوابًا نَل "فَعَلَ" إذا أخبرت أنه 
م يقع» ولما يفعل وقد قعل إنغا هما لقوم ينتظرون شيئاء فمن ثم أشبهت "قد" ا في أنها 
لا يفصل بينها وبين الفعل» ومن هذه الحروف "سوف يفعل" لا يجوز أن تفصل بين 
"سوف" وبين "يفعل" لأنما بمنزلة "السين" في "سيفعل" وهي إثبات لقوله: "لن يفعل" 


وا شبة5 بهذه 


1 من شواهد الكتاب 1/ 458 على تقديم الاسم على الفعل مع "أينما" ضرورة 
والصعدة: القناة التي تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تنقيف وتعديل» والحائر: المكان 
المطمئن الوسط المرتفع الحروف, وإنما قيل له حائر؛ لأن المياه تحير فيه فتجيء وتذهب. 
وصف امرأة فشبه قدها بقناة وجعلها في حائر؛ لأن ذلك أنعم ها وأشد لتشيها إذا 
اختلفت الريح. 

ونسب البغدادي هذا البيت إلى ابن جعيل. 

وانظر: المقتضب 2/ ٠75‏ وابن الشجري 1/ 332, والإنصاف 618. والعيني 4/ 
14, والخزانة 1/ 457 و3/ 460. 

2 في "ب" تقع. 

3 زيادة من "ب". 

4 في كان منها. 


5 ني "ب" يشم ١‏ 
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الحروف "را وقلماء وأشباههما" جعلوا "زب" مع "ما" عنزلة كلمة واحدة ليذكر بعدها 
الفعلء ومثل ذلك "هَلاً ولولا وألاء ألزموهن لا" وجعلوا كل واحدة مع "لا" بمنزلة 


حرف واحد» وأخلصوهن للفعلٍ حيثُ دخل فيهن معنى التحضيض, وقد يجوز في 
الشعر تقد الاسم قال الشاعر: 

صَدَذْتٍ فَأَطْوَلْتِ الصّدُودَ وَقَلّما ... وصَال على طول الصّدودٍ يَدُومُ1 

وهذا لفظٌ سيبويه2. 


1 من شواهد سيبويه 1/ 12 و1/ 459 على وقوع الجملة الاسمية بعد "قلما" ضرورة؛ 
لأن ما تكف الفعل "قل" ولا يقع بعد "قلما" إلا الجمل الفعلية. ونسبه الأعلم للمرار 
الفقعسي» ونسبه سيبويه لعمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه/ 494 في قسم الشعر 
المنسوب إليه. وأطولت: من طال» وكان عليه أن يقول: أطلت» فقد جاء تصحيح 
الفعل "أطول" شادًا قياسًا. 

وانظر: المنصف 1/ 191, والمقتضب 1/ 84: وابن يعيش 7/ 116, وشرح السيرافي 
4 13. والحتسب 1/ 96. وشرح الرماني 3/ 163. والخصائص 1/ 143. وأمالي 
ابن الشجري 2/ 139. 

2 انظر الكتاب 1/ 459. والتذييل والتكميل 3/ 263. 
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التاسع: الحروف التي تكون صدور 1 الكلام: 

هذه الحروف عاملة كانت أو غير عاملة, فلا يجوز أن يقدم ما بعدها على ما قبلها 
وذلك نحو ألف الاستفهام؛ و"ما" التي للنفي» ولامُ الابتداء؛ لا يجوز أن تقول: "طعامَكَ 
أزيد كل" ولا "طعامَكَ لزيد آكل" وإنما أجزنا: إِنَّ زيدًا طعامّك لآكل؛ لأن تقدير 
اللام أن يكون قبل "إن" وقد بينا هذا فيما تقدم» هذه اللام التي تكسر "إن" هي لام 
الابتداءء وإنما فرق بينهما لأن معناهما في التأكيد واحدٌ, فلما أزيلت عن البتداً 
وقعت2 على خبره» وهي 


1 ني "ب" صدر. 


2 في "ب" أوة ت 


)234/2( 


لا جوز أن تقع إلا على اسم "إن" أو يكون بعدها خبره» فالاسم نحو قولك: "إنَّ 
خلفّك لزيدًا" والب نحو: "إنَّ زيدًا لآكك طعامَكَ" فإن قلت: "إن زيدًا آكل” لطعامكَ" 
ل يجز؛ لأنما لم تقع على الاسم ولا الخبر. ومن ذلك "ما" النافية, تقول: "ما1 زيدٌ كلد 
طعامّك": ولا2 يجوز أن تقدم "طعامَكَ" فتقول: "طعامَكَ ما زيدٌ كل" ولا يجوز عندي 
تقديمة وإن رفعت الخبرء وأما الكوفيون3 فيجيزون: "طعامَكَ ما زيد اكلا" يشبهوغا 
"بلّم" و"لن" وأَباهُ البصريون4؛ وحجة البصريين أتمم لا يوقعون المفعول إلا حيثُ يصلح 
لناصبه أن يقعه. فلما لم يز أن يتقدم الفعل على مالم يجز أن يتقدم ما عَمِلَ فيه الفعل؛ 
والفرق بين "ما" وبين "ل ولّنْ": أن "لَنْ ول لا يليهما إلا الفعل فصارتا مع الفعل بمنزلة 
حروف الفعل"5. وأجارَ البصريون6: "ما طعامَكَ كل إلا زيدٌ" وأحاها الكوفيون إلا 
أحمد بن يى 7. 

ومن ذلك "لا" التي تعمل في النكرة النصب وثبنى معها لا تكون إلا صدرًا ولا يجوز أن 
تقدم ما بعدها على ما قبلها وهي مشبهة8 "بن" وإنغا يقع بعدها المبتداً والخرئء فكما 
لا يحوز أن تقدم ما بعد "إن" عليها كذلك 


1 ني "ب" ما زيدّاء وهو خطأ. 

2 في "ب" لا بدون الواو. 

3 جوز الكوفيون: ما زيد آكل؛ لأن "ما" بمنزلة لم ولن ولاء لأا نافية, كما أا 
نافية ... وانظر الإنصاف/ 101. 

4 لأن "ما" معناها النفي ويليها الاسم والفعل» فأشبهت حرف الاستفهام. وحرف 
الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله» فكذلك "ما" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
وانظر الإنصاف/ 101. 

5 ني "ب" حروف من الفعل. 

6 في "ب" وأجازه. 

7 أي: ثعلب. 


8 نې "ب" تشب 1 
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هي» والتقديم فيها أَبعدُ لأن "إنَ" أشبهُ بالفعل منهاء فأما "لا" إذا كانت تلي الأسماء 
والأفعال» وتصرفت في ذلك ولم شبه "بليس" فلك التقديم والتأخير؛ تقول: "أنتَ 
زيدًا1 لا ضاربٌ ولا مكرمٌ” وما أشبه ذلك ومن ذلك "إن" التي للجزاء لا تكون إلا 
صدراء ولا بد من شرط2 وجواب» فالجزاء مشبه بالمبتداأ والخبر إذ كان لا يستغني 
أحدهما عن الآخر ولا يتم الكلام إلا بالجميع3 فلا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما 
قبلهاء لا يجوز أن تقول: "زيدًا إِنْ تضرب أضرب" بأي الفعلين نصبته فهو غير جائز؛ 
لأنه إذا لم يجر4 أن يتقدم العامل لم يجر أن يتقدم المعمولٌ عليه5 وأجاز الكسائي أن 
تنصبة بالفعل الأول6, ولم يجزها أحدٌ من النحويين» وأجاز هو والفراءً أن يكون منصوبًا 
بالفعل الثابي. قال الفراء: إغا اجزٹ أن يكون منصوبًا بالفعل الثاني وإ کان مجزومًا؛ 
لأنهُ يصلح فيه الرفعٌ وأن يكون مقدمًا فإذا قلت: "إن زيدًا تضرث آتِكٌَ" فليس بينهم 
خلاف "وتضرث جزم" إلا أنهم يختلفون في نصب "زيد"» فأهل البصرة يضمرون فعلًا 
ينصبُ وبعضهم ينصبه بالذي بعد وهو قول الكوفيينَ وأجازوا: "إن تأتني زيدًا 
أضربث" إلا أنَّ البصربِينَ يقولونَ بجزم الفعل بعد "زي" وأبى7 الكوفيونَ جزمّة, وكان 
الكسائي ير الجزم إذا فرق بين الفعلين بصفةء نحو قولك: "إن تأتني إليك أقصذ" 


1 في "ب" زید» بالرفع. 

2 ي "ب" شرك وهو خطا. 

3 في "ب" ولا. 

4 ني "ب" لم يكن. 

5 ني "ب" فيه. 

6 في الإنصاف/ 327. ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم المفعول بالجزاء على حرف 
الشرط نحو: زيدًا إن تضرب أضرب, واختلفوا في جواز نصبه بالشرط, فأجازه الكسائي 
ولم يجزه الفراء. 

7 في الأصل: "وأبا". 
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فإذا1 فرق بينهما بشيءٍ من سبب الفعل الأول فكلهم2 يجزم الفعل الثاني. 


1 ف "بت" وإذا. 
2 في الأصل: وکلهم» والتصحيح من "ب". 
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العاشر: أن يفرق بين العامل والمعمول فيه بما ليس للعامل فيه سبب» وهو غريب منه: 
وقد1 بينا أنَّ2 العوامل على ضربين: فعل وحرف, وقد شرحنا أمر الحرف فأما الفعل 
الذي لا يجوز أن يفرق بينه وبِينَ ما عَمِلَ3 فيه4 فنحو قولك: "كانت زيدًا الحمى 
تأخذ" هذا لا يموز5؛ لأنك فرقت بين "كان" واسمها بما هو غريب منها؛ لأن "زيدًا" 
ليس بخيرٍ لها ولا اسم» ولا يجوز: "زي فيك وعمرُو رغب" إذا أردت: " [زيڈ] 6 فيك 
َغْبَ وعمرُو" لأنك فرقت بين "فيك" ورغب بما ليس منة. وإذا قلت: "زيدٌ راغب 
نفسه فيك" فجعلت "نفسّة" تأكيدًا "لزيد" لم يجز؛ لأنك فرقت بينَ "راغب وفيك" ا 
هو غریب منه. فان جعلت "نفسّة" تأكيدًا 7 في "راغب" جار وكذلك الموصولاث 
لا يحوز أن يفرق8 بين بعض صلاا وبعضٍ بشيءٍ غريب منهاء تقول: "ضري زيدًا 
قائمًا" تريد: إذا كان قائمّاء "فقائمًا" حال لزيد وقد سدت9 مسد الخبر؛ لأن "ضري" 


1 في "ب" فقد. 

2 "أن" ساقط من "ب". 

3 ني "ب" أعمل. 

4 فيه ساقطة في "ب". 

5 قال سيبويه / 36: لو قلت: كان زيدًا الحمى تأخذ, وتأخذ الحمىء لم يجر وكان 
6 زيادة من "ب". 

7 "في" ساقط من "ب". 

8 في "ب" بينها وبين صلاقا. 

9 في "ب" سدء بإسقاط التاء. 


)237/2( 


قدمت "قائمًا" على 5 لم جز لن "زيدًا" ف صلة "ضربي" و"قائمًا" بمنزلة الخبر» فكما 
لا يحوز: "ضري حَسَنْ زيدًا" تريد: "ضري زيدًا حَسَنْ" كذلك لا يجوز هذاء وكذلك 
جميع الصللات. 
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الحادي عشر: تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى: 

أما تقديم المضمر على الظاهر الذي يجوز في اللفظ فهو أن يكون مقدمًا في اللفظ 
مؤخرًا في معنا ومرتبته» وذلك نحو قولك: "صرب غلامه زيدٌ" كان الأصل: صرب زيدٌ 
غلامَة» فقدمت ونيك التأخيرء ومرتبةٌ المفعول أن يكون بعد الفاعل» فإذا قلت: 
"ضَّرب زيدًا غلامُه" كان الأصل: "صرب غلامٌ زيد زيدًا" فلما قدمت "زيدًا" المفعول 
فقلت: ضَرب زيدًاء قلت: غلامة وكان الأصل: "غلامٌ زي" فاستغنيت عن إظهاره 
لتقدمه, قال الله عز وجل: [ِوَإِذِ اْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بكَلِمَاتِ] 1 وهذه المسألة في جميع 
أحوالها لم تقدم2 فيها مضمر3 على مظهر» إنما جئت بالمضمر بعد المظهر إذا استغنيت 
عن إعادته» فلو4 قدمت فقلت: "ضَرب غلامة زيدًا" تريدُ: ضرب زيدًا غلامة ل يجز؛ 
لأنك قدمت المضمرٌ على الظاهر في اللفظ [والمرتبة] 5 لأن حق الفاعل أن يكون قبل 
المفعول» فإذا كان في موضعه وعلى معناه فليس لك أن تنوي به غير موضعه» إنها تنوي 
بماكان في غير موضعه موضعَه6 فافهم هذاء فان هذا7 الباب عليه يدور. فإذا قلت: 


1 البقرة: 124» و"بكلمات" زيادة من "ب". 
2 في "ب" يتقدم» بصيغة المبني للمفعول. 

3 في "ب" مضمرًا بالنصب. 

4 ني "ب" لو. 

5 زيادة من "ب". 

6 في "ب" وموضعه» بزيادة واو. 


7ن "ب" فإن ذا. 
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"في بيته يؤتى الحكم". جار 1؛ لأن التقدير "يؤتى الحكمُ في بيته"» فالذي قامَ مقامَ 
الفاعلٍ ظاهرٌ وهو "الحكمٌ" ول تقدم ضميرا على ظاهر2 مرتبئه أن يكون قبل الظاهر, 
فان قلت: "في بیت الحكم يؤتى الحكجُ" جاز أن تقول: "يؤتى" وتضمر استغناءً عن 
إظهاره إذ كان قد ذكره كما تقول إذا ذكر إنسانٌ زيدًا: قامَ وفعل» وكذلك إذا ذكر 
انين قلت: "قاماً وفعلا" فتضمر اسم من لم تذكر استغناءً بأنَّ ذاكرًا قد ذكره» فإِنْ ل 
تقدره هذا التقدير لم يجرء فإن قدمت فقلت: "يؤتيان في بيت الحكمين" تريد: "في بيت 
الحكمين يؤتيان" لم بجرء ومن هذا: زيدًا أبوهُ صرب أو يضرب» أو ضارب. فحقة3 أن 
تقول: "زيدًا أبو زيدٍ ضَرّب" واختلفوا في قولهم: "ما أَرادَ أحَذ زيدٌ" فأجازهُ البصريون, 
ورفعوا زيدًا "بأخدّ" وني "أراد" ذكرٌ من زيدِء وأبى4 ذلك الكوفيون ففرقوا5 بينهُ وبين 
"غلامَهُ ضَرب زي" بأن الهاءَ من نفس الاسم بمنزلة التنوين فصار بمنزلة: غلامًا صرب 
زيدٌ» ويقول قومٌ من النحويين: إذا كان المخفوض ليس في نية نصب فلا يقدم مكنية 
تقول: "في داره ضربث زيدًا" ولا يجوز عندهم: "في داره قيامُ زيل" وهذا الذي لم يحجيزوة 
هو كما قالوا مِنْ قبل: إن إذا قلت: "قيامٌُ زي" فقيام مبتدأء ويجوز أن يسقط "زي" 
فيتم الاسم, فهو بمنزلة ما ليس في الكلام لأَنَّهُ من حشو الاسم وليس بالاسمء وإِنما 
أجزت: "قيام زيدٍ في داره"» استغناءً بذكر "زيد" ولو قلت: قيام زيدٍ في دارٍء م الكلام 
ولم يُضطر فيه إلى إضمار, فإذا جاءَ الضمير والكلام غير مضطر إليه كان بمنزلة ما لم 
يذكر, فإذا كان الضمير مؤخرًا بمذه الصفة فهو في التقديم أبعدُ. واختلفوا في قوهم: 
"لبسثُ مِنَ الثياب أليتها" فمنهم من يجيزها كما يجيز: درهّمة أعطيث زيدَاء ومن أَباهُ 
قال: 


1 جاز» ساقط من "ب". 

2 الحكم, ول تقدم ضميرا على ظاهرء ساقط في "ب". 
3 في "ب" حقه» بإسقاط الفاء. 

4 في الأصل: "وأبا". 

5 في "ب" وفرقوا. 
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الفعل واقعٌ على 'أَلينَ" دون الثياب» وأجازوا جميعًا: "أخدّ ما أَرَادَ زيدٌ", "وأحبٌ ما 
أعجبَةُ زیڈ" "وخرج راكبًا زي" لم يختلفوا إذا قدموا الفعلء وأهل البصرة أجازوا1: "راكبًا 
خَرج زي" ولم يجزها الفراءً والكسائي وقالا2: فيها ذكر من الاسم فلا يقدم على 
الظاهر» ولو كان لا يقدمٌ ضمير ألبتة على ظاهر لوجب ما قالا3 ولكن المضمر4 يقدمٌُ 
على الظاهر إذا كان في غير موضعه بالصفة التي ذكرت لك, وأجمعوا على قوهم: 
"أحرز زيدًا أَجِله” وفي القرآن: إلا يَنْفَعْ نَفْسًا إِمَاًا] 5 لأنه ليس في ذا تقد مضمر 
على ظاهر» وأجمعوا على: "أحررٌ زيدًا أجل" وعلى: "زيدًا أحررّ أجل" فإن قالوا: "زيدًا 
أجلهُ أحررّ" فأكثر النحويين المتقدمين وغيرهم يحيلُها إلا هشامًا6 وهي تجوز لأن المعنى: 
"أجل زيدٍ أحررّ زيدًا" فلما قلت: "زيدًا أجل زيدٍ أحررً" لم تحنج إلى إظهار زيدٍ مع 
الأجل» واختلفوا في: "ثوب أخويك يلبسان" وهي عندي جائزة؛ لأن المعنى: "ثوب 
أخويكَ يلب أخواكَ" فاستغنى عن إعادة الأخوين بذكرهما فأضمرا. 

وأجاز الفراء: داز قومكَ يهد هُم "ويهدمون هُم" وتقول: "حينَ يقومٌُ زیڈ يغضب" 
لأنكَ تريد: "حينَ يقومُ زيدٌ يغضب زي" فلو أظهرتة لجاز واستغنى عن إضماره7 بذكر 
زي ولو أظهرتةُ لظن أنه زیڈ آخرُء وهو على إلباسه يجوز وليس هذا مغل: "زيدًا 


N ال م لو‎ Aa 
ضرب إذا اردت:  ضرب نفسه‎ 


1 في "ب" يجيزون. 

2 في الأصل "قالوا" وهذه مسألة شرحها ابن الأنباري في الإنصاف. انظر ص142- 
4. 

3 في الأصل "قالوا". 

4 في الأصل "الضمير" والتصحيح من "ب". 

5 الأنعام: 158. 

6 هشام: أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير من نحاة الكوفة, مات سنة 209ه, 
ترجمته في معجم الأدباء 19/ 292. 

7 ني "ب" إظهاره. 
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لأن هذا إنما امتنع؛ لأنه فاعل مفعول؛ وقد جعلت المفعولٌ [لا بد منة] 1» وحق 
الفاعل أن يكون غير المفعول إلا في الظن وأخواته؛ فإذا أردت هذا المعنى قلت: "ضَّربت 
زيدًا نفس" "وضرب زيدٌ نفس" وقالوا: فإن لم تجئ بالنفس فلا بد من إظهار المكني 
ليقوم مقامَ ما هو منفصل من الفعل؛ لأن الضمير المنفصل بمنزلة الأجبي, فتقول: 
"صرب زيدًا هو" و "صرب زي يه" واحتجوا بقوله عز وجل2: وما يَعْلَمْ جُنُودَ رَتِكَ 
إلا هُوَ 3 كأنه في التقدير: "وما يَعلمُ جنود ربَكَ إلا نُك" ولو جاز أن تقولّ: ضربتني 
وضربتُكَ فأوقعت4 فعلّكَ على نفسِك ومَنْ تخاطبة للزمك5 أن6 تقول: "ضربة” 
للغائب» فتوقع فَعْلَ الغائب على نفسه بالكناية فلا يعلم لمن الهاء فإذا قلت: "صرب 
نفسَة" بان لك ذلكَ, وأما الذي يجوز فيه تعدي فعل الفاعل إلى نفسه فقولك: "ظننتني 
قائمًا وخلتني جالسًا" فإنَّ هذا وما أشبهة يتعدى فيه فعلٌ المضمر إلى المضمر ولا 
يتعدى فع المضمر إلى الظاهر؛ لأَنَّهُ يصِيد فيه المفعول الذي هو فضلةٌ لا بد من وإلا 
بطل الكلام. وهذه مسألةٌ شرحها أبو العباس وذكر قول أصحابه ثم قولة قالَ: قال 
سيبويه: "أزيدًا7 ضربَةُ أبوه" لأن ما كان من سببه موقعٌ به الفعل كما يوقعه ما ليس من 
سببه ولا أقول: "أزيدًا ضرب" فيكون الضمير في "ضرب" هو الفاعل وزيدٌ مفعولاء 
فيكون هو الضارب نفسَة وأضع الضمير في موضع أبيه حيث كان فاعلاء قيل له: 84 
لا يجوز هذا وما9 الفصل بيده 


1 زيادة من "ب". 

2 عز وجل ساقط في "ب". 

3 المدثر: 31. 

4 ني ب" فتوقع. 

5 ني "ب" للزم. 

6 في "ب" كأن. 

7 في "ب" زيدًاء بدون ال همزة. 

8 ني "ب" فلم. 

9 في الأصل "وأما" والتصحيح من "ب". 
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وبِينَ أبيه» وقد رأينا ما كان من سببه يحل محلّهُ في أبواب؟ فالجواب في ذلك: أن المفعولَ 
منفصلٌ مستغن عن بمنزلةٍ ما ليس في الكلام, وإنها ينبغي أن يصحح الكلامٌ بغير مفعولٍ 
ثم يؤتى با مفعول فضلةء وأنت إذا قلت: "أزيدًا ضّرب" فلو حذفت المفعول بطل 
الكلام فصار المفعول لا يستغنى عنه. وإنما الذي لا بذ منه مع الفعل الفاعل. 
وكذلك1 لا تقول: "أَزِيدًا ظنهُ منطلقًا" لأن الفاعل إذا مَكْلَ بطل فصرت إِنْ قدمتة 
لتضعهُ في موضعه» صار "ظَنّ زيدًا منطلقًا" فأضمرت قبل الذكر» ولكن لو قلت: "ظنة 
زِيدٌ قائمًا" وإياهُ ظن زیڈ أَخَاء كان أجود كلام؛ لأنَّ فعل زيدٍ يتعدى2 إليه في باب 
"ظننث وعلمث وأخواتهما" ولا يتعدى إليه في "ضَّرب" ونحوه, ألا ترى أنكَ تقول: 
"غلامُ هندٍ ضَربما" فترد الضمير إليها لأغا3 مستغن عنها؛ لأنكِ لو قلت: "غلامٌ هندٍ 
ضّرب" ل تحتج إلى المفعول, فلما كانت في ذكرك رددت إليها وحلث محل الأجنبي» ولو 
قلت: "غلا هند ضربت" تجعل ضمير هندٍ الفاعل لكان غلطًا عند بعضهم لأن هندًا 
من تام الغلام والغلامُ مفعول, فقد جعلت المفعول الذي هو فضلة لا ب منه ليرجع 
الضمير الذي هو الفاعل إليه» فإن قلت: فما بالي أقول: "غلام هند ضاربتة هي" 
فيجوز واجعل هي إِنْ شئت إظهارٌ الفاعل وهو 'لهند"4, وإ شئت ابتداءً وخبراء 
فالجواب فيه أنه إنما جار هنا لأن الغلام مبتداً و"ضاربتة" على هذا التقدير مبتداً 
والفاعل يس مسد الخبر, فهو منفصل بمنزلة الأجبي» ألا ترى أنَكَ لو وضعت مكان 
"هي" جاريتكَ أو غيرها استقامَ, والفاعلٌ المتصل لا يحل محلّهُ غيرةُ, فإن قلت أفتجير: 
"غلامُ هند ضاربئه هي" تجعل "هي" إن شئت ابتداءً مؤخرًا وإن شئت جعلت 


"ضاربته" 5 ابتداء, و"هى" فاعلٌ تښك 1 


1 في "ب" فكذلك. 

2 في "ب" عليه. 

3 في "ب" لأنه. 

4 في "ب" فند. 

5 في "ب" ضاربته ضاربة. 
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الخبر فكل هذا جيد لأن "هي" منفصل بمنزلة الأجنبي, ولو قلت: "غلامً هند ضربث 
مها" كان جيدًا؛ لأن الأم منفصلة وإِئَا أضفتها إلى هند لما تقدم من ذكرهاء فهندٌ ههنا 
وغيرها سواءٌ ألا ترى أن1 لو قلث: غلامٌ هند ضربث أمٌ هندٍ كان بتلك المنزلة, إلا أن 
الإضمار أحسن ها تقدم الذكر, والضمير المتصل لا يقع موقعه المنفصل2 المذكور إلا 
على معناه وتقديره, وإغغا هذا كقولك: "زيدًا ضرب بوه" لذن الأب ظاهرٌ ولو حذفت 
ما أضفت إليه صَلّحَ فقلت: أب وغلامٌ ونحوهما والأول بمنزلة: "زيدًا ضَرب" الذي لا 
بحل محله ظاهرٌ؛ فلذلك استحال. 

قال أبو العباس: وأنا أرى أنه يجوز: "غْلامَ هندٍ ضَرّبث" وباب جوازه أنَّك أضمرت 
"هندًا" لذكركَ إياهاء وكان التقدير: غُلامَ هندٍ "صَربَت هند" فلم تحتج إلى إظهارها 
لتقدم ذكرهاء وكان الوجه "غلامّها ضَرِبَتْ هند" ويجوز الإظهار على قولك: "ضَرب أب 
زِيدٍ زیڈ" ولو قلت: "باه" كان أحسن فإنما أأضمركًا في موضع ذكرها الظاهر, ولكن لا 
يجوز بوجهٍ من الوجوه: "زيدًا ضَربَ" إذا جعلت ضمير زيدٍ ناصبًا لظاهره لعلتين: 
إحداهما: أنَّ فعلّهُ لا يتعدى إليه في هذا الباب, لا تقول: "زيدٌ ضربَة" إذا رددت 
الضمير إلى "زيل" ولا تقول: ضربتني إذا كنت الفاعل والمفعول وقد بين هذاء والعلة 
الأخرى: ما تقدم ذكره من أن المفعول الذي فضلةٌ يصيرُ لازمًا؛ لأنَّ الفاعل الذي لا بد 
منه معلق به؛ ولهذا لم جز: زيدًا ظَنّ منطلقاء إذا أضمرت "زيدًا" في "ظَنّ" وإن كان فعله 
في هذا الباب يتعدى إليه نحو: "ظننتني أخاكَ" ولكن لم يتعد المضمر إلى الظاهر لما 
ذكرث لك وأما3 "غَلامَ هندٍ ضَرَبَتْ" فجاز, لأن هندًا غير الغلام وإن كانت بالإضافة 
قد صارت من تمامه, ألا ترى أنك تقول: "غلامٌُ هندٍ ضرا" ولا تقول: "زيدٌ ضربةٌ" 


1 في "ب" أنك. 
2 زيادة من "ب". 


3 ي ت فأما. 
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فهذا بين جا واختلفوا في: "ضربني وضربت زيدًا". فرواه سيبويه وذكر أنهم أضمروا 
الفاعلَ قبل ذكره على شريطة التفسير1» وزعم الفراء أنه لا بجي نصب "زيد" وأجاز 
الكسائي على أن "ضرب" لا شيء فيها وحذف "زيدًا" وقال بعضُ علمائنا "رمه 


الله"2: والذي قال الفراءء لولا السماغ لكان قياسًا. وأما "عبد الله زیڈ ضارب أباه" 
فالبصريونَ يجيزون: "ابا عبد الله زيدٌ ضاربٌ"3, وغيرهم لا يجيزها وهو عندي قبيخٌ؛ 
لبعد العامل من الذي عَمِلَ فيه. وطعامَكَ زي يأكل أبوه. لا يجيزها الفراء ولا جيز: 
"كل" أيضًا ويجيزها الكسائي إذا قال: "طعامَكَ زيدٌ آكل أبوة" لأن زيدًا ارتفع عنده 
"باكل" فأجاز تقديم الطعام» وما كان يرتفع با عاد عليه من الذكر لم يجزه, وقال الفراء: 
هو في الدائم4 غير جائز؛ لأنه لا جلو من أن أقدرَُ تقديرٌ الأفعال» فيكون بمنزلة 
الماضي والمستقبل إذا قَدَرِهُ تقديرٌ الأسماءء فلا يجوز أن أقدم مفعول الأسماء, ولكني 
أجيزهُ في الصفات ويعني بالصفات "الظروف"5. وهذه المسألةٌ لم يقدم فيها مضمرٌ على 
ظاهر› 


1 انظر الكتاب 1/ 41. 

2 رحمه الله ساقط من "ب". 

3 في الدائم» ساقط من "ب". 

4 يقصد الكوفيون بالدائم أسماء الفاعلينء فقد قالوا: إا أفعال دائمة عندهم فليست 
هي من الأسماء العاملة, وها من قوة العمل ما للأفعالء ما يؤيد ذلك أنمم كانوا يعملونا 
في الماضي والحال والاستقبال مطلقًا وبلا شرط كما تعمل الأفعال في هذه الأزمنة 
الثلاثة أخدًا بقول الكسائي. وتجويزه أن يعمل بمعنى الماضيء كما يعمل بمعنى الحال 
والاستقبال سواء» وتمسك بجواز نحو: زيد معطي عمرو أمس درهمًا. 

انظر: شرح الكافية 2/ 200. 

5 ويعني به الكوفيون الظرف الذي يطلقه البصريون على نحو: أمام وخلف ويمين وشثمال 
وغيرها من ظروف المكان, وعلى نحو: يوم وليلة» وقبل» وبعد من ظروف الزمان» 
ومجافاة الكوفيين للتأثر بالفلسفة ظاهرة في هذا المصطلح فلم تعرف العربية كلمة 
الظرف في هذا المعنى؛ لأن الظرف فيها هو الوعاء, واعتبار مدلولات هذه الألفاظ 
أوعية للموجودات غىٌ بالتأثر الفلسفي. 
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وَالمضِمرٌ في موضعه إلا أن "ابوه" فاع "يأك" وطعامكَ مفعولٌ, وقد بعد ما بينهماء 
وفرقت بين الفاعل والمفعول [به] 1 "بزيد" وليس له في الفعل نصيب» ولكن يجوز أن 


تقولهُ من حيث قلت: "طعامَكَ زيدٌ يأكل" فالفاعل2 مضمرٌ فقامَ "أبوه" مقام ذلك 
المضمر. 


1 زيادة من "لبت" 
2 ي س" والفاعل. 
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الثاني عشر: التقديم إذا ألبس 1 على السامع أنه مقدم: 

وذلك نحو قولكَ: "ضرب عيسى موسى" إذا كان "عيسى" الفاعل م يجز أن يقدم 
"موسى" عليه؛ لأنه ملبس لا يبين2 فيه إعراب» وكذلك: "ضرّب الصا الرحى" لا يجوز 
التقديم والتأخير» فإن قلت: "كسر3 الرحى العصا" وكانت الرحى هي الفاعل وقد عَلِمَ 
أنَّ القصا لا تكسرٌ الرحى جاز التقديم والتأخيرء ومن ذلك قولك: "ضربث زيدًا قائمًا" 
إذا كان السامع لا يعلم من القائم» الفاعلٌ أم المفعولٌ, لم يجز أن تكون الحال من 
صاحبها إلا في وضع الصفة ولم يجز أن تقدم على صاحبهاء فإن كنت أنت القائم قلت: 
"ضربث قائمًا زيدًا" وإن كان زیڈ القائم قلت: ضربث زيدًا قائمّاء فإن لم يُلبس4 جاز 
التقديم والتأخير, وكذلك إذا قلت: "لقيث مصعدًا زيدًا منحدر"5 لا يجوز أن يكون 
المصعدٌ إلا أنت, والمنحدرٌ إلا "زيدًا" لأنك إن 


1 "ب" التبس. 
2 "ب" يتبين. 
"ب" كسرت. 
4 في "ب" يلتبس. 
5 انظر المقتضب 4/ 169. وابن الشجري 2/ 282, والبحر الحيط 1/ ٠71‏ وهذه 
المسألة مشروحة بالتفصيل. 
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قدمت وأخرت التبس, ولو قلت: "ضرب هذا هذا" تريدُ تقدعا وتأخيرا لم يجر, فإذا 
قلت: "ضرب هذا هذه" جار التقدم والتأخيرُ فقلت: "ضرب هذه هذا" لأنه غير 
ملبس1, ولو قلت: "صرب الذي في الدار الذي في البيت" لم يجز التقديم والتأخير 
لإلباسه2, ومن ذلك إذا قلت: "أعطيث زيدًا عمرًا" لم يجر أن تقدم "عمرًا" على "زيد" 
وعمرو هو المأخوذ؛ لأنه ملبس3 إذا كان كل واحدٍ منهما يجوز أن يكون الآخدّ, فإذا4 
قلت: "أعطيث زيدًا درهمًا" جار التقديم والتأخير5 فقلت: "أعطيث درا زيدًا" لأنه 
غير ملبسٍ6) والدرهم لا يكون إلا مأخودًا. 


1 في "ب" ملتبس. 
2 في "ب" لالتباسه. 
3 في "ب" ملتبس. 
4 في "ب" وإذا. 

5 زيادة من "ب". 


6 في "ب" لہ ١‏ 
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الثالث عشر: إذا كان العامل معنى الفعل 1 ولم يكن فعلًا: 

لا يجوز أن يقدم ما عمل فيه عليهء إلا أن يكون ظرفًا وذلك قولك: "فيها زيد قائمًا" لا 

يجوز أن تقدم "قائمًا" على فيها؛ لأنه ليس هنا فعلٌ, وإنها أعملت "فيها" في الحال لما 

تدل عليه من الاستقرار» وكذلك إذا قلت: "هذا زيدٌ منطلقًا" لا يجوز أن تقدم "منطلقًا" 
"هذا" لأن العامل [هنا دلَّ على] 2 ما دل عليه "هذا" وهو التنبيه ولیس بفعل 

ظاهر» ومن3 ذلك: "هُو عبد الله حقا" لا يجوز أن تقدم "حا" على "هُوَ" لأن العامل 

هو المعنى4: وإنما نصبت "حقا" لأنك لما قلت: هُو عبد الله دَلْكَ على "أحق 


1 ف "نت" فعل. 

2 هذه الزيادة من "ب". 

3 "من" ساقطة ف "ب" 

4 في "ب" الابتداء بدلا من المعنى. 
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ذَلكَ" فقلت "حقا" فأما الظرف1 الذي يقدم إذا كان العامل فيه معنى فنحو2 قولك: 
"اکل يوم لَك ثوب" العامل ف "كل" معنى "أل" وهو الملك. 


1 ف "ب" الظروف. 


2 في الأصل: "فكنحو" والتصحيح من "ب". 
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ذكر ما يعرض من الإضمار والإظهار: 

اعلم: أن الكلام يجيء على ثلاثة أضرب: ظاهر لا يحسنُ إضماره» ومضمر مستعمل 
إظهارة» ومضمر متروك إظهاره. 

الأول: الذي لا بحسن إضماره: ما ليس عليه دليل من لفظ ولا حال مشاهدة, لو 
قلت: زيدّاء وأنت تریڈ: "كَلْمْ زیا" فأضمرت ولم يتقدم ما يدل على "كلم" ولم يكن 
إنسان مستعدًا للكلام لم يج وكذلك غيره من جميع الأفعال. 

الثاني: المضمرٌ المستعمل إظهارة: هذا الباب إنما يجوز إذا علمت1 أنَّ الرجل مستغن 
عن لفظكٌ بما تضمره, فمن ذلك ما يجري في الأمر والنهي, وهو أن يكون الرجل في 
حال ضرب فتقول: زيدًا2 ورأسّهُ وما أشبه ذلك تريد: اضرب رأسَّهُ وتقول في النهي: 
الأسدَ الأسدء يته أن يقرب الأسد, وهذا الإضمار أجمع في الأمر والنهي, وإنما يجوز 
مع المخاطب ولا يجوز مع الغائب» ولا يجوز إضمار حرف الجرء ومن ذلك أن ترى 
رجلا يسدد سهمًا فتقول: "القرطاس والله" أي: يصيب القرطان. أو رأيتة في حال رجلٍ 
قد أوقع فِغْلّا أو أخبرت عن بفعلٍ فقلت: "القرطاس والله" أي: أصاب القرطاسَء 
وجاز أن تضمر الفعلٌ للغائب؛ لأنه غير مأمورٍ ولا منهيّ» وإنما الكلامُ 


1 ني "ب" إذا أعملت» وهو خطأ. 


2 في "ب" أو رأسه. 
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خبرٌ فلا لبس فيه كما1 يقع في الأمر» وقالوا: "اناس مجزيونَ بأعماهم" إن خيرا فخي 
وإنْ شرًا فشر يراد إن کان خيرا. 

ومن العرب من يقول: "إن خيرا فخير"2 كأنه قال: "إن كان ما فَعلَ خيرا جُزي خيرا"3 
والرفع في الآخر أكثر؛ لأن ما بعد الفاء حقه الاستثناف ويجوز: "إن خير فخي" على 
أن تضمر "كان" التي ها خبر وتضمر خبرهاء وإن شئت أضمرت "كان" التي بمعنى 
"وقع" ومثل ذلك: قد مررث برجلٍ إِنْ طويلًا وإنْ قصيراء ولا يجوز في هذا إلا 
النصب4. وزعم يونس: أن من العرب من يقول: "إن لا صالخ فطاح", على: إِنْ لا 
أكن مررث بصالح فطاح5 وقال سيبويه: هذا ضعيفٌ فبيح قال: ولا يجوز أن تقول: 
عبد الله المفتول6 وأنت تريد "كن عبد الله" لأنه ليس فعلًا يصلٌ من الشيء إلى 
الشيء7 ومن ذلك: "أو فرقًا خيرا مِنْ حب" ولو رفع جاز, كأنه قال8: "أو امرئ 
فرق" وألا طعامَ ولو ترًا أي: "ولو كان الطعامُ ترا" ويجوز: "ولو تمر" أي: ولو كان 
تمر9, ومن هذا الباب: "خير مقدم" 


1 "كما" ساقط في "لبن" 

2 قال سيبويه 1/ 457 مستدلًا على تقديم الفعل بعد إن الشرطية وحمله على إضمار 
فعل؛ لأن حرف الشرط يقتضيه مضمرًا أو مظهرًاء جاز تقديمه مع الفعل الماضي في 
"إن" لأنما أم حروف الجزاء, قال: ... هذا كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا: إن 
خر فخيراء وإن شرًا فشرًا. انظر: الكتاب 1/ 130. 

3 في الأصل: أجزى, والتصحيح من "ب". 

4 لأنه لا يجوز أن يحمل الطويل والقصير على غير الأول. 

5 انظر الكتاب 1/ 132. 

6 المقتول» ساقط في "ب". 

7انظر الكتاب 1/ 133. 

8 كأنه قال ساقط في "ب". 

9 قال سيبويه 1/ 136: وما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره» قولك: ألا 
طعام ولو ترا كأنك قلت: ولو كان قهرًا. 
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أي: قدمت» وإن شئت قلت: "خير مقدم" فجميع ما يرفع إنما تضمرٌ في نفسك ما 
تظهرُء وجميع ما ينصب إنما تضمر في نفسك غير ما تظهرٌ [فافهم هذاء فان عليه جري 
هذا الباب» ألا ترى أنكٌ إذا قلت: خير مقدم فالمعنى: قدمت, فقدمت فغل» وخر 
مقدم اسم والاسمُ غير الفعل فانتصب بالفعل» فإذا رفعت فكأئّك قلت: قدومُكَ خير 
مقدم] 1 فاغا تضمرء قدومك خير مقدم» فقدومكَ "هو خير مقدم", وخبرٌ المبتدأ هو 
المبتداً وإذا قلت: "خير مقدم" فالذي أضمرت "قدمت" وهو فعلٌ وفاعل؛ والفعل 
والفاعل غير المفعول, فافهم هذا فإن عليه يجري هذا الباب» ومن هذا الباب قوهم: 
"ضربت وضربني زيدٌ" تريد: "ضربث زيدًا وضربني" إلا أن هذا الباب أضمرت ما عَمِلَ 
فيه الفعلْ» وذلك أضمرت الفعل نفسة» وكذلك كل فعلين يعطفٌ أحدهما على الآخر 
فيكون الفاعل فيهما هو المفعول» فلك أن تضمره مع الفعل وتعمل المجاور له فتقول 
على هذا: مق ظنث أو قلث: زي منطلق؛ لان ما بعد القول محكي, وتقول: "مق 
قلت أو ظننت زيدًا منطلقًا" فإذا قلت: "ضربني وضربث زيدًا" ثنيت فقلت: "ضرباني 
وضربتٹ الزيدين" فأضمرت قبل الذكر؛ لأنَّ الفعل لا بد لهُ من فاعلء ولولا أنَّ هذا 
مسموعٌ من العرب لم يجزء وإنما حَسُنَ هذا لأنكَ إذا قلت: ضربث وضربني زي 
وضربني وضربٹ زيدّاء فالتأويل: تضاربناء فكل واحدٍ فاع مفعول في المعنى فسُومح في 
اللفظ لذلك. ومن ذلك: "ما منهم يقومُ" فحذف المبتداً. كأنة قال: "أحدّ منهم يقوم" 
ومن ذلك قوله عز وجل: فصب حمِيل) 2, أي: "أمرى صر جميلٌ". 

الغالث: المضمرٌ المتروك إظهارة: المستولي على هذا الباب الأمر وما جرى مجراه. وقد 
يجوز فيه غيره» فمن ذلك ما جرى على الأمر والتحذير, نحو قوهم: "إياك" إذا حذرته 
والمعنى: "باعذ إياك" ولكن لا يجوز إظهاره, 


1 ما بين القوسين زيادة من "ب". 
2 يوسف: 83. 
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وإياك والأسدَ وإياك الشرًّء كأنه قال: إياي لأتقينّ وإياك فاتقين فصارت "إياك" بدلا 
من اللفظ بالفعل» ومن ذلك: "راس والحائط, وشأنك والحج وامراً ونفسَة" فجميع 
هذا المعطوف إنما يكون بمنزلة "إياك" لا يظهر فيه الفعلٌ ما دام معطوفًاء فإن أفردت 


جار الإظهار والواو ههنا بمعنى "مّع". وما جُعل بدلا من الفعل: "الحذرّ الحذرَء والنجاء 
النجاءً» وضربًا ضرا" انتصب على "الزم"1 ولكنهم حذفوا لأنه صار بمعنى "افعل" 
ودخولٌُ "الزم" على "افع" محال؛ وتقول: "إياك أنت نفِسُكَ أن تفعل" ونفسك إِنْ 
وصفت المضمر الفاعل رفعت [وَإِنْ أضفت إياك نصبت وذلك] 2 لأنَّ "إياكَ' ا 
من فعْلٍ وذلك الفعل لا بْدَّ لَهُ من ضمير الفاعل المأمور وإِنْ وصفت ا 

"إياك أنت وزيد» وزيدًا"3 بحسب ما تقدر, ولا يجوز: "إياك زيدًا" بغير واوء 


تح 
E‏ 


وكذلك: "إياك أن تفعل" إن أردت: "إياك والفعل" وإِنْ4 أردت: إياك أعظٌ مخافة أن 


تفعلَ5, جارّ. وزعموا أن ابن أبى إسحاق6 أجارً: 


1 قال سيبويه 1/ 139: وجما جعل بدلا من اللفظ بالفعل قوهم: الحذر الحذرء والنجاء 
النجاء؛ وضربًا ضربًاء فإنغا انتصب هذا على: الزم الحذر وعليك النجاء؛ ولكنهم 
حذفوا لأنه صار بمنزلة أفعل» ودخول الزم وعليك على "أفعل" محال. 

2 زيادة من "ب". 

3 قال سيبويه 1/ 140: "فإن قلت: إياك أنت وزید" فأنت بالخيار» إن شئت حملته 
على المنصوب» وإن شئت على المضمر المرفوع. 

4 في "ب" "فإن". 

5 لأنك تريد أن تضمه إلى الاسم الأولء كأنك قلت: نح لمكان كذا وكذا. 

6 ابن أبي إسحاق: هو عبد الله بن أبي إسحاق ار كان أعلم أهل البصرة 
وأعقلهم» هو الذي فرع النحو وقاسه, وتكلم في الهمز حتى عمل فيه كناب ما أملاه, 
وكان رئيس الناس وواحدهم» أخذ النحو عن ييى بن يعمرء وأخذ القراءة عنه وعن 
نصر بن عاصم» مات سنة 117ه, وقال ابن تغري بردي: إنه توفي سنة 127ه. 
وترجمته في طبقات الزبيدي/ 7, وإنباه الرواة 2/ 107. ومراتب النحويين/ 212 
والنجوم الزاهرة 1/ 303. 
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ِيَاكَ إِيَاكَ الراء فن ... إلى الشّرّ دعاءً ولِلحَيْرٍ رَاجِرُ1 
كأنةُ قال: "إياك" ثم أضمر بعد "إياك" فعا آخرء فقال: اتتي المراء2. 


وقال الخليل: لو أنَّ رجلا قالَ: ياك نفسَكَ لم أعنفه3, يريد أن "الكاف" اسم 


وموضعها خفض, قال سيبويه: وحدثني من لا أتهم4 عن الخليلٍ أنه “مع أعرابيا يقول: 
"إذا بلغ الستينَ فإيّاهُ وإيا الشواب5" ومن ذلك: "ما شأنكَ وزيدًا" كأنة قال: "وما 
شأنكَ وملابسّة زيدًا". وإنما فعلوا ذلك فرارًا من العطف على المضمر المخفوض 
وحكوا: ما أنتَ وزيدّاء وما شأنُ عبد الله وزيدًا كأنه قال ما كان7. فأما: ويله وأَخاهُ 
فانتصب بالفعل الذي نصب ويله كأئَكَ قلت: ألزمة الله ويلة. وإن قلت: ويل 1 


وأَخاهُ نصبت؛ لان فيه ذلك المعنى. ومن ذلك: سقيًا ورعيًا وخيبةً ودفرًا 


1 من شواهد سيبويه 1/ 141. على نصب "المراء" بعد إياك مع إسقاط حرف العطف 
ضرورةء والمعروف في الكلام: إياك والمراء» ورواية سيبويه: 

إلى الشر دعاء وللشر جالب. 

وكذلك رواية المبرد في المقتضب, والمراء: مصدر ماريته ثماراة» ومراءء أي: جادلته, 
ويقال: ماريته أيضًا إذا طعنت في قوله تزبيًا للقول وتصغيرا للقائل, ولا يكون المراء 
اعتراضًا بخلاف الجدال» فإنه يكون ابتداء واعتراضًا. 

والبيت يدسب للفضل بن عبد الرحمن القريشي, يقوله لابنه القاسم بن الفضل. 
وانظر: المقتضب 3/ 213, والخصائص 3/ 112. والمعجم للمرزبانن 310. وابن 
يعيش 2/ 25, والعيني 4/ 113., والخزانة 1/ 465. 

2 انظر الكتاب 1/ 141. 

3 قال سيبويه 1/ 141: قال الخليل: لو أن رجلا قال: إياك نفسكء ل أعنفه؛ لأن 
هذه الكاف مجرورة. 

4 لعله يعني أبا زيد الأنصاري. 

5 انظر الكتاب 1/ 2141 والشواب جمع شابة. 

6 قال سيبويه 1/ 141: "قالوا: ما شأنك وزيدًا" أي: ما شأنك وتناولك زيدًا. 


7 يريد: ما کان شأن عبد الله وزيدًا. 
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وجدعًا وعَقَرًا وبؤسًا وأفةً وتفة [له] 1 وبْعدًا وسحقا وتعْسًا وَبًا ورا وجميع هذا بدل 
من الفعل كأنه قال: سقاك الله ورعاك, وأما ذكرهم "لَكَ" بعد "سقيًا" فليبينوا المعنى 
بالدعاء ولیس عبني على الأول 2,2 ومنه: كه و"جَنْدَلا" أي: ألزمكَ الله وقالوا: فامًا 


لفيك يريدون: الداهية» ومنه هنيئا مَرِيا ومنها وَيْلَكَ وويْحَكَ وويْسك وويبَكَ وعَوْلكَ لا 
يتكلم به مفردًا ولا يكون إلا بعد "ويلك" 3. ومن ذلك سبحان الله ومعاد الله وريكانة, 
وعمُرك الله إلا فعلت, وقعدك الله إلا فعلت بمنزلة: نشدثتكَ الل وزعم الخليل: أنه قنيلٌ 
لا يتكلم به 4 ومنه قوهم: كرما وَصَّلَفَمًا وفيه معى التعجب كأنه قال: "ألزمكَ الله" 5 
وصار بدلا من أكرمْ به وأصّلِفْ بهء ومنه: لبيكَ وسعديك وحنانيكَ وهذا مثنى» وجميع 
ذا6 الباب إنما يعرف بالسماع ولا يقاس, وفيما ذكرنا ما يدلَكَ على الشيءٍ الحذوف 
إذا 'جمعته. ومن ذلك قوهم: "مررث به فإذا 1 صوثٌ صوت هار" لان معنى "لَه 

" تريد: أَصِرَبْتَ 
زيدًا ضربِتَهُ فاستغنى 7 "بضربتة" وأضمر فِعْلٌُ يلي حرف الاستفهام, وكذلك يحسن في 
كل موضع هو بالفعل أولى, كالأمر والنهي وال زاء تقول: "زيدًا اضربة" وعمرًا لا يقطع 


صوث" هو يصوث» فصار له صوثٌ بدلا منة ومن هذا: "أزيدًا ضربتة 


1 زيادة من "ب". 

2 يربد: أنه ليس خړا له. 

3 انظر الكتاب 166-160. 

4 انظر الكتاب 1/ 163. 

5 قال سيبويه 1/ 165: "وما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
ولكنه في معنى التعجب» قوله: كرمًا وصلفَاء كأنه يقول: ألزمك الله وأدام لك كرمًاء 
وألزمت صلفَاء ولكنهم حذفوا الفعل ههناء كما حذفوه في الأول لأنه صار بدلا من 
قولك: أكرم به وأصلف به..". 

6 في "ب" هذان بدلا من "ذا" وهو خطأ. 


7 ف اك واستغنى. 
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وإنْ زيدًا ترهُ تضربة» وكذلك إذا عطفت جملة على جملة فكانت الجملة الأولى فيها 
الاسم مبني على الفعلء كان الأحسنٌ في الجملة الثانية أن تشاكل الأولى» وذلك نحو: 
"ضربٹ زيدًا وعمرًا كلمتة" والتقدير: ضربٹ زيدًا وكلمثُ عمرًا فأضمرت فعلا 
يفسرة1 "كلمتة" وكذلك إن اتصل الفعل2 بشيءٍ من سبب الأول تقول: "لقيث زيدًا 


nA 


وعمرًا ضربٹ أَبَاهُ كأنك قلت: "لقيث زيدًا وأهدث عمرًا وضربث أبَاهُ" فتضمر ما 
يليق بما ظهر, فإن كان في الكلام الأول المعطوف عليه جملتان متداخلتان كنت بالخيار, 
وذلك نحو قولك: "زيدٌ ضربثه وعمرو كلمتة” إن عطفت على الجملة الأولى التي هي 
[الابتداءً ولخي رفعت وإنْ عطفت على الثانية] 3 التي هي فِعْلٌ وفاعلٌ وذلك قولك: 
ضربثه» نصبت» ومن ذلك قوهم: أمّا ميا فسمينٌ, وأما عالِمًا فعا ومنه4 قوهم: 
"لك الشاءٌ شاة بدرهم" ومنه قوهم: "هذا ولا زعماتك" أي: لا أتوهم [رَعماتك] 5 
وكليهما وثرًا6. ومن العرب من يقول: "كلاهما وتمرًا" كأنه قال "كلاهما لي ثابتان» 
وزدني تر" ومن ذلك: " [َانْتَهُوا خَْرَا لَكُمْ] 27 ووراءك أوسع لك وحسبك خيرا لك" 
لاك تخرجة من أمرٍ وتدخله في آخر ولا يجوز ينتهي خيرا لي؛ لأَنّكَ إذا ڪيه فأنت 
ترجيه إلى أمر» وإذا أخبرت فلست تريد شيئًا من ذلك ومن ذلك: "أخذثه فصاعدًا 
وبدرهم فزائدًا"8. أخبرت بأد الثمنء فجعلتَة أولاء ثم قررت 


1 في "ب" تفسيره. 

2 ي "ب" الفعل بالفعل شيء بشيء. 

3 ما بين القوسين ساقط في "ب". 

4 في "ب" ومنهم» والصحيح ما أثبتناه. 

5 زيادة من "ب" وهذا مثل, أي: هذا هو الحق ولا أتوهم زعماتك ... ولا يجوز ظهور 
العامل الذي قبله أتوهم؛ لأنه أجرى أتوهم مغلا والأمثال لا تغير. وانظر الأشباه 
والنظائر 1/ 89. 

6 انظر الكتاب 1/ 142. 

7 النساء: 171, وتكملة الآية: ولا تَقُولُوا لانةُ انْعَهُوا حيرا لَكُمْ إا اله إل 
واج . 


8 انظر الكتاب 1/ 147-146 بعد زيد. 
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و‌ 


شينًا بعد شيءٍ لأمانِ شتى, ولا يجوز دخول الواو1 هناء ويجوز دخول "م" وما انتصب 
على الفعل المتروك إظهارةُ المنادى في قَولِكَ: "يا عبد الله" وقد ذكرت ذلك2 في باب 
النداء3. 


قال سيبويه: ونما يدنك على أنه انتتصب على الفعل قولكَ: "يا إِيّكَ" إنغا قلت: يا إياك 
أعني» ولكنهم حذفوا4, وذكر أَمّا أنت منطلقًا انطلقث معكَ فقال: إنما "إن" ضمت 
إليها "ما"5 وجعلت عوضًا من اللفظ بالفعل» تريد: إن كنت منطلقًاء قال6: ومثل 
ذلك: "إمَا لا" كأنهُ قال: "افع هذا إن كنت لا تفعلٌ غيرة"؛ وإنما هي "لا" أميلت في 
هذا الموضع؛ لعا جعلت مع ما قبلها كالشيء الواحد» فصارت كأنما ألفٌ رابعة, 
فأميلث لِذاكَ ومن ذلك: مرحبًا وأهلا. زعم الخليل أنه بدلّ من: رحبت بلادك 27 
ومنهم من يرفع فيجعل ما يضمر هو ما يظهر8. 

واعلم: أن جميع ما يحذف. فإنهم لا يحذفون شيئًا إلا وفيما أبقوا دلي على ما ألقوا. 


1 قال سيبويه 1/ 147: "فالواو لم ترد فيها هذا المعنى ولم تلزم الواو الشيئين أن يكون 
أحدهما بعد الآخر. ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد وعمرو, لم يكن ني هذا دليل 
على أنك: مررت بعمرو". 

2 في "ب" لك. 

3 مر هذا في الجزء الأول ص 414. 

4 انظر الكتاب 1/ 147. 

5 انظر الكتاب 1/ 147. 

6 في "ب" وقال» بزيادة واو. 

7 انظر الكتاب 1/ 149., فإنما رأيت رجلا قاصدًا إلى مكان أو طالبًا أمرّاء فقلت: 
مرحبًا وأهلاء أي: أدركت ذلك وأصبت» فحذفوا الفعل لكثرة استعماهم إياه, فكأنه 
صار بدلا من رحبت بلادك. 

8 في سيبويه 1/ 149: ما يضمر هو ما أظهر. 
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الاتساع: 

اعلم: أن الاتساع ضربٌ من الحذف إلا أن الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبلة) 
أن هذا تقيمه مقام الحذوف وتعربة بإعرابه» وذلك الباب تحذف العامل فيه وتدع ما 
عَمِلَ فيه على1 حاله في الإعراب, وهذا البابُ العامل فيه بحاله وإنما تقيم فيه المضاف 
إليه مقام المضاف, أو تجعل الظرف يقوم مقام الاسم. فأمًا الاتساع في إقامة المضاف 


إليه مقام المضاف فنحو قوله: [وَاسْأَلٍ الْقَرْيَة1 2 تريد: أهل القرية» وقول العرب: بنو 
فلانٍ يطؤهم الطريق» يريدون: أهل الطريق وقولة: اولك ابر مَنْ آمَنَ بال 3 إنما هو 
بر مَنْ آمنّ باللّه 4. وأما اتساعهم في الظروف فنحو قوهم: "صيد عليه یوما" وإغا 
المعنى: صيدَ عليه الوحش في يومين» و"ولدَ لَه ستون عامًا" والتأويل: "ولد لَه الولد في 
ستين عامًا" ومن ذلك قولة عر وجل5: وبل مَكْرُ الليْلِ وَالنَهَارِ 6 وقوهم: "تمارك 
صائمٌ وليك قائ" وإنما المعنى: "أنّكَ صائمٌ في النهار وقائمٌ في الليل" وكذلك: 

يا سآرق اللّيلة أهل الدَّازْ7 

وإنغا سرق في الليلة» وهذا الاتساع أكثر في كلامهم من أن يحاط به. وتقول: "سرثُ 


فرسخينٍ يومين"8 إن شئت نصبت انتصاب الظروف, وإن 


1 ني "ب" من» بدلا من "على". 

2 يوسف: 82 وانظر الكتاب 1/ 108 وج2/ 25, [ِوَاسْأَلٍ الْقَْيَةَ التي كنا فيها] . 
3 البقرة: 177 وانظر الكتاب 1/ 108., والمقتضب 3/ 231. 

4 في سيبويه 1/ 108: إنما هو: "ولكنٌ البر بر من آمن بالله". 

5 في "ب" تعالى. 

6 سبأ: 33, وانظر الكتاب 1/ 108. 

7 هذا رجز من شواهد الكتاب 1/ 89 و2/ 99, وقد مر تفسيره في الجزء الأول ص/ 
5. 

8 انظر الكتاب 1/ 114. 
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شئت جعلت نصبهما بأنهما مفعولان1 على السعة» وعلى ذلك قولك: "سير بزيدٍ 
فرسخانٍ يومين" إذا جعلت الفرسخين يقومان مقامَ الفاعلء ولك أن تقول: سير بزيدٍ 
فرسخين يومان»› فتقوم اليومين مقام الفاعل. 

1 في الأصل: "مفعولين" وهو خطأء وما بعد مفعولين إلى آخر الباب ساقط في "ب". 
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باب الزيادة والإلغاء 


مدخل 


باب الزيادة والإلغاء: 

اعلم: أن الإلغاء إنما هو أن تأت الكلمة لا موضع لما من الإعراب إن كانت ما تعرب» 
وأنما متى أسقطت من الكلام لم يختل الكلام؛ وإنما يأ ما يلغى من الكلام تأكيدًا أو 
تبيينًا [والجملٌ التي تأي مؤكدة ملغاة أيضّاء وقد عَمِلَ بعضها في بعض فلا موضع ها من 
الإعراب] 1 والتي تلغى تنقسم أربعة أقسام: اسم وفعلٌ وحرف وجملةٌ. 

الأول: الاسج: وذلك نحو: "هو"2 إذا كان الكلام فصلًا3 فإنه لا موضع له من 
الإعراب» ولو کان له موضع لوجب أن يكون له خبرٌ إن كان مبتداً أو يكون له مبتداً 
إن كان هو خبراء وقيل في قوله: إوَلبَاس التَفْوَى ذَلِكَ حير 4 "ذلك" [زائدة] 5. 


1 زيادة من "ب". 

2 يرى الكوفيون أن هذا الضمير ملد من الإعراب وسموه عمادًا؛ لأنه يفصل بين النعت 
والخبر» أما البصريون فيسمونه ضمير الفصل؛ لأنه يفصل بين النعت والخبر إذا كان 
الخبر مضارعًا لنعت الاسم ليخرج من معنى النعت ولا موضع له من الإعراب عندهم؛ 
لأنه إنغا دخل لعنى هو الفصل. وانظر الإنصاف/ 376. 

3 "الكلام" ساقط في "ب". 

4 الأعراف: 26. 


5 زيادة من ان" 
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الثاني: الفغل: ولا يجوز عندنا أن يُلغى فعلٌ ينفذ منك إلى غيرك ولكن الملغى نحو: 
"كان" في قولك: "ما کان أحسن زيدًا" الكلامٌُ: ما أحسن زيدًا و "كان" إنها جيءَ جا 
لتبين أنَّ ذلك [كان] 1 فيما مضى. 

الغالث: الحرف: وذلك نحو: ما في قوله عز وجل2: يما نَفْضِهِمْ ميتَاقَهُمْ] 3 لو کان 
"لما" موضع من الإعراب ما عملت الباء في "نقضهم"» وإنما جيءَ با زائدة للتأكيد, 
ومن ذلك "إن" الخفيفة تدخل مع "ما" للنفي4 في نحو قوله: وما إِنْ طُبنا جبن5» 


وكذلك "إن" في قولك: "لم إِنْ جَاء قمث إليه"6 المعنى: "لما جاءَ قمتَ" وكذلك "ما" 
إذا كانت كافةً فلا موضع لما من الإعراب في نحو قولك: "نا زيدٌ منطلقٌ" كفت "ما" 
"إن" عن الإعراب [كما منعت إن "ما" من الإعراب] 7 وكذلك "ريا" تقول: "را 
يقومُ زي" لولا "ما" لا8 جاز أن يلي "رب" فعل» ومن ذلك "بعدّما"9, قال الشاعر: 
أعلاقة أُمّ الود بَعْدَمَا ... أفنانُ رأسك كالشّهَاب المخْيس10 


1 زيادة من "ب". 

2 "عز وجل" ساقط من "ب". 

3 النساء: 155. 

4 ني "ب" من» بدلا من "في". 

5 مر شرحه في الجزء الأول» ص/ 286. 

6 "إليه" ساقط في "ب". 

7زيادة من "ب". 

8 في الأصل "ما" وإضافة اللام من "ب". 

9 حذفت جلة "زيد منطلق" إذ إتما دخيلة هنا. 

0 من شواهد سيبويه 1/ 283, على زيادة "ما" وجعلها كافة "لبعد" عن الإضافة, 
ويروى الشاهد: كالنغام المخلس. 

والعلاقة: الحب» والأفنان: جمع فنن: وهو الغصنء وأراد بما ذوائب الشعر على سبيل 
الاستعارة» والشهاب معروف, والثغام على روايته به جمع ثغامة» وهي خيوط طوال 
دقاق من أصل واحد» إذا جفت ابيضت كلهاء المخلس: ما اختلط فيه البياض 
بالسواد» وصغر الوليد ليدل على شباب المرأة» والبيت للمرار الفقعسي. 

وانظر: المقتضب 2/ 54. والكامل/ 194, وابن الشجري 2/ 242, والمغني 2/ 
0, وإصلاح المنطق/ 45 والجمهرة 2/ 220, وشرح السيراني 1/ 450. 
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0 جميع هذه لأا موضع لما من الإعراب» وقد جاءت حروفٌ خافضة وذكروا أا زوائد 
ودخلت الباء لتؤكد النفي [وخص النفي با دون الإيجاب] 2 ومن ذلك: "ما مِنْ رجل 


في الدار" دخلت "من" لتبين أن الجدس كله منفي وأنه 34 يرد القائل أن ينفي رجلا 
واحدًا. [قال أبو بكر] 4: وحق الملغى عندي أنْ لا يكونَ عاملًا ولا معمولًا فيه5 حتى 
يلغى من الجميع وأنْ يكون دخوله كخروجه لا يحدث معنى غير6 التأكيد, وهذه 
الحروف التي خُفضّ بجا قد دخلت لعانٍ غير التأكيد. من الحروف الملغاة "لا" شبهوها 
"با" فمن ذلك قولك: "ما قامَ زيدٌ ولا عمرّو" والواو العاطفةٌ ولا لَغْوَ [و"لا" إنها 
دخلت تأكيدًا للنفي» وليزولٌ بجا اللبمن إذا كان منفيا؛ لأنَّهُ قد يجوز أنْ تقول: ما قامَ 
زيدٌ وعمرٌو ما قاما معًا] 7 وقالوا في قوله: إلا أَقْسِمْ بِيَوْمِ الْقيَامَة 8: إن "لا" زائدة 
نَل يَعْلّمَ اَهَل الكتاب] 9 إغا هو: لأَنْ يعلّم, وجملةٌ الأمر أنما لا تراد إلا في موضع 
غير مُلبس كما لا تزاد10 "ما" وأما 


1 في الأصل "لعان". 

2 زيادة من "ب". 

3 ني "ب" لیس» بدلا من "4". 

4 زيادة من "ب". 

5 انظر شرح المفصل 8/ 137, فقد ذكر ابن يعيش هذا عن ابن السراج. 
6 "غير" ساقطة في "ب". 

7زيادة من "ب". 

8 القيامة: 1. 

9 الحديد: 29. 

0 كما لا تزاد» ساقط من "ب". 
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قولك1: "حسبُكَ به" كلامٌ صحيح كما تقول: كفايثك به وفيه معنى الأمر2 أو 
التعجب وقوهم: كى باللّهو] 3 قال سيبويه: إنا هو "كفى الله" والباء زائدة4» 
والقياس يوجب أن يكون التأويل: "كفى كفايتي بالله" فحذف المصدر5 لدلالة الفعل 
عليه» وهذا في العربية موجود6. 

الرابع: الجملة: وذلك نحو قولك: "زيدٌ ظننث منطلق" بيت "منطلقًا" على "زيد" وم 
تعمل "ظننث" وألغيته وصار المعنى: زيدٌ منطلق في ظني» فان قدمت "ظندث" قبح 


الإلغاء. ومن هذا الباب الاعتراضات» وذلك نحو قولك: زيدٌ -أشهدٌُ بالله- منطلق» 
واد زيدًا -فافهم ما أقول- رجل صذق» وإِنَّ عمرًا -والله- ظا وإ زيدًا -هو 
المسكينٌ- مرجومٌ. وعلى ذلك يتأول قوله عز وجل7: [إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالَاتٍ إا لا ضيغ أَجْرَ من اخسن عمد أوليك هم جَنَاتْ عَذْنِ) 8 ف (أولَيك) 
هو الخبر و إإِنَا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا] "اعتراض" ومنه قول الشاعر: 

إن لأَمَحْكَ الصّدُودَ وني ... -قسمًا- إِلَيِكَ مع الصدود لأميَلْ9 


1 ني "ب" قوهم. 

2 في "ب" والتعجب. 

3 العنكبوت: 52. 

4 انظر الكتاب 1/ 19. 

5 "الصاف 

6 في "ب" موجود في العربية. 

7 کلمتا "عز وجل" ساقطتان في "ب". 

8 الكهف: 30. 

9 من شواهد سيبويه 1/ 190. على نصب "قسمًا" على المصدر المؤكد لما قبله» وابن 
السراج جعله توكيدًا على جهة الاعتراض. والبيت للأحوص بمدح به عمر بن عبد 
العزيز. 

وانظر الأغاني 18/ 195., والعقد الفريد 4/ 363, وابن يعيش 1/ 116, ومهذدب 
الأغاني 3/ 187. وشرح الرماني 3/ 163. والخزانة 1/ 247 و4/ 15. 
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قوله "قسكًا" اعتراض» وجملة هذا الذي يجىء معترضًاء إنما يكون توكيدًا للشىء أو 
لدفعه؛ لأنَهُ بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشيء ويؤكده. 

"قامَ زيدٌ -فافهم- عمڙوء ولا قام زيد -ووالله- عمرْو". وقد أجاز قوم الاعتراض في 
N 06 j Mo f 1 of Té of n‏ .ا" اث س n‏ 

2 واو ولا لان أو ولا وم يقمنَ بانفسهن فيقولون: فام زيد 3 -والله- محمد . 
ونما يلغيه الكوفيون ولا يعرفه البصريون: "زيدًا قمث فضربث". يلغون القيام كأهم 


قالوا: "زيدًا ضربث" وهذا رديءٌ في الإلغاء؛ لأن ما يلغى ليس حقه أن يكون بعد فاءٍ 
تعلق ما بعدها به. [قال أبو بكر] 1: قد انتهينا إلى الموضع الذي يتساوى فيه كتابث 
الأصول وكتاب الجُمل بعد ذكر "الذي" والألف واللام ثم لا فرق بينهما إلا أنَّ بعد 
التصريف زيادة المسائل فيه والجملٌ ليس فيه ذلك. 


1 زيادة من "ب". وقد ذكر البغدادي في شرح هذا البيت قول ابن السراج في 
الأصول. 
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ذكر الذي والألف واللام: 

الإخبار بالذي والألف واللام التي في معناه: ضربٌ من المبتداً والخبر» وموضع "الذي" 
من الكلام أن يكون مع صلته صفةً لشيءٍ وإنما اضطر إلى الصفة "بالذي" للمعرفة؛ 
لأن وصف النكرة على ضربين: مفردٌ وجملة فالمفرد نحو قولك: مررث برجلٍ عاقلٍ 
وقائم وما أشبه ذلك والجملة التي توصففُ يما النكرة تنقسم قسمين: مبعدأً وخبر» نحو 
قولهم: مررث برجل "أبوهُ منطلق" وفِغلٌ وفاعلٌ نحو قولك: مررث برجل قامَ ابوه فلما 
كانت النكرات قد توصف بالحديث والكلام التام احتيج في المعرفة إلى مثل ذلك فلم 
يز أن توصف المعرفة بما توصفُ به النكرة لأن 
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صفة النكرة نكرةٌ مثلها وصفة المعرفة معرفة مثلهاء فجاز وصف النكرة بالجمل؛ لأن 
كُلَ جملةٍ فهي نكرةٌ ولولا أنما نكرة ما كان للمخاطب فيها فائدة؛ لأن ما يعرف لا 
يستفاد, فلما كان الأمر كذلك وأريد مغل في المعرفة جاءوا باسم مبهم معرفة لا يصح 
معناه إلا بصلته1 وهو "الذي" فوصلوةُ بالجمل التي أرادوا أن يضعوا المعرفة بجا لتكون 
صفةٌ المعرفة معرفة كما أن صفة النكرة نكرةٌ. "فالذي"2 عند البصريين أصلّه "لذي" 
مثل "عمى" ولزمته الألف واللام فلا يفارقانه ويثنى فيقال: "اللذانٍ" في الرفع "واللذين" 
في الخفض والنصب3, ويجمع فيقال: "الذينَ" في الرفع وغيره» ومنهم من يقول: 
"اللذونَ" في الرفع "واللذين" في الخفض والنصب. والمؤنث "التي واللتان واللاق 


واللواق" وقد حكي في "الذي" "الذي" بإثبات الياء "والذ" بكسر الذال بغير ياء 
و"الذ"4 بإسكان الذال؛ "والذيّ" بعشديد الياء وفي التثنية "اللذان" بتشديد النون» 
"واللّذا" بحذف النون وني الجمع "الذينَ والذون واللاءودء وفي النصب والخفض اللائينَ 
واللاءٍ بلا نونٍ واللاي" بإثبات الياء في كل حال [والأولى] 5 وللمؤنث, التي واللاءِ 
بالكسر ولا ياء والتي والتِ بالكسر بغير ياءِء والث بإسكان التاءء واللتانٍ واللتا بغير 
نون واللتان بعشديد النون وجمغ "التي" اللاق, واللاتِ بغير ياءٍء واللواق واللواتِ 
بالكسر بغير ياء واللواء واللاءِ بممزة مكسورة, واللااتِ مثل اللغات» تمدودٌ مكسور 
التاءِ وطيء6 تقول: "هذا ذو قال ذاك" يريدون: الذي [قال ذلكَ] 7 


1 في "ب" بصلة. 

2 في "ب" والذي. 

3 في "ب" في النصب والخفض. 
4 في "ب" واللذ. 

5 زيادة من "ب". 

6 انظر: التصريح 1/ 137. 


7 زيادة من "لي : 
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و"مررت بذو قال ذاك"1 في كل وجه في الجمع» وحكي2: أنه يجوز ذواتِ قلت ذاك3» 
ورأيث ذو قال ذاك. وللأنشى: ذات قالث ذاكَ فلت ذاك "فذو" يكون في كل حالٍ 
رفعًا ويكون موحدًا في التثنية والجمع من المذكر والمؤنث, قالوا: ويجوز في المؤنث أن 
تقول: "هذه ذاث قالث ذاك" في الرفع والنصب والخفض, فأما التثنية في "ذو وذات", 
فلا يجوز فيه إلا الإعراب في كل الوجوه, وحكي: أنه قد مع في "ذاتِ" و"ذواتِ" 
الرفع في كل حالٍ. 

وقال غير البصريين: إن أصل "الذي" هَذاء وهَذا عندهم أصلهُ ذال واحدةٌ وما قالوه: 
بعيد جدا لأنه لا يجوز أن يكون اسم على حرفي في كلام العرب إلا المضمر المتصل؛ 
ولو كان أيضًا الأصلْ حرفا واحدًا ما جاز أن يصغر والتصغير لا يدخل إلا على اسم 
ثلاثي, وقد صغرت العرب "ذا" والموجودُ والمسموعٌ مع ردنا له إلى الأصول من "الذي" 


ثلاثة أحرفي: لام وذال وياءٌ» وليس لنا أن ندفع الموجود إلا بالدليل الواضح والحجة 
البينة على أن لا أدفع أنَّ "ذا" يجوز أن يستعمل في موضع "الذي" فيشار به إلى الغائب 
ويوضح بالصلة؛ لأنه نقل من الإشارة إلى الحاضر إلى الإشارة إلى الغائب فاحتاج إلى ما 
يوضحه لما ذكرنا. 

وقال سيبويه: إن "ذا" تجري بمنزلة "الذي" وحدها وتجري مع "ما" بمنزلة اسم واحدء 
فأما4 إجراؤهم "ذا" بمنزلة "الذي" فهو قوهم: ماذا رأيت؟ فيقول: متاغٌ حَسَنٌ5, وقال 
لبيد: 

1 "ذاك" ساقط من "ب". 

2 ني "ب" ويحكى. 

3 زيادة من "ب". 

4 في الأصل "فاا" والتصحيح من "ب". 

5 انظر الكتاب 1/ 405. 
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آلا تَسْأَلنٍ الَرْءَ مَاذَا حال ... أب فَيُقُْصَى أَمْ ضَلالُ وباطل1 

وأما إجراؤهم إياه مع "ما" بمنزلة اسم واحد فهو قولك: ماذا رأيت؟ فتقول: خيراء 
كأنك قلت: ما رأيت؟ [ومثل ذلك قولهم] 2: ماذا تری؟ فتقول: خيرا 3 وقال الله4: 
مادا أَنْرَلَ رَبّكُمْ فَالُوا: حب 5 [كأنه قال: ما أنزلَ ربكم؟ قالوا: خيراء أي: أنزل 
خير"6 فلو كان "ذا" لغوًا لَمَا قالت العرب: عما ذا تسأل؟ ولقالوا: عَم ا تسأل؟ 
ولكنهم جعلوا "ما ودا" اجا واحدًا كما جَعلوا "ما وإ" حرفًا واحدًا حين قالوا: "إن" 
ومثل ذلك كأنًا و"حيما" في الجزاء ولو كان "ذا" بمنزلة "الذي" في هذا الموضع ألبتة 
لكان الوجه في "ماذا رأيث؟ " إذا أراد الجواب أن تقول: خيرٌ7, فهذا الذي ذكر 
سيبويه بَيّنْ واضح من استعمالهم "ذا" بمنزلة "الذي" فأما أن تكون "الذي" هي "ذا" 
فبعيدٌ جداء ألا ترى هم حين استعملوا "ذا" بمنزلة "الذي" استعملوها بلفظها ون 
يغيروهاء والتغيير لا يبلغ هذا الذي ادعوه والله أعلم؛ ولا يعرف له نظير في كلامهم. 


سه 


وس 


1 من شواهد سيبويه 1/ 405) على رفع "نحب" وما بعده» وهو مردود على "ما" في 
قوله: ماذاء فدل ذلك على أن "ذا" في معنى الذي» وما بعده من صلته. والنحب: 
النذرء يقول: ألا تسألان مجتهدًا في أمر الدنيا وتتبعهاء فكأنما أوجب على نفسه ذلك 
نذرًا بحري إلى قضائه وهو منه في ضلال. 

وانظر: شرح السيراني 3/ 182. وابن يعيش 3/ 149. والمغني/ 332, والتصريح 1/ 
9, والخزانة 2/ 556. واللسان "نحب", والسيوطي/ 711, والأشموني 1/ 279 
والشعراء المخضرمين د. الحبوري/ 237. والديوان 254 "ط. ليبسك". 

2 ما بين القوسين ساقط في "ب". 

3 ني "ب" خير بالرفع. 

4 وقال الله. ساقط من "ب". 

5 النحل: 30), وانظر الكتاب 1/ 405. 

6 زيادة من "ب". 

7 انظر الكتاب 1/ 405. 
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وما وأي» يستعملن بمعنى "الذي" فيوصلن كما توصلء ولكن لا يجوز أن "يوصفَ 
بمن"1 كما وصف "بالذي" لأا أسماءٌ لمعانٍ تلزمهاء وهن تصرف غير تصرف "الذي" 
لأن يكن استفهامًا وجزاءء وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم والألفُ واللام تستعمل في 
موضع "الذي"2 في الوصف ولكنها لا تدخل إلا على اسمء فلما كان ذلك من شأنما 
وأرادوا أن يصلوها بالفعل نقلوا الفعْلَ إلى اسم الفاعل» والفعل يريدون فيقولون في 
موضع "الذي قامَ" القائم [فالألفْ] 3 واللام قد صارتا اما وزال المعنى الذي كان له 
واسمُ الفاعلِ ههنا فع وذاك يراد بهء ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول: "هذا صَاربٌ زيدًا 
أمس " حتى تضيف» ويجوز أن تقول: "هذا الضارب زيدًا أمس" لأنك تنوي "بالضارب" 
الذي ضرب, ومتى لم تنو بالألف واللام "الذي" لم يجر أن تعمل ما دخلت عليه» وصار 
بمنزلة سائر الأسماء إلا أن الفاعل هنا إعرابه إعراب "الذي" بغير صلة؛ لأنه لا بمكن فيه 
غير ذلك وكان الأخفش يقول: "إن زيدًا" في قولك: "الضارب زيدًا أمس" منصوبٌ 
انتصاب: الحسّن وجهًا4, وأنه إنما نصب لأنه جاء بعد تمام الاسم. وقال5 أبو بكر: 
ليس عندي كما قَالّ؛ لأن الأسماءَ التي تنتصبُ عن تمام الاسم إنما يكن نكرات؛ 


وَالْحَسَنْ وما أشبهة قد قال سيبويه: إنه مشبه باسم الفاعل6: وقد ذكرنا ذا فيما تقدم. 


1 يوصف بمن. ساقط من "ب". 

2 قال سيبويه 1/ 93: "هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل 
فيه» وذلك قولك: هذا الضارب زيدًاء في معنى: هذا الذي ضرب زيدّاء وعمل علمه؛ 
لأن الألف واللام منعتا الإضافة وصارتا بمنزلة التنوين". 

3 زيادة من "ب". 

4 منصوب على التمييزء انظر التذييل والتكميل لأبي حيان 1/ 378. وشرح الإيضاح 
للرهاوي 1/ 50. 

5 في "ب" قال» بإسقاط الواو. 

6 انظر الكتاب 1/ 99. 
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ذكر ما يوصل به الذي 1: 

اعلخ: أنَّ "الذي" لا تتم صلتها إلا بكلام تام وهي توصل بأربعة أشياء: بالفعل والمبتداً 
والظرف والجزاء بشرطه وجوابه, ولا بد من أن يكون في صلته ما يرجع إليه» فإن لم يكن 
كذلك فليس بصلة له والفعل الذي يوصل به "الذي" ينقسم انقسامه [أربعة أقسام] 
2 قبل أن يكون صلة: فِغْلٌ غير متعد, وفعل متعد إلى مفعولٍ واحد, وفع متعد إلى 
مفعولين» وفْلٌ متعد إلى ثلاثة مفاعيل؛ وفغلٌ غير حقيقي نحو "كان" و"ليس" فهذه 
الأفعال كلها يوصل با "الذي" مع جميع ما عملت فيه وذلك قولك: الذي قامَ والذي 
صرب زيدَاء والذي ظَنَّ زيدًا منطلقًاء والذي أعطى زيدًا درهماء والذي أعلمَ زيدًا عمرًا 
أب فلانٍ "والذي كان قائمًا والذي ليس منطلقًا" ففي هذه كلها ضمير "الذي" وهو 
يرجع إليه وهو في المعنى فاع فاستتر3 في الفعل ضمير الفاعل؛ لأنه قد جرى على 
من هو له فإن كان الفعل لغيره لم يستتر4 الضمير وقلت: "الذي قامَ أبوة أخوك" 
والذي ضرب أخوةٌ زيدًا صاحبكَ؛ وأما وصله بالمبتدأ فنحو "الذي هو زيدٌ أخوك" 
والذي زيدٌ أبوهُ غلامُكَ والذي غلامُه في الدار عبد الله. وأما صلته بالظرف فنحو 
قولك: "الذي خلفَكَ زيدٌ" كأئتك 


1 أطال ابن السراج القول في هذا الباب ولم يوجد في كتب النحو مثل هذه الإطالة 
سوى ما في المقتضب 3/ 89 إلى 132. وشرح الكافية للرضي 2/ 42؛ وقد لام 
العصام الرضي على هذا فقال في شرحه للكافية/ 201: أكثر الرضي عنه لا سيما في 
الإخبار عن المتنازع فيه وي إملال لا يتبعه مزيد نفع» ومسائل الرضي هذه منقولة من 
كتاب أصول ابن السراج/ 223 وما بعدهاء وقد تنبه البغدادي إلى هذه الحقيقة. انظر 
الخزانة 2/ 530. 

2 زيادة من "ب". 

3 في "ب" فانستر. 

4 في "اب" ينستر. 


(266/2) 


قلت: "الذي استقرٌ خلفَكَ زيدٌ"1 والذي عندّك والذي أمامَكَ وما أشبه ذلك وأما 
وصلّه بالجزاء فنحو قولك: "الذي إِنْ تأته يأنك عمرو" و"الذي إِنْ جنه فهو يسن 
إِليكَ" ولا يجوز أن تصل "الذي" إلا بما يوضحة ويبينة من الأخبار فأما الاستخبار فلا 
يجوز أنْ يوصل به "الذي" وأخوامّاء لا يجوز أن تقول: "الذي أَزيدٌ أَبوهُ قائ" وكذلك 
النداءٌ والأمر والنهي. وجملة هذا أن كل ما تمكن في باب الأخبار ولم يزد فيه معنى على 
جملة الأخبار وصّلّحَ أن يقال فيه صدق وكذب» وجارّ أن توصف به النكرة فجائرٌ أن 
يوصل به "الذي" ويجوز أن تصل بالنفي فتقول: "الذي ما قامّ عمرو" لأنه خبرٌ يجوز فيه 
الصدق والكذب ولأنك2 قد تصففُ به النكرة فتقول: "مررث برجل ما صّلى"» وكل 
فعل تصلٌ به "الذي" أو تصف به النكرة لا يجوز أن يتضمن ضمير الموصول أو 

ا لموصوف» فغير جائز أن تصل به "الذي "3 لو قلت: "مررث برجلٍ نعم الرجل" لما 
جاز إلا أن تريد: "هُوَ نِعُمَ الرجل" فتضمر المبتدأ على جهة الحكاية. ومن ذلك فِعْلٌ 
التعجبء لا يجوز أن تصل به ولا تصف» لا تقول: "مررث برجل أكرمٌ به من رجل" لأنَ 
الصفة موضعها من الكلام أن تفصل بين الموصوفات وتبين4 بعضها من بعض» وإنها 
تكون كذلك إذا كانت الصفة محدودةً متحصلة, فأما إذا كانت مبهمة [غير متحصلة] 
5 فلا يجوز ألا ترى أنك 


1 انظر المقتضب 3/ 102 قال المبرد: اعلم أن كل ظرف متمكن فالإخبار عنه جائز, 


وذلك قولك إذا قال قائل: زيد خلفك, أخبر عن "خلف" قلت: الذي زيد فيه 
خلفك» فترفعه؛ لأنه اسم» وقد خرج من أن يكون ظرفًا. وإنما يكون ظرفًا إذا تضمن 
شيئًا نحو: زيد خلفك؛ لأن المعنى: زيد مستقر في هذا الموضع والخلف مفعول فيه. 
2 في "ب" لأنك» بإسقاط الواو. 

3 "الذي" ساقط في "ب". 

4 ني "ب" وبين. 


5 زيادة من "ب" 
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إذا قلت: "أكرم بزيد وما أكرمه" فقد فضلتة في الكرم على غيره إلا أنكَ لم تذكر 
المفضول إذ كان أبلغ في المدح أن يظن به كل ضرب من الكرم, فإذا قلت: أكرم من 
فلانٍ فَقَدْ تصّل وزال معنى التعجب وجاز أن تصفّ به وتصل1 به» فنعم وبس من 
هذا الباب» فإن أضمرت مع جميع هذه القولّ جار فيهنَ أن يكُنّ صفاتٍ وصلات؛ 
لأن الكلام يصير خبرا فتقول: مررث برجلٍ يقال [لَهُ] 2: ما أحسنه ويقال: أَحسنْ به 
وبرجل تقول لَهُ: اضرب زيدًا وبالذي يقال له: اضرب زيدّاء وبالذي يقول: اضرب 
زيدًا» ومررٹ برجل نَغمَ الرجل هُوَء أي: تقول: نعم الرجل هُوَء وبالذي نعم الرجل هُوَ 
أي: بالذي يقول: نعم الرجل هُوَ. 

واعلم: أنَّ الصلةً والصفة حقهما أن تكونا موجودتينٍ في حال الفعل الذي تتذكرة لأنَّ 
الشيءَ إنغا يوصف با فيه فإذا وصفتة بفعل أو وصلتة فالأولى به أن يكون حاضرًا 
كالاسم, ألا ترى أنكَ إذا قلت: مررث برجل "قائم" فهو في وقت مرورك في حال قيام, 
وإذا قلت: "هذا رج قامَ أمس" فكأنكَ قلت: "هذا رج معلومٌ” أي: "أعلمه"3 
الساعة أنه قامَ أمس, ولأنكَ4 محقق ومخيرٌ عما تعلمه في وقت حديثئكَ, وكذلكٌ إذا 
قلت: "هذا رجل يقومُ غدًا" فإنها المعنى: "هذا رجلٌ معلومٌ الساعة أَنَّهُ يقومُ غدًا" وعلى 
هذا أجازوا: مررٹ برجل معه صفّرٌ صائدًا به غدًا» فنصبوا "صائدًا" على الحال؛ لأنَّ 
التأويل "مقدرا الصيد به غدًا" فإن لم يتأول ذلك فالكلام محال وكل موصوف فاا 
ينفصل من غيره بصفةٍ لزمته في وقته, وكذلك الصلة إذا قلت: "الذي قامَ أمس» والذي 
يقومُ غدًا" فإن وصلت "الذي" بالفعل المقسم عليه نحو قولك: "ليقومن" لم تحتج إليه 


1 ني "ب" نصف, وهو خطاً. 

2 زيادة من "ب". 

3 أي: أعلمه» ساقط من "ب". 
4 في "ب" لأنك» بإسقاط الواو. 
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لأن القسمّ إنما يدخل على ما يؤكد إذا خيف ضَعفٌ علم المخاطب بما يقسم عليه» 
والصفة إنما يراعى فيها من الكلام مقدار البيان» وبابما: أن يكون خبرا خالصًا لا يخلطه 
معنى قسم ولا غيره» فان وصل به فهو عندي جائز؛ لأن التأكيد لا يبعده من أن يكون 
خبراء وأما إن وأخواتًا فحكم "إن" من بين أخواتاء حكم الفعل المقسم عليه إن لم 
تذكرها في الصلةء فالكلام غير محتاج إليها وإن ذكرتها جازء فقلت: "الذي إِنَّ أباهُ 
منطلقٌ أخوكَ" وني "إن" ما ليس في الفعل المقسم عليه؛ لأن خبر "إن" قد يكون حاضرًا 
وهو بابماء وفعلٌ القسم ليس كذلك إنما يكون ماضيًا أو مستقبلًا فحكمه حكم الفعلٍ1 
الماضي والمستقبل إذا وصف به» و"ليت ولعل" لا يجوز أن يوصل جما؛ لأنهما غير 
أخبارٍ ولا يجوز أن يقال فيهما صدق ولا كذبٌ, و"لكنّ" لا يجوز أن يوصل جا ولا 
يوصفٌ لأا لا تكون إلا بعد كلام. وأما "كن" فجائزٌ أن يوصل بما ويوصفٌ با وهي 
أحسنٌ من "إن" من أجل كافي التشبيه تقول: "الذي كأنَّهُ الأسدُ خوك ومررت 
بالذي2 كأنَهُ الأسدٌ" لأنه في معنى قولك: مغل الْأَسَّدٍ [واغَلّم أنه لا يجوز أن تقدم 
الصلة على الموصولٍء ولا تفرق بين الصلة والموصول بابر ولا بتوابع الموصول بعد 
تمامه كالصفة والبدلء وما أشبه ذلك] 3. 


1 الفعل» ساقط في "ب". 
2 في "ب" برجل» ولا معنى ها. 


3 زيادة من اب" 
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ذكر الإخبار عن الذي: 

اعلم: أنَّ "الذي" إذا تمت بصلتها كان حكمها حكم سائر الأسماء التامة فجاز أن تقع 
فاعلة ومفعولة ومجرورة ومبتدأةً وخبرا لمبتدأ فتقول: "قام الذي في الدارء ورأيت الذي 
في الدار» ومررث بالذي في الدارء وزيدٌ الذي في الدار" فيكون خرر1. والذي في الدار 


1 فيكون خبراء ساقط في "ب". 
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2 
34 


"الذي" مبتدأةً وزيدٌ خبر المبتدأء وإذا جعلت مبتدأةً فحينئذٍ تكثر المسائلٌ وهو الباب 
الذي أفرده النحويون1 وجعلوه كحد من الحدود, فيقولون: إذا قلت "قام زیڈ" كيف 
تخبر عن زيدٍ بالذي وبالألف واللام؟ فيكون الجواب: الذي قامَ زي والقائم زيدٌ 
"فتكون" الذي مبتدأ وقامَ صلتة وفيه ضمير يرجع إليه وبه تم. وهو في المعنى: "زي" 
لذن الضمير هو الذي والذي هو زیڈ فهو في المعنى الفاعل» كما كان حين قلت: "قام 
زيدٌ" وكذلك إذا دخلت الألف واللامُ بدلا من الذي قلت: "القائمُ زيد" فالألف واللامُ 
قد قامتا مقامَ الذي و"قائم"2 [قَدْ] حَلَ مقامَ "قا وني "قائم' ضمير يرجع إلى الألف 
واللام» والألفٌ واللام هما زيدٌ إلا أنكَ أعربت "القائم" بتمامه بالإعراب الذي يجب 
"للذي" وحدها إذ م يكن سبيلٌ إلى غير ذلك» وكل اسم قيل لك أخبر عنه فحقه أن 
تنتزعه من الكلام الذي كان فيه وتضع موضعه ضميراً يقوم مقامة, ويكون ذلك الضمير 
راجعًا إلى الذي أو الألف واللام» وإنها كان كذلك لأن كل مبتدأ فخبره إذا كان اسا 
مفردًا في المعنى هو هُوَ فإذا ابتدأت "بالذي" وجعلت الما من الأسماء خبره» فالخبر هو 
"الذي" والذي هو الخبرء وهذا شرط البتدأ والخبر» وإنما الأخبار عن "الذي والألف 
واللام" ضربٌ من المبتدأ والخبر, وقد كنت عرفتك أن الصلة كالصفة للنكرة فإذا 
أشكل عليك شيءٌ من ذلك فاجعل الصلة صفة3 ليبين لك إن قال قائل إذا قلت: 
"ضربث زيدًا" كيف تخبر عن زيد» قلت: "الذي ضربتة زيدٌ" فجعلت موضع "زيدٍ" الحاء 
وهي مفعول كما كان زيڈ وهو4 "الذي والذي هو زيد" فان جعلته صفة قلت: "رجلٌ 
ضربتة زيدٌ" إلا أن حذف الماء في 


1 انظر المقتضب 3/ 99 وما بعدهاء وشرح الرضي 2/ 42 وما بعدها. 


3 في الأصل "صلة" والتصحيح من "ب". 
4 في الأصل "وهي" والتصحيح من "ب". 
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صلة "الذي" حَسَنُ؛ لأنهم استثقلوا اجتماع ثلاثة أشياء في الصلة "فِعْلٌ وفاعلٌ 
ول" فصرن1 مع "الذي" أربعة أشياء تقوم مقامَ اسم واحدٍ فيحذفون اهاءَ لطول 
الاسم ولك أن تشبتها على الأصل» فإن أخبرت عن المفعولٍ بالألف واللام قلت: 
"الضاربُةُ أنا زيدٌ" وكان حذفها قبيحًاء وقد أجازوهُ على قبحه. وقال المازنئ: لا يكادُ 
يسمع من العرب وحذف الحاء من الصفة قبيخ إلا أنه قد جاء في الشعر. والفرق بينة 
وبين الألف واللام أن الحاء تة تحذفُ من اسم وهي في هذا تحذف من فعل وإن قيل 
لكَ: أخبز عن "زيد" من قولك: "زيدٌ خوك" قلت: "الذي هو أخوك زيدٌ" أخذت زيدًا 
من الجملة وجعلت بدله ضميرةٌ وهو مبتداأً كما كان زیڈ مبتداً وأخوك خبره كما كان 
وقولك: هو وأخوك جميعًا صلة "الذي" وهي راجعة إلى "الذي" والذي هو "زي" وإن 
أردت أن تجعلة صفة فتعتبره بماء قلت: "رجل هُو أخوك زيدٌ" فقولك2: هو أخوك 
جملة» وهي صفة لرجل وزيدٌ الخبنء فإن أردت أن تخبر عن "أخوكَ" قلت: "الذي زيد 
هُوَ أخوك" فجعلت الضميرَ موضع "الذي" انتزعتة من الكلام وجعلتة خبراء وإنما قال 
النحويون: أخبر عنهُ وهو في اللفظ خبر؛ لأنه في المعنى محدث عنة ولأنه قد يكون 
خر 3 ولا يجوز أن يحدث4 عنه نحو الفعل, والألف واللام لا مدخل هما في البتداً 
والخبر كما عرفتك» وهذه المسائل تَجِيءْ في أبواجما مستقصاةً إن شاء الله فإن كان خبر 
المبتدأ فعاًّا أو ظرفًا غير متمكن لم يجز الإخبار عنه إذا قال لكَ: "زيدٌ قام" كيف تبر 
عن "قام" لم يجز؛ لأن الفعل لا يضمر, وكذا5 لو قال: "زي في الدار" أخبر عن "في 
الدار" لم يجر؛ لأن هذا ما لا يضمرء وقد بينا أن معنى قوهم: أخبر 


1 ني "ب" فصارت. 
2 في "ب" وقولك. 


3 زيادة الواو من "ب" 


4 في "ب" يخبر. 
5 ني "ب" وكذلك. 
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عنهُ أي: انتزعة من الكلام واجعل موضعة ضميراء ثم اجعله خبراء فهذا لا يسوغ في 
الأفعال ولا الحروف. 

واعلم: أنه إذا كان صِلةٌ "الذي" فعلّا جاز أن يدخل الفاء في الخبر نحو: "قامَ فلَهُ 
درهم" والذي جاءن فأنا أكرمة, شبة هذا1 بالجزاء لأن قولك: فَلَّهُ درهمٌ تبع امجيء, 
وكذلك هو في الصفة تقول: "كل رجل جاءنٍ فلَهُ درهة, وك رجل قام فإنن2 أكرمة” 
والأصل في جميع هذا طرح الفاء وأنت في ذكرها خير إلا أنها إذا دخلت ضارع الكلام 
الجزاء ويبين أن الخبر من أجل الفعل؛ ولذلك ل بجر أن تدخل الفاءٌ في كل حال [وبأن] 
3 لو قلت: "الذي إن قمث قام فَلَّهُ درهة" لم يجزْ؛ لأن معنى الجزاء قد تم في الصلة 
ولكن لو قلت: "الذي إِنْ قمث قامَ [فلَهُ درهم] 4 إن أعطان أعطيتة" جاز لأنه بمنزلة 
قولك: "زيدٌ إن أعطان أعطيتة" وكذلك إذا قلت: "الذي إن تان فلَهُ درهم لَهُ دينا”" 
لا يجوز أن تدخل الفاء على "لَه دينارٌ” فالفاء إذا دخلت في خبر "الذي" أشبه الجزاء 
من أجل أنه يقح الثاني بالأول» ألا ترى أنكَ إذا قلت: الذي بأتيني له درهم, قد يجوز 
أن يكون له درهمٌ لا من أجل إتيانه ويجوز أن يكون له درهمٌ من أجل إتيانه. فإذا 
قلت: الذي بأتيني فلهُ درهمٌ دلت الفاءً على أنَّ الدرهمٌ إنما يجب له من أجل الإتيان» 
إلا أن الفرق بين الذي وبين الجزاء الخالص أن الفعلَ الذي في صلة "الذي" يجوز أن 
يكون ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا, والجزاء لا يكون إلا مستقبلًا وإذا جاءت الفاء فحق 
الصلة5 أن تكون6 على اللفظ الذي يحسن في الجزاء في اللفظ 


1 "هذا" ساقط من "ت 
2 في "ب" فأنا. 

3 زيادة من "ب". 

4 زيادة من "ب". 

5 في "ب" الصفة. 

6 تكون. ساقطة من "ب". 
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وإن1 اختلفَ المعنى. فمن أجل هذا يقبح أن تقول: "الذي ما يأتني فلَهُ درهة" لأنه لا 
يجوز أن تقول: "إن ما أتاني زي فلَهُ درهمٌ و"لا" كَل رجل ما أتاني فلهُ درهم" إذا أردت 
هذا المعنى» قلت: "الذي لم يأتني فلَهُ درهم» وَكُلٌ رجل لم يأتني فلَهُ درهم" والقياس 
يوجب إجازتة للفرق الذي بين "الذي [وبين] 2 الجزاء" لأنة إذا جارّ أن يلي الذي من 
الأفعال ما لا يلي "إن" وكان المعنى مفهومًا غير مستحيل فلا مانع بمنع من إجازته وإِنما 
أجزنا دخولٌ الفاء في هذا لأن الذي ما فَعَل قد يجب لهُ شيءٌ بتركه الفعل إذا كان ممن 
يقدر منه ذلك الفغلْ» وإنغا لم يجر "ما" مع "إن" في الجزاء؛ لأن "ما" لا تكون إلا صدرًا 
والجزاء لا يكون إلا صدرًا فلم جز لأن "إن" تعمل فيما بعد "ما" فلما أرادوا النفي أتوا 
'بلَمْ' وبنوها مع الفعل حتى صارت كأنها جزءٌ منه أو "بلا" فقالوا: "إن 1 تَقَمْ قمث» 
وإنْ 34 تقح لا أقم". 

واعلم: أن كل اسم لا يحوز أن تضمره وترفعةُ من الكلام وتكني عنه» فلا يجوز أن يكون 
خبرا في هذا الباب من أجل أنكَ متى انتزعته من الكلام وهو اسم ظاهرٌ أو مضمر فلا 
بد [من] 4 أن تضمر في موضعه» كما خبرثكَ. ولك اسم مبني إلا المبهمات 
والمضمرات والذي وما كان في معناهُ فإنن في5 أصول الكلام لا يجوز أن يكن خيرا 
"للذي"6: وكذلك كل ظرفٍ غير متمكن في الإعراب ليس ما يرفع لا يجوز أن يكون 
خر [للذي] 7 لأن جميع الأسماء إذا صارت أخبارًا "للذي" والذي مبتداً 


1 "إن" ساقطة من "ب". 

2 زيادة من "ب". 

3 في "ب" وإن لا تقم لا أقم. 
4 زيادة من "ب". 

5 زيادة من "ب". 

6 في "ب" للمبتداً. 


7 زيادة من "ت" 
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لم يكن بد من رفعها فكل ما لا1 يرتفع لا يجوز أن يكون خبراء لو قلت: الموضع الذي 
فيه زيدٌ عندك, لم يجر لأنه كان يلزم أن يرفع "عنه" وهو لا يرتفع» وكذلك ما أشبهه. 
ولو قلت: الموضع الذي قمت فيه خلفكَ, جاز لأن "خلف" قد يرفعٌ ويتسغ فيه 
فيقالٌ: "خلفك2 واسع" وأما ما يجوز من المبهمات والمضمرات فنحو قولك: "الذي في 
الدار هَذاء والذي في الدار الذي كان حبك والذي في الدار هُوَ" وكذلك ما كان في 
معنى "الذي" تقول: "الذي في الدار مَنْ نحت والذي في الدار ما تحب" فيكون3 الخبر 
"ما ومن" بصلتهما وتمامهما فإن كانتا4 مفردتين م يجز أن يكونا خبرا5 "للذي" وكذلك 
الذي لا يجوز أن يكون خبرا وهو بغير صلة إلا على نحو ما جاء في الشعر مثل قوله: 
بَعْدَ اللتيّا واللتيًا والقي6 ... 


1 ني "ب" فما. 

2 يكون خلفك هنا خبرا وليس بظرف؛ لأنه من الظروف المتصرفة, ومثل ذلك اليو 
تقول: يوم الجمعة, تخبر عن اليوم كما تخبر عن سائر الأسماء؛ لأنه ليس بظرف. 

3 بي "ب" ليكون. 

4 في "ب" كانا. 

5 في "ب" خبرين. 

6 من شواهد الكتاب 1/ 376, على حذف الصلة اختصارًا لعلم السامع. واقتصر 
على الشطر الأول كذلك فعل ابن السراج. 

واستشهد به 2/ 140 على تصغير التي على اللتياء وتكملة البيت: 

بعد اللتيا واللتيا والتي ... إذا علتها أنفس تردت 

اللتيا والتي ههناء إنما هو لتأنيث الداهية» وتردت: تفعلت» من الردى مصدر ردى: إذا 
هلك أو من التردي الذي هو السقوط من علو. وينسب هذا الرجز إلى العجاج. 
وانظر: المقتضب 2/ 289, والرماني 3/ 56, وأمالي ابن الشجري 1/ 24ء وشرح 
المفصل 5/ 140., والديوان/ 5 وارتشاف الضرب/ 135, والخزانة 2/ 560. 
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فإن هذا حذف الصلات لعلم المخاطب بالقصة, ولا يجوز أن تخبر عن النعت لأنك 
تحتاج أن تضمره؛ فإذا أضمرته زال أن يكون نعنّاء لو قيل لك: أخبر عن العاقل في 


قولك: "زيدٌ العاقل أخوك" فأخبرت» لزمكَ أن تقول: "الذي زيدٌ هو أخوك العاقل" 
فتضع موضع "العاقل" هو1 فيصيرُ نعمًا لزيد وهو لا يكون نعنًا ولا يجوز أن تخبر عن 
"زيد" وحده في هذه المسألة؛ لأنه يلزمك أن تقول: "الذي هو العاقل أخوك زیڈ 
فتصف "هُوَ" بالعاقل وهذا لا يجوزء ولكن إذا قبل لك: أخبر عن مغل هذا فانتزع زيدًا 
وصفتة جميعًا من الكلام» وقل: "الذي هو أخوك زيدٌ العاقل" ونما لا يجوز أن يكون 
خبرا المضافٌ دون المضاف إليه» لو قيل: "هذا غلامُ زيدِ" أخبر عن "غلام" ما جاز؛ 
لأنه كان يلزم أن تضمرٌ موضع غلام وتضيفه إلى "زيد" والمضمر لا يضاف فأما 
المضاف إليه فيجوز أن2 يكون خبرا؛ لأنه يجوز أن يضمرء وجميع ما قدمث سيزداد 
وضوحًا إذا ذكرت الأبواب التي أجازها النحويون. 


1 هو. ساقط في "ب". 
2 في "ب" يضمر بعد "أن" ولا معنى ها. 
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باب ما جاز أن يكون خيرا 


مدخل 


باب ما جاز أن يكون خبرا: 

اعلم: أن أصول الكلام جملتان: فعلٌ وفاعلٌ ومبتداً وخب وقد عرفتك كيف يكون 
الفاعل خبر وأن الفعل لا يجوز أن يكون خبر برا عنه في هذا الباب» وذكرت لك 
المبتدأ والخبر والإخبار عن كل واحدٍ منهماء وأبواب هذا الكتاب تنقسم بعدد أسماء 
الفاعلين والمفعولين وبحسب ما يتعدى من الأفعال وما لا يتعدى» فكل ما يتعدى إليه 
الفعلٌ ويعمل فيه إلا ما استثنيناه [نما تقدم] 1 فهو جائز أن تخبر عنه, إلا أن يكون 
اهما نكرةً لا يجوز أن يضمر [فيعرف] 2 فإنه لا يجوز الإخبار عنه نحو ما ينتصب 
بالتمييزء فجميع الأبواب التي يجوز الإخبار عن الأسماء التي فيها [ميرٌ] 3 أربعة عشر 
باب : 

الأول: الفعل الذي لا يتعدى. 

والناني: الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحدٍ. 


1 زيادة من "ب". 

2 زيادة من "ب". 

3 زيادة من "ب". 

4 في "رن" الفعل» بدلا من "ما". 
5 في "ذلك" بإسقاط الواو. 
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والرابع: ما يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدها. 

والخامس: ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولينَ. 

والسادس: الفعل الذي بني للمفعول الذي لم يذكر مَنْ فْعَلَ به. 

والسابع: الذي تعداهٌُ فعلة إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول لشيءٍ واحدٍ. 
والثامن: الظروف من الزمان والمكان. 

والتاسع: المصدز. 

والعاشر: المبعداً والخخي. 

والحادي عشر: المضاف إليه. 

والثاني عشر: البدل. 

والثالث عشر: العطفٌ. 

والرابع عشر: المضمرٌ. 

وقد كان يجب أن يقدم باب1 ما يخبر فيه "بالذي" ولا يجوز أن يخبر عنه2 بالألف 
واللام ولكنا أخرناه ليزداد وضوحه بعد هذه الأبواب. فأما ما قاسه النحويون من 
الحذوفات في الكلام ومن3 إدخال "الذي" على "الذي" و"التي" وركبوه من ذلك, 
فنحن نفرده بعد إن شاء الله. 


1 ف الأصل "الباب" التصحيح من "ب" . 
2 ف الأصل "فيه" والتصحيح من "ب" . 


3 الواوء زيادة من "ب 
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الأول: باب الفعل الذي لا يتعدى الفاعل إلى المفعول: 
وهو "ذهب زيدٌ وقعدَ خالدٌ"1 وكذلك جميع ما أشبههُ من الأفعال التي 


1 في "ب" عمرو بدلا من خالد. 
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لا تتعدى إذا قيل لك: أخبز عن "زي" بالذي قلت: "الذي ذهب زيدٌ"1 فالذي مبتدأً 
و"ذهب" صلته وفيه ضمير الفاعل وهو يرجع إلى "الذي" فقد تم "الذي" بصلته وخبره 
زيد» فإن قبل لك: أخبر عنه بالألف واللام قلت: "الذاهب أخوكَ" فرفعت الذاهب؛ 
لأنهُ اسمٌ ومعناه: "الذي ذهب" ولم يكن بد من رفعه؛ لأن اللام لا تنفصل من الصلة 
كانفصال "الذي" وهي2 جزءٌ من الاسم ولكن المعنى معنى "الذي" فإن ثبيت "الذي" 
قلت: "اللذان قاما أخواكَ" فإن جعلت "موضع" الذي 3, الألف واللام قلت: 
"القائمان أخواك" ثنيت "القائم" إذ لم يكن سبي إلى ثنية الألف واللام» والتأويل: 
"اللذان قاما" ويرجع إلى الألف واللام الضميرُ الذي في "القائمين" وليست الألفٌ 
بضمير في "قائمان" وإنها هي ألف التثنية مثلها في سائر الأسماء التي ليس فيها معاني 
الأفعال» كما تقول: الزيدان أخواك, فإن جمعت قلت: "الذينَ قاموا إخوتك" وبالألف 
واللام: "القائمونَ إخوتكَ" وتفسيرُ الجمع كتفسير التثنية» ومن استفهم قال4: 
"القائمونَ إخوثك" و"القائمانٍ أخواك"5 ولا يجوز أن تقول: "القائم إخوثك" على قول 
من قالَ: "أقائمٌ إخوثك" لأن قوهم6: "أقائم إخوتك"7 يجري مجرى: أيقومٌُ إخوثك, وما 
كان فيه الألف واللام لا يجري هذا المجرى؛ لأنه قد تكمل اما معرفة والمعارف لا تقوم 
مقامَ الأفعال؛ لأن الأفعالَ نكراث, ولكن لا يجوز أن تعمل ما في صلة الألف واللام 
وهو "قائمٌ" فتقول: "القائمُ أَبوهُ وخوك. والقائمُ أبوهما أخواكَ" ولا يجوز أن تقول: 
"القائمانٍ أبواهما أخواكَ" من أجل 


1 "زيل" ساقط من "نب" وانظر المقتتضب 3/ 01 
2 في "ب" وهو. 


3 في "ب" اللين, ولا معنى له. 

4 قال: ساقط في "ب". 

5 في "ب" الذاهبان. 

6 ني "ب" قولك. 

7 أي: إن إعراب "إخوتك" فاعل سد مسد الخبرء وأقائم: مبتداً. 
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أن "قائ" قد عمل عَمَلَ الفغْلٍ وما تمت الألف واللامٌ بعد بصلتهما وما لم يتم فلا يجوز 
أن يُتنى, فإذا1 أعملت "ما" في صلة الألف واللام في "فاعل" امتنعت التغنية وإَِا جاز 
أن تقول: "القائمانٍ أخواك" لأن الاسم قد تم والضمير الذي في "القائم" لا يظهر فأشبه 
ما لا ضمير فيه وإنغا احتمل الضمير الاسم إذا كان في2 صلة ما هو له وجاريًا عليه 
استغناءً بعلم السامع» وليس باب الأسماء أن تضمر فيها إنما ذلك للأفعال؛ فإذا لم يكن 
اسم الفاعل فعا في الحقيقة للألف واللام أو لما يوصف به أو يكون خيرا له لم يحعمل 
الضمير ألبتةء وقد بينث ذا فيما تقدم. وتقول: "القائم أخواه زيذ. والقائمُ إخوتة عمزو" 
لأن الفعل للأَخْوينَ وللإخوة وهو مقدمٌ فالضمير أبدًا عدته بحسب الألف واللام إن 
عنيت ما واحدًا كان واحدًاء وإن عنيت اثنين کان مُئنى, وإن عنيت جميعًا كان جمعًاء 
وكذلك الألف واللام والذي» إنما هي 3 بحسب من تضمر في العدة, وإذا4 قلت: 
"اللذان ذهبا أخواك" قلت: "الذاهبان أخواك" وإذا قلت "الذين يذهبونَ قومكَ" قلت: 
"الذاهبونَ قَومُكَ" تغني اسم الفاعل في الموضع الذي تثني فيه الفغل ألا ترى أنكَ 
تقول: "الزيدانٍ ذاهبانٍ" لما كنت تقول: "الزيدانٍ يذهبانٍ" ولا يجوز أن تقول "الزيدانٍ 
ذاهبٌ" وتضمرهماء وتقول: "الزيدانٍ ذاهب أبوهما" كما كنت تقول: "الزيدان يذهبث5 
أبوهما" إلا أنَّ تقدير الألف في "ذاهبان" غير تقديرها6 في "يذهبان" لأنَّ ألفت7 
"يذهبان" للتننية والضميرء وهي في "ذاهبان" تثنيةٌ وإنما الضميرٌ في النية. 

1 زيادة الفاء من "ب". 

2ن "ب" من» بدلا من "في". 

3 في "ب" هو. 

4 في "ب" فإذا. 


5 ف الأصل "يذهبان" والتصحيح من "الب" 
6 اللماء ف "تقديرها" ساقطة من E‏ 
7 ف "نت" لأنها ل 
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الثاني: الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد. 

وذلك قولك: "ضَرب زیڈ عمرًا" اعلم أن هذا الباب لا بد من أن يكون في جميع1 
مسائله امان في كل مسألة: فاعلٌ ومفعولء فإن قيل لك: "أخبر عن الفاعل بالذي" 
قلت: "الذي صرب عمرًا زيدٌ" فالذي رفع بالابتداء "وضرب عمرًا" صلتة وفي "صرب" 
ضميرٌ "الذي" هو راجع إليه. وضرب وعمرو في صلة "الذي" وبمما تم اسم والخبرٌ 
زيدٌ وزيدٌ هو "الذي", فإن قيل لك: تن واجمغ قلت: "اللذانٍ ضربا عمرًا الزيدانِ" 
والذين ضربوا عمرًا الزيدونَ, لا بد من أن يكون الخبرٌ بعد المبتدأ مساو له وكذلك 
الضمير الذي في الصلة وهي2 كلها يشار با إلى معنى واحدٍ [الذي والضميرٌ والخز] 
3 فإن قيل لك: أخبر بالألف واللام عن الفاعل في هذه المسألة قلت: "الضارب عمرًا 
زي" والتفسير كالتفسير في "الذي" فإن قبل لك4: تن واجمغ قلت: "الضاربانِ عمرًا 
الزيدانٍ" والضاربون عمرًا الزيدون. ولا يجوز أن تقول: "الضارب عمرًا الزيدانٍ" لأن 
المبتداً قد نقص عدده5 عن عدة الخبر» والضاربُ عمرًا واحدّ وليس في الصلة دليلٌ 
على أن الألف واللام لجماعة, فإذا6 ثنيت وجمعت قام الدليل وقد مضى تفسيرُ ذاء 
وينبغي أن تراعي في التغنية والجمع "اللذين" في الألف واللام أن يكون الاسم الذي فيه 
الألف واللام بأسره نظير "الذي" وحدها في إعرابه وتثنيته وجمعه, فإن رفعت "الذي" 
رفعتة وإن نصبتة نصبتة وإن خَفَضْئَهُ خفضتة وإِنْ ثنيئه وجمعته ثنيتة وجمعتة7, وكذلك 


يكونان إذا قامَ 


1 في الأصل "أربع" والتصحيح من "ب". 
2 وهي» ساقطة في "ب". 

3 زيادة من "ب". 

4 زيادة من "ب". 


5 ف الأصل "عدت" والتصحيح من "ب" . 


6 ف "ب" وإذا. 


7 الواوى زيادة من "ليت" . 
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أحدهما مقامَ الآخر. ومن حيث أعرب الفاعل في هذا الباب نحو: "الضاربث" كاعراب 
"الذي" كذلك ثني وجْمع تثنيته1 وجمعة. ولو كانت الألف واللام ثثنى أو يكون فيها 
دليل إعراب لانفصلت كانفصال "الذي" من الصلة؛ فما فيه الألف واللام ما جاء على 
معنى الذي لفظة لفظ الاسم غير الموصول ومعناهُ معنى الموصول, فإن قبل لكَ: أخبز 
عن المفعول في قولك: ضَرب زي عمرًا قلت: "الذي ضربَةُ زيدٌ عمو" وحذف اهاء 
حسنٌ2 كما خبرتك به» وإِنْ3 شئت قلت: الذي ضربه4 زيدٌ عمروء فالذي ا 
وضربَة زيدٌ صلتة؛ والهاء ترجع5 إلى "الذي" وعمرو خر المبتدأء والذي هو عمرو. فإن 
ثنيت وجمعت قلت: اللذانٍ ضرجما زيدٌ العمرانِ» والذينَ ضرجم زيدٌ العمرون. فإن 
أخبرت بالألف واللام قلت: الضاربة زي عمرّو. جعلت: الضاربة مبتداً والهاء ترجع إلى 
الألف واللام ورفعت زيدًا6 بأنه خبرٌ الضارب وحذف الحاء في هذه المسألة قبي وهو 
يجوز على قبحه. فإن ثنيت وجمعت قلت: الضاربمما7 زيذٌ العمرانٍ والضارجم زيدٌ 
العمرون, فإذا8 قلت: "ضربث زيدًا" فقيل لك: أخبر عن "التاءِ" فهو كالإخبار عن 
الظاهر وتأق9 بالمكني المنفصل فتقول: "الذي ضَرب زيدًا أنا" فإن10 قيل لك: أخبر 
عن زيدِء قلت: "الذي ضربتة زي" لأن الضميرَ وقعَ موقعةُ من الفعل فلم يحتج إلى 
المنفصلء, فإن ثنيت أو جمعت 


1 في "ب" بتثنية. 

2 ني "ب" لما. 

3 في "ب" فإن. 

4 في الأصل "ضرب" والتصحيح من "ب". 
5 في الأصل "راجع" والتصحيح من "ب". 
6 في "ب" عمرًا. 

7 ني الأصل: الضاريهم, والتصحيح ما أثبت. 


8 ني الب" وإذا. 


9 في "ب" فتأق. 
10 في "ب" وإن. 
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قلت: "اللذان ضربا زيدًا نحن"1 والذين ضربوا زيدًا نحن» فإن أتيت بالألف واللام 
قلت: "الضارب زيدًا أنا" فالضارب مبتداً [الذي هو صلة الألف واللام] 2 وفي 
"ضارب"3 ضمير الألف واللام فهو يرجع إليهماء "وأنا" الخبر, "فأنا والذي" والضمير 
الذي يرجع إلى "الذي" هذه الثلاثة شيء واحد في كل مسألة [إذا كان خبر المبتدأ اما 
واحدًا] 4 فافهم ذا5 فإن عليه تدور هذه المسائل؛ فإن أخبرت عن زيد بالألف واللام 
قلت: "الضاربه أنا زيد" فلم يكن بد من أن تأت "بأنا" موضع الفاعل؛ لأن الضارب 
اسم والتاء إنما تتصل بالفعل فإن ثنيت وجمعت قلت: الضارجما أنا الزيدانٍ, والضاركم 


أنا الزيدوت. 


1 "نحن" ساقط في "ب". 

2 زيادة من "ب". 

3 وني "ضارب" ساقط من "ب". 
4 زيادة من "ب". 


5 زيادة من ا 
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الثالث: الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين: 

ولك أن تقتصر على أحدهما وذلك قولك: "أعطى عبد الله زيدًا درهمًا1, وکسا عبد الله 
زيدًا جبةء واختار عبد الله الرجال زيدًا" فإن أخبرت عن الفاعل "بالذي" فعلت به ما 
فعلت به2 فيما تقدم قلت 3: "الذي أعطى زيدًا درهمًا عبد الله" فالذي مبتدأ و"أعطى 
زيدًا درهمًا" صلة "الذي" وعبد الله الخبر» وإن ثنيت قلت: اللذان أعطيا زيدًا درهمًا عبد 
الله وإن جمعت قلت: "الذين أعطوا زيدًا درهمًا عبد الله" وكذلك تقول: "الذي كسا 


زِيدًا جبة عبد الله" فانتزعت4 عبد الله من 


1 انظر الكتاب 1/ 16. والمقتضب 3/ 96. 
2 "به" ساقط من "ب". 

3 في "ب" فقلت. 

4 الفاء ساقطة في "ب". 
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الكلام وجعلت موضعه ضمير؟ يرجع إلى "الذي" والذي هو عبد الله كما عرفتك, فإن 
قلت ذلك بالألف واللام قلت: المعطي زيدًا درهمًا عبد الله فإن ثنيت قلت: المعطيان 
زیا درهمًا عبد الله أضمرت في "معطيان"1 ما يرجع إلى الألف واللام وإذا جمعت 
قلت: المعطون. [وإن أخبرت عن المفعول الأول قلت: الذي أعطى عبد الله درهمًا زيد] 
2 تريد الذي أعطاه. ولكنك حذفت الماء [وإن شئت أظهرت الضمير ول تحذف] 3 
لما عرفتك» ويجوز إثباتهاء فإن ثنيت قلت: اللذان أعطى عبد الله درهمًا الزيدان» وكذلك 
إن جمعت قلت: "الذين أعطى عبد الله درهمًا الزيدون" وإن شئت أظهرت الضمير وم 
تحذف, فإن قلت ذلك بالألف واللام قلت: "المعطية عبد الله درهمًا زيد" وإن ثنيت 
قلت: المعطيهما عبد الله درهمًا الزيدانء وإن جمعت قلت: "المعطيهم عبد الله درهمًا 
الزيدون". فإن أخبرت عن الدرهم "بالذي" قلت: "الذي أعطى عبد الله زيدًا درهم" 
تريد: الذي أعطاه عبد الله زيدًا درهم» فحذفت الماء ويجوز إثباتحاء ولك أن تقول: 
"الذي أعطى عبد الله زيدًا إياه درهم" وهو القياس؛ لأنك جعلت ضمير الدرهم في 
موضعهء ألا ترى أنك لو جعلت في هذه المسألة موضع الدرهم عمرّاء لم يحسن أن تجعل 
الضمير إلا [في] 4 موضع المفعول الثاني لأنه ملبس» وليس كالدرهم الذي لا يكون إلا 
مأخودًا ولا يكون آخدَّاء ومن قال في شيء من هذه المسائل "إياه" لم جز حذفه لأنه 
كالظاهرء وليس بمنزلة الضمير المتصل بالفعل؛ لأنهم قد يحذفون من الفعل فكان ما 
اتصل به أولى أن يحذف إذا أمن الالتباس» فإن ثنيت قلت: اللذان أعطى عبد الله زيدًا 
درهمان» [وإن شئت قلت: أعطاهما] 5 [وإن جمعت قلت: اللواق أعطى 


1 ف "ن" المعطيان. 


2 ما بين القوسين ساقط من "ب". 


3 ما بين القوسين ساقط من "ب". 
4 زيادة من "ب". 


5 ما بين القوسين ساقط من "ب". 
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عبد الله زيدًا دراهم» وإن شئت قلت "التي"1] فإن قلت ذلك بالألف واللام قلت: 
"المعطيه عبد الله زيدًا درهم" وإن شئت قلت: "المعطي عبد الله زيدًا إياه درهم" وهو 
القياس كما خبرتك. 

قال المازن: في2 الإخبار عن الدرهم: المعطيه عبد الله زيدًا درهم» فجعلت الدرهم 
معلقًا با معطي لأنك إذا قدرت على الحاء لم تجئ بإياه, ألا ترى أنك تقول: ضربته3 ولا 
تقول: ضربت إياه» قال: وإن شئت قلت: "المعطي عبد الله زيدًا إياه درهم" فجعلت 
ضمير الدرهم في موضعه» إذ كان مظهرًا فهذا مذهب حسن. 

قال أبو بكر: وهذا الذي قال المازي: إنه مذهب هو عندي الأجود. 


1 زيادة من "نين" 
2 ف الأصل "وليين" والتصحيح من "ب" 
3 ف الأصل "ضربته إياه" وال 5 من "لين" 
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الرابع: الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما 1: 

وذلك قولك: "ظننت زيدًا أخاك. وعلمت زيدًا صاحبك» وحسبت زيدًا أبا عبد الله" 
فإن أخبرت عن الفاعل من قولك: ظننت زيدًا أخاك "بالذي" قلت: الذي ظن زيدًا 
أخاك أنا "فالذي" مبتدأ و"ظن" وما عمل فيه في صلته و"أنا" الخبرء وقياسه قياس 
الباب الذي قبله لا فرق بينهما إلا أن ذاك يجوز الاقتصار فيه على المفعول الأول 
وهذا لا يجوز "ذلك فيه"2. 


1 انظر الكتاب 1/ 18. والمقتضب 3/ 95. 
2 ني "ب" فيه ذلك. 
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الخامس: الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين: 

قال سيبويه: وليس لك أن تقتصر على المفعول الأول؛ لأن المفعول الأول في ذا 
كالفاعل في الذي قبله1» وقال المازن: مغل ذلك [قال أبو بكر] 2 والذي عندي أنَّ 
المفعول الأول يجوز أن يقتصر عليه كما "كانَ"3 يجوز أن يقتصر على الفاعل بغير 
مفعولٍ وليس في الأفعال الحقيقية فع لا يجوز أن تقتصر فيه على الفاعل بغير مفعولٍ. 
وکل فعل لا يتعدى إذا تقل إلى "أفعل" تعدى, فلما كان يجوز أن أقول: "عَلمَ زيدٌ" 
فاقتصر4 على الفاعل» جاز أنْ أقول: "أعلمَ الله زيدًا" ولكن لا يجوز أن يقتصر على 
المفعول الثاني في هذا الباب؛ لأنه المفعولٌ الأول في الباب الذي قبله5 وإِنما استحالٌ 
هذا من جهة المعنى؛ لأَنّكَ إذا قلت: "ظننث زيدًا منطلقًا" فالشڭ إنها وق في 
الانطلاق لا في زيدِ؛ فلذلك لا يجوز أن تقول: "ظننث زيدًا" وتقطع الكلام ويجوز أن 
تقول: ظننث وتسكت فلا تعديه إلى مفعولٍ, وهذا لا خلاف فيه وإذا جارّ أن تقول: 
"ظننثُ وتسكت فيساوي6 "قمت" في أنه لا يتعدى جاز أن تقول: "أظننت زيدًا" إذا 
جعلته يظن [به] 7, [كما تقول: أقمثُ زيدًا] 8 لأنه لا فرق بين "ظَنّ زيدٌ" إذا ل 
تعده وبين قامَ زيدٌ [كما تقول: أقمتُ زيدًا] 9 وكل فغل لا يتعدى إذا نقلته إلى "أفعل" 
تعدّى إلى واحدٍ, فان کان يتعدى إلى واحدٍ تعدّى إلى اثنين وإِنْ کان يتعدى إلى اثنينٍ 
تعدى إلى ثلاثة, فان نقلت "قعل" إلى 'فُعِلَ" كان بالعكس لأنه إِنْ كان لا يتعدى لم 
يجز نقلهُ إلى "فل" وإِنْ10 كان يتعدى إلى 


1 انظر الكتاب 1/ 19. 

2 زيادة من "ب". 

3 "كان" ساقط من "ب". 

4 في "ب" اقتصر بإسقاط الفاء. 

5 أي: باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين. 
6 في الأصل "فيتعدى" والتصحيح من "ب". 


7زيادة من "ب". 
8 ما بين القوسين ساقط من "ب". 
9 زيادة من "ب". 
0 في "ب" فإن. 
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مفعولٍ واحدٍ أَقِيمَ المفعول فيه مقامَ الفاعل ولم يتعد بعدةُ إلى مفعول؛ وإن كان يتعدى 
إلى مفعولين أقِيمَ أحدهما مقام الفاعل فتعدى إلى مفعولٍ واحدٍ, وكذلك إن كان يتعدى 
إلى ثلاثة مفعولينَ تعدى إلى مفعولينٍ "فَفْعِل" ينقصُ [من] 1 المفعولات و"أفعل" يزيد 
فيها إذا كان منقولًا من "فَعَلَ" فإذا أخبرت عن الفاعل "بالذي" من قولك: أعلمَ الله 
زيدًا عمرًا خير الناس, قلت: "الذي أعلمَ زيدًا عمرًا خير الناس الله"2 وتفسيرهُ كتفسير 
ما قبله. فإن قيل لكَ: ثنّ هذه المسألة بعينها فهو محال» كُفرٌ؛ لن الله -عز وجل- لا 
مي له ولا يجوز تثنيته ولا جمعه» ولكن لو قلت: "أعلمَ بكرٌ عمرًا زيدًا خير الئاس" لجاز 
تغنية بكر 3 وجمعة على ما تقدمَ من البيان, وإن قلته4 بالألف واللام وأردت الإخبار 
عن الفاعل فهو كالإخبار عنه في الباب الذي قبله» وذلك قولك: "المعلم زیا عمرًا 
خير الناس الله" والمنبئ زيدًا عمرًا أخاك الله. وإن أخبرت عن المفعول الأول قلت: 
"المعلمة الله عمرًا خير الناس زيدٌ" وإثباث الماءٍ ههنا هو الوجه وحذفها جائزء وهو ههنا 
أسهل [عند المازني وعندي] 5 لكثرة صلة هذا حتى قد أفرط طولة؛ وإن6 أخبرت عن 
المفعول الثاني قلت: "المعلمة الله زيدًا خير الناس عمو" وإن شئت قلت: "العام الله 
زِيدًا ااه خير الناس عمرو" وهو الوجة والقيامن7؛ لأنَّ تقد الضمير كأنة يدخلٌ 
الكلام لبْسّاء فلا يعلم عن أي مفعولٍ أخبرت» أعن الأول أم8 الثاني؟ وكذلك إذا 
أخبرت عن الثالث [قدمت الضمير إن 


1 زيادة من "ب". 

2 "الله" ليس في "ب". 

3 "بكر" ساقط في "ب". 

4 في الأصل: قلت هو» والتصحيح من "ب". 
5 زيادة من "ب". 


6 في "ب" فإن. 
7 والقياس: ساقط من "ب". 
8 ني "ب" أو بدلا من أم. 
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شئت] 1 قلت: "۳ ا 7 الله زيدًا عمرًا خير الناس" وإنْ أخرت قلت: المعلم الله زيدًا 
موقع الاسم الذي انتزع ليخبر عنه في 2 موضعه. 


1 زيادة من "ب" 
2 في الأصل "وفي" والتصحيح من "ب" 
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السادس: الفعل الذي بني للمفعول ولم يذكر من فعل به: 

اعلم: أن المفعول الذي تقيمه مقامَ الفاعل» حكمة حكم الفاعل» تقول: ضُرب زيدٌ كما 
تقول: "ضرت زيد" فإذا أردت أن تخبر عن "زي" من قولك: صرب زيدٌ بالذي» قلت: 
"الذي صرب زي" ففي "صرب" د 
الضمير صلة له وزيدٌ الخبر على ما فسرنا في الفاعل» فإن ثنيت قلت: "اللذانٍ ضربا 
الزيدانِ" وإن جمعت قلت: "الذينَ ضربوا الزيدون" فإن قلت ذلك بالألف واللام 
قلت: "المضروب زیڈ" لأن مفعولًا في هذا الباب كفاعل في غیره» ألا ترى أَنَّكَ إذا1 
جعلتة صفة قلت: "رجل ضرِب زيدٌ" ورجا مضروبٌ زي فإن ثنيت قلت: "المضروبانٍ 
الزيدانٍ" وإن جمعت قلت: "المضروبون الزيدون" وتفسيز المفعول كتفسير الفاعل» فإن 
قلت : "أعطي زیڈ درهمًا" فأخبرت عن "زيد" قلت: "أعطي درهمًا زیڈ" وإن أخبرت عن 
الدرهم قلت: "الذي أعطي زيدٌ درهم" وإن شنت قلت: "الذي أعطية زيد درهم" ولك 
أن تقول: "أعطي زيدٌ ايه درهم" وهو القياس؛ لأن الضمير في موضعه والتقديم في هذه 
المسألة جائرٌ لأنهُ غير ملبس2, ولكن لو كان أصل المسألة: أعطي زيدٌ عمرّاء ما جاز 
هذا عندي فيه؛ لأنه ملبس 3 لا يعرف المأخوذ من الآخذ» وليس الدرهم 


1 "الذي" والذي مبتدأ وضرب مع ما فيه من 


1 "إذا" ساقطة من "نت" : 


2 في "ب" ملتبس. 
3 في "ب" كذاك. 
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كذلك1؛ لأنه لا يجوز أن يكون آخدًا وعلى هذا المثال: "باب ظننث وأخواتًا" تقول: 
طن زيدٌ قائمًاء فإن أخبرت عن "زيد" بالذي قلت: الذي ظنّ قائمًا زيء وإن2 أخبرت 
عن "قائم" قلت: "الذي ظنّ قائمًا زیڈ" وإن أخبرت عن "قائم" قلت: "الذي ضّ زیڈ 
قائة" وإن شئت قلت: الذي ظلَّهُ زي قائيُء ولك أن تقول: "الذي ظنّ زيدٌ إِياهُ قائم" 
وهو القياس, وإن3 قلتة بالألف واللام وأخبرت عن "زيد" قلت: "المظنون قائمًا" وإن 
أخبرت عن "قائم" قلتَ: "المظنونة زیڈ قائم" وإن شنت قلتَ: "المظنون زد إِياهُ قائم" 
فإن ثنيت قلت: "المظنونانٍ قائمين الزيدانٍ" وإن جمعت قلت: "المظونون قائمينَ 
الزيدون"4. فإذا5 أخبرت عن "قائم" قلت: "المظنوفما الزيدانٍ قائمانٍ" وإن شئت 
قلت : "المظنون الزيدانٍ إيّاهما قائمانٍ" وعلى هذا القياسُ [في الفغل الذي يتعدى إلى 


1 في الأصل كذاك, وما أثبته من "ب". 
2ن "ب" فإن. 

3 ني "ب" فإن. 

4 في الأصل "زيدون" والتصحيح من "ب". 
5 ني "ب" وإن. 


6 زيادة من ت" 
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السابع: الفاعل 1 الذي تعداه فعله إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد 
2: 


وذلك, کان ویکون وما تصرف منۀ» ولیس وما دام وما زال وأصبح وأمسى وما کان 
خوهنٌ تقول 3: "کان عبد الله أخاك» وأصبح زیڈ أباك " 


1 الفاعل» ساقط من "ب". 

2 قال سيبويه 1/ 20: "هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول, 
واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد". 

3 في "ب" وتقول. 
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فإن أخبرت عن الفاعل في هذا الباب بالذي قلت: "الذي كان أخاك عبد الله" ففي 
كان ضميرُ الذي وهو اسمهاء وأخاك خبرها وهي اها وخبرها صلة "الذي" و"الذي" 
فا وعبد الله خبرة, والذي أصبح أباكَ زيدٌ مثله. 

فإن أخبرت بالألف واللام قلت: "الكائن أخاك زيدٌ" وتقديرةُ تقديرُ: "الضارب أخاك 
زيدٌ” ولا خلاف في الإخبار عن اسم "كان" فأما خبرها ففيه اختلاف1, فمن الناس من 
يجي الإخبار عنه فيقول: الكائنة زيدٌ أخوك والمصبحة عمرو أخوك, وإن شئت جعلت 
المفعولٌ منفصلًا فقلت: "الكائنْ زيدٌ إياهُ خوك" والمصبح زيدٌ إياه أبوكَ وقال قوم: إن 
الإخبار عن المفعول في هذا الباب محال؛ لأن معناه: "كان زيدٌ من أمره كذا وكذا" فكما 
لا يجوز أن تخبر عن "كان من أمره كذا وكذا" كذلك لا يجوز أن تخبر عن المفعول إذا2 
كان في معناه» كذا حكى المازن جميع هذا. قال أبو بكر: والإخبار عندي في هذا 
الباب عن المفعول قبيخ؛ لأنه ليس بمفعولٍ على الحقيقة وليس 3 إضمارهُ متصلًا إنما هو 
مجازٌ. وعلامات الإضمارٍ ههنا غير حكمة؛ لأنَّ الموضع الذي تقعٌ فيه الهاءٌ لا يجوز أن 
تقع "إيآه" ذلك الموقع, فإجازتهم إِيَاهُ "في" كان وأخواته دليلٌ على أن علامات 
الإضمار لا تستحكم ههناء قال الشاعر: 

ليت هذا اللَّيْلَ شَهْرَا4ُ ... لا ترى فيه عريبا 

لَيْسَ إيَاي وإ ... ك ولا شى رَقِيبَاة 

فقال: "ليس" إِيّاي, ولم يقل: ليسني» فقد فارق باب "ضربني" وقد 


1 انظر المقتضب 3/ 97 وشرح الكافية للرضي 2/ 44: والممع 2/ 148-147. 


2 في الأصل "إذ" والتصحيح من "ب". 
3 "ليس" ساقطة من "بك" 

4 في "ب" شهر بالرفع» وتجوز الروايتان. 
5 مر تفسيره 2/ 98 من هذا الجزء. 
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روى "عليه رجاا1 ليسني" وإنغا هذا كالمثل؛ لأفم لا يأمرون "بعليك" إلا المخاطب» 
فقد شذ هذا من جهتين من قوهم: "عليه" فأمروا غائبًا2 ومن قوهم: "ليسني" فأجروةُ 
مجرى "ضربني" فإذا قلت: "ليس زيدٌ أخاكَ" وأخبرت عن الفاعل والمفعول 3 فاته لا 
يجوز إلا "بالذي" ولا يجوز بالألف واللام4؛ لأن "ليس" لا تتصرف ولا يبنى منها فاعلٌ 
ألا ترى أَنَْكَ لا تقول: "يفعل" منها ولا شيئًا من أمثلة الفغل وهي فَعْلٌ, وأصلها "ليس" 
مثل "صّيدَ" [البعيز] 5 وألزمتٍ الإسكانَ إذ6 كانت غير متصرفة, فتقول إذا أخبرت 
عن الفاعل من قولك "ليس زي أخاك": "الذي ليس أخاك زيدٌ"7 وإن أخبرت عن 
المفعول قلت: "الذي ليس زيدٌ إِياهُ أخوكَ" وإن شنت قلت: "الذي ليسة زي خوك" 
على قياس الذين أجازوهُ في "كان" والذين أجازوا الإخبارَ عن المفعول في باب "كان" 
وأخواتًا يحتجون8 بقول أبي9 الأسود الدؤلي: 

فان لا تَكُنْهًَا أو تَكُنْهِ فانّهُ ... أخوها عَذَنَهُ أمُهُ بلباغا10 

فجعله كقولك: اضرما11 ويضرماء ولو قلت: "کان زیڈ حستًا 


1 انظر الكتاب: 1/ 381 فقد جوز سيبويه: ليسني» وكأنني. 
2 في الأصل "غائب" وهو خطأ. 

3 ني الأصل "أو" والتصحيح من "ب". 

4 في "ب" فإنه لا يجوز بالألف واللام, ولا يجوز إلا بالذي. 

5 زيادة من "ب". 

6 في "ب" إذا. 

7 ما بين القوسين ساقط من "ب". 

8 في "ب" احتجوا. 

9 أبي» ساقط من "ب". 


10 مر تفسيره في الجزء الأول صفحة 104. 
1 في "ب" وتضربه. 
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و 


وجهة" فأخبرت1 عن الوجه لم يجز؛ لأنّك كنت تضع موضعة "هُوَ" فتقول: الذي كان 
زيدٌ حستا هُو وجهة, إذا كان يلزمك أن تضعَ موضع الاسم الذي بر عنه ضميرا 
يرجع إلى "الذي" كما بينت فيما تقدمَ, فإذا2 كان "هو" يرجع إلى "الذي" لم يرجع إلى 
زِيدٍ شيءٌ [وإن رجع إلى زيدٍ ل يرجغ إلى الذي] 3 ولكن لو أخبرت عن قولكَ: "حسنًا 
وجهة بآسره" جار في قول من أجاز الإخبار عن المفعول في هذا الباب» فتقول: الكائنة 
زي حَسنٌ وجهةء ولو أخبرت "بالذي" لقلت: "الذي كان زي حَسنْ وجهة" وحذفت4 
ضميرَ المفعول من "كان" كما حذفتة من "صَرَبتْ" [حينَ قلت: الذي صرب زيدٌ"5 
ولو أثبت المحاءَ لجار وإ أخبرت بالذي على6 قول من جعل المفعول "ايه" لم جز 
حذفة؛ لأنه منفصلٌ وكنت تقول: الذي كان زيدٌ إياه حَسَنٌ وجهه. 


1 ني "ب" وأخبرت. 

2 في "ب" وإذا. 

3 زيادة من "ب". 

4 ضميرء ساقط من "ب". 

5 ما بين القوسين ساقط من "ب". 


6 في "ب" عن. 
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الثامن: الظروف من الزمان والمكان: 

اعلم: أنَّ الظرف1 إذا أخبرت عنه فقد خَلْصَ اجا وصار كسائر المفعولات» إلا ألَكَ 
إذا أضمرتة أدخلت حرف الجر على ضميره ولم تعد الفعل إلى ضميره إلا حرف الجر2 
إلا أن تريد السعة فتقدر نصبه كنصب سائر المفعولات, وهذه الظروف منها ما يكون 
مما وظرقاء ونها ما يكون طرق 


1 في "ب" الظروف. 
2 في "ب" جرء بلا ألف ولام. 
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ولا يكون اا1 وقد تقدم ذكرها في هذا2 الكتاب, إلا أن نعيدٌ منه شيئنًا هاهنا3 ليقومَ 
هذا الحدٌ بنفسه» فالذي يكون [منه] 4 ظرفًا واممًا [ضمّ] 5 اليومُ والليلةٌ والشهز 
والسنة والعامُ والساعة ونحو ذلك» وأما ما6 يكون ظرفًا ولا يكون اهما فنحو: "ذات 
مرةٍ وبُعيدات بین وبكرًا وسّحَرًا" إذا أردت "سّحرًا" بعينه ولم تصرف7 ول ترذ سحرًا من 
الأسحار, وكذلك ضحيًا إذا أردت ضُّحَى يومكَ, وعشيةً وعتمة إذا أردت عشية 
يومك وعتمة ليلتك؛ لم يستعملنَ على هذا المعنى إلا ظروفًا8 وأما الأماكن وما يكون 
منها اسم فنحو: المكان وَاخَلْف والقدام والأمام والناحية: وتكون هذه أيضًا ظروقًا 
والظروف كثيرةٌ, وأما ما يكون ظرفًا ولا يكون الا فنحو: عند وسوى وسواء إذا أردت 
بحن معنى "غير" لم تستعمل إلا ظروقًا9, ونا كان الظرف ظرفًا والعمل في بعضه لا في 
كله نحو: آتيكَ يومَ الجمعة. وإنها تأتيه في بعضه [لا كله] 10, وكذلك آتيكَ شهرّ 
رمضانَ وکل ما کان في جواب "مَتى" فعلى هذا يجيء, وأما ما کان جوابًا "لكم" فلا 


يكون العمل إلا فيه 


1 یری سيبويه أن الجر يكون في كل مضاف إليه. وأنه ينجر بثلاثة أشياء: بشيء ليس 
باسم ولا ظرف» وبشيء يكون ظرقاء وباسم لا يكون ظرفًا. انظر: الكتاب 1/ 209. 
2 في "ب" ذا. 

3 "ها" ساقطة في "ب". 

4 زيادة من "ب". 

5 زيادة من "ب". 

6 "ما" ساقطة من "ب". 

7ن "ب" تصرفه. 

8 انظر الكتاب 1/ 115» وأمالي ابن الشجري 2/ 250, نقلا عن أصول ابن 
السراج. 


9 ف الأصل "ظرقًا" والتصحيح من "ب" 


0 زيادة من "ب". 
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كله نحو: سرث فرسخينٍ وفرسځًا وميلًا. لا يجوز1 العمل في بعضه دون بعض. وإذا2 
قلت: صمت يومًاء م جز أن يكون الصوم في بعضه من أجل أنه وضع للإمساك عن 
الطعام والشراب وغيره في اليوم كُله. فما كان من الظروف قد يستعمل اهما فالإخبار 
عنه جائ وما كان منها لا يجوز إلا ظرفًا لم جز الإخبارُ عنه. تقول 3: "ذهبث اليوم" فإذا 
قبل لكَ: أخبر عن اليوم "بالذي" قلت: الذي ذهبث فيه اليوم» و1 جز حذفٌ "فيد" 
كما كان يجوز حذف الماء؛ لأن الضمير قد انفصل حرف الجرء وكذلك إذا قلت: 
"قمث اليومَ يا هذا" فجعلت اليومَ مبتدأء قلت: "اليومُ قمث فيه" لأنه قد صار اجا 
والمضمر لا يكون ظرفًا وكل ما دخل عليه حرف الجر فهو اسم وإنما الظرفٌ هو الذي 
قد حُذفَ حرف الجر منه. وذلك المعنى يُراد به فإن ثنيت قلت: اللذان ذهبث فيهما 
اليومان. فإن قلت ذلك بالألف واللام قلت: "الذاهب فيه أنا اليومُ" والذاهب فيهما 
أنا اليومان فالألفُ واللامُ قد قامّعا مقامَ "الذي" وأفردت "ذاهبًا" ولم تثنه؛ لأن فاعله 
غير مضمر فيه وهو مذكور بعده [وإِنْ جمعت قلت: الذاهب فيهن أنا الأيام] 4 
وكذلك الإخبار عن المكان إذا قلت: "جلسث مكانكَ" فإذا5 أردت الإخبار عن 
"مكانك" قلت: "الذي جلسث فيه مكانكَ" واللذانٍ جلسث فيهما مكاناك. وبالألف 
واللام: "الجالمن فيه أنا مكانك" والجالسن فيهما أنا مكاناك. فإن جعلت الزمان والمكان 
في هذه المسائل مفعولين على السعة أسقطت حرف الجر فصار حكمه حكم المفعول 
الذي تقدم ذكره. فقلت في: "ذهبث اليوم" إذا أردت أن تخبر عن اليوم بالذي, قلت: 
"الذي ذهبث اليوم" كما تبر عن زيدٍ في 


1 ني "ب" لا يكون. 

2 في "ب" فإذا. 

3 في "ب" وتقول بزيادة الواو. 
4 زيادة من "ب". 


5 زيادة من ات" 
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قولك: "ضربث زيا" تريد: الذي ذهبتة1 اليوم» وإن شئت أظهرت الماءَ [وهو 
الأصل] 2 وإثباتها عندي في هذا أولى منهُ في ضربث؛ لأنَّ هنا حرف الجر محذوف الهاء 
معه إخلالٌ بالكلا وتقولة بالألف واللام: الجالسة أنا مكانكَ وتقول: "سرت بزيدٍ 
فرسخينٍ يومين" فالفرسخان ظرفٌ من المكان واليومان ظرفٌ من الزمان, فإن أخبرت 
عن اليومين "بالذي" قلت: اللذان سرث بزيدٍ فرسخين فيهما يومانٍ, وبالألف واللام: 
السائرٌ أنا بزيد فرسخين "فيهما يومان" وإن أخبرت عنهما على 3 السعة قلت: 
السائرهما أنا بزيدٍ فرسخينٍ يومان, وبالذي: اللذانٍ سرت بزيدٍ فرسخين يومانٍ. وإن 
شئت قلت: سرقما وهو أحبها4 إل كي لا يكثر ما يحذفٌ, فإن بنيت الفعل للمفعول 
فقلت: "سير بزيدٍ فرسخان يومين" فأنت بالخيارء إن شئت نصبت الفرسخينٍ ورفعت 
اليومين» وإن شئت رفعت الفرسخين ونصبت اليومين5, إلا أنَّ الذي ترفعة تجعلة 
مفعولًا على السعة؛ لأنه قد صار انما وخرج عن حد الظرف, وتجعل الثاني ظرفًا إن 
شئت» وإن شئت جعلتة مفعولًا على السعة أيضًاء فإذا أخبرت عن الفرسخين -فيمن 
رفعهما- بالذي قلت: "اللذانٍ سيرا بزيدٍ يومينٍ الفرسخان" وإن قلتهُ بالألف واللام 
قلت: "المسيرانٍ بزيدٍ يومينِ فرسخانٍ" وإن أخبرت عن "اليومين" في هذه المسألة -وقد 
رفعت الفرسخين- قلت: "المسيرُ بزيدٍ فرسخانٍ فيهما يومان" هذا إذا كان "اليومانٍ" 
ظرفًا فإن جعلتهما مفعولين على السعة قلت: "المسيرهما بزيد فرسخان يومان" وإذا 
قدمت الفرسخينَ من قولك: "سير بزيدٍ فرسخانٍ 


1 في "ب" ذهبت بإسقاط اهاء. 

2 زيادة من "ب". 

3 ني "ب" في» بدلا من "على". 

4 في "ب" أحب» بإسقاط "ها". 

5 إن نصبتهما نصبت الظروف, قلت: فرسخين يومين. قال المبرد في المقتضب 3/ 
6: والاختيار أن تقيم أحدهما مقام الفاعل» وإن نصبت اليومين نصبت الظرف»› 


قلت : سير بزيد فرسخان يومين. 
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يومين" قلت: "الفرسخانٍ سيرا بزيدٍ يومين" فجعلت ضمير الفرسخينٍ في "سير" فقلت: 
سيرا وحَلف الضمير الفرسخين فقام مقامهماء فإن قدمت اليومين قلت: "اليومانٍ سير 
بزيدٍ فيهما فرسخان" فأظهرت حرف الجر ّا احتجت إلى إضمار "اليومينٍ" فإن 
جعلتهما مفعولين على السعة قلت: اليومان سيرهما بزيد فرسخان, فإن قدمت 
الفرسخينٍ واليومين قلت: "الفرسخانٍ اليومانٍ سيراهما بزيدٍ" فالفرسخان مبتداً واليومانٍ 
مبتداً ثانٍ وسبراهما بزيدٍ خبر اليومين والألف ضمير الفرسخين وهي ترجع إليهما وها 
ضمير اليومين» هذا إذا جعلتهما في أصل المسألة مفعولين على السعة, فإن لم تجعلهما 
كذلك قلت: سيرا فيهما وكل1 ما قدمته فقد قامَ مقامة ضميره. فإن أدخلت "اللذين" 
في "سير" وجعلت "اللذين" هما الفرسخانٍ قلت: "الفرسخان اليومانٍ اللذانٍ سيرا بزيدٍ 
فيهما هما" فالفرسخان: مبتداً أولُ واليومان مبتدأً ثا واللذان مبتدأ ثالث وصلته سيرا 
بزي2 فيهما والبرُ "هما" والألف في "سيرا" ترجع إلى اللذين و"فيهما" ترجع إلى اليومين 
واليومانٍ مبتداً وخبرهما اللذان وصلتهما مع خبرهما الجملة, واليومان وما بعدهما3 خَبر 
الفرسخين, وإن شئت قلت: "اللذانٍ سيراهما" فإن أخبرت بالألف واللام قلت: 
"الفرسخان اليومانٍ المسيرانٍ بزيدِ فيهما ها" وإن شئت قلت على الاتساع: "الفرسخان 
اليومان المسيراهما بزيد هما" واعتبز صحةً هذه المسائل بِأنْ تجعل كل اسم ابتدأتة موضعَ 
ضميره, فإن استقام ذلك وإلا فالكلام خطأ, ألا ترى أن قولك: "هما" ضمير الفرسخين 
و"هُما" التي في قولك: المسبراهّما ضمير اليومين, فإذا جعلت كل واحدٍ منهما موضع 
ضميره صار الكلام: "المسيرانٍ بزيدٍ يومين فرسخان" فعلى هذا يقعٌ التقديم والتأخير في 
كل4 هذه المسائل, فإن جعلت "اللذين" في هذه المسألة لليومين قلت: 


1 ف "نت" فكل ما. 

2 ف الأصل: "وبزيد سيرا بزيد" والتصحيح من "ب" 
3 ف الأصل: "بعده" والتصحيح من الا 

4 "كل" ساقط من "ب" 
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الفرسخان اليومان اللذان سيرا فيهما [بزيد] 1 فالفرسخان مبتدأء واليومانٍ مبتداً ثان 
و"اللذانٍ" خب "اليومين" وها اليومان, والألفُ في "سيرا" ضمير الفرسخين» وفيهما 
صميرُ "اللذين" فلو جعلت "الفرسخين" موضع ضميرهما لقلت: اليومانٍ اللذان سير 
الفرسخان فيهما بزيدٍ [هما] 2 فإن أخبرت بالألف واللام في هذه المسألة وجعلتهما 
"لليومين" أيضًا قلت: "الفرسخان اليومانٍ المسيرهما بزيدٍ هما" فهما الأولى: مفعول على 
السعة والثانية: فاعل» وإنما ظهر الفاعل ههنا لأن كُلَ اسم كان فيه ضمير الفاعل جرى 
على غير نفسه فإن الفاعل يظهر فيه, وإنما جاز في "اللذينٍ سيرا" لأنّهُ فغْلٌ فتثنيه وإن 
كان جاريًا على غير مَنْ هُو له ومعنى قولي: جَارٍ على غير مَنْ هو له أن اللذينٍ 
لليومين والألف في "سيرا" للفرسخين» فلما قلت بالألف واللام لم يصلح أن تقول: 
المسيراهما كما قلت: "اللذانٍ سيراهما" لأن مسيرا اسم ولو ثنيتة لكان فيه3 ضمير 
الألف واللام, ولا يجوز غير ذلك كما بينت فيما تقدم, لا يجوز أن تقول4: القائمان» 
وضمير الفاعل5 للألف واللام» وكذلك المضروبان فالألف واللام في هذا بخلاف 
"الذي" [وحده] 6 لأنما تتحد مع الاسم الذي بعدها فيثنى تثنية "الذي" وحدهُ إذا كان 
الفعلٌ له فإن لم يكن الفعل للألف واللام يدخل على اسم الفاعلء واسم الفاعل لا 
يحتملُ الضمير إذا جرى على غير من هو له فإذا جرى اسم الفاعل على غير من هو 
له7 أفرد وذكر الفاعل بعده إما مظهرًا وإما مكنياء فلذلك قلت: الفرسخان اليومان 
المسيرهما بزيد هما؛ لأنك لو جعلت الفرسخين في موضعهما 


1 زيادة من "ب". 

2 زيادة من "ب". 

3 "فيه" ساقطة من "ب". 

4 "تقول" ساقطة من "ب". 
5 في "ب" إلا للألف واللام. 
6 زيادة من "ب". 


7 زيادة من "ب" 
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لقلت: اليومانٍ المسيرهما بزيدٍ الفرسخان» ويبِينُ لك اسم الفاعل والمفعول إذا جرى 
على غير من هو له في هذه المسألة تقول: الفرسخان اليومان مسيرهما بزيد "هما" 
فتجعل الأولى مفعولا والثانيةً تقوم مقام الفاعل؛ لأن1 قولك: مسيرهما هما الفرسخان, 
فإذا جعلت "مسيرهما" خبرا عن اليومين فقد أجريتهما على غير من ها له فلم يحتمل 
الاسم إذ جرى على غير نفسه أن يكون فيه ضميرٌ مرفوع» ولو قلت: "الفرسخان 
اليومانِ سيراهما بزيد" جارٌ والألف للفرسخين ألا ترى أنك تقول: "زيدٌ ضاربه أنا" ولو 
قلت: "زيدٌ اضرنة" لم تحتخ إلى "أن" لأن الفعل نما يضمر فيه وإن جرى على غير 
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التاسع: الإخبار عن المصدر: 

اعلّم: أن المصدر إذا كان منصوبًا وجاء للتوكيد في الكلام فقط ولم يكن معرفة ولا 
موصوفًا1, فالإخبار عنه قبيخ؛ لأنهُ بمنزلة ما ليس في الكلام ألا ترى أنكَ إذا قلت: 
"ضربثُ ضربا" فليس في "ضر" فائدة لم تكن في "ضربث" وإنما تجيء تأكيدًاء فإذا 
قلت: ضربث ضربًا شديدًا أو الضرب الذي تعلمٌ فقد أفادك ذلك أمرًا لم يكن في 
"ضربث" فهذا الذي بحسن الإخبار عنه. فإن أردت الإخبار عن ذلك قلت: "الذي 
ضربث ضربٌ شديدٌ" تريد: "الذي ضربتة ضربٌ شدي" وإن قلت: "سير بزيدٍ سير 
شدي" قلت: "الذي سير بزيد سير شدي" والذي يجوز أن تخبر عنه من المصادر ما جاز 
أن يقومٌَ مقامَ الفاعل كما كان ذلك في الظروف. قال الله تبارك وتعالى2: [ فَإِذًا نُفِحَ في 
الور تَفْحَة وَاجدَة) 3. وذكر المازن أن الإخبار عن النكرة يجوز من هذا الباب» وأن 
الأحسن أن يكون معرفة أو 

1 ني "ب" موصولًا. 

2 ني "ب" عز وجل. 


3 الحاقة: 13, وانظر المقتضب 3/ 104. 
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موصوقاء وهو عندي غير جائز إلا أن تريد بالمصدر نوعًا من الفعل» فتقول على ذلك: 
"ضْرِبت صرب" أي: نوع من الضرب وفيه بعدّ» وتقول: "ضربثكَ ضربًا شديدًا" فإذا 
أخبرت عنه بالألف واللام قلت: "الضاربكَ1 أنا ضَرْبَ شدي" أي: "الذي ضربتكه 
ضربٌ شديدٌ" فإن ثنيت المصدر أو أفردت المرة فيه حَسُنَ الإخبار؛ لأنك تقول: 

صرب ضربتانِ» فتكونُ فيه فائدة لأن قولك: "صرب" لا يفصح عن ضربتين وكذلك لو 
قلت: "ضرب ضربةٌ واحدة" أو ضربة ول تذكر ا فإذا قلت: "ضرب بريد ضربٌ 
شدي" قلت: "المضروب بزيدٍ ضصَرْبَ شديد" و"المنفوځ في الصور نفخ شديدٌ"2, وإذا 
قلت: "شربثُ شرب الإبلٍ" قلت: "الشاربة أنا شرب الإبلٍ" وإذا قلت: "تبسمث 
وميض البرق" قلت: المتبسمه أنا وميضٌ البرقء وقد قال قوةٌ: إِنَّ وميض البرق ينتصبُ 
على "فعلٍ" غير "تبسمث"3 كأنهم قالوا: "ومضث وميض البرقي" فهؤلاءِ لا يجيزون 
الإخبار عن4 هذه الجهة, ومن نصب المصادر إذا كانت نكرة على الحال لم يجز الإخبار 
عنهاء كما لا يجوز الإخبار عن الحال» وإذا كانت المصادر وغيرها أيضّا5 حالًا فيها 
الألف واللام لم يجر أن تخبر عنها نحو: أرسلها العراك والقومٌُ فيها الجماءً الغفير ورجع 
عودّة على بدئه. وما أشبه هذا نما جاء حال وهو معرفة, وكل ما شد عن بابه فليس لنا 
أن نتصرف فيه ولا نتجاوز ما تكلموا به» وکل اسم لا يكون إلا نكرة فلا يجوز الإخبار 
عن وقد ذكرنا هذا فيما تقدم» فقصة: رُبّ رجل وأخيه وَكُلٌ شاةٍ وسخلتهاء وما أشبه 
هذا نما جاء معطوفًا نكرةً فهو كالحالٍ لا يجوز الإخبارٌ عنة؛ ولو أجزتة لوجب أن تكرر 
"رت" فتقول: "الذي زه" 


1 في "ب" الضاربكه. 
2 قال المبرد في المقتضب 3/ 104: "فإن أخبرت عن الصور قلت: المنفوخ فيه نفخة 
واحدة الصور, وإن أخبرت عن النفخة قلت: المنفوخة في الصور نفخة واحدة. 
3 انظر: ارتشاف الضرب/ 146. نقل هذه المسألة من أصول ابن السراج. 
4 "عن" ساقط في "ب". 
5 في "ب" وأيضًا بعد "حالا". 
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ولا حجةً في قول العرب: رَبَهُ رجا ورجا امرأة لأنَّ هذا ليس بقياس ولا هو اسم 
تقدم. قال المازي: وأما قول العرب: "ويه رجلا" فإنما جاءت اهاء بعد مذكور» وقد 
يجوز الإخبار عنها كما يجوز الإخبارُ عن المضمر المذكور فتقول: "الذي ويه رجلا 
هو"1 وفيه قبخ؛ لان "ويح" بمعنى 2 الدعاءٍ مثل الأمر والنهي» والذي لا يوصل بالأمر 
والتي؛ لأكّما لا يوضحانه. والدعاءٌ بتلكَ المنزلة» قال: إلا أنَّ هذا أسهل لأن لفظه 
كلفظ الخبر [قال أبو بكر] 3 أنا أقول: "وهو عندي غير جائز؛ لأن هذه أخبار 
جعلت عوضع الدعاء فلا يجوز أن تحال عن ذلك وأما ما جاء من المصادر مضمرًا 
فعله مثل: إنما أنت ضربًا وأنت سيرا وضربًا ضربًا" فلا يجوز عندي الإخبار عنها لأنما 
مصادر استغني بجا عن ذكر الفعل فقامت مقامه. فلا يجوز الإخبار عنها كما لا يجوز 
الإخبار عن الفعل» والمصدر يدل على فعله الحذوف فإذا أضمرتة لم يدل ضميره على 
الفعل4. والمازن ييز الإخبار عن هذا فيقولٌ إذا أخبرت عن "سير"5 من قولك: إِعَا6 
انت سيراء قلت7: "الذي أنث إِياه سيد شدي" كأنَكَ قلت: الذي أنت تسيرةٌ سيه 


2 


شديد. 


1 انظر: شرح الرضي على الكافية 2/ 45-43. 
2 في "ب" في معنى. 

3 زيادة من "ب" . 

4 في "ب" فعل» بدون الألف واللام. 

5 انظر: شرح الكافية للرضي 2/ 43. 

6 زيادة من "ب". 

7 قلت: ساقط من "ب". 
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العاشر: الابتداء والخبر: 
اعلخ: أنَّ هذا الباب لا يجوز الإخبار فيه إلا بالذي؛ لأنه لا يكون منه فاعل» وذلك 
قولكَ: "زيد أخوك" إن أخبرت عن "زيد" قلت: "الذي 
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هو أخوك زيدٌ" انتزعت زيدًا من الصلة وجعلت موضعة "هو" فرجع1 إلى "الذي" 
والذي هُو زيدٌ على ما بينت فيما تقدم» وإن أخبرت عن الأخ قلت: "الذي زيد هو 
أخوك" جعلت "هو" مكان الخبر كما كان في أصل المسألة» ولا يجوز هذا التقديم 
والتأخير لأنهُ ملبسن2. وتقول: "أنت منطلق" للذي تخاطب وإن3 أردت أن تخبر عن 
المخاطب قلت: "الذي هو منطلق أنت" وإن أخبرت عن "منطلق" قلت: "الذي أنت 
هو منطلق" وإِنْ أخبرت عن المضمر في "منطلق" لم يج لأنكَ تجعل مكانة ضميرا يرج 
إلى "الذي" ولا يرجع إلى المخاطب فيصيرٌ المخاطب مبتدأ ليس في خبره ما يرجع إليه» 
وإذا قلت: "زيدٌ ضربته" فأخبرت عن "زيد" أقمت مقامه "هو" فقلت: "الذي هو 
ضربتة زي" فهو يرجع إلى "الذي" واهاءٌ في "ضربتة" لم جز لأنكَ تصيرٌ إلى أن تقول: 
"الذي زيدٌ ضربتة هو" فإن جعلت الحاء التي في "ضربتة" ترجع إلى "زيدٍ" لم يرجع إلى 
"الذي" شيءً. وإن رددته إلى "الذي" م يرجع إلى "زيدٍ" شيء. 

قال المازي: هل يجوز أن أحمل هذا على المعنى؛ لأنَّ زيدًا هو الذي في المعنى؟ فإن ذلك 
أيضًا غير جائز لأنك لا تفيدُ حينئذ بالخبر معنى» ولا يجوز الإخبار عن "ضربتة" في هذه 
المسألة لأنه فعلٌ وجملةء والأفعال والجمل لا يخبر عنها لأنك إذا أخبرت احتجت أن 
تضمر ما تبر عنهُ والفعل لا يضمرُء وكذلكَ الجملةٌ لأن ذلك محال وإذا قلت: زيدٌ 
ذهب عمرو إليه, جاز أن تخبر عن زيدٍ فتقول: "الذي هو4 ذهب عمرو إليه زيد" 
لأنك تجعل الحاء التي في "إليه" ترجع إلى "هو" وتجعل "هو" يرجع إلى "الذي" وإن 
أخبرت عن "عمرو" فجائزٌ فتقول: "الذي زيدٌ ذهب إليه عمرو" وتجعل5 للفاعل في 
"ذهب" ضميراء 


1 ني "ب" ورجع. 

3 في "ب" فإن. 

4 هو. ساقطة من "ب". 
5 في "ب" فتجعل. 
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يرجع إلى "الذي" وتجعل عمرًا خبرا للمبتدأ وإن جعلت في1 موضع "عمرو" في هذه 
المسألة "هندًا" كان أبين إذا قلت: "زيدٌ ذهبث هند إليه" فأخبرت عن "هند" قلث: 
التي زيد2 ذهبث إليه هندء فإن ثنيت هندًا قلت: "اللتانٍ زي ذهبتا إليه الحندانٍ" 
فصار3 الكلام أوضح لما ظهر ضمير الفاعل» وهو الراجع إلى "اللتين" فإن أخبرت عن 
"الحا" في هذه المسألة لم يجر من حيث لم يجز الإخبار عن الهاء في "زيد ضربتة" فإن 
قلت: "زيدٌ ذاهب إليه عمرو" فأخبرت عن "عمرو" قلت: الذي زيدٌ ذاهب إليه هو 
"عمرو" جعلت "هو" فاعلًا وجعلت "هو"4 منفصلًا؛ لأن "ذاهبًا" اسم إذا صار خرا 
لغير من هو له أو صفة أو حال صار فاعلة منفصلًا والفعلٌ ليس كذلك» وقد مضى 
تفسير هذا وتقول: "زي يضربة أبوة" فإن أخبرت عن "زي" قلت: "الذي هو يضربه 
أبوهُ زيدٌ" جعلت "هو" موضع "زي" وهو الراجعٌ إلى "الذي" والهاء في يضربة ترجع إلى 
"هو" وكذلك الماء في "أبيه" كما كان في أصل المسألة, وإن أخبرت عن الأب قلت: 
"الذي زيدٌ يضربه أبوة" فتجعل5 في "يضربة" فاعلا وهو صلة "الذي" وجعلت الأب 
خبر وهو "الذي". وهذه المسألة تلبس6 بقولك: "زيذٌ يضرب أبَاهُ" لو قيلَ لك: أخبر 
عن "الأب" لقلت: الذي زيدٌ يضربة أبوة. ولو جعلت موضع أبيه أمهُ لارتفع اللِبْسْء 
لو قيلَ لك: كيف تبر عن الأم من قولك: "زيدٌ تضربة مه" لقلت: "التي زيدٌ تضربة 
أمة" ولو قلت: "زیڈ يضرب أمه" فأخبرت عن الأم لقلت: "التي زیڈ يضريما أمة" وهذه 
المسألة متى مالم يخالف فيها بين 


1 "في" ساقطة من "ب". 

2 ني "ب" الذي» بدلا من "زيد". 
3 في "ب" وصار. 

4 في "ب" وجعلته. 

5 في "ب" وتجعل. 

6 في "ب" تلتبس. 
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المبتدأ والفاعل أو المفعول ألبسَ1 فلم يعلم الفاعلٌ من الفعول» فإن خالفت بأن تجعل 
أحدهما مفردًا والآخر مثنى أو مجموعًا أو تجعل أحدهما مذكرًا والآخر مؤنئًا زال اللبس» 


ألا ترى أن أصل المسألة2 إذا قلت: "زيدٌ يضربة عمرو" وعمرُو فاعلٌ لو قيلَ لك: قدم 
عمرًا لقلت: عمو زيدٌ يضربة ففي "يضربه" ضمير "عمرو" مرفوعٌ» ولو قيل لك: قدم 
عمرًا من3 قولك: "زیڈ يضرب عمرًا" لقلت: "عمرُو زي يضربة" ففي "يضربة" ضمير 
"زيد" واللفظٌ واحدٌ جعلتَ عمرًا فاعلًا أو مفعولًا إذا قدمتةُ وابتدأتهُ فإن خالفت بين 
الاسمين حتى يقعَ ضمبراهما متخالفين بان المرادُ. وذلك أن تجعل موضع عمرو "العمرانٍ” 
فإذا قلت: زيدٌ يضربة العمرانٍ, فقدمت العمرين مبتدأينٍ قلت: "العمرانٍ زي يضربانه" 
وإن4 قلت: "زيدٌ يضرب العمرين" فقدمت العمرين مبتدأين قلت: العمرانٍ زيدٌ 
يضرهماء فإن جعلت موضع "يضربْ"5 ضاربًا من قولك: زيدٌ6 يضربة أبوة قلت: 
زيدٌ ضاربة أبوة, فإن أخبرت عن الأب قلت: الذي زيدٌ ضاربة هو أبوة, فأظهرت "هو" 
منفصلةً لما تقدم ذكره» فإن أخبرت عن الأب من قولك: "زيدٌ ضاربٌ أباة" قلت: 
"الذي زيدٌ ضاربة أبوة" ولم تحتج إلى "هو" لأن "ضارب" إلى جانب زيدٍ وهو له فأما 
قوهم: "السمن منوانٍ بدرهم" فهذا مستعملٌ بالحذف, يريدون: السمن منوان منة 
بدرهم» فإن أخبرت عن السمن قلت: "والذي هو منوانٍ بدرهم السمن" تريد: "الذي 
هو منوانٍ منه بدرهم السمن" نقلتهُ عما كان والحذف جالهء والاءُ التي في "منة" ترجغ 
إلى 


1 في "ب" التبس. 

2 في "ب" وإذا قيل لك» وهي جملة دخيلة. 
يحي يدل ا 

4 في "ب" وإذا. 

5 ني "ب" يضربه. 

6 زيد ساقط من "ب". 
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"هو" كماكانت ترجعٌ إلى السمن في أصل المسألة. وإن1 أخبرت عن "المنوين" قلت: 
"اللذانٍ السمن هما بدرهم منوان" وإن أتهمت الكلامَ قلت: "اللذانٍ السمنُ شا بدرهم 
من منوان" والإتمام هو2 أحبٌ إِلي؛ لأن الحذوف لا ينبغي أن يُصرفٌ تصرف غير 
الحذوف وحقه3 أن يترك على لفظه ليدل على ما حذف منهء وهذه المسألة نظير 


قولك4: "زيدٌ عمو قائمٌ إليه" فزيدٌ: مبتداً كالسمن ومنوان مبتداً ثانِ كعمرو» وقولك: 
"بدرهم منة" خبر "منوين" والحاء في "منة" ترجغ إلى "اسمن" كرجوع لاء في "إليه" فان 
فيل لك: أخبر عن خبر السمن بأسره» وهو قولك: "منوان منة بدرهم"5 4 بحر لأن 
الجمل لا تضمر, وكذلكَ لو قيلَ لك: أخبر في قولك: زيدٌ عمرٌو قائمٌ إليه عن خبر 
زيل" بأسرو 3 تيز 


1 ني "ب" فإن. 

2 هو. ساقط من "ب". 
3 في "ب" فحقه. 

4 في "ب" قوهم. 

5 في "ب" بدرهم منوان منه. 
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الحادي عشر: المضاف إليه 1: 

اعلم: أن المضاف إليه2 على ضربين: فضربٌ [منه] 3 يكون الاسمانٍ فيه كحروف زيدٍ 
وعمروء يراد مما التسميةٌ فقط كرجل امه عبد الله أو4 عبد الملك, فهذا الضرب لا 
يجوز أن تخبر فيه عن المضاف إليه؛ لأنه كبعض حروف الاسم» وضرب ثانٍ من الإضافة 
وهي التي يراد بجا الملك نحو: "دارُ عبد الله" وغلامٌ زيدٍء فهذانٍ منفصلان جمع بينهما 
الك ومق 


1 إليه» ساقط في "ب". 
2 إليه» ساقط في "ب". 
3 زيادة من "ب". 

4 في "ب" وعبد الملك. 
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زا الملك زالتٍ الإضافة فهذا الضرب الذي يجوز أن تخبر عن المضاف إليهء أما 
المضاف الأول فلا يجوز أن تخبر عنه ألبتة, أعني "غلامًا ودار" إذا قلت: غلامٌ زيدٍ ودار 
عمرو؛ لأنكَ لو أخبرت عنهُ لوجب أن تضمره وتضيفة والمضمر لا يضاف, فإذا قلت: 
"هذا غلامٌ زي" فأردت1 الإخبار عن "زيد" قلت: "الذي هذا غلامة زيدٌ" جعلت اهاء 
موضع زيدٍ وهي الراجعة إلى الذي وكذلك إذا قلت: "قمث في دار زي" فأخبرت عن 
زيد» قلت: "الذي قمث في داره زیڈ" فإن قلت: هذا ابن عرس وسام أبرص» وحار 
قبان وأبو الحرث» وأنت تعني الأسدَّ فأخبرت عن المضاف إليه في هذا الباب لم يجر لأن 
الثاني ليس هو شيئًا يقصد إليهء وإنغا حار قبان اسم للدابة, ليس أن قبان شيءٌ يقصد 
إليه. كما كان زيد شيئًا يقصد إليه. وقال أبو العباس عن أي عثمان: إنه قد جاء 
الإخبار في مثل مار قبان وأبي الحرث وما أشبهة ولكنه في الشعر شاةً. 


1 ف "لزن" وأردت. 
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الثاني عشر: البدل: 

اختلف النحويون في الإخبار في هذا الباب؛ فمنهم من لا يجيز الإخبار عن المبدل منه 
المازن» ومنهم من يجيز الإخبار عن المبدل منهُ دون البدلِ» فإذا قلت: "مررث برجلٍ 
أخيكٌ" فأخبرت عن "رجل" قلت: الذي مررت به رجل أخوكٌ والمار به أنا رجل 
أخوك. تجعلٌ الرجل خبرا ثم تبدل الأخ منه كما كان في أصل المسألة» وقومٌ يقولون: 
المار به أنا أخيك رجل» فيجعلون "الأخ" بدلا من الاسم المضمر كماكان بدلا من 
مظهر 2. قال المازني: فإنْ أخبرت عن أخيك من قولك: "مررث برجل أخيكَ"3 قلت: 


1 انظر: المقتضب 3/ 111 وشرح الكافية للرضي 2/ 42: والشهمع 2/ 148. 
2 في "ب" مظهره. 


3 "من" ساقطة ف "ب" 
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المار أنا برجل به أخوك, قال: وهذا قبیځ؛ لِأنَكَ جئت بالبدل الذي لا يصح الكلام 
إلا به فخا بعدما قدرت كلامكَ تقديرًا فاسدًاء قال: ومن أجاز هذا أجارً: "زيد 
ضربث أخاك أباه" قال: وهو جائز على قبحه [قال أبو بكر] 1: ومعنى قول المازي: 
قدرت كلامكٌ تقديرًا فاسدًا يعني: أن حقّ الكلام أن يستغني بنفسه قبل دخول البدل؛ 
لأن حقّ البدلٍ أن يكون بمنزلة ما ليس في الكلام وأن يكون متى أسقط استغنى الكلامُ 
فلو قلت: "الما أا برجل أخوك" لم يجز لأنة لم يرجع إلى الألف واللام شيءٌ. فكان2 
الكلام فاسدًا وكذلك لو قلت: "زيدٌ ضربت أخاكَ" لم يجر؛ لأنهُ لم يرجع إلى "زيد" 
شيءٌ. وقولك: "أباة" بعد بمنزلة ما ليس في الكلام [قال المازي: وكلا القولين مذهبٌ» 
وليسا بقويين] 3. 


1 زيادة من "ب". 
2 في "ب" وكان. 


3 زيادة من "ب" 
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الثالث عشر: العطف: 

اعلم: أن العطف يشبهُ الصفة والبدل من وجه ويفارقهما من وجه؛ أما الوجة الذي 
أشبههما فإنه تابعٌ لما قبلة في إعرابه, وأما الوجه الذي يفارقهما فيه فإن الثاني غير 
الأول» والنعث والبدلٌ هما الأول ألا ترى أنكَ إذا قلت: "زيدٌ العاقل" فالعاقل هو 
زيدٌ, وإذا1 قلت: "مررث بزيدٍ أخيك" فأخوك هو زي وإذا قلت: "قامَ زيدٌ وأخوك" 
فأخوك غير زيدِ؛ فلذلك يجوز أن تخبر عن الاسم [المعطوفٍ عليه الأولٍ] 2 ويجوز أن 
تخبر عن الاسم المعطوف الثاني التابع لما قبلة» ولك أن تخبر عنهما جميعًا؛ تقول: زيدٌ 
وعمرّو في الدار» فإن أخبرت عنهما جميعًا قلت: "اللذانٍ هما في الدار زيدٌ وعمرُو", 


1 في "ب" وكان. 


2 ما بين القوسين ساقط من "ب". 
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وإن1 أخبرت عن زيدٍ قلت: "الذي هو وعمرٌو في الدار زيد" وإن أخبرت عن "عمرو" 
قلت: "الذي زي وهو في الدار عمرُو" وإن شئت قلت: "الذي هو وزيدٌ في الدار 
عمرّو" لأن المعنى واحدٌ فإن قلت: "قام زیڈ وعمرّو" فأخبرت عنهما جميعًا قلت : 
"اللذانٍ قاما زيدٌ وعمڙو" وإن أخبرت عن "زي" قلت: الذي قامَ هو وعمرُو "زيدٌ" 
فأكدت الضمير في "قامَ" بمو؛ لتعطف عليه الظاهرء ويجوز أن لا تذكر 2 "هو" فتقول: 
"الذي قامَ وعمڙو زي" وفيه قبح, وإن3 أخبرت عن "عمرو" قلت: "الذي قامَ زيذٌ 
وهو عمو زي" فإن قلت في هذه المسائل4 بالألف واللام فقياسة قياس ما تقدم وإن 
أخبرت عن المفعول من قولك: ضربت زيدًا وعمرًا [فإن] 5 أردت أن تخبر عن "زيد" 
قلت: الذي ضربتة وعمرًا زيدٌ, وإن أخبرت عن عمرو قلت: "الذي ضربث زيدًا وإياة 
عمرُو" فإن ل ترذ ترتيب الكلام على ما کان عليه قلت: الذي ضربتة وزيدًا عمرّو, 
وجاز ذلك لأ قولك: "ضربث زيدًا وعمرًاء وضربتُ عمرًا وزيدًا" في الفائدة سوا 
فإن قلت: ضربث زيدًا وقام عمرّو لم يجز الإخبار عن واحدٍ منهما؛ لأنهما من جملتين 
والعاملان يختلفان» فلو أخبرت عن "زي" لكنت قائلًا: "الذي ضربتة وقام عمو زيدٌ” 
فليس لقولك: قامَ عمرّو اتصالٌ بالصلة, فإن زدت في الكلام [فقلت] 6: وقامَ عمرُو 
إليه أو من أجله جازء فإن قلت: ضربث زيدًا أو عمرًا فأخبرت عن "زي" فإن الأخفش 
يقول: "الضاربةُ أنا أو عمرًا زيدٌ" قال لأنَّ 


1 ني "ب" فإن. 

2 ني الأصل "تؤكد" والتصحيح من "ب". 
3 في "ب" فإن. 

4 في "ب" المسألة. 

5 زيادة من "ب". 


6 زيادة من "لبت" . 
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عمرًا قد1 صار كأنه من سببه إن وقع عليهما فِعْلٌ واحدٌ. كما تقول: مررث برجل 
ذاهب أبوهُ أو2 عمرو, ولو قلت: أو ذاهبٌ عمرُو ل يجز؛ لأنهما ل يجتمعا في فغل 
واحد فيصير عمرُو إذا جعلت له فعلّا على حدته3 كأنك قلت: مررث برجل ذاهبٌ 


عمرُو وكذلك لا يجوز: الضاربه أنا والضارب زيدًا عمرّو [قال أبو بكر] 4: لأنه قد 
انفصل من العامل الذي في صلة الضارب» وإذا قلت: ضربث أو شتمث عمرًا فأخبرت 
عن "عمرو" قلت: "الذي ضربتٹ أو شتمٹ عمرٌو" تريد: "الذي ضربتة أو شتمتة 
عمرّو" فالفعلانٍ داخلانٍ في الصلةء فإن5 قلتة بالألف واللام احتجت أن تقول: 
الضاربه أنا والشاتمه أنا عمرّو. فأخرجت ما كان في صلة "الذي" عنها؛ لأنه لا بد من 
ألف ولام أخرى حتى يصير فاعلٌ بمعنى الفعل» وهذا لا يجوزء ومعنى الكلام أيضًا يتغير 
لأنك إذا قلت: "الذي ضربث أو شتمث عمرّو" فالشك واقع في الفعلينء وإذا قلت: 
"الضاربة أنا أو الشاتمة أنا عمو" فالشك في الاسمين, فإن قلت: ضربث زيدًا أو 
شتمث عمرًا لم جز أن تخبر عن زيدٍ إلا أن تضمر في الجملة الثانية ما يرجعٌ إلى "زيد" 
فتقول: "الذي ضربث أو شتمث عمرًا من أجله أو له زيد". 

واعلم: أنه قد جاء في العطف أشياء خالفة للقياس» فمن ذلك قولك: "مررت برجل 
قائم أبواه» لا قاعدين" فقولك: "لا قاعدين" معطوف على "قائم" وليس في قولك: 
"قاعدين" شيءَ يرجغ إلى رجلٍ» [كما كان في قولك: قائمٌ بوا ضميرٌ يرجع إلى 
'رجل'6] فجاز هذا في المعطوف على 


1 "قد" ساقط في "ب". 
2 في "ب" وعمرو. 

3 في "ب" حده. 

4 زيادة من "ب". 

5 في "ب" فإذا. 


6 ما بين القوسين ساقط من "ب". 


(307/2) 


غير قياس؛ وهذا لفظٌ المازني وقول كلّ من يرضى قوله» وكان ينبغي أن تقول: مررٹ 
برجل قائم أبواه ولا قاعدٍ أبواه, وأن لا يجيء الأبوان مضمرين ولكنه حكي عن العرب 
وكثر في كلامهم حتى صار قياسًا مستقيكًاء وما جاء في العطف لا يجوز في الأول قول 
العرب: "كل شاة وسخلتها بدرهم"1 ولو جعلت السخلة تلي "كل" لم يستقخ, ومثلة: 
"رب رجلٍ وأخيه" فلو كان الأخ يلي "رب" لم يجرء ومن كلام العرب: "هذا الضاربُ 


الرجلٍ وزد" ولو كان زي يلي الضارب لم يكن جراء ويدشدون هذا البيت [جرا] 2: 
الواهب الائة المجان وعبدها ... عودًا جى خلفّها أطفالهاة 

وكان أبو العباس4 -رحمة الله-5 يفرق بين عبدها وزيدء ويقول: إن الضمير في "عبادها" 
هو للمائة فكأنه قال: وعبد المائة» ولا يستحسن6 ذلك في "زيد" ولا يجيزه7 وأجاز 
ذلك سيبويه8 والمازن: ولا أعلمهم قاسوه إلا على هذا البيت. وقال المازي: إنه من 
كلام العرب» والذي قال أبو العباس9 أولى وأحسن, فإذا قلت: "مررث بزيدٍ القائم 
أبواه» لا القاعدين" أجريت "القاعدين" على: القائم أبواه عطفًاء فصارا جميعا من صفة 
زِيدٍ ولم يكن في "القاعدين" ما يرجع إلى الموصول في اللفظ. ولكنه جاز في المعرفة كما 
جاز في النكرة, وتقول على هذا القياس: مررث بمند القائم أبواها لا القاعدين» فتجري 
"القاعدين” عليها. 


1 انظر الكتاب 1/ 244, وشرح الرماني 2/ 45 والخزانة 2/ 181. 
2 زيادة من "ب". 

3 مر تفسيره في الجزء الأول صفة 88 من الأصل. 

4 انظر: الخزانة 2/ 181. والدرر اللوامع 2/ 57. 

5 رحه الله ساقط من "ب". 

6 في "ب" استحسن. 

7 ني "ب" أجيزه. 

8 انظر الكتاب 1/ 93, والخزانة 2/ 2181 والدرر اللوامع 2/ 57. 
9 انظر: المقتضب 4/ 164. 


(308/2) 


قال المازني: وقد قال قوم من أهل العلم: نجي هذا في الألف واللام» ولا نجيزةُ في 
"الذي"؛ لأن الألف واللام ليستا على القياس و"الذي" لا بد في صلته من ضميره» 
وقال هؤلاء: ألا ترى أنك تقول: "نعم الذاهبث زيدٌ, ونِعْمَ القائم أبوهُ زيذٌ, ونغم 
الضارب زيدًا عمرّو" ولا تقول: "نعم الذي ذهب زي" ألا ترى أن الألفَ واللام قد 
دخلتا مدخلا لا يدخلة "الذي" وكذلك1 جاز: مررث بمندٍ القائم أبواها لا القاعدين, 
ولم يجز: "مررث بمندٍ القائم أبواها لا2 اللذين قَعَدا" وقال الآخرون: نجيزةُ "بالذي" 


معطوفًا ونجعل صلتة على المعنى, كما قلنا: أنا الذي قمث» وأنت الذي قمت» وأنا 
الذي ضربئكَ فحملناة على المعنى فكان الحمل على المعنى في العطف أقوى» إذ كان 
يكون ذلك في هذا ولیس معطوقًا؛ لأا قد رأينا أشياء تكون في العطف فلا تكون في 
غيره» فإذا كانت صلة "الذي" جائزة أن تحمل على المعنى غير معطوفة فهي معطوفة 
أشد احتمالًاء فأجازوا هذا الباب على ما ذكرث لك. قال المازي: وهو عندي جائرٌ 
على المعنى كما تقول: "اللذانٍ قامَ وقعدَ أخواك" فتجعل الضمير الذي في "قام وقعد" 
يرجع إلى "اللذين" على معناهما لا على لفظهما. وما جاءَ في الشعر في صلة الذي 
محمولًا على معناه لا على لفظه: 

وأنَا الذي فتلت بكرا بالقََّا ... وتركث تغلب غَبْرَ ذَاتِ سَنَام3 

ولو حمله على لفظه لقال4: "فكل" قال: ولیس كل كلام يحتمل5 أن 


1 في "ب" فكذلك. 

2 في "ب" إلاء ولا معنى لما ههنا. 

3 الشاهد فيه "قتّلت" والكثير: قتلء والقنا: جمع قناة» يكتب بالألف؛ لأنك تقول في 
جمعه: قنوات» والبيت للمهلهل بن ربيعة. وانظر: المقتضب 4/ 132. والمقصور 
والممدود لابن ولاد 88, والأبيات المشكلة للفارقي/ 238, وشرح السيرافي 3/ 
56. 

4 في "ب" قال. 

5ي "ب" محتملا. 
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يحمل على المعنى» لو قلت: أَخَواكَ قامَ وأنتَ تريدٌ: قامَ أحدهماء لم يكن كلامًا؛ لأنك 
ابتدأت الأخوين ولم تجى في خبرهما بما1 يرجعٌ إليهماء فلذلك لم يجر هذاء ولو قلت: 
أخواك قام وقعد فحملت "قامَ وقعدَ" على معنى الأخوين» كان هذا أقوى؛ لأن الكلام 
كلما طال جاز فيه ما لا يجوز فيه إذا لم يطل» ولو قلت: "اللذانٍ قام أخواك" تريد: 
"اللذان قام أحدهما أخواك" لم يجر وقد يضطر الشاعر فيجيء بالشيء على المعنى 
فيكون ذلك جائزا2 كما جاز له صرف ما لا ينصرف ووضع الكلام في غير موضعه» 
ولا يجوز ذلك في غير الشعر [فكلٌ ما شع في السمع أجازته وم يستعمل لا تجزه] 3. 


وقال الأخفش: لو أن رجلا أجاز: مررت بالذي ذهبت جاريتاه والذي أقامتا على 
القياس -يعني في هذا الباب- وعلى أنه يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد كان 
قياسًا على قبحه» وعلى أنه ليس من كلام العرب» ومن لم جز هذا لم يجر: "مررث 
بالحسنة جاريتاة لا القبيحتين" إذا أرادَ معنى "الذي" ويجوز هذا على أن لا يجربه مجرى 
"الذي" ولكن يدخل الألف واللام للمعرفة» وإذا قلت: "ضربت زيدًا فعمرًا" فأردت 
الإخبار عن "زيدٍ"4 قلت: "الذي ضربثه فعمرًا زي" فإن أخبرت عن "عمرو" قلت: 
"الذي ضربٹ زيدًا فإياهُ عمرُو" ولا يجوز أن تجعل ضميره مصلا وتقدمة كما فعلت في 
الواو؛ لأن معنى الفاء خلاف ذلك ونم كالفاءء وكذلك "لا" إذا كانت 5 عاطفة فإذا 
قلت: "ضربث زيدًا م شتمث عمرًا" لم يجر أن تخبر عن زيدٍ بالألف واللام؛ لأنه يلزمكَ 
أن تقول: "الضاربة أنا نه الشات أا عمرًا زيدٌ" فلا يكون لقولك: "الشات أنا عمرًا" 
اتصال بما في الصلة إلا أن تريد له أو من أجله كما بينا في مسائل تقدمت» لو قلت: 
الذي ضربتة 


1 في الأصل "ما" والتصحيح من "ب". 
2 جائز» ساقط في "ب". 

3 زيادة من "ب". 

4 في "ب" زيد عمرو. 

5 يي "ب" كان. 
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وضربث عمرًا زيذٌ» أو م ضربث عمرًا أو فضربث عمرًا لم ير ذلك كله إلا على هذا 
الضمير أو تكون تريد: "ضربتة وزيدًا" فتقول: ضربتة وضربت زيدًاء تريد الفعل الثاني 
توكيدًا فيجوز على هذا وهو أيضًا قبيح, وكذلك لو قلت: الذي ضربتة وقمث أو ثم 
قمث أو قلث زيدٌ: لم يجر إلا على ما ذكرث لك وهو قبيح, ألا ترى أَنّكَ لو قلت: 
"مررث برجل قائم أبوه وأنا" جاز ولو قلت: "مر زیڈ برجلٍ وذاهب أن" لم يجز إلا على 
ما ذكرت [لك] 1 من الضمير فتقول2: وذاهبٌ أنا من أجلهٍ ولو قلت: "الذي ضربئه 
فبكى 3 زيدٌ أَحَوكَ" جاز لأَنَّ بكاء زيدٍ كان لضربك إياهُ ولو قلت: "الضاربة أنا41 
والباكي زي خوك" لم يجز لأنك إذا أدخلت الألف واللام لم تجعل الأول عله للآخر 


وإنما يكون ذلك في الفعل» ولو قلت: الذي ضربتة وقمث زيدٌ كان جيدًا؛ لأنَّ الفعلين 
جميعًا من صلة "الذي". وقال الأخفش: لو قلت: الضاربة أنا وقمث زيدٌ كان جائرًا 
على المعنى؛ لأن معنى الضاربة أنا الذي ضربتة5: وفي "كتاب الله عز وجل"6: [إِنَّ 
الْمُصَّدّقِينَ وَالْمُصّدَْاتِ وَأَفْرَضُوا الله فَرْضًا حَسَنًا يُصَاعَفْ هي 7, ولو قلت: 
"الضاربه أناء والقائم أنا زيدٌ" لم جز لأن كل واحدٍ منهما اسمٌ على حيالهء والقائم أنا 
ليس فيه ذكرٌ زيدٍ. ولو قلت: "الضارب زيدًا فمبكيه أنت" كان جائرًا8 على أن يكون 
الضربُ علةً للبكاء؛ لأنك لو قلت: الضارب زيدًا 


1 زيادة من "ب". 

2 ني "ب" تقول. 

3 في الأصل "فبكا". 

4 "أنا" ساقط من "ب". 

5 الذي ضربته» ساقط من "ب". 
6 في "ب" قال الله عز وجل. 
7الحديد: 18. 

8 ني "ب" جاز على أن يكون. 
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[فبكى أنا "كان جيدًا"] 1 ولو قلت: "الضاربُ زيدًا فالباكي هو أنا" لم يحسن. وقال 
الأخفش: إلا على وجه بعيد» كأنه ليس فيه ألفٌ ولام كما قالت العرب: هم فيها 
الجماءً الغفيرء يريدون: هُم فيها جما غفيراء وأرسلها العراك2 يريد: أرسلها عِراكاء وقال: 
قالت العرث: "هم الخمسة العشّر" يريدون: "هم الخمسة عَشَرَ". 


1 ما بين القوسين ساقط في "ب". 


2 أي: إن الألف واللام زائدتان» والعراك تعرب حالا. 
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الرابع عشر: الإخبار عن المضمر: 
إذا قلت: "قمث" فأخبرت عن "التاءِ" قلت: "القائج أ" فإن1 قلت: "قمت" فأخبرت 
عن "التاء" قلت: "القائم أنت" فان كان الضمير غائبًا قلث: "القائم هو" وإن أخبرت 
"بالذي" قلت: "الذي قامَ هُوَّ والذي قامَ أنت, والذي قامَ أا" لأنك لو قلت: "الذي 
قمث أنا والذي قمت أنت" لم يكن في صلة "الذي" شيءٌ يرجع إليه» وزعموا أنه مع 
من العرب وهو في أشعارهم: أنا الذي قمث وأنت الذي قمت, إذا بدأت بالمخاطب 
قبل "الذي" أو بدأ المتكلم "بأنا" قبل "الذي" فحملت "الذي" في هذا الباب على 
المعنى, والجيد2: أنا الذي قامَ والآخر جائزء فإذا قلت: "ضربتني" فأخبرت عن المفعول 
قلت: "الذي ضربته أنا" فإن قلت: "ضربتك" فأخبرت عن الفاعل قلت: الذي 
ضربكَ3 أناء ولا يجوز: "الذي ضربتكَ أنت" ولا "الذي ضربتني أنا" إذا أخبرت عن 
"التاء" فإن قدمت "نفسَكَ" قبل "الذي" قلت: "أنا الذي ضربتكَ وأنا الذي ضربتني". 
قال المازي: ولولا أن هذا حكي عن العرب الموثوق بعربيتهم لرددناه4 لفساده» وإذا 
قلت: 


1 ف "نين" وإن. 
2 في "ب" الجيد, بإسقاط الواو. 
3 "ضربك" ساقط من "ب" 


4 في "ب" رددناه بإسقاط اللام. 
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ضربثكَ فخبرت عن المفعول بالذي» قلت: "الذي ضربث أنت" إن شئتَ حذفت الحاء 
من "ضربث" وإن شئت أثبتها وكذلك إذا قلت: مررث بكَ فأخبرت عن "الكاف"1 
بالذي» قلت: "الذي مررث به أنت" فإن قلت: ضربتني أو مررت بي فأخبرت عن 
نفسك قلت: "الذي مررث به أناء والذي ضربتة أنا" فامجرور2 والمنصوب والمرفوع من 
المضمر على هذاء فإذا قلت: هذا غلامُك فأخبرت عن "الكاف" قلت: الذي هذا 
غلامة أنت» وإذا قلت: هذا غلامي فأخبرت عن الياء قلت: "الذي هذا غلامة أن"3 
وإذا قلت: "هذا غلامُه" قلت: "الذي هذا غلامه هُوَ"4 لأن "أ" للمتكلم وأنت 
للمخاطب وهو للغائب. وقال المازن في هذا الباب: إنه جائز عند جميع النحويينء ثم 


قال: وهو عندي رديةٌ في القياس» ولولا اجتماع النحويين على إجازته ما أَجَرْئُهُ قال 
أبو بكر: والذي جعله عندهُ رديئًا في القياس أنكَ تخرج المضمر الذي هو أعرف 
المعارف إلى الظاهر؛ لأن "الذي" وإن كان مبهمًا فهو كالظاهر لأنه يصح بصلته. 


1 الكاف. ساقط من "ب". 
2 ني "ب" وامجرور. 

3 في "ب" هو. 

4ن ا ي 
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باب ما تخبر فيه بالذي ولا يجوز أن تخبر فيه بالألف واللام 
مدخل 


باب ما تخبر فيه 1 بالذي ولا يجوز أن تخبر فيه 2 بالألف واللام, وما يجوز بالألف 
واللام ولا يجوز بالذي [وذلك المبعدا والخبر] 3: 

أما ما يخبر فيه "بالذي" ولا يجوز بالألف واللام فالمبتدأ والخبر, وقد بيناه فيما تقد 
وكذلك ما جرى مجراهماء والمضاف إليه؛ والاسم المعطوف» وكل اسم لا يتصل به فعلٌ 
فيرفعه أو ينصبه أو يتصل به بحرف جرء لا يجوز أن تخبر4 عنة إلا "بالذي" وكل فعل لا 
يتصرف فلا يجوز عنه الإخبار إلا "بالذي"5, وقد تقدم ذكر هذا. وأما ما يجوز بالألف 
واللام ولا يجوز "بالذي" مكاتة فقال الأخفش تقول: "مررث بالقائم أخواة إلا 
القاعدين" ولو قلت: "مررث بالذي قعدت جاريتاة لا الذي قامّتا" لم يجر؛ لأن "الذي" 
لا بد من أن يكون في صلتها ذكرهاء وكذلك لو قلت: "مررث بالقاعد أبواها6 لا 
القائمين" كان جيدًا. ولو قلت: مررت بالتي7 قعدّ أبواها8 لا التي قاما لم يجز؛ لأنه 
ليس في صلة "التي" ذكر هاء ألا ترى أنكَ 


1 ني "ب" عن. 
2 في "ب" عن. 
3 زيادة من "ب". 


4 في "ب" الإخبار. 

5 الذي» ساقط في "ب". 
6 في "ب" أبواه. 

7 ني "ب" الذي. 

8 في "ب" أبواه. 
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تقول: "المضرُوبُ الوجه عبد الله" ولا تقول: "الذي صرب الوجة عبد الله" وتقول: 
المضروبةٌ الوجه ضربتين أمة الله ولا تقول: التي ضرِبتِ الوجة ضربتين أمة الله؛ لأنة ليس 
في صلة "التي" ها ذكْرٌ. 


ذكر الحذوفات التي قاس عليها النحويون: 

وذلك قولك: "ضربث وضربني زیڈ" وضربني وضربث زيدًاء قال الأخفش: إذا قلت: 
"ضربت وضربني زيدٌ" فأدخلت عليه الألفَ واللام وجعلت "زيدًا" خبرا قلت: 
"الضاربة أنا. والضاري زيد" لا بحسن غير ذلك؛ لأنك حين طرحت المفعول في "ضربث 
وضربني" لم تزد على ذلك» وأنت لو طرحت "لماء" من قولكَ: "الضاربة أا والضاري 
زي" كنت قد طرحت المفعول به كما طرحمةُ في "ضربث" وطرحت الشيءَ الذي تصځُ 
به الصلة؛ لأن كل شيءٍ من صلة "الذي" لا يرجع فيه ذكر "الذي" فليس هو بكلا 
قال: إلا أن بعض النحويين قد أجازٌ هذاء وهو عندي غير جائز لطول الاسم لأنه صر 
"الضارب أنا والضاري" كالشيء الواحد» وإذا جعلت "أنا" هُو الخبر يعني: إذا أخبرت 
عن "التاء" كان حذفٌ "الماء" أمثل من هذا وذلك أنك إذا قلت: "الضارب والضاربة 
زيدٌ أن" إنما أوقعت من "الضارب" المفعول به ولم توقع ذكر "الذي" فلم تزد على مثل 
ما صنعت في "ضربث وضربني زي" لأنك إنما ألغيت» ثم المفعول» وألغيتة هّنا أيضًا 
وإن كان في قولك: "الضارب والضاربة زي أنا" أقبح منهُ في "ضربث وضربني ويد" لأن 
هذا ما بخل بصلة الاسم أن يحذف منه المفعول به حتى يصير الاسم كأنة لم يتعد. 


قال المازني: إذا أردت الإخبار عن زيد فإن ناسًا من النحويين يقولون: "الضارث أنا 


والضاري زيد"21 قال: وما أرى ما قالوا إلا حال إن 


1 تجعل الضارب مبتدأء وأنا خبره ولا تعده, كما لم يكن في الفعل متعدياء وتأني بالفعل 
والفاعل في الإخبارء وهو: والضاري زيد؛ لأن الكلام إنها كان: ضربت وضربني زيد 
فجعلت الابتداء والخبر كالفعل والفاعل» وجعلت المتعدي متعدياء والممتنع ممتنعًا. انظر 
المقتضب 3/ 128, وشرح الكافية للرضي 2/ 49. 
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كنت لم تنو أن يكون في "الضارب" مفعولٌ محذوف, فإنكنت أردت أن يكون محذوقًا 
فإثباته أجودُ قال: وإن قلت: إن1 إنما أحذفه كما أحذفه في الفعل فإن ذلك غير 
جائز؛ لأنكَ حين حذفته في الفعل لم تضمرء وأنت [ها] 2 هنا تحذفه مضمرًا فحذفهما 
مختلف ؛ فلذلك 0 يكن مثله في الفعل» قال: والقياس عندي أن أقول: "الضارب أنا 
والضاربي زيدٌ" فأجعل "الضارب" مبتدأ وأجعل "أنا" خبره» فأجعل "الضاري" مبتداً 
وأجعل زيدًَا خبره» وأجعله تفسيرا لما وقع عليه "ضربث" كما كان تفسيرا له مع الفعل» 
وأجعل الضارب الأول غير متعدّ كما كان الفعل الذي بنيته منه غير متعدٌ, وأجعل "أن" 
خبر) له؛ لأن الفعل والفاعل نظيرهما من الأسماء المبتدأ والخبر لأنك إذا قلت: "ضرب 
زیڈ" فلا بد لضرب من "زی" كما أنك إذا قلت: "زيدٌ منطلق" فلا بد له من "منطلق' 
أو ما أشبهة. فجعلت الأول مبتداً و"أنا" خبره» وعطفت عليه مبتداً وخبره لتكون جملة 
عطفتها على جملة. كما كان الفعل والفاعل جملة عطفت عليها فعلًا وفاعلا جملة 
قال: فهذا أشبه وأقيمن ثما قال النحويون. 

قال أبو بكر: وهذا الباب عندي لا يجوز الإخبار فيه من أجل [أن] 3 هاتين الجملتين 
كجملة واحدة؛ لحاجة الأولى إلى ما يفسرها من الثانية» وإذا أدخلت الألف واللام 
فصلت» فإن أحوجت الضرورة إلى الإخبار فهما بالألف واللام, فَأقِيسسْ المذهبين 
مذهب الازين ليكون الاسم محذوفًا ظاهرًا غير مضمر» كما كان في الفعل. وقال 
الأخفش: من جوز الحذف في "ضربٹ وضربني زیڈ" إذا أدخل عليه الألف واللام, قال 
في 
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1 "إن" ساقط ف "ابن" 


2 زيادة من "بن" 


3 زيادة من "ب". 
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"ظننث وظنني زيدٌ عاقلا" إذا أعمل الآخر: "الظادٌ" [أتا] 1 و"الظان عاقلا زیڈ" فإن 
قال: قد أضمرت اسمين من قبل أن تذكرهما قلت: أما الأول منهما فأضمرتة ليكون له 
في الصلة ذكرٌء والثاني أضمرتة لأنة لا بد إذا أعملت الفعلَ في واحد من أن تعمله في 
الآخر قال: فإن جعلت "أن" هو الخبر يعني: إذا أخبرت عن الياء فحذف اهاء أمثل 
شيء؛ لأنك 0 تزد على حذف المفعول به كما حذفته من قبل الألف واللام, فتقول: 
"الظانٌ والظانة زِيدٌ عاقلا أنا" وإن ألحقت "لاء" قلت: "الظانة إياه والظانة عاقلا زيلٌ 
أنا". قال المازي: فإن قلت: "ضربني وضربث زيدًا" فأخبرت عن "زيد" قلت: "الضاربي 
هُوَ والضاربة أن" فجعلت الضاربي مبتدأ وهو خبره كما كان فاعلًا في "ضربني" ليكون 
الضاربٌ يستغني 2, ويكون "هو" يحتاج3 إلى أن يفسر كما كان محتاجًا وهو في موضع 
"ضربني" وليكون جملةً معطوفة على جملةٍ, وكذلك إن كان فعلا تعدى إلى مفعولين نحو: 
أعطيث وأعطان زيدٌ درهمًا إذا أخبرت عن نفسك قلت: المعطي أناء والمعطي درهًا 
زيدٌ» فجعلت "أن" الأول خبرا "للمعطي" كما كان فاعلًا "لأعطيث" وجعلت الثاني 
مبتدأ وآخر الكلام خبره فجعلته جملة معطوفة على جملة قال أبو بكر4: فعلى هذا 
يجيء هذا الباب وإن كثرت مسائله فقسه على ما ذكرت لك ولیس أحد يقوله علمت 
من أهل العلم؛ لأنهم إنما جروا على أشياء اصطلحوا عليها لم يفكروا في أصوهاء وهذا 
أقيس وأشبه بكلام العرب. 


1 زيادة من "ب". 

2 في "ب" مستغنيًا. 

3 في "ب" محتاجًا. 

4 قال أبو بكر: ساقط من "ب". 
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باب ما ألف النحويون من "الذي" و"التي" وإدخال الذي على "الذي" وما ركب من 
ذلك: 

وقياسه قد تقدم من قولنا: إن "الذي" لا يتم إلا بصلة, وإنه وصلتة بمنزلة اسم مفرد, 
فمتى وصلت "الذي" بالذي فانظر إلى الأخير منهما فهو صلته1, فإذا تم بصلته وخبره 
فضع موضعه اسما مضافًا إلى ضمير ما قبله؛ لأنه إن لم يكن فيه ضمير يرجع إليه لم 
يصلح, فإذا كان الأول مبتداً فإنه يحتاج إلى صلة وخبر كما كان يحتاج وصلته غير 
"الذي" ويكون "الذي" الثاني يحتاج إلى صلة وخبر ويكون الثاني وصلته وخبره صلة 
للأول ولا بد من أن يرجع إلى كل واحد منهما ضمير في صلته حتى يصح معناه, إلا أن 
"الذي" التالي للأول بحتاج [إلى] 2 أن يكون فيه ضميران أحدهما يرجع إلى الثاني 
والآخر يرجع إلى "الذي"3 الأول وإن كان "الذي" بعد "الذي" [الأول] 4 مرتين أو 
ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا أو ما بلغ» فحاله كحال الذي ذكرت لك من المبتدأ والخبر 
وحاجة كل واحد منهما إلى ما یتمه وما يكون خبرا له. تقول: "الذي التي قامت في داره 
هند عمڙو" فيكون "الذي"5 


1 انظر: المقتضب 3/ 130. وشرح الكافية 2/ 43. 
2 زيادة من "ب". 

3 الذي» ساقط من "ب". 

4 زيادة من "ب". 

5 الذي» ساقط من "ب". 
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الأول مبتداً وتكون "التي" الثانية مبتدأ أيضًاء ويكون "قامت في داره" فيه ضميران: 
أحدهما مرفوع وهو المضمر في "قامت" وهو راجع إلى "التي" واهاء راجعة إلى "الذي" 
الأول» وتكون "هند" خبر "التي" الثانية» وتكون "التي" الثانية وصلتها وخبرها صلة 
للذي "الأول" ويكون "عمو" خبر "الذي" الأول» فإن ثنيت قلت: "اللذان اللتان 
قامّتا في دارهما الحندانٍ العمران" فظهر الضمير الذي كان في "قامت" في الواحدة 
والتفسير ذلك التفسيرء وكذلك لو قلت: الذي التي في داره هند عمرّو, ففي "داره" 
ضميران أحدهما مرفوعٌ والآخر مجرور, فالمرفوع مضمر في الاستقرار الحذوف الذي قام 


الظرف مقامه, "فالتي" مع صلتها تقوم مقام اسم مضاف إلى ضمير "الذي" ألا ترى 
أنك لو وضعت موضع ذلك "أختة" لجاز أن تقول: "الذي أختةُ هند عمو" وتقول: 
"الذي [الذي] 1 ضرب عمو زي" تجعل الفاعل الذي في "صرب" يرجع إلى "الذي" 
الأول وإن شئت إلى الثاني وتجعل المفعول الحذوف في "ضرب" يرجع إلى الآخر, وتجعل 
عمرًا خبرا للثاني وزيدًا خبرا للأول» وتقول: "الذي التي أخمة مها هند زي" فتجعل 
"الذي" مبتداً والتي مبتداً ثانا وأخمة أمها "صلة التي" وفيها ما يرجع إلى "الذي" وإلى 
"التي" وهند خبر "التي" فصارت "التي" مع صلتها مبتدأ خبره "هند" وهذا المبعداً والخبر 
صلةٌ "الذي" وقد تم به؛ لأن فيه ذكره و"زيدٌ" خبر "الذي" فكأنكَ قلت: "الذي أختة 
هند زيدٌ" فلو2 قلت: الذي التي أختة هندٌ أختها زي لم يجز لأنك لم تجعل في صلة 
"التي" شيئًا يرجع إليهماء ولو قلت: "الذي التي أختها هند أخعه زيدٌ" جارّ؛ لأنكَ 
جعلت "أختها" مبتداً و"هندًا" خبراء وهما في صلة "التي" وجعلت قولك: أختةُ خبر التي 
وجعلت "الحاء" التي أضفت الأخت إليها راجعة إلى "الذي" وجعلت التي وصلتها 
وخبرها صلة "للذي" فصار خبرها مضافًا إلى الضمير الذي يرجع إلى "الذي" 


1 الذي» ساقط من "ب". 
2 ف "ب" ولو. 
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في صلته وصار زيدٌ خبرا عن "الذي" فكأنك قلت: "الذي هند أختة زيدٌ" فصلح أن 
تضع هذا موضع "التي" لأنه ليس في "التي" وصلتها ما يرجع إلى "الذي" ولولا الهاء في 
"أخته" ما كان كلامًاء فإن أدخلت كان1 على هذا قلت: "كان الذي التي أختها هند 
أختة زيا" وإن أدخلت "ظننث" قلت: "ظننث الذي التي أختها هدلٌ أخته زيدًا" 
فنصبت "الذي وزيدًا" وتركت سائر الكلام الذي هو صلة للذي مرفوعًاء فإن أدخلت 
في هذه المسائل "الذي" ثالثة فالقياس واحد» تقول: "اللذان الذي التي أخته أختها 
أختهما [هندٌ] 2 زي أخواك"3 لا بد في صلة الأخير وخبره من ثلاثة مضمرات بعدد 
المبتدآت الموصولات4. فإن لم يكن كذلك فالمسألة خطأ فتجعل اللذين ابتداءً» والذي 
ابتداءً ثانيّا والتي ابتداءً ثالنّاء وتجعل أخته أختها صلة "للقي" والهاء في "خت" ترجع إلى 
"الذي" وها في "أختها صلة للتي" والهاء في "أخته" ترجع إلى "الذي" وها في "أختها" 


ترجع إلى "التي" وأختهما خبر للقي وهي مضافةٌ إلى ضمير "اللذين" وهي وصلتها 
وخبرها صلة "للذي" وزيدٌ خبر الذي» والذي وصلته وخبره صلة للذين» وأخواك خبر 
"اللذين" وتعتبر هذا بأن تجعل موضع "التي" مع صلتها اما مؤننًا مضافًا إلى ضمير ما 
قبله كما كان في قولك: "خت" فتقول: "اللذانٍ الذي أمهُ أختهما زي أخواك" فتجعل 
موضع "الذي" بتمامه صاحبهما فتقول: "اللذان صاحبهُما زيدٌ أخواك" فالكلام وإن 
طال فإلى هذا يرجع, فنعتبره إذا طال بهذا الامتحان فإنه يسهله وتعرف به الخطأ من 
الصواب. وتقول: "اللذان الذي أخوةُ زيدٌ أخوهما أبوه أخواك" تجعل اللذين ابتداءً 
والذي ابتداءً ثانيًا و"أخوةُ زيدٌ" صلة الذي, و"أخوهما" ابتداءً و"أبوة" خيرة, وهما جميعًا 
خبر "الذي" والضمير الذي في "أخيهما" راجع 


1 انظر: المقتضب 3/ 132. 
2 زيادة من "ب". 

3 وخبره» ساقط من "ب". 

4 الموصولات, ساقط من "ب". 
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إلى "اللذين" والضمير الذي في قولك: "أبوه" راجع إلى الذي, والكلام الذي بعد 
"اللذين" إلى قولك: "أبوة" صلة للذين؛ وأخواك خبرٌ عنهماء ولو أدخلت على هذا 
"كان" أو ظننث وما أشبههما من العوامل» كان الكلام على حاله كله1 ما خلا 
"اللذين وأخويك" فإنهما يتغيران وذلك قولك: "ظننت اللذين الذي أخوةُ زيدٌ أخوهها 
أبوهُ أحَويك" فلو أخبرت عن اللذين لقلت: "الظاما أنا أخويك اللذانٍ الذي أخوة 
زيدٌ أخوهما أبوة". قال المازني2: فإن3 أخبرت عن زيد جار فقلت: "الظانَ أت اللذين 
الذي أخوهُ هو أخوهما أبوهُ أخويك زيدٌ" جعلت "الظانً" ابتداءً وأوقعته على "اللذين 
والأخوين" وجعلت صلتهما على حاها وجعلت قولك: هو راجعًا إلى "الظَانّ" فلذلك 
صح الكلام» قال: ولو أخبرت عن "غير زيد" ما في الصلة لم بجر وإنما لم يجر ذلك لأن 
ما في الصلة من الأسماء التي هي غير "زي" كلها مضافات إلى مضمراتٍ4. فلو أخبرت 
عنهما احتجت أن تنتزعهما من الكلام وتجعل موضعهما ضميرا فلا يقومٌ مقامَ الراجع 
الذي كان شيءُء ولو أخبرت عن "الذي" لقلت: الظانٌ أنا اللذين هو أخوهما أبوه 


أخويك الذي أخوة زيدٌ. [وقال أبو بكر] 5: وهذه مسألة في كتاب المازي ورأيتها في 
كثير من النسخ مضطربة معمولة على خطأ. والصواب ما وجدته في كتاب أي العباس 
محمد بن يزيد بخطه عن المازن وقد أثبته كما وجدته. قال: لو قلت: "الذي التي اللذان 
التي أبوهما أختها أخواك أختة زيدٌ"6 جاز [أن] 7 تجعل "الذي" مبعداً "والتي" مبتداً 
أيضًا "واللذين" مبعدأين والتي مبتداً 


1 ني "ب" كله على حاله. 

2 انظر المقتتضب 3/ 129-128. 
3 ني "ب" وإن. 

4 مضمرات»› ساقط في "ب". 

5 زيادة من "ب". 

6 انظر: المقتضب 3/ 132. 


7 زيادة من "ت 
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وتجعل "أبوها" مبتداً وهو مضاف إلى ضمير "التي" الثانية وأبوهما خبر "أبيها" وهو 
مضاف إلى ضمير "اللذين" وأختها خبر "التي" الثانية وهو مضاف إلى ضمير "التي" 
الأولى» وهذا كله صلة للذينء وأخواك خبر اللذينٍ وهذا كله صلة للقي الأولى؛ يعني 
اللذين وصلتهما وخبرهما "وأختة" خبر عن "التي" وهي وصائها وخبرها صلة "لذي" 
وزيدٌ خبر عن "الذي". قال أبو بكر: ويعتبر هذا بأن تقيم مقام كل موصول مع صلته 
اما حتى ترد الجميع إلى واحد, فإذا قلت: "الذي التي اللذانٍ التي أبوها أبوهما أختها 
أخواكَ أختة زيدٌ" عمدت إلى "التي" الثانية وصلتها أبوها أبوهماء فأقمت مقامهما 
"أمهما" فصار الكلام: الذي التي اللذان أمهما أختها أخواك أختة زيل ثم تقيم مقام 
"اللذين" وصلتهما اهما فتقول: الذي التي صاحباها أخواكٌ أختة زيدٌ, ثم تقيم مقام 
"التي" مع صلتها "هند" فيصير الكلام: "الذي هند أختة زيدٌ" فإلى1 هذا التقدير ونحوه 
ترجع جميع المسائل وإن طالت. وإذا قلت: "الذي التي اللذانِ التي أبوها أبوهما أختها 
أخواك اخ زیڈ" فأردت الإخبار عن "الذي" قلت: "الذي هو زیڈ الذي التي اللذان 
التي أبوهما أختها أخواك أخته " لأن هذا كله صلة "للذي" الذي أخبرت عنهء وإن 


أخبرت عن شيءٍ في الصلة وكان مضافًا إلى ضمير لم يجرء وإن كان غير مضاف 
فالإخبار عنه جائرٌ نحو الأخوين وزيدٍ فالإخبار عن هذا كله جائز, وتقول: "الذي اله 
زيدٌ الذي إن أباهُ منطلق" تجعل "الذي" مبتدأ وتعمل "إن" في ضميره وتجعل "زيدًا" خيرا 
"لأن" وتجعل "إن" وما عملت فيه صلة "للذي" وتمعل "الذي" الثاني خب للذي الأول 
وتجعل "إن أباهُ منطلق" صلة للذي الثاني. قال المازي: وإنما جاز أن تجعل في صلة 
"الذي" إن لأن24 قد جاء في القرآن: إمَا إِنَّ مَفَاتحَهُ1 3 كأنة قال والله أعلم: الذي 
إن "مفاتحة" لأن "ما" إذا كانت بمنزلة "الذي" كانت صلتها كصلة الذي. 


1 ني "ب" وإلى. 
2 في "ب" أنه. 
3 القصص: 76 وانظر الكتاب 1/ 473 والمقتضب 3/ 194. 
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باب أخوات الذي: 

وهي "ما ومن وأي" مضافات ومفردات» يكن استفهامًا وجزاءً وخبرا بمنزلة "الذي" فإذا 
كن استفهامًا أو جزاءً لم يحتجن إلى صلات وكن أسماء على حدقن تامات نحو: "من 
أبوك؟ " وما مالك؟ وأي أبوك؟ والجزاء نحو: "من يأتنا نأته" وأي يذهب تذهب معه, 
وأيا تأكل آكلء وقد يكن بمنزلة "الذي" فإذا كن كذلك وصلن1 با وصل به "الذي" 
بالابتداء والخبر وبالظروف وبالفعل» وما يعمل فيه نحو: "اضرب من في الدار واضرب 
من أبوه منطلق" وکل ما أكل زيد, تريد: "ما أكله زيد" وتحذف الماء من الصلة كما 
تحذفها من صلة "الذي" لطول الاسم وقد توصل "أي" بالابتداء والخبر» وقد يحذف 
المبتدأ من اللفظ ويؤتى بالخبر. فإذا كانت كذلك وكانت مضافة بنيت على الضمة في 
كل أحواھاء كقولك: اضرب أيهم أفضل» واضرب أيهم قائم» ومثل ذلك قراءة الناس: 
ل نرعن من كَل شيعة أَيّهُمْ اشد 2 لأنك لو وضعت "الذي" ههنا كان قبيحَاء إنما 
تقول: "الذي هو قائم" فإن قلت: "الذي قائم" كان قبيحاء فإن قلت: اضرب أيهم في 
الدار واضرب أيهم هو قائم واضرب أيهم يأتيك» نصبت لأنك لو وضعت "الذي" 
ههنا كان حسنًا وزعموا أن من العرب من يقول: "اضرب أيهم أفضل" على 


1 في "ب" وصلت. 
2 مرم : 69. 
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قر 5اه 1 ف23 1ے [رنع > م؟ کا“ شعة أف ام : 
القياس وقد قرأ بعض1 أهل الكوفة2: وم لتَنزِعَنَ من كل شيعة أيهم أشَد] , وإنها 
حذف المبتدأ من صلة "أي" مضافة لكثرة استعمالهم إياهاء فإذا كانت مفردة لزمها 
الإعراب فقلت: "اضرب أي أفضل" ولا تثني ههناء وإن كانت "الذي" تقبح ههنا من 
قبل أنهم إنما بنوها مضافة وتركوها مفردة على القياس. قال أبو بكر: هذا مذهب 
أصحابنا 3 وأنا أستبعد بناء "أي" مضافة, وكانت مفردة أحق بالبناءء ولا أحسب الذين 
رفعوا أرادوا إلا الحكاية4, كأنه إذا قال: "اضرب أيهم أفضل" فكأنه قال: اضرب رجلا 
إذا قيل: "أيهم أفضل" فيل: هو. وا محذوفات في كلامهم كثيرة والاختصار في كلام 
الفصحاء كثير5 موجود إذا آنسوا بعلم المخاطب ما يعنون» وهذا الذي اختاره مذهب 
الخليل. قال سيبويه: زعم الخليل أن "أيهم" إنما وقع في قوهم: اضرب أيهم على أنه 
حكاية, كأنه قال: "اضرب الذي يقال له: أيهم أفضل"6. 
وشبهه بقول الأخطل: 
ولَقَدْ أبيث من الفاة تز ... فأييث لا حرج ولا َْرُومُ7 


1 بعض» ساقط من "ب" . 

2 انظر الكتاب 1/ 397. 

3 أي: البصريين» انظر الكتاب 1/ 397. 

4 ذكر سيبويه 1/ 398 أن الخليل زعم أن "أيهم" وقع في: اضرب أيهم أفضل على 
أنه حكاية» كأنه قال: اضرب الذي يقال له: أيهم أفضلء يعني: أن من رفعها من 
العرب إذا حذف المبتدأ من صلتها فهو يعرب أي مطلقاء وإن أضيفت وحذف صدر 
صلتها وجعل "أيا" استفهامية محكية بقول مقدر. أما يونس فيجعلها استفهامية أيضًا 
لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها عن العمل؛ لأن التعليق عنده غير خصوص بأفعال 
القلوب, وكذلك يراها مبنية لا معربة. 

وقد نقل ابن الشجري 2/ 298-297 ما ذكره ابن السراج بشأن "أي". 

5 في "ب" منهم. 


6 انظر الكتاب 1/ 398-397. 

7 من شواهد الكتاب 1/ 259, على رفع "حرج" و"محروم" وكان وجه الكلام نصبهما 
على الحال والخبرء ووجه رفعهما عند الخليل على الحكايةء والمعنى: فأبيت كالذي يقال 
له: لا حرج ولا محروم. 

وانظر: شرح الرماني 2/ 109. وشرح السيرافي 2/ 197 والحماسة/ 80. والمخصص 
8 69 واللسان مادة "حرج", والخزانة 2/ 553. وابن يعيش 2/ 67. والديوان/ 
4:, وروايته: 

ولقد أكون من الفتاة بمنزل O‏ 
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وأما يونس فزعم: أنه بمنزلة قولك: "أشهد أنه لعبد الله" واضرب "معلقة"1 يعني 
"بمعلقة" أا لا تعمل شيئًا 22 والبناء مذهب سيبويه3 وال مازن 4 وغيرهما من أصحابناء 
ومن العرب من يعمل "من" وما نكرتين, فإذا فعلوا ذلك ألزموهما الصفة ولم يجيزوهما 
بغير صفة, قالوا: اضرب من طاخاء أو امرر بمن صال» قال الشاعر: 

يا رب مَنْ يُبْغِضُ أَذْوَادَنَا ... رخن عَلَى بَغْضائِه واغْمَدَيْن5 

وقال الآخر: 

رعا رَه النَفُوس من الأمر ... لَه فَرْجةٌ كحَلّ العقال6 

فجعلها نكرة وأدخل عليها "رُبّ". 


1 انظر الكتاب 1/ 398, والإنصاف/ 379. 

2 شيئًاء ساقطة في "ب". 

3 انظر الكتاب 1/ 397. 

4 ذكر ابن الشجري في أماليه 2/ 397 أن المازني يرى أن "أيا" مبنية؛ لأن التقدير 
عنده: الذي هو أشد على الرحمن عتياء أو الذين هم أشد» فالضمة على قوله ضمة 
بناءء لا ضمة إعراب. 

5 من شواهد الكتاب 1/ 270. على إدخال "رب" على "من" والاستدلال على 

تدكيرها؛ لأن رب لا تعمل إلا في نكرة ويبغض ني موضع الوصف "لن ". 

والمعنى: إنهم محسودون لشرفهم وكثرة مالهم» والحاسد لا ينال منهم أكثر من إظهار 


ابا لعزهم ومتعتهع. 

والشاهد لعمرو بن قميئة. 

وانظر: المقتضب 1/ 41, وأمالي ابن الشجري 2/ 311, وابن يعيش 4/ 11, وشرح 
الرماني 2/ 122, والوحشيات/ 9» ومعجم الشعراء/ 214. 

6 مر تفسيره صفحة 141 من هذا الجزء. 
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واعلم: أنه يجوز أن تقول: لأضربن أيهم في الدار» وسأضرب أيهم في الدارء ولا يجوز: 
"ضربت أيهم في الدار" وهذه المسألة سل عنها الكسائي في حلقة يونس فأجازها مع 
المستقبل ولم يجزها مع الماضي, فطُولب بالفرق فقال: "أي" كذا خلقت1. قال أبو 
بكر: والجواب عندي [في ذلك] 2 أن "أيا" بعض لما تضاف إليه مبهم مجهول, فإذا 
كان الفعل ماضيًا فقد علم البعض الذي وقع به الفعل وزال المعنى الذي وضعت له 
"أي" والمستقبل ليس كذلك. 


1 انظر حاشية الصبان 1/ 312. 


" 


2 زيادة من "ب". 
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باب الاستفهام إذا أردت الإخبار عنه: 

إذا قلت: "أيهم كان أخاك" فأردت الإخبار عن الأخ, قلت: أيهم الذي هو كانه 
أخوك, وإن شئت "كان إيّاه" كما ذكر في مفعول "كان" المضمر فيما مضى» وذلك أن 
اسم "أي" كان مضمرًا في "كان" ولم يستقم أن تجعل "الذي" قبل "أي" لأنه استفهام, 
فجعلت "هو الذي" هو1 ضمير أي تقوم مقامه فصار "أي" ابتداء في "كان", وأخوك 
خبر "الذي" والذي وخبره خبر أي وتقديره تقدير: زيد الذي أبوه ضربه عمرو؛ تجعل 
"الذي" لعمرو والأب هو الفاعل؛ فإن أخبرت عن "أي" في هذه المسألة قلت: "أيهم 
الذي هو ضرب أخاك" نجعل2 "أيهم" خر مقدمًا وتجري الكلام مجراه كأنه في الأصل: 
"الذي هو ضرب أخاك أيهم" ثم قدمته؛ لأنه بمنزلة: زيد ضرب أخاكء فالإخبار عن 


"زيد" الذي هو ضرب أخاك زيد, فإذا قدمت زيدًا وأدخلت عليه ألف الاستفهام 
قلت: "أزيد الذي هو ضرب أخاك" فهذا نظير "أيهم" فإن قلت: "أيهم ضرب أخوك؟ 
" فجعلت "أي" مفعولًا فأردت الإخبار عن "أي" قلت: أيهم الذي إِياهُ ضربت أخوك, 
والتقدير: "الذي إياه ضرب أخوك أيهم" إلا أنك قدمت "أي" وهي 3 خبر الابتداء 


لأا استفهام» 


1 هوء ساقط في "ب". 
2 في "ب" فجعل. 
3 في "ب" هو. 
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ويسهل هذه المسائل أن تجعل "بعضهم" موضع "أيهم" ونعتبره, وإن قلت: "أيهم زيد" 
فجعلتها ابتداء وزيد الخبر فأخبرت عن "أي" قلت: "أيهم الذي هو زيد" وتقديرها: 
"الذي هو زيد أيهم" كأنك قلت: "الذي هو زيد بعضهم" ثم قدمت لأنه استفهام» وإن 
أخبرت على هذه الشريطة عن "زيد" قلت: أيهم الذي هو هو زيد, وتقديره: الذي 
أيهم هو "زيد" فجعلت "هو" الأولى1 ضمير "أي" يقوم مقامها إذ لم يجر أن تزيل "أي" 
عن أول الكلام» فهذا إخبار على المعنى, فأما "أي" فلا يجوز أن تكون صلة. وإن2 
قلت: "أيهم كان أبوه منطلقًا" فأخبرت عن "أي" قلت: "أيهم الذي هو كان أبوه 
منطلقًا" قدمت "أي" وهي الخبر, وتقديرها: "الذي هو كان أبوه منطلقًا أيهم" كأنك 
قلت: بعضهم ولكنك قدمت لأنه استفهام» وإن أخبرت عن "أبيه" لم ير من أجل 
الضميرء وإن أخبرت عن "منطلق" قلت: "أيهم الذي هو كان أبوه إياه منطلق" 
وتقديرها: "الذي أيهم كان أبوه إياه منطلق" كأنك قلت: الذي بعضهم, فقدمت "أي" 
لما ذكرت لك وجعلت "هو" يقوم مقامه؛ لأنك لو قلت: "زيد كان أبوه منطلقًا" ثم 
اخيرث عن "ينطق" تقلت + اللي ويه أيه ااه منطلق؟ ريسل ليك هذا الاب أن 
تضع أبدًا "بعضهم" موضع "أيهم" فتنظر ما يجب أن تفعله في "بعضهم" فتفعله في 
"أيهم" فإذا قلت: "أيهم زيد" فكأنك قلت: "أبعضهم زيد" فإن أردت أن تخبر عن 
"بعضهم" والألف معه ل يجز إلا أن تقدمه فتقول: "أبعضهم الذي هو زيد" والتقدير: 
"الذي هو زيد بعضهم" ثم قدمت "بعضهم" وأدخلت عليها ألف الاستفهام, وكذلك 


إذا أردت أن تخبر عن "زيد" في هذه المسألة» فإنك قلت: "أبعضهم زيد" فإذا احتجت 
إلى أن تخبر عن "زيد" احتجت إلى أن تضمره وتحتاج أن تضمر "بعضهم" فتقول: 
"أبعضهم الذي هو هو زيد" كأنك قلت: "الذي 


1 ف "ب" الأول. 


2 في "ب" فإن. 
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بعضهم هو زيد" ولكنك قدمت للاستفهام1. "فبعض" يجوز فيها التقديم والتأخير وأن 
تقع صلة وغير صلة وخبراء وأيهم إذا كانت استفهامًا لا يجوز أن تكون إلا صدرًا كسائر 


1 في "ب" الاستفهام. 
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باب من الألف واللام يكون فيه امجاز: 

تقول في قولك: "ضربنا الذي ضربني" إذا كنت وصاحبك ضربتما رجلا ضربك» فأردت 
أن تجعل اسميكما1 الخبر قلت: "الضاربان الذي ضربني نحن"2» وتصحيح المسألة: 
"الضاربان الذي ضرب أحدهما نحن" وإنما جاز أن تقول: "الذي ضربني" على المجاز وإنه 
في المعنى واحد, ألا ترى أنك لا تقول: "الضارب الذي ضربني أنا" إلا على الجازء 
وتصحيح المسألة: "الضارب الذي ضربه أنا" لأن الضارب للغائب وإنما جاز الضارب 
الذي ضربني أناء على قصد الإبحام كأنه قال: "من ضرب الذي ضربك" فأجبته 
بحسب سؤاله فقلت: "الضارب الذي ضربني أنا" كما تقول: "الضارب غلامي أن" 
والأحسن: "الضارب غلامه أنا" لأن الذي هو غلامه قد تقدم ذكره» والأحسن 3 أن 
تضيفه إلى ضميره» فإن أردت أن تجعل اسم المضروب هو الخبر من قولك: "ضربنا 
الذي ضربني" قلت: "الضاربه نحن الذي ضربني" هذا المجاز وتصحيح المسألة: الضاربه 
نحن الذي ضرب أحدنا. 


1 في الأصل "اسماكما". 
2 ما بين القوسين» ساقط من "ب". 


3 في "ات" فالأحسن. 
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باب مسائل [من] 1 الألف واللام: 

تقول: هذا ثالث ثلاثة قلت: الذين هذا ثالنهم ثلاثة, فإن قيل لك في حادي أحد عشر 
وثالث ثلاثة عشر: أخبر عن أحد عشر وثلاثة عشرء ل يجر أن تقول: الذين هذا 
حاديهم أحد عشرء ولا الذين هذا ثالنهم ثلاثة عشر, كما قلت: الذين هذا ثالثهم 
ثلاثة؛ لأن أصل "حادي" أحد عشر وثالث ثلاثة عشرء حادي عشر أحد عشرء 
وثالث عشر ثلاثة عشرء هذا الأصل ولكن استنقلوا أن يجيئوا باسم قد جمع من امين 
ويوقعوه على اسم قد جمع من اسمين, فلما ذهب لفظ "أحد عشر" وقام مقامه ضمير 
رد حادي عشر إلى أصله. ومع هذا فلو جاز أن تضمر أحد عشر وائني عشر من 
قولك: حادي أحد عشر2 وثاني اثني عشر ولا ترد ما حذف لوجب أن تقول: حاديهم 
وثانيهم وثالئهم ورابعهم فيلبس بثالنهم» وأنت تريد ثلث ثلاثة3, ولو أردت إدخال 
الألف واللام فقلت: الحادي عشر هم أنا أو4, 


1 زيادة من "ب". 

2 في سيبويه 2/ 172: ومن قال: خامس خسة» قال: خامس خمسة عشر» وحادي 
أحد عشرء وكان القياس أن يقول: حادي عشر أحد عشر؛ لأن حادي عشر وخامس 
عشر بمنزلة: خامس وسادس» ولكنه يعني: حادي ضم إلى عشر بمنزلة "حضرموت". 
وانظر الإنصاف/ 199. 

3 ني "ب" باهم ولا معنى لها. 

4 في "ب" والثابي. 
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الثاني الثاني عشرهم أناء لم جز في شيء من هذا إلى العشرين؛ لأن هذا مضاف ولا يجري 
مجرى الفعل لأنه اشتق من شيئين» وكان حق هذا أن لا يجوز في القياس» ولولا أن العرب 
تكلمت به لمنعه القياس» وإنها ثاني اثني عشر في المعنى أحد اثني عشر ولیس يراد به 
الفعل» وثالث ثلاثة إنما يراد به أحد ثلاثة. قال الأخفش: ألا ترى أن العرب لا تقول: 
هذا خامس خمسة عددًا ولا ثاني اثنين عددّاء وقد يجوز فيما دون العشرة أن تنون 
وتدخل الألف واللام؛ لأن ذلك بناء يكون في الأفعال وإن كانت العرب لا تتكلم به في 
هذا المعنى, قال: ولكنه في القياس جائز أن تقول: الغا اثنين أناء والثانيهما أنا اثنان» 
ليس بكلام حسن, وإذا قلت: هذا ثالث اثنين ورابع ثلاثة فهو بما يؤخذ من الفعل 
أشبه؛ لأنك تريد: هذا الذي جعل اثنين ثلاثةء والذي جعل ثلاثةً أربعة» ومع ذلك فهو 
ضعيف؛ لأنه ليس1 له فعل معلوم إنا هو مشتق من العدد, وليس بمشتق من مصدر 
معروف كما يشتق "ضارب"2 من الضرب ومن ضرب, فإذا3 قلت: هذا رابع ثلاثة 
تريد رابع ثلاثة, فأخبرت عن ثلاثة, قلت: الذين هذا رابعهم ثلاثة؛ وبالألف واللام: 
الرابعهم هذا ثلاثة وإنغا يجوز مثل ذا عندي في ضرورة؛ لأن هذه الأشياء التي اتسعت 
فيها العرب مجراها مجرى الأمثال» ولا ينبغي أن يتجاوز با استعمالهم ولا تصرف تصرف 
ما شبهت به» فثالث ورابع» مشبه4 بفاعل ولیس به» وتقول: مررت بالضاربين أجمعون 
زيدَاء فتؤكد المضمرين في "الضاربين" لأن المعنى: "الذين ضربوا أجمعون زيدًا" ولو قلت: 
مررت بالضاربينَ أجمعين زيدَّاء لم يجز لأن الصلة ما تمت, ولا يجوز أن تؤكد "الذين" قبل 
أن يتم بالصلةء ألا ترى أنك لو قلت: "مررت بالذين أجمعين في الدار" لم يجر لأنك 


1 ليس» ساقط من "ب" 
2 انظر: المقتضب 2/ 183. 
3 في "ب" إذا. 


4 في "ب" يشب ١‏ 
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أ 


وصفت الاسم قبل أن يتم. وتقول: "زيد الذي كان أبواه راغبين فيه" فزید: مبتد 
و"الذي" خبره» ولا بد من أن يرجع إليه ضمير» أما الهاء في "أبويه" 1 وأما الهاء في "فيه" 
له بد من أن يرجع أحد ال 5 1 ين إلى "الذي" والآخر إلى "زيد" فكأنك قلت: "زيد 


الرجل الذي من2 قصته كذا وكذا" فإن جعلت "الذي" صفة لزيد احتجت إلى خبر 
فقلت: زيد الذي كان أبواه راغبين فيه منطلق» فكأنك3 قلت: "زيد الظريف منطلق" 
فإن جعلت موضع زيد "الذي" فلا بد من صلةء ولا يجوز أن تكون "الذي" الثانية 
صفة؛ لأن "الذي" لا يوصف حتى يتم بصلتهء فإذا قلت: الذي الذي كان أبواه راغبين 
فيه فقد تم الذي الثاني بصلته والأول ما تم, فإذا4 جئت بخبر تمت صلة الأولى "بالذي 
الثانية" وخبرهاء فصار جميعه يقوم مقام قولك: زيد فقط واحتجت إلى خبرء فإن قلت: 
أخوك تم الكلام فقلت: الذي الذي كان أبواه راغبين فيه منطلق أخوك, كأنك قلت: 
"الذي أبوه منطلق أخوك" فإن جعلت موضع "منطلق" مبتدأ وخبرا لأن كل مبتداً 
يجوز5 أن تجعل خبره مبتدأ وخبراء قلت: "الذي الذي كان أبواه راغبين فيه جاريته 
منطلقة أخوك"6. فكأنك قلت: "الذي أبوه جاريته منطلقة أخوك" فإن جعلت موضع 
"أخوك" مبتدأ وخب قلت: الذي7 الذي كان أبواه راغبين فيه جاريته منطلقة عمرو 
أخوه, فالذي الثانية صلتها: "كان أبواه راغبين فيه" وهي مع صلتها موضع مبتدأ 
وجاريته مبتدأ ومنطلقة خبر جاريته» وجاريته ومنطلقة جميعًا خبر الذي الثانيةء والذي 
الثانية وصلتها وخبرها صلة 


1 أبويه» ساقط من "ب". 
2 ني "ب" في. 

3 في "ب" كأنك. 

4 في "ب" وإذا. 

5 ني "ب" فيجوز. 

6 في "ب" أخواك. 

7 الذي» ساقط من "ب". 
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للذي الأولى» فقد تمت الأولى بصلتها وهي مبتدأء وعمرو مبتدأ ثانِ» وأخوه خبر 
عمرو» وعمرو وأخوه جميعًا خبر الذي الأولى» فإن جعلت "من" موضع الذي فكذلك 
لا فرق بینهما» تقول: م مَنْ كان أبواه راغبين فيه جاریته منطلقة عمرو أخوه, فإن 
أدخلت "كان" على "من" الثانية قلت: "من كان من أبواه راغبين فيه جاربته منطلقة 


عمرو أخوه" لا فرق بينهما في اللفظ, إلا أن موضع جاريته منطلقة نصبء ألا ترى 
أنك لو جعلت خبر "من" الثانية اما مفردًا كمنطلق لقلت: "من من كان أبواه راغبين 
فيه منطلقًا عمرو أخوه" فإن أدخلت على "من" الأولى "ليس" فاللفظ كما كان في هذه 
المسألة, إلا أن موضع قولك: "عمرو أخوه" نصب؛ لأن "من" بجميع صلتها اسم ليس 
وعمرو أخوه الخبر» فكأنك قلت: "ليس زيد عمرو أخوه". وقال الأخفش: "إذا قلت 
الضاربمما أنا رجلان" جاز ولا يجوز: الثانيهما أنا اثنانٍ؛ لأنك إذا قلت: "الضارما" لم 
يعلم أرجلانٍ1, أم امرأتان فقلت: رجلان أو امرأتان, وإذا قلت: الثانيهما أنا لم يكونا 
إلا اثنين. فكان2 هذا الكلام فضا أن تقول: الثانيهما أنا اثنانِء قال: ولو قالت3 
المرأة: الثانيتهما أنا اثنان» كان كاملا لأنما قد تقول4: الثانيتهما أنا اثنتان, إذا كانت 
هي وامرأة قال: فإن قلت: الضاربتهن أنا إماء الله والضاريمن أنا إماء الله وقد علم إذا 
قلت: الضاريمن أنمن من المؤنث قلت: أجل» ولكن لا يدري لعلهن جوار أو بكائم 
وأشباه ذلك نما يجوز في هذاء ولو قالت المرأة: "الثالنتهن أنا ثلاث" كان رديئًا؛ لأنه قد 
علم إذا قالت: الثالثتهن أنه لا يكون إلا ثلاث» وكذلك إذا قالت: الرابعتهن أنا أربع» 
يكون رديئًا لأنه قد علم. فإذا5 قلت: رأيت الذي قاما إليه» فهو غير جائز؛ لأن 
قولك: 


1 الهمزة. ساقطة من "ب". 

2 ني "ب" وكان. 

3 في "ب" قلت. 

4 لأنما قد تقول» ساقط من "ب". 


5 ي كان وإذا. 
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الذي قاما إليه ابتداء لا خبر له» وتصحيح المسألة: رأيت اللذين الذي قاما إليه أخوك, 
فترجع الألف في "قاما" إلى "اللذين" والهاء في "إليه" إلى "الذي" وأخوك خبر "الذي" 
فتمت صلة اللذين وصح الكلام؛ ولو قلت: "ظننت الذي التي تكرمه يضركا" لم يجر, 
وإن تمت الصلة لأن "التي" ابتداء ثانٍ» وتكرمه صلة هاء وتضرجا خبر "التي" وجميع 
ذلك صلة "الذي" فقد تم الذي بصلته وهو مفعول أول "لظننت" وتحتاج "ظننت" إلى 


مفعولين, فهذا لا يجوز إلا أن تزيد في المسألة مفعولًا ثانيّاك فتقول: "ظننت الذي التي 
تكرمه يضرجا أخاك" وما أشبه [ذلك] 1 وتقول: "ضرب اللذان القائمان إلى زيد 
أخواهما الذي المكرمة عبد الله" فاللذان ارتفعا "بضرب" والقائمان إلى "زيد" مبتدأء 
وأخواهما خبرهماء وجميع ذلك صلة اللذين» فقد تمت صلة "اللذين" والذي مفعول, 
والمكرمة مبتدأ وعبد الله خبره» وجميع ذلك صلة "الذي" وقد تم بصلته, وإن جعلت 
"الذي" الفاعل نصبت "اللذين" وتقول: رأيت الراكب الشاتمة فرسك, والتقدير: رأيت 
الرجل الذي ركب الرجل الذي شتمة فرسكَ2, وتقول: "مررت بالدار الحادمها المصلح 
داره عبد الله" فقولك: "الحادمها" في معنى "التي 3 هدمها الرجل الذي أصلح دارَهُ عبد 
الله" وتقول: "رأيت الحامل المطعمَةٌ طعامَك4 غلامُكَ" [أردت: رأيت الرجل الذي حمل 
الذي أطعمه غلامك طعامك] 5 وحق هذه المسائل إذا طالت أن تعتبرها بأن تقيم مقام 
"الذي" مع صلته اما مفردًا وموضع "الذي" صفة مفردة لتتبين صحة المسألة» وتقدير 
هذه المسألة: رأيت الحامل الرجل الظريف» وتقول: "جاءن القائم إليه الشارب ماءة 
الساكن داره الضارب أخاه زيد" فالقائم إليه اسم واحد, وهذا كله في صلته, والشارب 
الخ 
1 زيادة من "ب". 

2 معناها: رأيت الرجل الذي شتمه الرجل الذي ركب فرسك. 
3 في "ب" الذي. 

4 في "ب" غلامك طعامك. 


5 ما بين القوسين. ساقط من "ب". 
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بقائم والساكن ارتفع "بشارب" والضارب ارتفع "بساكن" وزيد "بضارب" وتقول: 
"الضارب الشاتم المكرم المعطيه درهمًا القائم في داره أخوك سوطًا أكرم الآكل طعامّة 
غلامَة" تريد: "أكرم الآكل طعامَةُ غلامَهُ الضاربُ الشاتم المكرم المعطية درهمًا القائم في 
داره أخوك سوطًا"1 كأنك قلت: أكرم زيد الضارب الرجل سوطً. 

واعلم: أنه لك أن تبدل من كل موصول إذا تم بصلته» ولا يجوز أن تبدل من اسم 
موصول قبل تهامه بالصلة فتفقد ذا فمن قولك "الضارب" إلى أن تفرغ من قولك 


سوطًا اسم واحد» فيجوز أن تبدل 2 من القائم بشرًا ومن المعطي بكرًا ومن المكرم عمرًا 
ومن الشاتم خالدًاء م لك أن تبدل من الضارب وما في صلته فتقول: "عبد اله" فتصير 
المسألة حينئذ: الضاربُ الشاتمٌ المكرمٌ ا معطي درهمًا القائم في داره أخوك سوطًا بشر 
مع صلته؛ لأنك لو جعلت موضعه ما أبدلته منه ولم تذكره لصلح ولا يجوز أن تذكر 
البدل من "المعطيه" قبل البدل من "القائم" لأنك إذا4 فعلت ذلك فرقت بين الصلة 
والموصول والبدل من "القائم" في صلة ا معطي والبدل من المعطي في صلة المكرم: 
فحق هذه المسألة وما أشبهها إذا أردت الإبدال أن تبدأ بالموصول الأخير فتبدل منه ثم 
الذي يليه وهو قبله, فإذا استوفيت ذلك أبدلت من الموصول الأول؛ لأنه ليس لك أن 
تبدل منه قبل تمامه» ولا لك أن تقدم البدل من الضارب الذي هو الموصول الأول على 
اسم من المبدلات الباقيات؛ لأنما كلها في صلة الضارب» ولو فعلت ذلك كنت قد 


1 في "ب" سوطان. 

2 فيجوز أن تبدل» ساقط من "ب". 

3 انظر: المقتضب 4/ 59, مثل هذا الذي ذكره ابن السراج تحت عنوان: مسائل 
يمتحن يما المتعلمون. 

4 في "ب" إذ لو. 
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أبدلت منه قبل أن يتم. فإن أبدلت من الفاعل وهو "الآكل" فلك ذاكء فتقول: 
الضارب الشاتم المكرم المعطيه درهمًا القائم في داره أخوك سوطًا أكرم الآكل طعامَة 
غلامة جعفر» وتقول: الذي ضربني إياه ضربت» فالذي مبتدأ وخبره إياه ضربت» والحاء 
في "إياه" ترجع إلى الذي» وإنما جاء الضمير منفصدًا لأنك قدمته [وتقول: بالذي مررت 
بأخيه مررت» تريد: مررت بأخيه] 1 إذا قلت: "الذي كان أخاه زيد" إن أردت 
النسبء ل يجز لأن النسب لازم في كل الأوقات» وإن أردت من المؤاخاة والصداقة جاز 
أن تكون الحاء ضمير رجل مذكور» وتقول: الذي ضربت داره دارك فالذي مبتداً 
وضربت صلته» وداره مبتدأ ثان» ودارك خبرها وها جميعًا خبر "الذي" وتقول: "الذي 
ضربت زيد أخوك" فالذي مبتدأ و"ضربت" صلته وزيد الخبر وأخوك بدل من زيد, 


وتقول: الذي ضربت زيدًا شتمت تريد: "شتمت الذي ضربته زيدًا" فتجعل زيدًا بدلا 
من الحاء المحذوفة2, وتقول: "الذي إياه ظننت زيد" "الذي ظننته زيدًا" وتجعل إياه 
لشيء مذكور, ولا يجوز أن تقول: "الذي إياه ظننت زيد" إن جعلت "إياه" للذي؛ لأن 
الظن لا بد أن يتعدى إلى مفعولين ولا يجوز أن تعديه إلى واحد. فإن قلت: المفعول 
الثاني الهاء محذوفة3 من "ظننت" فلا يجوز في هذا الموضع أن تحذف الماء؛ لأا ليست 
براجعة إلى الذي» وإنما هي راجعة إلى مذكور قبل الذي» وإنما تحذف الحاء من صلة 
"الذي" متى كانت ترجع إلى "الذي" وكذاك: "الذي أخاه ظننت زيد" وإن أضمرت هاء 
في "ظننت" ترجع إلى الذي جاز وإن جعلت الحاء في "أخيه" ترجع إلى "الذي" لم يجز أن 
تحذف الحاء من "ظننت" لأنما حينئذ لمذكور غير الذي» وإنغا جاز حذف الماء إذا كانت 
ضمير "الذي" لأنما [حينئذ] 4 لا يتم الذي إلا بما فتحذف منه لطول الاسم كما 


1 زيادة من "ب" 
2 زيادة من "ب" 
3 في "ب" المحذوفة. 


4 زيادة من "ب". 
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حذفوا الياء من اشهيباب فقالوا: اشهباب لطول الاسم1. فأما إذا كانت الحاء ضمير 
لغير الذي فقد يجوز أن تخلو الصلة من ذلك ألبتة, فأفهم الفرق بين الضميرين وما يجوز 
أن يحذف منهما وما لا يجوز حذفه» وتقول: "الذي ضارب أخوك" تريد: الذي هو 
ضارب أخوك, فتحذف هو وإثباتها أحسن "فهو" مبتدأ وضارب خبره, وها جميعًا صلة 
"الذي" وهو يرجع إلى "الذي". وتقول: الذي هو وعبد الله ضاربان لي أخواك؛ نسقت 
بعبد الله على "هو" فتقول ني هذه المسألة على قول من حذف: "هو الذي وعبد الله 
ضاربان لي أخوك" عطفت "عبد الله" على "هو" المحذوف وهو عندي قبيح والفراء 
يجيزه2, وإغغا استقبحته لأن المحذوف ليس كال موجود وإن كنا ننويه» وجب أن يكون 
بينهما فرق والعطف كالتشنية» فإذا جئنت بواو وليس قبلها اسم مسموع يعطف عليه 
كنت بمنزلة من ثنی اهما واحدًا لا ثاني له ألا ترى أن العرب قد استقبحت ما هو دون 
ذلك» وذلك قولك: "قمت وزيد" يستقبحونه حتى يقولوا: [قم] 3 أنت وزيد, فَاذْهَبْ 


4 أنت وَرَبْكَ] 5؛ لأنه لو قال: "اذهب وربكَ" كان في السمع العطف على الفعل 
وإن كان المعنى غير ذلك, وهو يجوز على قبحه وتقول: "الذي هو وعبد الله ضَربان 
أخوك" فإن حذفت "هو" من هذه المسألة لم يجر. لا تقول: "الذي وعبد الله ضرباني 
أخوك" فتضمر "هو" لأن هو إنما تحذف إذا كان خبر المبتدأً اسمّاء ألا ترى أنكَ إذا 
قلت: "الذي هو ضربني زيد" لم جز أن تحذف "هو" وأنت تريده فتقول: "الذي ضربني 
زيد" لأنّ الذي قد وصلت بفعل وفاعل؛ والفاعل ضمير "الذي" ولا دليل في "ضربني" 
على أن هنا محذوفًا كما يكون في الأسماء, ألا ترى أنك إذا قلت: "الذي منطلق زيد" 


فقد دلك ارتفا 
رتفاع 


1 انظر المقتضب 3/ 122. 

2 انظر معان القرآن 1/ 132. 

3 زيادة من "ب". 

4 في الأصل "واذهب" والآية (ِفَاذْهَبْ) . 

5 المائدة: 24, وانظر المقتضب 3/ 210, والكتاب 1/ 390. 
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"منطلق" على أن ثم محذوفًا قد ارتفع به» ولا يجوز حذف ما لا دليل عليه فلما ل جز 
هذا في الأصل لم يجر في قولك: "الذي1 وعبد الله ضربانئ أخوك" وجاز في قولك: 
"الذي وعبد الله ضاربانٍ لي أخوك" فهذا فرق ما بين المسألتين ولا يجوز أيضًا: "الذي 
وعبد الله خلفكَ زيد" تريد: "الذي هو"2 فإن أظهرت "هو" جازء والفراء يجيز: الذي 
نفسه محسن أخوك, تريد: الذي هو نفسة محسن أخوك يؤكد المضمر وكذاك: "الذين 
أجمعون محسنون إخوتك"3 تريد: "الذين هم أجمعون" فيؤكد المضمر, قال: ومحال: 
"الذي نفسة يقومُ زيد" وقام أيضّاء وكذلك في الصفة يعني الظرف, محال: الذي نفسه 
عندنا عبد الله فان أبرزته فجيد4 في هذا کله» ومن قال: "الذي ضربث عبد الله" لم 
يقل: "الذي كان ضربث عبد الله" وني "كان" ذكر الذي؛ لأن الضمير الراجع إلى الذي 
في "كان" فليس لك أن تحذفه من "ضربت"5 لأن الماء إذا جاءت بعد ضميرٍ يرجع إلى 
"الذي" لم تحذف وكانت بمنزلة ضمير الأجنبي, فإن جعلت في "كان" مجهولًا جاز أن 
تضمر الهاء؛ لأنه لا راجع إلى الذي غيرها وليس في هذه المسألة "ككان" تقول: "الذي 


ليس أضربُ عبد الله" وني "ليس" مجهول, فإن كان فيه ذكر "الذي" لم يجر6؛ فإن 
ذهبت "بليس" مذهب ما جاز أن ترجع الحاء المضمرة إلى "الذي" فإذا قلت: "الذي ما 
ضربث عبد الله" الهاء المضمرة ترجع إلى "الذي" فإن قلت: "الذي ما هو أكرمث زيد" 
في قول من جعل "هو" مجهولًا جاز؛ لأن الإضمار يرجع إلى "الذي" وتقول: "الذي 
كنت أكرمث عبد الله" تريد: أكرمتة؛ وتقول: "الذي أكرمث ورجلا صالًا عبد الله" 


1 في "ب" لم يجر الذي في قولك. 

2 هو ساقط في "ب". 

3 أجمعون محسنون إخوتك» ساقط من "ب". 

4 في "ب" وإن أردت هو. 

5 ني "ب" ضربته. 

6 من لم يجر إلى ما يعادل صفحة» ساقط في "ب". 
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تريد: أكرمته. وعطفت على الماء والأحسن عندي أن تظهر الماء إذا عطفت عليهاء 
وتقول: "الذي محسنًا ظننث أخوك" تريد: ظننتة, ومحسًا مفعول ثان, فإذا قلت: "الذي 
محسنًا ظننت وعبد الله أخوك" قلت: محسنين؛ لأنك تريد: الذي ظننتة وعبد الله 
محسنين. وأجاز الفراء: "ما خلا أخاه سار الناسُ عبد الله" تريد: الذي سار الناسُ ما 
خلا أخاهُ عبد الله ويقول: الذي قيامًا ليقومن عبد الله تريد: "الذي ليقومن قيامًا عبد 
الله" وكذلك: "الذي عبد الله ليضربن محمدٌ". ورد بعض أهل النحو "الذي ليقومن1 
زي" فيما حكى الفراءء وقال: فاحتججنا عليه بقوله: [وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ ليطن 2 وإذا 
قلت: "الذي ظنّكَ زيدًا منطلقًا عبد الله" فهو خطأء لأنه لم يعد على الذي ذكرهء وإذا 
قلت: "الذي ظنكَ زيدًا إِياهُ عبد الله" فهو خطأ أيضاء لأنه لا خبر3 للظن وهو مبتدأء 
فإن قلت: "الذي ظنك زيدًا إياهُ صواب عبد الله" جاز لأن الذكر قد عاد على "الذي" 
وقد جاء الظن بخبر» ولا يجوز أن تقول: "الذي مررث زیڈ" تريد: "مررت به زیڈ" كما 
بينت فيما تقدم. ويجوز: "الذي مررت تمر حسنٌ" لأن كل فعل يتعدى إلى مصدره بغير 
حرف جر و"الذي" هنا هي المصدر في المعنى ولك أن تقول: "الذي مررتة مر حسنٌ" 
وقال الفراء: لا إضمار هنا لأنه مصدرء كأنك قلت: "مرك تمر حَسنٌ" واحتج بقول 


الله عز وجل: [ِفَاصْدَعْ با تُوْمَرْ] 4 وقال: لا إضمار هنا لأنه في مذهب المصدرء 
وكذاك: ما حَلَّقَ الذَّكَرَ وَالأُنئَى] 5 لم يعد على "ما" ذكر؛ لأنه في مذهب المصدر, 
قال أبو بكر: أما قوله في "ما" ففيها خلاف من النحويين, من يقول: إنها وما بعدها قد 
يكونان بمعنى المصدر 26 


1 انظر معان القرآن 1/ 276. 

2 النساء: 72. 

3 في الأصل "لا خير" بالياء. 

4 الحجر: 94, وانظر معان القرآن 2/ 93. 
5 الليل: 3. 

6 انظر: المقتضب 3/ 197. 
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ومنهم من يقول: إنها إذا وقعت بمعنى1 المصدر فهي أيضًا التي تقوم مقامَ "الذي" ولا 
أعلم أحدًا من البصريين يجيز أن تكون "الذي" بغير صلةء ولا يجيز أحدّ منهم أن تكون 
صلتها ليس فيها ذكرها إما مظهرًا وإما محذوفًاء ولا أعرف لمن ادعى ذلك في "الذي" 
حجة قاطعة» وقوله عز وجل: [فَاصْدَعْ بها تُؤْمَرْ] قد بينت ذلك: أن الأفعال كلها ما 
يتعدى منها وما لا يتعدى فإنه2 يتعدى إلى المصدر بغير حرف جرء وتقول: "ما تضربُ 
أخويك عاقلين" تجعل "ما" وتضرب في تأويل المصدر, كأنك قلت: "صَرْبُكَ أخويك إذا 
كانا عاقلين وَإِذْ كانا عاقلين" ولا يجوز أن تقدم "عاقلين" فتقول: "ما تضرب عاقلين 
أخويكَ" ولا يجوز أيضًا: ما عاقلين تضربُ أخويكَ, وإنما استحال ذلك3 من قبل أن 
صلة "ما" لا يجوز أن تفصل بين بعضها وبعضء ولا بين "ما" وبينها بشيءِ ليس من 
الصلة. وتقول: الذي تضربُ أخوينا "قبيحين" تريد: "إذا كانا قبيحين" فإن قلت: 
فبيحٌ رفعت فقلت: "الذي تضرب أخوينا قبيح". 

واعلم: أن هذه الأسماء المبهمة التي توضحها صلاتا لا بحسن أن توصف بعد تمامها 
بصلاقا؛ لأنهم إذا أرادوا ذلك أدخلوا النعت في الصلة إلا "الذي" وحدها لأن "الذي" 
ها تصرف ليس هو حن وماء ألا ترى أنك تقول: "رأيث الرجل الذي في الدار" ولا 
تقول: رأيث الرجل مَنْ في الدار» وأنت تريد الصفة وتقول: "رأيث الشيءَ الذي في 


الدار" ولا تقول: "رأيث الشيءَ ما في الدار" وأنت تريد الصفة, فالذي لما كان يوصف 
بها حَسْنَ أن توصف, و"مَنْ وما" لما ل جز أن يوصف بما لم يجر أن يوصفاء ويفرق بين 
الذي وبين "من" وماء أن الذي تصلح لكل موصوف نما يعقل ولا يعقل. وللواحد العلم 
وللجنس» وهي تقوم -ني كل موضع- مقام الصفة و"مَنْ" 


1 ف "ب" على معنى. 
2 فإنه. ساقط في "ب". 
3 ذلك ساقط من "ت 
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مخصوصة بما يعقل1 ولا تقع موقع الصفةء و"ما" مخصوصة بغير ما يعقل2 ولا يوصف 
بما. وقال الفراء: مَنْ نعت "مَنْ وما" على القياس لم نردد عليه ونخبره أنه ليس من كلام 
العرب» قال: وإنما جاز في القياس؛ لأنه إذا ادعى أنه معرفة لزمه أن ينعته. قال: وأما 
"ما ومن" فتؤكدان يقال: نظرث إلى ما عندك نفسه ومررت من عندك نفسه, قال أبو 
بكر: والتأكيد عندي جائرٌ كما قال» وأما وصفهما فلا يجوز؛ لأن الصلة توضحهما وقد 
بينت الفرق بينهما وبين "الذي" وقد يؤكد ما لا يوصف نحو المكنيات, وأما "أن" إذا 
وصلتها فلا يجوز وصفها؛ لأغا حرف والقصد أن يوصف الشيء الموصول وإنغا الصلة 
بمنزلة بعض حروف الاسم وإنما تذكر "أن" إذا أردت أن تعلم المخاطب أن المصدر 
وقع من فاعله فيما مضى؛ أو فيما بأ إذا كان المصدر لا دليل فيه على زمانٍ بعينه, 
فإذا احتجت إلى أن تصف المصدر تركته على لفظه ولم تقله إلى "أن" وتقول: "مَنْ أحمز 
أخوك" تريد: من هو أحمرٌ أخوك, مَنْ حمراءُ جاريئك؛ تريد: مَنْ هي حمراءٌ جاريئك, 
وليس لك أن تقول: "من أحمر جاريئُكَ" فتدكر أحمر للفظ "مَنْ" لأن أحمر ليس بفعل 
تدخل التاء في تأنيثه ولا هو أيضًا باسم فاعل يجري مجرى الفعل في تذكيره وتأنيثه. لا 
يجوز أن تقول: "مَنْ أحمر جاريثكّ"3 ويجوز أن تقول: من محسنٌ جاريثك؛ لأنك تقول: 
محسنٌ ومحسنةٌ كما تقول: ضَرب وضربٹ» 


1 قال سيبويه 2/ 309: "من" هي للمسألة عن الأناسي ويكون بما الجزاء للأناسي 
وتكون بمنزلة الذي للأناسي. وانظر المقتضب 2/ 50 و3/ 63 و4/ 217. 


2 في الكتاب 2/ 309 "ما" مثل "من" إلا أا مبهمة تقع على كل شيء» أي لغير 
ذوي العقول. وانظر المقتضب 2/ 296. 

3 يذهب ابن السراج هنا إلى منع الجمع بين الجملتين» وذلك إذا كان هذا الجمع بين 
الجملتين من الصفات المفصول بين مذكرها ومؤنثها بالتاء. 

فإن كان من غيرها وكانت صفة المذكر والمؤنث ترجع إلى مادة واحدة وأدى الحمل إلى 
جعل صفة المذكر للمؤنث» وصفة المؤنث للمذكر لم يجزه الكسائي. وأجاز الفراء: من 
كانت حمراء جاريتك على معنى "من" كان حمراء جاريتك, الاسم على اللفظ والخبر 
على المعنى. انظر الارتشاف/ 140. 
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فليس بين حسنِ ومحسنة في اللفظ والبناء إلا الحاء وأحمر وحمراء ليس كذلك للمذكر 
لفظ وبناء غير بناء المؤنث» وهذا مجاز والأصل غيره وهو في الفعل عربي حَسِنٌ, تقول: 
من أحسّن جاريتك ومن أحسنت جاريتكَ كل عربي فصيح ولست1 تحتاج أن تضمر 
"هو" ولا "هي" فإذا قلت: "محسنٌ اريك" فكأنّكَ قلت: "من هو محسنٌ جاريئك, 
فأكدت تذكير "مَنْ" بمو ثم يأني بعد ذلك بمؤنث فهو قبيح إذا أظهرت "هو" وهو مع 
الحذف أحسن» وتقول: "ضربث الذي ضربني زيدًا" إذا جعلته بدلا من "الذي" فإن 
جعلته بدلا من اسم الفاعل وهو المضمر في "ضربني" رفعته فقلت: ضربث الذي 
ضربني زيد؛ لأن في "ضربني" اما مرفوعًا تبدل زيدًا منه» وتقول: "ضربث وجه الذي 
ضّرب وجهي أخيك" لأن الأخ بدل من "الذي" فإن أبدلتة من اسم الفاعل المضمر في 
"ضرب" رفعته» ولا يجوز أن تنصب "الأخ" على البدل من الوجه؛ لأن الأحَّ غير 
الوجه. وتقول: ضربث وجوة اللذين ضربا وجهي أخويكَ إذا جعلت أخويك بدلا من 
"اللذين" فإن جعلتهما بدلا من الألف التي في "ضربا" رفعت» وإنما قلت: ضربث وجوه 
"اللذين" لأن كل شيئين من شيئين إذا جمعتهما جعلت لفظهما على الجماعة. قال الله 
جل ثناؤه2: ١فَاقْطّعُوا‏ َيْدِيَهُمًا] 3 وقال: ققد صَّعَتْ فُلُونَكُمَا! 4 وتقول: "ضرت 
وجهي الذين ضربث وجوههم إخوثكَ" ترفع الإخوة إذا جعلتهم بدلا من "الذين" فإن 
جعلتهم بدلا من الحاء والميم اللتين في وجوههم جررت. وتقول: "مررت باللذين مرا بي 
أخويكَ" إذا كانا بدلا من "اللذين" فإن5 


1 في الأصل: وليست. 

2 ني "ب" عز وجل. 

3 المائدة: 38, والآية: [وَالِسَارِقَ وَالسًارقة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] . 

4 التحريم: 4 وانظر معان القرآن 1/ 307. وإنما اختير الجمع على التثنية لأن أكثر 
ما تكون عليه الجوارح اثنان في الإنسان: اليدان, والرجلان, والعينان» فلما جرى أكثره 
على هذا ذهب الواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب التثنية. 


5 في "ت" وأن. 
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كانا بدلا من الألف في "مرا" رفعت فقلت: "أخواكَ" لأن في "مرا" اسمين مضمرين» ولو 
قلت: "ضربني اللذان ضربث الصالحانٍ" وأكرمث, وأنت تريد أن تجعل: "وأكرمت" من 
الصلة لم يجز؛ لأنك قد فرقت بين بعض الصلة وبعض با ليس منهاء وتقول: المدخولٌ 
به السجنّ زيدٌ؛ لأن السجن قام مقام الفاعل وشغلت الباء بالماءء فالمدخولٌ به 
[السجن] 1 ابتداء وزيد خبر الابتداء, وتقول: المدخل السجن زيد» على خبر الابتداء 
وأضمرت الاسم الذي يقوم مقامَ الفاعل في "المدخل" ويدلك على أن في "المدخل" 
إضمارًا أنك لو ثنيته لظهرء [فقلت] 2 المدخلان» وأقمت السجن مقام المفعول به 
والتأويل الذي أدخل السجن زيدء وإن شئت قلت: "المدخلة السجن زيدٌ" كأنك 
قلت: "الذي أدخلةُ السجن زيد" ولك أن تقول: "الذي أدخلٌ السجن إياه زيد" لأن 
"أدخل" في الأصل يتعدى إلى مفعولين» فإذا بنيته للمفعول قام أحد المفعولين مقام 
الفاعل واقتضى مفعولًا آخرء ولا بد من إظهار الماء في "المدخله" وقد بينت هذا 
وضربه فيما تقدم. وتقول: "أدخل المدخل السجنّ الدارَ"3 لأن في "المدخل" ضمير 
الألف واللام وهو الذي قام مقام الفاعلء والسجن مفعول للفعل الذي في الصلة, 
والمدخل وصلته مرفوع4 بأدخل» والدار منصوبة بأدخل لأنه مفعول له5. كأنك قلت: 
أدخل زيد الدارَء وتقول: "أدخلٌ لدعو به السجنْ الدارً" قام المدخول به مقام 
الفاعل» ورفعت السجن لأنك شغلت الفعل به وشغلت الماء بالباءء ومن قال: "دخل 
بزيد السجن" قال: أدخل المدخول به السجن الدار. وتقول: "ذُخلَ بالمدخل السجنّ 
الدار" والتأويل: "دخل بالذي أدخل السجن الداز" فإن ثبيت قلت: "باللذين أدخلا 
السجنٌ الدارَ" وتقول: 


1 زيادة من "نت" 

2 ف الأصل "تقول" وال 5 من "نت" 
3 انظر: المقتضب 4/ 58. 

4 في ا مرفوعًاء وهو خطأ. 

5 زي" ساقط من ان" 
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"جارية من تضرث نضرب" تنصبهما بالفعل الثاى إذا جعلت "مَنْ" بمعنى "الذي" كأنك 


نضرت" تجزم الفعلينء وتنصب الجحارية بالفعل الأول؛ لأن الثاني جواب فإن جعلت 
"من" استفهامًا قلت: "جارية من تضرث" جزمت "أضرب" لأنه جواب» كما تقول: 
"أتضرب زيدًا أضربث" أي: إن تفعل ذاك أفعل» وتقول: جارية من تضربما نضرب» ترفع 
الجارية بالابتداء وشغلت الفعل بالهاء و"من" وحدها اسم؛ لأنه استفهام والكلام مستغن 
في الاستفهام والجزاء لا يحتاج "من" فيهما إلى صلة» فإن جئت بالجواب بعد ذلك 
جزمت على الجزاء» وإن أدخلت في الجواب الفاء نصبت» وتقول: على منْ أنت نازل؟ 
إذا كنت مستفهمًا توصل نازلا "بعلى" إلى "من" فإن جعلت "من" بمعنى الذي في هذه 
المسألة لم يكن كلامًا؛ لأن الذي تحتاج إلى أن يوصل بكلام تام يكون فيه ما يرجع إليهاء 
فإن1 كانت مبتدأ احتاجت إلى خبر» وإن لم تكن كذلك فلا بد من عامل يعمل فيهاء 
فلو قلت: على من أنت نازلٌ عليه» لم يجر لأنك لم توصل بعلى إلى "من" شيا فإن 
قلت: "نزلتُ على من أنت عليه2 نازلٌ" جاز» وتقول: أبا مَنْ تكنى؟ وأبا من أنت 
مكنى؟ "فمن" في هذا استفهام» ولا يجوز أن تكون فيه بمعنى "الذي" أضمرت3 الاسم 
الذي يقوم مقام الفاعل في مكنى, وتكنى ونصبت أبا منْ؛ لأنه مفعول به متقدم وإنها 
نصبته "بتكنى" وهو لا يجوز أن يستقدم عليه؛ لأنه استفهام» فالاستفهام صدر أبدًا 
مبتدأ كان أو مبنيّا على فعل والفعل الذي بعده يعمل فيه إذا كان مفعولًاء ولا يجوز 
تقديم الفعل على الاستفهام» وكلما أضفته إلى الأسماء التي يستفهم بما فحكمها حكم 
الاستفهام, لا تكون إلا صدرًا. ولا يجوز أن يقدم على حرف الاستفهام 


1 ف "ب" وإن. 
2 ني "ب" نازل عليه. 


3 أضمرت» ساقط من "ب". 
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شيء نما يستفهم عنه من الكلام» وتقول: أبو مَنْ أنت مكنى به؟ رفعت الأول لأنك 
شغلت الفعل بقولك: "به" كأنك قلت: أأبو زيد أنت مكنى به1. ولو قلت: بأبي من 
تكنى به. كان خطأ لأنك إنما توصل الفعل بياء واحدة, ألا ترى أنك تقول: "بعبد الله 
مررث" ولا يجوز: “بعبد الله مروت به" ولو جعلت "من" في هذه المسألة بمعنى "الذي" ۾ 
جز حتى تزيد فيها فتقول: "أبو من أنت مكى به زيد؟ " ألا ترى أنك تقول: من قام؟ 
فيكون كلامًا تاما في الاستفهام» فإن جعلت "من" بمعنى "الذي" صار "قام" صلة 
واحتاجت إلى الخبر» فلا بد أن تقول: "من قام زيد" وما أشبهه وتقول: "إنَّ بالذي به 
جراحات أخيكَ زيد عيبين" فقولك: "عيبين" اسم "إن" وجعلت الهاء2 بدلا من الذي 
ثم جعلت زيدًا بدلا من الأخ, وتقول: إن الذي به جراحات كثيرة أخاك زيدا به عيبان» 
تجعل الأخ بدلا من "الذي" وزيدًا بدلا من الأخ, وبه عيبين خبر إِنَّ. وتقول: "إن الذي 
في الدار جالسًا زيد" تريد: إن الذي هو في الدار جالسًا زيد,» وإن شئت لم تضمر 
وأعملت الاستقرار في الحال» ألا ترى أن "الذي" يتم بالظرف كما يتم بالجمل؛ وإن 
شئت قلت: "إن الذي في الدار جالس زيد" تريد: "الذي هو في الدار جالس" فتجعل 
جالسًا خبر هوء وتقول: "إن الذي فبك راغب زيد" لا يكون في "راغب" إلا الرفع لأنه 
لا يجوز أن تقول: "إن الذي فيك زيدٌ" وتقول: "إن اللذين بك كفيلان أخويك زيد 
وعمرو" تريد: "إن" أخويك 3 اللذين هما بك كفيلان زيد وعمرو» فزيد وعمرو خبر 
"إن" ولا يجوز أن تنصب كفيلين؛ لأن بك لا تتم بجا صلة "الذي" في هذا المعنى, وقال 
الأخفش: تقول: "إن الذي به كفيل أخواك زيد" لأنها صفة مقدمة, قال: وإن شئت 
قلت: "كفيلًا” في قول من قال: أكلون البراغيث4. قال أبو بكر: معنى قوله: صفة 


5 5 


مقدمه 


1 انظر الكتاب 1/ 121. 
2 في "ب" ساقط ما يعادل ثلاثة أسطر. 


3 أخويك, ساقط في "ب". 
4 أي: من يجعل الواو في "أكلون" علامة للجمع وليست فاعلا. 
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يعني أن كفيلا صفة وحقها التأخير؛ فإذا قدمت أعملت عمل الفعل؛ ولكن لا يحسن 
أن تعمل إلا وهي معتمدة على شيءٍ قبلها وقد بينا هذا في مواضع» ومعنى قوله: في 
قول من قال: "أكلون البراغيث" أي: تشيه على لغتهم وتجريه مجرى الفعل الذي يثنى 
قبل مذكور ويجمع ليدل على أن فاعله اثنان أو جماعة كالتاء التي تفصل فعل المذكر من 
فعل المؤنث نحو: قامَ وقامت» وقد مضى تفسير هذا أيضًا. وتقول: "إن اللذين في 
دارهما جالسين أخواك أبوانا" تريد: أن اللذين أخواك في دارهما جالسين» تنصب 
"جالسين" على الخال من الظرف. وإن رفعت "جالسين" [فقلت: إن اللذين في دارها 
جالسان أخواك أبواناء تريد أن اللذين أخواك في دارهما جالسين» رفعت وجعلتهما خبر 
الأخوين] 1 وتقول: منهن من كان انك وكانت أختكَ؛ فمن ذكر فللفظ ومن أنث 
فللتأويل؛ وكذلك: منهن من كانتا أختيكَ؛ ومنهن من كان أخواتك» وكنّ أخواتك, ومن 
يختصمان أخواك, وإن شئت: من يختصمُ أخواك توحد اللفظ, وكذاك: من ختصم 
إخوثكَ ويختصمون, وتقول: من ذاهب» وعبد الله محمدء نسقت بعبد الله على ما في 
"ذاهب" والأجود أن تقول: "من هو وعبد الله ذاهبان محمد" فإذا قلت: "من ذاهب 
وعبد الله محمد" فالتقدير من2 هو ذاهب هو وعبد الله محمد "فهو الأول" مبتداً 
محذوف. وتقول: "من يحسن إخوتك" ولك أن تقول: "من يحسنون إخوثك" مرة على 
اللفظ ومرة على المعنى. وتقول: "من يحسنُ ويسيء إخوثك, ومن يحسنون ويسيئون 
إخوتك» وقبيح أن تقول: "من بحسن ويسيئونَ إخوتك لخلطك المعنى باللفظ في حال 
واحدة, وتقول: "الذي ضربث عبد الله فيها" تجعل عبد الله بدلا من "الذي" بتمامهاء 
فإن أدخلت "إن" قلت: "إن الذي ضربث عبد الله فيها" نصبت عبد الله على البدل» 
فإن3 قلت: "الذي فيك 


1 زيادة من "نك" 
2 "من" ساقط ف "نت" 


3 ي "ل" فإذا. 
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عبد الله راغب" لم يجز لأن "راغبًا" مع "فيك" تمام الذي» فلا يجوز أن يفرق بينهماء 
وتقول: "الذي هو هو مثلّكَ" الأول كناية عن الذي» والثاني كناية عن اسم قد ذكر 
وكان تقديم ضمير الذي أولى من تقديم1 ضمير الأجبي ومن قال: "الذي منطلق 
أخوك" وهو يريد: "الذي هو منطلق أخوك" جاز أن تقول: "الذي هو مثلك" يريد: 
"الذي هو هو ميلك" فتحذف "هو" التي هي ضمير الذيء وتترك "هو" التي هي ضمير 
مذكور, وقد تقدم لأنها موضع "منطلق" من قولك: الذي منطلق مثلك. وتقول: "مررث 
بالذي هو مسرع» ومسرعًا" فمن رفع "مسرعًا" جعل هو مكنيا من "الذي" ومن نصب 
فعلّى إضمار "هو" أخرى» كأنه قال: الذي هو هو مسرعًا؛ لأن النصب لا يجوز إلا 
بعد تمام الكلام. وتقول: "مررت بالذي أنت محستا" تريد: الذي هو أنت محسئًاء ولا 
يجوز رفع "محسن" في هذه المسألة, وتقول: من عندك أضرب نفسه» تنصب "نفسه" 
لأنه تأكيد "لمن" فموضع 2 "من" نصب "باضرب" فان جعلت نفسه تأكيدًا للمضمر 
في "عند" رفعت وقدمته قبل "أضرب" ول يجز تأخيره؛ لأن وصف ما في الصلة وتأكيده 
في الصلة, فتقول: إذا أردت ذلك من عندك نفسه أضرب» وتقول: "من من أضربُ 
أنفسهم عبد الله" تؤكد "من" فتجر, وإن شئت نصبت أنفسهم تتبعه المضمر, كأنك 
قلت: من 3 من أضريم أنفسهم: وأجاز الفراء: "من4 من أضرب أنفسة" يجعل الحاء 
"لن" ويوحد للفظ "من" وقال: حكى الكسائي عن العرب: ليت هذا الجراد قد ذهب 
فأراحنا من أنفسه5, الحاء للفظ الجراد, وقال: تقول: "من من داره تبنی زيد؟ " تريد: 
"من الذينَ دورهم تبنی زيد؟ " قال: ولا يجوز أن تقول: "من مَنْ رأسة خضب بالحناء 
زيد" حتى تقول: 


1 تقديم, ساقط في "ب". 
2 ني "ب" وموضع. 

3 من, ساقط من "ب". 
4 من» ساقط من "ب". 


5 في "ب" نفسه. 
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"من مَنْ اروس مخضوباث" فرق بين رأس ودار؛ لأن الدار قد تكون لجماعة والرأس لا 
يكون لجماعة, قال: ويجوز: "من مَنْ رأسة خضب بالحناء زيد" فيمن أجاز: ضربت 
رأسكم وتقول: "مِنَ المضروبين أحدهم محسنٌ زيدٌ" تريد: "مِنَ المضروبين وأحدهم محسن 
زيد" والأحسن أن تجيء بالواو إلا أن لك أن تحذفها إذا كان في الكلام ما يرجع إلى 
الأول فإن لم يكن لم يجر حذف الواو, فإن قلت: "من المظنونين أحدهم محسن زيد" 
جاز بغير إضمار واو لأن قولك: "أحذهم محسنٌ" مفعول للظن» كما تقول: "ظننت 
القوم أحدهم محسن" فأحدهم محسن مبتدأ وخبر1 في موضع مفعول ثانٍ للظن, فإذا 
رددته إلى ما لم يُسم فاعله قلت: "طن القومُ أحذهم محسنٌ" وتقول: "مررت بالتي بنى 
عبد الله" تريد: "الدار التي بناها عبد الله" وتقول: "الذي بالجارية كفل أبوه أبوها" ولا 
يجوز: "الذي بالجارية كفل أبوة" ولو جارّ هذا لجاز: زيد أبوة, وهذا لا يجوز إذا لم يكن 
مذكور غير زيد؛ لأنه لا2 يجب منه أن يكون زيد أبا نفسه» وهذا محال إلا أن تريد 
التشبيهء أي: زيد كأبيه» وتقول: "مررت بالذي كفل بالغلامين أبيهما" تجعل "الأب" 
بدلا من الذي "وهما في أبيهما ضمير الغلامين" وكذاك: "إن الذي كفل بالغلامين أبوهما" 
فأبوهما خبر إن "وهما" من أبيهما يرجع إلى الغلامين» وتقول: "مررت بالذي أكرمني 
وألطفني عبد الله" نسقت "ألطفني" على "أكرمني" وهما جميعًا في صلة الذي وعبد الله 
بدل من الذي» فإن عطفت "ألطفني" على مررت رفعت عبد الله» فقلت: "مررت 
بالذي أكرمني وألطفني عبد الله" فأخرجت "ألطفني عبد الله" من الصلةء كأنك قلت: 
"مررت بزيد وألطفني عبد الله" وتقول: "الذي مررت وأكرمني عبد الله" رجع إلى الذي 
ما في "أكرمني" فصح الكلام» ولا تبال أن لا تعدى "مررت" إلى شيءٍ, هو نظير قولك: 
الذي قعدث وقمث إليه زيدٌ. فإن قلت: "الذي أكرمني ومررث عبد الله" جاز 


1 "وخبر" ساقط في ا" 
2 "ليه" ساقط من "ب" 
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أيضاء لأن الكلام لا خلل فيه كما تقول: "أكرمني زيد ومررث" لا تريد: أنك مررت 
بشيءِ وإغا تريد: مضيت. وقال قوم: "الذي أكرمني ومررت عبد الله" حال لا بد من 


إظهار الباء وهو قولك: "الذي أكرمني ومررت به عبد الله" وهذا إنما لا يجوز إذا أراد 
أن يعدي "مررت" إلى ضمير الذي» فإن لم ترد ذلك فهو جائز وهم مجيزون: "الذي 
مررت وأكرمني عبد الله" على معنى الإضمارء وإذا قلت: "الذي أكرمث وظننث محسنًا 
زيد" جاز تريد: "ظننتة" لا بدّ من إضمار الحاء في "ظننث" لأن الظن لا يتعدى إلى 
مفعول واحد» وأما أكرمث فيجوز أن تضمرها معها ويجوز أن لا تضمرء كما فعلت في 
"مررت". وتقول: "مررت بالذي ضربث ظننث عبد الله" تلغي الظن» فإن قدمت 
"ظننت" على "ضربث" قبح؛ لأن الإلغاء كلما تأخر كان أحسن وتقول: "الذي ضربث 
ضربث عبد الله" والتأويل: "الذي ضربتة أمس ضرت اليوم" "فالذي" منصوب 
"بضربثٌ" الثاني وعبد الله بدل من "الذي". وتقول: "للذي ظننتة عبد الله درهمان" 
تريد: للذي ظننته عبد الله درهمان, فإذا قلت: للذي ظننت ثم عبد الله درهمان» صار 
"ثم" المفعول الثاني للظن والمفعول الأول الحاء المحذوفة من "ظننت" وجررت عبد الله 
مبدلًا له من الذي» وتقول: تكلم الذي يكلم أخاكٌ مرتين» إن نصبت أخاك "بيكلم" 
الفعل الذي في الصلة فتكون مرتين إن شئت في الصلة, وإن شئت كان منصوبًا بتكلم 
بالفعل الناصب "للذي" فإن جعلت أخاك بدلا من "الذي" لم يجز أن يكون "مرتين" 
منصوبًا بالفعل الذي في الصلة؛ لأنك تفرق بين بعض الصلة وبعض با ليس منها. 
وتقول: الذين كلمت عامة إخوتك تريد: "الذين كلمتهم عامة إخوثك" والذين كلمث 
جميعًا1 أخوتك, مثله تنصب "عامة" [وجميعًا] 2 نصب الحال» فإن قلت: الذين 
"عامة" كلمث إخوثك؛ قبح عندي لأنه في المعنى ينوب عن التأكيد, والموْكِدُ لا يكون 
قبل اموک كما 


1 بعد جميعًا. ساقط من "ب" مقدار صفحة واحدة على الأقل. 


2 زيادة من "لبن" 
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أن الصفة لا تكون قبل الموصوف, وتقول: "الذي عن الذي عنكَ معرضٌ زيدٌ" تريد: 
الذي هو معرض عن الذي هو عنك معرض زيدء كأنك قلت: "الذي معرض عن 
الرجل زيدٌ" وهذا شيءٌ يقيسه النحويون ويستبعده بعضهم لوقوع صلة الأول وصلة 
الثاني في موضع واحد» وتقول: "أعجبني ما تصنع حستا" تريد: "ما تصنعة حَسنًا" 


وكذلك: "أعجبني ما تضرب أخاك " تريد: "ما تضربة أخاك " فما وصلتها في معنى 
مصدر وكذلك: "أعجبني الذي تضرب أخاك" تريد: الذي تضربة أخاك و"ما" أكثر في 
هذا من "الذي" إذا جاءت بمعنى المصدر. 

واعلم: أنك إذا قلت: "الذي قائم زيد" فرفعت قائمًا وأضمرت "هو" لم يجر أن تسق 
على1 هو ولا تؤكده. لا تقول: "الذي نفسه قائم زيدٌ" ولا الذي وعمرو قائمان زيد, 
وقوم يقولون إذا قلت: "الذي قمث فضربتة زيد": إن كان القيام لغوًا فالصلة 
"الضربْ", وإن كان غير لغو فهو الصلة, ولا يجيزون أن يكون لغوًا إلا مع الفاءء ولا 
يجيزوتهُ مع جميع حروف النسق, فإن زدت في الفعل جحدًا أو2 شيئًا فسد» نحو قولك: 
"الذي لَّ يقم فضربته زيد" وإلغاء القيام لا يعرفه البصريون, وإنما من الأفعال التي تلغى 
الأفعال التي تدخل على ال مبتدأ وخبره نحو : "کان وظننٹ" لأن الكلام بتم دوا و"قام" 
ليس من هذه الأفعال, وهؤلاء الذين أجازوا إلغاء "القيام" إنما أن يكونوا سمعوا كلمة 
شذت فقاسوا عليها كما حكى سيبويه: ما جاءت حاجتك3. أي: صارت على جهة 
الشذوذ. فالشاذ محكي ويخبر بما قصد فيه ولا يقاس عليه. وأما أن يكونوا تأولوا أنه لغو 
وليس بلغو لشبهة دخلت 


1 على, ساقط من "ب". 

2 جحدّاء ساقط من "ب". 

3 انظر الكتاب 1/ 25. قال سيبويه: ومن العرب من يقول: ما جاءت حاجتك كثير 
كما تقول: من كانت أمك» ولم يقولوا: ما جاء حاجتك» كما قالوا: من كان أمك؛ لأنه 
ممنزلة امل فألزموه التاء. 
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عليهم» وقال من يجيز اللغو: إذا قلت: "الذي قامَ قيامًا فضربتة زيد" خطأ إذا أردت 
اللغوء وكذاك: الذي قمث قيامًا فضربتة وهؤلاء يجيزون: "الذي ضاربٌ أنت زيد" 
يريدون: "الذي ضاربة أنت زيدٌ" فإذا حذفوا نونوا» ومثل ذا يجوز عندي في شعر على 
أن ترفع أنت بضارب وتقيمه مقامَ الفعل, كما تقول: "زيد ضاربة أنت" تريدٌ: "ضارب 


أنت إياه" إذا أقمنا "ضارب" مقام الفعل حذفنا معه» كما تحذف مع الفعل ضرورة, ولا 
بحسن عندي في غير ضرورة؛ لأنه ليس بفعل وإنما هو مشبه بالفعل» وما شبه بالشيء 


العرب» وهؤلاء لا يجيزون: "الذي ا زیڈ" ا أن تجعل "يقوم" خبر کان» تريد: 
"الذي كان يقومٌ زي" والقياس يوجبه؛ لأنه في موضع "قائم" وهو يقبح عندي من أجل 
أن "كان" إنما تدخل على مبتدأ وخبر» فإذا كان خبر المبتدأ قبل دخوها لا يجوز أن 
يقدم على المبتدأ, فكذا ينبغي أن تفعل إذا دخلت "كان" وأنت إذا قلت: "زيدٌ يقوه" 
فليس لك أن تقدم "يقوم" على أنه خبر زيدٍ. وإذا قلت: "الذي كان أضرب زيدٌ" كان 
خطأ؛ لأن الحاء المضمرة تعود على ما في "كان" ولا تعود على الذي وإنما يحذف 
الضمير إذا عاد على "الذي" فإن قلت: "الذي كنث أضرب زيد" جاز لأن الهاء 


" تر 


"للذي" وتقول: "الذي ضربث فأوجعث زيد : "الذي ضربته فأوجعتة" إذا كان 
الفعلان متفقين في التعدي وني الحرف الذي يتعديان به. جاز أن تضمر في الثاني. 
وكذلك: "الذي أحسنث إليه وأسأث زيدٌ" أحسنت تعدت "بإليه" وأسأث مثلهاء وإذا 
اختلف الفعلان لم يجز لو قلت: "الذي ذهبث إليه1 وكفلث زيد" تريد: به ل يجر؛ لأن 
"به" خلاف "إليه" وحكوا: مررث بالذي مررث وكفلث بالذي كفلث؛ فاجتزوا بالأول» 
فإذا اختلف كان خطأ لو قالوا: "كفلث بالذي ذهبث" لم جز حت تقول: إليه. وقالوا: 


"مر جن تمر وأرغب فيمن ترغب" قالوا: وهو في "مَنْ" أجود لأن تأويل الكلام عندهم 
1 "إليه" ساقط من ت 
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جزاءٌ, ومن قولحم: "إن هذا والرجل" وكل ما دخلته الألف واللام وكل نكرة وكل ما كان 
من جنس هذا وذاك يوصل كما توصل "الذي" فما کان منه معرفة ووقع في صلته نكرة 
نصبت النكرة على الحال وهي في الصلة, وإذا كان نكرة تبع النكرة وهو في الصلةء 
وإذا كان في الصلة معرفة جئت "بمو" لا غير فتقول في هذا والرجل قام: "هذا ظريفًا" 
فظريف حال من "هذا" وهو في صلة "هذا" وضربت هذا قائمًا1 وقام الرجل ظريفًاء 
وظريف في صلة الرجل» وضربث الرجل يقومُ وقام» وعندك يجري على ما جرى عليه 
"الذي" لا فرق بينهما عندهم إلا في نصب النكرة, فتقول2 في النكرة: ضربث رجلا 
قامَ ويقومٌ وقائمّا وضربٹ رجلا ضرب؛ وضربت في صلة "رجل" وم هاء تعود على 
"رجل" ويقولون إذا قلت: "أنت الذي تقومٌُ وأنت رجل تقومُ وأنتَ الرجل تقوم" فإن 


هذا كله يلغى؛ لأن الاعتماد على الفعل فإن جعلوا الفعل للرجل قالوا: "أنت الرجلٌ 
يقوم" وقالوا إذا قلت: "أنت من يقومُ": لم يجز إلا بالياء؛ لأن "مَنْ" لا تلغى وقالوا: 
[فلت] 3: "أنت رجل تأكلْ طعامّنا" وقدمت الطعام حيث شئت فقلت: "أنت طعامنا 
رج تأكل" أجازوه في4 "رجل" وفي كل نكرة, وهذا لا يجوز عندنا لأن إلغاء "رجي" 
والرجل والذي غير معروف [عندهم] 5 وهؤلاء يقولون إذا قلت: "أنت الرجل تأكلٌ 
طعامّنا" أو آكلا طعامّنا: لم يجز أن تقول: "أنت طعامّنا الرجل كلا" لأنه حال وصلة 
الحال والقطع عندهم لا يحال بينهماء وقالوا: إذا قلت: "أنت فينا الذي ترغب" كان 
خطاأ؛ لأن "الذي" لا يقوم بنفسه ورجل قد يقوم بلا صلة, قالوا: فإن جعلت "الذي" 


مصدرًا جاز, فقلت: "أنت 


1 قائمًا منصوب على الحال. 
2 في "ب" وتقول. 

3 زيادة من "ب". 

4 في "ب" من. 

5 زيادة من "ب". 
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فينا الذي ترغب" ووحدت "الذي" في التثنية والجمع, قال الله عز وجل: [وَخْصْكُمْ 
الذي خَاضُوا] 1 يريد: كخوضهم., ويقولون على هذا القياس: "أنت فينا الذي 
ترغب" وأنتما فينا الذي ترغبان» وأنتم فينا الذي ترغبون, وكذاك المؤنث: "أنت فينا 
الذي ترغبينَ" تريد: "أنتٍ فينا رغبقك" ولا تى "الذي" ولا تجمع2 ولا تؤنث» وكذاك: 
"الذي تضرب زيدًا قائمّاء وما تضرث زيدًا قائمًا" تريد: "ضربكَ زيدًا قائمًا" قالوا: ولا 
يجوز هذا في "إن" لأن "إن" أصله الجزاء3 عندهم, وإذا4 قدمت رجلا والرجلء والذي 
وهو ملغى كان خطأ في قول الفراء قال: إنه لا يلغى متقدمّاء وقال الكسائي: تقديعه 
وتأخيره واحد. وإذا قلت: "أين الرجل الذي قلت؟ وأينَ الرجلْ الذي زعمت؟ " فإن 
العرب تكتفي "بقلث وزعمث" من جملة الكلام الذي بعده؛ لأنه حكاية, تريد: الذي 
قلت: إنه من أمره كذا وكذا وقد كنت عرفتك أن العرب لا تجمع بين الذي» والذي5 
ولا ما كان في معنى ذلك شيءٌ قاسة النحويون ليتدرب به المتعلمون, وكذا يقول 


البغداديون الذين على مذهب الكوفيين يقولون: إنه ليس من كلام العرب» ويذكرون أنه 
إن اختلف جاز» ويدشدون: 


مِنَ التَمَر اللآئي الْذِينَ إذا هُمْ ... يهَابُ اللْنَامُ حَلْقَةَ الباب فَعْمَعُوا 


1 التوبة: 69. 

2 "تجمع" ساقط من "ب" . 

3 قال سيبويه 1/ 434: وزعم الخليل أن "إن" هي أم حروف الجزاء. 

4 في "ب" فإذا. 

5 انظر: المقتضب 3/ 2130 وشرح الرضي 2/ 43. 

6 اختلف في رواية هذا الشاهد, فرواه صاحب الموشح: 

من النفر البيض الذين إذا اعتزوا ... وهاب اللثام.... 

ورواه القالي: 

من النفر البيض الذين إذا انتموا ... وهاب اللئام ... 

ورواه الجاحظ: 

من النفر البيض الذين إذا انتموا ... وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا 

وكذلك روى: من النفر الشم 1 

والنفر: اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة. ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا 
واحد له من لفظه. وإنغا أطلقه الشاعر هنا على الكرام إشارة إلى أنهم ذوو عدد قليل. 
واللئام جمع ليم وهو الشحيح والدنٍء النفس والمهيمن, واللؤم: ضد الكرم» وحلقة 
بفتح اللام جمع: حالق, وحلقة القوم وهم الذين يجتمعون مستديرين» وقعقعوا بمعنى: 
ضربوا الحلقة على الباب ليصوت. ونسب البغدادي هذا الشاهد إلى الربيس بن عباد 
بن عباس بن عوف. 

وانظر: الحيوان للجاحظ 3/ 486 والموشح للمرزباني 245, والكامل للمبرد 103, 
وشرح الكافية 2/ 50 والخزانة 2/ 530. 
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قالوا: فهذا جاء على إلغاء أحدهماء وهذا البيت قد رواه الرواة فلم يجمعوا بين "اللائي 
والذية» ويقولون: اف هذا مروث بالذي ذو قال ذاك" على الإلغاء, فقال أبو بكر: 


وهذا عندي أقبخ؛ لأن الذي يجعل "ذو" في معنى "الذي" من العرب طيء1. فكيف 
يجمع بين اللغتين ولا يجيزون: "الذي من قامَ زي" على اللغو؟ ويحتجون بان "من" تكون 
معرفة ونكرة, مررث بالذي القائم "أبوة" على أن تجعل الألف واللام للذي2, وما عاد 
من الأب على الألف واللام؛ ويخفض [القائم] 3 يتبع "الذي" وهذا لا يجوز عندنا؛ 
لأن "الذي" لا بذ ها من صلة توضحهاء ومتى حذفت الصلة في كلامهم فإنها ذاك لأنه 
قد علم. وإذا حذفت الصلة وهي التي توضحه ولا معنى له إلا جما كان حذف الصفة 
أولى فكيف تحذف الصلة وتترك الصفة, ويقولون: إن العرب إذا جعلت "الذي والتي" 
مجهول مذكر أو مؤنث» تركوه بلا صلة نحو قول الشاعر: 


1 انظر التصريح 1/ 137, والخزانة 2/ 530. 

2 "للذي" ساقط من "ب". 

3 أضفت كلمة "القائم" لأن المعنى يحتاجها. وانظر الخزانة 2/ 530 وشرح الكافية 
1/ 43. 
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فإن أَدْعْ اللَّوَاقِ من أناس ... أَضاعْوهْنَ لا دغ الّذِينا1 

ويقولون: الذي إذا كان جزاء فإنه لا ينعت ولا يؤكد ولا ينسق عليه؛ لأنه مجهول, لا 
تقول: "الذي يقومُ الظريفُ فأخواك, ولا الذي يقوم وعمرو فأخواكَ" لأنهُ مجهول 
"وعمرو" عندهم2 معروف. قال أبو بكر: إن كان "أخاهُ" من النسب فلا معنى لدخول 
الفاء؛ لأنه أخوه على كل حال» وإن كان من المؤاخاة فجائز, وأما النعت والتوكيد فهو 
عندي -كما قالوا- إذا جعلت "الذي" في معنى الجزاء؛ لأنه لم يغبت شيئًا منفصلًا من 
أمة فيصفه, وإذا قلت: "الذي يأتيني فلَهُ درهم" على معنى الجزاء فقد أردت: "كل من 
يأتيني" فلا معنى للصفة هناء والعطف يجوز عندي كما تقول: الذي يجيءُ مع زيد فله 
درهم, فعلى هذا المعنى تقول: "الذي يجيء هو وزيد فل درهم" أردت الجائي مع زيد 
فقط, ولك أيضًا أن تقول في هذا الباب: "الذي يجيئني راكبًا فل درهم" ويجيزون 
[أيضًا] 3 الدار تدخل فدارناء يجعلونها مغل "الذي" كأنك قلت: "الدار4 التي تدخلٌ 
فدازنا" وهذا لا يجوز لما عرفتك إلا أن يصح أنه شائع في [كلام] 5 العرب» وأجازوا 
"الذي يقوم مع زيد أخواك" يريدون: "الذي يقومٌ وزيد أخواك" يعطفون "زيدًا" على 


"الذي" وإنما يجيزون أن يكون مع بمنزلة الواو إذا كان الفعل تاماء وإذا كان ناقصًا لم يجر 
هذا. 


قال6 الفراء: إذا قلت: "الذي يقومُ مع زيدٍ أخواك" لم أقل: 


1 الشاهد فيه حذف صلة الموصول وهذا قليل؛ والمعنى: أنه لا يهجو النساء ولكن 
يهجو الرجال الذين م بمنعوهن. وانظر ارتشاف الضرب 135. 

2 عندهم» ساقط من "ب". 

3 زيادة من "ب". 

4 الدارء ساقطة من "ب". 

5 أضفت كلمة "كلام" لإيضاح المعنى. 

6 في "ب" وقال. 
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"أخواك الذي يقومُ مع زی" قال: ولا أقول: "الذي يختصم مع زيدٍ أخواكَ" لأن 
الاختصام لا يتم والطوال1 وهشام يجيزانه مع الناقص وفي التقديم والتأخيرء ويجعلون 
"مع" بمنزلة الواو» والفراء لم يكن يجيزه إلا وهو جزاء وإذا قلت: "الذي يختصم وزيدٌ 
أخواك" فزيد لا يجوز أن ينسق به إلا على ما في الاختصام؛ لأنه لا يستغني عن اسمين, 
ويقول: "اللذان اختصما كلاهما أخواك" فاللذان ابتداء, واختصما صلة هماء 
و"كلاهما" ابتداء ثانٍ, وأخواك خبره, وهذه الجملة خبر اللذين فإن جعلت "كلاه" 
تأكيدًا لما في اختصماء لم يجز لأن الاختصام لا يكون إلا من اثنين فلا معنى للتأكيد 
هناء فإن قلت: اللذان اختصما كلاهما أخوان, لم يجر على تأويل» وجاز على تأويل 
آخر إن أردت بقولك: "أخوان" أن كل واحد منهما أخ لصاحبه. لم يجر لأن "كلاه" 
لا معنى لها ها2 هناء وصار مثل "اختصما" الذي لا يكون إلا من اثنين؛ لأن الأخوين 
كل واحد منهما أخ لصاحبه؛ مثل المتخاصمين والمتجالسين» فإن أردت بأخوين أنهما 
أخوان لا نسيبان جاز؛ لأنه قد يجوز أن يكون أحدهما أخَا لزيد ولا يكون الآخر أخَا 
لزيدء فإذا كان أحدهما أحَّا لصاحبه فلا بدّ من أن يكون الآخر أخَا له فلا معنى "لكلا" 
ههناء وتقول: "الذي يطيرُ الذبابث فيغضب زيدٌ" فالراجع إلى "الذي" ضميره في 
"يغضب" والعنى: الذي إذا طار الذباب غضب زيد, ولا يجوز: "الذي يطير الذباب" 


فالذي يغضب زيدٌ؛ لأن الذي الأولى ليس في صلتها ما يرجع إليهاء وقوم يجيزون: 
الطائر الذباب "فالغاضب زيدٌ" لأن الألف واللام الثانية ملغاة عندهم» فكأنهم قالوا: 
"الطائرٌ الذبابُ" فغاضب زيدٌ وهذا لا يجوز عندنا على ما قدمنا في الأصول أعني: إلغاء 
الألف واللام. 


1 الطوال: محمد بن أحمد أبو عبد الله من أهل الكوفة, صاحب الفراء, كان حاذقًا 
بإلقاء المسائل العربية» ولم يشتهر له تصنيف» مات سنة 243ه, ترجمته في تاريخ بغداد 
9 366-365 . والفهرست 68. وطبقات الزبيدي 96. وإنباه الرواة 2/ 2,92 
ومعجم الأدباء 2/ 117-116. وطبقات القراء 1/ 338. 


2 زيادة من "ب" 
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واعلم: أن من قال: "من يقومٌُ ويقعدون قومُكَ, ومن يقعدون ويقومون إخوتك" فيرد 
مرة إلى اللفظ ومرة إلى المعنى, فإنه لا يجيز أن تقول: "من قاعدون وقائم إخوتكَ" فيرد 
"قائما" إلى لفظ "مَنْ" لأنك إذا جئت بالمعنى ل بحسن أن ترجع إلى اللفظ وتقول: "من 
كان قائمًا إخوثك, ومن كان يقومٌ إخوثكَ" ترد ما في كان على لفظ "مَنْ" وتوحد فإذا 
وحدت اسم كان لم يجز أن يكون خبرها إلا واحدّاء فإذا1 قلت: مَنْ كانوا؟ قلت: قيامًا 
ويقومون» ولا يجوز: "من كان يقومونَ إخوثك" وقوم يقولون إذا قلت: "أعجبني ما 
تفعلن" فجعلتها مصدرًا فإنه لا عائد لها مغل "أن" فكما أنَّ "أن" لا عائد ها2 فكذلك 
ماء وقالوا: إذا قلت: "عبد الله أحسنْ ما يكون قائمًا" فجاءوا "ما" مع "يكون" لأن 
"ما" مجهول و"يكون" مجهول. فاختاروا "ما" مع يكون» أردت: "عبد الله أحسن شيء 
یکو" فما في "يكون" "لما" فإذا قلت: "عبد الله أحسن مَنْ یکو" فاردت أحسن من 
خلق» جاز ولا فعل "ليكون" يعنون: لا خبر ها3 وقالوا إذا قلت: "عبد الله أحسنٌ ما 
يكو قائمًا" إذا أردت أن تنصب "قائمًا" على الحال أي: أحسن الأشياء في حال 
قيامه» قالوا: ولك أن ترفع عبد الله بجا في "يكون" وترفع أحسن بالحال» وتثني وتجمع 
فتقول: "الزيدانٍ أحسڻ ما يكونانٍ قائمين, والزيدون أحسن ما يكونون قائمينَ" يرفعون 
"أحسن" بالحال ولا يستغنى عن الحال ههنا عندهم, فإن قلت: "عبد الله أحسنُ ما 
يكو" وأنت أحسن ما تكون على هذا التقديرء لم جز لأن عبد الله إذا ارتفع بجا في 


"يكون" لم يكن لأحسن خبر4» ومعنى 


1 في "ب" وإذا. 

2 زيادة الفاء من "ب". 

3 أي "كان" هنا تامة. 

4 في الكتاب 1/ 200, وبعضهم يقول: الحرب أول ما تكون فتيةء كأنه قال: الحرب 
أول أحواها إذا كانت فتيةء كما تقول: عبد الله أحسن ما يكون قائمّاء لا يجوز فيه إلا 
النصب؛ لأنه لا يجوز لك أن تجعل أحسن أحواله قائمًا على وجه من الوجوه. 
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قولحم: ارتفع عا في "يكون" يعنونَ أنهم يرفعون بالراجع من الذكر» وهذا خلاف مذهب 
البصريين؛ لأن البصريين يرفعون بالابتداء, قالوا: فهذا وقث فلا يرتفع عبد الله بجملته, 
فإن أردت: "عبد الله أحسنُ شيءٍ يكوثه" فهو جائز وهو صفة, فإذا قلت: "أحسنٌ ما 
يكون عبد الله قائمًا" جرى مجرى: "ضري زيدًا قائمًا" وقال محمد بن يزيد1: قول 
سيبويه: أخطب ما يكون الأمير قائمّاء تقديره على ما وضع عليه الباب: أخطب ما 
یکو الأمير إذا كان قائماء كما قال2: "هذا بُسْرًا أطيب منه ترًا"3 فإن قال قائل: 
أحوال زيد إِنما هي القيام والقعود ونحو ذلك فكيف لم يكن أخطب ما يكون الأمير 
بالقيام» أي: "أخطث أحواله القيام"؟ فالجواب في ذلك: أن "القياة" مصدر وحال زيد 
هي الحال التي يكون فيها من قيام وقعود أو نحوه, فإن ذكرت المصدر أخليته من زيد 
وغيره» وإنما المصدر لذات الفعلء فأما اسم الفاعل فهو المترجم عن حال الفاعل ها 
يرجع إليه من الكنايةء ولأنه مبني له وذلك نحو: "جاع زي راكبًا" لأن في "راكب" 
ضمير زيد وهو اسم الفاعل هذا الفعلء فإن احتج القائل في إجازتنا: أخطب ما يكون 
الأمير يوم الجمعة4» فالتقدير: "أخطب أيام الأمير يوم الجمعة" فجعلت الخطبة للأيام 
على السعة, وقد تقدم تفسير ذلك في الظروف مبيئًاء كما قال الله عز وجل: بل مَكْرٌُ 
للَيْلٍ واتار 5 أي: مكركم فيهما. قال محمد6: وجملة هذا أن الظرف من الزمان 
متضمن الفاعل لا يخلو منه. وقد يخلو من فعل إلى آخر» وقال في موضع آخر: كان 
سيبويه يقول في قوهم: أكثرٌ ضري 


1 في "ب" رحمه الله. 

2 ني "ب" قالوا. 

3 ذكر المبرد في المقتضب 3/ 252 أن الحال يسد مسد الخبرء كقولك: الأمير أخطب 
ما يكون قائمًا. وانظر الكتاب 1/ 200. 

4 انظر الكتاب 1/ 200. 

5 سبأ: 33 وانظر المقتضب 3/ 105. 

6 "محمد" ساقط في "ب" وهو محمد بن يزيد البرد» أستاذ المصنف. 
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زيدًا قائمًاء إن قائمًا سد مسد الخبر وهو حال1» قال: وأصله إغما هو على "إذ كان" 
وإذا كان, ومثله: "أخطب ما يكون الأمير قائمًاء وأكثر شري السويق ملتوتًاء وضربي 
زيدًا قائمًا" وتقول ذلك في كل شيء كان المبتدأ فيه مصدراء وكذلك إن كان في موضع 
الحال ظرفء نحو قولك: أخطب ما يكونٌ الأمير يوم الجمعة» وأحسنْ ما يكونٌ زيدٌ 
عندك» وقال: وكان أبو الحسن الأخفش يقول: "أخطب ما يكون الأميرُ قائم" ويقول: 
أضفت أخطب إلى أحوال, قائم أحذهاء ويزعم سيبويه أنك إذا قلت: "أخطب ما 
یکو الأمير قائمًا" فنا أردت: "أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائمًا" فحذفت؛ لأنه 
دل عليهما ما قبلهاء و"قائمًا" حال وقد بقي منها بقية2, وكذلك قوله: ضري زيدًا 
راكبًا أي: إذا كان راكبًا وهي "كان" التي معناها "وقع" فأما: أكلي الخبز يوم الجمعة فلا 
يحتاج فيه إلى شيءٍ؛ لأن يوم الجمعة خبر المصدر وينبغي أن يكون على قول سيبويه: 
ظننث ضربي زيدًا قائكًاء وظننث أكثر شربي السويق ملقُوتاء أنه أتى "لظننث" بمفعول 
ثانٍ على الخال التي تسد مسد المفعول الثاني كما سدت مسد الخبر. فإن قيل: إن 
الشك إنما يقع في المفعول الثاني قيل: إن الشك واقع في "إذ كان" و"إذا كان" والحال 
دليل؛ لأن فيها الشك وأن يعمل فيها "ظننت" ولكن في موضعها كما كنت قائلًا: 
القتال يوم الجمعة» فتنصب يوم الجمعة بقولك: القتال» فإن جئت بظننت قلت: 
"ظننث القتال يوم الجمعة" فيوم الجمعة منتصب بوقوع القتال» وليس "بظننث" والدليل 
على ذلك أنه ليس يريد أن يخبر أن القتال هو اليوم, هذا محال ولكنه يخبر أن القتال في 
اليوم [وتقول: إِنَّ القتالٌ اليومَ ظننث] 3 فتنصب؛ لأنَّ "إن" لا تعمل فيه4 شينًاء إنها 
تعمل في موضعه كما وصفت 


1 انظر: المقتضب 3/ 252. 

2 انظر الكتاب 1/ 201-200. 
3 زيادة من "ب". 

4 في "ب" فيها. 
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لك وقياس "ظندث" وإن وكان والابتداء [والخبر] 1 واحد, وكذلك لو قلت: "كان 
زيدٌ خلفكم"2 ل تكن كان الناصبة "لخلف"3 فكذلك إذا قلت: "كان أكثر شري 
السويق ملتوتا" نصب4 "ملتوتا" بما كان انتصب به قبل دخول "کان" سد مسد خبرهاء 
كما سد مسد خبر الابتداء» ولكن ما ينصب هذه الظروف هو الخبر لهذه العوامل كما 
كان خبر الابتداء فإذا قلت: "كان زیڈ خلفكم" فتقديره: "كان زيد مستقرًا 
خلفكم"5 وكان ضري زيدًا إذا كان قائمّء وما كان مثلهن فهذا مجراه. [تم الكتاب عَنّ 
الله وعونه من باب الألف واللام] 6. 


1 زيادة من "ب". 

2 في "ب" خلفك. 

3 في "ب" بخلف. 

4 في "ب" نصبت وهو الصحيح. 

5 هذا مذهب البصريين, أما الكوفيون فلا يقدرون مستقراء بل يعربون الظروف 
وامجرورات أخبارًا. 


6 ما بين القوسين غير موجود في "ب" ويظن أنه من عمل الناسخ. 
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ذكر ما بحرك من السواكن في أواخر الكلم 
مدخل 


ذكر ما يحرك من السواكن في أواخر الكلم؛ وما يسكن من المتحركات» وما تغير حركته 
لغير إعراب» وما يحذف لغير جزم: 

أما ما يتحرك من السواكن لغير إعراب فهو على ضربين: إما أن يحرك من أجل ساكن 
يلقاه ولا يجوز الجمع بين ساكنين, وإما أن يكون بعده حرف متحرك فيحذف ويلقي 
حركته عليه. الأول على ضربين: أحدهما: إما أن يكون آخر الحرف ساكنًا فيلقاه ساكن 
نحو قولك: إفُم اليل 1 حركت اليم بالكسر لالتقاء الساكنين» وأصل التحريكات 
لالتقاء الساكنين الكسرء ولم ترد الواو؛ لأن الكسر غير لازمة في الوقف. وكذلك 
قولك: "گم المال؟ ومن 


1 المزمل: 2 قرئ بالكسر والفتح والضم في قوله: [ِفَمِ اللَّيْلَ1 » وانظر البحر الميحط. 
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الرجل؟ " فإن قلت: "مِنَ الرجل" فالفتح1 أحسن» من قبل أن الميم مكسورة فيفقل 
الكسر بعد كسرة ولكثرة الاستعمال أيضًاء والكسرة الأصل» فكل ما لا يتحرك إذا 
لقيهُ ساكن حرك, من ذلك قولك: "هذا زيد العاقل" حركت التنوين بالكسر. 

والآخر: ما حرك من أواخر الكلم السواكن من أجل سكون ما قبلهاء وليس التحريك 
تحريك البناء كأين وأولاءٍ وحيث» فمن ذلك الفعل المضاعف والعرب تختلف فيهء 
وذلك إذا اجتمع حرفان من موضع واحد؛ فأهل الحجاز يقولون: "اردذ وإنْ تضارز 
أضارز"2 وغيرهم3 يقول: "ردد" وفرٌ وإِنْ ترد أَرَدَ ويقولون: لا تضار؛ لأن الألف يقع 
بعدها المدغم, والذين يدغمون يختلفون في تحريك الآخر» فمنهم من يحركه بحركة ما 
قبلها أي: حركة كانت وذلك4 رد وعْضّ وُر واطمئن واستعدّ واجتد؛ لأن قبلها 
فتحة5, فإذا جاءت الماء والألف التي لضمير المؤنث فتحوا أبدًا فقالوا: رُدّها وعْضَّها 
وفُرّها؛ لأن الحاء خفية فكأنه قال: فرّا وردًا ولم يذكرهاء فإذا6 كانت الماء [مضمومة] 
7 ني مغل قولهم: ردهو ضموا كأنهم قالوا: رُدوا. فإن جئت بالألف واللام [وأردت] 8 
الوصل كسرت الأول كله فقلت: زد القومَ ورد ابنكَ وعَضْنّ الرجل وقُرّ اليوم؛ وذلك 
لأن الأصل: ارْدُدْ فهو ساكن, فلو قلت: اردُدِ 


1 يقول الكسائي: إن سبب فتح النون في "من" هو أن أصلها "منا" انظر شرح الشافية 


2/ 446. وني اللسان 17/ 311 أن قبيلة قضاعة تقول "منا" بدلّا من "من". 
2 انظر الكتاب 2/ 158, وقرأ ابن مسعود: "ولا تضارر" على لغة أهل الحجازء 
البقرة: 233, وانظر البحر الحيط. 

3 يريد بني تيم وكثيرا من العرب» انظر الكتاب 2/ 159-158. 

4 ني "ب" نحو. 

5 انظر: الكتاب 2/ 159. 

6 في "ب" وإذا. 

7زيادة من "ب". 


8 زيادة من "ب" 
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القومَ م يكن إلا الكسر فهذه الدال تلك1 وهي على سكونها وهو الأصل على لغة 
أهل الحجاز2, ألا ترى أن الذال في "مذ" واليوم في ذهبتم لا لقيها الألف واللام احتيج 
إلى تحريكها لالتقاء الساكنين رد إلى3 الأصلء وأصلها الضم4, فقلت: مد اليوم 
وذهبتمُ اليوم؛ لأن أصل "مذ" من يا هذاء وأصل ذهبتم: ذهبتُمُ يا قوم فرد مذ وذهبتم 
إلى أصله وهي الحركة, ومنهم من يفتح على كل [حال] 5 إلا في الألف واللام وألف 
الوصل وهم بنو أسد, قال الخليل: شبهوه "بأين وكيف"6 ومنهم من يدعه إذا جاء 
بالألف واللام مفتوحًاء يجعله في جميع الأشياء "كأينَ" ومن العرب من يكسرٌ ذا أجمع 
على كل حال فيجعله بمنزلة "اضرب الرجل" وإن لم تجئ بالألف واللام لأنه فعل حرك 
لالتقاء الساكنين والذين يكسرون كعب وغني7. ولا يكسر هلم8 ألبتة من قال: هلماء 
وهلمي9 ليس إلا الفتح وأهل الحجاز وغيرهم يجمعون على أنهم يقولون للنساء: 
ارددن؛ لأن سكون الدال هنا لا 


1 يشير إلى أن الدال الساكنة هي نفسها التي كسرت لالتقاء الساكنين. 

2 انظر الكتاب 2/ 160. 

3 في "ب" ردوا. 

4 قال سيبويه 2/ 160: "ومثل ذلك مذ وذهبتم فيمن أسكن, تقول: مذ اليوم» 
وذهبتم اليوم؛ لأنك ل تبن الميم على أن أصله السكون» ولكنه حذف كياء قاض 


ونخوها. 

5 زيادة من "ب" . 

6 قال سيبويه 2/ 160: زعم الخليل: أنم شبهوه بأين وكيف وسوف وأشباه ذلك 
وفعلوا به إذا جاء بالألف واللام والألف الخفيفة ما فعل الأولون وهم بنو أسد وغيرهم 
من بني تميم. 

7 كعب وغني من قيس» انظر الكتاب 2/ 160, وشرح الرضي 2/ 243. 

8 يكسر "هلم" لأنه ضعف تمكنه وتصرف عا ضم إليهء فألزموه أخف الحركات كما 
اجتمعوا على فتح الدال في "رويد" انظر الكتاب 2/ 160. 

9 ني "ب" أو. 
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يشبه سكون الجزم ولا سكون الأمر والنهي؛ لأنما إنا سكنت من أجل النون كما 
تسكن مع التاء1. وزعم الخليل وغيره أن ناسًا من بكر بن وائل يقولون: "ردن ومرن 
وردّث"2», كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول النون والتاءء والشعراء إذا اضطروا إلى ما 
يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أخرجوه على الأصلء ومن ذلك الحمزة إذا 
خففت وقبلها حرف ساكن حذفت وألقيت الحركة على الساكن» وسنذكر باب الهمزة3 
إن شاء الله. 

والثاني: ما يسكن لغير جزم وإعراب» وهو على ثلاثة أضرب: إسكان لوقف وإسكان 
لإدغام وإسكان لاستنقال؛ أما الوقف فكل حرف يوقف عليه فحقه السكون كما أن 
كل حرف يبتدأ به فهو متحرك وأنا أفرد ذكر الوقف والابتداء. وأما الإدغام فنحو 
قولك: "جَعَلَ لَكَ" فمن العرب من يستثقل اجتماع كثرة المتحركات فيدغم وهذا يبين 
في الإدغام. وأما إسكان الاستثقالٍ فنحو ما حكوا في شعر امرئ القيس في قوله4: 


"فاليوم أشرث غَيْرَ مُسْتَحْقَبٍ ... إا من الله ولا وَاغِلِ"5 


1 يشير إلى تاء: رددث؛ ورددت» ورددت. 

2 انظر الكتاب 2/ 160. 

3 ف "ب" الهمز. 

4 من شواهد سيبويه 2/ 297 على تسكين الباء من قوله: "أشرب" في حال الرفع 


والوصل» ويروى: فاليوم فأشرب.. 

وكذلك: فاليوم أسقى.. ولا شاهد فيه على هذه الرواية. 

والمستحقب: ال مكتسب» وأصله من استحقب» أي: وضع الحقيبة» وهي خرج يربط 
بالسرج خلف الراكب» والواغل: الذي يأتي شراب القوم من غير أن يدعى إليه. وهو 
مأخوذ من الوغول» وهو الدخول, ومعناه أنه وغل في القوم وليس منهم. 

وانظر: شرح السيرافي 1/ 229, والتمام في تفسير أشعار هذيل 205, والخصائص 1/ 
4 وج2/ 274. والحماسة 612. والفاخر للمفضل بن سلمة 63. وابن يعيش 1/ 
8 وإصلاح المنطق 245, والشعر والشعراء 98 والأصمعيات 40 والضرائر 
5 والحجة 1/ 86, والخزانة 3/ 531, والديوان 150. 


5 زيادة من "ب" 
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كان الأصل: أشرب فأسكن الباءَ كما تسكن في "عضد" فتقول: "عَضْدٌ" للاستنقال 
فشبه المنفصل والإعراب با هو من نفس الكلمة, وهذا عندي غير جائز لذهاب علم 
الإعراب» ولكن الذين قالوا "وهو" فأسكنوا الهاء تشبيهًا "بعضّدٍ" والذين يقولون في 
"عضد": "عَضْدٌ"؛ وفي "فخذ" إنما يفعلون هذا إذا كانت العين مكسورة أو مضمومة 
فإذا انفتحت لم يسكنوا. 

الثالث: ما غيرت حركته لغير إعراب تقول: هذا غلامٌ فإذا أضفته إلى نفسك قلت: 
غُلامي, فزالت حركت الإعراب» وحدث موضعها كسرة» وقد ذكرت ذا فيما تقدم 
فهذه الياء تكسر ما قبلها إذا كان متحركاء فإن كان قبلها ياءٌ نحو: "يا قاضي" قلت: 
قاضِيّ وجواري, فإن كان قبلها واو ساكنة وقبلها ضمة قلبتها ياءَ وأدغمت نحو 
"مسلميّ" فإن كان ما قبلها1 ياء ساكنة وقبلها حرف مفتوح لم تغيرها تقول: "رأيت 
غلامي" تدع الفتحة على حالها وكل اسم آخره باءٌ يلي حرفًا مكسورًا فلحقته الواو 
والنون والياء للجمع تحذف منه الياء ويصير مضمومًاء تقول في "قاض" إذا جمعت: 
"قاضون" وقاضية 1 لزم الياء التي هي لام السكون أسقطت لالتقاء الساكنينء فإن 
أضفت "قاضون" إلى نفسك قلت: "قاضي" كما قلت: مُسلميٰ» وتختلف العرب في 
إضافة المنقوص إلى الياء فمن العرب2 من يقول: بُشراي بفتح الياءء ومنهم من يقول: 
بشريّ, وأما قولهم: في عَلََ عليك, ولَدَيَ لديكَ, فإنها ذاك ليفرقوا بينهما وبين الأسماء 


المتمكنة كذا قال سيبويه: وحدثنا الخليل3. أن ناسًا من العرب يقولون: علاك ولداك 
وإلاك وسائر علامات المضمر الجرور بمنزلة الكاف. وهؤلاء على القياس» قال: وسألته 
عَنْ مَنْ قال: رأيثُ كلا أخويك؛ ومررت بكلا أخويك, ومررت 


1 "ما" ساقطة من "تت 


2 ني الأصل "فالأعرف" والتصحيح من "ب". 
3 انظر الكتاب 2/ 105-104., والحجة للفارسي 1/ 32. 
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بكليهماء فقال: جعلوه بمنزلة: عليك ولديك, وكلا لا تفرد أبدَاء إنما تكون للمننى1. 
الرابع: ما حذف لغير جزم» وذلك على ضربين: أحدهما ما يحذف من الحروف المعتلة 
لالتقاء الساكنين» والآخر ما2 يحذف في الوقف ويثبت في الإدراج. فأما الذي يحذف 
لالتقاء الساكنين, فالألف والياءٌ التي قبلها كسرة والواو التي قبلها ضمة, وذلك نحو: 
هو يغزو الرجل» ويرمي القومَ, ويلقي الفارس, وكذلك إن كانت واو جمع أو ياء نحو: 
مسلمو القوم ومسلمي الرجل» فإن كان قبل الواو التي للجمع فتحة لم يجر أن يحذف؛ 
لأا لا تكون كذا إلا وقبلها حرف قد حذف لالتقاء الساكنين» وهي مع ذلك لو 
حذفت لالتبست بالواحد» وذلك قولك: هم مصطفو القوم واخشوا الرجل, والفتح مع 
ذلك أخف من الضم, وأما الذي يحذف في الوقف ويثبت في غيره فنذكره في الوقف 
والابتداء ونجعله يتلو ما ذكرناء ثم نتبعه الحمرّ للحاجة إليه إن شاء الله. 


1 انظر الكتاب 2/ 105. 
2 "ما" ساقطة من "ب". 
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باب ذكر الابتداء: 
كل كلمة يبتدأ بجا من اسم1 وفعل وحرف, فأول حرف تبتدئ به وهو متحرك ثابت في 
اللفظ. فإن كان قبله كلام لم يحذف ولم يغير إلا أن يكون ألف وصل فتحذف ألبتة من 


اللفظ وذلك إجماع من العرب» أو همزة قبلها ساكن فيحذفها من يحذف2 الحمزة ويلقي 
الحركة على الساكن» وسنذكر هذا في تخفيف الهمزة, فأما ما يتغير ويسكن من أجل ما 
قبله فنذكره بعد ذكر ألف الوصل إن شاء الله. 


1 في "ب" أو. 
2 في الأصل "فف " والتصحيح من "ب". 
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ألف الوصل: 

ألف الوصل همزة زائدة يوصل با إلى الساكن في الفعل والاسم والحرف إذ كان لا 
يكون أن يبتدأ بساكن, وبابما أن تكون في الأفعال غير المضارعة, ثم المصادر الجارية 
على تلك الأفعال» وقد جاءت في أسماء قليلة غير مصادر ودخلت على حرف من 
الحروف التي جاءت لعنى» ونحن نفصلها بعضها من بعض إن شاء الله. أماكونها في 
الأفعال غير المضارعة1 فنحو قولك مبتدنًا: اضرب» اقتن2, امع اذهب» كان 


الأصل: تذهب» تضرب» 


1 انظر الكتاب 2/ 271. 
2 ني "ب" أقبل. 
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وتقتل» وتسمع» فلما أزلت حرف المضارعة وهو "التاء" بقي ما بعد الحرف ساكتا 
فجئت بألف الوصل لتصل إلى الساكن وأصل كل حرف السكون, فكان أصل هذه 
الحمزة أيضًا السكون فحركتها لالتقاء الساكنين بالكسرء فإن كان الثالث في الفعل 
مضمومًا ضممتهاء وتكون هذه الألف في "انفعلت" نحو: انطلقت» وافعللت نحو: 
امررث؛ وافتعلث نحو: احتبسٹ» وتكون في استفعلٹ نحو: استخرجث؛ وافعللٹ 
نحو: اقعنسسث. وافعاللتث نحو: اشهاببث» وافعولث نحو: اجلوذث, وافعوعلث نحو: 
اغدودنث, وكذلك ما جاء من بنات الأربعة على مثال استفعلث, نحو: احرنجمت 


واقشعررث, فألف الوصل في الفعل في الابتداء مكسورة أبدًا إلا أن يكون الثالث 
مضمومًا فتضمها نحو قولك: اقتل» استضعف, احتقر» احرنجم» والمصادر الجارية على 
هذه الأفعال كلها1 وأوائلها ألفاث الوصل مثلها في الفعل» ولا تكون إلا مكسورة 
تقول: انطلقٹ انطلاقًا واحمررث احمرارًا واحتبستُ احتباسًا واستخرجت2 استخراجًا 
واقعدسسث اقعنساسًا واشتهاببثُ اشتهبابًا واجلوذثُ اجلواذًا واغدودنٹ اغديدانً؛ 
وأما الأسماء التي تدخل عليها ألف الوصل سوى المصادر الجارية على أفعاها وهي أسماء 
قليلةء فهي: ابن وابنة واثنانٍ واثنتانٍ وامرؤٌ وامرأة وابنم واسم واسٿ» فجميع هذه 
الألفات مكسورة في الابتداء 3. ولا يلتفت إلى ضم الثالث» تقول مبتدتًا: ابنم وامرغ؛ 
لأا ليست ضمة تثبت في هذا البناء على حال كما كانت في الفعل» وأما الحرف4 
الذي تدخل عليه5 ألف الوصلء فاللام التي يعرف جا الأسماء, نحو: القوم والخليل 
والرجل والناس وما 


1 كلهاء ساقطة في "ب". 

2 في "ب" استخرجت قبل احتبست. 
3 انظر الكتاب 2/ 273. 

4 في "ب" الحروف. 

5 عليه» ساقط في "الت" 
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أشبه ذلكء إلا أن هذه الألف مفتوحة وهي تسقط في كل موضع تسقط فيه ألف 
الوصل إلا مع ألف الاستفهام, فإنهم يقولون: أالرجل عندك؟ فيمدون كيلا يلتبس الخبر 
بالاستفهام» وقد شبهوا بمذه الألف التي في "ايم وايمن" في القسم ففتحوها لما كان الجا 
مضارعًا للحروف. وأما ما يتغير إذا وصل بما قبله ولا يحذف فالماء من "هو" إذا كان 
قبلها واو أو فاء نحو قوهم: فهو قالَ ذاك وهي أُمكَ, وكذلك لام [الأمر] 1 في 
قولك: لتضرث زيدًاء إذا كان قبلها واو [وصلت] 2 فقلت: ولتضرب» والعرب تختلف 
في ذلك؛ فمنهم من يدع الحاء في "هو" على حاها ولا يسكن, وكذلك هيء ومن ترك 
الحاء على حالما في "هي" و"هو" ترك الكسرة في اللام على حالهاء فقال في قوله: فلينظز 
"فلينظر "3 فإن كان قبل ألف الوصل ساكن حذفت ألف الوصل وحركت ما قبل 


الساكن لالتقاء الساكنين, وإن كان جما يحذف لالتقاء الساكنين حذفته, فأما الذي يحرك 
لالتقاء الساكنين من هذا الباب فإنه يجيء على ثلاثة أضرب» يحرك بالكسر والضم 
والفتح؛ فالمكسور نحو قولك: "اضرب ابِنَكَ واذهب اذهب" و قل هُوَ الله أَحَدٌ 4, 
اله 5, وإن الله6؛ وعن الرجلء وقط الرجل» وأما الضم فنحو قوله: "فل أنْظْرُوا) 27 
وقالث أخرج"8 [وَعَدَابِء ارَكُضْ] 9 ومنة10 أو انْقُصْ] 11., إنغا فعل هذا 


1 زيادة من "ب". 

2 زيادة من "ب". 

3 فلينظر, ساقط من "ب". 

4 الإخلاص: 1. والشاهد في الآية كسر التنوين في أحدن الله. 

5 قال سيبويه 2/ 275: لأن التنوين ساكن وقع بعد حرف ساكن» فصار بمنزلة باء 
أضرب ونحو ذلك. 

6 انظر: الكتاب 2/ 275. 

7 يونس: 101. ضموا الساكن حيث حركوه كما ضموا الألف في الابتداء. وقد قرأ 
حفص بكسر اللام من "قل" على أصل التقاء الساكنين» انظر الكتاب 2/ 275. 
8 يوسف: 31, والآية: (وَآنَتْ کل وَاجِدَةٍ مِنْهُْنَ سِكيًا وَقَالَْتِ اخْرخ عَلَيْهنَ] › 
وقراءة حفص بكسر التاء على أصل التقاء الساكنين. 

9 سورة ص: 41 والآية: (وَاذْكُزْ عَبْدَنًا أَيُوبَ إِذ ادى رنه ن مني الشَيْطَانُ نطب 
وَعَذَابِء ارَكضن] . 

0 أضفت "ومنه" لأن المعنى يقتضيها. 

1 المزمل: 3, والآية: قم اللَيْلَ إلا فليا نِصْفَهُ أو انْقُصن مِنْهُ قَلِيلًا) . 
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من أجل1 الضم الذي بعد الساكن» ومنهم من يقول: قل انظرا ويكسر جميع ما ضم 
غيره» ومن2 ذلك الواو التي هي علامة الإضمار يْضِمٌ إذا كان ما قبلها مفتوحًا نحو: 
[وَلا تنسوا المَضْلَ) 3 قال الخليل4: لفصل بينها وبين واو "لو" وأو التي من نفس 
الحرف وقد كسر قوم5, وقال قوم: لو استطعناء والياء التي هي علامة الإضمار وقبلها 
مفتوح تكسر لا غير نحو: اخشي الرجل يا هذه وواو الجميع وياؤه مثل الضمير تقول: 


مصطفو الله في الرفع ومصطفى الله في النصب والجر, وأما الفتح فجاء في حرفين ال 
الله 6 فرقوا بينه وبين ما ليس بمجاء, والآخر: مِنَ الله ومِنَ الرسولٍ لما كثرت7, وناس 
من العرب يقولون: "ين اله"8 واختلفت العرب في "ي" إذا كان بعدها ألف وصل غير 
الألف 


1 أجلء. ساقط في "ب". 

2 في "ب" إلا أن الواو التي هي علامة الإضمارء والمعنى واحد. 

3 البقرة: 237, وانظر الكتاب 2/ 276, والجدير بالذكر: أن همز هذه الواو هو لغة 
قيس عامة وغني خاصة, كما قال ابن جني في الحتسب 1/ 20, وقد وردت قراءات 
شاهدة على هذه اللغة في قوله تعالى: (وَلا تَنْسَوًا المَضْلَ] , وني قوله: [اشترؤا 
الضَّلالَة1 [البقرة: 16] » وذلك لانضمام الواو. 

4 انظر الكتاب 2/ 276, قال سيبويه: وزعم الخليل أنهم جعلوا حركة منها ليفصل 
بينها وبين الواو التي من نفس الحرف» نحو: واو لو وأو. 

5 ضموا واو "لو" شبهوها بواو اخشوا الرجل حيث كانت ساكنة مفتوحًا ما قبلها وهي 
في القلة بمنزلة: ولا تدسوا الفضل بينكم فيمن كسر الواو في "لا تنسوا". 

6 آل عمران: 1. 

7 انظر الكتاب 2/ 275, والجملة ناقصة هناء قال سيبويه: لما كثرت في كلامهم ول 
تكن فعلًّا وكان الفتح أخف عليهم فتحواء وشبهوها بأين وكيف. 

8 أي: يكسرونه ويجرونه على القياس لالتقاء الساكنين. 
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واللام» فكسره قوم ولم يكسره قوم1» ولم يكسروا في الألف واللام لكثرقا معها إذ 
كانت الألف واللام كثيرة في الكلام, وذلك: "من اببك" "ومن امرئ" وقد فتح قوم 
فصحاء فقالوا: "من ابنكَ" وأما ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها حرف ساكن 
فغلانة أحرف, الألف والياء التي قبلها حرف مكسور 2, والواو التي قبلها حرف 
مضموم؛ فالألف نحو: رمى الرجل3» وخبلى الرجل ومعزى القوم ورَمَتْء دخلت التاء 
وهي ساكنة على ألف "رَمَى" فسقطت وقالوا: رَمَيا وعَرّوا؛ِ لئلا4 يلتبس بالواحد 
وقالوا: حبليان وذفريانٍ5, لثلا يلتبس با فيه ألف تأنيث, والياء مثل: يقضي القوم 


ويرمي الناس» والواو نحو: يغزو القوم» ومن ذلك: لم يبغ ولم يقل ولم كف فإذا قلت: لم 
يخفٍ الرجل ولم يبع الرجلٌ ورمت المرأة» لم ترد الساكنَ الساقط وكان الأصل في "يبع" 
"يبي" وني 'يخف" يخاف وفي "يقل" يقول, فلم نرد لأا حركة جاءت لالتقاء الساكنين 
غير لازمة, وقوهم: "رمتا" إنما حركوا للساكن الذي بعده» ولا يلزم هذا في "لم ناف" و" 
يبِيعًا" لأن الفاء غير مجزومة وإنغا حذفت النون للجزم» و تلحق الألف شيئًا6 حقه 
السكون. 


1 انظر الكتاب 2/ 275. 

2 في "ب" قبلها كسرة. 

3 انظر الكتاب 2/ 276. 

4 في الأصل لأن لا. 

5 في "ب" مغزيان» والذفري: العظم الشاخص خلف الأذن. 
6 زيادة من "ب". 
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ذكر الوقف على الاسم والفعل والحرف: 

أما الأمهاء فتنقسم في ذلك على أربعة أقسام: اسم ظاهر سال وظاهر معتل ومضمر 
مكني ومبهم مبي. 

الأول: الأسماء الظاهرة السالمة نحو: "هذا خالدٌ, وهذا حجر 


)371/2( 


ومررت بخالد وحجر" فأما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة أوجه: إسكان 
مجرد وإنثمام وروم التحريك والتضعيف» وجعل سيبويه لكل شيءٍ من ذلك علامة في 
الخط 1, فالإشام نقطة علامة2, وعلامة الإسكان وروم الحركة خط بين يدي الحرف 
وللتضعيف الشين 3, فالإشام لا يكون إلا في المرفوع خاصة؛ لأنك تقدر أن تضع 
لسانك في أي موضع شئت ثم تضم شفتيك, وإِشمامّك للرفع4 إنما هو للرؤية وليس 
بصوت يسمع» فإذا قلت: "هذا مَعْنُ" فأشهممت كانت عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تشم 


وإنغا هو أن تضم شفتيكَ بغير تصويت» ورومُ الحركة صوت ضعيف ناقص» فكأنك تروم 
ذاك ولا تتممهء وأما التضعيف فقولك: هذا خالدٌ, وهو يجعل, وهذا فَرحٌ, ومن ثم 
قالت العرب5 في الشعر في القوافي: "سبسباء تريد: السبسب» وعَيهّل تريد: الغيهل" 
وإنغا فعلوا ذلك ضرورة وحقه الوقف إذا شدد وإذا وصل رده إلى التخفيف فإن كان 
الحرف الذي قبل آخر حرف ساكتا لم يضعفوا نحو "عمرو"6 فإذا نصبت فكل اسم 
منون تلحقة الألف ني النصب في الوقف فتقول: "رأيث زيدًا وخالدًا" فرقوا بين النون 
والتنوين ولا يفعل ذلك في غير النصب» وأزد السراة7 يقولون: 


1 انظر الكتاب 2/ 582. قال سيبويه: ولهذه علامات, فلاإشام نقطة, والذي أجرى 
مجرى الجزم والإسكان الخاء, ولزوم الحركة خط بين يدي الحرف, وللتضعيف الشين. 

2 علامة, ساقطة من "ب". 

3 يذكر ابن السراج الذي أجرى مجرى الجزم والإسكان, والذي جعل له سيبويه 
علامة هي "خ". 
4 في "ب" الرفع. 

5 العرب, ساقط في "ب". 

6 لأن الذي قبله لا يكون ما بعده ساكًا؛ لأنه ساكن» وانظر الكتاب 2/ 382. 

7 قال سيبويه 2/ 281: "وزعم أبو الخطاب: أن أزد السراة يقولون: هذا زيدو وهذا 
عمرو» ومررت بزيدي وبعمري» جعلوه قياسًا واحدًا فأثبتوا الياء والواو كما أثبتوا 
الألف". 
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هذا زيدؤ وهذا عَمِرّوْ وبكرؤ, ومررت بزيدي؛ يجعلون الخفض والرفع مثل النصب»› 
والذين يرومون الحركة يرومونها في الجر [والنصب] 1 والذين يضاعفون يفعلون ذلك 
أيضًا في الجر والنصب إذا كان نما لا ينون2, فيقولون: مررت بخالد ورأيت أحمر. وقال 
سيبويه: وحدثني من أَثْقّ به أنه جمع أعرابيا يقول 3: أبيضه» يريد: أبيض وألحق4 الحاء 
مبنيا للحركة, فأما5 المنون في النصب فتبدل الألف من التنوين بغير تضعيف» وبعضٌ 
العرب يقول في "بكر": هذا بكرو من بكرٍ, فيحرك العين بالحركة التي هي اللام في 
الوصل ولم يقولوا: رأيث البكرّ؛ لأنه في موضع التنوين, وقالوا: هذا عِدِل وفعل فأتبعوها 


الكسرة الأولى؛ لأنه ليس من كلامهم فعلٌ7, وقالوا في اليسر فأتبعوها الكسرة الأولى؛ 
لأنه ليس في الأسماء فل وهم الذين يقولون في الصلة: البّسْر فيخففون, وقالوا: "رأيث 
العكِمَ"8 ولا يكون هذا في "زيدٍ وَعَوْنِ" ونحوهما لأنهما حرفا مَدِّء فإن كان اسم آخره 
هاء9 التأنيث نحو: "طلحة وترة وسفرجلة" وقفت عليها بالحاء في الرفع والنصب والجر 
وتصير تاء في الوصلء فإذا ثنيت الأسماء الظاهرة وجمعتها قلت: زيدان ومسلمان» 
وزيدون ومسلمون, تقف على النون في جميع ذلك ومن العرب 


1 زيادة من "ب". 

2 لاء ساقط من "ب". 

3 انظر الكتاب 2/ 283 ألحق الحاء في أبيضه. كما ألحقها في "هنه" وهو يريد: هن. 
4 في "ب" فألحق. 

5 في "ب" وأما. 

6 انظر الكتاب 2/ 283. 

7 قال سيبويه 2/ 284: وقالوا: هذا عدل وفعل» فأتبعوها الكسرة الأولى ولم يفعلوا ما 
فعلوا بالأول؛ لأنه ليس من كلامهم "فعل" فشبهوها "نتن" أتبعوها الأول. 

8م يفتحوا كاف "العكم" كما لم يفتحوا كاف "البكر" وجعلوا الضمة إذا كانت قبلها 
بمنزلتها إذا كانت, وهو قولك: رأيت الحجر. انظر الكتاب 2/ 284. 

9 ها ساقط من "ب". 
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من يقول: ضَاربانِة» ومسلموتّة. فيزيد هاء يبين1 با الحركة» ويقف عليهاء والأجود ما 
بدأت به. وإذا جمعت المؤنث بالألف والتاء نحو تمراتٍ ومسلماتِ فالوقف على التاء2, 
وكذلك الوصل لا فرق بينهماء فإذا استفهمت منكرًاء فمن العرب من [يقول] 3 إذا 
قلت: رأيت زيدًا قال: أزيدنيه, وإن كان مرفوعًا أو مجرورًا فهذا حكمه [ني إلحاق 
الزيادة فيه فأما آخر الكلام فعلى ما شرحت لكَّ من الإعراب] 4 فإذا كان قبل هذه 
العلامة حرف ساكن كسرته لالتقاء الساكنين» وإن كان مضمومًا جعلته واوّاء وإن كان 
مكسورًا جعلته ياء وإن كان مفتوحًا جعلته ألقًاء فإن قال: "لقيثُ زيدًا وعمرًا" قلت: 
يدا وعمرتَيْه وإذا5 قال: "ضربث عُمَر" قلت: أعمراة وإن قال: "ضربث زيدًا 


الطويل" قلت: الطويلاه» فإن قال: "أَزِيدًا يا فتى؟ " تركت العلامة لما وصلت» ومن 
العرب من يجعل بين هذه الزيادة وبين الاسم "إن" فتقول: أعمرّانيه. 

القسم الثاني: وهو الظاهر المعتل: 

المعتل من الأسماء على ثلاثة أضرب: ما كان آخره ياء قبلها كسرة أو همزة أو ألف 
مقصورة. فأما ما لامه ياء فنحو: "هذا قاض وهذا غاز وهذا العم" يريد: القاضى 
والغازي والعَمِيَء أسقطوها في الوقف؛ لأنها تسقط ني الوصل من أجل التنوين. قال 
سيبويه6: وحدثنا 7 أبو 


1 في "ب" لبيان. 

2 التاءء ساقط من "ب". 

3 أضفت كلمة يقول؛ لأن المعنى يحتاجها. 
4 زيادة من "ب". 

5 في "ب" فإذا. 

6 انظر الكتاب 2/ 288. 

7 في "ب" وحكى. 
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الخطاب1 أنَّ بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول: "هذا رامي وغازي وعَمِي" يعني 
في الوقف والحذف فيما فيه تنوين أجود, فإن لم يكن في موضع تنوين فإن البيان أجود 
في الوقف, وذلك قولك: هذا القاضي والعاصي» وهذا العَمِي لأنها ثابتة في الوصل؛ 
ومن العرب من يحذف هذا في الوقف شبهوه با ليس فيه ألف ولام كأنهم أدخلوا 
الألف واللام بعد أن وجب الحذف فيقولون: "هذا القاض والعاص" هذا في الرفع 
والخفض» فأما النصب فليس فيه إلا البيان؛ لأنما ثابتة في الوصل» تقول: رأيث قاضيًا 
ورأيث القاضي2, وقال الله3 عز وجل: گلا إِذَا بَلَقَتِ الاق 4 وتقول: رأيت 
جواريّء وَهْنَّ جوارٍ يا فى في الوصلء ومررث بجوارٍ, فالياء كياء "قاضي" والياء الزائدة 
ههنا كالأصلية نحو ياء فان ورباع إذا كان يلحقها التنوين في الوصل. قال سيبويه5: 
وسألت الخليلَ عن "القاضي" في النداءء فقال: "اختر يا قاضي" لأنه ليس بمنون كما 
اختار هذا القاضي6 فأما يونس فقال: "يا قاض"7 بغير ياء وقالا في "مر" وهو اسم 


من أرى: هذا مُرِي بياء في الوقف كرهوا أن يخلو بالحرف فيجمعوا عليه -لو قالوا: 


1 أبو الخطاب وهو المعروف بالأخفش الكبير, واسمه عبد الحميد بن عبد الجيدء 
والأخافش الثلاثة المشهورون من النحاة, وهم: أبو الخطاب وسعيدة بن مسعدة وعلي 
بن سليمان» أخذ النحو عن أبي عمرو بن العلاءء مات ولم تعرف سنة وفاته. 

ترجمته في أخبار النحويين 37, ومراتب النحويين 23, وطبقات الزبيدي 35, وإنباه 
الرواة 2/ 157. 

2 لأنه لما تحركت الياء أشبهت غير المعتلٌ. 

3 في "ب" تبارك وتعالى. 

4 القيامة: 26. 

5 انظر الكتاب 2/ 289. 

6 انظر الكتاب 2/ 289. 

7 قال سيبويه 2/ 289: "وقول يونس أقوى؛ لأنه لما كان من كلامهم أن يحذفوا في 
غير النداء أجدرء لأن النداء موضع حذف. يحذفون التنوين ويقولون: يا حارء ويا 
صاح» ويا غلام أقبل". 
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مُر-1 ذهاب الحمزة والياء وذلك أن أصله: مُرئي مثل: مُرْعي» فإن كان الاسم آخره 
ياء قبلها حرف ساكن أو واو قبلها ساكن فحكمه حكم الصحيح نحو "ظي وكرسيّ" 
وناس من بني سعد يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف؛ لأا خفيفة اون هذا ۰ 
تميمج» يريدون "يمي" وهذا عَلِجَ يريدون "علي" وعربانج يريدون "عرباني" والبرنج2 
يريدون "البرق" وجميع ما لا بحذف في الكلام وما لا3 يختار فيه أن لا يحذف يحذفٌ في 
الفواصل والقواني» فالفواصل4 قول الله عز وجل: [وَاللَيْلٍ إِذَا يَسْرِ] 5, و [ذَلِكَ ... 
َغ 6) (ِيَوْمَ الاد 7 [الْكبين الْمُعَالِ1 8. 

الصرت الثاني: وهو ما كان آخره همزة: 

ما كان في الأسماء في آخره همزة وقبل الحمزة ألف فحكمةهُ حكم الصحيح وإعرابه 
كإعرابه تقول: هذا كساءٌ ومررث بكساء وهو9 مثل حار في الوصل والوقف» فإن 
كانت الهمزة ألف قبلّها وقبلها ساكن فحكمها [حكم الصحيح وحكمها] 10 أن 


تكون كغيرها من الحروف كالعين» وذلك 


1 يريد "مفعل" من "رأيت". 

2 يشير إلى قول الشاعر: وبالغداة فلق البرنج.. يريد: البرن» انظر الكتاب: 2/ 288. 
3 سیبویه» ساقط من "ب". 

4 في "ب" والفواصل. 

5 الفجر: 4. 

6 الكهف: 64., والآبة: قال ذَلِكَ ما کنا نَبْغ فَارْتَدَا عَلَى آتارها) . 

7 غافر: 32, والآية: [وَيَا قوم إِيّ أَخَافُ َلك يَوْمَ التَنَادِ] . 

8 الرعد: 9ء والآية: عام الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ) . 

9 وهو ساقط من "ب". 

0 زيادة من "ب". 
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قولك: الحَبءُ حكمة حكم الفرع في الإسكان» وروم الحركة والإشمام, فتقول: هو 
الْحَبْءء ساكن, والخبء بروم الحركة, وَالْحَبَءْ تشم» وناس من العرب كنير يلقون على 
الساكن الذي قبل الحمزة الحركة1: ومنهم تيم وأسد, يقولون2: "هو الوثوء" فيضمون 
الثاء بالضمة التي كانت في الهمزة في الوصل وني الوثيء ورأيت الوثأ3 وهو البطء؛ ومن 
البطيء, ورأيت البطأء وهو الردؤء وتقديرها: الردغ ومن الرديء ورأيث الردأ4؛ وناس 
من بني5 تيم يقولون: هو الرديء كرهوا الضمة بعد الكسرة6, وقالوا: رأيث الرديء 
سووا بين الرفع والنصب» وقالوا: من البُطء؛ لأنه ليس في الكلام "فع" ومن العرب 
من يقول: هو الولو فيجعلها واوًا7 من الوثي ورأيث الوا ومنهم من يسكن الثاء في 
الرفع والجر ويفتحها في النصب» وإذا كان ما قبل ال همزة متحركًا لزم الهمزة ما يلزم 
التطع من الإشام والسكون وروم الحركة8: وكذلك يلزمها هذه الأشياء إذا حركت 
الساكن قبلهاء وذلك قولك: هو الطأء والخّطأ تشم والخطأ تروم قال سيبويه: ول 
نسمعهم ضاعفوا؛ لأنم لا يضاعفون الحمزة في آخر الكلمة, ومن العرب من يقول: هو 
الكو حرصًا على البيان» ويقول: من الكُلى ورأيت الكلاء9؛ وهذا وقف الذين 
يحققون الحمزة فأما الذين لا يحققون الهمزة من أهل الحجاز فيقولون: الكل وأكمُو, 


1 يعني حركة ال حمزة. 

2 ني "ب" فيقولون. 

3 الوثوء, والوثيء: البطءء انظر الكتاب 2/ 286. 

4 الردأ يعني به: الصاحب. 

5 بني» ساقط من "ب". 

6 لأنه ليس في الكلام "فعل" فتنكبوا هذا اللفظ؛ لاستنكار هذا في كلامهم. 
7 حرص على البيان» ويقول: من الوثي فيجعلها ياءء انظر الكتاب 2/ 286. 
8 انظر الكتاب 2/ 286. 

9 انظر الكتاب 2/ 286. 

0 تقديرها: أهنع. 
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جنس الحركة التي قبلهاء وإذا كانت الحمزة قبلها ساكن فالحذف عندهم لازم ويلزم 
الذي ألقيت عليه الحركة ما يلزم سائر الحروف من أصناف الوقف. 

الضرب الثالث منه: وهو ماكان في آخره ألف مقصورة: 

حق هذا الاسم أن تقف عليه في الرفع والنصب واجر بغير تنوين» وإن كان منصرفًا 
فتقول: هذا قََا ورأيت قفا ومررت بقفاء إلا أن هذه الألف التي وقفت عليها يجب أن 
تكون عوضًا من التنوين في النصب» وسقطت الألف التي هي لام لالتقاء الساكنين› 
كما تسقط مع التنوين في الوصل» هذا إذا كان الاسم ما ينون مثلة» وبعض العرب 
يقول في الوقف: هذا أَفْعَى وحُبْلَى1, وفي مُق مُكَنّ2, فإذا وصل صيرها ألقَا وكذلك 
كل ألف في آخر3 اسم وزعموا أن بعض طَيء يقول: 'أَفْعَو"4 لأنها أبين من الياء, 
وحكى الخليل عن بعضهم: هذه خُبْلاُ. مهموز مثل خْبْلّع؛ ورأيت رجلا مثل رَجُلّع, 
فهمزوا في الوقف فإذا وصلوا تركوا ذلك5. 

القسم الثالث: وهي الأسماء المكنية: 

من ذلك: "أنا" الوقف بألف, فإذا وصلت قلت: أنَ فعلت ذاك, بغير ألف» ومن 
العرب من يقول في الوقف: هذا غلام يريد: هذا غلامي» 


1 أي: يقول في أفعى وحبلى. 

2 ومثنی ساقط من "ب". 

3 في سيبويه 2/ 287 "حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنما لغة لفزارة وناس من قيس وهي 
قليلة, أما الأكثر الأعرف فإن تدع الألف في الوقف على حاها ولا تبدها ياء وإذا 
وصلت استوت اللغتان. 

4 يشير إلى أفعى, قال سيبويه 2/ 287: "وأما طيء فزعموا أنحم يدعوغا في الوصل 
على حالما في الوقف لأتما خفية لا تحرك, قريبة من الحمزة, حدثنا بذلك أبو الخطاب 
وغيره من العرب.. زعموا أن بعض طيء يقول: "أفعو" لأنها أبين من الياء". 

5 انظر الكتاب 2/ 285. 
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شبهها1 بياء قاض» وقد أسقان وأسْقن يريد: أسقاني وأسقني لأن "في" اسم. وقد قرأ 
أبو عمرو فيقول: ارتي أَكْرَمَنِ] 2ء و ارتي أَهَائَنِ] 3 على الوقف. وترك4 الحذف 
أقيس» فأما: هذا قاضيّ وهذا غلاميّ ورأيث غلاميّ فليس أحد يحذف هذاء ومن قال: 
غلاميّ فاعلم, وإني ذاهبْ لم يحذف في الوقف لأنما كياء القاضي في النصب» ومن ذلك 
قولهم: "ضركُو زيد وعليهُو مال, ولديهو رجلٌ, وضربا زيد" وعليها مال فإذا كان قبل 
الحاء حرف لين فإن حذف الياء والواو في الوصل أحسن5 وأكثرء وذلك قولك: عليه 
يا فتى ولديه فلان ورأيث أباهُ قَبلُء وهذا أبوه كما ترى وأَحسنٌ القراءتين: [وَتََلنَا 
تنزيلا) 6 إن تخل عَلَْهِ يَْمَثْ] 7 (وَسَرَوْهُ يمن بْس) 8. [خْدُوة فَعْلُو] 9. 
والإتمام عربي ولا يحذف الألف في المؤنث فيلتبس المذكر والمؤنث فإن لم يكن قبل هاء 
التذكير حرف لين أثبتوا الواو والياء في الوصل وجميع هذا الذي يثبت في الوصل من 
الواو والياء يحذف في الوقف إلا الألف في "ها" وكذلك إذا كان قبل الماء حرف ساكن 
وذلك قول بعضهم: منهُ يا فتى وأصابتة جائحة والإتهام أجودُ. فإن كان الحرف الذي 
قبل المحاء متحركًا فالإثبات ليس إلا كما تغبت الألف في التأنيث» وهاتان, والواو والياء 
تلحقان الحاء التي هي كناية تسقطان في 


1 فى "نت" تشب | 


2 الفجر: 15., انظر البحر الحيط. 

3 الفجر: 16. 

4 في "ب" وتركوا. 

5 لأن الياء من مخرج الألف» والألف تشبه الياء والواو تشبيهًا في المد وهي أختهماء 
فلما اجتمعت حروف متشابحة حذفواء وهو أحسن وأكثرء وذلك قولك: عليه يا فى 
وانظر الكتاب 2/ 291. 

6 الإسراء: 106. 

7 الأعراف: 176. 

8 يوسف: 20. 

9 الحاقة: 30. 
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الوقف» هذا في المكني المتصلء فأما إن كانت الكناية منفصلة نحو: هُو وهي وهما وهن) 
فإن جميع ذا لا يحذف منه في الوقف شيء, ومن العرب من يقول: هله وضرّبعتة 
وَدَهَبمنَهُ وغلامية ومن بَعْدِيَةُ وضَربنةء فأما من رأى أن يسكن الياء فإنه لا يلحق الحاء, 
وَهِيَُ يريدون "هي" وهوّة يريدون "هُوَ" يا هذاء وخُذه بحكمكة. وكثير من العرب لا 
يلحقون الحاء في الوقف فإذا قلت: عليكمو1 مال» وأنتمو ذاهبونَ2, ولديهمي مال؛ 
فمنهم من يثبت الياء والواو في الوصل ومنهم من يسقطهما في الوصل 3 ويسكن الميم؛ 
والجميع إذا وقفوا وقفوا على الميم ولو حركوا الميم كما حركوا الهاء في "عليه مال" 
لاجتمع أربعة متحركات نحو: "رُسُلكمو"4., وهم يكرهون الجمع بين أربعة متحركات, 
وهذه الميمات من أسكنها في الوصل لا يكسرها إذا كان بعدها ألف وصل ولكن 
يضمها؛ لأنها في الوصل متحركة بعدها5 واو كما أتما في الاثنين متحركة بعدها ألف 
نحو: غلامكماء وإنها حذفوا وأسكنوا استخفافًا وذلك قولك: ككُمُْ اليومَ وفعلتُمُ الخير 
وتقول: مررث بمي قبل ولديهي مال ومررت بدارهي» وأهل الحجاز يقولون: مررث 
ُو قَبِلُ؛ ولديهو مال6 ويقرءون: "فخسفنا بمو" وبدارهو الأرض 7 وجميع هذا الوقف 
فيه على الحاء ويقول: يحمي دَاءْ وعليهمي مال ومن قال: "بدارهو الأرض" قال: 
عليهمو مال وجمو داءٌ والوقف على الميم. 


1 في الأصل "عليكموا". 

2 ني الأصل "وأنتم". 

3 الوصلء ساقط من "ب". 

4 ني الأصل "رسلكم" وهو يشير إلى الآية الكرمة: [ِقَالُوا أو َك تَأتِيكُم رُسْلَكُمْ 
بِالْبَينَاتِ قَالُوا بَلَى] [غافر: 50] » وانظر الكتاب: 2/ 292. 

5 ني "ب" وبعدها. 

6 مال» ساقط من "ب". 

7 القصص: 81,. وانظر الكتاب 1/ 294-293, والمقتضب 1/ 37. 
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الرابع: المبهم المبني: 

تقول في الوصل: علامَ تقول گذا وگذا؟ 1 وفيم صنعت؟ ول فعلت؟ وحتاة؟ وكان 
الأصل: على "ما" وني ما ولِما صنعت» فالأصل "ما" إلا أن الألف تحذف مع هذه 
الأحرف إذا كان "ما"2 استفهامًاء فإذا وقفت فلك أن تقول: فيمَ ويم وم وحتام» ولك 
أن تأني بالحاء فتقول: لِمَه وعلامّه وحتامّه ويه وإثبات الماء أجود في هذه الحروف؛ 
لأنك حذفت الألف من "ما" فيعوضون منها في الوقف الحاء ويبينون الحركة, وأما قوهم: 
مجيء م جئت؟ ومثل م أنت؟ فإنك إذا وقفت ألزمتها الهاء لأن "مجيء ومثل" يستعملان 
في الكلام مفردين لأنهما اسمان ويقولون: مغل ما أنت» ومجيءٌ ما جئت» وأما حَيهلَ إذا 
وصلت فقلت: حَيهل بِعْمَّرء وإذا وقفت فإن شئت قلت: حَيهن وإن شئت قلت: 
حَيهلا تقف على الألف كما وقفت في "أن" وتقول: هذي أمة الله فإذا وقفت قلت: 
"هذه" فتكون الحاء عوضًا عن الياءء وقد مضى ذكر ذاء وقد تلحق الماء بعد الألف في 
الوقف؛ لأن3 الألف خفية وذلك قوهم: هؤلاءِ وههُناة, والأجود أن تقف بغير هاءِ4: 
ومن قال: هؤلاء وههناه لم يقل في "أفعى وأعمى" ونحوهما من الأسماء المتمكنة كيلا 
يلتبس بجاء الإضافة؛ لأنه لو قال: أعماه وأفعاه لتوهمت الإضافة إلى ضمير. 

واعلم: أنهم لا يتبعون الهاء ساكنًا سوى هذا الحرف5 الذي يمتد به الصوت؛ لأنه خفي, 
وناس من العرب كثير لا يلحقون الهاء6. 


1 وكذاء ساقط من "بك 


2 ماء ساقط من "ب". 

3 في الأصل: إلا أن» والتصحيح من "ب". 

4 ماء ساقط من "ب". 

5 أي: الألف؛ لأنه خفي فأرادوا البيان كما أرادوا أن يحركوا. 
6 انظر الكتاب 2/ 281. 
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الوقف على الفعل: 

الفعْلْ ينقسم إلى قسمين: سالم ومعتل, فأما السالم فما لم تكن لامه ألقًا ولا ياءً ولا واوّاء 
والمعتل ما كان لامة ألقًا أو ياءَ أو واوًا. 

الأول: الفعل السالم والوقفٌ عليه كما تقف على الاسم السالم في الرفع في جميع 
المذاهب غير مخالف له إلا في الاسم المنصوب المنصرف الذي تعوض فيه الألف من 
التنوين فيه فتعوض منه» تقول: لن نضرب أما1 المجزوم فقد استغني فيه عن الإشام 
والروم وغيره؛ لأنه ساكن وكذلك فعل الأمرء تقول: لم يضرب ول يقل واضرب واقتل, 
وإذا وقفت على النون الخفيفة في الفعل كان بمنزلة التنوين في الاسم المنصوب فتقول: 
اضرباء ومنهم من إذا ألحق النون الشديدة قال في الوقف: اضربتة وافعَلتَةُ ومنهم من 
لا يلحق الحاء, وقد ذكرنا باب النونين الخفيفة والشديدة. 

الثاني: الفعل المعتل: 

نحو: يرمي ويغزو وأخشى ويقضي ويرضى, وجميع هذا يوقف عليه بالواو والياء والألف. 
ولا بحذف منه في الوقف شيء2؛ لأنه ليس هما يلحقه التنوين في الوصل فيحذف, فأما 
المعتل إذا جزم أو وقف للأمر ففيه لغتان: من العرب من يقول: ازمة ول زه واخشّة 
وم يقضه ولم يَرَضه3» ومنهم من يقول: ارم واغزٌ واخش, فيقف بغير هاء. قال سيبويه: 
حدثنا بذلك عيسى بن عمر ويونس» وهذه اللغة أقل اللغتين4, فأما: لا تقه من 


وقيث, وإن تع أَعِهُ من "وعيث" فإنه 


1 ف ان فأما. 
2 شيء» ساقط من "ب 
3 قال سيبويه 2/ 278: لأنهم كرهوا ذهاب اللامات والإسكان جيعًاء فلما كان ذلك 


إخلالًا بالحرف كرهوا أن يسكنوا المتحرك, فهذا تبيان أنه قد حذف من آخرها هذه 
الحروف. 
4 انظر الكتاب 2/ 278. 
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يلزمها الماء في الوقف من تركها في "اخش"1 وقد قالوا: لا أدر في الوقف لأنه كثر في 
كلامهم وهو شاذ كما قالوا: "ل يَكُ" شبهت النون بالياء حيث سكنتء ولا يقولون: 1 
يك الرجل؛ لأنها في موضع تحريك فيه. فلم يشبه بلا أدر ولا تحذف الياء إلا في: أدر 


وما أدر. 


1 انظر الكتاب 2/ 278. 
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الوقف على الحرف: 

الحروف كلها لك أن تقف عليها على لفظهاء فالصحيح فيها والمعتل سواءء وقد ألحق 
بعضهم الحاء في الوقف لبيان الحركة فقال: إِنَُّ يريدون "أن" ومعناها أَجَلْء قال 
الشاعر: 

وليه ولعَلهُ كذاك2. 


1 من شواهد سيبويه 2/ 279 على تبين حركة النون بالهاءء وعلته أنما حركة بناء لا 
تتغير» فكرهوا تسكينها لأا حركة مبني لازمة. وينسب هذا الشاهد إلى ابن الرقيات 
وهو موجود في ديوانه. 

وانظر: الأغاني 1/ 16, وابن يعيش 8/ 6), والمغني 1/ 37, والسمط 2/ 939, 
والجمهرة 1/ 22, والخزانة 4/ 485 والديوان 142. وشرح السيراني 5/ 405 
وأمالي ابن الشجري 1/ 322. 

2 انظر الكتاب 2/ 287 في ليت ولعل. 
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باب الساكن الذي تحركه في الوقف إذا كان بعدها المذكر الذي هو علامة الإضمار: 
وذلكَ قولك في: "ضربثة ضَرِبْتُهُ وأضربه» وقده ومنه. وعنه" قال سيبويه: “معنا ذلك 
من العرب ألقوا عليه حركة الحاء1, وقال أبو النجم: 

فَقَرْبَنْ هذا وهذا أَرْحِلُهِ ... 2 

وجمعنا بعض بني تميم من بني عدي يقولون: قد صَربتُ وأَحَذْتَهُ حرك لسكون لاء 
وخفائهاء فإذا وصلت أسكنت جميع هذا لأنك تحرك الهاء فتبينُ. 

الوقف على القوافي: 

العرب إذا ترنمت في الإنشاد ألحقت 3 الألف والياء والواو فيما ينون ولا ينون؛ لأهم 


أرادوا مد الصوت فإذا ل يترنموا فالوقف على ثلاثة أوجه: أما 


1 انظر الكتاب 2/ 287. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 287 على نقل حركة الماء إلى اللام ليكون أبين لها في 
الوقف؛ لأن مجيئها ساكنة بعد ساكن أخفى ها. 

ومعنى: أزحله: أبعده» ومنه مي زحل لبعده عن الأرض أكثر من غيره من النجوم. 
انظر: الكامل 325, والمفصل للزمخشري 339. 

3 في "ب" ألحقوا. 
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أهل الحجاز» فيدعون هذه القوافي ما نونَ منها وما لم ينون على حالما في الترنم؛ ليفرقوا 
بينة وبين الكلام» فيقولون: 

قفا نَبْكِ من ذکری حَبيب ومنزلي1 

وني النصب: 

نتا يد الوخش عن كأنما ... قتيلانِ 1 يَعْلَمْ لَنَا الئاس مصرَّعًا2 

وفي الرفع: 

هريره وَدَعْهَا وإِنْ لام لامو ... 3 


1 من شواهد سيبويه 2/ 298 على وصل اللام في حال الكسر بالياء للترنم ومد 
الصوت. والشاعر قد أجرى خطاب الاثنين على الواحد لمرونة ألسنتهم عليه. وقيل: 
يجوز أن يكون المراد: قف» قف. فإلحاق الألف أمارة دالة على أن المراد تكرير اللفظ. 
والشاهد صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

وانظر: المنصف 1/ 225, وشرح السيرافي 5/ 477 وال حجة لأبي علي 1/ 254 
وارتشاف الضرب 382, وامحتسب 2/ 49 والمغني 1/ 394, وشرح المعلقات 
السبع 3. والخزانة 4/ 397. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 298, على إثبات الألف في الوقف في حال النصب كما 
ثبت الياء في الجر والواو في الرفع للترنم. 

وبروى: 

فبتنا نصد الوحش عنا كأننا.... 

وصف الشاعر أنه خلا بمن يحب بحيث لا يطلع عليهما إلا الوحش. والبيت لزيد بن 
الطثريةء وقيل: لامرئ القيس ولم يوجد في ديوانه. 

وانظر: شرح السيرافي 5/ 476. 

3 من شواهد الكتاب 2/ 298 على وصل القافية بالواو في حال الرفع. وهو صدر 
بيت للأعشى» وعجزه: 

غداة غد أم أنت للبين واجم 

يعاتب فيه يزيد بن مسهر الشيباني» وهريرة: مولاة حسن بن عمرو بن مرثد» وواجم: 
حزين. 

وانظر الكامل للمبرد 394, والحجة للفارسي 1/ 54, وشرح السيرافي 5/ 2447 
وشعراء النصرانية 371. والديوان 646. 
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هذا فيما ينون فأما ما لا ينون في الكلام وقد فعلوا به كفعلهم با ینون» فقول جرير في 
الرفع: 

مت گان اخيَامُ بذي طُلُوح ... سُقِيتٍ العَيْتَ أيمْها الخِيَامُو1 

وقال في الجر: 


هات مزا بتَعْفٍ سُوَيقَةِ ... كَانَتْ مُبَاركةَ من الأيامي 2 

وفي النصب: 

قلي اللَّوْمَ عَاذِلَ والعتاَا3 ... وقولي: إن أَصَبْت لَقّد أصاب4 

فهذا وجة. 

الثانن: ناس كثيرون من بني تميم يُبدلون مكانَ المدة النونَ فيما ينونُ ولا ينون ا لم يريدوا 
الترنم» يقولون: 


1 من شواهد سيبويه أيضًا 2/ 298 على وصل القافية بالواو مع الألف اللام. وذي 
طلوح: اسم موضع» ومي با فيه من الطلح وهو الشجر. 

وانظر: التصريف 1/ 224, والحماسة 617. وشرح السيرافي 1/ 201, والارتشاف 
2, والجمهرة 2/ 171. والعمدة 2/ 38. 

2 من شواهد الكتاب 2/ 299 على وصل القافية بالياء في الجرء وأيهات لغة في 
هيهات» وروي في الخصائص: 

هيهات منزلنا ... 

ونعف سويقة: موضع» وقوله: مباركة, أي: كانت تلك الأيام التي جمعتنا ومن نحب, 
فأضمرها ولم يجر لما ذكرًا لما جاء بعد ذلك من التفسير. والبيت لجرير» وانظر شرح 
السيرافي 5/ 477. والخصائص 3/ 43 وابن يعيش 3/ 67. والعيني 1/ 38. 

3 من شواهد سيبويه 2/ 298, على إجراء المنصوب وفيه الألف واللام مجرى ما لا 
ألف فيه ولا لام؛ لأن المنون وغير المنون في القوافي سواء. والبيت جرير أيضًا وهو 
مطلع قصيدة مشهورة يهجو فيها الراعي النميري. وانظر المقتضب 1/ 2240 
والخصائص 1/ 171 وشرح السيرافي 1/ 134 والمنصف 1/ 224, والنقائض 
2 والحجة لأبي علي الفارسي 1/ 54, والديوان 64. 


4 زيادة من "ب". 
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يا أبنا عَلَْكْ أو عَسَاكن1 ... ويا صاح ما هاج الدموع الذّرفنَ 2 0 
وقال العجاج: 
من طَللٍ كالأئحيي أفجن 3 وه ع عاج ع يق وع يو ع 20 + يو 6ن 6ع ع ا 2 


وكذلك الجر والرفع» والمكسور والمبني, والمفتوحٌ المبني» والمضموم المبني في جميع هذا 
كامجرور والمرفوع والمنصوب. 
الثالث: إجراء القوافي في مجراها لو كانت في الكلام ولم تكن قوافي شعرء يقولون: 


1 من شواهد الكتاب 2/ 299 و1/ 388 على وصل القافية؛ لضرب من الترنم. 
قيل: هذا الشاهد لرؤبة» ونسبه سيبويه للعجاج» وهو موجود في زيادات ديوان رؤبة بن 
العجاج وقبله: 

تقول بنيتي: قد أني أناكا ... يا أبتا علك أو عساكا 

وانظر شرح السيرافي 5/ 477؛ والخصائص 2/ 96. وشروح سقط الزند 2/ 2,714 
ارتشاف الضرب 350. 

2 هذا الرجز من شواهد سيبويه 2/ 299, على وصل القافية بالنون لضرب من الترنم» 
والذرفن: جمع ذارف. والرجز للعجاج من أرجوزة طويلة منها: 

وقاتم الأعماق خاوي المخترفن 

وانظر السيرافي 1/ 207, والحتسب 1/ 86. والجمهرة 2/ 236, والحجة 1/ 2,65 
ومقايبس اللغة 2/ 172. وشروح سقط الزند 2/ 582, والديوان 104. 

3 من شواهد الكتاب 2/ 299 على وصل القافية بالنون كالذي قبله» وهو عجز بيت 
وصدره: 

ما هاج أشجانًا وشجوًا قد شجن 

وشجن أصله: شجًاء فالحقه تنوين الترنم, وأنهجن رسم بالألف "أنهجا" والأتحمي: ضرب 
من البرود» وشبه الطلل به في اختلاف آثاره. ومعنى أنمجن: أخلق» وهذا الرجز من 
نفس الأرجوزة التي ذكرت في الشاهد الذي قبل هذا الشاهد. 

وانظر: شرح السيرافي 5/ 478. والخصائص 1/ 171. والديوان 7. 
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أقلّي اللوم عَاذِل والعتاب1 

وقال الأخطل: 

واسل عصقلة بكري ما E‏ 5 
ويقولون: 


يثبتون الألف التي هي بدل من التنوين في النصب, كما يفعلون في الكلام, والياءات 
والواوات اللواق هُنّ لاماثٌ, إذا كان ما قبلها حرف الروي فُعِلَ با ما فُعِلَ بالواو 
والياء اللتين ألحقتا للمد في القوافي» فالأصل والزائد للإطلاق والترنم سواءٌ في هذاء من 
أثبت الزائد أثبت الأصل» ومن ل يثبت الزائد لم يثبت الأصلء فمن ذلك إنشادهم 
لزهير: 

وض القؤم يكل ثم لا يفر4 ... 


1 من تفسيره وهو الشاهد رقم 3 ص 409. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 299 على حذف الألف من "فعلا" حيث لم يرد الترنم ومد 
الصوت. وهذا عجز بيت صدره: 

دع المضمر لا تسأل بمصرعه ... واسأل ومن لاو قو موف اد 

والبيت للأخطل التغلبي من قصيدة بمدح فيها مصقلة بن هبيرة أحد بني ثعلبة بن 
شيبان. 

وانظر أدب الكتاب 507. وشرح السيرافي 5/ 478, والاقتضاب 434. 

3 من شواهد الكتاب 2/ 300 على إثبات الألف في قوله "حفص" لأنه منون ولا 
تحذف ألفه هنا في الوقف كما لا تحذف في الكلام إلا على ضعف» ولم يعرف قائل هذا 
الشاهد. وانظر شرح السيرافي 5/ 478. 

4 من شواهد سيبويه 2/ 300 على حذف الياءء وإن شاء أثبتها في "يفري" والشاهد 


عجز بيت صدره: 


وهو من قصيدة لزهير بمدح فيها هرم بن سنان المري بالحزم ومضاء العزعة. 

قال شارح الديوان: قوله: لأنت تفري ما خلقت» هذا مثل ضربه» والخالق: الذي يقدد 
الأديم ويهيئه لأن يقطعه ويخرزه؛ والفري: القطع, والمعنى: إنك إذا قيأت لأمر مضيت 
له وأنفذته ولم تعجز عنه, وبعض القوم يقدر الأمر ويتهيأ له ثم لا يقدم عليه ولا بمضيه 
عجرًا وضعف همة. 

وانظر: الشعر والشعراء 139, والأغاني 5/ 164., والحجة 1/ 307, والمفصل 
للزمخشري 341, والحيوان للجاحظ 3/ 383. والحماسة 2/ 74, والديوان 94. 
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وكذلك: يغزو لو كانت في قافية كنت حاذقًا الواو إن شئت» وهذه اللامات لا تحذف 
في الكلام وتحذف في القواني والفواصل» فتقراً: [ِوَاللَيْلٍ إِذا يَسْرِ] 1 إذا وقفت وأما 
يخشى ويرضى ونحوهما نما لامه ألف فإنه لا يحذف منهنٌ الألف لأنَّ هذه الألف لما 
كانت تبث في الكلام جعلت بمنزلة ألف النصب التي في الوقف بدلا من التنوين فلم 
تحذف هذه الألف كما لم ير حذف ألف النصبء ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: لم 
يعلم لنا الناسُ مصرع2, فتحذف الألف, قال رؤبة: 

دايِتُ أروى والذيون تقضى ... فَمَطَلثْ بعضًا وأَدَّتْ بَعْضَّا3َ 

فكما لا تحذف ألف "بعضا" لا تحذف ألف "تقضى". وزعم الخليل أن واو يغزوء وياء 
"بقضي" إذا كانت واحدة منهما حرف الروي ثم تحذف لأنما ليست بوصل حينئذ وهي 
حرف روي كما أن القاف في "وقاتم الأعماق خاوي4 المخترق"5 حرف رويّ, فكما لا 


تحذف القاف لا تحذف 


1 الفجر: 4. يريد في الآية: "والليل إذا يَسْري" بالياء. 

2 يشير إلى قول يزيد بن الطثرية الذي مر "صفحة 408". 

3 رجز من شواهد سيبويه 2/ 300 على إثبات الألف في "تقضى" كما تبت ألف 
"بعضا" لأنما عوض من التنوين في حال النصب. 

ويدسب هذا الرجز إلى رؤبة بن العجاج, داينت فلانًا: إذا أقرضته وأقرضك» وداينت 
فلانًا: إذا عاملته فأعطيته ديا وأخذت بدين. 

وانظر شرح السيرافي 5/ 484. والخصائص 2/ 96, والحجة 1/ 58. والجمهرة 1/ 
8 والخزانة 4/ 334, وديوان رؤبة 79. 

4 في الأصل "خاو". 

5 من شواهد الكتاب 2/ 30 على ما يلزم من إثبات الياء والواو إذا كانتا قافيتين ما 
يلزم إثبات القاف في "المخترقن" لأنما حرف الروي. 

والرجز لرؤبة بن العجاج» وبعده: مشتبه الأعلام لماع الخفق ... والقاتم: المغبرء والقتام: 
الغبار» والأعماق: النواحي القاصية» وعمق الشيء قعره ومنتهاه. والخاوي: الذي لا 
شيء به» والمخترق المتسع, يعني: جوف الفلاة. 

وانظر: المنصف 2/ 3, وا محتسب 1/ 86, وشرح السيرافي 5/ 494. والتهذيب 1/ 
0ه والجمهرة 2/ 236, والحماسة 582. 
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واحدة منهماء وهذا هو القياس كما قال إذا كانتا حرفي روي» فأما إذا جاءتا بعد حرف 
الروي فحكمها حكم ما يزاد للترنم. وقال سيبويه1: وقد دعاهم حذف ياء "يقضي" 
إلى أن حذف ناس كثيرون من قيس وأسد الواو والياء اللتين هما علامتا المضمر ول 
تكثر واحدة منهما في الحذف ككثرة ياء "يقضي" لأنهما يجيئان لمعنى الأسماء وليستا 
حرفين [بنيا] 2 على ما قبلهما فهما بمنزلة الهاء في قوله3: 

يا عجبا لِلدَهْرٍ شن طَرَائقُةْ4ِ 

وقال: “معت من العرب من يروي هذا الشعر: 

لا بعد الله أصحابًا ركهم ... 1 أَذْرٍ بَعْدَ غَدَاة الس ما صَنَعْ5 

يريدٌ: ما صنعوا. 

وقال عنترة: 


يلزم إثبات القاف في "المخترقن" لأنما حرف الروي. 

والرجز لرؤبة بن العجاج» وبعده: مشتبه الأعلام لماع الخفق ... والقاتم: المغبرء والقتام: 
الغبار, والأعماق: النواحي القاصية» وعمق الشيء قعره ومنتهاه. والخاوي: الذي لا 
شيء به» والمخترق المتسع, يعني: جوف الفلاة. 

وانظر: المنصف 2/ 3, والحتسب 1/ 86, وشرح السيرافي 5/ 494. والتهذيب 1/ 
0, والجمهرة 2/ 236 والحماسة 582. 

1 قال سيبويه. ساقط في "ب" وانظر الكتاب 2/ 301. 

2 أضفت كلمة "بنيا" لإيضاح المعنى. 

3 زيادة من "ب". 

4 من شواهد سيبويه 2/ 301, على لزوم الياء والواو» إذا كانتا للإضمار واتصلتا 
بحرف الروي. والشتى: المتفرقة المختلفةء أي: تأي بخير وشر. وانظر الحجة 1/ 57. 

5 من شواهد الكتاب 2/ 301. على حذف واو الجماعة من "صنعوا" كما تحذف 
الواو الزائدة إذا لم يريدوا الترنم, وهذا قبيح. 

ولم ينسب هذا البيت لقائل معين» بل قال: إنه 'ممعه من بعض العرب. انظر: الحجة 1/ 
7 وشرح السيرافي 5/ 486. والمفصل للزمخشري 341. 
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يا دار عَبْلَهَ بِاجَوَاءٍ تكلّم1 0 

يريد: تكلمي. فأما "لماءئ" فلا تحذف من قولك: شى طرائقة2 وما أشبهه؛ لأنَّ الهاء 
ليست من حروف المد واللين» قال3: وأنشدنا الخليل: 

خَلِلَيَ طِيرا بِالتَفَرُقِ أو قعَا4 ... 

فلم يحذف الألف كما لم يحذفها من "يقضى" فإنما جاء الحذف في الياء والواو إذا كانا 
ضميرين فقطء ولم يجئ في الألف ولم يجز لما تقدم ذكره. 

واعلم: أن الساكن وامجزوم يقعان في القوافي5, فإذا وقع واحد منهما في القافية حرك, 
وجعلوا الساكن وامجزوم لا يكونان إلا في القوافي الجرورة حيث احتاجوا إلى حركتهاء ولا 
يقع ذلك في غير الجرور» كما أنحم إذا اضطروا إلى تحريكها لالتقاء الساكنين كسرواء 
قال امرؤ القيس: 


1 من شواهد سيبويه 2/ 302 على حذف الياء من "تكلمي" وهي ضمير المؤنث» 
كما حذفت واو الجماعة من "صنعوا" في الشاهد الذي قبله. 

والشاهد صدر بيت عجزه: 

وعمي صباحًا دار عبلة واسلمي 

والجواء: اسم موضع» وعبلة اسم معشوقة الشاعر, يقول: يا دار» حبيبتي بهذا الموضع 
تكلمي وأخبريني عن أهلك ما فعلوا. ثم أضرب عن استخبارها إلى تحيتها فقال: طاب 
عيشك في صباحك وسلمت يا دار عبلة. 

وانظر: الحجة 1/ 57. وشرح السيرافي 5/ 486., وشروح سقط الزند 2/ 2,607 
وشرح المعلقات السبع للزوزني 163, والديوان 214. 

2 يشير إلى شطر البيت السابق ص414. 

3 يعني سيبويه؛ انظر الكتاب 2/ 302. 

4 من شواهد سيبويه 2/ 302 على أن الألف من قوله: "قعا" لا تحذف, كما لا 
تحذف ألف "بعضا" يقال: وقع الطائر: إذا نزل بالأرضء والوقوع ضد الطيران. 
وانظر الحجة 1/ 57 وشرح السيرافي 5/ 487. 

5 قال سيبويه 2/ 303: ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم» ولكنهم توسعوا بذلك. 
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عْرَكِ متي أنَّ حبك قَاتِلي ... وأنّك مَهْمَا تأمري القَذْب يَفْعَلِ1 

وقال طرفة: 

مت تأتني أصْبحك كأسًا روب ... فان كنت عنها غَانِيًا فَاعْنَ وَازْدَدِ2 

ولو كانت في قواف 3 مرفوعة أو منصوبة كان إقواءء وقال أبو النجم: 

إذا استحتوها َوب أو حل4 ... 

وحالْ» مسكنة في الكلام. قال سيبويه5: ويقول الرجل إذا تذكر ولم يرد أن يقطع 
كلامة: "قالا" فيمد "قال" و "یقولوا" فيمد "يقول" ومن6 


1 من شواهد سيبويه 2/ 303 على كسر اللام في حال الجزم للإطلاق والوصل 
وإجرائها في ذلك مجرى امجرور, والشاهد لامرئ القيس يقول: قد غرك مني كون جي 
لك قاتلي وكون قلي منقادًا لك بحيث مهما أمرته بشيء فعله. وانظر شرح السيراني 5/ 
8؛ وشرح المعلقات السبع 13, والديوان 143. 

2 ني "ب" ساقط بيت طرفة. 

والشاهد في كتاب سيبويه 2/ 303, على أن ازدد بالسكون, ولكنه کسر للإطلاق في 
القافية ووصلها بحرف المد للترتم. 

وأراد بالكأس: الخمر في إنائها ولا تسمى كأسًا إلا كذلك» ومعنى أصبحك: أسقك 
صبوحًاء وهو شرب الغداة, والروية: المروية» وهي فعلية ععنى مفعلة. 

3 الغاني والمستغني سواء» يقال: غنيت عن الشيء» استغنيت. 

وصف الشاعر كلفه بالخمر واستهلاكه في شرجاء والبيت من معلقة طرفة. 

وانظر: المقتضب 2/ 49 وشرح السيرافي 5/ 488, وجمهرة أشعار العرب 2,138 
وشرح المعلقات السبع لابن الأنباري 187., والديوان 25 في الأصل "قوافي". 

4 من شواهد الكتاب 2/ 303, على كسر لام "حل" للإطلاق والوصل» وحوب 
وحل زجر للناقة نها وحملها على السيرء وحوب مكسورة لالتقاء الساكنين كما 
كسرت "جير" و"حل" ساكنة على ما يجب فيهاء إلا أا حركت للإطلاق. ونسب هذا 
الرجز إلى أبي النجم العجلي» وانظر: شرح السيرافي 5/ 488, والمخصص 7/ 80. 

5 انظر الكتاب 2/ 303. 

6 انظر الكتاب 2/ 303, ونص سيبويه: و"بين" بدلا من "من". 
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العامي فيمدٌ "العام" معناهم يتكلمون به في الكلام, ويجعلونه علامة ما يتذكرونه1 ولم 
يقطعوا2 كلامهم: فإذا اضطروا إلى مثل هذا في الساكن كسروا سمعناهم يقولون: إنه 
"قدي" في "قَذْ" ويقولون: إلى في الألف واللام يتذكرون3 الحارث ونحوه. قال: وبمعنا 
من يوثق به في ذلك يقول: "هذا سيفني یرید: سیف ولكنّهُ تذكر بعد كلامًا ولم يرد أن 
يقطع اللفظء ولو أراد القطعَ ما نون فالتنوين حرف ساكن فكسر كما كسر دال4 


"َل" 


1 انظر الكتاب 2/ 303. والنص "يتذكر به". 

2 انظر الكتاب 2/ 303, والنص "يقطع". 

3 نص الكتاب 2/ 303 "يتذكر الحارث". 

4 في الأصل "ذاك" وهو تصحيف؛ لأنه يريد كسر دال قد في "قدي". 
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باب من وأي إذا كنت مستفهما عن نكرة 
مدخل 


باب "من" وأي إذا كنت مستفهمًا عن نكرة: 

إذا قال القائل: رأيث رجلا قلت: مَنَا وإذا قال: هذا رجلٌ قلت: مَنُو وإن قال: رأيثُ 
رجلين قلت: مَئَيْن وإن قال: "هذانٍ رجلان" قلت: مَتان وفي الجميع: مَنونْ ومَنِينْ) 
وللمؤنث: مَنَهُ ومَثْ مثل بنت وابنة ومنتان ومناث. وزعَم الخليل 1 : ن هذا الباب في 
"ما" إذا وصلت قلت: مَنْ يا فتى؟ وإنغا يصلح هذا في الوقف فقط. قال سيبويه2: 
وحدثنا يونس أن ناسًا يقولون: مَنَا ومتي ومَتو واحدًا كان أو اثنين أو جماعةء وإذا قال: 
رأيث امرأة ورجلا قلت: مَنْ ومَنَاءِ لأنكَ تقول: مَنْ يا فتى في الصلة للمؤنث وإن بدأت 
بالمذكر قلت: مَنْ ومئة؟ قال: فإذا قال: "رأيث عبد الله" فلا تقل: مَتاء لا يصلح ذلك 
في شيءِ من المعرفة, قال سيبويه3: وسمعنا من العرب من يقال لهُ: ذهب 4 مَعَهم) 
فيقول: مع مَبِين وقد رأيتة فيقول: مء وذلك أنه سأله» على أن الذين ذكر ليسوا عنده 


من يعرفهم بأعياتهم, والعرب تختلف في الاسم المعروف فأهل الحجاز5 إذا 


1 انظر الكتاب 1/ 403. 
2 انظر الكتاب 1/ 402. 
3 انظر الكتاب 1/ 403. 
4 في الكتاب 1/ 403 ذهبنا بدلا من "ذهب". 
5 انظر الكتاب 1/ 403. 
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قال الرجل: "رأيث زيدًا" قال: "مَنْ زيدًا" يحكون النصب أو الرفع أو الجر وأما بنو 
تميم فيرفعون على كل حال وإنما يكون هذا في الاسم الغالب فإذا قال: "رأيث أخا زيد" 
م يجر: "من أخا زي" إلا قول من قال: "عنا من تمرتان"1 وليس بقرشيا2؛ والواجب 
الرفغ3 وقال يونس4: إذا قال رجل: رأيت زيدًا وعمرًا أو زيدًا وأخاة أو زيدًا أخا 
عمرو فالرفع يرده إلى القياس والأصل إذا جاوز الواحد كما ترد: ما زيد إلا منطلق إلى 
الأصلء فأما ناس اهم قالوا: من أخو زید وعمرو؟ ومَنْ عمرًا وأخا زيد؟ بتبع الكلام 
بعضه بعضًا وإذا قالوا: "من عمرًا؟ ومن أخو زيدِ؟ " رفعوا "أخا زيدِ"5 قال6: وسألت 
يونس عن: رأيت زيد بن عمرو فقال: أقول: مَنْ زيد بن عمرو لأنه كالواحد, فمن نون 
زِيدًا رفع في قول يونس7”, فإن أدخلت الواو والفاء في "مَنْ" فقلت: فَمن أو منون م 
يكن فيما بعده إلا الرفع» ويقول القائل: رأيت زيدًا فتقول: المي فإن قال: رأيت زيدًا 
وعمرًا قلت: النين وإن ذكر ثلاثة قلت: المنيين» تحمل الكلام على ما حمل عليه المتكلم 
كأنك قلت: القرشي أم الثقفيّ» نصب» وإن شاء رفع على "هو" كما قال صالح في 
جواب: كيف أنت؟ وما أي فهى مخالفة "لِمَنْ" لأنما معرفة فإذا استفهمت با عن نكرة 
قلت إذا قال: رأيث رجلاء أيا؟ فإن قال: رجلين قلت: أيين؟ وللجميع: أيينَ فإن 

ا 8 3 "يا فق" فهي على 


1 يعني الحكاية لقوله: ما عنده تمرتان. 
2 انظر الكتاب 1/ 403. 


4 انظر الكتاب 1/ 403. 

5 انظر الكتاب 1/ 404-403 تبدأ الزيادة من "ب" من هذه الصفحة إلى 422 
من الأصل. 

6 أي: سيبويه, انظر الكتاب 1/ 404. 

7 لأنه يجعل الابن صفة منفصلة. 
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حاها1» وإذا قلت: رأيث امرأةً قلت: أية يا فتى؟ وللاثنتين: أيتين يا فتى؟ والجماعة: 
یات يا فتى؟ وإن تكلم بجميع ما ذكرنا مجرورًا جررت وإن رفع رفعت» فإن قال: رأيت 
عبد الله فإن الكلام من عبد الله وأي عبد الله ليس مع "أي" في المعرفة إلا الرفع» فأيٌّ 
ومَنْ يتفقان في أشياء ويختلفان؛ فأما اتفاقهما فإنهما يستفهم بمما ويكونان بمعنى "الذي" 
تقول: اضرب أيهم هو أفضل وأعط أيهم كان أفضل واضرب أيهم ابوه زيد, كما 
تقول: اضرب منْ أبوهُ زيد» ومن هو أفضل» فإن قلت: "اضرب أيهم عاقلٌ" رفعت 
هذا مذهب سيبويه2,2 وهو عندي مبني "أن" الذي عاقل قبيح» فإن دخلت "هو" 
نصبت» وزعم الخليل أنه مع أعرابيا يقول: ما أنا بالذي قال لك شيئًا3. فعلى هذا 
تقول: اضرب أيهم قائل لك خيراء إذا طال الكلام حَسّنَ حذف "هو" ومن لا يقدر 
فيها الرفع إذا قلت: اضرب من أفضل؛ ورفع اضرب أيهم أفضل وهو بمعنى "الذي" 
عندي ناقص لأصول العربية» إلا أن تراد الحكاية أو ضَرب من الضروب ينع الفعل من 
الاتصال "بأي" وما يفارق "أي" فيه "من" أن أي تضاف و"من" لا تضاف» ومن تصلح 
للواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث» فمن ذلك: [ِوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَبِْكَ] 
4: ومَنْ كانت آمك وتقول أيضًا: أيهم كانت أَمُكَ؟ وزعمٌ الخليل5 أن بعضهم قرأ: 
[وَمَنْ يَفْنْتْ مِنْكُنَ ل 6. وقال الفرزدق: 


1 قال سيبويه: فإن ألحقت "يا فتى" في هذا الموضع فهي على حالما قبل أن تلحق "يا 
فتى". وانظر الكتاب 1/ 401. 

2 انظر الكتاب 1/ 399. 

3 انظر الكتاب 1/ 399. 

4 يونس: 43. 


5 انظر الكتاب 1/ 404. 
6 الأحزاب: 31. 
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کن مِْلَ مَنْ يا ذب يَصْطَّحبَانِ1 

فأي: إنها هي بعض لا أضيفت إليه. ومن قد حكي فيها أنما تكون نكرة وتوصف نحو 
قولك: مررت بمن صالح, وقالوا: من تكون استفهامًا وتعجبًا وجزاءً. قال بعض 
الكوفيين: إذا وقعت على نكرة كانت تعجبًا ول تكن استفهامًاء ولم يجاز جا إذا وقعت 
على نكرة أزادتًا كلهاء وإذا وقعت على معرفة أزادت بعضها في الجزاء والاستفهام, 
فإذا قلت: أي الرجلين أخواك؟ وأي رجالٍ إخوثك؟ فهو على العدد, وإذا قلت: أي 
الزيدين أخوك؟ وأي الثلاثة صاحبْكَ وصاحباك؟ فلا يجوز أصحابك لأنها تزيد بعد 
المعرفة. 

واعلم: اغا في جميع ذلك لا تخرج عن معنى البعض؛ لأنك إذا قلت: أي الرجلين 
أخواكَ؟ إنما تريد: أي الرجال» إذا صنفوا رجلين رجلينٍ أخواك, وقد حكي أن "ذا" قد 
جاءت بمعنى "الذي". 


1 من شواهد سيبويه 1/ 404 على تثنية "يصطحبان" حلا على معنى "من" لأنما كناية 
عن اثنين وأخبر عنه وعن الذئب فجعله ونفسه بمنزلتهما في الاصطحاب, وهو عجز 
بيت صدره: 

تعال فان عاهدتني لا تخونني. 

ويروى يصطلحان. ورواه المبرد: تعش فإن عاهدتني لا تخونني. 

وصف ذئبًا طرقه عندما أوقد نار فدعاه إلى العشاء والصحبة. وانظر المقتضب 2/ 
5 3/ 253, وشرح السيراني 1/ 76, وارتشاف الضرب/ 140., وأمالي ابن 
الشجري 2/ 311, والحتسب 1/ 219, والخصائص 2/ 422. والعيني 1/ 461, 
والديوان/ 870. 
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باب ما تلحقه الزيادة في الاستفهام: 

يقول الرجل: ضربت زيدًاء فتقول إذا أنكرت: أزيدَنِيه وإن كان مرفوعًا أو مجرورًا فهذا 
حكمه. إذا كان قبل هذه العلامة حرف ساكن كسرتَةُ لالتقاء الساكنين مغل التنوين» 
وإن کان مضمومًا جعلته واوّاء وإن کان مكسورًا جعلته ياء وإن كان مفتوحًا جعلته 
ألقَاء فإن قال: "لقيث زيدًا وعمرًا" قلت: أزيدًا وعمرنيه وإذا قال: ضربتٹ عمر» قلت: 
أُعُمراه» فإن قال: ضربث زيدًَا الطويل قلت: الطويلاه وإن قلت: أزيدًا يا فتى, تركت 
الزيادة إذا وصلت» ومن العرب من يجعل بين هذه وبين الاسم أن فيقول: أَعُمرانيه. قال 
سيبويه: "معنا رجلا من أهل البادية قيل له: أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال: أن إنيه 
منكرًا1. وما زادوا الحاء فيه بين قولهم: اضرب يريد: اضرب وتقول: إن قد ذهبٹ 
فيقول: أذهبتوه ويقول: أنا خارج فتقول: أنا إنيه» تلحق الزيادة ما لفظتة وتحكيه. 


1 انظر الكتاب 1/ 406. 
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ذكر الممز وتنفيفه 
مدخل 


ذكر الهمز وتخفيفه: 

الحمزة لا تخلو من أن تكون ساكنة أو متحركة؛ فالساكنة لما ثلاث جهات, إما أن يكون 
قبلها فتحة أو كسرة أو ضمة؛ فإن كان قبلها فتحة أبدلت ألقًا وذلك في رأس» راس» 
وني يأس ياس» وني قرأتُ قراث» وإن كان قبلها كسرة أبدلت ياء وذلك قوم في 
الذئب: الذيب» وفي المثرة1: الميرةٌ, وإن كان قبلها ضمة أبدلتها واوا وذلك قولك في 
البؤس: البوسء والمؤمن: المومنْ وإنما يبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف الذي منه 
حركة ما قبلها؛ لأنه ليس شيءٌ أقرب منه, فالفتحة من الألف والضمة من الواو 
والكسرة من الياءء والحمزة المتحركة لا تخلو من أن يكون ما قبلها ساكنًا أو متحرگا 
فاهمزة المتحركة التي قبلها ساكن تكون على ضربين: همزة قبلها حرف مد وهو واو 
قبلها ضمة أو ياء قبلها كسرة أو ألف زيد للمد. والضرب الآخر: همزة قبلها حرف 
غير مد فالضرب الأول: الهمزة المتحركة التي قبلها مدّةٌ فهي تبدل إذا كان قبلها واو أو 


ياء» وذلك في قولك مقروءة مقروة ومقرؤٌ فاعلم, وأبدلت الحمزة واوّاء وإنما فعلت ذاك 
لأن الواو زائدة وقبلها ضمة وهي على وزن مَفْعُولةٍ ومَفْعُولٍ» وإذا كان قبل الهمزة ياء 
ساكنة قبلها كسرة وهي زائدة أبدلت الحمزة ياءء تقول في خطيئة: خَطيّة في النسيء: 
الدسيٌ يا هذاء وفي افيس تصغير أَفْوْسٍ أُفْيّسء وني سُويئل وهو تصغير سائل: سوي 
فياء التصغير بمنزلة ياء خطية. وإن كان ما قبل ياء التصغير مفتوحًا قلبوها لأنهم أجروها 
مجرى المدة كانت لا تحرك أبدَاء وهي نظير الألف التي تجيء في جمع التكسير نحو ألف 
دراهم» ألا ترى أنك تقول: ذريهم فتقع ياء التصغير ثالثة كما تقع الألفْ ويكسر ما 
بعدها كما يكسر ما بعد الألف» ولا تحرك كما لا تحرك الألف» وإن كان الساكن الذي 
قبل الهمزة ألا جعلت بِينَ بِينَ ومعنى قول النحويين: "بِينَ بين" أن تجعل الحمزة في اللفظ 
بين الحرف الذي منه حركتها وبين الهمزة بأَنْ تليتهاء فإن كانت مفتوحة جعلت بين 
الألف والهمزة, وإن كانت مضمومة جعلت بين الواو وا همزة» وإن كانت مكسورة 
جعلت بين الياء والهمزة. وقال سيبويه2: 


1 الئرة بالهمزة: النحل والعداوة» وجمعها: مثر. 
2 انظر الكتاب 2/ 124. 
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ولا يجوز أن تجعل الهمزة بينَ بِينَ في التخفيف» إلا في موضع يجوز أن يقع موضعها حرف 
ساكن, ولولا أن الألف يقع بعدها الحرف الساكن ما جاز ذلك؛ لأنه لا يجمع بين 
ساكنين وذلك في المسائل المسايل؛: يجعلها بين الياء والهمزة, وفي هباءة هَبَاأَةّ فيجعلونا 
بين الحمزة والألف» يلين الصوث با وتقول في جزاء أمه. جَزاؤامه. 

الضرب الثابي: 

الحمزة المتحركة التي قبلها حرف ساكن ليس بحرف مء فَمنْ يخفف المزة يحذفها ويلقي 
حركتها على الساكن الذي قبلهاء وذلك قولك في المرأة, رة وفي الكمأة الكمّة 
وقال الذين يخففون: "ألا يشجدوا لَه الذي برخ الب في السّمواتٍ وَالْأَرْضٍ"1, ومن 
ذلك: من بُوك ومن مَك وكم بلكَ إذا خففت ومثل ذلك: الحمر تريد الأحمرء وقد 
قالوا: الكماةٌ والمراة ومثله قليل» ونما حذف في التخفيف لأن ما قبله ساكن قوهم: أَرَى 


وتَرَى وتّرى ويّرى. وقد أجمعت العرب على تخفيف المضارع من رأيت لكثرة استعمالهم 


إياه فإذا خففت همزة أرأُوهُ قلت: رَه حذفت الحمزة وألقيت حركتها وهي الفتحة على 
الراء وسقطت ألف الوصل وتقديره: أرأوه مثل: أرَعوهٌ دخلت ألف الوصل من أجل 
سكون الراء فلما حركت سقطت ألف الوصلء فإن أمرت واحدًا قلت: ذاك نطقت 
بالراء وحدها وكان الأصل أزأى فحذفت الألف التي هي 0 الفعل للأمر كما حذفتها 
في: اخش يا هذا وكان الأصل: اخشى وحذفت الهمزة للتخفيف وألقيت حركتها على 
الراءء فسقطت ألف الوصل فبقيت الراء وحدهاء قال سيبويه: رت أبو الخطاب2 
أنه مع من يقول: قد أَراهُم فجاء به على الأصل 3. 


1 النمل: 25. وهذه القراءة من الشواذ, انظر شواذ ابن خالويه 109» وتنسب ! 
لنمل: 25. وهذه القراءة من شواذ ابن خالو و 
أبي بكر وعيسى بن عمر النقفي» وقراءة الجمهور الخبء باهمز. 

2 أي: الأخفش الكبير. 

3 انظر: الكتاب 2/ 165. 
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باب ذكر الهمزة المتحركة: 

لا تخلو الهمزة المتحركة من أحد ثلاث جهات من الضم أو الكسر أو الفتح وكل #مزة 
متحركة وقبلها حرف متحرك فتخفيفها أن جعلها "بِينَ بِينَ" إلا أن تكون مفتوحة قبلها 
ضمة أو كسرة, فإنك تبدها وإغا صار ذلك كذلك؛ لأن الحمزة لو خففتها وقبلها ضمة 
أو كسرة لنحوت بما نحو الألف» والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا وذلك محال, فأما 
ما تجعل من ذلك "بينَ بين" فنحو: سأل وسيم وقد قَرأَه وكل «مزة متحركة قبلها 
حرف متحرك فهذا حكمها أن تجعلها "بينَ بِينَ" إلا ما استثنيتةُ من الحمزة المفتوحة التي 
قبلها ضمة أو كسرة, فإن كانت وقبلها فتحة جعلت بين بين بين الألف والهمزة, وإن 
كان قبلها ضمة أبدلتها واوا وإن كان قبلها كسرة أبدلتها ياء فتقول في التخفيف في 
التؤدة التودةء فيجعلونها واوا خالصة: ونريد أن نقريّكَ في نقرئك, وفي المثر 1 المير ياء 
خالصة, وتقول في المتصل من غلامُ بيك وهذا غلامٌُ وبيك» وإن كانت الهمزةٌ مكسورة 
وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والياء وذلك في يَئسَ ييس, وفي سَئِمَ سَيمَ يِمَ: (وَإِذْ قال 
إِبْرَاهِيمُ1 2. وإن كانت مضمومة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والواو وذلك قولك: 
ضربث أَحتَكَ وإن كانت مضمومة وقبلها ضمة جعلت بِينَ 


1 المئرة: جمع مئرة وهي العداوة. 
2 البقرة: 126. 260. 
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بين وذلك: هذا درهم أختكَ, وإن كانت مضمومة وقبلها كسرة جعلت بينَ بين وذلك 
من عند أختكَ؟ وقال سيبويه: وهو قول العوب والخليل1. 


1 انظر الكتاب 2/ 164. 


402/2) 


باب الحمزتين إذا التقتا: 

وذلك على ضربين: فضرب يكونان فيه في كلمة واحدة» وضرب في كلمتين منفصلتين» 
اعلم: أن الحمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة لم يكن بذ من إبدال الآخرة ولا تخفف, 
فمن ذلك قولك في فاعل من "جئت": جائي» أبدلت مكافا الياء لأن ما قبلها مكسور 
وكذلك إن كان قبلها مفتوح جعلتها ألقَا نحو آدمَ لانفتاح ما قبلهاء قال1: وسألت 
الخليل2 عن فَعْلّل من جئث [فقال] 3: جَيآي؛ مال جيعاء وإذا جمعت آدم قلت: 
أوادم كما أنك إذا حقرت قلت: أويدم, صيروا ألفة بمنزلة ألف خالد؛ لأن البدل من 
نفس الحرف فشبهت ألف آدم بألف "خالل" لانفتاح ما قبلها لأا ليست من نفس 
الكلمة ولا بأصل فيهاء وأما خَطايا فأصلها خَطَّائِي فحقها أن تبدل ياء, فتصير: 
خطائي فقلبوا الياء ألا ورقعوا ما قبلهاء كما قالوا "مُداري" أبدلوا الممزة الأولى ياء كما 
أبدلوا "مَطايا" وفرقوا بينها وبين المحمزة التي من نفس الحرف» وناس يحققون فإذا وقعت 
الحمزة بين ألفين خففواء وذلك قوهم: كساءان ورأيت كساءين كما يخففون إذا التقت 
الهمزتان؛ لأن الألف أقرب الحروف إلى الحمزة ولا يبدلون ياء لأن الألف الآخرة تسقط. 
ويجري الاسم في الكلام. 


1 أي سیبویه» انظر الكتاب 2/ 169. 


2 انظر الكتاب 2/ 169. 
3 أضفت كلمة "فقال" للمعنى. 
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الضرب الثانى: من التقاء الهمزتين وهو ما كان منه في كلمتين منفصلتين: 

اعلم: أن الحمزتين إذا التقتا وكل واحدة منهما في كلمةء فإن أهل التحقيق يخففون 
إحداهما ويستنقلون تحقيقهماء كما يستنقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة» وليس من كلام 
العرب أن تلتقي همزتان محققتان إلا إذا كانتا عيئًا مضاعفة في الأصل نحو سماءين ومن 
كلامهم تحقق الآخرة وهو قول أي عمرو1 وذلك قول الله عز وجل: [فَقَدْ جَاءَ 
َشْرَاطّْهَا] 2ء يا زكري إن 3 ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الآخرةء وكان الخليل4 
يستحب هذا ويقول: لذن رأيتهم يبدلون الثانية في كلمة واحدة كادم, وأخذ به أبو 
عمرو5 في قوله: ي وَيْلَيَ أألِدُ وَأ عَجُوز] 6 فحقق الأولى وقال سيبويه: وكل عربي 
والزنة واحدة محققة ومخففة, ويدلك على ذلك قول الأعشى7: 


1 أي: أبو عمرو بن العلاءء وانظر الكتاب 2/ 167» والمقتضب 1/ 158. 

2 محمد عليه الصلاة السلام: 18. 

3 مرم: 7 والآية: زر إا نُبَشَرْكَ بغلام امه ى) . 

4 انظر الكتاب 2/ 196. 

5 انظر الكتاب 2/ 197. 

6 هود: 72 وفيها قراءات كثيرة سبعية» انظر إتحاف فضلاء البشر/ 2,259 وغيث 
النفع/ 130. 

7 من شواهد الكتاب 2/ 167 على أن الحمزة المخففة بزنة المحققة, ولولا ذلك 
لانكسر البيت؛ لأن بعد الهمزة نون ساكنة, فلو كانت بين بين في حكم الساكنة 
لالتقى ساكنان في الحشوء ولا يكون ذلك في الشعر إلا في القوافي. وعجز البيت: 
ريب المنون ودهر مفسد خبل. 

ورأيت بمعنى: أبصرت, والأعشى: هو الذي لا يبصر بالليل. 

وانظر المقتضب 1/ 155., والحجة 1/ 231, وشرح السيرافي 5/ 11, والإنصاف/ 
09 والديوان/ 55. 
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ان رأث رجلا أَعشَى اضر به ... 

فلو لم يكن بزنتها محققة لانكسر البيت» وأما أهل الحجاز1 فيخففون الهمزتين لأنه لو لم 
يكن إلا واحدة لخففت» فتقول: اقرأ آية في قول من خفف الأولى؛ لأن الحمزة الساكنة 
إذا خففت أبدلت بحركة ما قبلهاء ومن حقق الأولى قال: افر آية ويقولون: افري مثل: 
اقر آية؛ لأنه خفف همزة متحركة قبلها حرف ساكن, وأما أهل الحجاز 2 فيقولون: اقرا 
آية ويقولون: أقري باك السلام» يبدلون الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء 
ويحذفون الثانية لسكون ما قبلهاء ومن العرب ناس 3 يدخلون بين ألف الاستفهام وبين 
الحمزة ألقَا إذا التقتا؛ وذلك لأنحم كرهوا التقاء ال همزتين ففصلوا كما قالوا: اخشينانِ4, 
فهؤلاء أهل التحقيق, وأما أهل الحجاز فمنهم من يقول: [إنكَ وآأنت وهي التي يختار 
[أبو عمرو] 5 ويدخلون بين المحمزتين ألما ويجعلون الثانية بينَ بين كما يخفف بنو تميم في 
التقاء الحمزتين» وكرهوا الهمزة التي هي بين بين مع الأول كما كرهوا معها ا مخففةء وأما 
الذين لا يخففون الحمزة فيحققوفما جميعًا ويدخلون6 بينها ألا وإن جاءت ألف 
الاستفهام وليس قبلها شيء لم يكن من تحقيقها بد وخففوا الثانية» واعلم: أن الهمزة 
التي يحقق أمثاها أهل التحقيق من بني تميم وأهل الحجاز ونجعل في لغة أهل التخفيف 
بِينَ بين» قد تبدل مكانما الألف إذا كان ما قبلها مفتوحًا والياء إذا كان ما قبلها 
مكسوراء ياء مكسورة» وليس هذا بقياس مطرد» وإنغا يحفظ عن العرب7 حفظًاء فمن 
ذلك قوهم 


1 انظر الكتاب 2/ 168-167. 

2 انظر الكتاب 2/ 168. 

3 انظر الكتاب 2/ 168. 

4 فصلوا هنا بالألف كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة. 

5 أبو عمروء زيادة من الكتاب 2/ 168 يقتضيها المعنى. 

6 في سيبويه 2/ 168: "ولا يدخلون"» وأظنها أصح من عبارة: "ويدخلون". 
7 انظر الكتاب 2/ 169. 
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في "منسأق" منسأة» ومن العرب من يقول في أؤ انت اوت وأبو يوب في "أبو أيوب" 
وكذلك المنفصلة إذا كانت الهمزة مفتوحة وقال بعض هؤلاء: سوه وضّو شبهوهما 
بأونْتَء فإن خففت في قوهم: أخلبني إِبلَكَ وأبو أُمَكَ لم تنقل الواو كراهية لاجتماع 
الواوات والضمات والياءات والكسرات وحذفت اهمزة وألقيت حركتها على ما قبلهاء 
وبعضهم يقول: يريد أن ييكَ ويَسُوكَ وهو يجيك ويَسُوكَ يحذف اهمزة ويكره الضمة 
مع الياء والواو» وعلى هذا تقول: هُوَ يرم خواتة يريد: يَرِمِ إخوانه حذف اهمزة وأذهب 
الياء لالتقاء الساكنين. قال أبو بكر: ذكرنا ما يلحق الكلم بعد تمامها وبقي ما يلحق 
الكلم في ذاتها وهو تخفيف الحمز وقد ذكرناه» والمذكر والمؤنث والمقصور والممدود, 
والتثنية والجمع الذي على حدهاء والعدد» وجمع التكسير, والتصغيرء والنسب» 
والمصادر وما اشتق منهاء والإمالة» والأبنية» والتصريف, والإدغام» وضرورة الشاعر. 
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باب ال مذكر وال مؤنث 
مدخل 


باب ال مذكر وال مؤنث 

التأنيث يكون على ضربين: بعلامة وغير علامة؛ فعلامة التأنيث في الأسماء تكون على 

لفظين: فأحد اللفظين التاءء تبدل منها في الوقف هاء في الواحدة, والآخر الألف» أما 

الأول: دخولها على نعت يجري على فعله وذلك قولك: في قائم ومفطر وکرم ومنطلق 

إذا أردت تأنيث قائمة وقاعدة ومفطرة وما لم بُسم فهذا بابه. وجميع هذا نعت لا محالة, 
وهو مأخوذ من الفعل. 

الثاني: دخوها فرقًا بين الاسم المذكر والمؤنث الحقيقي الذي لأنناة ذكرء وذلك قوهم: 

امرؤٌ وامرأة ومرءٌ ومرأة» ويقولون: رجَلْ وللأننى رَجُلة قال الشاعر: 

وَل يُبالوا حُزمة الرّجُلّة1 

والثالث: دخوها فرقًا بين الجدس والواحد مندفل حو قولك: 3 وكرة 


1 هذا عجز بيت وصدره: 

خرقوا جيب فتاتهم ... وم يبالوا حرمة الرجلة 

ويروى: فرقوا مكان "خرقوا" وأراد بجيبها هنها. والشاهد فيه "التاء" للفرق بين جنس 
المذكر والمؤنث» ولم يعرف قائل هذا الشاهد. 

وانظر: الكامل 159: وشروح سقط الزند 3/ 1211 وأمالي ابن يعيش 5/ 98. 
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وبْسِرٌ وبُسرةٌ, وشعير وشعيرة وبر وبقرة» فحق هذا إذا أخرجوا منه الحاء أن يجوز فيه 
التأنيث والتذكيرء فتقول: هو التَّمِرْ وهو البُْسرٌ وهو العنب وكذلك ما كان في منهاجه. 
ولك أن تقول: هي التمرُ وهي الشعي وكذلك ما كان مثلها قال الله عز وجل: اَم 
أَعْجَارْ نل خَاوِيَةٍ) 1 فالتذكير على معنى الجمع والتأنيث على معنى الجماعة» ومن هذا 
الباب جراد وجرادةٌ وإغا هو واحد من الجدس» ليس جرا بذكر جرادة. 

واعلم: أن هذا الباب مؤنثه لا يكون له مذكر من لفظه؛ لأنه لو كان كذلك لالتبس 
الواحد المذكر بالجمع, وجملتها أنما مخلوقات على هيئة واحدة» فأما حَيَّةُ فإنما منعهم أن 
يقولوا في الجنس: "حي" لأنه في الأصل نعت حي يقع لكل مذكر من الحيوان ثم تنفصل 
أجناسها لضروب. 

الرابع: ما دخلته الحاء وهو مفرد لا هو من جنس ولا له ذكرٌ, وذلك: بلدة ومدينة 
وقرية وغرفة. 

الخامس: ما تدخله الهاء من النعوت لغير فرق بين المذكر والمؤنث فيه وهو نعت 
للمذكر للمبالغة وذلك: عَلامةٌ وتسابةٌ وراوية فجميع ما كانت فيه الحاء من أي باب 
كان» فغير ممتنع جمعه من الألف والتاء لحيوان أو غيره» لمذكر أو مؤنث, قلت أو 
كثرث. 

السادس: الحاء التي تلحق الجمع الذي على حد مفاعلء وبابه ينقسم إلى ثلاث أنحاء, 
فمن ذلك ما يراد به السب نحو الأشاعنة والمهالبة والمناذرة والثاني: أن يكون من 
الأعجمية المعربة نحو الجواربة والوازجة والسيابجة والبرابرة. وهذا خاصة يجتمع فيه 
النسب والعجمة فأنث في حذف الحاء من هذا والذي قبله بالخيار. 

الثالث: أن تقع الحاء في الجمع عوضًا من "ياء" محذوفة فلا بد منها أو 


1 الحاقة: 7. 
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من الياء وذلك في جمع جحجاج» جَحاجيج» وفي جمع زنديق» زناديق وني فرزان» 
فرازين» فإن حذفت الياء قلت: قرازنةٌ ورَنادقةٌ وجحاجحةٌ وليس هذا كعساقلة 
وصيّاقلة لأنك حذفت من هذا شيئًا لا يجتمع هو واهایى ولو اجتمعا لم يكن مُعاقبًا ولا 
عوضًا. وإنما قلت: إن باب الحاء في الجمع للدسب والعجمة لمناسبة العجمة أن تناسب 
الحاء, ألا ترى أن الاسم تمنعه الحاء من الانصراف كما تمنعه العجمة فيما جاوز الثلاثة, 
وإن الهاء كياء الدسب تقول: بطةٌ وبَط وثّرة ور فلا يكون بين الواحد والجمع إلا 
الحاء, وكذلك تقول: "زنجي وزنج» وسندي وسن وروميٌّ وروةٌ» ويهوديّ ويهو" فلا 
يكون بين الجمع والواحد إلا الياء المشددة» وكذلك التصغير إنما يصغر ما قبل الياء 
المشددة التي للنسبة, تأي بجا في أي وزن كان» وكذلك تفعل بالهاء تقول في تصغير 
قيمي: يمي وفي تصغير جمزي: ميري وتقول في عنترةً: غُنيترييٌ» فالاسم على ما كان 
عليه. 

السابع: ما دخلت عليه الهاء وهو واحد من جنس إلا أنه للمذكر والأنثى؛ وذلك نحو 
حمامةٍ. ودجاجة» وبطةٍء وبقرةٍء واقع على الذكر والأنثى, ألا ترى قول جرير: 

ا َذَكُرتُ بِالدَيْرَينِ أرقي ... صَوث الدّجَاج وَقَرْعٌ بالنُواقِيسِ1 

نما يريد: زقاء الديوك. ۰ 


1 الشاهد فيه: صوت الدجاج» وإغا يريد: زقاء الديوك. 

وقبل: إنه أراد ديرًا واحدًا هو دير الوليد بالشام, وقد صرح ياقوت أنه أراد ديرين: دير 
فطرس ودير بطرس بظاهر دمشق. وانظر: الكامل 61. والحيوان للجاحظ 2/ 2342 
والعقد الفريد 5/ 388. والمسلسل في غريب لغة العرب 240, والديوان 148. 
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باب التأنيث بالألف: 

هذه الألف تجيء على ضربين: ألف مقصورة وألف ممدودة؛ والألف المقصورة نجيء على 
ضربين: فضرب لا يشك في ألفه أنها ألف تأنيث؛ وضرب يلبس فيحتاج إلى دليل. 
الأول: ما جاء على فُعْلَى فهو أبدًا للتأنيث, لا يكون هذا البناء لغيره» وذلك نحو: 
خبْلى وأنتى وخنْتى ودْنْياء لأنه ليس في الكلام اسم على مثال "جَعْفَر" فهذا ممتنع من 
الإلحاق. 

الثاني منه: ما جاء على وزن الأصول. وبابه أن ينظر: هل يجوز إدخال الماء عليه فإن 
دخلت فإنه ليس بألف تأنيث؛ لأن التأنيث لا يدخل على التأنيث» وإن امتنعت فهي 
للتأنيث, فأما الذي لا تدخل عليه ال حاء فسكرى وغضى ونحوهما مما بني الذكر منه على 
فَعْلانَ نحو سَكْرانَ وغَضْبانَ وكذلك جمعه نحو: سَكارى في أن الألف للتأنيث» ومن 
ذلك: مَرْضَى ومَلْكى ومُوتى, فأما ما تدخله الحاء فنحو عَلْقَاةٍ وأرطأة, وقد ذكرته فيما 
ينصرف وما لا ينصرف. 

الضرب الثاني من ألف التأنيث: هو الألف الممدودة: 

وهي نجيء على ضربين: منه ما يكون صفة للمؤنث ولمذكره لفظ منه على غير بنائه» 
ومنه ما يجيء انما ولیس له مذكر اشتق له من لفظه» فالضرب 
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الأول يجيء على فغلاى نحو حمْراءَ وحَضراءَء وسوداءَء وبيضاءء وعورا وال مذكر من 
جميع ذا على "أفعل" غو أحمرَ وأخضرَ وأعور, وجميع ما جاء على هذا اللفظ مفتوح 
الأول فألفه للتأنيث. وأما ما جاء اجا لواحد ولجميع» فالواحد نحو صَّخْراءَ وطَرْفاءً 
وَفَعْساءَ وحلفاء وخنفساء وقرفصاء» وأما ما جاء لجمع فنحو: الحكماء والأصدقاء, 
والأخمساءء وأما بطحاء وأبطح فأصله صفة وإن كان قد غلب عليه حتى صار اماء 
مغل أبرق وترقاءَ وإنغا هو اختلاط بياض البقعة بسوادها يقال: جِبَل أبرق» وأما قوباء1 
وخششاء فهو ملحق بفسطاط وقرطاط, وكذلك: علباء2, وحرباءً3, وقيقاء4 
وزیزاءٌ5 مذكرات ملحقات بسرداح6» ومداشن منقلبات, وما كان على هذا الوزن 
مضموم الأول أو مفتوحًا فليست ألفه للتأنيث. 

الضرب الثاني: من القسمة الأولى من المؤنث: 

وهو ما أنث بغير علامة من هذه العلامات» وهذا النوع يجيء على ثلاثة أضرب: منه ما 


صيغ للمؤنث ووضع له وجعل لمذكره اسم يخصه أيضًا فغير عن حرف التأنيث» واسم 
يلزم التأنيث وإن لم تكن له علامة ولا صيغة تخصه ولكن بفعله وبالحديث عنه تأنيثه, 
واسم يذكر ويؤنث. 

الأول: قولك: أتانٌ. وحازء وعناق7, ورخلٌ8, وحمل وناقة. صار 


1 قوباء: بثر يظهر على الجلد. 

2 علباء: عرق في العنق. 

3 حرباء: فكر أم حبين. 

4 قيقاء: المكان المرتفع المنقاد الحدودب. 

5 زيراء: وهو الغليظ من الأرض. 

6 سرداح: الضخم من كل شيء. 

7 عناق: الأنثى من أولاد المعز. وانظر حياة الحيوان 2/ 129, والعناق: دويبة طويلة 
الظهر. 

8 رخل: ذكر المعر. 
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هذا المؤنث بمخالفته المذكر معرفًا معروفًا "بذي" عن العلامة» ومن قال رجل وامرأة وهو 
المستعمل الكثير فهو من ذلكء, وكذلك حَجَرٌ. 

الثاني: ما كان تأنيثه بغير علامة ولا صيغة وكان لازمّاء أما الثلاثي فنعرفه بتصغيره» 
وذلك أنه ليس شيءٌ من ذوات الثلاثة كان مؤنتًا إلا وتصغيره يرد المحاء فيه؛ لأنه أصل 
للمؤنث» وذلك قولك في بَغْل: بُعَيلَة وني ساق: سُويقة وي عَين: عيبنة وأما قوهم في: 
حَرْبٍ خحْرَيْبَ وفي فَرَسٍ فريس فان حربًا إنما هو في الأصل مصدر سمي به. وأما فرس 
فإنه يقع للمذكر والأنثى فإن أردت الأننى خاصة لم تقل إلا فُريسةء فإن كان الاسم 
رباعيا لم تدخله الهاء في التصغير وذلك نحو مَقْربِ وأرنب» وكل اسم يقع على الجمع لا 
واحد له من لفظه إذا كان من غير الآدميين فهو مؤنث» وذلك نحو إبلٍ وغنم تقول في 
تصغير [غنم] : غَنَيمةٌ وفي إبل: أله ولا واحد من لفظه. وكذلك خَيلٌ هو بمنزلة هندٍ 
ودعدٍ وهس فتصغر ذلك فتقول: عُتيمة وخُيَيلَة فإن كان شَيءٌ من ذلك من الناس 
فهو مذكر ولك أن تحمله على التأنيث. 


الثالث: وهو ما يذكر ويؤنث: 

فمن ذلك الجموع, لك أن تذكر إذا أردت الجمع وتؤنث إذا أردت الجماعة, فأما قوم 
فيقولون في تصغيره: قوع وني بَقَرِ: بُقَي وني رَمْطٍ: رُيط؛ لأنك تقول في ذلك "هم" 
ولا يكون ذلك لغير الناس» فإن قلت فقد أقول: جاءت الرجال و [كَدّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْم 
نُوح] 1 وما أشبه ذلك فإنما تريد: جاءث جماعةٌ الرجال» وكذبت جماعة قوم نوح» 
كقول الله تعالى: [وَاسْأَلٍ 


1 الحج: 42 وسورة ص: 12 والقمر: 9 وانظر شرح الشافية 2/ 160-159 
والشعراء: 105. 
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لمرب 1ء إنغا هو أهل القريةء وأهل العيرٍ» فما كان من هذا فأنت في تأنيثه خير ألا 
ترى إلى قول الله تعاللى: امم أَعْجَارُ تل منقعر] 2 فهذا على لفظ الجنس. وقال: 
[كَأنهُمْ اعجار كل حَاويةٍ) 3 على معنى الجماعة؛ وتقول: هذه حصّى كبيرةٌ وحصّى 
كثيرةء وكذلك كل ما كان ليس بين جمعه وواحده إلا الماءء قال الأعشى: 

فان تُبْصِرِيني ولي لِمَةٌ ... فن الحَوَادت أَودَى ا4 

لأن الحوادث جمع حدث» والحدث مصدر والمصدر واحدهُ وجمعه يؤولان إلى معنى 
واحد» وكذلك قول عامر بن حريم الطائي: 

قلا مُزَِةُ وَدَقَتْ وَذْقَهَا ... ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إبقَاهاك 

لأن أرضًا ومكانًا سواءٌ, ولو قال على هذا: "إن زيدب قاح" لم يجر لأن 


1 يوسف: 82. وانظر الكتاب 1/ 108 و2/ 25. 

2 القمر: 20. 

3 الحاقة: 7, وانظر أمالي الشجري 831, والبحر الحيط 1/ 83. وشرح الكافية 
للرضي 2/ 152. 

4 من شواهد سيبويه 1/ 239 على حذف التاء من "أودت" ضرورة, ودعاه إلى 
حذفها أن القافية مردفة بالألف» وسوغ له حذفها أن تأنيث الحوادث غير حقيقي, 
وهي في معنى الحدثان. ومعنى فأودى بما: ذهب ببهجتها وحسنهاء واللمة: الشعرة تلم 


با منكب» وتبدها: تغيرها من السواد إلى البياض. ورواية الديوان: 

فإن تعهديني ولي ة ... فإن الحوادث ... 

وانظر: معان القرآن 1/ 128. وأمالي ابن الشجري 1/ 227, والإنصاف 410, 
والغيث المنسجم 2/ 446. وابن يعيش 5/ 95 و9/ 6 والمسلسل في غريب لغة 
العرب 250. والديوان 171. 

5 من شواهد الكتاب 1/ 240 على حذف التاء من "أبقلت" لأن الأرض ععنى 
المكان. فكأنه قال: ولا مكان أبقل إبقاها. 

وصف أرضًا مخصبة لكثرة ما نزل بها من الغيث, والودق: المطرء والمزنة: السحابة» 
ويروى: أبقلت إبقا هاء بتخفيف الممزة ولا ضرورة فيه على هذا. 

وانظر: الخصائص 2/ 411, والكامل 405. ومعاني القرآن 1/ 127. والخزانة 1/ 
21. 
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تأنيث هذا تأنيث حقيقي» فمهما اعتوره من الاسم فخبرت عنه بذلك» فان الخبر عنه 
لا عن الاسم. 

واعلم: أن من التأنيث والتذكير ما لا يعلم ما قصد به كما أنه يأتيك من الأسماء ما لا 
يعرف لأي شيء هو, تقول: فهر فهي مؤنئة وتصغيرها فَهيرةٌ وتقول: قب لحشوة 
البَطن وهو المعى وتصغيره فُتَيَة وبذلك سمي الرجل فُتَيبَة وكذلك: طريق وطرق 
وطريقين جُرن وجُرنات وأوطب وأواطبُ والشيء قد يكون على لفظ واحد مذكر 
ومؤنث فمن ذلك: اللسان يقال: هو وهي والطريق مثله والسبيل مثلة؛ وأما قوهم: 
أرضٌ فكان حقه أن يكون الواحدٌ أرضة والجمع أرضاء لو كان ينفصل بعضها من بعض 
كتمرة من تمر ولكن لما كانت تَطّدًا واحدًا وقع على جميعها اسم واحد كما قال الله 
عز وجل: [فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ] 1» وقال: ومن الْأَرْضٍ مِثْلَهُنَ] 2, فإذا 
اختلفت أجناسها بالخلقة أو انفصل بعضها من بعض با يعرض من حزنٍ وبحرٍ وجَبلٍ 
قيل: أرضون كما تقول في التمرٍ: تمرانٍ تريد ضربين» فكان حق أرض أن تكون فيها 
الحاء لولا ما ذكرنا وإِنما قالوا: أرضود والمؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون 
منقوصًا كمشية وثُبة وقُلةِ وكليةٌ لا بد أنما كانت هاءً في الأصل؛ فلذلك جاءت الواو 
والنون عوضًا. وطاغوت فيها اختلاف؛ فقوم يقولون: هو أحد مؤنث» وقال قوم: بن 


هو اسم للجماعةء قال الله تعالى: (الَّذِينَ اجْتَتَبُوا الطَّغُوت أَنْ يَعْبُدُوهَا] 3 فهذا 
قول» قال محمد بن يزيد: والأصوب عندي والله أعلم أنه جماعة» وهو كل ما عبد من 


دون الله من الس وجن وغیره» ومن حجر وخشبپ وما سوى ذلك قال الله عر وجل: 


1 يوسف: 101. 
2 الطلاق: 12. 
3 الزمر: 17. 
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أَوْلَِاؤْهُمُ الطَاعُوث يُْرِجُوهُمْ مِنَ الثُور إلى الطَلمَّات) 1 فهذا مبين لا شك فيه ولا 
مدافعة له وقولهم: إنه يكون واحدة لم يدفعوا به أن يكونوا الجماعة, وادعاؤهم أنه 
واحدة مؤنثة تحتاج إلى نعت» والعنكبوت مؤنثة, قال الله جل امه: [ مَل الْعَدَكْبُوتِ 
ادت بَْتَا 2, والسّماء تكون واحدة مؤنثة بالبنية على وزن عناق 3 وأتانٍ» وكل ما 
أنث وتأنينه غير حقيقي, والحقيقي: المؤنثُ الذي له ذكر» فإذا ألبس عليك فرده إلى 
التذكير فهو الأصلء قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِْظَةٌ من رَبّهِ فَانْمَهَى] 4 لأن الوعظ 
والموعظة واحد» وأما حائض وطامث ومُفصل فهو مذكر وصف به مؤنث. 


1 البقرة: 257. 

2 العنكبوت: 41. 

3 عناق: الأنثى من ولد الضأن. 

4 البقرة: 275, وهي قراءة الجمهور. وقد قرأ أبي بن كعب والحسن البصري على 
الأصل: "ممن جاءته موعظة" انظر البحر الحيط. 
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ذكر المقصور والممدود: 
وھا بناٹ الياء والواو اللتين هما لامات, فالنقوص كل حرف من بنات الياء والواو 
وقعت ياوه أو واوه بعد حرف مفتوح فأشياء يعلم أتما منقوصة؛ لأن نظائرها من غير 


ا معتل إنما يقع أواخرهنَ بعد حرف مفتوح, وذلك بنظائرها من غير المعتل وذلك نحو 
"مُغطي" وأشباهه لأنه معتل مثل مُخْرَج1. ومثل ذلك المفعول وذلك أن المفعول من 
سَلقيتهُ2 فهو ی والدليل على ذلك أنه لو كان بدل هذه الياء التي في "سلقيث" 
حرفًا غير الياء لم يقع إلا بعد مفتوح» فكذلك هذا وأشباهه» وكل شيءٍ كان مصدرا 
لفَعلَ يفعل؛ وكان الاسم أفعل» فهو منقوص لأنه على مثال: حول يحول فهو حول 
واسمه أحول» فمن ذلك قوهم للأعشى به عشي» وللأعمى به عَمَى 


1 أي: الباء بمنزلة الجيم. 
2 سلقيته: سلقاه: إذا ألقاه على قفاه. 
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وللأقنى1 به فنى» وما يعلم أنه منقوص أن ترى الفعل فعل يَفْعَلُ والاسم منه فَعلٌ 
وذلك فرق يَفْرَقَ فَرق١ا»‏ فمصدر هذا من بئات الياء والواو على 'فَعَلٍ" هوي يَهُوى, 
ورديت تردى وهو رد وهو الردی» وصديت صَدَّى وهو صَّدّ ولويت لوّى, وكذلك 
كري يكرى كرّى, وإذا كان "قعل" يَفعَلْ فُعلاء والاسمُ منه فَعْلانُ فهو أيضًا منقوص» 
نظيره من الصحيح: عَطش يعطّشُ عَطَنًا وهو عطشان, وله فَعْلَى نحو: عَطْشى, 
والمعتل نحو: طُوِيَ يتطوى طَوّى, وصّدي يَصْدى صَدَّى وهو صديانُ» وقالوا: رضي 
يَرضى رضًا وهو رَاضٍ» وهو الرضا ونظيره: سَخط يسخط سخطًا وهو ساخط وكسروا 
الراء من رضًا كما قالوا: الشيع فلم يجيئوا به على نظائره وذا لا يجسر عليه إلا سماعًاء 
ومن المنقوص ما لا يعلم أنه منقوص إلا بالسماع نحو: قَفَءًا ورحى» وقد يستبدل 
بالجمع إذا معت أرحاء وأقفاء علمت أنه جمع لمنقوص, وهذا بين في الجمع وكل جماعة 
واحدها فغلة أو فُعْلّة فهي مقصورة نحو غروة وعُرّى وفرية وفرّى» أما الممدود فكل 
شيء ياؤه أو واوه بعد ألف. فمنها ما يعلم أنه مدود في كل شيء نحو: الاستسقاء؛ لأن 
استسقيث مغل استخرجث فكذلك الاشتراء لأن اشتريث مثل احتقرت» ومن ذلك 
الاحبنطاء2, والاسلنقاء3؛ فإنه يجيء على مثال الاستفعال في وروده ووزن متحركاته 
وسواكنه» وما يعلم أنه ثمدود أن تجد المصدر مضموم الأول ويكون للصوت وذلك نحو: 
الغواءء والزقاء4 والرُّغاء, ونظيره من غير المعتل الصراح والثُبالح ومن ذلك البُكاء 
قال الخليل5: والذينَ 


1 الأقني: يقال: أنف أقنى, فيه ارتفاع من أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح. 
2 الاحبنطاء: يقال: حبط بطنه: إذا انتفخ. 

3 الاسلنقاء: يقال: سلقاه: إذا ألقاه على قفاه. 

4 الزقاء: صوت الديكة. 

5 انظر الكتاب 2/ 163. 
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قصروهُ جعلوهُ كالحزنِ ويكون العلاج كذلك نحو التزاء1ء ونظيره من غير المعتل 
القُماصٌ2, وقلما يكون ما ضّم أوله من المصدر منقوصًا؛ لأن فُعلًا لا تكاد تراه مصدرا 
من غير بنات الياء والواو» ومنه ما لا يعلم إلا سماعًا نحو: السماءٍ والرشاء3 والألاء4 
والمقلاء5: ونما يعرف به الممدود الجمع الذي يكون على مثال أَفْعِلَةٍ فواحدها ممدود 


غو أفنية واحذها فنا وأرشيّة واحدها رشاء. 


1 النزاء: يقال: نزا ينزو نزوًا ونزاء ونزوانًا: إذا علا وارتفع. 
2 القماص: داء في الدابة يأخذها حتى تموت. 

3 الرشاء: رسن الدلو. 

4 الألاء: الفرح التام. 

5 المقلاء: المقلة: شحمة العين الني تجمع السواد والبياض. 
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ذكر التثنية والجمع الذي على حد التثنية 
مدخل 


ذكر التثنية والجمع الذي على حد التثنية: 
الأسماء المثناة والمجموعة على ضربين: صحاحٌ ومعتلة؛ فأما الصحاحٌ فقد تقدمت 
معرفتهاء وهذا الجمع إنما يكون لمن يعقل خاصة. والمعتل على ثلاثة أضرب: مقصورٍ 


وممدود وما آخرة ياء. 

الأول المقصور: ما كان على ثلاثة أحرف فصاعدًاء فالألف بدل غير زائدة» فإن كان 
من بئات الواو أظهرت الواو وإن كان ياء أظهرت الياءء فبنات الواو مثل: قفا وعَصا 
ورَحَاء والدليل عليه قوهم: رضا فلا يميلون وليس شيءٌ من بئات الياء لا يجوز فيه 
الإمالةء فتقول على هذا فيه: قفوانِ وعصوانٍ ورحوانٍ ومن ذلك رضا والدليل على أن 
الألف منقلبة من واو قوهم: مرضوٌ ورُضوان, وأما مرضي فبمنزلة مَسنية1» وهي من 
سنوٹ» استنقلوا الواوين فأبدلواء وبنات الياء مثل: رَحى وعمى وهدى» 


1 مسنية : يقال: أرض مسنية: مسقية بالسانية, والسانية: الناقة, أو البعير يسقى عليه 
الماء من البئر. 
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وقتى لأنحم يقولون: فتيانٍ ورّحيانٍء فأما الواو في الفتوة فمن أجل الضمة التي قبلهاء 
وحكم الجمع بالتاء في هذا حكم التثنية, قالوا: قنوات وأدواث وتقول في ربًا: ربوانٍ 
لقوههم: ربوث؛ فإذا جاء من المنقوص شيءٌ ليس له فعل ولا اسم تغبت فيه الواو 
وألزمت ألفه الانتصاب فهو من بنات الواو نحو: لدي وإلي وإنما يثنيان إذا صارا اسعين» 
وإن جاء من المنقوص شيء ليس فعل تثبت فيه الياء والاسم. وجازت إمالته فالياء أولى 
به» وذلك نحو: مَتى وبَلى وحكم الجمع بالتاء حكم التثنية» فإن كان الاسم المقصور 
على أربعة أحرف فما زاد أو كانت ألفة بدلا من نفس الحرف أو زائدة فتثنية ما كان من 
الواو من هذا كتثنية ما كان من الياء والجمع بالتاء كالتننية» وذلك نحو قولك في 
مصطفى: مصطفيانٍ ومصطفيات وأعمى: أعميانٍ فإن جمعت المنقوص جمع السلامة 
فإنك تحذف الألف وتدع الفتحة التي قبلها على حاماء تقول في مصطفى: مصطقون 
وفي رجل سميتة فَفَا: فَمُونَ. 

الثاني من الممدود: اعلم أن الممدود بمنزلة غير المعتل» تقول في كساءٍ: كساءانٍ وهو 
الأجودُ. فإن كان لا ينصرف وآخره زيادة جاءت للتأنيث فإنك تبدل الألف واوّاء 
وكذلك إذا جمعته بالتاءء وذلك قولك: حمراوان وحمراواث وناس كثيرون يقولون: 
علباوانٍ وحرباوانٍ, شبهوه بحمراء إذ كان زائدًا مثله, وإنها تثنيته علباءانٍ1 وحرباءان؛ 
أن علباء ملحق بسرداح2» والملحق كالأصل» وهذا يبين في التصريف» وقال ناس: 


کساوان» وغطاوان» ورداوان, وإن جعلوه بمنزلة علْبَاء وعلباوان أكثر من کساوان» 


قال سيبويه: وسألته -يعني الخليل- عن عقلتُهُ بننايين ل ل يهمز؟ فقال: لأنه لم يفرد له 
واحل3. 


1 علباءان مثنى: علباء» وهي عرق في العنق» ويقال: عصبة. 


2 سرداح: الضخم من کل شيء. 
3 انظر الكتاب 2/ 95. 
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الغالث: الاسم المعتل: الذي لامة ياء قبلها كسرة نحو قاض وعَازِ تثنيه: قاضيان 
وغازيان» وتجمعة: قاضون, وتثبت الياء في التثنية وتسقط في الجمع» كما كانت في 
مصطفى إذا ثنيت قلت: مصطفيان, وإذا جمعت قلت: مصطفّونَ والتثنية ترد فيها 
الأشياء إلى أصوها. 
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باب تمع الاسم: 

الذي آخره هاء التأنيث؛ إذا ميت رجلًا: طلحة أو امرأة, فجمعة بالتاء لا تغيره عما 
كان عليه فأما خُبلى وحمراء وخنفساءٌ إن سميت ها رجلا قلت: حبلون وحمراوون» 
تجمع جميع هذا بالواو والنون؛ لأغا ليست تزول إذا قلت: حمراوان» فمن حيثُ قلت: 
حمراوانٍ قلت: حمراوون, وما لم يجز: تمرتانٍ لم يجر: تمرتود» وتجمعٌ عيسى وموسى: 
عيسو وموسون. 
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باب جمع الرجال والنساء: 
قال سيبويه: إذا جمعت اسم رجل فأنت فيه بالخيار؛ إن شئت جمعته بالواو والنون وإن 


شئت كسرته, وإذا جمعت اسم امرأة فأنت بالخيار جمعت بالتاءء وإن شئت كسرته على 


حد ما تكسر عليه الأسماء للجمع1, فإذا ميت بأحمر قلت: الأحامر جعلته مثل أرنب 
وأرانب» وأخرجته من جمع الصفة, وإن ميت بورقاء جعلتها گصلفاء تقول: صلاف 
وصحراء: صّحارِء وإن جمعت خالدًا وحاتمًا قلت: خَوالد وحواتم» ولو سميت رجلا أو 
امراة بستَة لكنت بالخيار» إن شئت قلت: سنونَ وإن شئت قلت: سنوات» وكذلك ثُبةٌ 
تقول: بات وثبون» لا تجاوز جمعهم الذي كانوا عليه وشيةٌ وظَبَةٌ: شياٿ وظباتٌ لأخم 
لم يجاوزوا هذاء وكان اجا قبل أن يسمى به. وابنٌّ بنون» وأبناء وأم أمهات وأمات» 
واسمٌ امون وأسماء, وامرؤ امرءون مستعمل بألف الوصلء وإنما سقطت في بنون لكثرة 
استعمالهم إياه. وشاةٌ إذا ميت يما [ل تقل إلا] 2 شِيّاه؛ لأنهم قد جمعوه [ولم يجمعوه 
بالتاء] 3. ولو ميت رجلا بربة فيمن خفف قلت: رُباتٌ وربون. وعدةٌ: 


1 انظر الكتاب 2/ 96. 

2 أضفت "ل تقل إلا" لأن الكلام مضطرب. 

3 أضفت "ولم يجمعوه بالتاء" لأن الجملة مضطربة, والأصل هكذا: وشاة إذا ميت بما 
شياه؛ لأنهم قد أجمعوه. 
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عدات وعدونَّ كُلدون, وشَفَةٌ في التكسير: شفاة ولا يجوز في أمة: آمات ولا شفات»› 
كذا قال سيبويه1 والقياسٌ ميزه وقالوا: آم وإماءٌ في أمةء وقال بعضهم: أَمّةٌ وإموان2, 
ولو ميت رجلا رة لقلت: بُرَى مبرةٌ كما فعلوا به قبل3. وإذا جاء شيء مغل "برة" ا 
تجمعه العرب ثم قست ألحقت التاء والواو والنون؛ لأن الأكثر ما فيه هاء التأنيث من 
الأسماء التي على حرفين الجمع بالتاء والواو والنون ولم تكسر على الأصلء وإن ميت 
رجلا وامرأة بشيء كان وصفًا ثم أردت أن تكسره كسرته على تكسيرك إياه لو كان اما 
على القياس» فإن كان اهما قد كسرته العرب لم تجاوز4 ذلك, وأما والدٌ وصاحبٌ 
فجعلوهما كضارب وإن تكلم بمما كما يتكلم بالأسماء فإن أصلهما الصفة, وإذا كسرت 
الصفة على شيءٍ قد كسر عليه نظيرها من الأسماء كسرقا إذا صارت اما على ذلك؛ 
كما قالوا في أحمرٌَ: أحامر والذين قالوا في حارث: حَوارث إنما جعلوه اسمّاء ولو كان 
صفة لكان: حارثونَ, ولو “ميت رجلا بِفَعِيلةٍ قلت: فَعَائِل وإن ميته بشيء قد جمعوة 


فعا > جمعته كما جمعوه مثل: صّحيفة وصّحُف وسفينة وسّفن, وإن ميته بفعيلة صفة ل 


بجر إلا فعَائل؛ لأنه الأكثر ولو ميته بعجوز قلت: العُجُزْ5, غو عمود وَعُمُد وقالوا 
ف أب : أبون» وفي أ أخون, لا يغير إلا أن تحذف العرب شيئًاء كما قال: 


وقديننًا بالأبينا6 


1 انظر الكتاب 2/ 99. 

2 انظر الكتاب 2/ 99. 

3 الجملة في الكتاب 2/ 100: "ولو “ميت رجلا ببرة ثم كسرت لقلت: برى مثل ظلم» 
كما فعلوا به ذلك قبل التسمية لأنه قياس". 

4 لم بمثل ابن السراج لهذا النوع بمثال» وانظر الكتاب 2/ 100 فإنه مفصل فيه. 

5 في الأصل: العجوز» وهو خطأ. 

6 من شواهد سيبويه 2/ 101 على جمع "أب" جمعًا سالا على "أبين" وهو جمع 
غريب؛ لأن حق التسليم أن يكون في الأسماء الأعلام والصفات على الفعل كمسلمين 
ومسلمات ونحوهما. وقام البيت: 

فلما تبين أصواتنا ... بكين وفديننا بالأبينا 

وهو لزياد بن واصل» شاعر جاهلي» ومعناه: أنه يفخر بآباء قومه وبأماتهم من بني عامر 
وأنهم قد أبلوا في حروجم. فلما عادوا إلى نسائهم وعرفن أصواتهم فدينهم لأجل بلائهم 
في الحروب. 

وانظر المقتضب 2/ 174, والمخصص لابن سيده 13/ 171., وأمالي ابن الشجري 
2/ 37, والمفصل للزمخشري 110., والحتسب 1/ 112. والخصائص 1/ 346, وابن 
يعيش 3/ 37. 
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وعثمان: لا يجوز أن تكسره لأنك توجب في تحقيره: عْتَيِمِينَ وإنها تحقيره عَتيمان وهذا 
يبين في التصغير وما يجمع الاسم فيه بالتاء من هذه المنقوصة لمذكر كان أو لمؤنث 
فرجلٌ تسميه بن وأختٍ وهنتٍ وذَّيتِ تقول في جمعه: بنات وذَيّات ونات وفي 
أختٍ: أخواث, وإن ميته بمساجد ومفاتيح جمعته للمذكر بالواو والنون» والمؤنث 
بالالف والتاء؛ لأنه جمع لا يكسرء وكذلك قالوا: سَراويلاث حين جاء على هذا المثال؛ 
وإن میت بجمع يجوز تكسيره كسرته. وإن معت اجا مضافًا فهو مثل جمعه مفرد, 


تقول في عبد الله كما تقول: عبدونَ وأسقطت النون للإضافة وإن جمعت أبا زيدٍ 
قلت1: آباءٌ زيد؛ لأنك عرفتهم بالثاتي وإن جمعت بالواو والنون قلت: أبو زيدٍ تريد: 
أبونَء قال سيبويه: وسألت الخليل عن قولهم: الأشعرونَ فقال: كما قالوا: الأشاعرة 
والمسامعةٌ حين أراد بني مسْمَع» وكذلك الأعجمون كما قال بعضهم: النميرونَ» وليس 
كل هذا النحو تلحقه الواو والنون ولكن تقول فيما قالوه2» يعني بقوله: هذا النحو 
الجمع الذي جاء على معنى النسبة. قال سيبويه: وسألت الخليل عن "مقتوّى ومقتوينَ" 
فقال: هو بمنزلة الدنسب للأشعرين3؛ وقال سيبويه: لم يقولوا: 


1 في الأصل "قال". 
2 انظر الكتاب 2/ 103. 
3 نص الكتاب 2/ 103 فقال: هذا بمنزلة الأشعري والأشعرين. 
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"مقون" جاءوا به على الأصل» وليس كل العرب تعرف هذه الكلمة1, وقوله: جاءوا 
به على الأصل؛ لأن الواو حقها إذا تحرك ما قبلها فانفتح أن تقلب ألفَاء فإن صارت 
ألما طرحت لالتقاء الساكنين كما قال: مصطفون وقال في تثنية المبهمة: ذانٍ وتان 
واللذانٍ ويجمع: اللذون. وإنغا حذفت الياء "في" الذي, والألف في ذا في هذا الباب 
ليفرق بينهما وبين الأسماء المتمكنة غير المبهمة» وهذه الأسماء لا تضاف2. 


1 الكتاب 2/ 103. 
فيه الألف واللام. 
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ذكر العدد 
مدخل 


ذكر العدد: 

الأسماء التي توقع على عدة المؤنث والمذكر لتبين ما العدد إذا جاوز الاثنين والثنتين إلى 
أن يبلغ [تسعَ] 1 عشرة وتسعة عشّرء فإذا جاوز الاثئين فيما واحدة مذكر فإن أسماء 
العدد مؤنة فيها الحاء, وذلك ثلاثة بنين, وأربعة أجمالٍ, فإن كان واحده مؤنئًا أخرجت 
الاء وذلك قولك: ثلاث بناتٍ وأربعٌ نسوةء فإذا جاوز المذكر العشرة فزاد عليها واحدًا 
قلت: أحدَّ عشر وإن جاوز المؤنث العشرة فزاد عليها واحدًا قلت: إحدى عشْرَّة2 في 
لغة بني تيم وبلغة أهل الحجاز: إحدى عَشرَةَ3, وإن زاد المذكر واحدًا على أحدّ عَشَر 
قلت: اثنا عشرٌ وإن له اثني عَشر. حذفت النون؛ لأن عشرٌ بمنزلة النون والحرف الذي 
قبل النون حرف إعراب» وإذا زاد المؤنث واحدًا على إحدى عَشرة» قلت: ثنتا عَشِرَة 
وإن له ثنتي عشرة واثنتي عشرة» وبلغة أهل 


1 أضفت كلمة "تسع" لأن المعنى يحتاجها. 
2 في لغة بني تيم تكسر الشين من "عشرة". قال سيبويه 2/ 171: كأنما قلت: إحدى 


3 في لغة أهل الحجاز بسكون الشين من عشرة, كأنها قلت: إحدى قرة. 
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الحجاز: عشرة1. فإذا جاوزت ذلك قلت: ثلاثة عشر وإذا زاد على ثنتي عشرة واحدًا 
قلت: ثلاث عشّرة, وحكم أربعة عشّر وما يليها من العدد إلى العشرين من حكم ثلاثة 


يض 


1 أي: بسكون الشين من "عشرة" وبكسرها في لغة تيم. 
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باب ما اشتق له من العدد اسم به تمامه وهو مضاف إليه: 
وذلك قوهم: خامسٌُ حمْسَةٍ وثابي اثنين1» وثالت ثلاثة إلى قولك: عاشر عشرة, 
فقولك: ثابي وثالث مشتق من اثنين وثلاثة, وبالنالث كمل العدد فصار ثلاثة, وقد 


أضفته إلى العدد وهو "ثلاثة" فمعناه: أحد ثلاثة وأحدٌُ أربعة» وتقول للمؤنث: خامسة 
فتدخلها الهاء كما تدخل في "ضاربة" لأنك قد بنيته بناء اسم الفاعل» فإذا أضفت 
قلت: ثالثة ثلاث ورابعة أربع وتقول: هذا خامس أربعةء تريد: هذا الذي خمس الأربعة, 
وتقول في المؤنث: هذه خامسة أربع وكذلك جميع هذا من الثلاثة إلى العشرة؛ فإذا 
أردت أن تقول في أحدّ عَشر كما ذلك في "خامس" قلت: حادي عشر وثاني عشر 
وثالث عشر إلى أن تبلغ إلى تسعة عشر, ويجري مجرى خمسة عشر في فتح الأول 
والآخر. وني المؤنث: حادية عشرة كذلك إلى أن تبلغ تسعة عشّر. ومن قال: خامسُ 
خمسة قال: خامسن خمسة عَشر وحادي أحد عَشر "فحادي وخامس" ههنا يجران 
ويرفعان ولا يبنيان» وبعضهم2 يقول: ثالث عشرء ثلاثة عشّرء ونحوهما وهو القياس3, 
وليس قوهم: 


1 قال الله تعالى في سورة التوبة: 40 تاي الْمَيْنِ إِذْ شه في الْعَارِ . قراءة سكون الياء 
2 انظر الكتاب 2/ 172. 
3 انظر الكتاب 2/ 173-172. 
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ثالث ثلاثة عشّر في الكثرة كثالث ثلاثة؛ لأنهم قد يكتفون بثالث عشر وتقول: هذا 
حادي أحد عشّرء إذا كُنّ عشر نسوة فيهن رجل1؛ ومثل ذلك: خامس خمسة:, إذا كن 
أربع نسوة فيهن رجل كأنك قلت: هو تام خمسة والعرب تغلب التذكير إذا اختلط 
بالمؤنث وتقول: هو خامسن أربعة, إذا أردت به أن صير أربع نسوة خسة [ولا] 2 
تكاد العوب تتکلم به. وعلى هذا تقول: رابع ثلاثة عشر» كما قلت: خامس أربعة 
فأما بضعة عشر فبمنزلة تسعة عشّر في كل شيء» وبضعَ عشرة كتسعَ عشرة في كل 

1 لأن المذكر يغلب المؤنث. 

2 في الأصل "تكاد". 
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باب العدد المؤنث الواقع على معدود مؤنث: 

تقول: ثلاث شياهٍ ذكوزء وله ثلاث من الشَّاءٍ والإبل والغنم» فأجريت ذلك على 
الأصل؛ لأن أصله التأنيث, وقال الخليل: قولك: هذا شَاةٌ بمنزلة قولك: هذا رحمة1 
أي: هذا شيء رحمةٌ وتقول: له ثلاث من البط لأنك تصيره إلى بطةء وتقول: له ثلاثة 
ذكور من الغنم لأنك لم تجئ بشيء من التأنيث إلا بعد أن أضفت إلى المذكر ثم جئت 
بالتفسير. فقلت: من الإبل ومن الغنم لا تذهب الحاء كما أن قولك: ذكورٌ بعد قولك: 
من الإبل لا تغبت الماءء وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساءً؛ لأن الشخص اسم 
مذكر, وكذلك: ثلاث أعينٍ وإن كانوا رجالًا؛ لأن العين مؤننةٌ تريد: الرجل الذي هو 
عين القوم» وثلاثة أنفس لأن النفس عندهم إنسان, وثلاثة نساباتٍ وهو قبيح لأن 
النسابةً صفةٌ فأقمت الصفة مقام الموصوف, فكأنه لفظ بمذكر ثم وصفه فلم يجعل 
الصفة تقوى قوة الاسم. وتقول: ثلاث دواب إذا أردت المذكر؛ لأن أصل الدابة عندهم 
صفة فأجروها على الأصل وإن كان [لا] 2 يتكلم بجا كأسماء. وتقول: ثلاث أفراس إذا 
أردت المذكر لأنه قد ألزم التأنيث» وتقول: سار خمس عشرة من بين يوم وليلة؛ لأنك 
ألقيت الاسم على الليالي فكأنك قلت: خمس عشّرة 


1 يشير إلى قوله تعالى: [هَذدًا رَه من رَي] [الكهف: 98] . 
2 أضفت كلمة "لا" لأن المعنى يحتاجها. 
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ليلةء وقولك: من بين يوم وليلةٍ تؤكد بعد ما وقع على الليالي؛ لأنه قد علم أن الأيام 
داخلة مع الليالي. وتقول: أعطاه حمسّة عشْرَ من بين عبد وجارية» لا غير؛ لاختلاطهاء 
قال سيبويه: وقد يجوز في القياس: خمسة عشر من بين يوم وليلة وليس بحدّ في كلام 
العرب1., وتقول: ثلاث ذودٍ؛ لأن الذود أنثى وليس باسم كسر عليه» فأما ثلاثة أشياء 
فقالوها؛ لأنهم جعلوا أشياء بمنزلة أفعال لو كسروا عليه "فَعْل" ومثل ذلك: ثلاثّةُ رَجْلةٍ 
رؤبة3: أنه قال: ثلاث أنفس على تأنيث النفس» كما قلت: ثلاث أعينٍ4. 

واعلم: أن الصفة في هذا الباب لا تجري مجرى الاسم ولا بحسن أن تضيف إليها الأسماء 


التي تعد» تقول: هؤلاء ثلاثةٌ قرشيون» وثلاثة مسلمون؛ كراهية أن يجعل الاسم كالصفة 
إلا أن يضطر شاعر. 


1 نظر الكتاب 2/ 174. 

2 انظر الكتاب 2/ 174. 

3 رؤبة: واسمه عبد الله الطويل ويكنى أبا الحجاف, من فحول رجاز الإسلام أدرك 
الأمويين والعباسيين ومدحهم, وكان وجوه أهل اللغة يأخذون عنه ويكتجون بشعره» 
مات في أيام المنصور 158-136ه. 

4 انظر الكتاب 2/ 174. 
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ذكر جمع التكسير 
مدخل 


ذكر جمع التكسير: 

هذا الجمع يسمى مكسرًا؛ لأن بناء الواحد فيه قد غير عما كان عليه فكأنه قد كسر؛ 
لأن كسر كل شيءٍ تغييره عما كان عليه» والتكسير يلحق الثلاثي من الأسماء والرباعي 
ولا يكادون يكسرون اجا خماسيا لا زائد فیه» فمتى كسروه حذفوا منه وردوه إلى 
الأربعة» ويكسرون ما يبلغ بالزيادة أربعة أحرف فأكثر من ذلك؛ لأنه يسوغ لهم حذف 
الزائد منهء 
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والذي يحذف على ضربين: ضرب يحذف ويعوض من الحذف الياء تعويضًا لازمًا وضرب 
التعويض فيه وتركه جائزان» وسنذكر كل واحد من ذلك في موضعه إن شاء الله وأبنية 
هذه الجموع تجيء أيضًا على ثلاثة أضرب: ضرب يكون اهما للجمع» ومنها ما بني 
للأقل من العدد وهي العشرة فما دونماء ومنها ما هي للأكثرء والكثير ما جاوز العشرة 
ويتسعون فبهاء فمنها ما يستعمل في غير بابه, ومنها ما يقتصر به على بناء القليل عن 


الكثيرء والكثير منها ما يستغنى فيه بالقليل عن الكثير, فالذي يستغنى فيه بناء الأقل 
عن الأكثر فتجده كنيراء والاستغناء بالكثير عن القليل نحو ثلاثة شسوع1, وثلاثة 
قروېی وإذا أردت أن تعرف ما يكون ادا للجمع فهو الذي ليس له 2 يكسر فيه, 
وتطرد الأسماء المجموعة المكسرة على ضربين: أحدهما عدته ثلاثة أحرفٍ والآخر عدتة 
أربعةُ أحرف والثلاثة على ضربين: أحدهما مذكر لا هاء فيه أو على لفظ المذكرء 
والآخر فيه هاء التأنيث وكذلك ما كان على أربعة أحري. ونبداً بالاسم الثلاثي الذي 
لا زاند في وهو يجيء على عشرة أبية: فغل. فغ فل قعل فيل قن فغ 
فول فُعَلُء فعل. وأبنية الجموع على ثلائة عشر بناءً: غل فل فُعْلَة فة أفغل 
فَعيلٌ, فَعَال فُعُول» فعالة فُعُولة فُغلان فغلانء أفعال, فأفعل وإفعال بناءانٍ 
للقليل» وَفعَالُ وفُعول أخوان وهما للكثير, وفعالةٌ وفغولة ومؤنثاهما يجريان مجراهماء 
والثلاثي يجيء أكثره على بناء هذه الأربعةء وفُعولٌ وفعال أخوان, وليس أفعل وإفعال 
أخوين؛ لأن ما يجيء على فعال يجيء فيه بعينه كثيرا فَعولٌ, وفعلا وفعلانٌ أيضًا للكثير 
وما لم يخص القليل ولا الكثير فيهما فهو اسم للجمع, وأسماء الجمع منها: فُعلٌ وَفَعْلٌ 
إلا أن يكون مقصورًا من فُعُولٍ وفِْلةٍ وفِعَلَةٍ إن لم تكن مقصورة من فعلةٍ وفعيل. 


1 قال سيبويه 2/ 179: فأما القردة فاستغنوا بجا عن أقراد, كما قالوا: ثلاثة شسوع. 
فاستغنوا بما عن أشساع. وانظر ابن يعيش 2/ 25 وانظر البحر الحيط 2/ 187. 
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الأول: من أبنية الجموع فُعْلٌ: 

غل كسروا "فَعَل" على "فُغْل" وهو قليل قالوا: أسدٌ وأُسْدُ وقد جاء في "قعل" 
"فْغْل" وهو قوهم: القَلْكُ للواحدٍ وللجمع القُلْكُ وهو اسم للجميع لا يقاس عليه 
وقالوا: أركن وركنْء وبعض العرب يقول: نَصّفْ ونُصْفٌ وقد جاء في 'فَغْلٍ": رَهْنْ 
وَرَهَنّ فَفْعْل: اسم للجميع ولمتأولٍ أن يتأول أن "فغل" غنفف فل" وأن "فَعَل" 
مقصور من "فعولٍ" وكيف كان الأمر فهو بمنزلة اسم للجمع لا يقاس عليه, وقالوا فيما 
أعلت عينة: دارٌ ودورٌء وساق وسوق» ونابٌ ونيب فهذا في الكثير. 

الغاني: فَعَلٌ: 

قالو: َد وأسْدء فهذا نما يدل على أن "فُعُل" في ذلك الباب مخفف من "قعل" 


وكسروا "فل" عليه, قالوا: نمز وُر قال الراجز: 

فيها عَياييلٌ اسو و1 

وهو عندي مقصور عن فُعولٍ حذفت الواو وبقيت الضمةء والذين قالوا: اد وفُلك 
ينبغي أن يكون خففوا "فْعُل" والقياس يوجب أن يكون لفظ الجمع أثقل من لفظ 
الواحد. 

الغالث: فَعْلَةٌ: 


حمعوا "فَعُل" عليه قالوا: رَجُلٌ وثلاثةٌ رَجْلَةِ استغنوا بها عن أرجال. 


1 من شواهد سيبويه 2/ 179 على جمع "غر على غر" كما جمع: أسد على سد 
والرجز لحكيم بن معية راجز إسلامي معاصر للعجاج» وصف قناة نبعت في موضع 
محفوف بالجبال والشجر. 

وانظر: المقتضب 2/ 203, والصاحبي 382), وشرح السيرافي 6/ 187 وابن يعيش 
5/ 18 و10/ 92. 
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الرابع: فعلة: 

كسروا عليه ثلاثة أبنية: فَعْلٌ وفعلٌ وفْعْلٌ وذلك قوهم: فَقغ1 وفقعة وجَبٌ 2 وجبأة 
وهو اسم جمع» وقالوا في المعتل: عُودٌ وعِودّة» وروج وزوجَة» وتو وثورة» وبعض يقول: 
رة فأما فعلٌ فنحو: حسا 3 وو حمل وقرد وقَردّة 5 للقليا والكثير» وقالوا فيما اعتلت 
عينه: ديك ودِيكة وكيس وكيسَة وفيل وفيلة. وأما فغْل فنحو حُجْرٍ4 وججرة وخرج5 
وخرجة وكزز6 وكررة» وهو كثير ومضاعفة حب وحببة. 

الخامس: فَعيلٌ: 

جاء فَعْلٌ على فعيلء قالوا: گب وكَلِيبٌء وهو اسم للجمع لا يقاس عليه» وعَبْد 
وعَبيدٌ» وجاء فيه فِعْلٌ قالوا: ضِرْسُ وضَريسٌ. 

السادس: أفعُل: 

وهو يجيء جمعًا لخمسة أبنية: فَعْلٌ قعل قعل فغ فُعْلٌ فأما فَعْلٌ فنحو كلب 
وأكأب وفلس وأفلس, وأَفْعلٌ في الغلاثي إغا يكون لأقل العدد وأقل العدد العشرة فما 
دوا والمضاعف يجري هذا الجرى» وذلك صب وأضب وبنات الياء والواو بمذه المنزلة 


تقول: َي وأطبء ودَلْوٌ وأَذْلِ, كان الأصل: أظبو وأدلو, ولكن الواو لا تكون لاما في 
الأمعاء 


1 فقع: وفقع بالكسر والفتح, الأبيض الرخو من الكمأة وهو أردؤها. 

2 الجب: الكمأة الحمراء. 

3 حسل: ولد الضب حين يخرج من بيضته. انظر الحيوان 1/ 212. 

4 حجر: الفرس الأنثى, ولم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لا يشركه المذكر فيه. 
5 خرج: نوع من الأوعية "جوالق". 

6كرز: ضرب من الجوالق أو الجوالق الصغيرة. 
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وقبلها متحرك فقلبوها ياء وكسروا ما قبلها. وجاء في المعتل العين: َوب وأنوبٌ, 
وفَؤْس وأَفَوْمنْ وذلك قليل. وقالوا: أيْرْ وآيَر وقد جاء أَفْعُلٌ في الكثير أيضًا جمع 
فغل» قالوا: أكف. 

الثاني: فَعَلٌ نحو رَمَنِ ورمن وقالوا في المعتل: عَصا وأعص بدلا من أعصاء. 

الثالث: فْعَلٌ نحو ضِلّع وأَضلّع. 

الرابع: فغل. 

نحو ذب وأَذوْب, وقطع وأقطع» وجزو وأَجْرٌ ورخل وأَرجُل, إلا أتهم لا يجاوزون 
"أَفْعل" في القليل والكثير. 

الخامس: فغل: 

ركن وأَركُنُ» وجاء في "فغل" ما اعتلث عينه: داز وأَدْوْرٌ وسَاق وأسوق» ونار وأنؤرٌ 
وقال يونس: وما جاء مؤننًا من "فُغل" من هذا الباب فإنه يكسر على أَفْعُل1: وقال 
سيبويه: لو كان هذا صح للتأنيث ها قالوا: رحا وأرحاء وقَفَبً وأقفاء. في قول من 
أنث القَمَا وقال في جمع قَدَم: أقدام2, وأَفْعْلُ إنما هو مستعار في فُعْلِ وإنغا حقه 
"أفعال" في القليل ولكنهم قد يدخلون بعض هذه الجموع على بعض؛ لأن جمعها إنها 
رصع اس ا 

السابع من أبنية الجموع: فعَال: 

وهو جمع خمسة أبنية: فَعْلٌ قعل قعل فَعْلٌ فُعْلْ. فأما فَعْلٌ فهو كلب وكلابٌ» وربما 


كان في الحرف الواحد لغتان قالوا: فر وفُروحٌ وفراحٌ؛ لأن فُعولّا أخث فعَالٍ 
والمضاعف يجري هذا المجرى قالوا: ضّبٌ وضْبَابٌ, وصّكٌ وصِكاك والمعتل مثله 
وقالوا: َي وظِبَاء ولو ولا وقالوا فيما اعتلت عينة: سَوْطٌ وسِيَاط ولم يستعملوا 
فُعولّا حينما 


1 انظر الكتاب 2/ 187. 
2 انظر الكتاب 2/ 187. 
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اعتلت عينه من ذوات الواو» وقد يجيء حمس كلاب يراد به خمسة من الكلاب أي: 
من هذا الجنس, وكان القياس خمسة أَكُلْبِ؛ لأن 'أَفْعْل" للقليل وَفعَالَا للكثيرء وأما 
فَعَلٌ فيجمع في الكثير على فِعالٍ أيضًا نحو جمَلٍ وال وهو أكثر من فُعُولٍِء وأما فَعُلٌ 
فنحو رَجُلٍ ورجال» وسَبّْع وسِبَاع, وأما فِغْلٌ ضحو بر وبنَارٍ ِنْب وذئاب» ومضاعفة 
زق وزقاقٌ والمعتل نحو ريح ورياح» وأما فُعْلٌ فنحو خمد وجِمَادٍ وفرط وقراط ومضاعفه 
حص وخِصّاص وعْشْنٌ وعِشَاشٌ والمضاعف فيه كثير. 

الثامن من الجموع: فُعُولٌ: 

وقد جاء جما لستة أبنية: فَعُلٌ وفَعَلْ وفَعِلْ وفِعَلْ وفغل فُعْلٌء فأما فَعْلْ فإذا جاوز 
العشرة فإنه قد يجيء على "'فُعُول" قال: نَسْرٌ ونُسُورٌ وَطْنْ وبُطُونٌ والمضاعف مثله: 
صك وكوك وبَٿ1 وبُعُوتُء وبنات الياء والواو مله قالوا: لذي وثُدي, ودَلْوٌ وذلي» 
فهو فُعُولٌ وذلك يبين في التصريف. وَفَؤْجٌ وفْنُوجٌ وڙ ووز وبَيْثْ وبِيُوتُ» ابترث 
فُعُول الياء كما ابتزت فِعَالُ الواو» فأما "قعل" فيجمع في الكثير على فُعُولٍ نحو أَسَدٍ 
وأُسُودٍ وذگر وذكورٍ وهو أقل من فِعَالٍ والمضاعف فيه قياسه فُعُول فالذي جاء على 
أفعالٍ نحو لبّب2 وألباب» والمعتل: نحو قفد وَقُفنَ وقي وعَصا وغصيئٌ وعِصِئ» 
وإغها كسرت الفاء من أجل الياء والكسرة, والمعتل العين نحو تاب وثُيُوب, وقال بعضهم 
في سَاقٍ: سوق 3 فهمزواء وأما قعل فنحو فر وور ووَعِلٍ ووْعُولٍ وأما فِعَلٌ فنحو 
صِلْعْ وضْلوع وه وروم وأما فغ فنحو جل ومول وعِرْقٍ وعُرُوق» 


1 بت: ضرب من الطيالسة غليظ أخضرء والبت: القطع المستأصل. 


2 لبب: ما يشد على صدر الدابة أو الناقة. 
3 في الكتاب 2/ 187» وقال بعضهم: سئوق» فيهمز كراهية الواوين والضمة في 
الواو. 
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وشسْع وشُسُوع, استغنوا فيها عن بناء أدن العدد, والمضاعف: لِصّ ولصوص والمعتل: 
فيل وفيول وديك وذْيُوك, وأما فغلُ فنحو بُرْج وروج وځزج وخروج. 

جاء في فَعْلٍ فُعُولةٌ وفعَالةء وزعم الخليل: إنما أرادوا أن يحققوا التأنيث نحو الفحالة1, 
يعني تأنيث الجمع» وجاء في فَعَلٍ: حمل وجِمَالة وحَجرٌ وججَارةٌ وقالوا: أحجارٌ. 

العاشر من أبنية الجموع: فَعُولةٌ: 

جاء في فغل فعولة. نحو بعل وبُعولة وعم وعمُومة وجاء فيما اعتلت عينه: عير وعيور 
وخَيْط وخيوط. 

الحادي عشر: فغلان: 

وهو لأربعة أبنية: فعَلُ وفغْلٌ وَفِغْلٌ وفغل؛ فأما فعْلٌ فنحو خزب2 وخزبان, وبَرق 
وبرقان في الكثير» وفي المعتل: جَارٌ وجيران وقاعٌ وقيعان وقل فيه فعال» وألزموة 
"فعلان" وقد يستغنى فيه بأَفعالٍ غو مال وأموال. وأما فَعَلٌ فنحو جحل وجخلانٍ, 
ورَألٍِ3 ورثلانٍ وفيما اعتلت عينةُ نحو ثور وثيرانٍ وقوزٍ وقيزانٍ وهو قطعة من الرمل. 
وأما فغلٌ فنحو رِنْدِ4 ورئدانٍ وهو فرح الشجرة وصنو وصنوان وقنو وقنوانٍ, وأما فغْلٌ 
فنحو خش وځشان وقالوا: خُشَانُ لأن 


1 انظر الكتاب 2/ 176. 

2 الخرب: ذكر الخحبارى. وانظر حياة الحيوان 1/ 263. 
3 رأل: ولد النعام. 

4 رئد: ترب أو فرخ الشجرة. 
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"فغلان" و"فُغلان" أختان وجاء في المعتل من بنات الواو التي هي عين فِعْلان انفردت 
به فغلان نحو عُودٍ وعيدانٍ وغول وغِيلانٍ وَكوز وكيزانٍ وحُوت وجيتانِ وثُونٍ ونيتانِ. 
الثاني عشر: فغلان: 

وهو لأربعة أبنية: فَعَلٌ وفَعْلٌ وفغلّ وفغْلٌ جاء في الكثير جمعًا لعل نحو جم وجمْلانٍ 
وسَلّق وسُلْقَانِ وجاء فَعْلٌ على فُعْلانِ نحو تعب وتُغبانِ وبَطن وبطنانٍ وظَهْرٍ وظُهرانٍ, 
وجاء في فِغْلٍ نحو ذب وذئبانٍ وني مضاعفه: زق وزقانُ وجاء في "فْغْلٍ" في المضاعف 
نحو حش وخشانِ جميعًا. 

الثالث عشر: أفعالٌ جاءت جمعًا لعشرة أبنية: 

فأما فَعَنٌ فنحو جَمّل وأجمال وجبّل وأجبال وأَسَّدٍ وآسادٍ وهذا لأدن العدد. وفي المعتل: 
قاع وأقواعٌ وجا وأجوارٌ ويستغنى به عن الكثير في: مال وأموالٍ وبَاع وأبواع» وأما فَغْلٌ 
فقد جاء حمعه "أفعال" وليس ببابه فقالوا: رند وأزنادٌ, وقال الأعشى: 


وَرَنْدُكَ أثقب أزتادِها1 


1 من شواهد سيبويه 2/ 176 على جمع "زند" على أزناد وهو جمع شاذء لأن باب 
"فَعْل" حكمه أن يكسر في القليل على "أفعل" وهو عجز بيت صدره: 


وهو من قصيدة يقوها لقيس بن معد يكرب الكندي» أي: إذا اصطلحت القبائل كنت 
خيرها وأدعاها إلى الصلح واجتماع الكلمة» وضرب ثقوب زنده مثلّا لكثرة خيره وسعة 
معروفه. وانظر: ا مقتنضب 2/ 2196 والديوان 73 والموجر 4. 
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وقالوا في المضاعف: جد وأجدادٌ وفيما اعتلت عينه لأدن العدد: سوط وأسواطٌ وقد 
يقتصرون عليها للقليل والكثير نحو لو وألواح وتؤع وأنواع وبَيْتِ وأبيات للقليل. وما 
جاء أفعالٌ لأكثر العدد وذلك نحو قب وأقتاب ورسن وأرسانٍ وقد جاء في قعل للكثير 
قالوا: أرآڈ1ء ومضاعف 'فَعَلٍ" أفعال لم يجاوزوه في القليل والكثير نحو لَب وألباب 
ومَدَدٍ وأمدادٍ وفَمّن وأفنانٍ كما لم يجاوزوا الأقدامَ والأرسانَ2, والمعتل اللام من فَعَلِ نحو 
صَفَا3َ وأصفاء وصْفِيَ وقَفَحًا وأقفاء, وقالوا: أزْحاء في القليل والكثير. قال أبو بكر: 


ومن ذكري قَتَبٍ إلى هذا الموضع فهو في الصنف الأول في باب فَعَلِ وأما فَعِلُ فنحو 
كبك وأكباد وفَخدٍ وأفخاذ ور وأنغار, وقلما يجاوز بعل هذا الجمع. فأما فل فنحو 
ضِلّع وأضلاع وإرّه4 وأرماءٍء وأما فَعْلُ فنحو عَضدٍ وأعضادٍ وعَجزٍ وأعجاز, اقتصروا 
على أفعالٍ ف "عض" وأما فُعُلٌ فنحو ع5 وأعناق» وطُنُب6 وأطناب» مقتصرا عليه 
في جمع "طب" وأما فُعَلٌ فنحو ربع وأرباع ورطب وأرطاب وأما فِعِلٌ فنحو إبلٍ وآبال 
وأما فغ فنحو حمل وأحمالٍ وجلّع وأجذاع» وما استعمل فيه للقليل والكثير: جسن 
وأحماس وشِيرٌ وأشبارٌ وطِمْرٌ وأطماز والمعتل نحو نحي وأخاءٍ وفيما اعتلت عينه: فيل 
وأفيالٌ وجيدٌ وأجيادٌ وميل وأميالٌ في القليلء وقد يقتصر فيه على أفعال. 

قال سيبويه: وقد يجوز أن يكون أصل "فيل" وما أشبهه فُعْلّا کسر 


1 أرآد: جمع رئد» وهو الترب. 

2 أي: لم يجاوزوا الأفعال كما نم يجاوزوا الأقدام والأرسان. 
3 صفا: يقال صفا: خلص من كل شيء فهو "صفي". 
4 إرم: حجارة تنصب علمًا في المغارة. 

5 عنق: وعنق» وصلة ما بين الرأس والجسد. 

6 طنب: وطنب» حبل الخباء والسرادق ونحوهما. 
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من أجل الياء كما قالوا: أبيضُ1 وبيضء قال أبو الحسن الأخفش: هذا لا يكون في 
الواحد إا للجميع. وإنما اقتصارهم على أفعال كقوهم: أميال وأنياب وقالوا: ريخ 
وأرواح2» فأما فُعْلْ فَجُنْدٌ وأجنادٌ. ورد وأبرادٌ في القليل» ورعا استغنوا به في الكثير نحو 
كن وأركانٍ وجْرْءِ وأجزاءٍ وشْفْرٍ وأشفارٍ ومضاعفه: حب وأحباب والمعتل: مُذْيْ 
وأمدادٌ لا يجاوز ب3 وفيما اعتلت عينه: عُودٌ وأعواد وغول وأغوالٌ وخوت وأحواتٌ 


وَكوزٌ وأكوازٌ في القليل. 


2 هذا في بئات الواو من "فعل". 
3 أي: لقلته في هذا الباب لا يجاز به. 
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باب جمع الثلاثي الذي فيه هاء التأنيث في الجمع: 

فَعْك قعل قعل فُعُولٌ فَعُولٌ فال فَعْلانٌ فعَلان فغلاء فَعْلاتٌ فَعُلاتٌ 
فَعْلاء, أَفْعَل وإنما يقع فَعْلٌ في الباب الثاني وهو ما الفرق بين جمعه وواحده الحاء 

هذه أبنية الجمع فيه: 

فأما أبنية الأسماء المجموعة فستة: فَعْلَةٌ وفَعَلةٌ وفْعَلَة وفُعْلَةٌ وفغْلَةٌ وفعلةٌ. 

الأول: فَعْلَةٌ: جمعها بالتاء في أدن العدد. وتفتح العين فتقول: فَعَلاتْ غو جَفْنَة 
وجَقَناتٍ فإذا جاوزت أدن العدد صار على فعَالٍ مثل قِصاعَ وقد جاء على فُعُولٍ وهو 
قليل مثل: مأنة ومون والمأنةُ أسفل البطن وقد يجمعون الا وهم يريدون الكثير, 
وبنات الياء والواو بمذه المنزلة» وكذلك المضاعف فالمعتل نحو ركوة وركاءٍ وقشوة وقِشَاءٍ 
وركوات وقتواتِ وظبية وظبيات؛ والمضاعف نحو سَلَة وسّلات, فأما ما اعتلت عينه 
فإذا أردت أدن العدد ألحقت التاء ولم تحرك العين وذلك نحو عيبة وعيباتِ وعياب» 
وضع وصيعات وضياع؛ وَرَوْضَةٍ ورؤضات ورياضٍ» وقد قالوا: تَؤْبةٌ وثوبُ ودولة 
ودُولٌ وجوبة1 وجُوبُ, ومثلها: فَرْيةٌ وفْرَى, وتَروَةٌ وثرّى, وفَعْلَةٌ من بئات الياء على 
"فعلٍ" نحو حَيْمَةٍ وخيم. 


1 جوبة: حفرة مستديرة, والفرجة في السحاب وفي الجبال. 
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الثاي: فَعَلة وهو بمنزلة فَعْلَّة وإن جاء شيء من بنات الواو والياء والمضاعف أجري 
مجرى الضرب وهو عزيز» وذلك قولك: رَحَبة ورحبّاث ورَقَبَةَ ورقبات ورقابُء ولم يذكر 
سيبويه مثالا لا اعتلت لامه1» فأما ما اعتلت عينه فيكسر على "فال" قالوا: تاقةٌ 
ونياق وقد كسر على "فل" قالوا: قَامةٌ وقيّم» وتَارة وتير. قال الراجز: 

قوم تاراتٍ ويمشي تبراك 

فكأنَ "فعل" في هذا الباب مقصورة من فِعَالٍ. 

الثالث: فُعْلَة تجمع [على] 3 فُعْلاتٍء نحو ركبةٍ وكبات, وغْرقَةِ وغُرْفات, فإذا أردت 


الكثير كسرته على "فعَلٍ" قلت: كب وغرّف, وقد جاء: ثقرة ونقار وبرمة وبرام, ومن 
العرب4 من يفتح العين فيقول: زكبات» وغُرفاتُ» وبنات الواو بمذه المنزلة نحو خُطُوة 
وخُطوات وخُطَّى ومن العرب5 من يسكن فيقول: خُطُواتٌ وبناء الياء نحو كلية وَكُلَّى 
ومُدية ومُدَى» اجتزءوا ببناء الأكثرء ومن خفف قال: كُلِياتٌ ومُذْيات» والمضاعف 
يكسر على "فعَلٍ" مغل ركبة وزكب, وقالوا: سُرّات وسُرّرٌ ولا يحركون العين لأا كانت 
مدغمةء والفعالُ في المضاعف كثير نحو جلالٍ وقباب والمعتل العين نحو دولة وذُولاتِ 
وذُولٍ. 

الرابع: فَعْلَّة نحو ما في القليل بالألف والتاء وتكسر العين» نحو 


1 انظر الكتاب/ 188. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 188 على جمع "تارة" على "تير" والقياس "تيار" بالألف؛ 
لأن تارة "فعلة" في الأصل كرحبة؛ وجمع رحبة رحاب» إلا أن المعتل من "فعال" قد 
تحذف ألفه, كما قالوا: ضيعة وضيع؛ طلبًا للخفة لنقله بالاعتلال» ومعنى يقوم: ينبت 
قائمًا غير ماش› ولم ينسب هذا إلى قائل معين. وانظر: كتاب إيضاح شواهد الإيضاح 
171 رالا 1/ 292, والموجز 108. 

3 أضفت "على" لإيضاح المعنى. 

4 انظر الكتاب 2/ 182. 

5 انظر الكتاب 2/ 182. 
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سدرة وسدراتِ وكِسْرةٍ وكسرات. ومن العرب من يفتح العين [فيقول] 1: سدراث 
وگسرا ت2 فإن أردت الكثير قلت: سِدرٌ. ومن قال: عُرْفاتٌ فخفف قال: سذرات» 
وقد يريدون الأقل3 فيقولون: كِسَرٌ وفِقَرٌ في القليل لقلة استعمالحم التاء في هذا الباب. 
والمعتل اللام فيه نحو ية وى وفرية وفرّى ورشوة ورشاء اجتزءوا بمذا عن التاءء ومن 
قال: كسْراث قال: يات والمضاعف: قِدَة4 وقِدَاتٌ وقدةٌ وربَةٌ ورات وربب» وقد 
جاء "فغ" على 'أَفْعْل" قالوا: نِعْمَةٌ وأنْعمٌ وشِدَةٌ وأشّد ولم تجمع رشوةٌ بالتاء ولكن 
من أسكن قال: رِشْوات؛ لأنَّ الواو لا تعتل في الإسكان هناء والمعتل العين: قيمة 


5 إن 5 مد الاي 
وقيمات وريبة» وقيم وريب . 


الخامس: فَعلَةٌّ خو نّعمة ونّعم ومَعدةٍ ومعد» وذلك أن تجمع بالتاء ولا تغير. 
السادس: فُعَلةٌ غو م وم وقّمةٍ وم وليس هذا كرْطبة وطّب» ألا ترى أن 
الرطب مذكرٌ كاليّدٌ وهذا مؤنث كالظلّم والعْرفٍ. 


1 "فيقول" أضيفت لإيضاح المعنى. 

2 انظر الكتاب 2/ 182. 

3 في الأصل "الأول" ولا معنى ها. 

4 قدة: القدة: القطعة من الشيء, والفرقة, والطريقة من الناس. 
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باب ما يكون من بئات الثلاثة واحدًا يقع على الجميع: 

ويكون واحدا على بنائه من لفظه إلا أنه [مؤنث] 1 تلحقه ال حاء للفصل» وهذا الباب 
حقه أن يكون لأجناس المخلوقات وهي تجيء على تسعة أبنية. 

الأول: فَعْلَةٌ: نحو طَلحَة وطلح, وثْرةِ مر وتْلَةِ وتخل» وصّخْرَةٍ وصخر, وإذا أردت 
القليل جمعت بالتاءء ورا جاءت الفعْلةُ على فعا نحو سَخْلَةِ وسخال» وجمة ويام 
وهم شبهوها بالقصاع2. وقال بعضهم: صَّخْرَةٌ وصُخورٌء وبنات الياء والواو نحو مَرْوةِ3َ 
ومرو» وسّروةِ4 وسَّرُو. وقالوا: صَعْوةُ5 وصِعَاءًء وشرية6 وشَرْيء والمضاعف نحو حَبَةٍ 
وحَبّ, والمعتل العين نحو جَؤزة وجُوز, وَبَيْضَةٍ وبَيْضٍ وتيضات, وقد قالوا: روضّة 
ورياض. 

الثاني: فَعَلةٌ: وهي مغل فَعْلَة قالوا: بره وبَقَرْ وبقراث» وقالوا: 


1 زيادة من سيبويه 2/ 183 لإيضاح المعنى. 

2 القصاع: جمع قصعة» وهي الضخمة تشبع العشرة. 

3 المروة: حجارة بيضاء براقة, تكون فيها النار وتقدح منها النار. 

4 السروة: تقع في النبات فتأكله. 

5 صعوة: صغار العصافيرء ويقال: صعوة واحدة وصعو كثير, والأنثى: صعوة. 
6 الشرية: الحنظل؛ وقيل: شجر الحنظل» وقيل: ورقه» وجمعها: شري. 
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أكمَةٌ وإگامٌ وبنات الياء والواو نحو حَصّى وحصاة, وقطاة وقَطا وقطوات, وقال: 
أضاةً1 وأضّىء وإضاءً مغل إگام وأكم, وقالوا: حَلَقْ وَفَلَكُ ثم قالوا: حَلَقَة وفلكة 
فخففوا في الواحد حيث ألحقوه الزيادة وغيروا المعنى, هذا لفظ سيبويه. قال: وزعم 
يونس عن أبي عمرو خم يقولون: حَلقَة22 والمعدل 3 العين: هام وَهَامَةٌ وهَاماتثٌ» وراحٌ 
وراحَة وراحاث؛ وساعةٌ وساع وسّاعات. 

الغالث: فَعِلَةٌ: نحو فة وتَبَقَاتِ وتّبق, فلم يجاوزوا هذا. 

الرابع: فِعَلَةٌ: نحو عِنَبَةِ وعِتّب, وإترةٍ وإئرات» وهو فسيل المقل. 

الخامس: فَعْلَةُ: نحو رة وسر وتمْراتِ. 

السادس: فُعُلَةٌ: حو بُسْرةٍ ود سر 

السابع: فَعَلَةٌ: نحو عُشَرٍ وعْشَرةٍ وطب ورطبّة ورُطباتء ويقول ناس4 للرطب: 
أرطابُ مثل عب وأعناب» وهذا عندي إنما يجوز إذا اختلفت أنواعه» ونظيره من الياء: 
مُهاة ومُهي وهو ماء الفحل في رحم الناقة. 

الغامن: فِعلَةٌ: نحو سِلْقَةٍ ولق وسِلّقاتِ. وقد قالوا: سِذْرةٌ وسِذْرٌ وقالوا: لِفْحَةٌ ولِقَاحُ, 
وني المضاعف: جِقَّة وجِقاق, وقالوا: جِقَق, قال المسيب بن علس: 

قد نالني منهم على عَدَم ... مل الفسيل صغازها الحقق5 


1 الأضاة بفتح الحمزة: المستنقع من سيل وغيره. 

2 انظر الكتاب 2/ 183. 

3 أضفت كلمة "والمعتل" لإيضاح المعنى. 

4 انظر الكتاب 2/ 184. 

5 من شواهد سيبويه 2/ 184, على جمع حقة على حقق والمستعمل تكسيرها على 
"حقاق" والحقة التي استحقت أن تركب» ويضربا الفحل من النوق. مدح قومًا وهبوا له 
أذوادًا من الإبل» شبه صغارها بفسيل النخل» والفسيل صغار النخلء واحدها: فسيلة. 
وانظر اللسان 11/ 339, وشرح السيرافي 5/ 45, والمخصص 7/ 21. 
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والمعتل العين نحو تينة وتن وتيناتٍ» وطين وطِيئَةٍ وطِيتات, قال سيبويه: وقد يجوز أن 
يكون هذا "فُغْلَا"1. 
التاسع: فُْلَةٌ: غو دُخْنَةِ ودُخن ودُخْنَاِ ومن المضاعف: 38 ودر وذرات» وقالوا: درز 


كما قالوا: ظلم ومن ا معتل العين: تومة2 وتوم وتومات» وصوفة وصوفات وصوف. 


1 انظر الكتاب 2/ 189. 
2 تومة: اللؤلؤة, والتومة: القرط فيه حبة. 
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باب ما جاء لفظ واحده وجمعه سواء: 

وقالوا: حَلَفَاءُ للجميع» وحَلْفاء واحده» وَطَرْفَاءُ مثله. وهذا عندي إنما يستعمل فيهما 
ليحقر الواحدٌ من قال أبو العباس: حدثني أبو عثمان المازني عن الأصمعي1. قال: 
واحدُ الطزفاء طرقّة؛ وواحدٌ القُصباءٍ قَصِبةٌ وواحد اللَفاءٍ حَلِفة تكسر اللام مخالفة 
لأختيها. 


1 في اللسان 1/ 402 قال الأصمعي: حلقة, بكسر اللام. 
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باب ما كان على حرفين وليس فيه علامة التأنيث: 

اعلم: أن ما كان أصلة "فغ" كسر على 'أَفْعِل" نحو يدٍ وأيدٍ. وني الكثير على "فال" 
و"فعولٍ" وذلك: دِمَاءٌ مدمي, فإن كان 'فَعَلَ" كسر في القليل على "أفعال" وذلك أب 
وآباء. وزعم يونس أنه يقول: أخ وآخاء. وقال: إخوان1, وبنات الحرفين تكسر على 
قياس نظائرها التي لم تحذف. وأما ما كان من بئات الحرفين وفيه الحاء للتأنيث؛ فإهم 
يجمعونها بالتاء وبالواو والنون» كأنه عوضٌ, فإذا جمعت بالتاء لم [تغير] 2 وذلك: هَنَةٌ 
هنات وشِيّةٌ وشياث. وفِنَةُ وفغات, وثُبَةٌ وثبَاتُ, وقُلةٌ وقلات» ورعا ردوها إلى الأصل 
إذا جمعوها بالتاء فقالوا: سَنَواتٌ وعصّواث, فإذا جمعوا بالواو والنون كسروا الحرف 
الأول وذلك نحو: سِنُونَ وقِلُونَ, وتبُونَ. ومُِونَء فرقوا بين هذا وبين ما الواو له في 


الأصل نحو قوله: هَنُونَ ومَنُونَ. ونون وبعضهم يقول: قُلونَ3 فلا يغير» وأما هَنَةٌ 
ومَنَةّ فلا يجمعان إلا بالتاء؛ لأغما قد ذكرا. وقد يجمعون الشيء بالتاء فقط استغناءً 
وذلك نحو قوهم: طَبَة وظباتُ» وشية وشياث؛ والتاء تدخل على ما دخلت فيه الواو 
والنون لأن الأصل لماء فقد يكسرون هذا النحو على بناء يرد ما ذهب من الحرف» 


1 انظر الكتاب 2/ 190. 


2 في الأصل: ,1 يعرف" ولا معنى هاء والمقصود أنه 4 يغير البناء. 
3 انظر الكتاب 2/ 191. 
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وذلك قوهم: شَفَةٌ وشفَاة» وشَّاةٌ وشياة» واستغنوا عن التاء حيث عنوا بجا أدنى العدد, 
وتركوا الواو حيث ردوا ما يحذف منه. وقالوا: أُمَةُ وآم وإماءً وهي "فَعَلةٌ" لأنهم كسروا 
"فَعلة" على 'أَفغْل" ولم نرهم كسروا 'فَعْلَة" على "فل" وقالوا: بره وبراث وثرونَ 
وبرىء وِلْعَةٌ وى وقد يستغنون بالشيء عن الشيء وقد يستعملون فيه جمع ما يكون 
في بابه» وقالت العرب: أَرْضٌ وأرضات وأرضونَ, فجمعوا بالواو والنون عوضًا من 
حذفهم الألف والتاء. وتركوا الفتحة على حاها. وزعم يونس أتهم يقولون: حَرَهٌ 
وحَرُون1ء وقالوا: وره وإؤزون وزعم يونس أيضا أنهم يقولون: حَرّةْ وإحرون يعنونَ اراز 
كأنه جمع إِحَرَّةَ ولكن لا يتكلم بما2. وقد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاءٌ التأنيث 
بالتاء وذلك قوهم: عُرْساتٌ3, وأَرضاتء وقالوا: سمواتٌ استغنوا بالتاء عن التكسيرء 
وقالوا: أهلات فشبهوها بصّغبات, وقالوا: أَهَلاتٌ4, وقالوا: إِمُوان جماعةٌ أمة. 


1 انظر الكتاب 2/ 191. 

2 انظر الكتاب 2/ 191. 

3 ني الأصل "عرسيات" وهو خطأ. 

4 الذين قالوا: أهلات ثقلوا كما قالوا: أرضات. 
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باب تكسير ما عدة حروفه بالزيادة أربعة أحرف للجمع: 

الأماء المكسرةٌ في هذا الباب ستة: فعَالُ فَعَال فُعَال فَعِيك فُعُولٌ قاعل. 

فالأول: فعالّ: جاء في القليل على "أفْعلةِ' نو جنار وأخمرة. والكير "عل" نحو خر 
ولك أن تخفف في لغة بني تميم1, فتقول: حْمْرَ وزبما عنوا ببناء أكثر العدد أدناه وذلك 
قوهم: ثلاثةٌ جُدْرٍ وثلاثة كُتُب, والمضاعف لا يجاوز به أدن العددء وإن عنوا الكثير, 
وذلك: جلال وأجلةٌ. وعَِانٌ وأعنةٌء ونان وأكنةء وكذلك المعتل نحو رِشَاءٍ وأرشية 
وسِقَاء وأسقية. وما اعتلت عينة فيكسر على "أفعلّة" نحو خوانٍ2 وأخونة, ورواق 
وأروقَةِ فإن أردت الكثير جاء على "فغل" وذلك نحو خُونٍ وروق وبونٍ. وذوات الياء, 
يان وعُيْنٌ والعِيّانُ: حديدةٌ تكون في ماع الفَدان, فتقلوا لأن الياء أخف من الواو 
كما قالوا: بَيُوضٌ وبِْيْضٌء وزعم يونس: أن من العرب من يقول: صَيُودٌ وصِيد3. 
والثابي: فَعَالَ: يجيء على "أفْعلَة" في القليل نحو رمان وأَرْمِنَة وقَذالٍ 


1 انظر الكتاب 2/ 192. 


2 خوان: يجوز فيه ضم الخاء وكسرهاء وكذلك "رواق". 
3 انظر الكتاب 2/ 192. 
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وأقدَلةِ والكدر "فُعُلٌ” نحو قُدُلِ وقد يقعصرون على أدن العدد فيه1. 

وبنات الواو والياء على 'أَفعلَِ" نحو اء وأسميةء وكرهوا بناء الأكثر2. 

الثالث: فُعَالُ: يجيء على 'أَفْعِلَةِ" في القليل: عراب وَأَغْرِبةٌ والكنير "فغلان" نحو غِرْبانٍ 
وغِلمَانِ ولم يقولوا: أَعْلِمَة استغنوا بِغلَمَةٍ والمضاعف: ذبا وأذبةٌ في القليل وذِبَان في 
الكثيرء وقالوا في المعتل في أدن العدد: أخورةٌ والذين يقولون: جوارٌ يقولون: جيران. 
وأما سُوارٌ وسُورٌ فوافق الذين يقولون: سُوارٌ للذين يقولون: سوا كما اتفقوا في الحُوار3 
وقال قوم: خُوران ورعا اقتصروا على بناء أدى العدد فيه كما فعلوا ذلك في غيره 
وقالوا: فوا وأَفْئدةٌ وقالوا: قُراد وقد وذْبَابٌ وذب. 

الرابع: فعيل: يجمع في القليل على 'أَفْعِلةِ' والكديرٌ فُعُلْ وفُغلانء مغل رغيف وأرْعقَةٍ 
وَرُغْفٍ وَرُغْمَانِء ورعا كسروه على "أفعلاء" نحو أنصباء. وقد قال بعضهم4 فيه: 
"فغلان" قال: فصِيلٌ وفصلان والمعتل نحو قري وأقرية وقْريَانِ ول يقولوا في صي 


وأصبية استغنوا بصبية» وقالوا في المضاعف: حزيز5 وأحزة وخْرَّان وقال بعضهم: 
ران وقالوا: سريرٌ وأسرةٌ وسر وقالوا: فَصِيلٌ وفصالٌ حيث قالوا: فَصِيلةٌ وتوهموه 
الصفة فشبهوه بظّريفةٍ وظِرافٍ حيث أنثواء وكان هو المنفصل من أبء وقد قالوا: أَفِيلٌ 
وأقائل وهو حاشية الإبل. وقالوا: إقَال شبهوها بفصّالٍ حيث قالوا في الواحد: أفيلة 
فأشبه الصفة. 

الخامس: فَعولٌ: ويذكر في باب المؤنث. 


1 كما فعلوا ذلك في بئات الثلاثة وهو أزمنة وأمكنة. 

2 الاعتلاء بالياء؛ لأنما أقل الياءات احتمالًا وأضعفهاء وانظر الكتاب 2/ 193. 
3 أي: يجوز في الحوار ضم وكسر الحاء. 

4 انظر الكتاب 2/ 193. 

5 حزيز: رجل شديد السوق والعملء والمكان الغليظ النقاد. 
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السادس: فَاعِلٌ وفَاعَلٌ: يكسران على قواعل» ويكسرون القَاعِلَ أيضًا على "فُعلانٍ' 
نحو حَاجرٍ1 وَحُجْرانٍ وعلى فغلانِ في المعتل نحو حائطٍ وجيطانٍ وكان أصله صفة 
فأجري مجرى الأسماء فيجيء على "فغلانِ" نحو راكب ورََبانِ وفارس وفُرسان. وقد 
جاء على فعا نحو صِحَاب, ولا يكون فيه فواعل؛ لأن أصله صفةٌ وله مؤنث, 
فيفصلون بينهما إلا في فوارس. 

5 الجزء الثاني. 

ويليه الجزء الثالث. 


حاجر: الحاجر من مسائل المياه ومنابت العشب ما استدار به سند أو كر مرتفع. 
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الجلد الغالث 
تابع ذكر جمع التكسير 
باب تكسير ما عدة حروفه بالزيادة أربعة أحرف للجمع 


باب تكسير ما عدة حروفه بالزيادة أربعة أحرف للجمع: 

الأسماء المكسرةٌ في هذا الباب ستة: 

فعَالٌ فَعَالُ فُعَالُ وفَعِيلٌ فُعُولٌ فَاعلٌ. 

فالأول: فعًال: جاء في القليل على 'أَفْعَلة' نحو: جار وأَخْمَرةٍ والكثير "قعل" نحو: 
خر ولك أن تخفف في لغة بني تميم1, فتقول: حْمْرٌ وزما عنوا ببناء أكثر العدد أدناه 
وذلك قوهم: ثلاثة جُدُرِ وثلاثة كنب. والمضاعف لا يجاوز به أدن العدد -وإن عنوا 
الكثير- وذلك: جلال وأَجِلَةٌ وعِنَان وأعتّة. وان وأكتةء وكذلك المعتل غو: رشَاءٍ 
وأرشية» وسقاء وأسقيةٍ, وما اعتلت عينة فيكسر على 'أفعلَة" نحو: خِوانٍ2 وأخونة, 
ورواقٍ وأروقَةِ فإن أردت الكثير جاء على 'فُعْل" وذلك نحو: خُونٍ. وروق بون. 
وذوات الياى عِيَان وعُيْنُ والعيّانُ: حديدةٌ تكون في مَتاع القَدَانَ فتقلوا لأن الياء 


أخف من الواو كما قالوا: بَيُوضٌ وبِْيْضْء وزعم يونس: أن من العرب من يقول: صَيُودْ 


والئاني: فَعَال: يجيء على 'أَفْعِلَةِ" في القليل نحو: رَمانٍ وأَزْمَةِ وقذال وأقدَلة والكثير 
"ف" نحو: قُذُل وقد يقتصرون على أدن العدد 


1 انظر: الكتاب 2/ 192. 


2 خوان: يجوز فيه ضم الخاء وكسرها. وكذلك "رواق". 
3 انظر: الكتاب 2/ 192. 
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فيه1 وبنات الواو والياء على "أَفْعلَة" نحو: سَمَاءٍ وأسجية. وكرهوا بناء الأكثر2. 

الغالث: فُعَال: يجيء على "افع" في القليل: عراب وأغربةٌ والكثير "فغلانٌ" نحو: 
ِرْبانِء وعِلْمَانِء ولم يقولوا: أَعْلِمَةُ استغنوا بِعِلْمَةِ والمضاعف ذُبابٌ وأذْبةٌ في القليل 
ذبا في الكثيرء وقالوا في المعتل في أدى العدد أخورةء والذين يقولون: جوارٌ يقولون: 
وأما سُوارٌ وسُورٌ فوافق الذين يقولون: سُوارٌ للذين يقولون: سِوارٌ كما اتفقوا في 
الخبوار3» وقال قوم: وران وربما اقتصروا على بناء أدن العدد فيه كما فعلوا ذلك 
في غيره وقالوا: فود وأَفْئدةٌ وقالوا: قُرادُ وقُرْقٌ وَذْبَابٌ وذُبُ. 

الرابع: فَعيلٌ: يجمع في القليل على 'أَفْعلَِ' والكنيئ: فُعُلْ وفْعْلانَ مثل: رَغيففٍ وأزْعفَةٍ 
ورُعْفٍ ورْعْمَانِء وربما كسروه على "'أفْعِلاء" نحو: أَنْصّباءٍ. وقد قال بعضهم4 فيه 
"فغلان" قال: فصي وفصلانٌ, والمعتل نحو: فزي وأقزْيةِ» وقرَانِء وم يقولوا في: صي 
أَصْبِيةِ استغنوا بِصِبيّةِ وقالوا: في المضاعف: حزيز5 وأحرّةٌ وران وقال بعضهم: 
جرّانُ؛ وقالوا: سريرٌ وأسِرَةٌ وسُرُرٌ وقالوا: فُصِيلٌ وفصال. حيث قالوا: قَصِيلةٌ وتوهموه 
الصفة فشبهوه بظريفةٍ وظِرافٍ حيث أنثوا وكان هو 


1 كما فعلوا ذلك في بنات الثلاثة هو: أزمنة وأمكنة. 

2 الاعتلال بالياء -لأغا أقل الياءات احتمالا وأضعها. وانظر: الكتاب 2/ 193. 
3 أي: يجوز في الحوار- ضم وكسر الحاء. 

4 انظر: الكتاب 2/ 193. 

5 حزيز: رجل شديد السوق والعملء المكان الغليظ المنقاد 
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المنفصل من أب1 وقد قالوا: أَفِيلٌ وأَقَائلٌ وهو حاشية الإبل وقالوا: إِفَالٌ شبهوها 
بفصّالٍ حيث قالوا: في الواحد أَفْيّلةُ فأشبه الصفة. 

الخامس: فعول: ويذكر في باب المؤنث. 

السادس: فَاعِلُ وفَاعَلٌ: يكسران على فَواعلَ ويكسرونٌ القَاعِلَ أيضًا على "فعلانٍ" 
نحو: حَاجِرٍ2 وحُجْرانٍ وعلى فغلانِ في المعتل نحو: حائطٍ وجيطأنٍ. وكان أصله: صفةً 
فأجري مجرى الأسماء فيجيء على 'فُعْلانِ" نحو: راكب وَركْبَانِ وفارس وفُرْسانٍ. وقد 
جاء على فعَالٍ» نحو: صِحَاب ولا يكون فيه فواعل لأن أصله صفةٌ وله مؤنث 
فيفصلونَ بينهما إلا في فوارس3. 


1 في الكتاب 2/ 194: كان هو المنفصل من أمه. 

2 حاجز: الحاجز من مسائل المياه ومنابت العشب ما استدار به سد أو كر مرتفع. 

3 قالوا: فوراس, كما قالوا: حواجز, لأن هذا اللفظ لا يقع في كلام العرب إلا للرجال 
وليس في أصل كلامهم أن يكون إلا هم فلما لم يخافوا الالتباس قالوا: فاعل. 
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باب المؤنث: 

والأبنية المجموعة فيه أَحدَ عشَّرٌ بناءً: فَعَالَ وفعال» وفُعَالء وفعي وَفَعُولٌء وفْعَلٌ 
وفِغْلٌ» وفعيلةٌ وفعَالة. وفَعَالةٌ وفُعَالةُ. 

اعلّم: أنَّ ما كان من هذه الأسماءٍ التي تَجِيءٌ بالزيادة على أربعة أحرفٍ وهي مؤنئة 
فجمعها في القليلٍ علّى "أفغْلٍ". 

َأمًا قعال: فمذل: عناق وأعق وني الكثير على "فُعُولٍ" مدل عنُوقٍ. 

وَأَمّا فعَالَ: فنحو: ذراع وأذرع: ولا يجاوزوغا هَذاء ومَنْ أنثَ اللسانً قال: أَلْسنْ ومَنْ 
فل السا وقد جا فى شَالٍ: شائ كسرث على الزيادة وقالوا: اَل 

وأما فُعَالُ: فنحو: عُقَابٍ وأَعْقُبٍ. وقالوا: عِقْبِانٌ 

وأما فَعِيك: فَيَمِينٌ ومن لأَهًا مؤنغةٌ وقالوا: أَبمان1. 

وأما فَعُولُ: فنحو: قَدُوم وقُدُم وهو بمنزلة فَعِيلٍ في القليل في المذكر, فإِنْ أردت الكثير 
كسرتة على فِعْلانٍِ نحو: خِرْفَانٍ وقالوا: عَمُودْ 


1 كسروها على "أفعال" كما كسروها على"أفعل" إذ كانا لما عدده ثلاثة أحرف. 
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وَعُمُدٌ وَزبُورٌ1 ويز وقد كسروا أشياءً منها من بَنَاتِ الواو على "فعا" قالوا: فَلْوٌ 
وأفلاء. وَعَدُوٌ وَعدُوٌ وصفٌ ولكتّهُ ضَارَعَ الأسماء. 

وأما فُغلّى فإِنْ كانت: فُعْلَى أفعل "فتكسيرها" على "فعَلٍ" نحو: الصُغرى والصّعَرٍ ومثلة 
من ذَّواتِ الياء والواو: الذنيا والدّىَء والفُصوى والقُصّىء وإِنْ شئت جمعتَهنٌ بالتاء 
فقلت: الصْغْرياث والكبرياث» كما يجمعٌ المذكرٌُ بالواو والنون نحو: الأصغروت: 

فُعْلَى وفغْلّى إذا كسرتة حذقت الزيادة التي هي للتأنيث ثم تبنى على "فَعَالى' وتبدل 
الياءُ من الألفٍ نحو: حَبّالى وذفارى ولم ينونوا ذفرى2. 

و'فْعْلَى وَفِعْلّى" في هذا الباب سواءً وقالوا في ذِفْرَى: ذَفانٌ قَال3: فقوفُم: ذَفارٌ 
يدلّك َم جمعُوا هذا الباب على "فَعَالٍ" 2 قَلَبوا الياءَ أَلقًا وجاءَ على الأصل» والفرقٌ 
بن حْبْلَى والصّغرى أن الصُغرَى فُعْلَى أفعل مغل الأصفر ولا تفارقها الألفُ واللامُ 
وحْبْلَى ليسث كذلك فأشبهث ذِفْرَى, وأما فِعْلَى فهو مثل حُبْلَىء إذا كسرتة حذفت 
الزيادة التي هي للتأنيث ثم بنيَة على 'فَعَالى" وأبدلت من الياءِ الألفٍ [وَفْعْلَى وَفغْلى 
في هذا الباب سواءً. وقالوا في ذفرى: ذَفارٌ ولم ينونوا ذفرى] 4 وما كانتٍ الألفْ في 
آخره للتأنيثٍ فحكمة حكم ذِفْرَى تحذف الألفُ التي قبل الطرفٍ نحو: صَحراء 
وصّحارَى وقالوا: صحار5» فان أردت أدن العددٍ جمعت بالتاءِ 


1 زبور: الكتاب بمعنى الزبور» وكتاب داود عليه السلام. 

2 ذفرى: الموضع الذي يعرق من الإبل خلف الأذن. 

3 أي: ابن السراج. 

4 ما بين القوسين جملة مكررة حرفيا لما قبلها بأسطر قليلة. وهي دخيلة على الكتاب. 
5 انظر: الكتاب 2/ 195. 
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فقلت: صخراوات وَذِفْرَياتٌ وحُبْلَياتٌ وقالوا: أنثى وإناثٌُ ورق1 ورُبابٌ 

وأما فَعيلّةٌ2: فما عدةٌ حروفه أَربعةٌ وفيه هاءٌ التأنيث حَذَفوا وكسروةُ على "قعائل" 
وزیا كسروةٌ عَلَى "فْعْل" ليس يمتنغ شيء من هَذا أن يجمع بالتاءِ إِذَا ردت ما يكونُ 
لأقلّ العددٍ نحو: صّحيفةٍ وصّحائفَ وصّحُفٍ وقد يقولونَ: ثلاث صّحائفَ 

فأما فعَالة: فمثل فَعِيلةٍ نحو: عِمَامة وعَمَائم. 

وأمّا فَعَالَةٌ فنحو: حَمَامةٍ وكَمائمَودَجَاجةٍ ودَجَائجَ وفي التاءٍ مل "فَعِيلة' 

وأَمّا فْعَالَةُ: فمثل ما قبلّها نحو: ذوابة وذَوَائب وليس ممتنعٌ شيءٌ من ذا مِنَ الألفٍ والتاءِ 
إِذَا أردت أدن العدد. 

واعلّم: أن فَعِيلًا وفَعَالُا وفِعَالُا وفْعَالَا إذا كاد شيع منها يقعٌ على الجميع "فواحده" 
يَكونُ على بنائه وتلحقةُ هاءٌ التأنيثِ مثل: دَجَاجة ودَجَاجٍ وسَفينة وسَفَينٌ ومُرَارة 
"ومُرَار" ودَجَاجاتٌ وسَفِيَاتُ ومُرَارات فأمرها كأمرٍ ما كان عليه ثلاثة أحرفٍ من الجمع 
بالتاءِ وغيره وكذلكَ بناث الياءٍ والواو فيه. وقالوا: دَجَائْجُ وسَّحَائبْر وَكُلُ ما كان واحدًا 
مذكرًا على الجميع فإنهُ بمنزلة ما كان على ثَّلائةٍ أحرف مِنَ الجميع وغيره مما ذگرنا كثرث 
حروفة أو قلّثْ: نحو: سَفَرجلة وسَفَرجِلٍ كما يقولونٌ كر ور 


1 رى: حمادى الأولى والآخرة. 


2 م يمل ابن السراج "لفعل" و يذكره أثناء الشرح. 
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باب ما كان من الأسماء على أربعة أحرف من غير زيادة: 

اعلم: أَنَّ ما كان من بناتٍ الأربعة لا زيادةً فيه فإنة يكسرٌ على مثال "مَقاعل" نحو: 
ضَفّادع وإن عنيت الأقلَ أيضًا لا تجاوزة لأَنكَ لا تصل إلى التاءٍ لأَنهُ مذكرٌ فإِنْ كان فيه 
حرف رابغ رائ وهو حرف لين كسرثه على مثالٍ "مَفَاعيلٍ" نحو: قِنديلٍ وقتاديل وكُلُ 
شيءٍ من بناتٍ الثلائة ألحق بزيادة ببنات الأربعة وألحق ببنائها فتكسرة أيضًا على مال 
ماعل والملحق بمنزلة الأصلي وذلكَ نحو: جَدُولٍ وجَدَاول وأجدلٍ وأجادل ومما لم يُلحق 
بالأربعة وفيه زيادة وليست الزيادةٌ بمدةٍ فتكسيرة على مال "مقاعل" أيضًا نحو: 
تَنْضْبٍ1 وتَنَاضِب وَكُلُ شيءٍ من بناتِ الثلاثةٍ قد ألحق ببنات الأربعة فصارَ رابعة حرف 


مَدّ فهو بمنزلةٍ ما كانَ من بناتِ الأربعة لَه رابع حرف مذ كقُرطاطٍ وقراطيط وكذلكَ ما 


كانت فيه زائدةٌ ليسث بمدةٍ ولا رابعه حرف مدّ ولم يبن بناءَ بدات الأربعة التي رابغها 
حَرْف مد نحو: "كلوب2 وكلاليب" ويربوع ويرابيع وكلُ شيءِ ما ذكزنا كانت فيه هاءُ 
التأنيث فتكسيرةُ على ما ذكزنا منَ الأربعة إلا أَنَْكَ تجمغ بالتاءٍ إِذَا أردت أدن العدد. 


2 كلوب: المهماز. 
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واعلّم: أَنَّ الخماسي مِنَ الأسماءٍ التي هي أصول لا يجوز تكسيرهُ فمتى استكرهوا حدّفوا 
منها وردوة إلى الأربعة تقول في سَفَرجلٍ: سَفَارجْ فتحذف اللام وقالوا في فَرَزدقِ: فَرَازِقَ 
حذفوا الدالّ لأا مِنْ مخرج التاءٍ والتاءُ مِنْ حرو الزوائد والقيامئ أَنْ يقولوا: فرازد 
وما جاءَ منَ الأسماءٍ ملحقًا فاحذفٌ بالخمسة منهًا الزوائد وردَهُ إلى الأربعة فإِنْ گان فيه 
زائد ثانٍ أو أكنز فأَنتَ بالخيار في حذاف الزوائدٍ حتى تردّةُ إلى مكَالِ: "مَفَاعِل" ومَفُاعيل 
فإِنْ كان إحدى الزوائد دخلث لع أثبتٌ ما دخل لعن وحذفت ما سواه وذلكَ نحو: 
مُفُعدسس1 وهو ملحق بمحرنجم2, فاليم زائدة والنونُ زائدة والسينُ الأخيرة زائدة 
فتقول: مَقَاعس وإِنْ شئت: مَقَاعيس فتحذف النونَ والسينَ ولا تحذف اليم لعا 
أدخلت لمعي اسم الفاعل وأنت بالتعويض بالخيارٍ والتعويضٌ أَنْ تلحق ياءً ساكنة بن 
الحرفينٍ اللذين بعد الألفٍ فان كانت الزيادةٌ رابعة فالتعويضٌ لازمٌ كما ذكرنا في قنديل 
وقتاديل لا يجوز إلا التعويض. ورتا اضطر فزادَ الياءَ من غير تعويض مِنْ شيءٍ كما 
قالوا: 

"نَفِيَ الدراهم تَنْقَادُ الصّيارِيفٌ ... "3. 


1 مقعنسس: يقال اقعنسس الرجل إذا اجتمع. وهو أن يقدم بطنه ويؤخر صدره. 

2 يقال: احرنجم القوم, إذا اجتمعوا. 

3 من شواهد سيبويه 1/ 10 على زيادة الياء في "الصيارف" ضرورة تشبيها ها عا جمع 
في الكلام على غير واحد» نحو: ذكر, ومذاكير, وجمح, ومساميح. وهو عجز بيت 
صدره: 


تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم ... 


والبيت للفرزدق, قال المبرد في الكامل: الياء في "صيارف" حرف إشباع من الكسرة. 
تنفي: كل ما ردده فقد نفيته. والهاجرة: وقت اشتداد الحر. وتنقاد: من نقد الدراهم, 
هو التمييز بين جيدها ورديئها. وصف ناقة بسرعة السير في المواجر فيقول: إن يديها 
لشدة وقعها في الحصى تنفيانه فيقرع بعضه بعضاء ويسمع له صوت كصوت الدراهم 
إذا انتقدها الصيرني. 

وانظر: المقتضب 2/ 258. والكامل 143., والجمهرة 2/ 356, والخصائص 2/ 
5 وشرح الحماسة 3/ 1477., وابن الشجري 1/ 142. والإنصاف/ 27», وابن 
يعيش 6/ 106, والديوان/ 570. 
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ذكر تكسير الصفة. باب الثلاثي منها: 

الأول: فَغْل جاءَ فيه تسعة أبنية: فعَالٌ فَعُولٌ قعل أَفْعَل فَعيل أَفْعَالُ فَعْلانُ فعَلَةٌ 
فُغْلانٌ. 

فعال: نحو صَغْبٍ وصِعَابْ ولا يكسرٌ للقليلٍ. 

وفُعُولٌ نحو: كَهْلٍ وَكُهُولٍ وليس شيء مِنْ هذا إِذَا كان للآدمينَ يمع مِنَ الوا والنونِ 
وإِذَا أحقتة الحا للتأنيث كسرٌ على "فال" نحو: عَبلة1 وعِبَالٍ وليس شيءٌ من هذا 
بمتنغ من التاءٍ إلا أنك لا تحرك الأوسطً لأنُ صفة. وقالوا: شِياةٌ جَمبات2» فحركواء ومن 
العرب مَنْ يقول: شَاةٌ َة وقالوا: رجال رَبَعات لان أصلَ "ربّعة" اسم مؤنثٌ وفع على 
المذكر والمؤنث» وقد كسروا "فغ" على "فغ" مغل گت وَكْثْء وكسروا ما استعملوا 
منهُ استعمالً الأماءِ على '"أفْعُل" نحو: عَبْدٍ وأَغْبّدٍ وقالوا: عَبِيدٌ كما قالوا: گليب 
وقالوا: شَيحٌ وأشياڂ وشيخانٌ وشِيحَةٌ وقالوا: وَعْدّ وَوِغدانٌ وَوْعَدان وكا كسروا الصفة 
تكسير الأسماء. 

الثاي: فَعَلَ على ثلاثة أبينة: فِعَالُ وفِغْلانٌ وأَفْعَالٌ وذلك: حَسَنْ 


1ع الل الح من كل شية 
2 لجبات: جمع جحبة» يقال شياه بات إذا قل لبنهن, وهذا الجمع بالتحريك شاذ لأن 
حقه التسكين إلا أنه كان الأصل عندهم أنه اسم وصف به» كما قالوا: امراة كَلْبة 
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وحِسَانٌ عند الباب وقالوا: حَلَقّ وخِلْقانٌ وبَطَلْ وأَبِطَالُ استغنوا به عن "فعا" فأخقتهُ 
لماءَ للتأنيثٍ كسرٌ أيضًا على "فال" وليس شيءٌ من هذا للآدميينَ يمتنغ مِنَ الواو 
والنونٍ وما كان على "أفعال" نحو: أَبْطَالٍ فإِنَّ موتَنةُ إذا لحقتة الحاءُ جع بالتاءٍ نحو: بَطَلةٍ 
وبَطّلاتٍ من قِبلٍ أن مذكرة ل يجمع "على فال" فيكسرٌ هُوَ عليه. 'فَعَلَةا كما لا يجمغ 
مؤنث "غل" على "أفْعْلٍ" كما قالوا: رل صَنَعْ وقومٌ صنَعُونَ وجل وَجَلْ وقومٌ رَجَلونَ 
والرّجَل: هُوَ الرّجِلْ الشّعَرٌ ولم يكسروهما 

الثالث: فُعْلٌ: جاءَ على "أفعال" وهو في الصفاتٍ قلي وذلك قولك: جَنْب1 فَمَنْ 
جع من العرب قالَ: أَجْنَابَ وإِنْ شنت قلت: جُنَبُونَ وقالوا: رَجُلّ شُلُنْ2, ولا يجاوزونَ 
'سُلْلونَ" وهو الخفيفُ في الحاجة. 

الرابغ: فغل: على "أفعال" و"أَفْعْلٍ" وذلك جلف وأجلاف وقال بعض العرب: أَجْلفْ 
وقالوا: رَجُلٌ صِنْعٌ وقومٌ صِنعونَ وليسَ شيء مما ذكرنا بمتنع مِنَ الواو والنون ومؤنثة إِذَا 
لحقتة اء بمنزلة مؤنث ما كسر على "فعا" مِنْ باب "فَعْلٍ" يجمعٌ بالألفٍ والتاءٍ 
وقالوا: علج وعِلِك3: ۰ 

الخامس: فُعْلَ: وأفعال يقولون: رَجُل مر وأمراز وهو مغل "فغلٍ"/ في القلةٍ ويقال: رَجُلّ 
خُلوْ وقَومٌ خُلُونَ وهو العظيمُ البطن 

السادمن: فَعُلٌ على أفعال: وذلك: يَقظّ وأيقَاظ وَتجُدُ41 وأجاد وبابة أن يجمع بالواو 
والنونٍ. 


1 جنب: الجار الجنب» جارك من غير قومك. 

2 شلل: الشلل: الخفيف السريع. 

3 العلج: الرجل من كفار العجم. وزاد الجوهري في جمعه: علجة. 

4 نجد: جمع نجد. وهو من الأرض قفافها وصلابتها وما غلظ منها وأشرف وارتفع 
واستوى والجمع: أنجدء وأنجاد, ونجاد ونجود. ونجد, والأخير ذكره ابن السراج. قال 
صاحب اللسان: وهذا الجمع الأخير عن ابن الأعرابي. 
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السابغ: فَعِل: جاءَ علّى "فعا" وقالوا: تكد وأنكادٌ فجميع الأبنية التي جاءت مِنّ 
الثلاثي في الصفات سبعةٌ أبنية. 

الأول: فَعْلٌ. وجاءً فيه تسعةٌ أبنية: قعل وَفْعُولٌ وفع واَفْعْلْ ودعي وأفعَالٌ وفِغلانٌ 
وفعلة وفُعْلانٌ. 

الثاي: قعل وجاء فيه ثلاثة أبنية: فال وَفُعَالُ وأَفْعَال. 

الغالث: فَعَلٌ: جاء على أفعال. 

الرابع: فَعْلٌ: جاء على أفعال وأَفْعْل. 

الخامس: فَعُْلٌ: جاء على أفعال. ٠‏ 

السادس: فَعَلٌّ: جاء على أفعال. 

السابع: فْعْلٌ: جاء على أفعال. 

واعلّم: أن جميعَ هذه النعوت لا تمتنعٌ [من] 1 الواو والنونٍ والألفٍ والتاءٍ لأا على 
الفعل تجري والأّسماء اشد تمكنًا في التكسير فمتى احتجت إلى تكسير صفة ولم تعلمْ أَنَّ 
العرب كسرتًا فكسرها تكسيرٌ الاسم الذي هُوَ علّى بنائه لأا أماءٌ ون كانت 
والضرورةٌ تقعْ في الشعر فَأما إِذَا احتجت إلى ذلك في الكلام فاجمغ بالواو والنون 
والألف والتاءٍ إلا أن تعلّم أَنَّ العرب قد كسروا من ذلك شيئًا فتكسز عليه. 


1 أضفت "من" لإيضاح المعنى. 
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بب تكسير ما كان في الصفاتِ عددُ حروفه أربعة أحرفب بالزيادة 

تجيء الصفة في هذا الباب على تسعة أبنية: 

الأولٌ: فَاعِلٌ: جاءَ على سبعة أبنية: فل وَفُعَالُ وَفْعَلَةٌ وفَعَلةٌ فيما اعتلت لامة. 

وفْعُلٌ وفُعَلاءْ وقواعل فأما "فُكَلٌ" فنحوه شَاهِدٍ وشْهّدٍ ومثلة من بنات الياءٍ والواو التي 
هنّ عيناث: صَائِمٌ وصُوُمٌ وعَائب وغْيّبٌ وني اللامات: غَازٍ وغْرّى وأما "فْعَالُ" فنحو: 
جَاهِلٍ وهال وشَاهِدٍ وشْهّادٍ وهو كثيرٌ وأما فَعَلَةُ ضحو: فَاسِقٍ وفَسَقَةٍ وار وبَرَرَةٍ وهو 
كثيرٌ ومثله فيما اعتلث عيُّ: [كخائن] 1 وحَوَنة وبائع وَباعة ويجيء نَظيره من بناتِ 

الياء والواو والتي هي لام على 'فعَلَةِ' نحو: قاض وفُصَاةٍ ورام ورماة وما فُعُلٌ: قبازل 


وبل وغائطٌ وغْيْط وحَائلٌ فول وأما "فغلاءغ": فعا وعُلَماءُ وصالخ وصلَحاءٌ وَفْعُلٌ 
وَفَعلاءْ في هذا الباب ليس بالقياس المتمكن وليس شيءٌ للآدميينَ تنغ مِنَ الواو والنونٍ 
وإذا أَلْفَتِ الماءَ للتأنيثٍ كسر على فَوَاعلَ: كضاربة وضّوّارب وكذلك إِنْ كان صفةً 
للمؤنثٍ ول يكن فيه هاءُ التأنيث: كخائض وَحَوَائض ويكسروتة على 'فْعَلٍ" نحو: 
خُيَضٍ وزَائرٍ ورُوَرٍ لا بنع 


1 أضفت كلمة "كخائن" لإيضاح الجملة. 
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شيءٌ فيه اهاءٌ من هذه الصفات من التاءِ وإِنْ كان فَاعلٌ لغير الآدميينَ كسرٌ عَلَى 
"فوَاعل" ون كان لمذكرٍ أيضًا مثل: جال بَوَازِلَ وقد اضطرٌ الفرزدق فَقَال: 

"وإِذًا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ... خُضُعَ الرقاب تاكس الأبصار "1 

فجعل الآدميينَ كغيرهم. 

الثاي: فَعِيلٌ: يِجيء تكسيرة على عَشَرة أبنية: فُعَلاءْ. وفعَال وأَفْعلَةٌ في المضاعفٍ 
وأفْعلاء في المعتل. وَفُعُلٌ وفْعْلانٌ وفغْلانٌ وأفعال وَفَعَائِلُ في المؤنثِ وفَعولٌ وذلك غو: 
فقيهِ وفقهاء وقالوا: ليم ولنَامُ وما كانَ منهُ مضاعفًا كسرٌ على "فَعَالٍ": كشديدٍ وشِدَادٍ 
ونظيرُ فَعَلاءَ فيه أَفعلاء: كشديد وَأَشّْدَاءَ وقد يُكسّرونَ المضاعف على "أفعلة" نحو: 
شحيح وأشحَة ومتى کان من بنات الياء والواو فن نظيرَ فُعَلاءَ فيه: أفعلاء: كغني 
وأغنياء وعو وأَغْوياءَ استغنوا بمدًا عن 'فِعَالٍ" وبالواو. 


1 من شواهد سيبويه 2/ 207 "على جمعه ناكسا" وهو صفة على "نواكس" ضرورة» 
وباب ما كان على "فاعل" من صفات المذكر أن يكسر على "فعل وفعال" فرقا بينه 
وبين مؤنثه إلا أنحم قالوا: فارس وفوارس» لأنه غلب للمذكر واستبد به دون المؤنث 
فجمع على الأصل. 

والبيت للفرزدق بمدح آل المهلب. 

ر مين جع خضوع ا اع وعتمل آنا يكون الخضع ا 
فسكون جمع أخضع., وهو الذي عنقه تطامن من خفة, وهذا أبلغ من الأول. ونواكس: 
جمع ناكس» صفة العاقل؛ وه والمطاطئ رأسه. 


وانظر: المقتضب 1/ 121 و2/ 219, والكامل 262. وشرح السيراني 5/ 95, 
وشرح سقط الزند 3/ 1047. والجمهرة2/ 228, والاقتضاب للبطليوسي107› 
وشرح الرضي على الكافية 2/ 153. وشواهد الشافية/ 143. والخزانة 1/ 99, 
وشرح أدب الكاتب للجواليقي/ 25, وابن يعيش 5/ 56, والديوان 76. 
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والنونٍ1. وما كان من بناتٍ الياءٍ والواو وهي عيناث كُسّر علَّى "فعا" نحو: طُويلٍ 
وطِوَالٍِ وهو قليلٌ في الكلام وليسَ شيءٌ من هذا للآدميينَ يمتح مِنَ الواو والنون2 وأما 
عل فمغل تذيرٍ ودر ومغله من بدات الياء: ئ3 وثْنٍ وكانَ الأصل: ثنوًا فوقعت الواؤ 
طرفًا قبلّها ضمةٌ فقلبث ياء وسر ما قبلّها وهذًا يبينُ في موضعه إِنْ شَاء الله. 

وقد جاء "غلا" قالَ: تيئ ونّنيَانَ وجَاء فعلانٌ قالوا: حَصِيٌ وخصْيان و"أفْعَالٌ" مغل: 
"تيع وأيتام" وقالوا: صَّدِيقٌ وأصدقاءُ حيث استعمل كما تستعمل الأسماء نحو: تصيب 
وأنصباءً وإِذَا ألحقت الماءَ "فَعيلًا" للتأنيث فالمؤنث يرافق المذكرٌ مثل: صَبيحة وصبّاح 
ويكسرٌ على 'فَعَائْلَ" وقد يستغنونَ على 'فَعَائْلَ" بغيرها نحو: صغيرٍ 4 وصِعَارٍ وقالوا: 
خَليفةٌ وخَلائِفُ جاءوا به على الأصلٍ وقالوا: خُلَفاءً مِنْ أجل أنه لا يق إلا على مذكر 
فصارَ مثل: ظريفبٍ وظرفاء وأما فُعُول فَجاءَ في جمع طَريفٍ: طُرُوفٌ. 

وقالَ ابو بكر: هو جمعة عندي على حذف الزوائد كانه جمغ ظرفاة. 

وقال الخليل: هو بمنزلةٍ: مَذاكيرَ إِذَا لم يكسر على ذگرٍ 5. فقد 


1 العبارة في كتاب سيبويه 2/ 207 ولا نعلمهم كسروا شيئا من هذا على "فعال" 
استغنوا بهذا وبالجمع وبالواو والنون, وإِنما فعلوا ذلك أيضا لأنه من بنات الياء والواو 
أقل منه. 

2 كظريف وظريفين» وطريفون. وحكيم وحكيمون. 

3 ثني: أثناء الشيء ومثانيه, قواه, وطاقاته, واحدها ت -بالكسر- ومن الوادي 

4 في الأصل: "صغيرة". 

5 انظر: الكتاب 2/ 208. 
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أجري شيءَ من فَعيلٍ مستويا في المذكر والمؤنثٍ شه غو نحو: جَديدٍ وسَديس وفعي 
إِذَا كان بمعنى فَعُولٍ فهو في المذكر والمؤنثِ سواءً لا يجمعٌ بالواو والنونٍ ويكسرٌ على 
فَعْلَى نحو: قتبلٍ وقتلى. 

وقالَ سيبويه: سمعًا مَنْ يقول: قَتلاء1. الماع تدخلُ في باب فعيل على ما كان مقدرًا فيه 
قبل أن يُفعل به ذاكَ فإذآ فل كان بغيرٍ هاءٍ تقول: هذه َبِيحةُ فان قبل أن تذبح فإِذًا 
ذبحث قيل: شاة ذبيخ. 

الثالث: فُعُولَ: ويجيء على: فُعُلٍ وفعَاثل للمؤنث وفغلاءَ قالوا: صَبُورٌ وصيْرٌ وفي 
المؤنث: عَجُورٌ وعَجَائْرُ وليسَ شيءٌ من هذا يجمعٌ بالواوٍ والنونٍ كما أن مؤنقةُ لا يجمغ 
بالتاِ. وقالُوا للمذكر: جَرُورٌ وجَرَائِرُ ّا م يكن مِنَ الآدميينَ شبهوةٌ بالمؤنثٍ وقالوا: رَجُلٌ 
وَدُودٌ وودودة شبهوه: بصديق وصديقة وقالوا: امرأةٌ فَرُوقةٌ ومَلولةً. 

الرابع: فَعالٌ: جحي على ثلاثة أبنية: عَلَى فُعُلٍ وفْغْلٍ فيما اعتلث عينةُ وفَعْلاءَ وذلكَ 
نحو: صَناع ونع وقالوا فيما اعتلت عينة: نَوارٌ ونور وجَواڈ وَجُودٌ واهاءٌ لا تدخل في 
ھۇن وجا جنا وجيقاة. 

الخامسئ: فعَالٌ: جاء على ثلاثة أبنية: فُعُلَ فَعَائْلُ وفعَال. 

اعلَمْ: أَنَّ فالا بمنزلة: فَعَالِ لا تدخل الاءُ في مؤننه وجمع علّى: فُعُل نحو: تاقةٍ دلاث2 
وَدُْثِ وزعمَ الخليل: أَنَّ هِجَانَ للجماعة بمنزلة: ظرافٍ 3 وزعَم أبو الخطاب: أَنَّ الشَّمالَ 


3 


تجعل 
1 انظر: الكتاب 2/ 213. 


2 دلاث: السريع من الأبل, وكذلك المؤنث: ناقة دلاث» أي: سريعة. 
3 انظر: الكتاب 2/ 209. 
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جمعًا1؛ وقالوا: دِرْعٌ دِلاصّ2 وأدرغ دلاصٌ, لفظ الجميع لفظٌ الواحد وإِئا وقع هذا 
لأن "فعال وفعول وفعيل" أخواث فالزيادة مِنْ جميعهنَ في موضع واحدٍ. 

السادمن: فَبْعِلٌ: وهدًا البناءُ لا يكونُ إلا في لمعتل فيجيء جمعة علّى: "أفعال" وأفْعلاء 
وذلك نحو: مَيّتِ وأمواتٍ وحقة الواؤ والنونُ نحو: قي وقيمونَ ومغل أموات: قَيْلٌ 


وأقيال والأصل: قيّلْ فَحْفْفَ وَلوْ لم يكن "فَيْعلًا" لما جمعوا بالواو والنونٍ فقالوا: قيلونَ 
لان "فعيل" التكسير فيه أكثرٌ وفَيعلَ الواؤ والنونُ فيه أكثْرُ ويقولونَ للمؤنث3 أيضًا: 
أمواتُ وقالوا: هين وأهُوتاءُ. 

الثامن: مُفْعَلٌ ومُفْعَلٌ: يجمعْ بالواو والنونِ والمؤنث بالتاءِ إلا ام قد قالوا: مىگ 
ومناكيرٌ ومُوسَرٌ ومياسير. 

وأما مَفْعنَ الذي يكونُ للمؤنث ولا تدخلة الماغ فإنة يكسرٌ نحو: مُطفل ومَطًافل وقد 
قالوا على غير القياس: مَطافيل. 

التاسع: فُكَلٌ: يجمع بالواو والنون وذلك نحو: رُملِ4 وجْبًا يقال: رَجلْ جا إا كان 

1 أبو الخطاب: هو الأخفش الكبير من أساتذة سيبويه, انظر: الكتاب 2/ 209. 

2 دلاص: براقة. 

3 في الأصل "وللمؤنث" بزيادة واو. 

4 زمل: الجبان الضعيف. 
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باب ما ألحق من بناتِ الثلاثة ببئاتِ الأربعة منَ الصفات: 

وهو يجيءٌ على ثلاثة أبنية علّى: فَعْوَلِ وفيْعَلٍ وأَفْعَلَ. 

والأول: فَعْوَلَ: نو: قور وقَسَاورَ وتوم وتوائم أجروة جرى: قَشْعَم1 وَقَشَاعِمَ. 
الثاني: فَيِعَلَ: نحوَ: غيْلم2 ويام شبهوها: بِسَمْلّقِ3َ وتَعَالقَ ولا بمتنعانٍ من الواوٍ والنونٍ 
أعني: فعلول وفيعل إذا عنيت الآدميين والتاءٍ إذا عنيت غير الآدميينَ. 

الغالت: أفعل: إِذَا كان صفة کسر على: "فغل" وفغلانِ وذلكَ غو: حر وخر ولا 
يحركون العين إلا أن يضطر شاعڙ وهو مما يكسرٌ على 'فعلان" نحو: خْرانٍ وسودانِ 
ويمْضانٍ فالمؤنث من هذا جم [على] 4 "فغْلٍ" نحو: حمْراءَ وممْرٍ وني "أفعل" إذا كان 
صفة هَلْ 


1 قشعم: المسن من الرجال والنسور, والضخم والأسد. 


2 غيلم: السلحفاة الذكر, والجارية: المغتلمة. 
3 سملق: القاع الصفصف. 
4 أضفت كلمة "على" لإيضاح المعنى. 
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هو ملحق أم غيرُ ملحق نظرٌ وسوَالٌ قال1: والحقيقةٌ أنهُ غير ملحق ولو كانَ ملحقًا لِما 
أدعَم في مغل الأصم. 

وأما الأَصغْرٌ والأكبز فِإنّهُ لا يوصفُ به كما يوصفُ بأحمّر ولا تفارقه الألفْ واللامُ لا 
تقولُ: رَجُلَ أَصغرٌ قال سيبويه: معنا العرب تقول: الْأَصَاغرةُ كما تقول: القَشَاعمة2, 
وإِنْ شئت قلت: الأصغرونَ وقالوا الآخرون ولم يقولوا غيرة. 


1 الذي قال: هو ابن السراج. 
2 انظر: الكتاب 2/ 211. 
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باب تكسير ما جاءً مِنَ الصفة عَلَى أكثرٌ من أربعة أخرف: 

وهي تجيء على عشرة أبنية: 

الأول: مِفْعَالُ: ويجيء على: مَفَاعِيلَ ولا تدخلّه الماءُ ولا يجمع بالواو والنونٍ نحو: مهذار 
ومَهَاذير ومِفْعَلٌ بمنزلته للمذكر والمؤنثِ كأنه مقصور منه. 

الثاني: مفعيل: تقول في مخضير: تَحَاضْيرٌ وقالوا: مشكينة شبهث بفقيرة فأدخلوا الحاء 
فيجوز على ذَا: مسكينونً وقالوا أيضًا: امرأة مسكينْ فَمَنْ قال هذا لم جز أن يمع 
بالواو والنونٍ ومؤنتة بالألفٍ والتاء لاد الهاءَ تدخلة. 

الرابغ: فُعَالُ1: مغل "فعا" نحو: الحْسَانِ وقالوا: عُوَارٌ وعَوَاوِيرُ. 

الخامسن: مَفْعُولٌ: مله بالواو والنونٍ2, وقالوا: مكسورٌ ومكاسير وَمَلْعُون وملعينُ 
شبهوها بالأسماءٍ. 


1 ل يذكر البناء الثالث: ولعله ذكره مع المثال الأول وهو: "مفعل" فاكتفي أن يعيده 
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ثانية. 
2 نحو: مضروب» ومضروبون. 
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السادس: فعَيلٌ: نحو: زُميلٍ وجمعة كجمع: فعَلٍ بالواو والنون. 

السابغ: فَعْلانُ: إذا كان صفةً وكانَ لَه فَعْلَى كسرّ على "فُعالٍ" نحو: عَطْشَانَ وعُطاش 
وقد يكسرٌ على: فَعَامى وفعال نحو: سَكارى وكذلك المؤنث أيضًا وجاءَ بعضة على 
"فُعَالى' نحو: سُكَارى "ولا مجم فَعْلانُ بالواو والنونٍ ولا مؤنتة بالتاءٍ إلا أن يضطر 
شاعرٌ وقّد قَالوا فيما يلحق مِؤْنتَهُ الماءُ كما قالوا في هذا لأنَّ آخَرَهُ ألف ونون زائدتان 
وذلكَ: تَدُمانةٌ ونَدمان ونَدَامى وقالوا: خمصانة وحمصان وحْمَاصٌ ومنهم مَنْ يقول: 
مَصانٌ1. وقد يكسرون "ى" على: "فعالى" لأنه يدخل "فَغماكن" فيعني به ما يعني 
"بقْلانَ" وذلك: رَجْلُ عَجِلْ وسَّكِرٌ وحَذِرٌ قالوا: حَذارَى وقالوا: رج رَجِلْ2 ورجالى 
وقال بعضهم 3: رَجْلانُ ورَجْلَى وقالوا: رجال كما قالوا: عِجَالَ ويقال: شاه حَزْمى 
وشياة حرام وحَرَامى 4 لان "فَعْلَى" صفة بمنزلة التي ما فَعْلانُ. 

الثامن: فُعْلانٌ: نحو: حصان وَعْرِيانِ يجمعٌ بالواو والنونِ و يقولوا في عَريانٍ: عِرَاء ولا: 
عَرَايا استغنوا بُعَراةٍ وغُراةً إا هو جمغ عار إلا أن المعنى واحدٌّ في عُرْيان وعار. 


1 في سيبويه 2/ 212 ومن العرب من يقول: خمصان. 

2 رجل: رجل الرجلٌ رجلاء فهو: راجل؛ ورجل» ورجل إذا لم يكن له ظهر في سفر 
كيد 

3 انظر: الكتاب 2/ 212. 

4 حرمي: حرم كفرح: ذات الظلف. والذئبة والكلبة حراما-بالكسر- أرادت الفحل 
فهي: حرمى- كسكرى- والجمع سكارى. 
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التاسغ: فُعَلاءُ: فهي بمنزلة فُعَلةِ مِنَ الصفات لأَنَّ الألفينٍ للتأنيثٍ نظيرٌ ااءِ وذلكَ: 
نُفَساءُ ونفساواتٌ ونْقَانٌ وليسَ شىء منَ الصفات آخرة علامة التأنيث بعتن من 


الجمع بالتاءِ غيزٌ: فَعْلاءَ أَفْعَل وفَعْلَى فَعْلةن. 

العاشر: فَعْلاءُ: قد ذکرتا في باب "أفعل" َع ني على "فُغْلٍ" نحو: راء وخر 
فالمذكرُ والمؤنثُ فيه سواءٌ كما كان في جمع فَعْلَى فَعْلانَ وقَالَ: بَطْحاواتٌ في جمع 
بَطْحَاءً حيثُ اسد ستعملث كالأسماءٍ وقالوا: ا وبِطَاحٌ وبَرْقاءُ وبراق. ْ 
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باب ما كان مِنَ الأماءِ عدةٌ حروفه خمسةٌ وخامسة ألفُ التأنيثٍ أو ألفا التأنيث: 
فما کان على 'فُعَالى' يجمع بالتآءٍ نحو: حبَارَى وحُبَارِياتِ وما کان آخره ألفانٍ على 
فَاعِلاءً نحو: القَاصِعَاءٍ فهو على: 'فَوَاعلَ" تقول فيه: قَواصع شبهوا "فاعِلاء" بقَاعلة 
وجعلوا ألفي التأنيث بمنزلة لاء وقالوا: خُنْمَساءٌ وحَنَافْسُ. 
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باب ما حْمعَ على المعنى لا على اللفظ: 

قال الخليل: إا قالوا: مَرْضى وهَلْكى ومَوْتَى وجَزبى لأَنَّ المعنى معنى: مفعولٍ1 وقد 
قالوا: ُلك وهالكون فجاءوا به علّى الأصل وقالوا: مراضٌ وسِقَامُ ولم يقولوا: سَقْمَى 
وقالوا: وجعٌ وَقَوْم وَجْعَى ووجاعتى وقالوا: قوم وجاغ كما قالوا: بعيرٌ جرب [وابل] 2 
جرا وقالوا: مَائِقْ3 ومَؤْقَى وأحْمق وحَتقَى وأَنْوكُ وتؤكى لأنه شيءٌ أصيبوا به وقالوا: 
هوج وهُوجٌ على القياس4 وأنوكُ ونوك وقالوا: سَكرَى كَمَرضِى وروټی: للذين استقلوا 
توماً والواحد: رَائبٌ وقالوا: رمن ورَمْيَ وضَمِنْ وضَمْى ورَهِيصٌ”5 ورشصى. وحسيرٌ 
وحَسسرَى, وإِنْ شنت قلت: رَمنونَ وقرمو. وقالوا: أُسَارى مثل: كُسَالى وقالوا: وَج6 


1 انظر: الكتاب 2/ 213. 

2 أضفت كلمة "إبل" لإيضاح المعنى. 

3 مائق: أحمق في غباوة. 

4 لأن جمع "أفعل": فعل. 

5 رهيص: الرهيصء الفرس الذي أصابته الرهصة وهي وقرة تصيب باطن حافره وخف 


رهيص: أصابه الحجر. 
6 وج: يقال وجى وجى: إذا اشتد خفاؤه. 
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ووج بلا همز وقالوا: سَاقطٌ وسَقْطَى مثله: وفاسد وفَسْدَى وليس يجيء في كُلَ هذا 
على المعنى لم يقولوا: لی ولا سَقَمَى. 

قال أبو العباس: لو قالوهُ جارّ. وقالوا: يَتَامى. قال سيبويه: وقالوا: عقيمٌ وَعْقَم. وقال: 
لو قبل إا لم تجىخ علّى "فُعل" لكان مذهبًا1 يعني: أن باجا أن يقال عَفْمَى مثل: قتيل 
وقَعْلَى فصرفث عن بَابما لأا بَلَيةٌ فأكثر ما تيغ عَلَى فَعْلَى. 


1 انظر: الكتاب 2/ 213. 
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باب ما جاءَ بناءُ جمعه على غير ما يكون في مغله: 

فَمِنْ ذلك: رَمْطُ وأَراهطُ وباطل وأباطيل كأَكَم كسروا: أَرْمْطُ وأَبْطالٌ ومن ذلك: كُراغٌ 
وأكارغٌ وحديثٌ وأحاديثُ وعَروضٌ وأعاريض وَقَطَيعٌ وأقاطيغ لأَنَّ هذا لو كسرتة وعدةٌ 
حروفه أربعةٌ بالزيادة1. التي فيها لكانت "فَعَائل" ول يكن في الأول زيادة. ومغل أراهط 
أهل وأَمَالٍ. وليلة ولَيالٍِ كأنة جمّع: أهلا وليلًا. 

وقالَ أبو العباس: ليلةٌ أصلها "ليلا" فحذفت وزعم أبو الخطاب: أَهُمْ يقولون: رض 
وآراضٌ كما قالوا: أَهْلٌ وآهال2, فهدًا على قياسه وقالَ بعضهم: أَمْكُنْ كأنة جع 
وقالَ سيبويه: ومثل ذلك: توم وتوائم كأنهم كسروة على "تتم" كما قالوا: ظِفْرٌ وظُوارٌ 
وقالَ أبو العباس: توأمٌ اسمٌ من أَسماءٍ الجمع وفعَال لا يكونُ مِنْ أبواب الجمع وكذلّك: 
رَجْلٌ وَرجَالٌ وقالوا: كرواث. 


1 قال سيبويه 2/ 199: لأن هذا لو كسرته إذا كانت عدة حروف أربعة أحرف 
بالزيادة التي فيها لكانت "فعائل" ولم تكن لتدخل زيادة في أول الكلمة. 


2 انظر: الكتاب 2/ 199. 
3 انظر: الكتاب 2/ 199. 
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وللجمع: كِرْوَانٌ. وقال أبو العباس: كَرَوانٌ جمغ1: كِرْوَانٍ تحذف الزوائد وكذلك قال 
ي نکن جمعْ: مَكَانِ. 

وقال سيبويه: إنها جْمْعَ "گروان" على "كرى"2 وقالوا في مِثْلٍ: "أطرق3 كرا إِنَّ النعام في 
القرّى4 ومنل هدًا: حمارٌ وير وصّاحبْ وأصحاب وطائرٌ وأطياز. 


1 انظر: المقتضب 1/ 188. 

2 انظر: الكتاب 2/ 199. 

3 قال المبرد: "أطرق كرا" يريدون: ترخيم الكروان فيمن قال: يا حار. انظر: المقتتضب 
4 261 "وكرا" رقية يعيذون با الكرا "يقولون: أطرق كرا إن النعام في القرى". 

4 هذا مثل: معناه أن النعام الذي هو أكبر منك قد اصطيد وحمل إلى القرى. وأنه 
يضرب للذي ليس عنده غناء ويتكلم فيقال له: اسكت وتوق انتشار ما تلفظ به كراهة 
ما يعقبه. ويقال: إن الكروان يقال له: أطرق كرى إنك لن ترى فإذا سمعها لبد بالأرض 
فيلقى عليه ثوب فيصطاد. 

وانظر: الأمثال للميدانن 1/ 445 والخزانة 1/ 394 وجمهرة الأمثال لأبي هلال 
العسكري 1/ 194. 
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بَابْ ما هُوَ اسم يقغ على الجميع ولم يكسر عليه واحدةُ وهو من لفظه: 

وذلك نحو: ركب وسَفْرٍ وطائرٍ وطَبِ وصّاحب وصَخْب ألا تَرى أَنكَ تقول في التصغير: 
زگیب وَسْفَيرٌ ولو كان تكسيرا لردَّ إلى الواحدٍ ومثل ذلكَ: أدج ودم وعَمُودٌ وعَمَدٌ 
وحَلْقَةٌ وحَلَقْ وفَلَكَةٌ وقَلَّكُ ومن ذلك: الْامَلٌ والباقِرٌ واخ وإخوةٌ وسَرِيٌّ وسَرَاةٌ مِنْ 
ذلك لو قال قائل: شُبّه "عي باعل" نحو: قاسقٍ وفَسَقةٍ قيل لَهُ: مال هذا في المعتلّ 
إن يحيءْ على "فعلة" نحو: قَاضٍ وقضاة و'فْعَلة" ليس من جوع المعتلّ فلذلك لم يجعلن 


جمعًا وصارً في ركب وسَفر وقالوا: فار وفْرْهَة مثل: صّاحب وصخبة وغائب وغَيبٍ 


وخادم وخم وإِمَاب وأهّب ومَاعِزٍ وَمَعَزٍ وضّائنٍ وضَأنٍ وعازب وعزيب وغاز وغزې 
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باب جمع الجحمع: 

أما أبنية أدن العددٍ فيجمغ على "أقاعل" وأفاعيل نحو: ليد وأيادٍ وأوطب 1 وأواطب 
وأفعال بمنزلةٍ إفعالي نحو: أنعام وأناعيم وقد جمعوا 'أَفْعلةَ بالتاِ". قالوا: أغطيةٌ وأغطيات 
وأسقيةٌ وأسقيات وقالوا: أسورةٌ وأَسَاورَةٌ وقالوا: جمَالُ وائ وقالوا: جمَالاتٌ وبُيوتاتٌ 
عملوا بِفُعُولٍ ما عملوا بعال وكذلكَ "فُعْلٌ" قالوا: الحُمُراتُ بضم الميم. 

قال سيبويه: ولیس کل جنع يجمغ. لم يقولوا: في جنع َر ابرا وقالوا: في تر مرَان2. 
وأبو العباس يُجيزٌ: أبرار في جمع بَرَ ويركنْ إلى القياس وقالوا في مُصْرانٍ: مَصَارِينُ3. 
وأبياتٌ وأبايبت وبيوث وبيُوتاتٌ وقالوا: غود وعُوذاث ودُورٌ ودُوراث وحُشَّانٌ 
وحَشَاشْينَ ول بناءٍ من أبنية الجموع ليس على مثالٍ "ماعل" ومَفاعيل "إذا اختلفث 


ضروبة فجمغه 


1 أواطب: سقاء البن. 

2 انظر: الكتاب 2/ 200. 

3 انظر: المقتضب 2/ 279 وني اللسان: المصير: المعي وهو فعيل. والجمع: أمصرة 
ومصران: مثل: رغيف ورغفان, ومصارين جمع الجمع عند سيبيويه. قال الأزهري: جمع 
المصران» جمعته العرب على توهم النون أنما أصلية. 
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عندي جائرٌ وقياسُه أن ينظرٌ إلى ما كان على بنائه مِنَ الواحدٍ أو على عدته فتكسرة 
على مال تكسيره. 

وقالَ سيبويه: مَنْ قالَ: أقاويل وأباييث في أبياتٍ لا يقول: أقوالان1 لا يُنني "أقوالا" 
وكذلك: البْسْرُ والثَمْرُ إلا أن تريد ضربين مُختلفين فهدًا يدلّكَ على أَنَّ جع الجمع يجيء 
علّى نوعين: فنوغ يراد به التكئيرُ فقّط ولا يرا به ضروب مختلفةٌ ونوعٌ يرا به الضروبث 


المختلفةٌ وهو الذي لا يمتنع منة جَنْعٌ قالوا: إبلان2 لأنَهُ اسم لم يكسر. وقالَ: لِقَاحانِ 
سوداوانِ لاقم م يقولوا: لِقَاحٌ واحدةٌ وهو في3 إِبْلٍِ أقوى لأنهُ لم يكسر. 

قال سيبويه: سأَلتُ الخليل عن: ثلاثة4 كلاب فَقالَ: يوز في الشعر5 على "من" وإِنْ 
نونت قلت: ثلاثة كلابٌ. 


1 انظر: الكتاب 2/ 202. 

2 إبلان: قطعين من الإبل. 

3 هنا خلاف لا في كتاب سيبيويه 2/ 202, فان سيبويه قد قال:.. وذلك لأخم 
يقولون: لقاح واحدة كقولك: قطعة واحدة وهو في إبل أقوى. 

4 في الأصل: "ثلاث" وهو خطأ. 

5 انظر: الكتاب 2/ 202. 
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باب ما لف به مث كما لفط بالجمع: 

وهو أن يکود كَل واحدٍ بعضّ شيءٍ مفردٍ مِنْ صاحبه كقولِك: ما أحسنَ رؤوسهمًا 
وزعم يونس أَمَم يقولون: غلمانهما ونا هما اثنان. 

وعم أيضًا اكم يقولون: ضربث رأسيهما وأَنهُ تمع ذلكَ من رؤبة1 والبابُ ما جاءَ في 
القرآنء قال الله عر وجلّ: إن تنوب إلى الله فَمَدْ صَعَتْ قَلُوبكُمَا1 2. إوالسارق 
وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 3. 


1 انظر: الكتاب 2/ 201. 


2 التحريم: 4. 
3 المائدة: 38. 
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باب ما كآن من الأعجمية على أربعةٍ أحرفٍ وقد أعرت: 


جمعٌ هذا الضرب على مال مَقَاعل وزعّم الخليل: أنهم ي يلحقون جعَهُ الماءَ إلا قليلا: 


كَمَؤْرّج1 ومَوازجَة وطَيْلسانٍ وَطَيالسةٍ وقد قالوا: جَوارِبْ وكيا 2 وقد أدخلوا الماء 
أا وكذلكَ إذا كسرت الاسم وأنت تريد: آل فلانٍ أو جماعة الحي كالمسامعة 
والمناذرة والمهالبة وقد قالوا: ديام وهُنٌّ ولد الذئب مِنَ الضبع. وقالوا: ولّدُ الكلب 
من الذئبة وقالوا البرابرة. والسيابجة فاجتمع فيهما الأعجمية والإضافة. 


1 موزج: الخف وهو فارسي معرب. 
2 كيالج: جمع كيلجة وهو المكيال. 
3 قالوا: جواربة, وكيالجة. وانظر: الكتاب 2/ 201. 
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باب التحقير 
مدخل 


باب التحقير: 

التصغيرُ شيءٌ اجتزئ به عن وصف الاسم بالصغر وبني أولهُ علّى الضمّ وجُعل الث ياء 
ساكنةً قبلّها فتحةٌ ولا يجوز أن يصغرٌ اسم يكون على أقل من ثلاثة أحرفٍ فإذا كان 
الاسم ثلائيًا فالإعرابُ يقعُ على الحرفٍ الذي بعد الياءِ نحو قولِكَ في حَجر: حُجَيْرٌ فان 
كان آخرهُ هاء التأنيثٍ فلا بْدَّ مِنْ أن ينفتح ها ما قبلها فان جاور الاسم الثلاثة بزائدِ 
أو غير زائدٍ فهو نظيرٌ الجمع الذي يجيءٌ على "مَفَاعل" ومقاعيل فالألفٌ في الجمع نظيرة 
الياءُ في التصغير وما بعدها مكسورٌ كما أَنَّ ما بعد الألفٍ مكسوز إلا أ أولَ الجمع 
مفتوحٌ وأَولَ هذا مضمومٌ وجميعٌ التصغير ججيءٌ على ثلاثة أمثلة على مثال تصّغير: فلس 
ودرهم ودينارٍ وتصغيڙها: فليس وَدْرَبهمْ ودْنَيِْرٌ وهذا الياءٌ التي تَجِيءٌ في مِكَالٍ: ذُنينيز 
وَمَا أشبه تكونُ عوضًا لازماً متى كان في الاسم زائدةٌ تابعةٌ كما وقعت في دينار وتكون 
غير ملازمة متى كان في الاسم زيادة تابعةٌ كما وقعث في دينار وتكونُ غيرُ ملازمة مى 
كان في الاسم زيادةٌ غيرٌ تابعة فحينئذٍ لَكَ فيه الخيارٌ فياءٌ التصغير زائدةٌ وياءٌ التعويض 
زائدة فالتصغي إا يكون في الثلاثي وفيما كان عددةٌ أربعةَ أحرفٍ بزيادة أو غير زيادة 
فان تجاورٌ العددُ ذلك حُذف حى يُردَ إلى هذا العدد. 


والأسماء تنقسمُ ثلاثة أقسام: اسم لا زيادة فيه ولا نَقْصَ واسم فيه 
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زيادةٌ واسم منقوص. 

الأول: الاسم الذي لا زيادةً فيه ولا تقص وهذا الضَّربُ يشم ا ثلاثة 0 اسم 
ثلاثي واس رُباعي واسم حماسي أما الثلاني: فينقسم أيضًا ثلاثة 
واسمٌ مضاعف واسمٌ معتلٌ. 

الأول مِنَ الثلاثي: أَمَا الصّحيح فعلّى ضربين: مذكز ومؤنثٌ فالمذكر نحو قولك: رجلّ 
ورْجَيلٌ وحَجَرٌ وځجيڙ وجل وَين وگب وليب والمؤنث نحو: قدم وقذر تقول: قُدَيَة 
لأنكَ تقول: قد صغيرةٌ وَقُدَيْرَةٌ لأنَكَ نَكَ تقول: قَذْوْ صغيرةٌ وي عينٍ عة وأذنٍ: اوتا 


3 


الثاني من الثلاثي: وهو المضاعفٌ تقول في دَنْ: ذُنِينٌ وني مَلْ: مُدِيدٌ يزول الإدغامُ 
لتوسط ياءِ التصغيرٍ. 

الثالث من الثلاثي: وَهوّ المعتلٌ بحيءٌْ على ضربينٍ فالضرب الأُولٌ: ما كانت الألفُ بدلا 
من عينه والضرب الثابي: ما لامه ياء أو واوٌ. 
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ذكر تحقيرٍ ما كانت الألفُ بدلا من عينه: 

حَقّ هذا الاسم إِذَا ضفر أن يرد إلى أصله فإِنْ كانت الألفُ منقلبةَ مِنْ واو ردت الواؤ 
ون كانت منقلبةٌ من ياءٍ ردت الياء تقول في تاب ثُييبٌ والنابُ مِنَ الإبل كذلكَ لأنكَ 
تقول : أَنيابٌ وتقول في بيت: تبت وفي شيخ: شي هذا الأحننة. ومنهم مَنْ کت 
الأول فيقول: شيبخ1 وبييثُ وتقول في تصغير سَيّدِ: سُيَيْدٌ وَهوَ الأحسنُ وإِنْ حقرت 
رجلا: المه: سار لقلت غيب و س سير لأهما من الياء ولو حقّرت السار وأنت 

تربك السات لقليعه سور لعا أل قعل" 


1 قال سيبويه 2/ 136 "ومن العرب من يقول: شيبخ وبيبت- بكسر الشين والياء 


" 
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قَالَ سيبوبه: وسألثُ الخليل عن: حاف ومَالٍ يعني إذا قلت: رج حاف ورَجُلٌ مال 
فقالَ: حاف يصلح أن يكونّ "فاع" ذهبث عينة ويصلخ أَنْ يكون "فعا" لأنُ من 
فَعِلْتْ1. يعني أَنَّ اسم الفاعل إذا كان ماضيه على "قعل" أنه قد بجيءٌ هو أيضًا على 
َعِلِ: نحو: حر فهو رج حَدِرٌ وفَرق فَهِوَ رج فرق قالَ: وما مال فاكم لم يقولوا 
ن 

قالَ وحدثني مَنْ انق به: أنه يقال: رَجل مَالٌ إِذَا كثْرَ ماله وكبشْ صافٌ إذا كثر صوفه 
ونعجةٌ صافة2, قالَ: وإذا جاءً اسمْ نحو: اللاب لا تدري أَمِنَ الياءِ هو أم مِنَ الواو 
فاحملهُ على الواو حتى يتبينَ لك لأا مبدلةٌ مِنَ الواو أكنر3 قال أبو العباس4: إنغا 
قلبتِ الألفُ يعني الأَلفَ التي لا يُدرى أصلّها إلى الواو للضمة التي قبلّها يعني في باب 
التصغير. 

قال سيبويه: ومِنَ العرب مَنْ يقول في ناب: ويب فيجيء بالواو لان هذه الألف يكنز 
إبداهًا مِنَ الواواتٍ وهو علط منه5 وأما المؤنثُ فتقول: في ثورة: ثُويرة وني جَؤرّة 
جويزة. 

الضرب الثاني: ما لامهُ معتلة مِنَ الثلاثي: 

تقول في فاه فقي وني فت في وي جرو: جرَي وفي ي طون فيصير جميغ ذلك إلى 
الياءٍ. 


1 انظر: الكتاب 2/ 127 
2 انظر: الكتاب 2/ 127 
3 انظر: الكتاب 2/ 127 
4 أي: المبرد أستاذ المصنف. 
5 انظر: الكتاب 2/ 127. والغلط من بعض العرب لا من سيبويه. 
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القسحّ الثاني: نما لا زيادة فيه وهو الرباعي: 

وذلكَ غو: جَعْفرٍ وسَلْهبِ1 تقول: جُعَيفرٌ وَسُلَيْهَبٌ والتصغيرُ كالتكسير. 

القسم الثالث: ما لا زيادة فيه وهو الخماسي: 

وذلكَ نحو: سَفرجلِ وَفَرَزْدقٍ تقول: سيرخ وفُرَيزد وقال بعضهم: فُرَيقٌ لان الدالَ 


تشب التاءَ والتاُ من حروف الزيادة وكذلك حَدَرْتَقْ2: خُدَيْرِق فيمّن قَالَ: فُرَيزق ومن 
قالّ: فُرَيزدٌ قال: خُدَيرنَ ولا يجوز في "جَخمَرش"3 حذف اليم وإن كانت تزاذُ لأنها 
رابعة بعد ياء التحقير. 

وقالَ الخليل: لو كنث محقرًا مغل هذه الأسماءٍ لا أحذفٌ منها شيئًا لقلت: سُفيرجلٌ حَتى 
الثاني مِنَ القسمة الأولى: وهو ما كان منَ الأسماءٍ فيه زيادة: 

وهو على عشّرة أضرب: 

الأول: المضاعفُ المدغمُ الثاني: اسم ثلاثي لحقتة الزيادةٌ للتأنيث فصارّ بالزيادة أربعة 
أحرفي الثالث: اسم ثلاثي أدخلٌ عليه أيضًا التأنيث وما ضَارعَهِما الرابع: اسم يحذفٌ 
منهُ في التحقير من بناتِ الثلاثة 


1 السلهب: الطويل. ويقال: صلهب بالصاد. 

2 خدرنق: الذكر. والعنكبوت. أو العظيم منها. والخذرنق بالذال كذلك. 

3 جحمرش: عجوز كبيرة. 

4 انظر: الكتاب 2/ 107 ونص الكتاب "لو كنت محقرا مثل هذه الأسماء لا أحذف 
منها شيئا" كما قال بعض النحويين لقلت: سفيرجل. 
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الزيادة التي كسرتة للجميع لحذفتها الخامس: اسم يحذفٌ منهُ الزواذ من بئات الثلاثة مما 
أولهُ لف الوصل السادس: اسم فيه زائدتانٍ تكونُ فيه بالخبار اهما شئت حذفت 
السابع: اسم مِنْ بئاتٍ الثلاثة تغبث زيادتة في التحقير الثامنُ: ما يحذف في التحقيرٍ من 
زوائد بناتِ الأربعة التاسع: ما أولة الف الوصل وفيه زيادة من بئات الأربعة العاشر: 


الأول: المضاعفُ المدغم: تقول في مُدُق: مُدَيقْ وفي أصمّ: أُصَيّمْ تجمغ بينَ ساكنين كما 
فعلت في الجَمْع لان هذه الياءَ نظيرةٌ تلك الألفي1. 

الثاي: تصغيرُ ما كانَ على ثلاثة أحرفي ولقعة الزيادة للتأنيث فصار بالزيادة أربعة 
أحرف تقول في حبْلَى: خبَيَى وني بُشرى: بُشَيرى وني أخرى: أخَيرى فلا تكسرٌ ما قبل 
الألفٍ كما لا تكسرٌ ما قبل لاء في طليحة وسْلِيمةٍ فإن جاءت الألفُ للإلحاقي قِلبث 


ياء تقول في مِغْرّى: مُعَيرٌ وني أَرطى: أَرَيطٌ وفيمن قالَ: عَلْقَى فَنونَ عْلَيقْ وإذا كانت 
الألف خامسة للتأنيثٍ أو لغيرو حذفث تقول في: قَرْقرى2: فُرَِقرٌ وني حبري 3: 
برك 

الثالث: اسم ثلاثي أدخل عليه ألفا التأنيثِ وما ضَارعَهما تقول في خَثْراء: حْميراء قلا 
تغير وكذلك "فَعْلانُ الذي لَه" "فَعْلَى" تقول في "عَطْشَان" وسَكْرانَ: عَطَيِشَانٌ وَسُكَيْرانٌ 
لأنَّ مؤتنهُ: عطشى وسَكرّى فأما ما كان آخرهُ كآخر "فغلان" الذي لَه فَعْلَى وعلى عدة 
حروفه ون اختلفت 


1 يشير إلى الألف الى فى "مداق" عند الجمع. 
يشير إلى لبي ف لجمع 

2 قرقري: الظهرء وموضع. 

3 حبركى: المبركى: القوم الک القراد بالطويل. 
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حركاتة وم تكسرة للجمع حتى يصيرٌ على مثال "مَفاعيل" فتحقيرة كتحقير "عطشانً 
وسَكْرَانَ" فان كان يكسرٌ على مال "مفاعيل" كسرحان وسراحين فان تصغيرة: سْرَيينٌ 
فأما ما كانَ على ثلاثة أحرف فلحقتةُ زائدتان فكانَ ممدودًا منصرقًا فإنة مغل ما هو 
بدل من ياءِ مِنْ نفس الحرف نحو: عِلَْاء1 وجزباء تقول: علبي وخُرَيى يقر كما يحقرُ 
ما تظهرٌ فيه الياءُ من فس الحرفٍ وذلكَ نحو: دِرْحاية2 وذرية ومَنْ صرف غَوغَاءَ 
قالَ: عُوَيعَى ومَنْ لم يصرف جعلها گعَوراءَ فقالَ: غُويغاءُ يا هذا ومَنْ صرف قُوباءَ قالّ: 
قوي ومَنْ لم يصرف قُوباءَ3 قالَ: قُوَيباءً لان تحقير ما لحقتة ألفا التأنيث وكا على 
ثلاثة أحرفٍ حكمة حكمٌ واحدٌ كيف اختلفث حركاتة وکل اسم آخرهُ ألفٌ ونون بحيء 
على مال 'مَفَاعِيل" فتحقيرة كتحقير: سَرحانَ تقول في سَرْحانَ: سْرَيِينُ وفي ضِبْعانَ: 
لأنكَ تقول: سَلاطينُ وفي فرزان5: فُرَيزِينَ كقوهم: فَرَازِينُ ومَنْ قالَ: فَرَازنة قال أيضًا: 
فرَيزِينَ لأنةُ جَاءَ مث جحاجحة ورَنَادقةٍ وتقول في وَرَسَانِ6 ورَيسِينٌ لأنكَ تقول: وراشين 
وأما ظربان7 فتقول: ظَرَيبانُ لأنك تقول: ظَرَاييٌ ولا تقول: ظَرابِينُ فلا تأتي بالنونٍ في 
جمع التكسير كما لا تأت بجا في جمع سَكْرانَ إذا 


1 علباء: عرق في العنق. 

2 درحاية: كثير اللحم قصير سمين. ضخم البطن. لئيم الخلقة. 
3 قوباء: وهو بثر يظهر في الجسد. 

4 حومان: نبات بالبادية. 

5 فرزان: وفرازين. والفرازين جمع فرزن: وهو الشطرنج. 

6 ورشان: طائر يشبه الحمام. 

7 ظربان: دويبة كاهرة منتنة. 
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قلت: سُكارى وإذا جاءَ شَيءٌ على مثالٍ: سزحان ولم تعلم العربث كسرتة في الجمع 
فتحقيرهُ كتحقيرٍ سكران تثبث الألف والنونَ في آخره كألفي التأنيث ولو ميت رجلا: 
سرحان ثم حقرتة لقلت: سُرَينٌ لأنّه جم جمَعَ الملحق في نكرته وإذا جمعتٍ العربث 
شيئًا ققد كفتك إِيَاهُ فاا عُنْمانُ فتصغيرةُ عُتَيمانٌ لأنهُ ا يكسز على عَتَامِينَ ولا له أصلّ 
في النكرة يُكسرٌ عليه؟ 
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الرابع: ما بحذف في التحقير من بنات الثلاثة مِنَ الزيادات: 

لأنكَ لو كسرتة للجمع حذقتها تقول في مغتلم1: مُعَيلمٌ: كقولك: مغلم وإ شِنْتَ 
عوضت فقلت: مُعَيليمٌ العوضُ هُنَا غيرُ لازم أن الزيادةً لم تََعْ رابعةً وفي جوالق: 
جُوَيليق إذا أردت التعويض وني مُقدّم ومؤخر: مقيدمٌ ومؤيخرٌ تحذافُ الدال ولا ذف 
الميم لأ المي دخلث أولا لمع وإن شئت عوضّت فقلت: ميد ومُؤَيخيرُ. 

واغلم: أنه لا يجوز أَنْ تقول: مُقيدمٌ فتدغ الدال على تشديدها لأَنهُ لا يكونُ الكلامُ 
مَقَادمُ2 مِنْ أجل أنه لا يجتمع ثلاثةُ أحرف مِنَ الأصولٍ بعد ألفي الجمع وأمّا منطلق 
فتقولُ فيه: مُطَيلقّ ومُطيليقٌ تحذف النون ولا تحذف اليم لأا ول وتقولٌ في: مُذَكرٍ 
مُذّيكرٌ وكانَ الأصل مُذتكرًا فقلبتٍ التاء ذالا من أجل الدالٍ ثم أدغمتٍ الذالُ في 
الدالٍ وهذا يبي في موضعه إن شَاءَ الله. 


فإِذًا حقرت حذفت الدالّ لأا التاءُ في مفتعل وظهرت الذالٌ إذم 


2 في سيبويه 2/ 2110 والمقادم والماخر عربية. 
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يكن ما تدغم فيه وان شعت عوطت فقلت: يكير وكذا مستمغ تقول: سيمع 
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ومُسَيميعٌ وتقول في مُزدان1 مزيِنْ ورين لان أصل مُزدانِ مُزْتانُ وهو مُفتعل مِنَ الزن 
فأبدلت التاء دال فلما صغرت حذقّتها لأنها زائدة في حَشُو الاسم وقول يا غبية 
وححَيمِيرٌ وفي: ََمَارٍ يمي لا بد مِنَ التعويض وإِا ألزمتها العوض لان فيها إذا حذفت 
الڙاء الفا رابعة في محمَار. وتقولُ في حمَارَةِ: حير جمع بينَ ساكنينٍ لأنكَ لو كسرت 
قلت: َا وفي جبئَة جْبَيئَةٌ لأَنّكَ لو كسرت قلت: جَبَانُ وقد قالوا: جب فحَففوا. 
وتقولٌ في مُغدودنٍ2: مُعَيدينَ فتحذف الدال الثانية لأَنهُ مُفْعُوعلٌ فالعينُ الثاني هي 
المكررةٌ الزائدةٌ هذا القاس عند سيبويه3. 

وإنْ حذفت الدالَ الأولى فهو بمنزلة جُوَالق وتقولٌ في حَفيددٍ4: خْمَيدِد وحفيديد 
وَعَدَودنٌ مثل ذلك وقطوطى: قَطَِط وقَطَبطيٌ 

ومُفعنسسن تحذفٌ النونُ وإحدى السينين فتقول: مُقَيعسسْ ومُقيعيسن وأما مُعْلَوَطٌ فليس 
إلا: مُعيليطٌ5: وعَفَنْجَج6: عْفَيجِجٌ وعفيجيج لأنَّ النون بمنزلة واو عَدودنِ وياء حَمَِيددٍ 
وَالجيمَ بمنزلة الدال وَعَطَوَدُ7: عْطِيَّدٌ وعَطَيَيدٌ 


1 مزدان: من الزينة. 

2 مغدودن: يقال: اغدودن النبت إذا طال واسترخى. 

3 انظر: الكتاب 2/ 111. 

4 خفيدد: السريع ومثله الخفيدد. والظليم الخفيف. والجمع: خفادد وخفيددات. 
5 معلوط: يقال اعلوط الحصان: إذا تعلق بعنقه وعلاه. 

لأنك إذا حقرت فحذفت إحدى الواوين بقيت واو رابعة وصارت الحروف خمسة 
أحرف والواو إذا كانت في هذه الصفة لم تحذف في التصغير كما لا تحذف في الكسر 
للجمع. وانظر الكتاب 2/ 112. 


6 عفنجج: الضخم الأحمق. والناقة السريعة. 
7 عطود: السير السريع. ومن الطرق: البين الواضح. 
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ونا تقلتٍ الواؤ الملحقةٌ كما ثقلت باء عَدَبَس1 ولون عَجَنّسٍ2 عِنْوَلَ 3: وكيل لام 
يقولون: عتاول وعَتَاوِيلُ والواو ملحقةٌ بمنزلة شين قِرْشْتَ4» واللامُ الزائدة بمنزلة الباءٍ في 
قشب فحذفتها كما حذفت الباءَ في: قَرَاشْب وأثبتوا ما هو بمنزلة الشين والَنددُ5 
وََلدَدٌ واحدٌ تقول: أَلَبْدٌ ولو ميت رجلا بابب لقلت: أَلَيْتٌّ. ترده إلى القياس لأَنَّ 
"لبا" شاد كحيوة6 إذا حقرت حَيْوّة صّار مثل: جذوة7 وجميعٌ هذا قول سيبويه8 
الثلاثئة فتدغ الزائدَ الأول وتحذف النون وذْرَخْرَخ10 ذُريرحُ لأنَّ الراءَ والحاءَ ضُوعفا كما 
ضوعفت دال مََهْددِ11: والدليل عَلى ذلكٌ: ذراح وذروځ ومن لغته ذرَخْرَح يقول: 


ذَرَارٌ وقالوا: جُلَعلعْ 12 وجلالع. 


1 عدبس: الشديد الموثق الخلق من الإبل وغيرها. 

2 عجدس: الجمل الضخم, الصعب والصلب. والعجانس: الجعلان. 
3 عثول: القدم المسترخي. الأحمق. 

4 قرشب: الرجل المسن. والسيئ الحال. والضخم الطويل. 

5 ألندد: بمعنى الدلو. ويقال: خصم ألندد, أي: خصيم. 

إذا حذفت النون من ألندد. 

6 أي: أن الواو بدل من ألف "حياة" وليست بلام الفعل. 


7 حذوة: من اللحم كالحذية وهو ما قطع طولا. وقيل: هي القطعة الصغيرة. 


8 انظر: الكتاب 2/ 113-112. 

9 أرندج: بكسر أوله وفتحه- جلد أسود معرب "رندة". 

0 ذرحرح: دويبة حمراء منقطة بسواد وهي من السموم. 

1 مهدد: اسم امرأة. 

2 جلعلع: من الإبل الحديد النفس. والقنفذ. والخنفساء. والضبع. 
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وزعم يونس: َعم يقولون: في صَمَحمحٌ1 صَمَامخ2 فتقول عَلَى هذا جُلَيلعٌ وإن شئت 
عوضّت فقلث: ذريريح ورَعَم [الخليل] 3: أن "مَرمَريسَ" من المراسة فضاعفوا اليم 
والدالٌ في وله وتحقيرة: مُرَيرِسسَ لأنَّ الياء تصيرُ رابعة فصارت المي أولى بالحذف مِنَ 
الراءٍ لأَنَّ اليم إذا حذفت تبينَ في التحقير أن أَصِلَّهُ من الثلاثة كأنّكَ حقرت "مرّاس" 


ومُسَرول4 مُسَيرِيلٌ ليس إلا5. ومساجد اسح رجل مُسَيجدٌ تحقيز مَسْجِدِ6. 


1 صمحمح: الغليظ الشديد. 

2 انظر: الکتاب 2/ 113. 

3ن ين بين 1132 

4 مسرول: يقال لانور الوحش مسرول للسواد الذي في قوائمه» وحمامة مسرولة في 
رجليها ريش. 

5 لأن الواو رابعة ولو كسرته للجمع لم تحذف. فكذلك لا تحذف في التصغير. 

6 لأنه اسم لواحد ولم ترد أن تحقر جماعة المساجد. 
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الخامس: ما تحذفٌ منهُ الزوائد من بئات الثلاثة: 

مما أوائله ألفاث الوصل تقول في استضراب تُضّيرِيبَ حذفّت أَلفَ الوصل والسينَ لا بُدَ 
من تحريك ما يليها ولم تحذف التاءَ أنه ليس في كلامهم سِفْعَالُ وفيه التتجفافٌ والتَبيانُ 
وتقول في افتقار: فُتَيقِيد تحاف أَلفَ الوصل لتحركٌ ما يَلِيها ولا تحذفٌ التاء الزائدة إذا 
كانت ثانيةً في بئاتٍ الثلاثة وكانَ الاسم عدةٌ حروفه حمسة رابعهنَ حرف لين لم يحذف 
منهُ شَيءٌ في تكسير الجمع ولا في تصغير وإننا تحذف الزائ إذا زادَ على هذه العدة 
وخرج عن الوزنٍ وانطلاق قال سيبويه نُطَيليقَ1, لأَنَّ الزيادة إذا كانت اول في بناتِ 
الغلاثة وكانت على خمسة أحرفٍ فكان رابعهنَ 


1 انظر: الكتاب 2/ 114. 
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حرف لين لم يحذفٌ من شيءٌ في التصغير ولا في الجمع كتتجفافٍ تجافيف. 

وقالَ أبو عثمان المازي: أقولُ في انطلاق طُلَيِقّ طلْبَيقَ أنه ليس في كلامهم نفْعَالٌ. 
قالَ أبو بكر: والذي اذهب إليه قول سيبويه لأنةُ إا حاف الزائ ضرورةً فإذا قدر 
على إثباته كان اول لثلا يلبس بغيره مما لا زائ فيه فام استفعال فلم يز أن تغبت 
السينَ والتاءَ فيه لأَنهُ ست أحرفٍ كان حذفُ السين أولى لاما ساكنة ولأًَا إذا حذفث 
بقي مِنَّ الاسم مثال تكونُ عليه الأسماء فكائث أولى بالحذف وليسَ يلزمنا مق حدّفنا 
زائدًا أن نبي الباقي عَلى مثالٍ مَعروفٍ من الأسماءٍ ولّو وجب هذا ا جارّ أن تقول: في 
افتقار قَتيقير لأَنَّهُ ليس في الكلام "فتعال" ولا شيءَ مِنْ هذا الضرب وتقول في 
اشهيباب: هيبي واغديدان: عَدَيدِينٌ تحذف الألفَ والياء. 

واقعنساينّ تحذفٌ الألف والنونَ وحذف النونٍ أولى من السين واعلوّاطً وَعَلَيِبَط تحذفْ 
الألف والوّاو الأولى لأا بمنزلة الياءِ في اغديدانِ والواؤ المتحركةٌ بمنزلة ما هُوَ من نفس 
الحرفب لاله احق الثلاثة بالأربعة. 
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السادس: اسم من الثلاثي: 
فيه زائدتان تكونُ فيه بالخيار أَيُهما شئت حذفت تقول في فَلَنْسُوةِ1: قليسيّة 


2 حبنطى: القصير الغليظ, العظيم البطن. 
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وگوأل: وهو القصيرٌ زياد كويد وگڙيليل وكونيل وُويئيل وفي ځټاری1 حبيرى وخبَير. 
قال أبو بكر: والذي أختارهُ إذا كانت إحدى الزائدتينٍ علامة لشيءٍ لم تحذف العلامةٌ 
إلا أن يكو الزائدُ الآخرُ ملحقًا فإن الملحق بمنزلة الأصلي فأرى أن تُصغْرٌ خبيرى 
وتحذف الألفَ الأولى التي في حشو الاسم وتترك أَلفُ التأنيث وكانَ أبو عمرو يقول: 


حْبَيرة2: جعل الماع بدلا من أَلفئ التأنيث وأا علانيةٌ وقانِيةٌ فأحسمة غَلَينيةٌ ومين لان 
الياءَ في آخر الاسم أبدًا بمنزلة ما هو من نفس الحرف لأنما تلحق بناءً ببناءٍ فياء 
"غُفارية3 وفراسية"4/ بمنزلةٍ راء غُذافرة25 وقد قَالَ بعضّهم: عفر ومين شبهها بألفٍ 
حُبَارى6: وكذلكَ صَحَارى وأشباهُ ذلك فإن میت رجلا هاری وصّحارى قلت: مُهِيرٌ 
وصحيث قال سيبويه: وهو أحسنْ لأنَّ هذه الألفَ 4 تجيء للتأنيث إن أرادوا: مُهاريٌ 
وصّحارييٌ فحدّفوا وأبدلوا7 وعَفَرناة8 وعَفرن عَمَيرنْ وغفيريةٌ لأنُْما زيدتا للإلحاق 
العرضني -ضَربٌ مِنَ السير- عْرَيِضِنٌ لأَنَّ انون ملحقةٌ والألفُ للتأنيثِ فثباث الملحقي 
أولى وقبائل اسم رَجُلٍ: قُبّيئلٌ وَقَبَيئِيلٌ إذا عوضت وطرحٌ الألفٍ أولى منَ الحمزة لاما 
بمنزلة جيم مَسَاجد 


1 حبارى: طائر معروف على شكل الأوزة. 

2 انظر: الكتاب 2/ 115. 

3 عفارية: الخبيث المذكر- وبضم العين- الشديد. 

4 قراسية: الضخم الشديد من الإبل. 

5 عذافرة: الناقة الشديدة الأمنية الوثيقة الظهرء وهي الأمون. 
6 انظر: الكتاب 2/ 116. 

7انظر: الكتاب 2/ 116. 

8 وفيها لغة أخرى" عفير" و"عفيرنة" وانظر: الكتاب 2/ 116. 
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تمزه بُرائل1 وهذا قول الخليل2 وما يونس فيقول: 'قُبَيلَ" بحذفٌ اهمزة3. 

قال أبو بكر: فقول الخليلٍ أحسن لأنّ حذفَ الساكن أولى من حذف المتحرك وبقاء 
الهمزة أدل على المصغر وتقولٌ في لُمَيرَى: لُقيغيز تحذفٌ الألف لأَنّك لو حذفت الياء 
الرابعة لاحتجت إلى أَنْ تحذف الألفَ فتقول: لُغيغرٌ لأَنهُ يستوفي عدد الخمسة وكذلك 
اقعنساس: فعيسيسن تحذف النونَ وتترك الألف لأنك لو حذفت الألفَ لاحتجت إلى 
حذف النونِ فحذفُ ما يستغنى بحذفه وحده أولى مِنْ أن تخل بالاسم وياء لُعَيرَى ليست 
بياءٍ تصغير لأَنَّ ياء التصغيرٍ لا تكونٌ رابعةً فهي بمنزلة الألفٍ في خصًارى4 وتصغيرٌ 


وَبركاءُ5 وجَلولاء بُرّيكاء وجُلَيلاءُ ففرقوا بينَ هذه الألفٍ التي للتأنيث وقبلّها ألفٌ وبين 
الهاءِ التي للتأنيث لأَنَّ هذه لازمةٌ واهاءٌ غير لازمة وتقولُ في: عِبْدَى عْبَيْدٌ تحذفٌ الألف 
ولا تحذفٌ الدال2)6 وفي مَعغلوجاء 7/ ومَعْيُوراء8: مُعَيليجاء وَمُعَييراء تلزم العوضَ لان 
الوا رابعةٌ قال سيبويه: لو جاءً في الكلام فَعُولاءَ ممدوداً لم تحذفي الواو في 


1 برائل: ما استدار من ريش الطائر حول عنقه. وبرائل الأرض: عشبها. 
2 انظر: الكتاب 2/ 117. 

3 انظر: الكتاب 2/ 117. 

4 خضارى: نبت. 

5 بركاء: الغابت في الحرب» وابتكرواء جنوا للركب فاقتتلواء وهي البروكاء. 
6 لأن الدال ليست من حروف الزيادة. وإنغا ألحقت الثلاثة ببنات الأربعة. 
7 معلوجاء: جمع علج وهو الرجل من كفار العجم. أو حار الوحش. 

8 معيوراد: جمع عير وهو الحمار الوحشي. 
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قول مَنْ قال في أسودٍ: أُسَيودٌ فأمَا من قال في سيد: أسيدٌ وفي جَدولٍ جُدَيَلٌ فإنة يلزمة 
أن يحذفٌ فيقول: فُعَيلاء1) لاله غير الحرفٍ الملحق فصارّ بمنزلة الزائدٍ في "بَركاء" 
وبحقرٌ : طرفي وظربفاتٍ ظريفون وظريفات. 

وقالَ سيبويه: سألث يونس عن تحقير ثلانينَ فقال: ثُليئونَ ولم يثقان شَبهوها بواو جَلولاءَ 
أن ثلاًا لا تستعمل مفردةً وهي بمنزلة عشرينَ لا تفرد عشرًا2. ولو ميت رجلا 
جدارين ثم حقرت لقلت: جَدَيرِينُ3 ول تثقن لأنك لست ترد معنى التثنية فإِنْ أردثْ 
معنى التثنية ثقلت وكذلكَ لو ميته بدَجاجات وظَرِيفِينَ ثقلت في التحقيرٍ لان تحقير ما 
كانَ من شيئين كتحقيرٍ المضاف فدجاجةٌ كدّراب جرد4 ودجاجتينٍ كدّرات جزدين. 


1 انظر: الكتاب 2/ 118. وفيه ومن قال في أسود أسيد. 

2 انظر: الكتاب 2/ 118. ونص الكتاب: لأن ثلاثين لا تستعمل مفردة على حد ما 
يفرد ظريف. وإنما ثلاثون بمنزلة عشرين لا يفرد ثلاث من ثلاثين كما لا يفرد العشر من 
عجرن 


3 ني كتاب سيبويه 2/ 2118 جديران "بالرفع". 
4 درأب جرد: كدرة بفارس عمرها دراب بن فارس: معناه: دراب كرد. دراب اسم 


رجل» وكرد: معناه: عمل معرب بنقل الكاف إلى الجيم. انظر: معجم البلدان 2/ 
6 
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السابع: كل اسم من بناتٍ الثلائة تثبث فيه زيادتة في التحقير: 
وذلكَ قولكَ في تجفافي1: تجيفيفٌ وإصليث: أصيليت2› 


1 تجفاف: آلة للحرب كالدرع. 
2 أصليت: سيف أصليت: أي صقيل. ومن الرجال: الماضي العزيمة. 
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ويربوع: يربيع لأا تغبث في الجمع وعفربث: عَفَيرِيتْ ومَلكوث: مُلَيكيتٌ لقوهم: 
مَلاكيث وكذلك: رَعْشُّنٌ1 لقولك: رَعَاشْنٌ وَسَنْبَكَة2 لقوهم: سَُابثْ والدليلٌ على زيادة 


التاءِ قوهُم: سَنْبةٌ وقَرْنوةٌ3 تصغرٌ: فُرَينيةٌ لاك لو جمعت قلت: قران وبَزْدَرايا4 
وحؤلاياة: بُرَيدرٌ وُويليٌء لأنَّ الياء ليست للتأنيث وهي كياءِ دِرْحايةِ6. 


1 رعشن: جبان. والسريع من الجمال والظلمات. 
2 سنبتة: البرهة من الدهر. والتاء فيه للإلحاق. 

3 قرنوة: نبت عريض الورق ينبت في الرمال. 

4 بردرايا: موضع بالقرب من بغداد. 

5 جولايا: اسم قرية من عمل النهروان. 

6 درحاية: كثيرة اللحم. 
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الثامن: ما يحذفٌ مِنْ زوائد بئات الأربعة كما تحذفها في الجمع: 

تقول في قمَحدوة1 فُمَيحدةٌ لقوهم: قَمَاحد وسُلحفاةٌ سُلَيحفةٌ لسلآحف وفي مُنجنيق 
جيني لمَجانيق وعدكبوث: غتّيكب وغتيكيب لقناكب وغتاكيب وتحربوث2 نيرب 
وريب تعوض وإن شئت فعلت ذلك بقمحدوة وسُلّحفاةٍ ونحوهما عَيْطّمُوس3: 
عُطْيْميس لقوهم: عَطَامِيِسُ وعَيْضَموز4: عَصَيمِيرُ لأنك لو كسرت 


0 


م 


1 قمحدوة: العظم الناتئ فوق القفا وأعلى القذال خلف الأذنين ومؤخر القذال. 
2 تخربوت: الخيار الفارهة من النوق. 

3 عيطموس التامة الخلق من الإبلء والنساء: المرأة الجميلة. 

4 عضيموز: العجوزة الكبيرة. 
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قلت: عَضاميرُ وحَجَنفل1 حُجيفل وحُجيفيلٌ النونُ زائدة وكذلك عَجَنَْسُ وعَدَبُس 
ضاعفوا كما ضاعفوا ميمَ مُحمَدٍ وكذلكَ قِرشَّبٌ2, ضاعفوا الباء كما ضاعفوا دَالَ معَدٍ 
وگنهور 3 لا تحذفُ واو لأَنَا رابعةٌ فيما عدتهُ خمسةٌ أحرف وعنتريسن عتيريسن والنونُ 
رائدةٌ لان العَبْرَسةَ الشدةٌ والعنتريس الشديدُ وَحَنْشَليل4 ختيشيل تحذفٌ إحدى اللامين 
زائدةٌ لأا زائدةٌ يدلّكَ على ذلك5 التضعيف والنونُ من نفس الحرفب حق ينبينَ لك 
سوى ذلك ومنجنونٌ6 مُتَيجينٌ وطُْمَنِينةً طُمَيئينةً تحذفُ إحدى النونين لأَكَا زائدةٌ وفي 
قشعريرة فُشَيعرَةٌ وقنْدَاَوٌ7 إِنْ شنت حذفت الواو كما حذقّت ألفَ حبركى وإن شنت 
النونَ وإبراهيم بُرَبهيم وقد غَلط في هذا سيبويه8 لأنّه حدّفٌ الهمزة فجلعها زائدة ومن 
أصوله أنَّ الزوائد لا تلحق ذوات الأربعة من أوائلها إلا الأسماءً الجارية على أَفعالما 
ويلزمة أن يصغر إبراهيم: أُبيريةٌ ويصقر اسماعيل: شيعيل وقالَ: تحذف الألف حقّ تجيء 
على مال: فُعَيعيلٍ وتجرفسن جْرَيفسٌ وجُريفيسن ولو لم يحرف الميم لم جى التحقير على 


ب 
۶ 


متال: فُعيعلٍ وفعيعيل ومُفْشَعِرٌ ومُطْمَئِنُ تحذف الميمَ وأحد الحرفين المضاعفين 


1 جحنفل: الغليط الشفةء نونه ملحقة ببناء سفرجل. 
2 قرشب: جمع قراشب» وهو المسن» والأكل. والأسدء والضخم الطويل. 
3 كنهور: السحاب العظيم المتراكم. 


4 خنشليل: البعير السريع» والضخم الشديد. 

5 أي: حتى يجيء شاهد من لفظه فيه معنى يدلك على زيادقاء فلو كانت النون زائدة 
لكان من بنات الثلاثة. 

6 منجنون: الدولاب الذي يسقى به. 

7 قنداو: حال الرجل» حسنه أو قبيحه. 

8 انظر: الكتاب 2/ 120. 
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فتقول: فَشَيعيرٌ وطَمَيْئِين وخَورنق مثل: فَدَوكسٍ1 وبَرْدَرايا بُريدز تحذف الزوائة حى 
تصيرَ على منالٍ "فعَيعل" وإِنْ عوضت قلت: بُرَيدِيرٌ وحُويَلينٌ لان الياءَ فيهما ليسث 
للتأنيث ولكنها بمنزلة ياء دِرْحاية 


1 فدوكس: الرجل الشديد, الأسد. 
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التاسع: تحقيرُ ما أولهُ لف الوصل وفيه زيادة من بئات الأربعة: 
وذلكَ احرنجامٌ تقول: حُرَيجِيم تحذف الألفَ والنون حتى يصير ما بقي على مثالٍ: 
فُعيعيل ومثلة الاطمئنان والاسلنقاء. 
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العاشرٌ: ما كُسّر عليه الواحدُ للجمع: 

كل بناءٍ لأدن العددٍ فتحقيرة جائرٌ وهو على أربعة أبنية: أفْعْلٌ وأفعال وأفعلةٌ وفغلة 
وذلك قوله في أكلب: كيلب وني أجمال: أَجَيْمالٌُ وني أجربة أَجَيربة وني عِلْمَةِ: عُليمة 
وني وَلَيدةٌ: وَلَيدةٌ فان حقرت ما بني للكثير وددته إلى بناءِ أَقلّ العددٍ تقول في تصغير: 
ذو اديز ترد إلى دن العددٍ فان لم تفع تحقرها على الواجدٍ وأححق تاءَ الجمع فن 
حقرت مَرَابِدَ وقتادیل قلت: فُتَيديلاثٌ ومُرَيبداتٌ وذّراهم دریهمات وفتيان ر ترده 


إلى فنية وإ شئت قلث: فَُيُونَ والواؤ والنون بمنزلة الألفٍ والتاءِ وفقراء فُقَيِرونُ إن 
كان الاسم قد كسّر على واحده المستعمل في الكلام فتحقيرة على واحده المستعمل 
تقول في ظروفٍ مع ظري: ظريفون وني السُمَحاءٍ: يحون وفي شعراءَ شُوَيعرونَ تردة 
إلى مح وظريفٍ وشَاعرٍ فإذًا جاءَ جمعٌ لم يستعمل واحدهٌ حقّرٌ على القياس نحو: عَبَادِيد 
تقول: غبيديدون لاله جمغ 
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فُعْلولٍ أو فِعْلالٍ أو فغليل فكيف كان فهدًا تحقيرة. وزعمَ يونس: أن مِنَ العرب مَنْ 
يقول: سُريبلاث في تصغيرٍ سَراويلٍ يجمعة جمعاً منزلة: دَحَارِيضَ ودَخْرْضْةٍ1 وتقول في 
جُلوسٍ وفعود: جُوَيلسونَ وفويعدونَ فأما ما كان اما للجمع وليس من لفظ واحدٍ 
مكسرًا فإنَهُ حقرٌ على لفظه لأنهُ اسم للجمع كالاسم الواحدٍ وذلك نحو: قوم يحقرٌ قُوَمٌ 
ورَجُلٌ رُجلٌ لأنُ غير مُكسر وكذلك النفرُ والرّهط والنسوةٌ والصحبةٌ فان كسرت فيئًا 
من هذا لأدن العددٍ حقرتَهُ بعدَ التكسير نحو: أقوام أُقيامً وأنفارٍ تقول: أُتَيفارٌ والأراهط 
زُقيطونَ. 

قالَ أبو عثمان الماز: قال الأصمعي: بتاث رهط وأزاهط وأراهط فَعَلى هذا تقول: 
رهط وأما قولة: 


or 4 


"قد شَرِبِتْ الأَذُْهَيْدَ هينا2 ... " 

فكأنهُ حقر هاده فردة إلى الواحدٍ وأدخل الياءً والنونَ للضرورة كما يدخل في أرضينَ 
والدّهداه: حاشيةٌ الإبل وإِذّا حقرت السنينَ قلت: ستَيّات لأنكَ قد رددت ما ذهب 
وأرضوت أريضاث لأَنكَ قد غيرت البناءَ وإن كان اسم امرأة قلت: أرَيضونَ وكذلكَ 
سنو لا ترد إلى الواحدٍ لأَنكَ لا تريدُ جمعاً تحقرهُ وإذا حقرت سّنِينَ اسم امرأةٍ في قول 


1 انظر: الكتاب 2/ 142. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 142 على تحقير الدهادة على "دهيد هينا" فرده إلى واحده 
وهو "دهداه" فقال: دهيده, ثم جمعة جمع السلامة لئلا يتغير بتاء التصغير وجمعه بالواو 
والنون تشبيها بأرضين وسنين» وهو صدر بيت عجزه: 

قليصات وأبيكرينا. 
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مَنْ قال: سنينَ قلت: سين على قوله في يَضّع: يُضَيّعْ لا ماع إلى أذ تر أنه على 
مثا المصغرات من فَعَيلٍ وَفَعَيعلٍ فمن قال: سِنُونَ قال: سُنَيُونَ ذ 
لان الوا والنونَ ليستا من الاسم المصغر. 


وقال سيبويه: تقول في أفعَالٍ اسم رجل أَفَيْعال فرقوا بينها وبِينَ إفعالِ1" 


5 
¢ 
4 
2 
C&C. 


1 انظر: الكتاب 2/ 143. 
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تحقير الاسم المنقوص 


الغالث: منَ القسمة الأولى وهو الاسم المنقوصٌ: 

وهو على سبعة أضرب: 

الأول: ما ذهبث فاه م بئات الحرفين. الثاني: ما ذهبث عينة 

الغالث: ما ذهبث لامة. الرابع: ما ذهبث لامة وكا أولة لف الوصل. 

الخامسن: ما كان فيه تاءٌ التأنيث. السادس: ما حُذف منة ولا يرد في التحقير السابغ: 
الأسماغ المبهمة. 

الأول: ما ذهبث فاؤْهُ من بئات الحرفين 

مِنْ حقّ هذا لبا انا ره الاسم فال أميلع بق يغير على مال فعيل تو عِدةٍ 
وَزنة تقول: وُعيدة وَوُرَيةٌ ووْسَية1. 

ويجوز أُعيدةٌ وأَسَةٌ وك إذا ميت به قلت: اگيل وُذ أَحَيْدٌ. 
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الثاى: ما ذهبث عينه: 


وذلكَ مد يدلك على ذهاب العين هند و خقيره متیذ› وسل هو من سَأَلتْ و تقيرةُ 


سُؤَيلٌ» ومَنْ قالَ: سَالَ يسال فَلَم يهمز قالَّ: سُوَيلُ ويقرٌ سَهُ سْتيهة1. 

الغالث: ما ذهب لامة: 

تحو: دم تقول: دمي يدك عليه اء ود يَدِ يُدِيةٌ يدلّكَ عليه ايد وَفَة سَُيهةٌ يدنك 
شِفاة2, شَافهِتُ وجر خُرَيحٌ يدك أحراحٌ ومَنْ قال في سَنَةٍ سَانيتٌ قالَ: سُنَيةٌ وَمَنْ 
قالَ: سَافتُ قالَ: سُنِيهةٌ ومنهم مَنْ يقول في عِضَةٍ عُضيهة مِنَ العضاه ومنهم مَنْ يقول 
عُضَيَةٌ من عَصّيث3 وعلّى ذلك قالوا: عِضّواتٌ وتقول في فل: فين دليلة فلانٌ ورب 
مخففةٌ تحقيرها رب َب تدلّ رب الثقيلً عليهما وكذلك بخ يدلك عليها "تخ خّ" الغقيلة. وگل 
هذا يبنى إذا می به. 

قال سيبويه: وأظن قَطْ كذلك لأَنَّ معناهاً انقطاع الأمر4 وقَمْ ويه يدل عليه: أفواةُ 


x 


1١ 


احا 


ذه ذُيَيَةٌ لو كانت امرأةً لان الهاءَ في ذه بدل مِنْ ياء فتذهبُ هذه الا كما ذهب ميم 
"فم" وإذًا خففت "إن" ثم حقرتا رددت5. وأما "إن" الجزاءِ لو ' الي تنصب الفعل 
و"إن" التي في معنى ما و "إن" التي ثُلغى في قولِكَ ما إِنْ تفعل وعَنْ تقول: عي وي 
وليمن 


1 سه: الاست. محذوف منها موضع العين. ومن قال: است حذف موضع اللام. 
2 أن لامه هاء وهي دليل أيضا على أن ما ذهب من شفة اللام. 

3 انظر: الكتاب 2/ 122. 

4 انظر: الكتاب 2/ 123. 

5 أي: رددت التضعيف بقولك أنين. 
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على نقصائما دليلٌ مَا هو فحمل على الأكثر وهو الیاءٌ ألا رى أن انا واا ويدًا وما 
أشبه إا نقصانة الياءُ وجميع هذا قول سيبويه1 . 

الرابع: ما ذهبت لامة وكانث وله ألما موصولة: 

تقول في اسم مي ويدلٌ أسماغ2, وابنٍ ُي يدل أَبناء وأست: سُتَيهةٌ ويدلُ أستاةٌ 

الخامس: تحقيرُ ما كان مِنْ ذلك فيه تاءٌ التأنيث: 

اعلم: أنهم يردونة إلى الأصلٍ ويأتونَ بالاءٍ فيقولونَ في أخت: أَحَيةٌ وفي بنت: بنيةٌ 
وذَيْتِ: ذُيَيُةٌ وهَنت: هتي ومن العرب مَنْ يقول في "هشت" : هُتيهةٌ يجعل الاءَ بدلا من 


التاءِ في " هنټ" ولو سميت امرأةً: "ب بِصَرََثْ" ثم حقرت لقلت: ضرَيبةٌ تجعل الماء بدلا من 
التاء. 

السادسٌ: ما حذف منه ولا يرد في التحقير ما حذفٌ منة: 

وذلكَ من قبل أَنَّ ما بقي من لا يخرج عن أمغلة التحقيرٍ من ذلك مَيث: ميت والأصلٌ 
مت وهار : هوير والأصل هائر. 

وزعم يونس: اَن ناسا يقولونَ: هُوَيئوٌ فهؤلاءِ 4 يحقروا ھار وا حقروا هَائرًا كما قالوا: 
َبَيَنونَ كام حقروا أَبْىَ 3 وم4 وَيْرى إِذَا س مما هُرَيٌ وير نٌّ ولا يقاس على "هو 3 يتر" 
قال سيبويه: فأمًا يونس فحدثني أن أبا عمرو كانَ يقول في: "يُرى" 


1 انظر: الكتاب 2/ 124-123. 

2 أي: أن أسماء تدل على أن ما ذهب من اسم اللام وأخا الواو أو الياء. 
3 انظر: الكتاب 2/ 125.. كأفم حقروا أبنى مثل أعمى. 

4 في الأصل "يرى" وهو خطأ. 
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يريئيٰ يهم ويجرٌ1 وهذًا ردهُ إلى الأصل وتصغير يَضَعْ: يَضَيْعْ على مذهب سيبويه2, 
وكانَ أبو عثمان يَرى الردٌ فيقول: يُوضَعٌ ومُرَئِينَ وهو أَجودُ عدده لأنها عينٌ ويقول في 
خير منكَ: خير منك وشترير منكٌَ لا ترد الزيادة. 

السابع: الأسماغ المبهمة: 

اعلّم: أَنَّ التحقير يضح أوائل الأسماء غير هذه فان أوائلّها تتركُ على حالما تقول في 
هذا: هذَيًا وذاك ذَيَاكَ وألا ألا وأحقوا هذه الألف الزائدة أواخرّها لتخالف أواخرٌ 
غيرها كما خالفث أوائلّها قال3: هذا قول الخلي 

قالّ سيبويه: قلتُ فَما بال ياءِ تدر تتا [قال] 4 هي في الأصل ثالنةٌ ولكتهم 
حذفوا الياءَ حينَ اجتمعت الياءاث وإِئا حذقُوها من ذَييًا فَأما تيّا فتحقيز تا لأنهم قد 
استعملوا "تا" مفردةً ومَنْ مد ألاءِ يقول اء والذي تقولٌ: الذي" والني: اللتيًّا وإذا 
ثنيت أو جمعت حذفت هذه الألفات تقول: اللَّدْيونَ واللتياث والتضنيةٌ اللَّدَئْنٍ واللَّميَانِ 
وذَيانِ ولا تحقرُ "مَنْ" ولا "أي" إذا صارا بمنزلةٍ الذي استغنى عتهما بتحقير "الذي" ولا 
تحقرُ اللاق استغنوا عتها باللِّياتِ قال سيبويه: كما استغنوا بقوهم: ثانا مُسَيّاناً 


وعْشَيانَا من تحقير القَصْرٍ في قولهم: أتى قَصُرًا وَهْوَ العَشِيَّ5. 


1 يجر لأنما بمنزلة ياء قاض. وانظر: الكتاب 2/ 125. 
2 انظر: الكتاب: 2/ 125 

3 أي: سيبويه: انظر: الكتاب 2/ 139. 

4 زيادة من سيبويه 2/ 139 لإيضاح المعنى. 

5 انظر: الكتاب 2/ 139. 
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الأبوابُ المنفردةٌ تسعة: 

الأول: تحقيرْ كل حرف فيه بدل. الثاي: تحقيرُ الأسماءٍ التي ينبث الإبدالٌ فيها. الثالث: 
تحقيرٌ ما كان فيه قلب. الرابغ: تحقير كُلّ اسم كان من شيئينٍ صم أحدهما إلى الآخر. 
الخامس: ترخيم التصغير السادس: ما جرى في الكلام مصغرًا. السابع: ما يحقرٌ لدنوه 
من الشيءِ ولیس مكلة. الثامن: ما لا يحقرٌ. التاسع: ما خُقرَ على غيرٍ مكبره المستعمل. 
الأول: تحقير كل حرفي كان فيه بَدلّ: 

تحذفٌ البدلّ وتردهُ إلى الأصلٍ تقول في ميزان: مُوَيزِينٌ وميقات: مُوَيقيثٌ وقِبلٍ: قُوَيلٌ 
وأما عي فتحقيرةُ غيَيدٌ ألزموةُ البدلّ لقويهم أعيادٌ وأعيادٌ شاد وطن طُوَييٌّ وطَبّانُ وَرَيَانُ: 
روَا وطُّوَيَانُ والأصل: طُويتُ ورويثُ وتقول في قيّ قُوييٌ لأنهُ من القواء يسعدلٌ عليه 
بالمعنى ومُوقِنٌ ميقن ومُوسرٌ مُيَبِسِرٌ وعَطَاءٌ وقضاءُ عَطَئّ وقَضَئّ الصَّلاءُ صل وكذلكَ 
صَلاءَةٌ وأما ألاءة1. وأشاءةٌ فَأليةٌ وأَسَيّعةٌ لان هذه الهمزةً ليست مبدلةً ولو كانث 
مبدلةً لجا فيها ألايةٌ كما كان في عباءة عَبايةٌ وفي صّلاءةٍ: صَلايةٌ وإِذا لم يكن شاهدٌ 
فهو عندهم مهمورٌ فَآمَا اللي فَمَّد اختلفتٍ العربُ فيه فمن قالَ: النْبَآءُ قالَ: ثُبَبِيءٌ 
تقديرها: نبيع ومَنْ قالّ: أَنبياءً قالّ: 2 وأما التبوَةُ فُعلى القياس نبيئة وليس منَ العرب 
أحدٌ إلا وهو يقول: تنبا مُسيلمةٌ وهو من "أنبأث" وأما الشاء فالعرب تقول فيه: شْوَيٌ 


وني شَاة شْوَيهةٌ وقيراط: قربريط ودينارٌ: نينر وَدِيباجج2: 


1 أضفت "واوا" لإيضاح المعنى. 
2 ديباج: وهو ثياب. وأصله فارسى. 
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دبابيج وَدْبَييِجٌ ودِبماسن1 فيمّن قال: دَمَامِيسن وما مَنْ قَالَ: ياميس وديابيج فهي 
عندَهُ ملحقةٌ كواو جلواخ2 وياءِ جريالٍ3. 

ولو سميت رجلا: ذوائب لقلت دينب تقديزها: فُعيعل لأَنَ الواو بدلٌ مِنَ الهمزة التي 
في ذُؤَابةِ. 

الغاني: تحقيد الأسماءٍ التي يغبت الإبدال فيها 

وذلك إذا كانت أبدالا مِنَ الياءاتِ والواواتٍ التي هي عينات نحو: قَائم قوم وبائع 
بُوَِيئْعٌ لثباتها في قائم كاج وكذلك أَدوْرٌ تغبث ال همزةٌ في التصغير والجمع وأوائلٌ اسم 
رجلٍ تغبث الهمزةٌ دن الدليل لو كان أَفاعِلَ لثبتت ال همزةٌ ف الجمع والنؤور4 والسّؤوز 
لان هذه كلها ليست منتهى الاسم لأنهم لا يبدلونَ من اللاماتٍ إذا كانت منتهى الاسم 
ألا تراهم قالوا: فعلوةٌ وكذلك فَعَائل لأَنهُ مغل قائل: ولو كانث فُعَائل ثم كسرتة للجمع 
بعت وتاء خمة وتاء ثراث وتاء تُدَعةٍ يشب 5 لفن منزلةبٍ الهمزة التي ثبدل مِنْ واو ۰ 
نحو ألفي أزقّة وألفٍ أُدَدٍ ونا ادد من الود والعرب تصرف أدَدًا جِعَلُوهُ بمنزلة تقب و1 
جعلُوُ مل عْمَرَ ويقولوت: يم بن أ وود جميعًا. 

ولخ ومهم ومكحم التاع هَهنَا بمنزلتها في أولٍ الحرف لأَنكَ تقولُ: اتلجث واتلج واكم 
وكذلكَ في تقوى وتقيّة وثقاة وقالوا في التّكأَةٍ اتكأتةُ وها يُتكتان فهذه التاءغ قَويةٌ 


يصرفوكًا ومُتَعدٌ ومرن لا تحذف التاءُ منهما وإِئًا جاؤوا جما كراهية الواو والضمة 


1 دبماس: الحمام. والكن. السرب. 

2 جلواخ: الوادي العظيم» الممتلئ الواسع 

3 جريال: صبغ أحمر, وحرة الذهب» وسلافة العصفر, والخمر ولوكا. 
4 النؤور: من معانيه: دخان الشحم. 

5 تذّعة, وتدّعة: الراحة. 
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التي قبلّها وإنْ شئت قلت: مُوتعدٌ ومُوتَرنُ كما تفول: أذؤر لو ثنيت فلا تمر 
الغالث: تحقيرُ ما كان فيه قلبٌ يَرذٌ ما قلب منهُ إلى الأصل: 


فتقول في لاث: لُوَيثْ لأَنَّ صل لاث: لائث وشاك شُوّيك لأَنَّ الأصل شَائكُ وكذلكَ 
مُطَمِئنٌ إا هو من "طأمنث" فتقول مُطَيئِمنْ وقسينٌ الأصل: فُؤوسن وأَيئق إا هو أَنوة 
ومن قوهم: أكرةُ مَسائيتَكَ واا جمعت المسّاءة وسَاءَةٌ مَفعَلَةٌ مِنْ يسوم فكان أصلهُ 
مُساوئةً الواؤ قبل الهمزة فلما قلب صارت الحمزةٌ قبل الواو. وقُلبث ياء فصارث 
مسَائيةٌ ومِنْ ذلكَ: قَدْ راءهُ مغل رَاعَهُ وا الأصل رآهُ مثل رّعاة. 

الرابغ: تحقيرُ كل اسم كان من شيئينٍ ضُمٌ أحدهما إلى الآخر فَجعلا بمنزلة اسم واحد: 
زعم الخليل: أَنَّ التصغيرٌ إا يكونُ في الصدر الأول تقول في حضرموت: خُضيرموتٌ 
وتعلبك: بُعيلبك1, وحمسَةً عشر: حُيسة2 عَشَر وأما اننا عَشَرَ فتقول: ثُنَيّا عَشَر 
فشر بمنزلةٍ نونٍ اثنين. 

الخامسن: الترخيم في التصغير: 

كل زائدٍ من بناتٍ الثلاثة يجوز حذفْه في التصغيرٍ حتى يصير على مغال فُعيلٍ فتقول في 


8 


حارث: خْرَيثْ وحَالد: ليد وأسود: سويد وغلاب اسم امرأة: غُلَيبةٌ. 


1 بعلبك: بلدة بلبنان في منطقة البقاع الحالية مشهورة بآثارها العتيقة. 
2 انظر: الكتاب 2/ 134. 
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وزعم الخليل: أنه يجورٌ في صَنَفْدَدِ1: صقي وفي حَفيدو: فيد وفي مَقَعَنسسٍ: 
فُعَيسٌ2 وبناث الأربعة في الترخيم بمنزلة بئات الثلاثة تحذف الزوائة حقّ يصب على 
مال "فيع" ولا فرق في بئات الأربعة بِينَ تصغيرٍ الترخيم وغيره إلا أن ياء التعويض لا 
تقح فيه وحكى سيبويه أحسبة عَنٍ الخليل: أنه مع في إبراهيم وإ ماعيل: ميغ وثرية3. 
قال أبو العباس4: القياسن أَبيرةٌ وأُسَيمعٌ أن الألف لا تدخل على بنات الأربعة. 
السادسُ: ما جَرى في الكلام مصغرًا فقط: 

وذلك حْمَيلٌ وهو طائز في صورة العُصفور وَكُعَِيثٌ وهو البلبل قال سيبويه: سألتُ 
الخليل عن كُمَتِ فقالَ: إَِا ضصُغرَ لأنهُ بن السواد والحمرة5 وأما سَكيثٌ فهو ترخيم: 
سْكَيْتِ وهو الذي ڃيءَ آخرَ الخيل. 

السابع: ما يحقرٌ لدنوه مَنَ الشيءِ ولیس مثلة: 

وذلك أَصَيغْرٌ منة وهُو دُوَينْ ذاكَ وفُوَيق ذاك ومن ذلك: أُسَيدٌ أي قَدْ قارب السواد 


وأما قول العرب: وهو متيل هذا وأُمَيغالٌ فعا 


1 صنفندد: امرأة صنفندد: رخوة إذا كان مع الحمق في الرجل كثرة لحم. 

2 انظر: الكتاب 2/ 134. 

3 انظر: الكتاب 2/ 134 ولم يذكر سيبويه أنه أخذه عن الخليل. 

4 أي: المبرد. 

5 انظر: الكتاب 2/ 134 وإنها حقروه لأنها بين السواد والحمرة ولم يخلص أن يقال له 
أسود ولا أحمر وهو منهما قريب. وإنغا هو قولك: هو دوين ذلك. 
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يريدونً: أن يخبروا: أن المشبة حقيرٌ كما أَنّ المشبة به1 حقيرٌ وقوهُم: ما أمَيلحة يعنونَ 
به الموصوف بالملاحة ولم يحقرٌ مَنَ الأفعال شيءٌ من غير هذا الموضع2. 

الثامن: ما لا يحقرٌ: 

كل اسمْ معرفة عَلَّم لا ثاي لَه فلا يجوز تحقيرة لأنه إا يكونُ3 فعلاماث الإضمار لا 
تحقرُ لذلك ولا يحقرُ أينَ ولا مى ولا حيثُ ونحوهن لبعدها من التمكن وأَنا لا ثثنى 
وكذلك: مَنْ وَمَا وأيهّم ولا قر "عير" لأا غَرْ تحدودة وسِواكَ كذلك فأما: اليومُ 
والليلة والشهرٌ والسنة والساعة فيحقرنَ وأمس وغ لا تحقرانٍ استغنوا عن تحقيرهما با 
هُو أشد تمكنًا وهو اليومٌُ والليلة والساعةٌ وكذلكَ أَولُ من أمس والثلاثاءُ والأربعاءً 
والبارحةٌ لما ذكرنا ولا يحقرُ الاسم إِذَا كان بمعنى الفعلٍ نحو هو ضويرب زيدًا وان كان 
ضَارب زيدٍ لِمَا مضّى فتحقيرةُ جيدٌ ولا تحقرُ "عند" وكذلك عَنْ ومَع. 

التاسع: ما يُحَقرُ علّى غير بناءٍ مكبرو: 

والمستعملٌ من ذلكَ: مَغربُ الشمس مُعَيربانُ والعَشِيَ عُشَانٌ قال4: ومعتا مَنْ يقول 
في عَشية: عُشيشية كام حقّروا مَغْربان وعَشيانٌ وعَشَاةٌ قال: وسألث الخليل عن 
قولهم: آتيك أصيلالا؟ فقالَ: ما هُو أُصَّيلانٌ أبدلوا اللامّ منها وتصديقة قوهُم: آتيكَ 
أصّيلانا5. 


1 انظر الكتاب 2/ 135. 
2 انظر الكتاب 2/ 135. 


3 في الأصل مطموس. مقداره حمس كلمات. 
4 أي؛ سيبويه» انظر: الكتاب 2/ 137. 
5 انظر: الكتاب 2/ 137. 
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قال سيبويه : وسألتة عن قول بعضهم: اتيك عُْشَيّاناتِ. ومُعيربانات؟ فقالَ: جعلوا ذلك 
اين أجزاء1 ومثل ذلك قوهم: امار في مَفْرقٍ جَعَلَ كَل موضع مَفرفًا ومن ذلك قبل 
للبعيرٍ ذو عَتَانِينَ وأما عُدوَةٌ فتحقيرها: غُدَيةٌ وَسَحَرٌ: سجر وضحی: ضحياً. 

واعلخ: أن جميع هذه الأشياء ليست تحقيرُ الحينٍ وإنا يريد أن يقرب وقمًا من وقتٍ 
وكذلكَ اکان تقول: قُبَيلَ وَبُعَيدَ وجميغ هَذَا إذا ميت به حقرتة على القياس وا جاء 
على غير مكبره إنسانٌ: أُتَيسيانٌ وبنون: أَببنُون: ورجل: رُويلَ وصبية: وأصيبيةٌ وعِلْمةٌ: 
وأغَيلِمةٌ ومنهم مَنْ يِجيء به على القياس فيقول: صْبَيّةٌ وعْلَيمةٌ. 


1 انظر: الكتاب 2/ 137. 
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ذكر السب 
مدخل 


كز النّسَبٍ: 

وهو أن يضيف الاسم إلى رجل أو بلدٍ أو حَيَ أو قبيلة ويكون جميغ ما ينسبُ إليه على 
لفظ الواحد المذكر فن ف شيئًا من الأسماءٍ إلى واحد من هذه زدت في آخره ياءين 
الأول منهما ساكنةٌ مدغمةٌ في الأخرى وكسرت ا ما قبلّها هذا أصل النسب إلا أن 
تخرج الكلمة إلى ما يستنقلونَ من اجتماع الكسرات والياءاتِ وحروف العلل وقد 
عدلتٍ العربُ أسماءٌ عن ألفاظها في النسب وغيرثتًا وأخذت تَماعًا منهم فتلك تقال كما 
قالوها. ولا يقاس علّيها وهذه الأسماء تنقسمُ في النسب على خسمة أقسام: اسم دسب 


إليه قَسلمَ بناؤةٌ ول تغيز فيه حركةٌ ولا حرف ولا حذف منة شيءٌ واسمُ غير من بنائه 
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مفتوحًا واسمٌ قلب فيه الحرف الذي قبل ياءي السب وأبدل. واسمٌ حذف منهُ واسم 
محذوفٌ قبل الدسب. فمنها ما يردٌ إلى أصله ومنها ما يرك على حذفه. 
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الأول: اسم دسب إليه فسلم بناؤةُ ولم يغيد فيه حركة ولا حرف ولا حذف منة شيء: 

وذلك نحو قولكَ: هاي وبگريٰ ورَيدِيٌ وسَعْدِيٌ ويمئ وقَسِيٌ ومَصريّ فجميعٌ هذه 
قد سَلمَ منها بناءُ الاسم وزدت عليه ياءي الإضافة وكسرت للياءٍ ما قبلّها وعَلَى هذا 
يجري القياس طَالٌ الاسم أو قَصْرَ. 
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الثان: اسم غْرَ من بنائه حركة فجعل المكسوز فيه مفتوحًا: 

وذلك إذا نُسب إلى اسم على وزنِ قعل مسكور العينٍ فإنَّكَ تفتحها استثقالًا لإجتماع 
الكسرتينٍ والياءين في اسم ليس فيه حرف غير مكسورٍ إلا حرفا واحدًا وهو السب إلى 
التمر:1 فرع وفي شقرة:2 شَفَرِيٌ وفي سَلِمة: سَلَمَىٌ فأما تغلب 3 فحق السب أن 
تأتى به علّى القياس وتدعة على لفظه فتقول: تَغْلِييٌ لأنَّ فيه حرفينٍ غير مكسورين الياء 
مفتوحةٌ الع ساكنةٌ ومنهم من يفتخ يقول: نعلي وبعضهم يقول في الصّعق: صِعقيّ 
يدعة على حاله ويكسرٌ الصاد لأنهُ يقول: صعقٌ فهدًا 


1 النمر: من قاسط قبيلة كبيرة من ربيعة. 
2 شقرة: قبيلة من الحارث بن تيم بن مر. 
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کسر مِنْ أجل حرف التق ويقول في عَلبَط1 وَجَتدل2: عَلَِطِيٌ وجَتدي فلا يغير. 


1 علبط: قطيع من الغنم. 


2 جندل: المكان الغليظ فيه حجارة. 
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الثالث: مِنَ القسمة الأولى: ما يقلبُ فيه احرف الذي قبل يائي النََّبِ من حروفٍ 
العلة: 

وذلك على ضربين: الضرب الأول: الإضافة إلى كُلّ شيءٍ من بناتٍ الياءٍ والواوٍ التي 
هي فبهنَ لاماٿ مِنَ الثلاثي تقول في هُدَىَ: هدو وفي حَصّى: حصو ورَحا: روي 
هذا فيما كان قبل اللام فتحة وقد قلبث لامة ألا فآماً الياءُ التي قبلّها مكسورٌ فنحو: 
عَم وشح تقول: عَمَويّ وشّجَويٌ. فعلوا به ما فعلوا بتر ففتحوةُ فانقلبتِ الياء أَلفًا. ثم 
قلبوها واوًا من أجل ياءي النَّسَبِ. وقيل في حََّةِ. حَيَوِي. وفي ل1 لوويّ ومن قال: 
أُمبنٌ قالَ: حَبِيم2 فن گان ما قبل الياءِ والواو حرف ساكنٌ قلبث في طَني: طَيْ وعغَزو 
ودَلوٌ دلوي وغَرَوِيٌ لا تغيدُ فان گان فيه هاءُ التأنيث فمنهم مَنْ عله منزلة ما لا هاء 
فيه وهو القياسٌ وکا يونس يقولٌ في ظبية: طَبَوِيٌ وفي ذُمية: َموي وفنية: فمَوِي3, 
وقالوا في بني زنية4: زَنويٌ وني البطية: بَطَوِيّ وقالَ: لا اقول في: 


1 هذا قول الخليل. انظر: الكتاب 2/ 3. 

2 في الأصل "حيبي" وصاحب هذا الرأي هو أبو عمرو بن العلاء انظر: الكتاب 2/ 
2/3 

3 انظر الكتاب 2/ 74. 


4 بنو زنية: حي من العرب. وانظر الكتاب 2/ 75. 
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غزوة إلا غَرُوٌِّ لأَنَّ ذا لآ يشبه آخره آخرّ فَعِلةِ إذا أسكنث عيئها1, وكذلك عَدوةٌ 


ا 
5 


وعْرْوةٌ وكانَ يونس يقول في عُرْوَةٍ: عُرَوِيٌ2 وقال في رز وطاية 3, وثابة وآبة رائىّ وآنيّ 


2 
8 


يهمز لإجتماع الياءات مع الألفي4» ومَنْ قال: أُميينَ قال لَ: آبِنّ فلم يهمز وَهْوَ أولى 


0 


وأقوى ولو أبدلت من الياءِ واوا جار تقول: اوي اوي وطَوِيٌ كما قالوا: شَاوِييٌ 
فأبدلوا م من الهمزة5. 

الضرب الثاني: ما زادَ على الثلاثة: 

ِنَ العرب مَنْ يقول في حَانِ حَانويٌ والكنيئ: حا بحذف فمن قالَ: حَانوِيٌ قال في 
مرْمَى: مَرْمَوِيٌ ومن ذلك الإضافةٌ إلى ما لامة ياء أو واو قبلّها ألفُ ساكنة وهي غير 
مهموزة ة تقول ي سقاية: سَقَائِنُ ولقَاية: لای أبدلت همزة وتقول في ت شَقَاوةٍ وعلاوة: 
شَقَاوِيٌ وعَلاوِيٌ شبهوة بآخر حَمراء6 ولم يبدلوا مِنَ الوَاوٍ همزة وقالوا في: غَداءِ: غَداوِيٌ 
وفي رِذَاءِ: رَدَاوِيٌ وياءُ درحاية بمنزلة ياء سقاية ت ولو كانَ مكاتا واو كانت بمنزلة الواو 
التي في: شَقَاوةٍ وحَؤلاياً وبَرْدَرَايا تسقطٌ الألفُ لعا كاهاءِ وحكمُ الياءِ حكمُها في سقاية 


فإِذَا أضفت7 إلى 


1 هذا القول للخليل. انظر: الكتاب 2/ 75. 

2 انظر: الكتاب 2/ 75. 

3 الطاية: السطح. 

4 انظر: الكتاب 2/ 76. 

5 أبدلوا الواو مكان ال همزة. 

6 فقالوا: همراوي» وحمراوان, يبدلون مكان الهمزة واوًا. 

7 يعني بالإضافة النسبة» وهذا الاصطلاح استعمله سيبويه مرارا في كتابه. وقد قال في 
باب النسب 2/ 69) هذا باب الإضافة وهو باب النسبة. 


(66/3) 


ممدودٍ ومنصرفٍ فالقياسْ أن تدَعهُ على حاله وقد أبدلَ ناس مِنَ العرب1 مكاتًا واوًا 
وهمزةٌ كثير وإ كانت الهمزةً من نفس الحرف فالإبدالٌ فيها تقول في قُراءِ2 قراويٌ وَكُلُ 
اسم ممدودٍ لا يدخلّه التنوينُ ر أو قَلَّ فالإضافة إليه لا تحذفٌ من شيئًا وتبدل الواؤ 
مكانّ الحمزة وذلك قولُكَ في زكري ركَراوِي ونی بَرُوكاء 3 بَروكاويٌ ومن ذلكَ ما رابعة 


ألفْ غير زائدةٍ ولا ملحقة مَلهَى ومَرْمَى وأغشّى وأغيًا هذا يجري تجرى حَصّى ورحى. 
قال سيبويه: سمعناهم يقولونّ في آغيا: أَغيَويٌ حي مِنّ العرب من جَرْمِ4) ويقولونَ في: 
أحوى5: أحوويّ وكذلكَ حكم مِعْرّى وذِفْرَى فيمَنْ نون فإنْ أضفت إلى اسم آخرهُ 
ألفٌ زائدة لا ينون وهو على أربعة حرفي حذفتها وسنلكرةُ في باب الحذفي إِنْ شاءً 


اللّه. 


1 انظر: الكتاب 2/ 67. 

2 قراء: وهو الناسك المتعبد. 

3 البروكاء: الجنو لركب في القتال. 

4 انظر: الكتاب 2/ 77. 

5 أحوى: الحوة -بضم الحاء- سواد بميل إلى الخضرة أو حمرة إلى السواد. والأحوى 
الأسود. والنبات الضارب إلى السواد لشدة خضرته. 
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الرابغ: منَ القسمة الأولى: الأسماءٌ التي حذف منها: 

وهي على ضربين: اسم ضُمَّ إليه شيءٌ ليس فيه فيحذف ما ضُمٌ إليه ويدسب إلى 
الصدر واسمٌ حذف من بنائه في الإضافة. 

الأول: منها على سبعة أضرب: هاءٌ التأنيث والألفُ والنونُ التي 
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للتنية والواؤ والنون اللتانِ للجمع والألفُ والتاءُ اللتانٍ للجمع والمضاف إليه إلا أَنْ 
يكونَ اعرف مِنَ الصدر والاسم الذي بني مع اسم قَبِلَهُ والأسماغ المحكية فجميعٌ هذا إِنَا 
يضاف وينسب إلى الصدر والجمغ المكسرٌ يرجعٌ إلى الواحد. 

الأول: من ذلك هاء التأنيث: 

تحذفٌ مِنَ الاسم ويُنسب إلى الاسم ولا هاءً فيه وذلكَ نحو قولِكَ في حَنْدَةَ: حمديٌ وني 
سَلْمَة: سَليِيٌ وفي سَفرجَلةٍ: سَفَرجِلِيٌّ وك اسم فيه هاءٌ التأنيثِ فَعلَى هذا يجري. 

الثاني: النسب إلى المثنى والمجموع على حدّ التثنية: 


م 


مَنْ قالَ: فِنّسرونَ ورأيثُ فِنّسرِينَ وهذه يَبْروْنَ ورأيث يَبرِينَ يا هذا قالَ: فِنّسِرِيُ1 وبري 
ومن قالَ: هذه قِنّسرين ويبرين قال: يبري وإِنْ أضفت إلى "ردان" قلت: ريدي 
فتضيفُ إلى الاسم بلا زيادة. 
الغالث: الألف والتاء: 
تقول في مسلماتٍ مُسلِمي. 


1 قدسرين بلدة بالشام قرب حمص والعرب مختلفون في معاملتهم لقدسرين ونصيبين وما 
أشبههاء فمنهم من يعركا بالواو رفعا والياء نصبا وجرا كالجمع. » والنسبة إليها حينئذ 
قنسري. ومنهم من يعاملها معاملة الممنوع من الصرف فيحتفظ بالياء ويجعل الضمة 
والفتحة على النون» والنسبة إليها حينئذ قنسريني. 
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الرابع: أن تضيف إلى مضافٍ: 

تقول إذا أضفت إلى عبد القيس:1 عَبديّ وإلى امرىءٍ القيس: امرئيٌ فإن خافوا اللبسَ 
نبوا إلى ما ليس فيه فقالوا في: عبد مُنافٍ2 ماف قأما ابن كراع وابن الرٌبير 3 فلا يجوز 
إلا: رُبرِيٌ وكراعِيٌ وتقول في أبي بكر بن كلاب4: بَكْريٌ5: وقد يُركبونَ مِنَ الاسمين 
المضاف أحدهما إلى الآخر الما إذا خافوا اللبسن فيقولود: عَبْشَمِيٌ في عبد شس 
وعَبْدَرِيٌ في عَبدٍ الدارٍ وليس بقياس. 

الخامس: الاسم الذي بني مع اسم: 

تقول: في خمسة عشر ومعد يكرب7: حمسي وعدي تضيفُ إلى الصدر وتقول في 0 
هي اثنا عَشَر نوي في قولٍ من قالَ في ابن: بوي وائومٌ في قول مَنْ قالَ: ابن وأمّا ١‏ 
عشرٌ التي للعدد فلا يضاف إليها ولا تضاف. 


1 عبد القيس: قبيلة كبيرة من ربيعة. 

2 عبد مناف بن قصي من قريش. ولم يقولوا: عبدي لأنها نسبة عبد القيس. 

3 هو عبد الله بن الزبير بن العوام وأمه أسماء بت أبي بكر. خرج على بني أمية في 
الحجاز والعراق. بويع له بالخلافة زمن عبد الملك بن مروان سنة 65ه. حاصره الحجاج 
الثقفي بمكة حيث قتل سنة 73ه. 


4 رأس بطن من بطون كلاب بن ربيعة من عامر بن صعصعة. 

6 هو عبد ٹمس بن عبد مناف بن قصي من قريش. 

7 اسم كثر استعماله عند عرب اليمن. ونذكر على سبيل المثال الشاعر الفارس عمرو 
بن معد يکرب الزبيدي المذحجي. 
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السادمن: من الأماءِ المحكية: 

وذلكَ نحو: تأبطٌ شرا تضيفة إلى الصدر فتقول: تابط وكذلك حَيثُما وما ولّولا وأشباه 
لك 

قال سيبويه: معنا مَنْ يقول: في كنت: كوي 1, وقالَ أبو عمر: قوم يقولون: كن وقالَ 
أبو العباس: هو خطأ3. 

السابع: الإضافة إلى الجمع: 

توق الإضافة على الواحدٍ لتفرق بِينَهُ وبينَ التسمية تقول في أَبناءٍ فارس: بوي وني 
الزّباب4: ر واحذه ة5 وفي مساجد: مَسْجديّ وإلى مع معي وإلى غرفاء: عريفيٌ 
وإلى قبائل: قَبَليّ. 

وزعَم الخليل: أنَّ نحو ذلك مَسْمَعِنٌ في المسَامعة ومُهَلَينٌ في الّهالبة6 وقالَ أبو عبيدة7: 
وقالوا في الإضافة إلى العبلاتِ8 وهم حي من فُريش. 


1 انظر: الكتاب 2/ 88. 

2 أي: أبو عمر الجرمي. 

3 في الشافية: 128: قال الجرمي: يقال: رجل كنتي» يكون الضمير المرفوع كجزء 
الفعل» فكأنها كلمة واحدة. 

4 الرباب: خمس قبائل تحالفوا فصاروا يدا واحدة وهم: ضبة وثور, وعكل» وتيم 

وعدي. 

5 ربة: الفرقة من الناس. 

6 المهالبة: هم آل المهلب بن أبي صفرة الأزدي الذي أبلى بلاء حسنا مع بنيه في 
الحروب ضد الخوارج في ظل بني أمية. وانظر: الكتاب 2/ 89. 


7 أبو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي من تيم قريش, مولى هم. كان عالطا بأيام العرب 
وأخبارهم وكان أكمل القوم, ومع ذلك فإنه كان رعا ينشد البيت فلم يقم وزنه حتى 
يكسره ويخطئ إذا قرأ القرآن. وكان ميل إلى مذهب الإباضية من الخوارج» كان يبغض 
العرب» وقد ألف في منالبها كتبا. مات سنة 210 أو 211ه. وقد قارب الائة. ترجمته 
في مراتب النحويين/ 49-44 وأخبار النحويين 55-52. وقد ذكر السيرافي أنه مات 
سنة 208 أو 209ه. 

8 العبلات: بطن من بني أمية الصغرى من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة أحد نساء بني 
تميم: اللسان 13/ 448. 
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عَبليّ فإ كانت الإضافة إلى جمع لا واحد له تركنة على لفظه لاله لين لَه ما تردة إليه 
باكر مدان تر كر ينّ لأَنَهُ لا واحد لَهُ. وأناس اناس وقالوا 
أجودَ وقالَ أبو زيد: النّسِبْ إلى اسن اسف لأنة لا واحدّ 


(r > 


قال: سيبويه: وئاس أ 
وإن أضفتة إلى عَبَادِيدَ قلت : عباديډي لاه لا واحدّ لَه وواحدةٌ على فَعْلِيلٍ أو ذ ل 
وف أعراب أعرايٌ لله لا واحدّ لَه فإ جمعت شينًا من هذه الجموع التي لا واجد ها 
فلت في تَفَرِ: أنفارٌ وفي نُسْوَةِ: نِسَاءُ وفي نَبَطِ: أنباط فأردت الأضافة إليه رددتة إلى ما 
كآن عليه قبل الجمع فقلت في أنفارٍ تَفْرِيٌ. وفي نساآءٍ: نِسَوِيّ وفي أنباط: نَبَطِنٌ ون 
میت مج تركتة على لفظه َي چ کن قالوا: في أغار1: انار وفي كلاب: كِلايٌ2 
فرقوا ب بي الجمع إذا سمي به وبيتة إذا 4 ب يسم به ولو ميت بضَرّباتٍ لقلت: ضري لا 
تغيد المتحركٌ لأَنَّكَ لم ترد الإضافة إلى واحدٍ ونا حذقت الأَلفَ والتاء كما تحذفٌ اهاء 
مِنَ الواجد ومَدَائْيٌ جَعلوةُ بمنزلة اسم للبلدٍ وعلّى ذا قالوا في الأبناء: أبناويّ وقالوا في 
الضّباب إذا كان اسمّ رجل: ضبان وني معافر: مَعَافِرِيٌ وهو فيما يزعمون: معافرٌ بن مُرٍ 
أخو يم وقالوا: في 


1 أغمار: هوء أغغار بن بغيض بن ريث بن غطفان. 
2 كلاب: وكلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
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ن هذا قد صارَ اما لهم وإِذْكانَ أصله صفة قَدْ غلبت فهو مثلٌ 


الضرب الثاني: من الرابع من القسمة الأولى: 

وهو ما يحذفٌ من من أصل بنائه عند الإضافة إليه وهو يِيءٌ على ضربين: أحدهما 
امحذوفٌ حرف قبل آخره والثاني: يحذفٌ أحرف منه. 

والضرب الأول ينقسمٌ ثلاثة أقسام: 

الأول: ما كان قبل لامهُ ياء زائدة أو واوٌ فما جاء فعيلة أو فُعيلّةِ فبابة وقياسة حذف 
الياءِ وفتخ ما قبلّه ذلك تقول في حنيفة1: حنفينٌ وججهينة: جَهئ وشتيبة: في 
وشنوءةً2: شَتَئِن. وقد تركوا التغيير في مغل حنيفةً وهو شاد قالوا في مغل سَليمة: 
سَليمِيٌ وفي عميرة: عَميريٌ. 

وقالوا: سيق للرجل من أهل السليقة فأمًا شديدةٌ وطويلةٌ فلا تحذفٌ اليا لأَنكَ إن 
حذقّتها خرجت إلى الإدغام والإعلال فتقول: طويليٌ وقالوا في بني خويزة: خويزيي. 
الثاني: الإضافةٌ إلى فُعيل وفَعِيل ولاماتُنَ واواثٌ وما كان في اللفظ بمنزلتهما: 

تقول في عَدِيٍ3 عَدَوِي وني عن عَنَويٌ وني قُصَيَ4: 


1 حنيفة: حنيفة بن جيم بن صعب من بكر وائل. 

2 شنوءة: ينسب إليه قسم كبير من الأزد. 

3 عدي: اسم لعدة قبائل» من أشهرها عدي بن كعب بن لؤي من قريش. 
4 قصي بن كلاب بن مرة من قريش. 
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قُصَويٌ وني أميّة: أَمَوِيّ وحدّفوا الياء الزائدة وأبدلوا اللامَ واوًا وبعضهُم يقول: أَمَيَ1 
وقالوا في مَرْمَيَ: مَرْمِيٌ جعلوة بمنزلة بحْوَ2 استنقالا للياءات ومَرْمِية: مَرْمِنٌ ومَنْ قال: 
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اتوي قالَ: مرمويٌ فإذا أضفت إلى عَدُوةٍ قلت: عدوي ِن أجل لهاءِ كما قلت في 
شَُوءة: شعني وقالوا في تحية: توي وكذلك کل شيءِ كان آخرة هكذا وتقولُ في قيس 
وثدِي: دوي وفُسَوِيٌ لأا فُعولٌ فتردّها إلى الأصل ونا كانث أَلقَا مكسورةً قبل ۰ 
الإضافة بكسرة ما بِعْدّها. 

الغالث: الإضافة إلى كل اسم آخْرٌهُ ياءانٍ مدغمة إحداهما في الأخرى: 


نحو: أُسيّدٍ ومر تقول أُسيْدِيٌ وحميرِيّ تحذفٌ الياء المتحركة وقالوا في رَبينةٍ3: زبايٌ 
أبدلوا لقا من ياءِ 

الضرب الثانئ: ما يحذفٌ آخره عند الإضافة مِنَ الالفاتِ والياءات وهو علّى ثلاثة 
أقسام: 

الأول: الإضافة إلى اسم على أربعة أحرفٍ فصاعدًا إِذَا كانَ آخرةُ ياء ما قبلّها مكسوز. 


1 ني الكتاب 2/ 73. وزعم يونس: أن ناسا من العرب يقولون: أمبي فلا يغيرون. 

2 بختى: جمعه بخاتي وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية. 

3 الزبينة: متمرد الجن والإنس والشديد. 

4 مهوم: التهويم: النوم قليلا. 

5 قال سيبيويه: 2/ 86, لأنك إذا حذفت الياء التي تلي اليم صرت إلى مثل أسيدي: 
فتقول: مهيمي» فلم يكونوا ليجمعوا على الحرف هذا الحذف. 
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الثاني: الإضافة إلى كُلّ اسم آخرة لف زائدة لا ينون وهو على أربعة أحرفٍ. 

الغالث: الإضافةٌ إلى كل اسم كان آخرةُ ألا وكانَ على خمسة أحرف. 

الأول من ذلكَ: وهو ما كان على أربعة أحرفٍ فصاعدًا إِذَا كان آخرهٌ ياء قبلّها 
مكسور: 

وفي رجل امه بمان: باد لأنكَ لو أضفت إلى رجل امه يمني لأحدثت ياءين سواهما 
وحذفتهما وإلى رمي يَرمِيٌ وإلى عرقوة1: عرقي وقال الخليل: من قال في يغرب: يثري 
وف تغلب: تغلّيٌ: ففتح فَإنّهُ يقول في يَرمي: يَرمويٌ2. 

الغاني: الإضافة إلى كلّ اسم آخرة ألفٌ زائدة لا ينون وهو على أربعة أحرف: 

تقول في حُبْلّى: حبلِنٌ ودفلى: دِفِلنٌ وسِلّى: سل ومنهم3 مَنْ يقول: دفلاوٍيٌ يفرق 
بيتها وبينَ التي هي من نفس الحرف فجعلث بمنزلة: حمراويّ وقالوا في دَهنادَ: دَهناوِيٌّ 
وقالوا في نيا: دُنياوِيّ وإ شئت قلت: ذُنِِي ومنهم مَنْ يقول: حُبْلوِيٌ فيجعلها بمنزلة 
ما هو من نفس الحرفٍ. 


مع 


1 عرقوة: كل أكمة منقادة في الأرض كأنها جثوة قبر. 
3 انظر: الكتاب 2/ 77. 
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قال سيبويه: فإِنْ قلت في مَلْهى: مَلْهِنٌ لم أر به بأساً1 ولا يوذ الحذفٌ في "قا" لأنة 
ثلاثي وأما جمَرّى2, فلا يجوز فيه: جمزويٌ ولكن: جمزيي لأا ثقلت لتتابع الحركات. 
والحذفٌ في مِغرّى أجودٌ. قال: لأَنَهُ ليس كالأصل وإِنْ كان ملحقًا. 

الغالث: الإضافة إلى كلّ اسم كان آخرةُ ألا وكانَ على خمسة أحرف: 

تقول في خبارى: حبَاري. وني جمادى: جمدي وني قرقرى:4 قرقري وكذلك کل اسم 
كان آخرةُ ألا وكانَ علّى خمسة أحرف. 

قال وسألتُ يونس عَنْ مُرامئ فقال: مُراميّ يجعلها كالزيادة5 وتقول في مُفلَول مُفولُويٌ 
وف تهيرى6: يَهِيرِيٌ ولا يفرق هنا بين الزائدٍ والأصل فأمًا الممدودُ مصروفا كان أو غير 
مصروف كثرٌ عددةٌ أو قَلَ فإنّه لا يحذفٌ وذلكَ قولُكَ في لخحنفساء: خُنْفَساوِيٌ 
وحَرْملاء 7: حَرْملاوِيٌ ومعيوراء: مَعيوراويٌ 4 تحذف هذه الألف لأ متحركة وحذفت 
تلك لأا ساكنةٌ ميتةٌ فكذلك لو أضفت إلى عنيرٍ 9 وجفيل10, لقلت: عنيريٌ وجفيليٌ 
كما قلت: حميريٌ ولم يز إسقاط الياءٍ لأا متحركةٌ فقد فرقوا بينَ المتحرك والساكن 


1 انظر: الكتاب 2/ 77. 

2 جمزي: في الأصل نوع من العدو. 

3 الذي قال سيبيويه. وانظر. الكتاب 2/ 77. 
4 قرقري: موضع الظهر. 

5 انظر: الكتاب 2/ 78. 

6 يهيري: المال الكثير. الباطل. ونبات أو شجر. 
7 حرملاء: موضع. 

8 معيوراء: جمع عير وهو حمار الوحش. 


9 عثير: العجاج أو التراب. الغبار. 
0 حثيل: نوع من الشجر الجبلي. القصير. الكسلان. 
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الخامس: منَ القسمة الأولى: وهو ما أضيف إلى الأسماءٍ الحذوفة قبل الإضافة وهو على 
ثلاثة أقسام: 

الأول: الإضافة إلى بناتِ الحرفين. 

الثائني: الإضافة إلى ما فيه الزوائدُ من بناتِ الحرفين. 

الثالث: الإضافة إلى ما ذهبت فاؤة. 

الأول: من ذلك الإضافة إلى بئات الحرفين وهي نجيءٌ على ضربِينَ: أحدهما أَنْتَ فيه 
مخيرٌ في رد ما حذفت وتركه والآخرٌ: لا بد فيه من الر. 

اعلّم: أنه ما كان منقوصًا فأنت فيه بالخيار إِنْ شئت قلت في دم وَيدِ: دمي وإن شنت 
قلت: دَموِيٌ ترد ما ذف وكذلك عد وعَدوِيٌ وا فتحت عينَ غدِ ويَدٍ وها فَغْلٌ 
لأَنّك نسبتَة إلى الاسم وكانتٍ العينُ متحركة فرددث وتركت الحرف. 

وتقول في ثُبةِ ئ: وتَبوِيث وفي شَفَةِ: شفيٌ وسَفَهِنٌ. وفي جر: حريٌ وحرحيٌ وإنت 
أضفت إلى "رب" فيمن حَمَف قُلت: ری وإِنْ شنت رددت كما قالوا في قُرة: قُرِيٌ ونا 
اسكنت كراهية التضعيفف فلم يقولوا: رَِنّ وأمًا ما لا يجو فيه إلا الر من بناتِ الحرفينٍ 
فنحو: أب وأخ تقول في 5 بوي وفي أخ: أخويٍّ 1 وفي حَم: موي لذن هذه تظهر 
في الإضافة والتثنية ٠‏ 


1 هذا هو قول الخليل؛ أما يونس فكان يقول: أختي» انظر: الكتاب 2/ 81. 
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والجمع تقولٌ: أبو زيدٍ وأخو عمرو ومو بكر وثئني فتقول: أَبوانٍ ومن يقول: هنوك مغل 
"بوك" يقول: هَنويٌ ومَنْ قال: وصَعَةٌ وهو نبت صَعواتٌ قال: صَعَويٌ ومَنْ جعل سنه 
مڻ ساٹ يقول: سَنَهِيٌ ومنهم من يقول: في عِصَةٍ ويقول: عَصَوِيُ1 وإن أضفت إلى 
أخت قلت: أَخوِيٌ لأنكَ تقولُ: أخوات. 


قال سيبويه: وسمعنا من يقول في جمع هَنْتِ: هَنوَاثُ2 وكان يونس يقول: اخ ولیس 
بقياس 3. 

الثاني: الإضافة إلى ما فيه الزوائدُ من بئات الحرفين: 

إن شئت قلت في ابن واسم وابنةٍ واستٍ واثنان: ابع وائومٌ فتركتة على حاله وإن شنت 
رددتۀ إلى أصله موي ووي وسَتَهَِ ورعَم يونم: أن أبا عمرو رّعم: اكم يقولون: 
ابناويٌ في الإضافة إلى أبناءِ4, وقالَ سيبويه: في الإضافة ابنمٌ إن شئت: بَنَويٌ وإنْ 
واعلّم: أَنكَ إِذَا حذفت أَلفَ الوصل فلا بد مِنَ الرّد وتقول في بنت: بَنَويٌ ولو جار 
َع لأَنهُ يقولُ بناث جَارَ: بن في ابن لأَنُ يقولٌ بَنونَ فالزيادة كما عوض عَما حُذِفَ 
ذا حذقّتها فلا بُدّ مِنَ ار لأَنهُ قد َال ما استعيض به وكذلك: كلتا وثنتانٍ تقول: 


گلويٰ ونَنَوِيٌّ 


1 انظر الكتاب 2/ 81-80. 

2 انظر الكتاب 2/ 81. 

3 انظر الكتاب 2/ 81. 

4 هذا قول يونس عن أبي عمرو من أنهم يقولون: ابني فيتركه على حاله كما ترك دم. 
وانظر الكتاب 2/ 81. 
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قالَ أبو العباس: التاءٌ في "كلتا" عند سيبويه بدل من أَلفٍ "كلا" مثل التاءٍ التي هي 
ذل من واو فَحُذِفَ ألفُ التأنيث ورد ما التاء بدل منةٌ وكانَ يونس يقول: نيو كقوله: 
ف أختٍ وذَيْتِ بمنزلة بنتٍ وأصلها ذَيّة1 فإذّا حذفت التاء لزمها التنقيل لان التاء 
عوضٌ فان نسبت إليها قُلتَ: ذَيوِيٌّ ونا تقلت كما تقلت "گي" اما وأصل بنتٍ وابنةٍ 
"قعل" وكذلكَ أخثٌ واسْتٌ والدليل: استاهُ وسَّهُ وآخاء2 وَبنونَ وقالوا: في اثنين: أثناء 
ولم يحئ: ثي وقالوا في: اثنتينٍ انع هكذا ليس عينة في الأصلٍ متحركة إلا ذَيْتْ وأما 
"كلت" فالدليلٌ على تحرك عينها قوم كلا كمعًا واحد الأمعاء3. ومَنْ قالَ: رأيث كلا 
أختيكَ فإنة جعل الألفّ أَلفَ تأنيث. فن مى ا شيئًا لم يصرفه في معرفة ولا نكرة 


وصارت التاءُ بمنزلةٍ الواو في "شَرْوَى" ولو جَاءَ4 مِنْ هذا اسم منقوص وبانَ لك أنه 


فغل لحركت العينَ إِذَا أضفتة وقَمٌ إذا شعت قلت: فم لام قالوا: فَموانٍ ولو ل يقولوة 
م يج لأنة لا ينبغي أَنْ يجمعَ بينَ العوض والمعوض5 وبين الحرف الذي عُوّض فاليم نا 
جعِلَتْ عوضًا مِنَ الواو إذا قلت: فُو زيد. 

قال أبو بكر: والذي زينَ هم عندي أَنْ قالوا: "فَمَوان" أَنَّ هذا يعد محذوفًا وهي اء 
يدك عليه قوك: تفوهث وأفواه فإ أضفت إلى 


1 انظر: الكتاب 2/ 82. 

2 قال سيبويه 2/ 82: وقول بعض العرب فيما زعم يونس آخاء فهذا جمع "فعل". 
3 في الأصل "أمعاء". 

4 في الأصل "حال" ولا معنى لها. 

5 ذكر ابن جني في الخصائص 3/ 147. هذا عن ابن السراج وناقشه وبين رأيه فيه. 
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رجل امه ذوا مالي قلت: ذُوويٌ وكذلكَ دات مال لأَنكَ إذا أضفت حذفت اء 
فكأنك تضيففُ إلى "ذو" وإن أضفت إلى رجل امه فو زيدٍ قال سيبويه: فكأنكَ إنغا 
تضيفُ إلى فم1 والإضافةٌ إلى شَاءٍ شَاوِيٌ كذا تكلموا به وإِنْ میت به رجلا قلت: 
شَائَيٌ وإنْ شنت قلت: شَاوِيٌ كذًا قال سيبويه2 . 

وبين شائي وعَطائيَ فرق لان الحمزةً في عطاءٍ بعد أَلفٍ زائدة ولّيست في شاءٍ كذلكَ كما 
قلتَ: عطاويٌ وني شاة شَاهِيٌ والإضافةٌ إلى لات مِنَ اللاتٍ والغزى حكمها حكمْ "ل" 
لا تقول: "لائ" ولا رك العينانٍ مِنْ هذه الحروف "كلو". 

واعلّم: أَنَّ "لو" إِذَا ثقلتها وسميت با ليسث كالأسماءٍ المنقوصة لأَنَّ الأسماءَ المنقوصة 
التي قد حذفث لاماتًا حقّها وحكمها أَنْ تعرب العيناثُ وتحرك إذا أفردث والواؤ من 
"لو" لم تحلفها حركةٌ في حال والإضافةٌ إلى امري امرئيّ مل امرعِيّ لأنهُ ليس من بناتِ 
الحرفينٍ وكذلك امرأةٌ وقد قالوا: مني مث معي في امريء القيس والإضافةٌ إلى ماءٍ 
قال: ماويّ وقوحُم : شَاوِيٌ 3 يقوي E‏ 

قال أبو بكر: شَاءٌ مغل ماءٍ وإِنَّ الحمزة تصلخ أَنْ تكونَ فيهما جميعًا مبدلةً من هاءٍ 
لقولهم مُوَيةٌ وشويهة. 


1 انظر: الكتاب 2/ 84. 
2 انظر: الكتاب 2/ 84. 


3 نسبة إلى شاء وكذلك "ماوي" نسبة إلى ماء. 


(79/3) 


الثالث: الإضافة إلى ما ذهبث فاؤهٌ مِنْ بئات الحرفين: 
اعلّم: اَن هذا الباب ينقسم قسمين: أحدهما: أَنْ تكون الفاءُ وحدّها من حروفٍ اللين 
في الاسم. والآخر: أن يجتمع فيه حرفا لين فتکون فَاوٌهُ ولامة معتلتين فالأول: إِذَا 

نسب إليه لم ترد الفاء لبعدها من حروفٍ الإضافة وذلك قوهُم في: عِدَةِ: عد 


4 


وفي زنَةِ: 


(n 


3 


زي وأا الذي فاؤهُ وعينة معتلتانٍ فإذا نسبت إليه رردت الفاء. 

قال سيبويه: وتتركُ العينَ على حركتها فتقول: شيَّة وِشَّويٌ1 فاد تسكن مثل: شجوي. 
وقالَ الأخفش: القياسن: اسكانُ العين. فتقول: وشيٌ2. وأما الرُ فلا ُد منة لن لا 
يبقى الاسم علّى حرفينٍ أحدهما حرف لينٍ. 

1 انظر: الكتاب 2/ 85. 

2 في الموجز لابن السراج/ 129.. وقال الأخفش: وشوي 
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بَابُ ما غْيرَ في النّسَبِ وجاءَ على غير القياس الذي تقدم: 


8 


الثا: ما يكون علا خلافة إِذَا لم يرد به ذ 
الثالث: ما يحذفٌ فيه ياء الإضافة إذا جعلتَةُ صاحب معاججة. 
لزع ما بكرف مكريوصت بد مؤت على فول قشي 
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الأول: ما جاع معدولًا على غير قياس وهو جحي على ضربين: 

أحدهما: أن تبدلَ الاسم عن لفظ إلى لفظ آخرّ والضرب الثاني: تغيرُ ياءي السب من 
ذلك قوفُم: هُذيل هَل وفَقَيمْ كتانة: فُقَمِنَ ومُلّيخ حُراعة ملحي وثقيفٌ قفي وكان 
القياسُ في جميع هذه أن تنبت وقالوا في زبينة: راي وني طيء: طَائييٌ1 والعَالية: علوي 
وبادية: بَدَوِيْ والبصرة: بِصْرِيّ والسّهل: سُهْليٌ والدهر: ذُهْرِيْ وفي حَيّ من بني عدي 
يقال لهَم: بنو عبيدة: عَبّدي. 

قالّ/ 213 سيبويه حدثني مَنْ أنق به أَنَّ بعضّهم يقولُ: في بني جَذِيَةً: جُدَمِيْ2, وقالوا 
في بني ابی من الأنصار: خْبْلِيٌ وفي صَنعاءَ: صَنْعَانٌّ وفي شتاءٍ: شَكَويٌ وقال أبو 
العباس: هو جمغ شِعْوَةٍ. وفي بجراء قبيلة من قُضاعة: براي وني دَسْتواِ: تاي مل 
براي ورّعمَ الخليل: 1 بنوا البحرّ على بناءٍ فَغْلانَ3. وفي الأفّق: قى و[من 
العرب] 4 مَنْ يقول: أَفْفيٌ على القياس. وني حروراءَ وهو اسم موضع: حَرُورِيّ وكانَ 
القبامن: حَرَواويٌ وجَلُولاء: جَلُولدٌ وخراسان: خُرْسِينٌ وخراساي أكثر وخُراسينٌ وقالَ 


و 


بعضهم: إبل خضي إذا كلت الحَمْض وَخنْضْيَّةٌ جود وإبلٌ طَلاحيّةٌ إذا أكلت الطّلْحَ. 


1 هذا السب على غير قياس ومثله: هذل» وبصري» ودهري.. وانظر أمثلة عديدة في 
الكتاب 2/ 69. 

2 انظر: الكتاب 2/ 69. 

3 انظر: الكتاب 2/ 69. 

4 زيادة من سيبويه 2/ 69 لإيضاح المعنى. 
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قال سيبويه: وسمعنا مَنْ يقول: أَمَوِيّ وقالّ في: الروْحَاءِ: روحاي1 وروحاويٌ أكثز. 
وقالوا في: طُّهَيةَ: طَهُويٌ وقال بعضهم: طُهَوِيٌ على القياس. 

الضرب الثان: ما جاءَ معدولًا محذوفًا منهُ إحدى الياءين: 

وذلكَ قوهُم في شَأم: شَآمٌ وني تحامة: كَامٌ يفتحونّ التاءَ ومَنْ كسرّها شدَّد. فقالَ: 
اميت ويمان في اليمن وزعمٌ الخليل: َعم ألحقوا هذه الألفاتِ عوضًا مِنْ ذهاب إحدى 
الياءين2. 


وقال سيبويه: منهم مَنْ يقول: كَامِنٌ واي وشَآمِيّ وإنْ شئت قلت: بَعّ على القياس 
قال: ورّعم أبو الخطاب: أنه مع منَ العرّب مَنْ يقول في الإضافة إلى الملائكة واحجحنٌّ: 
وحاي3. أَضاف إلى الروح وللجميعغ: رأيتُ روحانيينَ. وزعَم أبو عبيدة: أَنَّ العرب 
تقول لكل شيءٍ فيه ا و وليه هذا إذَا صارّ اجا في غير هذا الموضع فأضفت إليه 
جَرى على القياس. 

الثابي: ما يكونُ عَلمًا خلافه إذا رد به ذلكَ: 

قالوا في الطويلٍ الجْمَة: جْمَايٌ وفي4 الطويل اللحية: ياي وني الغليظ الرقبة: رقباي فإذًا 
ميت با قلت: رقي وجْنينٌ على الأصل وقالوا في القديم السنّ: ذُهْرِي ولو ميت 
بالدهر لقلت: دَهْرِيٌ. 


1 انظر الكتاب 2/ 69. 
2 انظر الكتاب 2/. 
3 انظر الكتاب 2/. 
4 انظر الكتاب 2/ 89. 
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الغالث: ما تحذف منه ياء الإضافة 1: 

إذا جعلئَةُ صاحب معالجحة جاءَ على "فَعَالٍ" قالوا: لِصّاحب الثياب: تَوَابٌ ولِصّاحب 
القاج: "عَوَاجُ" وذا أكثرٌ من أَنْ يحصى وَقَدْ قالوا: البقّ2, أضافوةُ إلى البثُوتِ وقد 
قالوا: الات فآمًا ما کان ڌا شيءٍ وليسَ بصنعة فيجيء عَلَى فَاعِل تقول لذي الدرع: 
دارع ولذي النبل: اب ومثله اش 2,3 وتامرٌ ذو تمر وآهك أي: ذوا أهل واا 
الفرس: فَارِسٌ وعِيشْةٌ راضية4 ذَاتِ رض ومثلةُ طَاعمٌ كاس ذو طَعام5 وكسوة. 
وناعل ذو تغل وقالوا: بَغَالُ إصاحب البغلٍ شبهوةُ بالأولٍ وقالوا لذي السيف: سياف 
ولا تقول لصاجب الشعير: شَعَار6 ولا لصاحب البرّ: بار ولا لصاحب الفاكهة: فَكَاهْ 
ولم يحىءٌ هذا في كُلّ شيءٍ والقياسُ في جميع ذا أَنْ تنسب إليه بالياء المشددة7 على 
شرائط النَّسَبٍ التي مَضَتْ. 1 


1 قال سيبويه 2/ 90 "هذا باب من الإضافة تحذف فيه ياءي الإضافة وذلك إذا 


جعلته صاحب شيء يزاوله أو ذا شيء". 

2 البتي والبتات: صانع البت» بائع البت. 

3 يقال لصاحب النشاب: ناشب. 

4 الحاقة 21, الآية: فهو في عِيشَةٍ رَاضِيّةِ] وكذلك سورة القارعة7. 

5 قال الحطيئة: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فهو يريد بالكاسي: المكسوء وني اللسان: كساء بمعنى اكدسى» فعلى هذا لا مجاز في 
شعر الحطيئة. والكاسي اسم فاعل من كسا اللازم. 

6 انظر: الكتاب 2/ 90. 

7 في الأصل "المشدد". 
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الرابغ: ما يكونُ مذكرًا يوصف به مۇنت: 

اعلّْ: بأَنّ هدًا الباب جاءَ على ذي شيءٍ مثل دارع وتابل وهّذا قول الخليل1 فمن 
ذلك قوهم: حَائضٌ وطامثٌ2, وناقةٌ ضَامرٌ قال الخليل: لم يجئ هدًا على الفعل وكذلك 
مرضعٌ فان أجراهٌ على الفعلٍ قالَ: مرضعةٌ وهي حائضة غَدَا ولا يجوز غيرة. 

وقالَ سيبويه3: إِنَّ "حائض" جاءَ على صفة شيءٍ والشيءٌ مذكرٌ. 

وقال4: إن "فَعُولًا ومفْعَالُا ومفعلً" يكونُ في تكثير الشيءٍ وتشديده ووقع في5 كلامهم 
على انه مذكر. وقالَ الخليل6: كم : يريدون الإضافة ا على ذلك بقوهم: رل 
عَم وليسَ معنا المبالغةٌ إلا أَنَّ الحاء تدخلة يعني: "قعل" وقالَ: كز يريدون: كاري 
يعني: النهار وقالوا: رجَلٌ حَرِح: ورجل سَبَهُ كأنَهُ قال: جريّ واس وقال في قوهم: 
مؤت "مائ ت" وشل شَاغِلٌ وشِغْرٌ شاعِرٌ أرادوا به المبالغة. 

قال أبو العباس: أي شعرٌ يقومٌُ بنفسه وَشْغْلٌ يقومٌُ مقامَ فاعله7. وقال الخليل: هو بمنزلة 
قولهم: هَمّ ناصِبُ8 وقد جاءث9 هاءٌ التأنيثِ في 


1 انظر: الكتاب 2/ 91. 
2 وصف للمراة» وانظر: المقتضب 3/ 163. 
3 انظر: الكتاب 2/ 91. 


4 يعني الخليل» انظر: الكتاب 2/ 91. 
5ق الأضل "على" 

6 انظر: الكتاب 2/ 91. 

7 انظر: المقتضب 3/ 163. 

8 انظر: الكتاب 2/ 92. 

9 ني ب "دخلت" بدلا من جاءت. 
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شىءٍ من "فغول"1 ومفعَال وَأَمّا2: مفعيلٌ فقلّما جاءث فيه الماع ومفعل قد جاءت 
لاغ فيه. يُقال: مصّكٌ ومصكة. 


1 قال سيبويه 2/ 92: "وعلى قول الخليل يمتنع من الحاء في التأنيث في "فعول" وقد 
جاءت في شيء منه. وقال: مفعال ومفعيل قلما جاءت الحاء فيه. ومفعل قد جاءت 
الهاء فيه كثير نحو: مطعن ومدعس. ويقال: مصك» ومصكة". 

2 في "ب" فأما. 


(85/3) 


باب المصادر وأسماء الفاعلين 
مدخل 


هذا باب المصادر وأَسماءً القَاعلينَ: 

المصادرُ الأصول والأفعال مشتقةٌ منها وكذلك أَسماءٌ الفاعلينَ وقد تكونُ أسماءً في معاني 
المصّادرٍ لم يشتقّ فيها فَعْلٌ ولكن لا يجوز أن يكون فل ل يتقدمة مصدرٌ فإذًا نطق 
بالفعل فقد وجب المصدرٌ الذي أخد منهُ ووجب اسم الاعل ولو كانت المصادرُ 
مأخوذة مِنَ الفعل كاسم الفاعِلٍ ها اختلفث1 كما لا يختلفٌ اسم الفآعل ونحو نذكر 
أربعة أشياءٍ: المصدرّ والصفة والفغل وما اشتقّ منه. 


فالفغل2 ينقسم قسمين: ثلاثي ورُباعي والثلاثي ينقسمٌ قسمين: فغلٌ بغيرٍ زيادة وفغلٌ 


فيه زيادةٌ وانقسامُ المصادر فى الزيادة وغيرها كانقسام الأفعال. 
به زيادة وانقسام ر ي الزیاده ویر . 


1 هذا رأي البصريين والزجاج من أن أصل اشتقاق الأفعال من المصادر وأن المصادر 
هي الأصل والأفعال فروع منهاء فلو كانت المصادر مأخوذة من الأفعال جارية عليها 
لوجب أن لا تختلف كما لا تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين الجارية على الأفعال وانظر: 
الإيضاح في علل النحو/ 59. 

2 في "ني" والفعل. 
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القسم الأولُ: الفغْل الثلاثي الذي لا زيادةٌ فيه. 

وهو ينقسم1 على ضربين: فِعْلٍ متعدٍ إلى مَفعولٍ وفع غير متعلٍ. 

ذکر أبنية المتعدي من الثلاثى2: 

وهو على ثلاثة أضرب على: فَعَلَ يَفْعِلُ مئل: ضَرّب يَضرب. وفعَل يَفعْلُ مغل: فَتَلَ 
َل وفعل يَفْعَلُ نحو: لس يَلحَس وليس في الكلام فَعَلَ يَفْعَلُ إلا أن يكون فيه حرف 
من حرو الحلق وسنذكرها بَعْدْ إن شَاءَ الله. 

والصفة: على قاعل في جميع هذا وذلكَ نحو: ضارب وقاتل ولاجس وقد جاءَ اسم 
الفاعل على "فعيلٍ" قالوا: ضَريبُ قَدَاح للضارب وصريم بمعنى: صارم3 وأصل المصدر 
في جميعها أن يجيءَ على "قعل" لان المرةَ الواحدةً على فَعْلَةِ ولكنّها اختلفث أبنيثها كما 
تختلفئ أَبنيةُ سائر الأَسماءٍ ونحن نذكرُ ما جاءَ في باب باب منها. 

الضرب الأول: قعل يَفْعلٌ: 

يِيءٌ على اثني عَشَر بناءً. فَعْلٌ نحو: ضَرّب صَرْبَا وهو الأصل وفغل: قالَهُ قيلا. وفَعَل: 


1 "ينقسم" ساقط في "بپ 
2 انظر: الكتاب 2/ 214. 
3 انظر: الكتاب 2/ 215. 
4 في "ب" اختلفت. 

5 سرقاء ساقط في "نب" 
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کذب فغْلَةٌ. حي فعَالٌ: ضراب الفحل كالتكاح فعَالةٌ: حمَايةُ فعلانٌ: حِرْمَانُ فغلانٌ: 
عُفران فَغلان: لَيّانُ من لَويتُهُ قال أبو العباس: فَعْلانٌ لا يكونُ مصدرا ولكن استنقلوا 
الكسرة مع الياء. 

الضرْب الثابي: 

قعل يفعل فغل: هو الأصل نحو: اقل وجاء 'فَعَل"1 حلبها يحليها حلا قيل: احق 
فغل كُفْرٌ فعلٌ قيل2: وجح فَعْلَةٌ: شدَة فعَالٌ: کتابٰ فُعْلانٌ: شَكْرَانٌ فُعُولٌ: شکور 
وقد جاءَ: فعل يَفْعِلُ: حَسِب سب ويس يئس ولعم يَنْعم. 

قالّ: سيبويه: والفتخ في هذا أقيمن3 وكانَ هذا عند أصحابنا إا يحي عَلى لغتينٍ4 
ومن ذا قوهم: فضل يَفضّل ومت تموث وكذت تكاد. 

الضرب الثالث: قعل يَفْعَلُ: 

فَعْنٌ الأصل منك: َد دا فَعَل: عمل فغل: شرب فَغلَة: رة فغلَةٌ: خلتة خِيْلَةَ 
فَعَلَةٌ قالوا: رح رَةً5 فعَالٌ: سفَاڈ6» 


1 فعل: ساقط من "ب". 

2 قيل: ساقط من "ب". 

3 انظر: الكتاب 2/ 227. 

4 قال سيبويه 2/ 227: وقد جاء في الكلام: فعل يفعْل, في حرفين بنوه على ذلك 
كما بنو "فل على "يفيل" لأنهم قد قالوا "يفل" في فيل. 

5 في سيبويه 2/ 216 قال: رحمته رحمة كالغلبة. 


6 يقال: سفد الذكر أنثاه وسفد عليها وسافدها سفادا ومسافدة: جامعها. 
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نكاءةٌ 1 فُعَالٌ: وال 
القسم الثاني من الثلاثي وهو الذي لا يتعدى: 
وهو ينقسمٌ قسمين: عَمَلُ وغيڙ حَمَلٍ ونح نبدأ بذکر ما هو عَمَلْ. 


اعلَّ: أن هذا الفعل على أبنية المتعدي واسمْ القاعل في الغلاثة التي على وزنٍ المتعدي 
على "فاعل" والمصدرٌ الذي يكثرُ فيه 'فُعُولٌ" وعليه يقاس فَعَلَ يَفْعِلُ فُعُولٌ الكثير 
مذل: جُلُوسٍ قعل: حَلِفْ فغل: عَجڙ. فَعَلَ يَفْعَلُ وجدث فَعَلَ يَفْعَلُ فيمَا هو غير متعدّ 
گر من "فَعَلَ يَفْعِلُ" وها أختان فَعُولُ هو الأكثرٌ الذي يقاس عليه نحو: فُعُودٍ فَعَالُ: 
تبات فَعْلٌ قالوا: سَكَت: سَكْنًا فُعْلٌ: مُكْثْ والشغل2 فغل: فسق فعَالَةٌ: عِمَارة. فَعِلَ 
قعل فَعَلٌ: عَمَلَ فَغْلٌ حَرة يرد حَْدَا وهو حَاردٌ قوهم: فَاعِلَ يدل على اَم جعلوة 
من هذا الباب فَعْلٌ: يت الشممن كيا وهي حامية فعل: الضَّحِكُ وأما ما كان غير 
عَمَل فقد تجيءُ هذه الأبنيةٌ فيه إلا أنه بخصة فَعُلٌ: يَفْعْلُ وهذًا البناءٌ لا يكونُ في 
امعد ألبتة. 

4 


1ق ب "بكادة" وهو خطا. 
2 والشغل: ساقط في "ب". 
3 باب: ساقط من ا 


4 زيادة من "الت : 
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ذِكرُ مَا جاءَ من المصادر والصفات والأفعالٍ على بناءٍ واحدٍ لتقارب المعاني: 

هذا الضرب إِثا حقة أن يجيءَ فيما كان خلقة أو خُلْقًا أو صناعةً تكونُ في الشيءٍ فما 
جاءً مِنَ الأعمالٍ فمشبة بمدًا. 

اعلّمث: أنَّ العرب ريا جرت هذه المصادرَ على المعاني كما خبرتكَ وريا رجعوا إلى بنا 
الفعل وكذلكَ الصفةٌ وأبنية الأدفعالٍ قد تجيءٌ على بناءٍ واحدٍ لتقارب المعاني وجميغ 
هذه التي ذكرث لا تخلو من أن تتفق في المصادرٍ أو في الصفات أو في الفعلِ فهي مِنْ 
أجل هذا تُقسمُ ثلاثة أقسام. 

الأول: منها المتفقةٌ في المصدر والثاني: المتفقةٌ في الصفة والثالث: المتفقةٌ في الفعل. 
الضرب الأولُ: المتفقةٌ في المصدر: 

وهو ينقسم على سبعة أقسام: 


فُعَالٌ فُعَالةٌ فعَالٌ فعَالةٌ فَعَالةٌ فَعَنَ فَعَلانٌ. 

الأول: فُعَالٌ لما كان داءًا نحو: اكات وَالعْطَاسٍ والثافي: لما فُيَتَ نحو: الخُطَام 
والفتات والفضّاض 1. الثالث: لما کان صوتا کالصراخ وَالبْكاءٍ وقد جاءَ الهدير 
والضجيحٌ والصّهيل وقالوا: اهدر والصّؤْث أيضًا ر قَبَابُ فُعَالٍ وفَعَلانِ وَاحدٌ وقد 
جاءَ الصوث على فَعَلَةٍ نحو: الرَرّمة2» وَاْلبَة. 


1 الفضاض: -بضم الفاء- ما تفرق من الشيء عند الكسر. 
2 الرزمة: الصوت الشديد. 
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الثنى: فْعَالَةُ. ما كان جَزاءَ لَمَا عملت: نحو العْمَالة والحباسة1 والظلامة2. 

الثاى: من فُعَالةٍ ما كان معناهُ الفضالةٌ نحو الفلامة3. والفوارة4 والفراضة5. 

الغالث من الأول: فعَالٌ للهياج نحو: الصّرافٍ6 في الشاة والهباب 7 والقراع8 لأنه كبيج 
فيدر الثاني من فعَالٍ وهو ها كان انتهاء الزمانٍ نحو: الصّرام9 وامجزاز10 والحصَادِ 
وزيا دخلت اللغة في بعض ذا فكانَ فيه "فعَال وفَعَال" فإذا أرادوا الفعل على 'فَعَلْتْ" 
قالوا: خحصدتة حَصْدَدً إِنا يريد العمل لا انتهاءً الغاية11. الثالث من فعالٍ للتباعد 
نحو: الشراد12 والشماس 13 والتفار 14 والخلآءِ15. 


1 الخباسة: المغنم. 

2 الظلامة والمظلمة والجمع مظالم؛ ما احتملته من ظلم وما أخذ منك ظلما. 

3 القلامة: ما سقط من الشيء المقلوم. قلامة الظفر. ما سقط من طرفه ويضرب با 
المثل في الخسيس الحقير. 

4 القوارة: ما قور وقطع من الثوب وغيره» أو ما قطع من جوانب الشيء. 

5 القراضة: ما سقط بالقرض» كقراضة الذهب والغوب. وقراضة المال: رديئه. 

6 الصراف: اشتهاء الفحل» يقال: صرفت النعجة صروفاء وصرافاء اشتهت الفحل. 
7 الحباب: يقال هب هبوبا وهباباء نشط وأسرع. 

8 القارع: والمقارعة المضاربة بالسيف» وقيل: مضارب القوم في الحرب. 

9 الصرام: بفتح الصاد وكسرها- جذاذ النخل. وصرم النخل والشجر والزرع يصرمه 


صرما: جزه. 

0 الجزار: جزر جزرا وجرّرا وجزارا واجتزر الشاة: ذبحها. 

1 في الأصل لانتهاء الغاية, ولا معنى ها. 

2 الشراد: يقال: شرد شروداء وشرادا: نفر فهو نافر. 

3 الشماس: الامتناع. 

4 النفار: الشراد. 

5 الخلاء: يقال خلأت الناقة خلاً: بركت أو حرنت فلم تبرح. 
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وقالوا: التو والشّمَوس والشبيب مِنَ شب الفرسن وقالوا: الشّبُ وقالوا: حَلآتِ الناقة 
خلآءٌ وخَلّا مغل خَلّع وقالوا: العضّاض1 شبهوة بِالحرَانِ2 ولم يريدوا به: فعلئه فغلا. 
الراب من "فِعَالٍ" ماکان وجا نحو: اباط 3 والعلاط 4 والعرّاض5. الأو يكونَ على 
فعا والعملٌ يكونُ فَعْلّا كقولِكَ: وسمتة وَسْهَمَا وأما الْمُشْطُ والدّلوْ وا حْطًافٌ6, فإنها 
أرادوا به صورة هذه الأشياءِ7. وقد جاءَ على "فَعْلَةَ" 8 نحو: القرمة9» والجَرْفةِ10, 
اكتفوا بالعمل وأوقعوه على الأثر. 

فَعَالةٌ للقيام بالشيءٍ وعليه نحو: الولاية والإمارة والخلاقَة والعرّافة والتكابة11 والعياسة 
والسياسة وقالوا في العيّاسة: العوس والعياسة 


1 العضاض: الدواب عض بعضها بعضا. 

2 الحران: يقال: حرن وحرّن البغل حُرونا وجرانا وحرانا: إذا وقف ولم ينقد. 

3 الخباط: يقال: خبط خبطا البعير: وسمه بالخباط. والخباط جمع خبط مة في الوجه 
طويلة عريضة. 

4 العلاط: يقال: علطت الناقة علطاء ومها بالعلاط, والعلاط: حبل يجعل في عنق 
البعير. 

5 العلاط: جمع عرض وهو الشق. 

6 الخطاف: اللص» وطائر يشبه السنونو من فصيلة السنونيات. 

7 قال سيبويه 2/ 218: إغما أرادوا صورة هذه الأشياءء أي: أنما وسمت به كأنه قال: 
عليها صورة الدلو. 


8 أي: على غير "فعال" اكتفوا بالعمل» يعني المصدر, والفعلة, فأوقعوهما على الأثر, 
الخباط على الوجه والعلاط والعراض على العنق. 

9 القرمة: الجليدة المقطوعة من أنف البعير. 

0 الحرفة سمة من مات الإبل. 

1 النكابة: نكب نكابة ونكوبا فلان على قومه: كان منكبا هم» أي: عونا يعتمدون 
عليه. 


.. 
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والسياسة والقِصّابة وا أرادوا أن يخبروا بالصنعة1 التي تليها فصارّ بمنزلة الوكالة 
وكذلك اليَعَاية تريد: الساعي الذي يأخدُ الصدقة. 

فَعَالةٌ للتركِ والانتهاءٍ نحو: السّامة والرّهادة2 والاسم فَاعلٌ وقالوا: الزُهَدُ3. 

فَعَلٌ للانتهاء والترك أيضًا هذا يع فعله على "قعل يَفْعَلْ"4 غو: أجم يأج5 أَجَمَدًا 
وَسَنِقَ6 يَسْنَقُ سَنَقَا 7. 

قال أبو بكر: وعندي أن حَدَرَ وفَرِقَ وفَرّعَ من هذا الباب للتركِ وجاؤوا بضده8 على 
مثاله نحو: هوي هوى وَهوَ هو وقَبِعَ: يَفْعْ فهو فنع وقالوا: قتاع كرّهادةٍ وقالوا: قَانعٌ 
كزاهدٍ وقالوا: بَطِنَ يَبْطنْ بصا وهو بَطِنْ وتن ونل مغلة. 

فَعَاآن: ما كان رَعْرْعَة للبدنٍ في ارتفاع كالعَسَلانِ9 والرّتَكانِ10 والعَتَيانِ وَاللّمَعانِ 
وجاءً على "فُعَالٍ" لأنهما يتقاربان في المعنى وذلكَ 


1 في الأصل" الصيغة" ولا معنى ها. 

2 قال سيبويه 2/ 219-218: ونما جاءت مصادره على مثال لتقارب العا قولك: 
بئست بأساء وبأسة. وسئمت سأما وسآمة. وزهدت زهداء وزهادة. 

3 قال سيبويه 2/ 219: وقالوا: الزهد كما قالوا: المكث. 

4 قال سيبويه 2/ 219 وجاء أيضا ما كان من الترك والانتهاء على: فعل يفعل فعلاء 
وجاء الاسم على "فعل" وذلك: أجم يأجم أجما وهو أجم. 

5 في الأصل "أجم". 

6 في الأصل "شق" ولا معنى ها. 

7 سنق: سنقا: بشم واتخم» وقيل: السنق للحيوان كالتخم للإنسان. 


8 انظر: الكتاب 2/ 219. 


9 العسلان: يقال: عسل عسلانا: حركته الريح فاضطرب وأسرع. 
0 الرتكان: رتك رتكا ورتكا ورتكانا البعير عدا في مقاربة خطو. 


)92/3( 


"لاء "1 والفُمَاص2. وقالوا: وجب وجيباً3: ووَجف وَجِيفا4 كما قالوا في الصوت: 
ادير ورسم البَعيرٌ رَسِيماً5) وقالوا: النَرْوْ وَاللّمْعْ ولا يجيء فعلهُ متعديا إلا شَاذًا أحو: 
وقالَ أبو العباس6: المعنى شَنئَتُ منة. 

الضرب الثاني: المتفقةٌ في الصفة: 

فَعْلآنُ: الجوعٌ والعطشُ ويكون المصدرٌ "فَعَل" فالفعل: قعل يَفْعَلُ وذلك طَوِي: يَطُوي 
[طَوا] 7 وَهْوَ طَبَّانُ وعَطِشَ يَعْطشْ [غَطّشا] 8 وَهْوَ: عَطْشَانُ وقالوا: الظَّماءةُ9 
والطّوّى10 مثل السُبَع وضده مثله11: شَبِعَ يَشْبَع شَبَعَدًا وهو من12: شَبعانَ 
وملئث 13 من ۰ 


1 النزاء: الوثب» ونزا به قلبه: طمح» ونزت الحمر: وثبت. 

2 القماص: قمص قماصاء رفع يديه وطرحها. 

3 وجيبا: وجب القلب وجبا ووجيبا: رجف وخفق. 

4 وجيفا: وجب وجيفا: اضطرب والوجيف: ضرب من سير الخيل والإبل. 

5 رسميا: رسم الغيث الديار: عفاها وأبقى أثرها لاصقا بالأرض. ورسمت الناقة رسيماء 
أثرت في الأرض عند سيرها. 

6 أي: المبرد. 

7زيادة من "ب". 

8 زيادة من "ب". 

9 قال سيبويه 2/ 220: قالوا: الظماءة مثل السقامةء لأن المعنيين قريب» كلاهما ضرر 
على النفس وأذى ها. 

0 في الأصل "الطوا". 

1 انظر: الكتاب 2/ 221. 


2 "من" ساقط في "ب". 
3 قال سيبويه 2/ 221: وزعم أبو الخطاب: أخم يقولون: ملئت من الطعام, كما 
يقولون: شبعت وسكرت. 
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الطعام وقد نَصْفانَ وحمجمةٌ نَصْفَى وَقَدَحٌ فَرْبَانُ1 وحمجمةٌ قربى بمنزلة ملآنٍ ولم 
يقولوا: قَرِبْ2. ورجل شَهْوَانُ وشَهْوَى لأنهُ بمنزلة العَرْنَى والعَضّبْ كالعطش لأنة في 
جوفه ومثلة: تکل ينكل تكلا [وهو] 3 تكلان وتكلى وعَبررْتَ تعر عَبَا وعَبْرى. 

وأا ما اعتلث عينة فَعِمْتَ تَعامُ4 عَيْمَةَ وهو عَيْمَانُ وهي عَيْمَى كأ الما عوضٌ من 
فتحة العين في "عَيمة" وجرت تحار حَبْرَةَ وهو حيران5» وهي حَيْرَى وهو كسكرانَ6, 
وأما جَربانُ وجَرْقَ فاأَنهُ بلاءٍ7 وقالوا: الرَيُ وسَعَّب يَسْعْب سُغْباً8 وهو سَاعْبٌ وجَاعَ 
وغ وهو جَائعٌ وجَوعَان وَسِكرٌ وسكرٌ. 

الثاى: منَ الصفة: أفعل: 

للألوانٍ ويكونُ الفعل على "قعل" 'يَفْعَل" والمصدرٌ فُْلَةُ نحو: گهب يَكَهْب گهب 
وشَهِب يَشْهْبْ شَهْبَةَ وصّدِي يَصْدَأْ صّذَأَةَ وقالوا أيضًا: صَدَاً ورتما جاءَ الفعل على 
فَعِلَ: يَفْعْلُ نحو: أَدِمَ يَأْدُمُ ومِنَ العرب مَنْ يقول: أَذْمَ يَأْدُمُ أَذمَةَ وشَهُب وقَهُب وكَهُب 
ويبنون الفغل منهُ على 


1 قربان: تقول: أنا قربان -بفتح القاف- قارب الامتلاء. 

2 انظر: الكتاب 2/ 222. 

3 زيادة من "ب". 

4 في "ب" أعام. 

5 "حيران" ساقط من "ب". 

6 قال سيبويه 2/ 222: قالوا: حرت تحار حيرة وهو حيران وهي حيرى وهي في المعنى 
كالسكران. 

7 في الكتاب 2/ 222: وأما جربان وجربى فإنه لما كان بلاء أصيبوا به وبنوه على 
هذاء كما بنوه على "أفعل" وفعلاء نحو: أجرب وجرباء. 

8 سغب: جاع» والسغب: الجوع من التعب. 
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إفعالٌ/ مغل اشهابٌ ويستغني "بإفعال" عَنْ "قعِلَ1" وهو الذي لا يكادٌ ينكسرٌ في 
الألوان يقولون: أَسْوَدٌ وابيضّ فيقصرونة وقالوا: "الصّهوبةٌ والبياضٌ والسّوادُ كالصباح 
والمساءِ"2 ومن الألوان جُوْنٌ 3 وَوَرْدُ4 على وَزنِ "فغل". وَقَالُوا: الأغبسن5 والعبْسَةٌ 
ل ٠‏ 

وجَاءَ المصدر الوْرْدَةُ واجُوتةُ. وجَاء فَعِيلٌ: حَصِيفْ أي: أسود. وتأتي 'أَفْعَلُ" صف في 
معنى الداءٍ والعيب. الفعلٌ قعل يَفْعَلُ والمصدرُ "فَعَلٌ" فيما كان داءٍ أو عيبًا عَوِرَ يَعْوَر 
عورا وأعوَر وأَصْلَعُ وأَجِدّمُ وأجبنْ وأقطع وأَجِدّمُ لم يتكلم بالفعلٍ من ويقال لموضع 
القطع: القْطْعَةُ والقَطَعَةُ والصّلْعَةُ والصّلَعَةُ وقالوا: سَتهاءٌ وأستة6 جاءَ على بناءٍ ضدو7 
زا8 وأَرْسَحُ وأهضمْ9 وهَضماء. وقالوا: أغلث وأَزبرُ والأغلبُ العظيمُ الرّقبةٍ 
والأَزبرُ العظيمُ الرنرة وهو موضعٌ الكاهلٍ وآذن وأَذنء10 وأَسَكٌ وسَكاءغ11 وأخلّق 
وأَمْلَسْ وأجرذ كما قالوا: أخشنُ في ضده وقالوا: الحُشْئَةُ وحشونة كالصهوبة ومؤنث كُلّ 
أفعل فَعْلاءُ. 


1 انظر: الكتاب 2/ 222. 

2 في الأصل "للصهوية" والتصحيح من "ب" وانظر: الكتاب 2/ 222. 
3 الجون: الأدهم الشديد السواد من الخيل والإبل. 

4 ورد: على وزن "فعل" ما كان أحمر اللون إلى صفرة, والواحدة: وردة. 
5 الأغبس: البعير الذي يضرب لونه إلى البياض. 

6 أسته: وستهاء العظيمة الأست» وأسته عظيم الاست. 

7 انظر: الكتاب 2/ 223. 

8 رسحاء: رسح رسحاء قل لحم عجزه وفخذيه فهو أرسح» وهي رسحاء. 
9 أهضم: هضم: هضما خمص بطنه ولطف كشحه ودق. 

0 أذناء: عظيم الأذن. 

1 سكاء: صغيرة الأذن, يقولون: كل سكاء بيوض وكل شرخاء ولود» فالسكاء: التي 
لا أذن ها إلا الصماخ, والشرخاء: التي ها أذن وإن كانت مشقوقة. 
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قالَ أبو العباس: أفعل فَعْلانُ وفَعيلٌ شيءٌ واحدٌ لأنما تقعٌ لِمَا لا يتعدى1 وقالوا في 
الأصيد: صَيِدَ يَصيَدُ صَيّدَمًا وقالوا: شَاب يَشِيِبُ ومثل: شَاحَ يَشيح وشيب كأشفط 
وأشْعر كأجرد2 وأَزبُ3. وقالوا: هيج يَهُوج هَوَجا4 ولَّولَ ْول وا5 وأثول6 وقالوا: 
مَالَ ييل وَهْوَ مائل وأميل7. قعل بمعنى: العديل لأَنَّ فِغْلّة فاعلتُهُ وذلكَ نحو: اتليس 
والعديلٍ والخليط والكميع8 وحَصيم وتزيع9 وقد جَاءَ خَصْمْ10. 

ثاني فعيل: ما أتى مِنَ القغلِ نحو: حَلُمَ لم جلما فهو حَليمٌ وظَرْفَ طرف ظَرْفًا وهو 
طَرِيفَ وقالوا: في ضده جَهِلَ جَهْاًا وَهُوَ جاه وقالوا: عا وعَلِمَ يَعْلمُ وجهل كحرد 
حَرْداً11 وهو حَارِدٌ فهذاً ارتفاعٌ في الفعلٍ واتضاغٌ وقالوا: عَلِيمٌ وفقية وهو فَقِيةٌ 
والمصدرٌ فَفَة. وقالوا: الب واللُبِابةُ وبيب كما قالوا: اللؤْمٌ واللآمةٌ ولَِيمٌ وقالوا: فَهمَ 
يَفْهَمُ فَهُمَا وهو فَهمْ ولّقة يَنْقَهُ نفا وهو فة وقالوا: المَهَامَةُ وة ولبق. وَحَدَّقَ يحذِق 
حِذَفًا وَرَققَ يرف فقا وهو رَفيق وقالوا: 


1 انظر: المقتضب 1/ 106. 

2 الأجرد: الذي لا شعر له. 

3 أزب: كثر شعر وجهه. 

4 هيج: هوجاء كان طويلا في حمق وطيش وتسرع, فهو أهوج, وهي هوجاء: 
5 ثول: ثولا: الشاة خاصة» أصابما عرض كالجنون. 

6 في الأصل: "أثوال". والأثول: المجنون. 

7 انظر: الكتاب 2/ 223. 

8 الكميع: الضجيع» والمكامع, القريب إليك الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك. 
9 النزيع: من معانيها البعيد, ويقال: مكان نزيع, أي بعيد. 

0 على وزن "فعل". 

1 حردا: حرد حردا: غضب. 
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فق وَعَقَلَ يَعْقَلُ عَفلا وعَاقل ورَرْنَ رَرَانةَ وهو رَزِينٌ ورزينة وقالوا للمرأة: حصنت خضنًا 
وهي حَصَانٌ مثل1 جَبَانِ. وقالوا: حضتا ويقالُ ها تَقال2 وزان وصّلف يَصْلَفْ صَلَفًا 


وصّلِفْ ورَقُعَ رَقَاعَةَ [كحَمُقَ حافةً وحمي وأحمق كأشنع] 3 وحَرق خُرْقً4 وأخرق5 
وقالوا: لتوكة وأنوك واستنوك6 ول نسمعهم قالوا: و 7. 

تالثْ قعیلٍ: ما کان ولاية نحو: أَميرٍ ووكيلٍ ووصيّ وجَرِيٌ بمعنى وكيل. 

الضرب الغالث: المتفقة في الفغل: ۰ 

هذا البابُ يكون في الخصال الحمودة والذمومة يجيءُ هذا على "قعل" يَفْعْلُ إلا في 
المضاعف وهو على ثلائة أضرب. الأول: ما كان حستا أو قُبْحًا. الثاني: ما كان في 
الصغر والكبر. الثالث: الضّعفُ والجبنٌ والشجاعة ومنه ما يختلط منهُ فَعْلَ بفعل كثرا 
وهو الرفعةٌ والصّعةٌ لأَنَّ فَعْلَ أخث "فعل". 

الأول من فَعُْلَ يَفْعْنُ ما كانَ حستًا أو قُبِحًا: 

الفعل فَعْلَ يَفْعْلٌ فَعَالَا وفَعَالةَ وفْغْلّا والأسمُ فعيلٌ قَبْحَ. 


1 ني "ب" و"هي" بدلا من "مثل". 

2 ثقال: ثقل» ثقلاء وثقالة. ضد خف. فهو ثقيل وثقال: جمع ثقلاء وثقالة. 
3 ما بين القوسين ساقط في "ب". 

4 خرقا: ساقط من "ب". 

5 أخرق: خرق» وخرق خراقة فهو أخرق: لم يحسن عمله. 

6 استنوك: حمق» ولم يقولوا "نوك". 

7كما م يقولوا فقر. 
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يَفْبْحُ شَبَاحَةَ1 وَوَسَمَ يُوْسُمُ وسامة ووَسَاماً1 وجل خالا وقالوا: اسن والقبحُ وفَعَالة 
أكثرٌ وقالوا: ضير على الباب وقالوا: ضر وجهة وناضِرٌ ولَضْرٌ ونَضّارة وقالوا: ضحم 
وسَبْط وقَطَط مثل: حَسَنٍ وسَبط سَبَاطةٌ وسُبُوطةً ومَلْحَ مَلاحةً ومَلِيحٌ وسح سَمَاحةً 
ومیخ وَشَنُعَ شَناعةَ وشَِيعْ ونَظّف نَظَافةَ كصّبْح صَبَاحةٌ وقالوا: رل سَبْطُ3 وَجَعْدٌ. 
قال أبو العباس: هُذيل تقول: ميخ وَنذيل4. 

قال سيبويه: وقالوا: طَهُرَ طُهرًا وطَهَارة وطَاهِرٌ وقالوا: طَهْرتِ المرأةُ وطَمَكَثْ5. 

الثاني: الصغرٌ والكبر: 

وذلك عَم عام وهو عظيم وهبيء المصدرٌ على "فل" نحو: الصتقر والكيروالقتم 


وئر كنارة وهو كثيرٌ وقالوا: الكثْرة6 وسن متا وهو سمينٌ ككبر كبرّدًا وهو كبيرٌ وقالوا: 
ع على الأمر كاه وجا فَخْمْ وضَخة7 والمصدر فغولة الجهومة وقالوا: بَطِنَ يَبِطْنْ 
بطنة وَهْوَ بَطينُ. 


1 ني الكتاب: 2/ 223 وبعضهم يقول: قبوحة فبناه على "فعولة", كما بناه على 
2 يؤنث وساما كما قالوا: السقام والسقامة. 

3 سبط: سبط الشعر» مسترسل. 

4 قال سيبويه 2/ 224: إن "هذيلا" تقول: سميح ونذيل» أي: نذل وسمح. 

5 انظر: الكتاب 2/ 224. 

6 بنوه على "الفعلة". 

7 ني الكتاب 2/ 224: وقالوا: سهل كما قالوا: ضخم. 
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الثالث: الضعفُ والب وضدهما: 

رۇ جره وهو جَريء وَعَلْظ يط غلا وعَلِيظٌ للصلابة مِنَ الأرض وغيرها. وسَهُلَ 
سَهُولَةَ وسَهُْلٌ وسَرُْعَ سِرَعًا وهو سريعٌ وبَطُوٌ بطدًا وهو بطية. 

قال سيبويه: إنما جعلناهما في هذا الباب لان أحدهما أقوى على أمره3 وگمُش گماشَّةً 


وكميشٌ وحَرْنَ حُزونة للمكانٍ [وهوَ] حزن وصّعْب صعُوبةَ وهو صَعْبُ. 


1 يشير إلى صيغتي: شجاع وشجيع. 
2 في الأصل "غليظ؟ وني الكتاب 2/ 224: ... إلا أن الغلظ للصلابة والشدة من 


الأرض وغيرها. 
3 اتظر: الكتاب 2/ 224. 


4 زيادة من ت 
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هذا باب ما يختلطً فيه: فَعْلَ يَفعْلُ كثيرا وهو ما كان مِنَ الرفعة والصّعةٍ. 

قالوا: غي غىَّ وهو عي وفقيز كصّغيرٍ1 والفَفْرُ كالصّعْفٍ ول يقولوا: فَقْرَ كما لم يقولوا 
في الشديدٍ شَدُدْتَ استغنوا بافتقر واشتدٌ وشَرْفَ شَرَهَا وهو شَرِيفٌ ورم ولَوْمَ مثله 
ودَنُوَ ومَلُوَ ملاءةً وهو مَلِيءٌ وضع ضَعَةَ وهو وضيعٌ وَضِعَةً2 ورفيعٌ ولم يقولوا: رَفْعَ3 
وقالوا: نَبْهَ ينه وهو4 تابه وبي وسَعِدَ يَسْعَدُ سعادة وسعيدٌ وشّقي يشقى شَقَاوةَ وشَقَيُ 
وَكَْلَ يَبْخَلْ لا وتيك أَمْرَ علينا فهو أَميرٌ وأَمَرَ أيضًا وقالوا: الشَّقَاءُ حذفوا الهاء5. 
ورَشدَ يَرسَدُ رَشَدَا وراشدٌ والرشْدُ ورَشيدٌ والرّشادُ والبخل والبَحَلُ6 كالكرم. ما 
الضَاعفُ فلا يكون فيه 'فَعَلْتُ" وذلك نحو: ذَلَّ يدل ذلا وذِلَةُ وذَلِيلٌ وشحيحٌ وش 


يَش وقالوا: شّحخث 


1 في "ب" وصغير. 

2 ني الكتاب 2/ 225: والضعة -بكسر الضاد- مثل الرفعة وضعة: ساقط من 
"ټپ 

3 استغنوا عنه بارتفع كما استغنوا باحمار عن حمر في الألوان. 

4 وهو "ساقط" من "ب". 

5 في الكتاب 2/ 225: وقالوا: الشقاء. كما قالوا: الجمالء واللذاذ. حذفوا الهاء 
استخفافا. 


6 في "ب" وبخل ككرم. 
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وضَّنَنْتْ ضَنًا وضتَانة وَلْبَ يَلْبُ واللبُ واللبابة واللبيب وقل يَقِلُ قلة وقليل1 وعف 
ع ةياو A‏ باق" اهو وج ا ا وي 
يَعف عفة وعفيف ويقولون: لبْبَتَ تلب2. 


1 قليل: ساقط من "ب". 
2 قال سيبويه 2/ 226: وزغم يونس أت من العرب من يقول: لبيت تلبء كما قالوا: 
ظرفت تظرف. 
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بَابُ: فَعَلَ يَفْعَلُ مِنْ حروف الحلق. 

اعلّة: أَنَّ يَفْعَلُ إِذَا قلت فيهن: فَعَلَ يَفْعَلُ مفتوخ العينٍ وذلّكَ كانت الحمزةٌ أو لاء أو 
العينُ أو الغينُ أو لاء أو الا لاما أو عيئًا نحو: قرا يرا وَوَجَبَهُ1 يبه وفَلَعَ يَفْلَعْ 
ودَبَحَ يَذْبَحْ ونَسَحَّ يَنْسَحْ. وهَذا ما كانث فيه لاماثٌ2. وأما ما كانت فيه عينات فَهْوَ 
كقولِكَ: سال يَسْألُ وذَهب يَذْهَبُ وتَعَت يَنْعَثْ وَل يَنْحَلُ وكَرَ يَنْحَرُ وَمعَتَ3 
ّث ودَحَرَ يَذْخَرُ4 وقذ جاؤوا بأشياءَ منهُ علّى الأصل قالوا: بَا يرو كما قالوا: قَتَلَ 
يفل وها يَهىء كرب يَضْرِبُ وهو في الهمز5 اقل وكذلك في الهاوِبب6ب لأا 
مستقلة في الخَلقَ وكلّما سَفْلَ الحرفٌ كان الفح 


1 وجبه: قال في القاموس الحیط وجبه كمنعه ضرب جبهته ورده. 

2 أي: حروف الحلق, هي: الحمزة والحاء والحاء والعين والخاء والغين والقاف والكاف 
والشين والجيم والضاد. 

3 مغث: مغث الدواء مرثه. 

4 في الكتاب 2/ 252 وإنغا فتحوا هذه الحروف لأنما سفلت في الحلق» فكرهوا أن 
يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف فجعلوا حركتها من الحرف الذي في 
حيزها وهو الألف وإنما الحركات من الألف والياء والواو. 

5 لأن الهمزة أقصى الحروف وأشده سفولاء انظر: الكتاب 2/ 405 والمقتضب 1/ 
02 . 


6 زيادة من "نت 
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له ألزم والفتخ من الألفٍ والألفُ أقربُ إلى حروف الحاقي من أختيها وقالوا: زع يرع 
وَرَجَع يَْجَعْ وصح يَنْضَحُ وطح ينطح وَرشّحَ يَرْشِحْ وجنح نخ والأصل في العين أل 
لأا أقربُ إلى الهمزة مِنَ الحاءِ وقالوا: صَلَحَ يَصَلّحُ وَفَرَعَ يقرع وصَبَعْ يَصبْعْ ومَضَعَ 
بْضْعْ وح يَنْفُحْ وطبخ يطخ ومرخ1 برخ واخاء الغ الأصل فيهما أحسن لأّما 
اشد ارتفاعًا إلى الم وما جاءَ على الأصل من هذه الحروف فيه عينات قوهُم: رَأَرَ َر 
ونأم2 يَنْئِمُ ونَعَرَ يَنْعِرْ3َ وَرَعَدَتْ4 تَرْعُدُ وقَعَدَ يَفْعْدُ وشحج5 يَشجح ونحت يَنْحِتْ6 


و 


وشحب يشخب وتغرت7 القدز تنغرٌ ولغب8 يَلغْبْ وَشَعَرَ يَشْعْرٌ ومحَضَ مخض وغل 


يَنْخُلُ ونر يَنْخْرُ وهذا الضرب إِذَا كانث فيه الزوائدُ لم يفت ألبتة كان حرف الخحلق 
لاما أو عيئًا لأنّ الكسرٌ لَه لازم ولس هُوَ مغل "عل" الذي يجيءُ مضارعة على 
"يفعل' وَيَفْعَلُ وذلك مثل: استبراً يستبرىء وانتزع يرع وكذلك: فَعْلَ يَفْعَلُ لا غير 
أله لازم له الم وذلك قوفم: صَبْحَ يَصبْح وقح يبح وصّحُمَ يَضْحْمْ وملوّ يلو 
وقموٌ9 يَفْموْ وصَعْف يعض وقالوا: رَعَفَ يَرْعْفُ وسَعلَ يَسْغُلٌ. 


1 مرخ: يقال مرخ جسده بالدهن: دهنه. 

2 نأم: أن وصاح. 

3 نعر: صاح وصوت عنيشومه. 

4 أى: السماء. 

5 شحج: الغراب أو البغل: صوت أو غلظ صوته. 

6 مغل ضرب يضرب. 

7 نفرت القدر: غلت. 

8 لغب: لغبا القوم, حدثتهم حديثا كاذباء واللغب: الغلام الفاسد. 
9 قموء: قماءة, وقماءة: ذل وصغر. 
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قَضّموا ما جاءَ من على فَعَلَ فهم في "فَعْلَ" أجدرُ وكانَ حَق "سَعْلَ" وَرعْفَ أن يجيءَ 
على مثالٍ ما جاءث عليه الأدواء. 

فان كانث هذه الحروفٌ فاءاتٍ نحو: أمرّ وأكل وأفل يَأقْلُ لم تفتح العينُ لسكونٍ حَرفٍ 
الحلق وقالوا: أَبى بای شبهوة يقرا وفيه وجۂ آخر أن يكون مثل: حب بيب فیا 
كما کسرا وقالوا: جی یی وقلّی يَفْلَى "جب حْمَعَ1 الماءَ في الحوض" وحكى سيبويه: 
فحكمة في هذا الباب حكمُ غير المعتلّ نحو: شَأَى 3 يَشَأَى وَسَعَى يَسْعَى وا حى 
وصَفَى يَصْفَى ونا يَنْحَى وقد فَالُوا: يَنْحُو يَصْفُوا ويزهوهم الآل4 ويَنْجُو وبَرعُو وأما ما 
55 لامهُ من حروف الخلق وعينة معتلة فلا تفتخ لأا تكونُ ساكنةً نحو: باع بيع 
وة تبه وجَاء يجي وكذلك المضاعفئ: نحو: َع يدع وشح يشخ وزعم يونس: آَم 
يقولون: كع يَكعُ5. قال سيبويه: يك أجودُ6 وهو كما قالَ. 


واعلم: أَنّ هذه الحروف الستة إذا كنّ عيناتِ في "قعل" ففيه أرب لغات7: قعل وفعل 
وفغل اھا کان أو صفة نحو: رجحم 


1 زيادة من "ب". 

2 انظر: الكتاب 2/ 254. 

3 شأى: يشؤو شأوا القوم: سبقهم. 
4 يزهوهم الآل: أي رفعهم. 

5 انظر: الكتاب 2/ 255. 

6 انظر: الكتاب 2/ 255. 
7انظر: الكتاب 2/ 255. 
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وبعل والاسم رَجُل لب1 وضَجك وما أشبة ذلك في جميع حروف الحلتي وني "فَعيلٍ" 
أُغتان: فَعِيلٌ وفعيلٌ وتكسرٌ الفاءُ في هذا الباب في لغة تيم نحو: سعِيدٍ ورغيفٍ يخي 
يئس وأمًا أهل الحجاز فيجرونَ جميعَ هَذا على القياس فِإِنْ كانت العينُ مضمومة لم 
تضم ها ما قبلها نحو: رَؤوفٍ ورؤوفٍ لا يضمٌ. قال 2: وسمعث مِنْ بعض العَرب مَنْ 
يقول: يْسَ ولا قق الهمزة وبدغ الحرف على الأصلٍ3. وأمّا الذينَ قالوا: مغيرة 
وَمِعينٌ4 فَلَيِسَ على هذا ولكنهم أتبعوا الكسرةً الكسرةً كما قالوا: مق وَأَنْبْوْك وأَجْوْكَ 
"أراد: انبتك وأجِيئكَ"5 وقالوا: في حرف شَاذٍ: حب يحب شبهوة "مين" فجاؤوا به 
على "فَعَلَ" كما قالوا: ين لما جَاءَ شاذًا عن بابه خولفَ به6 وقالوا: لَيْسَ ولم يقولوا: 
لاسن ولا يجو في "جيك" ما جار في "َيب" لأَنَ يب غُيرث عن أصلها وان حمّها 
يب فلمًا غيرث استحسنوا التغيير هُنَا والاتباع وأَجيئُكَ على جقها فلا يجوز أن يتبع 
الحمزةَ الجيم لأَنَّ اجيم في الأصل ساكنةٌ أيضًا. 


1 رجل لعب: ساقط من "ب". 

2 أي سيبويه؛ وانظر: الكتاب 2/ 255. 
3 انظر: الكتاب 2/ 255. 

4 في الأصل "مغير". 


5 أنبئك وأجيئك ساقط في "ب". 
6 انظر: الكتاب 2/ 256. 
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باب نظائر الثلاثي الصحيح منَ المعتل: 

وهو ينقسم ثلانثّة أقسام معتل اللام والعينٍ والفاء: الأول: وهو ما اعتلت لامة وذلكَ 
نحو: رميتة رَمْيَدًا ومراه1 يريه مَرْيَا وهو مَارٍ وغرَّاهُ يغزوه غزوًا وهو غاز هذه الأصول 
وقالوا: لقيثه لقَاءَ واللقى وقليتة فأنا أقليه قلَىّ2 وهديتة هُدَىّ وفعَلٌ أخثُ فَعَلٌ لان 
ليس بينهما إلا الضمٌ والكسرٌ كَل واحدةٍ تدخلٌ على صاحبتها وَعتا وا3 ونّوَى 
ينَوى ثُويًا ومَضّى مْضِيَّا وعَاتٍ وثاوٍ وماض وثمى يَنْمَى نماءً ودا يبدو وقضى يَقَضِي 
قَضَاءً ونَنًا يَنئُو تَتَاءٌ وقالوا: بدا بدا وتنا 4 نَث ما ور زا وسَرَى يَسري سْرَىّ 
والثقی5. هَذا ما کان ماضية على "فَعَلَ" وأما "فَعْلَ" فقالوا: ڳو يَبْهُو اء وهو بن 
وسَرُو يَسْرُو سَرْوَا وسَرِيّ وبَذْوَ يَبْذُو بَذاءَ و [هُوَ] 6 بَذِيْ وتذى7 مغل: سَّقمَ في 
تصرفه8 وَدَهُوْتْ 


1 مراه: مرى. 

2 في الأصل "قلا". 

3 في الأصل "عتى". 

4 نثا: فرق وأشاع. 

5 انظر: الكتاب 2/ 230. 

6 زيادة من "ب". 

7 بذى "ساقط من "ب". 

8 في الكتاب 2/ 231 وقالوا: بذو يبذو بذاءء وهو بذي, كما قالوا: سقم سقاما وهو 
سقيم» وخبث» وهو خبيث. وقالوا: البذاءء كما قالوا: الشقاء. 
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وَهْوَ دَهِينٌ وبعض العرب يقول: بَزِيْتُ كُشَقِيْتْ وأا "قعل" فنحو: حَشِي شى حَشْيَة 
وحَشَيَبً! وهو حَشْيَانُ وحَاشٍ وسقي يَشْقَى شَقَاوةَ وسَفَاءَ وقَوِي قَوَةَ وحَرِي رى 
خَرَايةَ فهو حَزْيَانُ إذَا استحبى1. 

قال الأصمعي: حَشِي الرجل يَدْسَى حَشْيًا وَهْوَ حَشْيَانُ وحَيْنَ دا أخذةُ الرّبو وَالنَمَسْ 
وهذا معَ ما قبلهُ يدخل في باب الأدواءٍ وهذا لم يذكره سيبويه وكان هذا موضعه في فعَلَ 
فيما مضى وعَرِيَ الرجل ذا حرج من ثيابه يَعْرَى عَرْيَا فهو عبان وامرأة عَرِيانةُ وشي 
الرجل احبر إِذَا تخبره ونظر من أَينَ جَاء. يَنْشَا نَشْوَةَ فهو دَشيان. نظي ذلك ما اعتلث 
عينة کلت كيلا والاسم كَائِلٌ وقِلتهُ فَولَا والاسم قائ وزرتة زيَارةَ وخفته خوفًا وهبتة أَهَابه 
هيبّة ونل أنالهُ لي وميه أَذبمهُ اما وقتّه قُونا. وقالَ بعضهم: "رجل حاف" فجاؤوا به 
على "فل" مغل فرق وقزع 3 وعِفنه أَعَافَهُ عِيافةً وغغرث4, أغورٌ غُوورا وغيارا وغبت 
غُيُوبا وقامَ قِيامًا ونحث نِيَاحةَ وغابتٍ الشممن غيابأ ودَامَ يدوم دَوَامَا ولعت 5» تَلآعْ 
لاعا ورج لغ ولائعٌ إلا أن قوتمم: لاغ أكثر. 


1 في الأصل: "استحيا". 

2 تخبره: انظر من أين جاء وعلمه. 

3 قرع: قروعا: أبطأء والظبي: خف في عدوه هاربا. 

4 غرت: قالوا: غرت في الشيء غرورا وغيارا إذا دخلت فيه. 

5 لاع: لوعة: احترق قلبه وتال من حب أو هم أو مرضء ولاعه الحب: أمرضه. 
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نظي ذلك ثما اعتلت فاؤه. 

وَعَدتهُ أَعِدهُ وعدا ولا يحي في هذا الباب "يَفعُل" يحذف الواو في 'يَعْدُ" لوقوعها بِينَ 
ياء وكسرةٍ وتجري باقي حروف المضارعة عليّها. وقال بعضهم: وجَدَ جد امم حذفوها 
من يُوْجُْدُ وقالوا: وَرَدَ وُرودًا وَوَجِلَ يَوْجَلْ وَهْوَ وجل وَوَضُوٌ يُوْضُوْ فأتهوا ما كان على 
فَعْلَ1 وقالوا: ورم يَرمُ وَرَمَا وَهْوَ شَاذْ عِنِ القياس وَوَرِعَ يَوْرَعٌ لغة وَوَجِدَ يد وَجْدَا وَوَغْرَ 
غر ويور وَوَجرَ2 يمر ويُوحَرُ ويور أكثز ولا يجوز يَوْرَمُ وَوَلى يلي وأصلّه فَعِلَ يَفْعَلُ 
فَنْقل إلى "يَفْعَلْ”3 ليحذفوها طلبًا للخفة وما ما كان مِنَ الياءٍ فإنة لا يحذفٌ من وذلكَ 


قوم: يبس يمي وكَنَ وَبَيْمنْ وبعضهم يقول: "يدس" يحافٌ الياء من "يفيل" فأما 


وطيى يَطَأْ فاا فتحوا العينَ للهمزة وهدًا جاءَ على "قعل يَفْعَلُ مثل: حسب يَحْسِب. 


1 انظر الكتاب 2/ 233. وقالوا: وضؤ يوضؤ ووضع يوضع فأتموا ما كان على فعل. 
2 وحر: أكل ما دبت عليه الوحرة, "الحشرة" دويبه مثل أبي بريص. 

3 انظر: الكتاب 2/ 233. 

4 انظر: الكتاب 2/ 233. 
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باب ذكر المصّادرٍ التي تضارع الأسماء: 

التي ليسث بمصادرٌ وحقّها الوصفُ مِنْ هذه الأفعالٍ التي تقدم ذكرُها وجاءت على 
ضربين: أحدهما ما فيه علامةٌ للتأنيث والضرب الان لا علامة فيه للتأنيث وَيَجْمَعْ هذه 
المصادرٌ كلّها أَنَا جاءت غير جارية على فعْل واد ما وقع منها صفةً خالصة فعلًى غير 
لفط الصفة والمؤنثُ ينقسمُ قسمين: أحدهما حرف التأنيث فيه أَلفٌ والآخرٌ هاءٌ. 
القسمُ الأول: ما جاءً من المصادر فيه الف التأنيث: 

وذلك قوهُم: رجغتة رُجْعَى1 وبشرتة بُشْرَى وذكرتة ذِكْرَى واشتكيث شكوى وأفتيتة 
فُمْيَا وأعداهُ عَذْوَى والبُقيا2, أَمَا الحُذيَا فالعطية والسُقيا ما سقيت والدَّعوى ما ادعيت 
وقال بعضّهم: اللهمّ: أشركتا في دَعْوى المسلمينَ وقالوا: الكِبرِيَاء. الفِغْلٌ رميّا3َ 
وحجيرّى4. 


1 في الأصل "رجعا". 

2 البقيا: جمع بقايا. 

3 رميا: وزنما: فعيلى. قال سيبويه 2/ 228 وأما الفعيلى فتجيء على وجه آخر تقول: 
كان بينهم رمياء فليس يريد قوله: "رمياء ولكنه يريد: ما كان بينهم من الترامي وكثرة 
الرمي» ولا يكون الرميا واحدا ... ". 

4 في الأصل "حجيزا" والحجيزي» كثرة الحجز. 
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وجيت 1 وقالوا: الجيرى2 وَهْوَ كثرةٌ القولِ بالشيءٍ والكلامُ به. 

وقالَ الأخفش: الأهجيرى 3 وَهْوَ كثرةٌ كلامه بالشيءٍ يرددة. 

القسم الثاني على ضربين: 

أحدهما "فِْلَة" يراد جما ضَربٌ مِنَ الفعل 'فْعْلَة" يراد بجا المرةً ولك الطِعْمَةُ وقِثْلَةُ سوءٍ 
وبِنْسَتٍ ال ية إا تريدٌ: الضرب الذي أصابة مِنَ القتلِ وكذلك: الركبة والجلسَة وقد 
تجيخ الفغلّةُ لا يراد بجا هَذا4 نحو الشَدَة والشّغْرة والدّرية وَقَدْ قالوا: الدَّرِيةُ5, وقالوا: 
ليت شغري6): فحذفوا كما قالوا: ذَهَبت بعذريًا وهو أبو عُذرها وهو بزنته أي بِقَذْرهِ 
والعدَةٌ والصّعَةٌ والقِحةٌ لا ترد شيئًا من هذا وام المرةُ الواحدةٌ من الفعل فهي فعلة نحو 
ضربة وقومة وقالوا أتيته إتيانه7, ولقيته لقاءةً وهو قليلٌ وقالوا: غَرَاةٌ فأرادوا عَمْلَةَ 
واحدةً وحجة عَمَلٍ سَّنَةٍ وقالوا: قَتَمَةُ8 وَسَهَكَةُ9 وحْمْطة اسم لبعض الريح كالبَنَةِ10 
والشَهْدَة والعَسَلة وم برذ فَعَلَ فَعْلَةَ. 


1 الحثيثى: كثرة الحث. 

2 في الأصل "هجيرا". 

3 في الأصل "الأهجيرا". 

4 أي: هذا المعنى. 

5 في الأصل "الدرة" 

6 هو من شعرت شعرة. قال سيبويه 2/ 223 "أصله" فعلة مثل الدرية والفطنة 
فحذفت الماءء والشاعر مأخوذ منه. وليت شعري: كلام يساق للتعجب والغرابة 
وانظر: أدب الكاتب: 62. 

7 ني "ب" ايتانا. 

8 قتمة: الغبار الأسود. 

9 سهكة: صدا الحديد. 

0 البنة: الرائحة طيبة كانت أم كريهة. 
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الضرب الان الذي لا علامة فيه للتأنيث: 
وهو ينقسم قسمين: أحدهما ما أصلة أن يكون مبنيًا للصفة فوقع للمصدر والقسم 


الآخرٌ ما هُوَ من أبنية المصادرٍ فوصفف به أو جعل هُوَ الموصوف بعينه: الأولٌ: ما لفظه 
لفظ الصفة فوقع للمصدر وذلك ما جاءً على "فَعُولٍ" نحو: توضأث وضُوءًا وتطهرث 
طَهُورا وأولعٹ به وَلُوعَا ومنهم مَنْ يقول وقدث النارَ وَقُودًا عاليًا وقبلئُه قول والوقُوذُ 
أكنز والوَقَودُ الحخطب وعلّى فلانٍ قول وهذا البناغ1 أكثرُ ما بجيءٌ في الصفاتِ نحو: 
صَرُوبِ وَقَتُولٍ وهَبُوب ووم وطروب. الثاي: ما لفظة لفط المصدر فجاءَ على معنى: 
مَفْعُولٍ وقاعل وذلك قولك: لَبِنّ حَلَب إِنَا تريد: تحلوب وكقولهم: الق إِعا يريد به: 
المخلوق والدرهم ضَرْبُ الأمير: أي: مَضروبٌ. ويقع على القاعلِ ځو: رَجلٍ غمْرٍ 2 
وجل لوم إا تريد: العَامرٌ والنائم ومَاءٌ صَرَى أي صر 3 ومَغشر گرم أي كرماءً وقالوا 
صَرِيٍ يَصْرَى صَرْى وَهُوَ صر إذا تغير اللبنُ في الضرع وَهْوَ رضئ أي: مَرْضِييٌ وأَمَا ما 
جُعلَ هو الموصوف بعينه: إلا م جاؤوا به مخالقًا لبناءِ المصدر وغير مخالفي. فقوهم: 
أصاب شبعه وهذا شِبْعْه إا يريد مُشيعَة4, ومن ذلك: هُوَ ملء هذا أي: ما يملأ هذا 
وقوهم: لَيْسَ لَه طَعمْ إا معناة: ليس لَهُ طيب أي: ليس بمؤثر في ذوقي وما الت به 
فهدًا نما خولف به. وقد يجيء غير مخالفٍ نحو: رويث ريا وأَصّاب رِيّهُ وطعمث طْعْمًا 
وأصابت طُعْمَه وَل بهل ا وأصَابَ لَه وقالوا: َه قَوْتَدَا والقوث: الرزق فلم 
يدعوة على بناءٍ واحدٍ وقالوا: مَرَيْتُها مَرَْا إذَا أَرادَ العَمَلَ وحلبها مزية لا يريد 


1 أي: المفتوح الفاء. 

2 ني "ب" غم وغام. 

3 صر: خفيف إذا تغير اللبن في الضرع. وهو صرى» فتقول: هذا اللبن صرى وصرء 
وانظر: الكتاب 2/ 229 

4 في الكتاب 2/ 228 "قوهم: أصاب شبعه» وهذا شبعه. إنما يريد: قدر ما يشبعه. 
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2 
34 


"فغْلَة" ولكنّة يريد خو من الدرة والخلب وقالوا: عد للذي يُلْعنُ واللغتة1 المصدر 
والخلق المصد25 والمخلوق معا وقالوا: كَرَعَ كُرُوعًا والكْرَع: لاء الذي يكرغ [فيه] 3 


وَدَرتَهُ دَرْءَا وَهْوَ ذو تُذْرَإٍ أي: ذو غُدَّةٍ ومَنَعة وكاللَعْنَة السُّبّةُ إذا أردت المشهورّ بالمّبّ 


وعَرَفْتُ: اَن الفعل الذي لا يتعدى يُفَضَّلُ على المتعدي بقل يَفعْلُ وعرفتكَ الأسماء 
الجارية عليها والمصادر وما لا يجري مِنَ المصادرٍ على الفعل. 

واعلّم: أن كل فِعْلٍ متعدّ فقد يبنى منهُ على مفعولٍ نحو قولِك في ضُرِب: مَضروبٌ وفي 
فل: مقتولٌ وما لا يتعدى فلا يجو أن يبنى من "مفعولٌ" إلا أن تريد المصدرٌ أو تدسع 
في الظروفٍ فتقيمها مقام المفعول الصحيح وقد جاءَ في اللغةٍ 'فُعِلَ" ول يستعمل منهُ 
فَعلث وذلك غو: جُنَّ وسُلَ1. وَوْرِدَ مِنَ الحْمَى وهو نون ومسلول ومحموةٌ وموروة ولم 
يستعمل5 فيه فَعَلتُ: ومثله: قَطِعَ: كأمّم قالوا: جُعل فيه جنونٌ فجاءً مجنونٌ عَلَى 
"فل" كما جاءَ محبوبٌ مِنْ "أخببث" وكانَ حَقُ مجنون: مُجَنّ علّى: أَجَنّ وقالَ بعضهم6: 
"حَبَبْتُ" فجاءً به على القياس ونح نتبع هدًا: بذكر الأفعالٍ التي فيها زوائدُ من بنات 
الغلاثة ومصادرها. 


1 في "ب" اللعن. 

2 المصدر: ساقط من "ب". 

3 زيادة من "ب". 

4 ورد: يقال: ورد الرجل: إذا أخذته الحمى. 
5 منه: ساقط في "ب". 

6 انظر الكتاب 2/ 238. 
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اب ذكر الأفعال التي فيها زوائدُ من بناتِ الثلاثة ومصادرها: 

هذه الأفعال تجيء علّى ضربين: أحدهما على وزنٍ الفعلٍ الرباعي والآخرٌ على غير وزن 
ذوات الأربعة فأمًا الذي على وزنٍ ذوات الأربعة فهو أيضًا على ضربينٍ: أحدهما ملحق 
ببناتِ الأربعة والآخرٌ على وزنٍ ذواتِ الأربعة في متحركاته وسواكنه وليس بملحق 
فامحلق: حَوقَل1 حَوْقَلة وَبَبْطرَ2 بَيْطَرة وَجَهُوَرَ كلام3 وكذلك شَتْللتْ4 شَْلَلَة 
وسَلقيته5 سَلْقَاةَ وَجَعْبِيتُهُ6 جَعْبَاةً فهذا ملحق بِدَحْرَجَّ ومضارعة كمضارع يُدَحرجُ نحو: 
يجَغِي7 ويوق ويُشمللُ8 ومصدرٌ الرباعي بغيرٍ زيادة يِحيءٌ على "فَعْلَلَةِ وفغلال". 


1 حوقل: كبر ونام وأدبر» واعتمد الشيخ على خصره. 


2 بيطر: بيطر البيطار الدابة: إذا شق جلدها ليداويه. 

3 جهور: في كلامه جهورة: علا صوته. 

4 شلل: أسرع وشمر. 

5 سلقيته: سلقي الرجل» طعنه» وسلقيته سلقاء: ألقيته على ظهره. 
6 جعبى: جعبأه» صرعه. قلبه. 

7 يجعبى: بصرع. 

8 يشملل: يسرع ويشمر. 
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نحو: الترهاف1 والررلة والزلرال وكذلك: الملحق الحيقال السيَلقَاء على مثالي لرل 
كما قال2: 

وبعضٌ جيقال الرجَالٍ الموث 

الضربُ الآخرٌ: الذي على وزنٍ ذواتٍ الأربعة وليس ملحت وهو يجيءُ على ثلاث 
أضرب: فَعَلَ وأفْعَل وفَاعَلَ الوزن على وَزْنِ: دَخْرَّجَ والمضارُع كمضارع بناتِ الأربعة 
لأنّ الوزن واحدٌ ولا يكونُ المصدرُ3 كمصادرها لأَنهُ غير ملحقٍ با4 تقول: قَطّعَ يده 
يُقَطعُها وكسَرَ يُكسرٌ على مفاي: يُدحرِج5 وقاتل يُقاتل وأما أفعلث فنحو: أكرّم يكرمُ 
وأَحْسَنْ يسن وكانَ الأصل: يُوْكرم بحسن حتّ يكو على مثال: يُدحرخ لان همزة 
كرح مزيدةٌ بحذاءٍ دال دَحْرَجَ وَحَقُ المضارع أن ينتظمّ ما في الماضي منَ الحروف ولكن 
1 السرهاف: الغذاء أحسنه» وسرهف الصبي أحسن غذاءه ونعمه. 

2 نسب هذا الرجز لرؤبة العجاج» وقبله: 

يا قوم قد حوقلت أو دونت ... وبعض حيقال الرجال الموت 

ويجوز اشتقاق "حوقل" من الحلقة وهي ما بقي من نفايات التمر, لأن قوهم: حوقل 
الرجل» معناه: كبر وضعف, فصار كأنه لم يبق منه إلا نفايته. 

ويروى ني المخصص: وبعد حيقال الرجال الموت. 

ويروى كذلك: وبعد حوقال. وأراد المصدر, فلما استوحش في تصير الواو ياء فتحه. 
وانظر: المقتضب 2/ 96 والمنصف 1/ 38 والمخصص 1/ 14 واللسان "حوقل" 


والحتسب 2/ 358 والعيني 3 573 وابن يعيش 7/ 155. وزيادات ديوان رؤبة/ 
0. 

3 في "ب" المصادر. 

4 في الأصل "به". 

5 هذا وزن "فعلت". 
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[الهمزة] 1 وذ ذكرتا هذا فيما تقدم ومع هدًا فاكم حدَّفُوا الهمرّة الأصليّة لإلتقاء 
الحمزتين في: أأكل وأاخ وأامز فقالوا: حذ وك ومُرْ ورا جاءَ على الأصل فقالوا: أومز 
فإ اضطّر شَاعرٌ فقالوا: يؤكرمُ ويُوْحسنٌ جار ذلك كما قالَ2: 

"وصّالياتِ ككُمًا بُوْثفَينْ ... " 

وكما قالَ3: 

"فإنةُ أَهْلْ لأن يُؤكرمَا ... " 

والمصادز في الفَعَلٍ على مغال: الزلزالٍ4» وليس فيه مغال: الرَلرلّة لله تَقَصَ في المضارع 
فَجْعِلَ هذا عوضًا وذلكَ غو: أكرميه إكرامًا وأعطيتُه إعطاءً وأا "فاعلث" فمصدره5 
اللازمُ لَه "مُفاعلة6" 


1 زيادة من "ب" . 

2 من شواهد سيبويه 1/ 13 في باب ما يحتمل الشعر. وني 1/ 203 على أن الكاف 
اسم بمعنى مثل وني 2/ 331 على بقاء الحمزة في المضارع للضرورة. والصاليات: 
الأثافي» لأنما صليت بالنار» أي حرقت حتى اسودت» والأثاني: جمع أثفية وهي الحجارة 
التي ينصب عليها القدر. 

والشاهد لخطام امجاشعي. 

وانظر: المقتضب 2/ 97 والخصائص 2/ 368. ومجالس ثعلب/ 48. والحتسب 1/ 
6 . وشرح السيرافي 6/ 18. وشرح الرمان 2/ 38. وارتشاف الضرب/ 24. وابن 
يعيش 8/ 42. وشواهد الإيضاح لابن بري/ 96 والسيوطي/ 172. والمقاييس لابن 
فارس 1/ 58. 

3 الشاهد فيه كسابقه ولم يعرف قائله ولا تعممة له. 


وانظر: المقتضب 2/ 98. والخصائص 1/ 144. وشروح سقط الزند 3/ 21184 
والإنصاف/ 148. وارتشاف الضرب/ 24. والموجز لابن السراج/ 133. واللسان 
5 415 وشرح السيرافي 1/ 260. 

4 في "أفعلت". 

5 فمصدره "ساقط في "ب". 

6 انظر: الكتاب 2/ 243. والمقتضب 2/ 99. 
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> »ډوو و 


وذلك نحو: قَاتلبُهُ مُقَاتلَةَ وشَائَتُهُ مُشَاتَةَ فهدًا على مثالٍ: دَخرجتة مُدَحرجَة ول يكن فيه 
شيءٌ على مثال: الدّخْرجَةِ لأَنهُ ليس بملحتي "بفَعْلَلتُ" ويجيء فيه "الفعال" نحو: قاتلثه 
قتالّا وراميثه رِمَاءَ وكا الأصل "فيعَالَا" لأنَّ "قاعلث" على وزنٍ 'أَفْعَلتُ" وَفَغْلَاتُ 
فالمصدرٌ كالرَلرَالٍ والإكرام ولكنّ الياءَ محذوفةٌ مِنْ "فِيعَالٍ" استخفافًا وإِنْ جَاءَ با جَاءٍ 
فمصيب وأمًا فَعَلْتُْ: فمصدرةُ التفعيل1 لأَنّهُ يس بملحقٍ فالتاءٌ الزائدةٌ عوضٌ مِنْ تغقيل 
العين والياء دل مِنَ الألفٍ التي تلحق قبل أواخر المصادر وذلك قَولُكَ: فَطَّعْهِ تَقُطيعًا 
وكَسَّرتُ تكسيرا وكرت تُشميرا وكان أصل هذا المصدر أنَ يكون فالا كما قلت أفعلث 
إفْعَالَا ولكنة غير لبن أنه ليس ملحقًا ولو جاءَ به جاءٍ على الأصل لكان مصيبًا كما 
قال الله جل ذكره2 [ِوَكَدَّبُوا بآياتَِا كاب 3 وقال قوة4: لته حال وكَلَمُه كلامًا 
فهذه تصاريف هذه الأفعالِ ومصادرها ونحنْ نذكرٌ معانيها ومواقعها في الكلام إن شاء 
اللّه. 

الأول: فَعَلَ: 

حقة أن يكونّ للتكثر والبالغة فإذا أدخلت عليه التاء قلت: تَفَعَلتُ تَفَعُلَا ضموا العينَ 
لأَنهُ لس في الكلام اسم على 'تَفَعَلَ" وفيه 'تَفَعُلٌ" مغل التنوط5 اسم6 ويجيغ: قله 
أله معن واحد. 


1 انظر: الكتاب 2/ 243 والمقتضب 2/ 74. 


2 في "ب" عز وجل. 
3 النبأ: 28 وانظر: الكتاب 2/ 243. 
4 في "ب" ناس. 


5 التنوط: نوط: علق والتنوط-بضم التاء وكسر الواو- طائر يدلي خيوطا من شجرة 
ويدسج عشه كقارورة الدهن منوطا بتلك الخيوط. 
6 اسم: ساقط في "ب" 
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نحو 1: خَبرتة وأخبرثة وَوَعَرْث وأوعزث وسَيت وأسميث أي: جَعَله قاعلا ويجيئان 
مفترقين2 غو: عَلّمته وأعلمئُه فَعَلَتْ أدبث وأعلمث: آذنث وكذلك آذنث وأَذْنث 
مفترقان فآذنث: أعلمتُ وأَذْنتُ مَنَ النداءٍ والتصويت بإعلام وبعضُ العرب يجري: 
أَذْنتْ وآذنث مجرى ميث وأسميث وأمرضته جَعلتُه مَريضًا ومَرّضتهُ قمت عليه 

ومئله أقذيث عيتة وَقَذَيئُها فأقذيئها: جعلتها فَذِيةَ وقَذَيتُها: تظفتها مِنَ القَذَاءِ كَثَرت 
وأكثرث وقلّلث وأقللث3 فگئرٹ أن تجعل قليلا کدرا وقَلَاتُ تبعل كثيرا قليلًا 
وصبَّحْنا ومَسَّينَا وسَحُرْنا فمعناة: أتيناهُ صباحًا في هذه الأوقات ومثلة بَيّتناةُ4 أنيناه 
انا وما بي على "فع" فهو يُشجَعْ وَيجَِنُ وُقَوَي أي يُرمى بذلكَ وقد شيّع الرجل 
أي رمي بذلكَ وقيل فيه. 

الثاني: أَفْعَل: 

وحَقٌ هذه الألفٍ إذا دخلث على: فَعِلَ لا زيادةً فيه أَنْ يجعل الفاعل مفعولًا نحو: قام 
وأقمنُه وقد ذكر هذا فيما مضى ویکون في معن 'فَعَلَ" في لغتينٍ مختلفتينٍ نحو: قله 
وأقلتُه وأشباهُ هذًا كنيد وقد أفرد لَه النحويونّ وأهلْ اللغة كيبا يذكرونَ فيها: فَعَلْتْ 
وَأَفْعَلتُ والمعنى واحدٌ وكما أنه قَدْ جاء أَفْعَلتُ في معنى: فَعَلْتُ5 فكذلك 


1 ني "ب" مثل. 

2 في الأصل 'متفقين" وهو خطا. 
3 زيادة من "ب". 

4 بيت الشيء: دبره ليلا. 

5 فعلت: ساقط من "ب". 
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يحيء: فَعَلتْ في معنى: أَفْعَلث يقل القاعل فيجعلة مفعولًا نحو: نعم الله بك عيئًا وأَنْعم 
عع واحد ويقال: أبان وأبنتة واستبانَ واستبنته عع واحد فأبانَ وأبنثُه في ۴ الموضع 


Kok 


5 


کحَزن وأحزنتة1 وكذَّلك: بن وينه ويجي ع : أفعلتُه على أن تُعَرِضَّهُ لأمر كأقتلعة2, 
وأقبرتة جعلت لَه قبرا وسقيئُه فُشَرِب وأسقيتة3 جعلت لَه سْفْيَا ويجيء: أَفْعلْ علّى معنى 
أنه صارًّ4 صّاحب كدًا نحو: أجرب صَارَ صَّاحبَ جرب وأحالَ: صَارَ صاحب جِيّالِ5 
ومثله: مفو ومُقطفٌ أي: صَاحبُْ قُوةٍ وقَافٍ في ماله من قوي الدابة وقَطفَ ومثله 
ألامَ فلان "أي: صَارَ صاحب لائمة" ولآمةُ بغيرَ هذا المعنى وإنما هُوَ إِذَا أخبرةُ بأمره 
والمغسرٌ وَالرسرُ مثل: المجرب فأمًا عَسَرئُهُ فضيقث عليه ويَسَرئُه وسعث عليه ومثلٌ 
ذلك: اسمنث وأكرمث فأربط6. وكذلك ألأّمث وأراب صارّ صاحب ريبة ورابني جعل 
في ريبةَ وجي على معنى أنه استحقّ ذلكَ نحو: أحصد الزرغ وأقطع النخلٌ إِذَا استحقّ 
ذلك فإن أخبرت أنكَ فعلت قلت: فَطَّعْتْ وأحمدثه: وجَدثهُ مستحقًا للحمدٍ مني 
وحمدثه جزيته وقضيته حف ويجيء للمصير إلى الحينٍ وذلك نحو: 


1 انظر: الكتاب 2/ 234. زعم الخليل: أنك حيث قلت: فتنته وحزنته لم ترد أن 
تقول: جعلته حزيناء وجعلته فاتنا.. ولكن أردت أن تقول: جعلت فيه حزنا وفتنة 

2 في الأصل "كأقلته" والصحيح., كأقتلته, أي: عرضته للقتلء واقتلته ساقط في "ب". 
3 في الكتاب 2/ 235 قال الخليل: سقيته وأسقيته, أي: جعلت له ماء. 

4 صار: ساقط من "ب". 

5 حيال: الحيال: خيط يشد من بطان البعير إلى حقبه لئلا يقع الحقب على تباله. 

6 انظر: الكتاب 2/ 236. والمعنى أنك وجدت مكانا للسمت والأكرام للدابة 
فاربطها حيث يكون ذلك. 
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أَسْحَرْنَا وأصْبّخنا وأَهْجَرنا وأمْسَيّنا أي: صرنا في هذه الأوقاتِ ويجيء: أفعلث في معنى: 
فَعَلتْ كما جاءت "فَكَلتْ" في معناها: اقلت وأكثرث في معى قَلْلتْ وکتّرٹ وقالوا: 
أغلقث الأبواب وعَلّقَتُ. قال الفرزدق: 


"ما زلث أغلق أبوابًا وأفتحها ... حى أتيث أبا عمرو بن عَمارٍ"1 


هه 


ومغل: أَغْلَفَتُ وعَلَقث أجدث وجَوّدتُ واا جَاءَ شيء نحو: أَقْلَلتُ وأكثرث: أي 

جئث بقليل وكثيرٍ فهذا على غيرٍ معنى: قَلَلتُ وكَثّرت. 

الثالث: فاعل: 

وأَصلهُ أن يكون لتساوي فاعلين2 في "فعل" وذلكَ نحو ضَاربتُهُ وَكَارميُهُ فإِذًا كنت أنت 
فعلت من ذلك ما تغلب به وتستحق أن تدسب الفعل إليكَ دونه قلت: كارمني 
فكرمتة أكرمة وحاصمني فخصميُه أخصمُّه فهدًا البابُ كله على مثال: حرج خر إلا 
ما كان مثل: رَمِيثُْ وبعث وَوَعدَ فاد جميع ذلك: أَفعلَهُ وليسَ في كَل شيءٍ يكونُ هذا لا 
تقولٌ: تازعني فنزعتۀُ استغني عنة بِعَلَبْنُهُ وقد ججيءُ "فاعلث". 


1 من شواهد سيبويه 2/ 237 على جواز دخول أفعلت على فعلت فيما يراد به 
التكثير» يقال: فتحت الأبواب وأغلقتها والأكثر فتحتها وغلقتها. لأن الأبواب جماعة, 
فيكثر الفعل الواقع ها. وأبو عمرو بن عمار: هو أبو عمرو بن العلاء وقد مدحه 
الفرزدق وافتخر بصحبته. وغلق الباب وانغلق واستغلق. إذا عسر فتحه. 

وانظر: شرح الرماني 4/ 111. وأدب الكاتب لابن قتيبة/ 451 واللسان "علق" 
والأشباه والنظائر 1/ 49. 

2 ني سيبويه 2/ 238: اعلم أنك إذا قلت: فاعلته» فقد كان من غيرك إليك مثل ما 
كان منك إليه حين قلت: فاعلتهء ومثل ذلك: ضاربته وفارقته» وكارمته. 
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لا تريدٌ [به] 1 عَمَل اثنين نحو تاولتة وعاقبثه وعافاه الله وسافرث2 وظاهرث [عليه] 3 
وما "تَفاعلث" فلا يكون إلا وأنت تريدُ فِعْلَ اثنين فصاعدًا ولا يعمل في "مَفعول" نحو: 
تراميا وقد يشركة "افتعلنا" فتريدُ بما معن واحدًا نحو: تضاربوا واضطربوا وتجاوروا 
واجتوروا وقالوا: [ثَارِيتْ] 4 في5 ذلك وتراءيث لَه وتَقَاضيئه وقد يحِيءٌ "تقاعلث"] 6 
ليريك أنه في حال ليس فيها نحو: تَعَافلتُ وتعامَيث وتعاشيث وتعارجث7. قال 
الشاعر8: 


"إذا تخازرت وما بي من خَرَرْ ... " 


1 أضفت كلمة "به" لأن المعنى لا يستقيم بدوغا. 


2 في الأصل "ساررت". 

3 أضفت كلمة "عليه" لإيضاح المعنى. 

4 انظر: الكتاب 2/ 239. 

5 في الأصل"من". 

6 ما بين القوسين ساقط من "ب". 

7 تعارجت: تعارج تكلف العرج وليس به. 

8 من شواهد سيبويه 2/ 239 "على أن تفاعل تكون بمعنى أن يظهر الفاعل أن أصله 
حاصل له وهو منتف عنه. فقوله: وما بي من خزر يدل على ما ذكرناء وتخازر: نظر 
بمؤخر عينه تداهيا ومكراء فإن كان ذلك خلقة فهو الخزرء ولم يتكلم الأعلم عن هذا 
الرجزء ويدسب إلى أرطأة بن شيبة» ونسب كذلك للأغلب وينسب لغيرهما. 

وانظر: المقتضب 1/ 79 وأدب الكاتب لابن قتيبة/ 457. وأمالي القالي 1 96. 
والجواليقي/ 321. والمخصص 14/ 180. وسمط اللآلي 1/ 299, والاقتضاب/ 
9. وشرح السيراني 5/ 255. والمفصل للزمخشري/ 280. ومعجم ابن فارس 2/ 
0. والحتسب 1/ 127. 
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باب دخولٍ "فعلث" علَّى "فَعَلْتُ" لا يشركةُ في ذلك: 'أَفْعَلْت": 

تفول: كُسَرعًا فَإذا ارت كثرة العمل قلت: كمركا وقالوا: مَؤَّنْتُ وَقَوّمْتُْ إذا أردت 
جماعة الإبل وغيرها وقالوا: بول أي: يكنز الجولانَ ويُطّوفُْ أي: يكنز ذاكَ1 
والتخفيفُ في هذا كله جائرٌ لن كل فالقليل فيه واج جوز أَنْ تقول: صَرَبْتُ ترية: 
صرب كثيرا وقليلًا فإذاً قلت: صَرّبتُ انفرد بالكثير ألا ترى أَنكَ إذا قلت: صَرَنْتْ ضر 


جار أن يكونَ مرةً ومرارًا فإذًا قلتَ: ضربةً انفرد رة واحدة. 


1 أي : التطويف. 
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باب دخولٍ التاءِ على فُعَلَ: 

فإذا أدخلت التاءَ على "فَعَلَ" صارٌَ ا نحو: كسرتة گر وأما َيس وتَنَرْرَ 
فكأنهُ جرى على "زر فَتََزْرَ وَفْيّسَ فَتَقيّس مغل. كُسرَ1 فتَكْسَرَ وإِذَا راد الرجل أن 
يدخل نفس في أمر حت يُضافٌ لبه يقول: تفَعَل نحن: تشم وا أي: صَارَ ذا مُروةٍ 
وقد يجيء تَقيِّسَ ع وتر مثله إذَا أدخل نفسَّةُ في ذَلِكَ وقد يشارك "تَفَعَلَ" استَفعَل نحو: 
عم ام وتَكُبرَ واستکبر وتجيغ: تَفَعَلْتْ بمعنى: الاستثبات بعك اسِتَفْعَلتٌ: 
نحو: تَيَقَتْ واستيقدث وتَبيّنث واستبيدث وتَكَبَتَ واستثبت وقوهُم: تَفَعَدنْهُ إا هُو: 
21 عَنْ حاجته وعْقْتُهُ ومثلة: تهيبني البلادُ وأمًا: تنقّصتة3 فكأنة الآخِدُ مِنَ الشيء 
الأول فالأوَلٍ ومثلة: يَتجرّعه هُ ويَتَحسَاهُ وأما "تَعَقّلدُ" فنحو: 3 تَقَعَدهُ لأنهُ يريذ: أن تل4 
عن أَمرٍ يعوقة عن ويَتَملّقد5 نحو ذلك لأنة إن 


1 في "ب" كيس فتكيس: وهو تصحيف. 

2 ريثته: ربثه منعه وحبسه. 

3 في سيبويه 2/ 240 وأما قوله: تنقصته» وتنقصبي, فكأنه الآخذ من الشيء الأول 
فالأول. 

4 يختله: يخدعه عن أمر. 

5 يتملقه: ساقط من "ب". 
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ريد ان يُديرهُ عَنْ شيءٍ وقالوا: کظلمني أي: ظَلَمني مالي كما قالوا: جِرْتُ وجاوزثة1 
وَين واستنهيتة مغل: عَلّوته واستعليتة والمعنى واحدٌ وأمّا تَحوَفهُ فهو أن ثُوقع أمرًا يقغ 
بك قلا تأمنهُ في حالِكَ التي تكلمت فِيهًا و"خافة"2 ليس كذلك وأما يتسَمَعْ ويَعَِصَرُ 
ويتحَفّظُ ويَتَجرَعٌ ويعَدَخَل ويَتعمّق فجميعة عمل بَعْدَ عمل في مهلة وتَنَجُرٌ حوائجَه 
[واستنجرٌ] 3 في معن واحدٍ. 


1 بناه على "تفعل" كما قال: أجزته وجاوزته. 
2 أي: قد يكون وهو لا يتوقع منه في تلك الحال شيئا. 
3 زيادة من "ب". 


(123/3) 


باب افتراق: فَعَلْتُ وأفْعَلتُ: 

تقول: دخل وأدخلة غيرة وخاف وأخفثه وجَالَ وأجلثه ومَكُْثَ وأمكثتة وفْرح1, 
وأفرحتة وفرّحته ۾ يشتركان. ومن ع العرب مَنْ يقولٌ: : أملحتة2 والكثين مَلْحِتَهُ وَظَّافَ 
وَظَرَفْتُهُ ولا يستنكرٌ "أفعلث" [فيها] 3 فأمًا: طَرّدتة: فَتحيتةُ وأطردتة: جعلتةُ طريدًا 
وأطلَعتُْ4: بَدوثُ وأطلعث: هَجمتُ وشَرقتٍ الشمس بث وأشرقث: أضاءث: 
وأسرع 5: عَجل كتقل كأنة غريزة كَحَففَ وقالوا: فتن الرجل وقتنتهُ وحَرِنَ وَحَرْنْتُهُ لم برذ 
أردت ذلك قلت: أحزنتة: وأفتنتة ومثلة: شَتِرَ7 الرجل وسَّيَرتُ عينةُ فإذًا أردت تغير 


1 وفرح: ساقط من "ب". 

2 في الكتاب 2/ 233 "وسمعنا من العرب من يقول: أملحته كما تقول: أفزعته". 
3 أضفت كلمة "فيه" لإيضاح المعنى. 

4 يقال: أطلعت عليهم» أي: هجمت عليهم. 

5 قال سيبويه 2/ 134 وأما سرع وبطؤء فكأنها غريزة» كقولك: خف وثقلء ولا 
تعديهما إلى شيء كما تقول: طولت الأمر وعجلته. 

6 انظر: الكتاب 2/ 234. 

7 شتر: جرح. 
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شَتر الرجل فلت: أشترتة وعورث عينة وغْرتًا وبعضهم يقول: سودت وسَّدهًا مِنَ 
السواد وقد اختلفوا في هذا البيتِ لنصيب1 فقالَ بعضهم: 

وقال بعضهم: سْذث: يريد فَعْلتْ وجملة هذا أنكَ إذا أردت تغييرَ "فَعَلَ" قلت: أفعلٌ 
قط وقالوا: عَورٹ عيئَهُ مغل فرّحته وسوّدته ومثل: فَعَنَْهُ جَبرتْ يده وجرا وَرَكضّت 
الدابةٌ وركضتها وترّحت الرَكيُّ3 وَترَحمها وسَارتِ الدابةٌ وسَرضًا ورجسن4 الرجل 
وَرَجْسنُه ونَقَصَّ الدرهم وَنَقَصِمُهُ وعَاضَّ الماءٌ وَغِضْيُُ وقد جاءَ فَعَّلتهُ ذا أردت أن تجعلّة 


"مُفعلا"5 نحو: فَطرنة فأفطرَ وَبَشَرْئُهُ فأبشر وهَوَ قلي وأما حَطأته فإنما أردت: ميه 
ھا داد هه ر ےت 
مخطءًا مغل فسَّقتة6, وَرَنِيتَهُ 7» وحيیته» 


1 نسب في الأغاني 20/ 2 إلى سحيم ولیس في ديوانه. 

2 من شواهد سيبويه 2/ 234 على "سودت" وهو يريد "اسوددت" من السواد فبناه 
على "فعلت" كما قالوا: كهب يكهب» وقهب يقهب من الكهبة والقهبة وهما لونان 
إلى الغبرة. ويروى: سدت وهو من "فعلت" لحقه الاعتلال فحذفت واوه. يقول. إن 
كنت أسود فلم أملك سوادي وأجلبه» لأنه خلقة فخلتي أبيض وعقلي» وضرب 
القوهي مثلا لذلك والقوهي: ضرب من الثياب البيض ينتسب إلى قوهستان. وهو 
إقليم في فارس وقوهستان معناه في الأصل: موضع الجبال. والنبائق: جمع نبقة. ونبائق 
القميص: العرى التي تدخل فيها الأزرار» ويريد بالقميص الذي تحت سواد قلبه وخلقه. 
وانظر: شرح الرماني 4/ 233 وشرح السيرافي 5/ 237 والأغاني 1/ 354, والأمالي 
لأبي علي 2/ 88 وذيل الأمالي 127 والخصائص 1/ 216 وابن يعيش 7/ 167. 
3 الركية: البئر ذات الماء, وجمعه ركي» وركايا. 

4 رجس: ورجس» رجاسة: عمل عملا قبيحاء والرجس, العمل القبيح. 

5 أضفت كلمة "نحو" لإيضاح المعنى. 

6 فسقته: "ميته بالفسق. 


7 زنيته: ميته بالزنا. 
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وسَفَيتةُ قلت لَهُ: حَياكً الله وسَقاك1 ويا فاسق ويا رَان وأَغث به قلت لَهُ أفيّ [لك] 2 
وقالوا: سقيتة في [معنى] 3 سَقَينُهُ ودخل "أفعل" على 'فَعَّلَ" كدخول فَعَلَ عليه. 
القسحُ الثاني: ما فيه زائدٌ من بتاتِ الثلاثة: 

ولیس على وزنٍ ذَواتِ الأربعة وهو ما أسكن أوله ودخل عليه الف الوصل وهي تجيء 
على غانية أبية: القع افْلَ استفعل اقعاللث الْعَلَات الْعوْعَلَ لعل افعبللث. 
الأول: الْمَعلَ هدا البناءُ ييء للمطاوعة نحو: قَطعمُهُ فانتقطع وكسرتة فانكسرٌ وقالوا: 
طردثه فذّهب استغنى به عَنْ انطر45, وقد يجيء: افْتعَلَ "في معن" "الْفَعَلَ" نحو: غمنه 
فاغْتَمٌ جوز فيه انفعل وافتعل. 


الثائي: افتعل: حكم افْتعَلَ وبابة أن يكوت متعديًا وقذ يحيءٌ في معنى "الَْعل" في 
المطاوعة فمتى جاءَ على معن المطاوعة فهو غير متعدِ5 فإذا قلت: شَويتهُ فاشتوى فهو 
علّى معنى: انشّوى وإذَا قلت: اشتويث اللحمّ أي: اتخذث شواءَ وشويث مثل: 
أنضجث وكذلكَ اختبز وَحَبرَ واطْبحَ وطبْحَ واذّبح وذَبَح فذبح بمنزلة قوله: قَتَلهُ واذّبحَ 
بمنزلة قوله: اتَحَلَ ذبيحة والأجودُ في "افتعل" أن يقع متعديًا على 


1 سقاك: ساقط من "ب". 

2 زيادة من "ب". 

3 أضفت كلمة "معنى" لإيضاح المعنى. 
4 انظر الكتاب 2/ 238. 

5 في "ب" وإذا. 
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غير معنى الانفعالٍ وحَبستةُ بمنزلة: ضبطتة واحتبستة اتخذثّة حبيسًا واصطّبٌ الاءَ بمنزلة 
استقه1 تقول اتخذهُ لنفسِكَ وكذلك: أكْمَل وائَرنْ2, وقد يحيءٌ على وزنته وكِلْمَهُ فاكتالَ 
وانرد وقد يجيءُ فيما لا يراد به شيء من هدًا نحو: افتقر فأمّا كسب فإنهُ أصاب 
واكتسب: هو التصرفٌ والطَلب والاجتهادُ بمنزلة الاضطراب. وقد جاء: افْتَعلتُ على 
'تفَعَلَتُ" قالوا: ادَحَلوا وانّلجوا يريدونَ معنى: تدخلوا وتومجموا. وقالوا: قرأث واقترأث 
وخَطف واختطف معن واحد وأما انتزع فهي خَطْفةٌ كقولِكَ استلب وأما3 "ترّع" فإنة 
تحميلك إِياهُ وإن كان على نحو الاستلاب وكذلك: قلع وافْتَلعَ وجَذَّب واجْتدّبت4. 
الثالثث: استفعل: 

وَهُوَ طَلبُ الفعلٍ نحو: استنطقتة فنطّقّ لأَنَّ: استنطق مأخودُ من "نطق" واستكتمتة 
فكتم واستخرجتة فَخَرجَ واستعطيتة طلبث العطيّةَ ومثلة استعتبت5 واستفهمث وهو 
متعدّ وفغل المطاوع يجيء على "فَعَلَ" إن كان الماضي على "فَعَلَ" بلا زيادةٍ وإن كان 
الماضي على "أفعل" كان فِعْلُ المطاوع على "أفعل" نحو6: استنطقتة فَنطَّق لأنه 
استنطقته مأخوذ من "نطق" فإن قلت: استَفْمَيْعُهُ قلت: فأفى لان الماضي: أفتى ومنهُ 


أخدّ اسْتَفْقَ وكذلك: استخبرتة فأخبرَ لأنكَ تريكٌُ: سألتة أن حبر وكذلك: استعملتة 
فأعلمني فَعَلَى هذا يجري هذا فافهمة وقالوا: 


1 قال سيبويه 2/ 241, وأما اصطب الماء فبمنزلة اشتوه» كأنه قالك اتخذ لنفسك. 
2 واتزن: ساقط من "ب". 

3 في "ب" فأما. 

4 جذب واجتذب بعنى واحد. 

5 استعتبته: طلبت إليه العتبى. 

6 ني "ب" مثل. بدلا من "نحو" 
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